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520 : 5 


نا اللتكار 
النواكت :ان 


المكم ١‏ : 4 من أبريل :193 
| - استدلال: تفتيش سارة . 


ب تلس : ماهته ص١‏ 
١‏ *: 
ل 

. رشوة: قصد حناى‎ ١ 

ب س حم : قسبيب » بباناته . 
المكم ؟ : من أبريل ٠دود*‏ 

. ساعةوية :رد الاعتبار‎ ١ 

ب - سلاح : ظرف مشدد مستمدٍ من سابقة . 


ص » 


ص ؟ 


لمكم ؛ : 
اشتياء : عود إلله . 


السك ٠‏ :71 من أبرريل .3 
محقيق : تفتيش ء اعتراف . 

الحم 5: 
أت زوه : مان أركانه بالمسم 7 


ب - أجانب : تزوير أوراق دخولم . ص غم 


المكىع"ا:. 
أسباب إباحة الجراتم : طاعة الرئيس ٠‏ مص ه 
الم م 


مواد مخدرة : داناث جوهعرية ء ص ه 


الحم و: 
| - دعوى مدئة . قضاء بما لم يطلبه الخصوم . 
ب - تقض : تغير المحكاء أساس الدعوى 
للدنة . 
س خطف : اشتراك » بان طريقته . 


المكم ٠‏ من أبريل ١95٠‏ 


حم : تسب ؛ ياناته . ص ب؟ 
المكج ١١‏ ده؟ من أبريل ١93٠‏ 

سلاح : رخص », مخالفة قيوده . : ص 7ه 
المكم ؟١1:‏ 

قل عمد : ظرف مشدد ص لم 
الحمتج ؟١:‏ 5؟من أبربل 1961 

نض : طعن » معاده . ص ١١‏ 


امك وده 
اعقرة: إعدام. 0 
ب - نض : عرض قشايا الإعدام . ص ١١‏ 


:ا١١مكملا‎ 


إثات : حررات ء صورة فرتوغرافية . ص ١6‏ 


:1١ المج‎ 


. ا غش جين : إثبات , عيئه‎ ١ 


ب - تقض : أوجيه » خطأ فى القانون . 
ص ١‏ 


الحمتمع : 


1 اس نيابة : مصلحتها فى الطمن . 


ب بطلان : سك بالدقع به . 

حم : انعدامه » أسبايه . 

وى قاض : ندبه . 

ه ‏ محكة جنايات : انمقادها , مكانه . ص ١5‏ 


| تعض المرل. 


المكم 18 «من توق دوو 
١‏ - وكالة : آثارهاء وكل » التزاماته . 
: #دلل » قساد الاستدلال . 
ج لس حبير : ندبه , 
: فح باب المرافعة . 


د دفاع ص ++ 
المكعوو١ذا:‏ 

١‏ وةمب: ثرطالواقف. 

ب حم : تدليل » قصوو . ص 4؟ 


الحم ٠١: +١‏ من نوقير 595٠‏ 5 
١‏ جمارك : قرارات اللجة الخركة . 


ب حي : ندل » عيوبه . ص هة»" 


الحك ١؟‏ : ١١‏ من نوثير ١97‏ 1 
حم : نسبيب » خطأ فى فهم الواقع . ص 97" 
المكم ؟؟: 
١‏ اخنصاص : نوعى » تعورض » ضرر ناثنىء 
عن ضجة أو مخالفة مغ مرافعات . 


ب - منقول : إنتلافه بإجمال , لا جرعة . 
ص /؟ 
المجم: 
ضراب : أرباح تجارية وصناعية م وعاؤها , 
تقدبر حكنى . 
الج ؛؟: 
| - أحوال شخصية : أجانب » زواج . 


ص ة؟ 


ب - قانون : تنازع من حيث المكان مدق 


م+8١.‏ صن 5٠١‏ 
اخ ه؟: 

إعلان : كيفيته . ص ١م‏ 
الحكم؟؟: :؛؟من نوقر ١55١‏ 

١س‏ شركة . تصفية . 

ب ل نقص : صفة . ص 7 
المي 10 : 

حم : تدليل , عخالفة الثابت بالأوراق . ص مم 


المكم 14 امن دسميرا 9939 0 


تنازع اختصاص : هيئة النحكم بمحكلة الاستئاف” 


شركة قبال السويس : تأميمها » تأثيره على نقابة 
عمانما . 


ثقايةعمال ؛ حلبها عقتضى القانون »-صفةمثلها 
فى الدعوى ء, زوالا ص عم* 


ثانيا- الميقا لاك والريجوك 


استحقاق الشفيع اربع المقار للشفوعء للاستان 
راغب حنا الحلى وكيل نقابة الحامين 
1 ْ ص باع 


أرز : قدمء بتعديلاحكم ( ١حوى‏ ) ق إن 
للسنة #م»؟ العدل بالقاتون .مم 
لسنة ١46‏ فى شأن محديد عاطق 


١ الأرز . ص‎ ١ 
جواز محرئ : ق «* . ص م‎ 
> أسفنج : ق بام » صيده . ص‎ 


وكلاء البزاءات : ق مم ء, تمديل ق مم 

١4 لسنة أموة؛ عزاولة مبنتهم . ص‎ ١ 

محكة ابتدائة اق 4 بإنعائها عحافظة 

الاماعلة . ص ١7‏ 

سحكمة ابتدائية : ق 4١‏ بإنشامها يمحافظة السويس . 

: ص لم١‏ 

نظام موظ الدولة : ق م4 بتعديل ىق +م» 

السنة 5عةا باستثناء مصلحة المارك 

ق 9٠١‏ لسنة ١0و81‏ ,ِ ص .؟ 

وكالة مجارية : قق بام » بتنطم أعمالها ص ,م 
استبراد : ق أمه بتعديل ق به لسنة م١‏ 

ص كم» 

شمعيثة عامة : ق 5ه » بتعديل كام لسمنة + ؟. 

ص 7" 


الصلحة فى النتقض الحنالى للدكتور رءوف عبيد 


ص 07م 


تصدير : قمه » بتعديل قمهن؟ لسنة 1665 . 
ص .و" 
سفن محارية : ق.4 بشأن الريابنة وضّاط اللاحة 


تقل محرى ساءلى :اق 7 . 


ص اب 
ص وم 
تأمين ومعاشات : ق 56 , بتعديل أحكام ق جم 

لسنة ١44٠‏ باصدار قانوئهما اوظق 


الدولة اللدنيين 2 ص مام 


قطن : ق و5 » بتعطل بورصة عقود القطن 
بالاسكندرءة وشراء محصول قطن | 


مكو راكوا ٍ ص بم 


:ق ءلا ء شراء حضول قطن ١55١‏ 
١17/‏ ولتق من الواسم السابقة . 

ص وم 

: ق 7/1 » تنظيم منشآت تصدير الفطن . 

تدليس وغش : ق هلم » تمديل ق بع 

7النةايم؟غ 0 ص با 

اختصاصمحا > ابتدائية : ق الم ء بتعدلل ذائرة 

اختصاص محكيق ينها والقاهرة . صبرع 


اختصاص محا ابتدائة : ق لم تعديل داارة 


اختصاص ما 1 دماط والتصورة. 


والزقارق وطنطا وشبين الكوم ونها 
والطمزة . ص ار - ا 
: ق ملم تعدلى دائرة اختصاص محمكاق 
الاسكدرية ودمترور . ص ؟"ه 
ينام وهدم : ق 51١‏ » بتعديل ق ع ع" لسنة ١65‏ 


بتنظيم وتوجه أعمالما . ص ناه 


شركات : ق به ء بتعديل ق ١47‏ أسنة 1١4‏ 
بفرضرسمأياولة » ولأرسوميمانون.ةه1 

لسنة ؟8ةو! بفرض ضرية عليها . 

ص صم 

نظام موظى الدولة : قق عه يتعديل ق ٠٠١‏ 
لنة وهةا. ص ره 
تأمينات اجتاعة : ق وه » باعتارها مؤسة 
عامة . ص .> 

نبابة إدارية : ق به يوضع استثناء وق هن 
ق97١١1‏ لدنة مم1 بإعادة تنظم الثياءة 
الإدارية والمحامات الأديية !. 006 


وكالة مجارية : ق /ا١١‏ يتمظمبها . ص مج 


منانصات ومزايدات : ق م١٠‏ بتمديل قوم" 


لسنة م-16. ص هه 

نقل محرى : ق ه9١٠‏ بتظ مه . ص > 
كس الفطن : ق ١١١‏ باتقال منشآته إلى الدولة . 
ص ء”* 


شركات المساهمة : ق 11١١‏ بتعديل ق +" 
النةهموا. ص 07# 
مخصصات رجال الؤسسات : ق 99 . ص 4لا 
مالس الإدارة :رق غ١١‏ بكفية تشكيل الى 
إدارة اشركات ولاؤسسات .. ص كب 


ضرية.عامة : ق 116 بتعديل ق وو أسنة ١644‏ 
يفرض ضريبة عاءة على الإراد ٠‏ ص /الا 
بورصة” الأوراق : ق ١١5‏ تعطل بورصى 
الأوراق المالة فى القاغرة والاسكندرية . 

ص بارلا 

تأمبم : ق 117 تأميم يعض الشسركات والمنشآت . 
ص يوي 

شركات. :. ق م١١‏ تقرار مساهمة الحكومة 
فى بعض الدركات والمشآت . ص لم 

: ق 119 تقرير بعض الأحكام الخاصة 
سعض الشركات القزعة . ص فير 

قطن : قى ١+٠‏ بتعمديل ق إلا لسنة ١9651‏ 
بتذظم منشآت تصدير القان .ا صا هة ٠‏ 

: ق 11 تعديل ق 1١٠١‏ لسنة 51و » 

باتقال منشآت كبس القطن للدولة . 

ص مايه 

شركة لبون : ق ١785‏ بإسقاط امتيارها . 
ش ص رةه 

شركة رام القاهرة : ق 17 بإسقاط التزامها . 
1 ص ٠١8‏ 

وظفة واحدة : ق ه١١‏ #صر التعوين على وظرهة 


واحدة . ص ٠١5‏ 


إسلاح زراعى : ق 177 بتعديل يعفى أحكامه . 
عى ١ ١/‏ 

: ق م17 تختض نصف أقساط الأدبن 
وقوائده على الممتفعين 308 

مبان : قرية*١‏ تعديل قرو لسنة ييه.و١‏ بشأن 
ضرينا ٠‏ ص ١1١‏ 


دفاع :اق ١م18‏ باإلغام ضريئه الإضافية 5 
ص م١١‏ 


ملكة الفرد : 


189.3 تعدلل بعض أحكام 


ق ١07‏ لسنة 551ل .., 
عمال : ق مو بتنظم تشغيلهم . 


١١6 ص‎ 


١1١5 ص‎ 


قرارات رئيس ابجمبورية 


إجار : قرار ع بإعادة تقدير إنجار عض 


الأراضى الزراعية . ص لم١١‏ 


معاشات : قرار غ58 يتعديل اسم مصاحة الأمين 
والعاشات ٠‏ إلى « المرة العامة للأمين 

ا١؟١ والمعاشات . ص‎ ٠ 

نابة إدار به : آرار ه59 بإعادة تعيين إدارات 
قم الحوق . 

: قرار > باتحديد مدة العمل بالأحكام 
لالصوص عليها فى ق م1 لسنة ٠و١‏ 

1١78 ص‎ 6 


١١١ ص‎ 


الختصة اللمنصوص عليها فى القرارات . 

بأرقام 117 1و114 و19ؤ لسنة 1551. 

ص غ١7١‏ 

مقاولات حكومة : قرار #.*؛ قصرها همى 
ومتاولات المؤسسات العامة والسركات 

شبه الحسكومية . على المركات التىآساهم 

قبها االحكومة والمؤسسات العامة بنسية 

لا تقل عن ١ه‏ بي من رأسالها . 

1 ص و١‏ 


مصرف الوحدة العرية : قرار غ١٠1‏ بإدماج 


تأميم شركات : قرار 1١*.+‏ بتحديد اأهات نوك . ص 5م ١‏ 
ثراراءت و رارج 
النارمء لسنة ٠+ة!‏ بإصدار لامحة الرقابة عله . 
محند : تعديل لأحكام الخامة به الواردة با'تعامات 00 
القصلة . ص ١‏ الفوبى 
ارام 


مناقصات ومزايدات : قرار *>7 للسنة اأذؤا 

بتعديل قرار ؟:ه لسنة لاهة١‏ بإسدار 

لها . ص ١1»‏ 

: قرارم؟ لسنة ١451‏ بتعديل قرار ؟غ ه 

لسنة /امية١‏ بإصدار لاحتها . ص م8١‏ 
ارقتمار 

نقد : قرار همه لمنة أكة!؟ شديل قرار ,ةلم 


ورق : قرار ه1١‏ لسنة ١951‏ باستناء المصائع 
الى ستورد ورق الطباعة والكنابة 

بقصد التصنبع منقرارمم؟ لسنة 1١9٠.‏ 

ص غ١‏ 


العرل 
خانكةه وقلوب : قرار تعديل احختصاص 


محكتيرما . 


ص ه1١‏ 


قودسنا والباحور : قرار تعديل اختصاص 
عرش وقنطرة : قرار بإنشاء جمكلة جزئة 
ومأمورية قضائة . 


١15 ص‎ 


ص ١:5‏ 
سرس : قرار بإنشاء محكة جزثية بها . 


١7 ص‎ 


اسماعيلية : قرار بإنشاء محكة جزئة مها . 
ص لم4١‏ 

ارس 
حدود : قرار 59٠‏ لسنة وا بشأنالإجراءات 
الجنائية فيها . ص و١‏ 


العرر ابؤّول 


السام الشَاسء وارؤر بعور, 


الخاماة 


سير 


سم أكةا 


268 أ 21 
اع م ع ملي 


( رياسة وعضوية السادة الأساتذة مود ابراهيم اسماعيل وأجم ذى كامل والسيد أحمد عفيق 


ومخد عطيه اسماعيل وعادل بونس الستشارين ) . 


١ 
١و>. أبريل سئة‎ 4 

| استدلال : تفتيش السيارة الخاصة بالطرق 
العامة فى غير إذن من ساطة التحقيق وف غير حالة التليس 
بالجربمة . «تى يجوز ؟ عند خلوها مم تخلى صاحبها عنها . 

ب . ع ل تفيبس : ماهيته . وصف يلازم الجرعة 
ذائها . حالاته : التليس الحقيق . مشاهدة الجرعة حال 
ارتكاما وإدراك وقوعها إدرا كا يقمئياً عن طريق 
أى حاسة من الحواس . التلبس الاعتبارى . مطاردة 
لان بالشاح وقدم الناءة حوله ٠.‏ شروطه : ما لايئق 
تحقق مأمور الضيط القضانى بنفسه منقيام حالة التلبس ‏ 
مشاهدته الجرعة فى حالة تلبس بعد تلق ننأه عن طريق 
الرواية من شاهده 7 

0 لاوز تسر السيارات الخاصة 
بالطرق العامة بغير إذن من سلطة التحقيق 
وفى غير أحوال التلبس إلا إذا كانت خالية 
وكان ظاهر الحال يشير إلى تخب صاحبها عنها . 


؟ - التليسوصف يلازمالجر بمة ذاتها 


بغض النظر عن شخص مرتكهاء ولا يازم 
لكشف هذه الحالة أن تكون الرؤية بذاتها 
هى وسيلة هذا الكشف ٠‏ بل يكى أن 
3 نشاهدها قدحضر ارتكاما بنفسه وأدرك 
وقوعبا بأى حاسة من حواسه - تستوىقى 
ذلك حاسة البصر » أو السمع » أو الثم 1 
كانهذا الإدراك بطر يق ةيقينية لاتحتملشكا 

م - ليس ف القانون ما منع' امحكة 
فىحدود سلطتهافىتقدير أدلةالدعوى من ٠‏ 
الاستدلال >الة التلبس بناء علىمااستخلصته 
من أقو ال الشهود من شم راتحة الخدر منبعثة 
من السيارة التو حوزة المهمين وتجمع العامة 
حولما مع صياحهم بأن بالسيارة مخدراً وشم 


شرطى المرور هذه الراتحة وإنهاء ذلك إلى 


الضابط الذى تحقق بنفسه منقيامحالة التلبس 
بالجريمة عن طريق متابعة العامة للتهمين 
بالضياح ورؤيته إياهما على تلكالحال , وهو 
ماتتوافر به حالةالتلي سكاهىمعرقة به قانولاً. - 


ب 200 العدد الأول - السنة الثانية والأريعون 


امكو 

د .. ليس فى القاتون مامنع الحمكة ف حدود 
سلطتها فى تعدير أدلة اللاعوى من الاستدلال محالة 
التلبس بناء على مااستخلصته من أقوال الشبود من 
شم راح الخدر منبعثة من السيارة الى فى حوزة 
الطاعنين ومجمع العامة حوطيا مع صياحهم بأن 
بالسيارة مخدرات وشم شرطى للرور هذه الرأئحة 
نفسه وإتهاء أمرها إلى الضابط الذى محقق بنفسه 
من قيام حالة التلبس «الجرعة عن طريق متابعة 
العامة للطاعنين بالصباخ ورؤيته إياها على تلك 
الخال وهو ما تتوافر به حالة التلس كا عمى معرفة 
به قانوناً . ولاكان الرضاء بالتفتيش يك فيه أن 
تكون الحمكة قد استيانته من وقائع الدعوى 
وظروفها واستنتحته من دلائثل مؤدية إله فإن 
النفتيش يكون بحا مشمروعاً » ويكون الحم إذ 
اعتبره كذلك ودان الطاعنين استناداً إلى الدليل 
المستمد منه بناء على ما أورده من عناصر سائغة لم 
مالف القانونفى شىء ء وليس مما يطعنعليه أن 
يكون قد أخطا فى الإسناد حين ذكر أن الطاعن 
الثانىقد أقر فىنحقيقات النبابة بأندسمح هووزميله 
الطاعن الأول لاضابط بتفتيش السيارة » ذلك أن 
الخطأ فى سرد هذه الواقعة بفرض حصوله لم يكن 
له أثر فى منطق الحم حين استتتج هذا الرضاء 


من عناصر تنتجه ووستقم معها بصرف النظر عن 


هذه الواقعة » وكان لايعيب المج بعد أن استوق 
دلله عا أورده من اأعتارات صصحة تكى لجل 


قضائه برفض البفع يبطلان القبض والنفتيش أن 


ينزيد فبخطىء في ذكر سفن اخارات 6ر0 
يكن لما هأن"فيه كقوله : 5 بأن الشمرع لم محظر 
تفتيثن السازة فى الطريق خق ول و كانت سارة 
خاصة لأنها ليست مسكنا فليس لماحرمة للسا كن 
القّ فر ضما :حصانة لايصحالتؤشع فها ولااتقياس 


علها  »‏ - ذلك أن هذا القول على إطلاقه غير 
حي قانونآ لأنه لامحوز تفتيش السيازات الخاصة 
بالطرق العامة «بغير إذنمن سلطة التحقيق وفغير 
أحوالالتليس إلا إذا كانتخالية وكانظاهر الحال 
يشير إلى تخلى صاحبها عنها .. » 


( القضية رقم ١7417‏ سنة 9" ق). 


١ 
١و٠ أبريل سنة‎ 1 
رشوة : إجراء الراشى . القصد الجناتى . نية شراء‎ 
ذمة الوظف . ما لاينفمها . كون العمل اللقصود بالرشوة‎ 
يكون جرعة . حي : بيانات التسبيب . بان الواقمة‎ 
المستوجبة للعقوية والظروف الى وقدت فمها 5 عدم‎ 
تحديد القانون شكلا خاصاً لهذا البيان . تفهم الواقمة‎ 


من جموع ما أورده الحم عنها . 
الميادىء القانونية 
١‏ - يعاق بالقانون علىالرشوة ولو كان 
العمل المقصود منها يكون جرعة مادامت 
الرشوة قدمت إلى الموظف مه بقصد إقساد 
ذمته ليقارفجر بمة دس مخدر فى منزل آخر 
أثناء قيامه بتفتيشه بناء على البلاغ المقدم منه 
لمكتب البوليس الحربى الذى يعمل فيه من 
قدمت له العطية . 
؟ - لم يرسم القانون شكلاخاصاً يصوغ 
فيه الحك ببان الواقمة المستوجبة للعقوبة 
والظروف الى وقعت فها - فتى كان ججموع 
ما أورده الم كافيا لتفهم الواقعة بأركانها 
وظروفها حسما استخلصتها احكمة - كان 
ذلك عقما حسم القانون . 
( القضية رقم ١1/55‏ سنة 55 ق رياسة وعضوية 
السادة .الأساتنة مود عمد مجاهد وفهيم يسى جندى 


وتمود حلمى خاطر وعباس حامى سلطان ورشاد القدسى 
التشارين ) . 
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؟ 
)0 أبريل سئة 0 
عقوبة : الضاوها برد الاعتار القانوتى : اأدة 
اللازمة لذلك - مى تنقطم ؟ بصدور حلم لاحق - 
لا بعجرد الانهام . الم .وهأاج. 
سلاح : المستولية والعقاب : الظلرف الشدد الستمد 
من وحود السابقة . سريان حم المادة .هه ا ج. 
عدم الاعتداد بالسابقة رغم سقوطها . ْ 
المبدأً القانوق 
مفاد نص المادة هة ر_ل قانون 
الاجر اءا تالجنائية المعدلة بالقانونرقم١/1؟‏ 
لسنة ه10١‏ أن المدة انحددة لزوال أثر الحم 
ورد الاعتبار عه لاتنقطع إلا بمدورحم 
لاحق لا عجر د الإتهام 5 وم يوردالشارع 
فى قانون الاسلحة والدغائر نصا يتنافر مع 
هذه القاعدة العامة ويؤدى إلى الاعتداد 
بالسابقة رغم سقوطها . 


الحسلر 

« .. لاكان ذلك ؛ وكانت المادة .مع أ اج 
المعدلة بالقانون إث“ام لسئة ١9.66‏ قد نصت على 
أنه : « برد الاعشار مي القانون إذا لم ,صدر 
خلال الآجال الائة على الحكوم عليه حم بعقوية 
فى جناية أوجنحة تما محفظعنه صحيغة بقلم السوابق 
أولا ‏ بالنسبة إلى الحكوم عليه بعقوية جناية 
أو بعقوبة جنحة فى جرعة سرقة أو إخفاء أشاء 
مسروقةأو نص بأو خيانةأمانة أو “زوير أو شروع 
فىهذءالجرائمو متىمضىعىتنفيذ العقوية أو العفو 
عنها أو سقوطها عضى المدة إثنتا عثيرة سنة .. » 
ومقاد هذا التص أن المدة المحددة لزوال أثر الحم 
ود الاعتبار عنه لاتنقطع إلا بصلدور حم لاحق 


لاعجرد الانهام - كم ذهب إلى ذلك الحم ء وما 
كان الثاببتتما أورده الحم أن الطاعن سبق الم 
عليه بالحرس أربعة أشهر فى جنحة سرقة بناريخ 
وأن هذه العقوبة على ماسين من 
الاطلاع على الأوراق قد انتهى تنفيذها فى 7 من 
صفر سنة 5م١1‏ هجرية (الموافق 5١‏ يناير 
سنة 198.46 ملادية ) *مصدر الحم عليهفى الدعوى 
الخالية يتارم 1968/11/8 ول بشت صدور حم 
عله بعقوبة عن جرعة ما محفظ عنه صحيفة الخالة 
الجنائية فى الفترة ما بين التاريخين وعى نزيد على 
ائنق عشرة سنة ميلادية » ومن ثم فإن الطاعن 
يكون قد رد إله اعتباره بقوة القانون . لما كان 
ما تقدم » وكان الشارع لم بورد ففقانون الأسلحة 
والدخائرنصاً يتناى مع هذه القاعدةالعامة ويؤدى 
إلى الاعتداد بالسابقة رغم سقوطها » فإن الحكم 
وقد أقام قضاءه على توافر الظرف الشدد المستمد 
من وجود سابقة لاطاعن يكون عخطتاً فى تطبيق 
القانون متعناً نقضه غير حاحة إلى محث وجه 
الطعن الآخر . 
«ووحيث إنالطعئ لامرة الثانة فى الى الصادر 
من المحمكمة الحالة إلا الدعوى فتكون محكة 
التقض مختصة بلحم فى الموضوع عملا بالمادة 
موأ ج». 
( القضية رقم ١457١‏ سنة 55 ق رياسة وعصضوية 
السسادة الأساقة مود ابراديم اسماعيل وأجد زى كامل 
والسيد أحد عفيق » وتمد عطيه اسماعيل وعادل يونس 
المستشارين ) . 


1 
0 أبريل سنة ل 


اشتباه : جرعة العود إليه : طبيتها . 
وقنية : العبرة فى تحققها بتار وقوع الجراتم < 


جرعة 


ع 1 العدد الأول السئة ااثانة والأربسون 


الميدأ القانوق 

جر مة العود للاشتباه جريمة وقتية 
والعيرة قَّ تحققها بتاريخ وقوع الجرام 
الى تفع من المثمتبه فيه بعد سيق الم عليه 
بالمراقبة ‏ لا بالصفة اللاصقة به قبل 

( القضية رقم م ١6+‏ سنة 4؟ ق رياسة وعضوية 
السادة الأساذة ود متمد يجامد وأحد زى كامل 
والسيد أهد عقيى وعمد عطيه اسماعيل وعادل ونس 
الستشارين ) . 


6 
١‏ أبريل سنة .وا 


#قيق : تفتيش . آثار بطلانه . تقدير اعتراف 


اهومن حيث صلته بالتسهيب . جواز أحَذ امتهم باعترافه 
عند استقلاله عن التفتيش اأقول ببطلانه . جواز 
الاستدلال عا شهد به التعهود من وقائم إتؤيد هذا 
الاعتراف لما بينهما ٠ن‏ نوع اتصال . ذلك لا يعيب 
'بدليل الحم بالتناقض - 

المدأ القانوى 

لاتثريب عل الحكة إن هى عولت 
بصفة أصلية فى إدانة المنهم على اعترافه 
الصادر منه أمام النيابة وفى الجل.ةواتخذت 
منه دليلا قاما بذاته مستقلا عن التفتيش على 
أساس أنه لم يقله متأثراً بإجراء القبض 
المدعى بطلانه - ولال لتشكى المنهم فيا 
أجمله الحم من أقوال الشهود يشأن واقعة 
إلقاء امخدر و أن اللفافة الى عثر علبا مىهى 
بذاتها التى ألقاها . إذ أن الاستدلال 
بأقوالحم [نما انصب على الوقائع التوشاهدوها 
بأققسهم فذكرها ال1م تأييدا لهذا الاعتراف 


لا بينبما من نوع اتصال جعلها تأخذ بهذا 
الاعترا فكدليل أساسى لصدوره من امتهم 
فى جمع مراحل التحقيق وهو مايستفاد من 
عبارة الم 5 

2 القضية رقم 6 سنة 25 ل رياسة وعضوية 
السادة الأساتذة تمود ابراهيم اسماعيل وفهيم يسى جندى 
وتمود حلدى خاطر وعياس حامى سلطان ورشاد القدسي 
المستثارين ) . 


- 
١1٠ أبريل سنة‎ ١ 


أجانب : المق 74 لسئة ١68‏ . تزوير . صوره 
الخاصة . جرعة تقددم أوراق غير صحيحة إلى السلطة 
الختصة قصد تسهيل الدخول إلى البلاد أو الإقامة فيها : 
الم ؟ من المق . الفعل المادى . ماهيته . أثر ذلك 
بالنسبة لبيانات أحكام الإدائة . إدائة المتهم فى جرعة 
ال ؟ لا تقتضى بان أركان التزوير . كفاية إثبات 
عدم صحة ممتويات الأوراق المقدمة وأن بعضها موقم 
عاءها بتوقيعات مزورة . تلازم الضرر مم الفعل المادى 


فى هذه الجرعة . عدم لزوم التحدث عن هذا الركن 
صراحة . : 
الممادىء القانوضمة 


١‏ لا حاجة بالمحكة أن تبين أركان 
التزوير مادام الى قد دانه عنتقدم أوراق 
غير صحيحة لإدارة الجوازات والجنسية 
وأثبت الحم أن بعض هذه الآوراق موقع 
عليها بتوقيعات مزورة وأن ما حوته غير 
صحييح . 

؟ - لايعيب الحم عدم تحدثهصراحة 
عن ركن الضرر مادام الحم قد دان امهم 
يحربمة تقديم أوراق غير صحيحة بمكن يها 
من الحصول على إقامة دائمة فى البلاد ٠‏ إذ 


قضاء محكة النقض الجزائية ‏ . 0 


الضرر متلازم مع فعلة المتيم وباق المتهمين 


( القضية رقم؟ ١77‏ سسنة 9*ق بالحيئة السابقة ) . 


17 
١١‏ أبريل مسنة .1و١‏ 
أساب إباحة الجراتئم : أداء الموظف لواجنه : 
نطاقه : عدم امتداده إلى الجريمة . نقض : أسياب 
الطعن الوضوعية : مثال : التحدى بنص المادة 59 ع 
يقتضى محقيق محكئة الوضوع لصلة الرئيس بالرءوس . 
الميدأ القانونى 

ما يقوله الطاعن خاصا يعدم مسئوليته 

عن جر بمة إختلا سأموال أميرية طبقا لنص 
المادة مج من قانون العقوبات لأانه [نصاع 
ارغبة رئيسه المتهم الآول -- هذا القول 
مردود بأن فعل الاختلاس الذى أسئد إليه 
ودانته المحكمة به هو عمل غير مشروع وننة 
الإجرام فيه واضحة با لايشفع للطاعن فها 
بدعيه من عدم مسئوليته - بلإنإقدامهعلى 
ارتكاب هذا الفعل يحعله [سوة مثل المنهم 
الاول فى الجرعة . وفضلا عن ذلك فالذى 
سين من الاطلاع على حضر الجلسة أنالطاعن 
م ير هذا الدفاع أمام بحكمة المو ضوع حى 
تستطيع التثيت من حقيقة الصلة التى تربطه 
بالمتهما لول بصفة كونهذا الآخيررئيساًله. 


( القضية رقم ه77١‏ سنة كلق باليكة السابقة) . 


/ 


١41٠ أيريل سئة‎ ١ 

مواد مخدرة : بيان كية الخدر : متى لا يكون 

جوهريا ؟ علد عدم إثارة قصد التعاطى وعدم ثبوت 
هذا القصد للمحكمة. 


المبدأ القانوق 

لا يكون ببان كية امخدر جوهريا مادام 
المعهم لم يثر فى دفاعه أمام حكمة الموضوع 
أنقصدهالتعاطىولم يثبت هذا القصد للمحككة. 


لكر 

« .. وحبث إن واقعة الدعوى . . أنه بينا 
كان اللازم . . وبرققته الخير سيران . - فى 
طريقهما لتفتيش بعض المنازل للبحث عن أسلحة 
غير مرخصةبناء على إذن هن النيابة إذ بهما يشاهدان 
الطاعن سير فى الشارع مسرعاً نفشيا أن يكون 
أحد الأشخاص المراد تفتيثسم فناداه الضابط وإذ به 
ينطلق مسرعاً فكلف الخير اللحاق به وجرى 
الاثنان خلفه وشاهده الخبر يدخل الجامع ويخرج 
شيثاً من جليابه بلق بهدفوقسةفدورةالياه فأمسك 
به وساده للضايط وارتق سقف الدورة فءثر على 
منديل يض مكيسين من الدمور وجد هما الخدرمن 
حشيش وأفيون . ودلل على إدانة الطاعن باقوال 
الضابط والمخير وتقرير التحليل وعرض إلى القبض 
والتفتيش بقوله «وحيث إ:نهإذاكان امهم قد وضع 
نفسه فى موضع يدعو إلى الريبة ما هو الحال فى 
هذه الدعوى فإن من حق رجال البوليس أن 
يستوقفوه ليتسنوا حقيقة أمره فإذا قر عقب ذلك 
وألق عاكان معه قبل الامساك به فإن ذلك يتوفر 
معه من امظاهر الخارجة مايتىء بذاته عن وقرع 
جرعة » ويكى لاعتبار حالة التليس قانمة تبيبح 
لرجال السلطة القضائة القيض والتفتيش » وكان 
هذا الذى قاله الحم من استيقاف رجال البوليس 


. للطاعن وفراره وإلعاء مامعه من مدر وقام 


حالة التليستبعا لذلكهو فىتحله ولا عتالفة للقانرن 
فيه » ولا يشترط فى التلس بإحراز الخدر أن 
يكون من شبد هذه الظاهر قد تبين ماههية الشىء 


5 العدد الأول . السنة الثانية والأربعون 


الذى شاهده , بل يكتى أن تكون هذه اللظاهر 
تنىء بذاتها عن وقوع الجرعة . . 

«..وحيثإنه لايشترط لتوقيعالعقوية المخلظة 
. المنصوص عنها فى المادة عم من القانون رقم ١مس‏ 
لسنة؟ هي ١‏ معرفة كية الخدر بل يك لذلكثيوت 
حمازة الخدر أو إحرازهمهما كانالباع_ثعلىذلك», 
ولا محل لتطبيق المادة ع منه إلا إذا أثيت المهم 
أو يشبت للمحكنة أن القصد من إحراز اللخدر 
أو حبازته هو التعاطى أو الاستعال الشخصى . 
ومادام الطاعن لم يشر فى دفاعهأمام محكمة الوضوع 
أن قصده التعاطى , ولم يثبت هذا القصد للمحكة 
فلا يكون بان كن ةالخدر جوهرياء ويكون مابثيره 
الطاعن فى هذا الوجه لا محل له أيضاً . لما كان 
ما تقدم فإن الطعن عجمله يكون على غير أساس 
متعيناً رفضه موطوعاً » . 

( القصية رقم ١78‏ سنة 5؟ ق بالحيكة الابقة ) . 


8 
١‏ أيريل سنة .1و١‏ 
!1 - دعوى مدانية : الج فبها حون 


أساس الدعوى والقضاء با لم يطليه الخصوم . 


أثره : الخروج على تاعدة النسبية ا 


الطمن بغير الطاعن . مثال في تغيير المحكئة أساس 
الدعوى المدنية وإلزام الطاعن مم المهمين بالتعويض 
على وحه التضاءن 


تس لك الخطف: جرعة امدقم م ؟ع. بيانات أحكام 
الإدانة : بيان الحم .- طريقة الاشتراك .. علة عدم 
أزومة ,| ' 

1 0 0 
عل اعتبار أن مدعي بالحق المدق هو ولد 


أنجنى عليه عن نفسه مع ما هو ثابت بمحضر 
الجلسة وصدر الك من أنه ادعىمد نيا بصفته 
وليأ طبيعياً على ولده المجنىعليه , فان امحكة 
تكرت فد غنوت أسائن الدعورى وفطت من 
تلقاء نفسها عالم يطلب منها نفالفت يذلك 
القانون ما يستوجب نقض الم بالنسبة 
للدعوى المدنية » و .ما كان الطمن يتصل بغير 
الطاعن من ال حهمين معه إذ أن الم قضى 
بإلزامم جميعا بالتعويض متضامنين . فانه 
شعين نقض الحم الصادر فى الدعوى المدنة 
بالنسبة إلهمجيها عملا بالفقرة الاخيرةمن 
المادة 7 منالقانون رق, لاه لسئة .1965 
فى شأن حالات وإجراءات الطعنأمام حكة 


؟ - سوى القانون فى المادة م١‏ من 
قانون العقوبات بين الفاعل المادى والفاعل 
الآدنى « الخرض عل ارتكاب الجربة » 
واعتبر كل منهما فاعلا أصليا فلا تكون 
المحكنة ‏ فى هذه الحالة ‏ بحاجة إلى بيان 
طريقة الاشترا 


72 
[/ © . وحث . . أن محمد موده حسن ادعى 
مدنا . .. بصقتته ولا طبيعياً على ولد القاصر عمد 
تمد حمودة (اللينى عليه) عبلغ مائة جنيه علوسييل 
التعويض الؤقت قبل الميمين جمعاً متضامنين » 


وقد عرض الح للدعوى الدنية فمال هانها 


تقوم على أساس سليم لما أصاب ب المدعى بالق المدى 
من ض”رر مادى 07 اللواية وما أتفقه 
فىسبيل استعادة ولدء من الاتاوة اأتى دفغياوغيرها 
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من نفقات ,.فضلا عما قاساه من ألم وفلق: قال 
وده وما أضابه من إصابات كشف عنها تقرير 
الطبيب الشسرعى من وجود حروق نازية بباطن 
القدم والفصل الأيسر ء ومن ثم يتعين القضاء 
للمدعى بالحق المدنى بلمبلغ المطالب به مؤقتا » » 
كك عنطوق الحم : « وإزام الممهمينمتضامين 
بأن يدقموا للمدعى بالحق الدنى مبلغ ٠٠‏ جللية 
على سديلالتعويض المؤقت والمصاريف المدئية ..» 
ولماكانت المحسكة قد قضت بالتعويض على اعتبار 
أن المدعى بالحق المدلى هو والد الى عليه عن 
نفسه مع ماهو ثابت عحضر الخلنة وصدؤ المج 
من أنه ادغى مدت بصفته ولي طبعيآ على واذه 
المينى عليه على النحو سالف الذكر , فإن الحكة 
تكون قد غيرت أساس الدعوى وقضت من تلقاء 
تفسها بما لم يطلب منها تقالفت بذلك القانون با 
ستوجب نض الح» بالنسية للدعوى المدنة . 
لماكان ذلك , وكان هذا الوجه من الطعن 
يتصل بغير الطاعن من التبمين معه إذ أن الحم 
قضى بإإزامهم جا بالتعويض المؤقت متضامنين » 
فإنه يتعين :ة التي الم الصادر فى الدعوى الدنة 
بالنسبة إلهم جيعاآ وذلك عملا بالفقرة الأخيرة 
من المادة ؟ع من القانون دم لاه لسنة 8ه6ةا 
فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكة 
التقض » . 

( القضية رقم ١1/41‏ سنة 79 ق رياسة وعضوية 
السادة :الأسائذة عمود تمد ماهد وأعد زى كامل 
والسيد أحد عفيق ومحمد عطية اسماعيل وعادل يونى 
الستشارين ١  )‏ 


٠٠ 
<5 أبريل سنة‎ 


ح : بيانات النسييب : بان .نس القانون الذى 
حك عوحبه ساد هذا السان: : قاعدة شرعية ة الحرةائم 


والعقوبات . أثر إغفال ببانه : بطلان الحم . مالا يزقم 


ات : 
المبدأ القانوق 


نصت المادة ١٠م‏ من قانونالإجراءات 
الجنائية على وجوب إشارة الحم الى نص 
القانون الذى حم عوجبه - وهو 5 
جوهرى أقتضته قاعدة شرعية الجراام 
والعقوبات - فاذا خلا الم الاستئناقى- 
الذى قضى بإلغاء حك البراءة ‏ من ذكر 


. فص القانون الذى أنزل بموجبه العتقاب على 


المتهم فانه يكون مشو بآبالبطلان , ولايعصم 


, الحم منهذا العيب أنه أشار إلرقم القانون 


يفصم عزمواد القانون الى أخذ بها والخاصة 
بالتجريم والعقاب : ١‏ 


( القضية رقم ١441‏ سنة 568 ق «الهيئة الايقة ' 


1١ 
هم أبريل سنة .1و(‎ 


سلاح : مخالقة قيود الخ رخيص ‏ حنحة منطيقة 
على الادتين ع و 5؟ من القانون 594 أسنة 4هو3ى 
والمادتين لاو من قرار .وزير الداخلية 4/9/0 ١56‏ 
العدل . خطأ الفول أن مخالفة قيود لرخيص يتخلف 
بها القخيص .> 
الميادىء القانونية 
| ؤس تالقةقيودالترخيص باح رانسلاح 
هى فى واقع الآمى مخالفة لمنتضى المادتين 7 
و؟ مزْز القانرن رقم :وم لسنة ١١66‏ ء 
وللنادتين:الثانية والرابعة من القرار الذى 
أصدره وزير اإداخلية فى /؛ من سبتمبرسنة 


7 العدد الأول - السئة الثانية والأريعون 


6 ل والمعدل بقراريه الصادرين فى ه 
من يونيه سنة 1906 و1١‏ من يوليه سنة 
+140 - عققتضىالسلطة الممنوحةله بالمادة 
/” من القانون . 

٠‏ القول بأن مخالفة قود الترخيص 
يتخلف بها الترخيص بإحراز السلاح 
لا سند له من القانون . 
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و..- وحبث إن المطعون صده ‏ وهو 


مئ الذقراء الخصوصيين شد صط خارج دارة 
خفارته حمل سلاحاً مرخصاً له مله وذخائر 


ها تستعمل فيه ققضى الحسى المطمون فيه بيراءته ” 


للأسباب الواردة بوجه الطعن . ولا كانت الادة 
الرابعة من القانون رقم عوم لسنة غ96١‏ فشأن 
الأسلحة والدخائر تنص على : « لوزير الداخلية 
أو من نبه عنه رفض الترخيص أو تقصير مدته 
أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده 
باى شرط براه . . . » -- وكانت الادة يم منه 
تنص على أن لوزر الداخلة إصدار القرارات 
اللازمة لتنفيذه » ققد أصدر وزير الداخلية قرارً 
تنفيذياً فى 10/97 نص ف مادته الثانية على 
أن ينوب المحاؤظ أو المدر على حسب الأحوال 
عن وزبر الداخلية فى الاختصاصات الخولة له فى 
المادتين ١‏ و ع من القانون ‏ ونص فى الادة 
الراحة منه قبا نص عليه بالنسبة إلى الخفراء 
الخصوصيين على قصر الترخيص على دائرة 
الخغارة . 

لا كان ذلك , وكانالقانون قد حدد فىالواد 
75 ء 507 ء جم عقاب أفعال عيتها ليس من بينها 
الفعل. موضوع الدعوى » ونص ف الادة 78 على 


على عقاب كل عخالفة أخرى لأحكامه » وكانت 
مخالفة قيود الترخيص هى فى واقع الأعى مخالفة 
لقتضى المادتين ع و 59 من القانون وللمادتين 
الثانية والرابعة من القرار الذى أصدره وزير 
الداخلية فى 7/ة/ ع و١‏ للعدليقراريه الصادرين 
فى ه من بونه سنة م1966 و5١‏ من بوله سنة 
عقتضى السلطة الممنوحة له بالمادة بام من 


. القانون» فإِنالمج يكونقد أخطأ إذ قضى بالبراءة 


خلافاً لذلك . ولما كان القول بأن عخالفة هذا القبد 
يتخلف بها الترخيص لا سند له من القانون » فإنه 
يتعين تقض 11> الطعون قه وتأيد الحكى 
المستأئف »6 . 

( القضية رقم ١90‏ سنة 59 قف رياسة وعضوية 
السادة الأساتذة مود ابراهيم اسماعيل وأحد زى كامل 
والسيد أحد عفيق: ونم عطيه اسماعيل وعادل ,يونس 
الستشارين ) 5 


١ 
03 أبرول سئة‎ >” 

قتل عمد : الظطظروف المشددة للعقوية : اقتران القتل 
يجناية : شروط ذلك - استقلال الجنابة الأخرى عن 
جناية القتل وعدم اشتراكها معبا فى أى عنصى من 
عناصرها ولا أى ظرف من ظروفها الشددة لاعقوبة . 
محقق ظرف الإ كراه والسرقة بفعل القتل محقق ارتباط 
جناية القتل يمنحة - لا اقترانه يجناية ‏ خط المج 
هذا التكييف متى لا يؤئر فى سلامة ال1-. ؟ 

الميدأ القانوى 
جعل الشارع فىالمادة ع مم منقافون 
العو بات بفقر تبهاالثانيةوالثالثة ‏ من الجناية 
المقترنة بالقتل العمد أو من الجنحةالمرتبطةيه 
ظرها مشدداً لجناية القتل الى شدد عقاما ى 


قضاء حمكة النقض الجزائي.ة 9 


عنداقتر أنالقّليحناية . والإعدام أوالاشغال 
الشاقة المؤ بدةعندا رتباطه بجنحة - ومقتضى 
هذا أن تكون الجتاية المقترنةبالقتلمستقلة 
عنه . وألا تكون مشتركة مع القتل فى أى 
عنصر من عناصره ولا أىظرفمنظروفه 
التى يعتبرها القانونعاملا مشدداً العقاب ‏ 
فاذا كان القانون لم يعتبرها جتاية إلا بناءعلى 
ظرف مشدد . وكان هذا الظرف هوالمكون 
لجناية القتل العمد » وجبعندتوقيعالعقاب 
على الممهم أن لاينظر إليها إلا بجردة منهذا 
الأرف . ومتى تقرر ذلك . وكان كل من 
جناتى القتل العمد والسرقة بالا كراهإذانظر 
إلمهما معا يتبين أن هناك عاملا مشتركا بينهما 
وهو فعل الاعتداء الذى وقع على الجنىعلها 
-فانه يكونجرمة القتل . ويكون ففالوقت 
نفسه ركن الا كر اهف السرقة . فيكون عقاي 
المهمة طبقا لنص المادة وم من قانون 
العّوبات فى ذقرتما الثالئة ‏ لا الثانية التتى 
أعمل نصها الحكم . على أنما انتبى إليه الحكم 
فى التكييف القانوق واعتباره القتل مقترناً 
بحناية السرقة بالا كراه - وإن كان يخالف 
وجبة النظر سالفة الذكر ‏ إلا أن ذلك 
لايؤثر فى سلامة الحكم , ذلك بأن عقوبة 
الإعدام الى قضى الحكم بهامقررةأيضا لجناية 
القتل المرتبطة جحنحة »كا هى مقررة أيضا 
لقتل العمد مع سبق الإصرار الذى أئيته 
الحكم فى حتق المتبمة ‏ فاذا رأت الحكمة 
توقيع هذه العقوبة للظروف والملابسات 


التى يينتها فى أسباب الحكم فإن قضاءها - 
ا 


الكو 

« ... وحيث إن الحكج الصادر فى هذه 
الدعوى قد بين واقءتها فى قوله : « إن المهمة . . 
دتت النة على قلى الطفلة . . عمدآ وحمت على 
قتلها وذلك بقصد سرقة مصوغاتها وأعدت لتتقيذ 
الأعى عدته فعملت على استدراجبا إلى منزلها 
بأن أوفدت ابنها . . إلها ىق مدرستها مرتين 
( قبل الحادث بأربعة أيام ) لتطلب منها أن محضر 
إلى منزهم للعب معها وإخوتها » وفى يوم 6" 
سيتمبر سنة هرهة! نادت التهمة وابنتها عطات 
الجنى علمها حث كانت فى منزل أسرنها الجاور 
مزل المتهمة فلت الحنى علمها النداء وقصدت إلى 
مئزل التهمة وأخذت تلاعب أولادها حتى دخلوا 
حمام السكن للاغتسال ؛ وعندما انتروا منه بدأت 
ال جنى عليها فى غسل رأسها محت الصنبور ء 
فبادرت المهمة فى انتهاز هذه الفرصة اتنفيذ 
ها اعتزمت وصعمت عله فأطبقت بد-ها على عنقها 
لخنقها لخاوات الينى علمها أنتستدر عطف التهمة 
وتستثير حنانها وتردها عما همت به بأن قالت لما 
إنها عثاية اينتها فدهبت حاولا سدى وهى محاولة 
من شأنها أن تذيب قل الماد وأن تلين قلب أم 
أحست بعاطفة الأمومة ومن طبعتها الحنان ورقة 
الشعور واستمرت التهمة فها بدأته حى أعته 
وزادت من الضغط على عنقها حتى أزهقت روحها 
ول تتركها إلا يعد أن لفظت أتفاسها الأخيرة » 
ورغبة منها فى التحمق من موتها خلعت عنها ثوبها 
( جا كتة ) وليته حول عنقها للتأ كد من عدم 
عودتها للحياة على حد تعبيرها ثم خلعت من المثة 
الحلى الى كانت تتحلى بها (اوهى سواران وقرط 


3 العدد الأؤل - السنة الثانية والأريمون 


وخاتم من الذهب ) لم دست الِثة فى غرارة 
حمنها وغادرت النزل مصطحة أولادها فتابلها 
يباب المنزل روحية مود خيفة ( أم الجنى عليها ) 
وسألتها عن ابنتها فأجابتها بأنها انصرفت بعد أن 
قضت بعض الوقت مع أولادها وأنها بدورها 
منصرفة لأنها تلفت برقية تفيد أن خاللها فى خطر 
بالمستش » ثم سارت محمل الغرارة وبها الِثة .. 
وتركت الغرارة وفبها الجئة وانصرفت إلى حانوت 
الصائغ . . الدى باعته الحلى المسروقة بثمن ٠١‏ 
جنبهات و ٠.٠0‏ مليم استامتها وأتفقت منه مبلغ 
عشرة قروش وأخفت الباق محذاء ابنها «السيد » 
نم ققلت راجعة إلى منزما ققابلت روحيه ( أم 
المنىعلها ) التى اقتادتها إلى نفطة بوليس المفروزة 
للابلاغ عننغيبة المنىعليها واثناء وجودثمفىالقطة 
عاموا بالعثور على جثة النى عليها بقسم اللبان 
فتمهد أبناء التبمة (السيد وصابر وأنعام ) أن أمهم 
قتلت الينى عليها خنقاً وسرقت مصاغبا » وعنذاك 
أدلت المتهمة باعترافها مفصلا عقارفتها الجرعة 
وعللت الإدلاء مهذا الاعتراف بسبقشمهادة أولادها 
ضدهان وأورد الحم على ثبوت الواقعة لديه على 
هذه الصورة أدلة مستمدة من اعتراف المنهمة 
ومن أقوال شهود الإثبات ومن تقرير الصفة 
التشر محية وه ىأدلة مردودة إلىأصلبا فى الأوراق 
وتؤدى إلى مارتبه الح عليها . 
كا استظهر الحم نية القتل وظرف سبق 
الإصرار واستخلصهما استخلاصآ سائغاً . لل كان 
ذلك , وكانت هذه المحكمة تلاحظ من ناححة 
الفانون أن واقعة السرقة ‏ كا أثبتها الحم على 
الصورة المتقدم ذكرها - يصدق عليها قانوناً 
وصف جناية السرقة بالإإكراه ‏ واو أن الإكراء 
ميقع بفعل آخر غير قعل القتل - وأنه وإن 


كان كل من جنايق القتل العمد والسرقة بال كراه 
مكن تصور قامه إذا ما نظر إلليه مستقلا عن 
الآخر إلا أنه إذا نظر إلمهما معآ تبين أن هناك 
عاملا مشتركا ببنهما . وهو فعل الاعتداء الذدىوقمع 
على الشينى عليها -- فإنه يكون جرعة قتل ويكون 
فى الوقت نفسه ركن الأكراه فى السرقة » ولا 
كان انلشار ع فى المادة غ+؟ من قانون الععوبات 
بفقرتيبا الثانة والثالثة قد جعل من الجناءة القترنة 
بالتتل العمد أو من الجنحة المرتبطة به ظرفآ 
مشدداً لطناية القتل الى شدد عقاءها فى هاتين 
الصورتين » ففرض عقوية الإعدام عند اقتران ‏ 
القتل محناية » والإعدام أو الأشغال الشاقة الو بدة 
عنه ارتباطه مجنحة » ومقتضىهذا أن تكون الجناية 
القترنة بالقتل مستقلة عنه وألا تكون مشتركة مع 
القتل فى أى عنص من عناصره ولا أى ظرف 
من ظروقه القى يعتيرها القانون عاملا مشدداً 
للءعقاب - فإذا كان القانون لا يعتيرها جناية إلا : 
بناء علىظرف مشدد وكانهذا الظرفهو الكون 
لجناية القتل العمد ٠‏ وجب عند توقبع العقاب على 
التيمة أنلا ينظر إليها إلا محردة عن هذا الظرف 
وم تقرر ذلك فإنعقاب التهمة يكون طبقاً لنص 
المادة ع م/م من قانون المقوبات ‏ لا المادة 
غ/؟ من نفس القانون الى أعمل نصبها 
الحم : 

وترى هذه المحمكة أن ما اتهى إليه الحم 
فى التكبيف القانوتى واعتباره القتل مقترنآ محناية 
السرقة بال كراه وإن كان مخالف وجهة النظر 
سالفة الذ كر ء إلا أن ذلك لايؤثر فيسلامة الحم 
ذلك بأن عقرية الإعدام الى قف المي بها مقررة 
أيضاً لجناية القتل اللرتبطة مجنحة » كاهى مقررة 
أيضاً للقتل العمد مع سبق الإصرار الذى أثبته 
الحسم فى حق الطاعنة - فوا رأت المكة 


قضاء حكمة النقض الجزائشة ١"‏ 


توقبع هذه العقوبة للظروف والملايسات الى بنتها " 
فى أسياب الحم , فإن قضاءها يكون سلما » . 
( القضية رقي٠ ١8٠‏ ستة 58؟ ق باليكة السابقة ) . 


١ 
١و1. أ بل سنة‎ "5 

استثناف : نقض . ميعاد الطعن بالنسبة للا"حكام 
الصادرة فى موضوع المعارضة : علة بدثه من تاراغ 
٠‏ اتفاء هذه العلة س ليطلان الإعلان 
الماس بالجلسة التى صدر فمها . تراشى ندابة الميعاد إلى 

حين العلم رسياً بصدور الحكيم . 
علة احتساب ميعاد الطعن 1-1 ؟ الصادر 
صدوره لعد مبدأ له هى أفتراضء ل الطاعن 


صدور ا 


العلة لبطلان الإعلان الخاص بالجلسة الى 
صدر فيا الح المطعون فيه فلا يبدأ الميعاد 
إلا من يوم الع رسمياً بصدور الهم . 


امكو 

« . .. لا كان . سين من الاطلاع على 
المفردات التى أمرت هذه الحكمة بضمها أن الطاعن 
قد أعلن خلسة 7١‏ من ١‏ كتوير سنة,ره ١١‏ يتارم 
؟١‏ من أ كتوبر سنة ١962‏ عخاطباً مع صهره 
عمر الصغير اميم معه وقد دلت الشهادة النسوبة 
إلى نائب حمدة ناحبة جهينة الغرية وشيخى البلدة 
المذ كورة المؤرخةم توشيرسنة مه ةا أنالطاءن 
يقيم بهذه البلدة وأنه لا يوجد يعائلة أبى عقيل 
شخص يدعى تمر الصغير وبالتالى لا يوخد أحد . 
بهذا الإسم , وكان ظاهر الحال يتىء بعدم إعلان 


الطاعن لالجلسة التى صدر فبها الحم المطعون فيه 
إعلاناً قانونيآ » ومن ثم يكون السك الذاكور 
قد صدر باطلا لابتنائه على اجراءات باطلة . ولما 
كانت علة احتساب ميعاد الطعن فى الحسي الصادر 
فى موضوع المعارضة , على أساس أن يوم صدوره 
يعد مبدأ له » مى افتراض عل الطاعن به فى اليوم 
الذى صدرفيه » فإنه إذا ماائتفت هذه العلةليطلان 
الإعلان الخاص بالجلسة الى صدر قبها ا 
الطعون فيه , فلايدا الممعاد إلامن يوم العلم رسمياً 
٠‏ الماكان ذلك » وكان لاسن من 
الأوراق أن الطاعن قد أعلن بالحم المطعون فيه 
أو أنه علم به قبل يوم .م من نوثير سنة هرمة؛ 
الذى استشكل فيه فى تنفيذ الح المذكور , فإنه 
بتمين قبول الطءن شكلا ونقض الحسج - المطعون 
فيه والإحالة » . 


( القضية رقمه ه١١‏ سنة 5؟ ق بالحيثة السابقة ) . 


١ بصدور‎ 


1١ 
015١ أبريل سنة‎ 5 
: عقوبة : عقوية الإعدام : غمانات تطبيقها . نقض‎ 
عرض القضايا المحكوم فيا <ضوريا بعقوبة الإعدام‎ 
على محكمة النقض . ماهية هذا العرض . واجب إجرائق‎ 
. يقع على عاتق النيابة خلال ميعاد تنظيمى حدده الشارع‎ 
تقديم القضية بعد الميعاد أو دون مذاكرة‎ ٠ أثر ذلك‎ 
لابرتب بطلان العرض . نقد النس . عدم محقيقه ماتغياه‎ 
الشارع من وضعه . قد يتتقص من مبلة الطءن يطريق‎ 
النقض عا تستلزمه من يقاء الأوراق بقلم الكتاب حتى‎ 
ينتهى معاد الطعن بالقض . قانون : تفسيره : المذكرة‎ 
الإيضاحية : مثال فى تفسير المادة ” غ من القانون رقملاه‎ 
. ١ةوهو لسنة‎ 
المادىءه القانونة‎ 


١‏ - قتصل محكمة النقض بالدعوى 


عجرد عر ضها عليها طبقاً للمادة >؛ من القانون 


1١ 


رقم/اه لسئةوه؟١‏ ف شأنحالاتوإجراءات 
الطعن أمام حك ةالننقض وتفصلقبها لتستبين 
عيوب الحم من تلقاء نفسها سواء قدمت 
النيابة العامة مذكرة برأمها أو لم تقدم ‏ 
وسواء قدمت هذه المذ كرة قبل فوات اليعاد 
امحدد للطعن أو بعده » وذلك درءاً للشبة 
بين -حق النيابة وواجها - حقها فى الطعن 
بطريق النقض فى الم بوصف أنها خدم 
عام - وواجها فى أن تعرض القضية 
طيقاً للادة +؛ المذ كورة 

؟ - تجاوز المعاد النصرص عليه فى 
المادة 6م من القانون رقم باه لسنة 9و6و١‏ 
لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة » 
ذلك بأن الشارع إنما أراد بتحديده بجرد 
مفتوحاً إلى غير اية » والتعجيل بعرض 
الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة التقض 
ففكل الأحوال متى صدر الحكر بالإعدام 
حضورياً ؛ ولو أن النص بصورته الراهنة 
لا بحقق الغرض الذى هدف إليه واضعه 
والذى أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية من 
أن مراد الشارع من النص هو #قيق المصلحة 
العامة حيث أصبح واجباً على النيابة العامة 
أن تلتزم هذا العرض ٠‏ 

م - تقبيد عرض قضايا الإعدام ميعاد 
الأربعين يوماً قد يقتقص من المبلة الممنوحة 
للنيابة العامة وامحكوم عليه وسائر أطراف 
الدعوى الجنائية للطعن بطريق النقض ما 
يستازم بقاء الاوراق بقل الككتاب طوال 
مدة الأريعين يومأحتى ينتهى الميعاد المذكور. 


وضع قاعدة تنظيمية وعدم ترك الأب 


0 


العدد الأول السننة الثانية والأريعون 


اللي 

«..لا.. وكانت الطاعنة لاتتازع فى حة 
ما أورده الحم هن اعتراف اينها علا : وكان 
حكة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمأن إليه 
من عناصر الدعوى ولا أن تأخذ باعتراف متهم 
على متهم آخر فى التحقيقات متى اطمأنت إليه 
ووثقت به ولولم يؤيد هذا الاعتراف بدليل آخر 
بل حق ولو عدل عزه صاحه أمامها بالجلسة ل 
ذلك أن تقدير الحمكة للدليل ااستمدمن الاعتراف 
هو من المسائل الموضوعية الى تستقل المحكة 
بالقصل فيا . ك! أن للمحكة أن تأخذ عا تطمكن 
إله من أقوال للشاهد وأن تهمل ما عداه » وعى 
إذ تفعل ذلك لايصح القول بأمها وقعت فى تناقض 
مادام تقدير قوة الدلل فى الإشات من سلطتها 
وحدها , ومن ثم يكون ماجاء بهذا الوجه 
غير سديد . 

«ووحيث إن حصل الوجه الثانى هوالقصورفى 
التسبيب » ذل كأن الشاهدة .. وهى فتاةفى التاسءة 
من عمرها استقرت منذ بداءة التحقيق على روابة 
واحدة هى أن شقيقها انهم الثانى هو الذى قتل 
ال جنى عليبا وحده » وكانعدوطا عنهذه الأقوال 
بالجلسة بإيعازمن والدها لكى تتهم زوجتهالطاعنة 
بعد أن طلقها وهى فى السين - كا قررتفاطمة 
عبد اليد الغليان والدة المنى عليها وآخرون بأن 
النهمالثانى قتل زوجتهطمعآ فى مالها ولييزوج عن 
بها لأنه لميكن على وفاق معها ‏ وبالرغم 
ما ورد على لسان هؤلاء الشهود فإن الحكلم 
بعرض لأقوالم ويرد عليها . 

«وجيثإنه لا كانت محكمةالوضوع ليستمازمة 
بأن تذكرسبب الأحذ بشهادة الشهود الذبن تأخذ 
شهادتهم ولا سبب إطراحها لشهادة من لاتثق به 
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إذ الأ فى ذلك إتما يرجع إلى ما تطمن إليه ما 
تأخذ به دون ما تطرحه » فإن ما شثيره الطاعنة 
فى هذا الوجه من طعنها لا يعدو أن يكون جدلا تى 
موضوع الدعوى ومناقشة لأدلتها تما لامجوز إثارته 
أمام محقة النتقض ٠‏ ومن ثم مكون ما جاء بهذا 
الوجه فى غير محله . 

« وحبث إن مبنى الأوجه الثالث والرابع 
والخامس هو الخطأ فى الإسناد والقصور فى 
التسبيب » ذلك أن الح امحذ من نمحريات زجال 
الإدارةدليلا طىثبوت التهمةفى حقالطاعنة ونسب 
ما جاء فى تلك التحريات إلى لمهم الثاتى واعتيرها 
واردة على لسانه » فى حين أنه سين منأقوال هذا 
التهم أن ما صورته تلك التحريات لا وجود له ولم 
يذكرء كا أنه جاء بالكشف الطب المتوقع على 
للتهم الثاتى وجود آثار به نتبجة مقاومة الجنىعليها 
ولم يرد به وجود أى أثر بالطاعتة تما يقطع بعدم 
اشترا كبا فى حادثالقتل ‏ كا دفعتالطاعنةبأن 
المنهم الثانى كاذب فىأقواله ما أوحه الشهود سالفو 
الذ كر بأقواهم وجما أثبته الكشف الطى من و جود 
إصابة به وحده والح لم يعرض لذلكبرد » ومن 
ثم يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه . ولا 
كان يبين من مطالعة أسباب الح أنه لم يتخد 
محرياترجال الإدارة دليلافى قضائه بإدانةالطاعنة 
أو أنه اعتير ماتضمنته تل كالتحريات واردآعلى لسان 
النهم الثاتى بل عول فى إدانة الطاعنة على اعتراف 
لمنهم المذكور".. وماقاله الح من ذلك يتفقمع 
ما قرره النهم الثانى فى اعترافه التفصيى على النحو 
الوارد فى الرد على الوجه الأول وهو ماله أصل 
ثابت بالأوراق » ومن م يكون النمى على الحم 
بالخطأ فى الإسناد فى غير محله . 


القضية على محكة النتقض مشفوعة يعمذكرة برأيها 
ق الحم عملا بنص المادة + من القانون رم/ام 
لسنة وه96١‏ فى شان حالات وإجراءات الطعن 
أمام حك ةالنقض بعد معاد الأريعين يما المنصوص 
عليه فى الادة-عئم من هذا القانون ؛ إلا أننجاوز 
المعادالمذ كور لايترتبعليه عدمقبول عرض النيابة 
ذلك بأن الشارع إا أراد بتحديده جرد وضع 
قاعدة تنظيمية وعدم ترك الباب مفتوحاً إلى غير 
نهابة والتعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالاعدام 
على حكة النقض فى كل الأحوال مق صدر الحم 
بالإعدام حضوريا » ولوأن النص بصورته الراهنة 
لامحقق الغرض الذى مهدف إلة واضعه والذى 
أفصحتعنه المذكرة الإيضاحيةمن أزمراد الشارع 
من النص هو محقيق المصلحة العامة بحث أصبح 
واجباً على النيابة أن تلتزْمهذا العرض ء ويلاحظ 
أن تقييد عرض قضايا الإعدام عبعاد الأربعينهوما 
قد ينتتقصمن المهلةالممنوحة للنيابةالعامة وللمحكوم 
عليه وسائر أطراف الدعوى الجنائية للطعن بطريق 
النتقض مما يستازميقاء الأوراق بعلم الكتابطوال 
مدةالأر بعين يوما حت ينتهىالميعادالمذ كور » وعلى 
أىالأحوال فإن محكمة التق ضتتصل بالدعوى عجرد 
عرضها عليها طيما لامادة 1غ سالفة ال كر وتفصل 
فبها لتستبين عيوب الح من تلقاء نفسها سواء 
قدمت النيابة العامة مذكرة برأبها أو لم تقدم # 
وسواء قدمت هذه المذكرة قبل قوات المعاد المحدد 
للطعن أو بعده وذلاك درءاً للشبهة بين حق النيابة 
وواجبها » حقها فى الطعن يطريق التقضفى الحم 
بوصف أنمها خصم عام وواجبها فى أن تعرض 
القضة طبقا للهادة +ع المأ كورة .. » . 


( القضية رقم ١7:‏ سنة 99 ق بالهيكة السابقة ) . 


ف العدد الأول - السنة الثانة والأريمون 


سمس ب ص ات 


1١6 
د أبريل سنة .1و‎ 
إثنات : الحررات : ساطة محكة الموضوع فى الأخذ‎ 

بالصورة الفوتوغرافية كدليل عند الاطكنان [لىمطايقتها 
للأصل . شيك بدون رصيد : مالابننى وقوع الجرعة: 
عدم وجود الشيك عند اْحا كة إذا قام الدليل على سبق 
وجوده مستوقياً شرائطه القانونية . 

المبدأ القانوق 

عدم وجود الشبيك عند انحا كة لا ينق 
وقوع الجرعة المنصوص عنبا فى المادة لمم 
من قانون العقوبات متى قام الدليل على سبق 
وجوده مستوفيأ شرائطه القانونية ‏ 
وللبحكنة أن تكون عقيدتها فى ذلك بطرق 
الإثيات كافة غير مقيدة بقواعد الإثيات 
المقررة فى القانون المدنى , فيحق لما أن تأخذ 
بالصورة الفوتوغرافية كدليل فى الدعوى 
إذا ما اطمأنت إلى مطابقتها للأصل . 

الحلي 

.. وحيث إنه يؤخذ من الح؟ المطعون 
فيه أنهاعتير الدعوى خالة من الدايل لحرد منازعة 
الهم فى استيقاء الشيك لسرائطه القانونة ملتفتا 
عن الصورة الفوتوغرافة لهذا الشيك ذا قاله من 
أنها لاتعتبر حجة فى الاثباتما لم يقر بها من نسبت 
إله . لا كان ذلك » وكان عدم وجود الشيك عند 
للحا كة لابننىوقوع الجرعة النصوصعنها فالمادة 
لام من قانون العقوبات مى قام الدلل علسبق 
وجوده مستوقيا شرائطة القانونية » وللمحكة أن 
تكون عةيدتها فى ذلك بكافة طرق الإثبات غبر 
مقيدة بقواعد الائات فى القاتون الدلى 2 فحق 
لما أن تأخذ بالصورة الفوتوغرافة كدلل فى 


الدعوى إذا ما اطمأنت إلىمطابقتها للاأصل . ولا 
كان ما تقدم » وكان بين .. أن المطعون ضده 
اعترف بصدور الثبيك منه ول ينازع فى استيفائه 
لشرائطه الشكلية » وقد اطلع عليه الحقق ووصقه 
كا وصفهالمبلغ فسكواه . ولماكان إطراح المكنة 
للصورة الفوتوغرافية وعدم اعتبارها دليلا عكن 
الأخذ به مالم يقر بها من نسبت إليه -- فوق 
انطوائه على,خطأ فى فهم مدى سلطتها فى تقدي رالأدلة 
قد ححبيا عن محث أوجه متازعة المطعون ضدهمفى 
استيفاءالش.ك لشسرائطه الشكلية وعنتبين ماأثبته 
الحقق من أوصاف هذا الشيك عحضر الضبط 
ومبلغ مطابعتها للصورة » وعن مناقشة ما تضمنه 
هذا الحضر من اعتراف المطعون ضده بصدور 
الشيك منه . لا كان كل ذلك فإنه يتعين تقض 


الحم والاحالة » . 


( القضية رقملاه ١١‏ سئة 58؟ ق باليئة السابقة ) . 


1 
5 أريل سنة .1و١‏ 


1 - غش جين : المدثولية والعقاب فى جرعة 
المادة ؟5/١‏ من ق مغ أسنة ١911١‏ . دلالة القرينة 
القانونية المستدطة من القانون رقم؟ 5ه لسنة ١988‏ . 
تحمل الهم عبء إئبات جليه الضاعة التي تكون جسم 
الجرعة من محلات مرخصة مستوفية الشروط الصحية 
واتبعت فها القواعد الى تفرضها السلطات ذات الثأن . 
الادة السابعة من ق م4 لسنة ١١+1١‏ فى ظل القانون 
رقم 7 ام أسئة ههوفة١‏ 

ب ل تقض : مناط جواز الطءن : وصدف الواقعة 
3 رفعت بها الدعوى أصلا . أوجهه الخطأ فى القانون ء 
مثال فى تطبيق القأنون رقم ؟5؟ه لسنة م6ه9١‏ . عدم 
مواعة المت قبل قضائه بالبراءة بين دلالة قرينة 
الى 77م لسنة ه962١‏ وبين حّ الى من ق مع 
أسنة ١4وذ.‏ 


. محال انطباقها : عند ثبوت 
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الميادىء القانونة 

-١‏ إذاكان الهم إذ قضى بتبرئة 
الهم قد التفت عن دلالة القرينة القانونية 
التى أوردها الشارع بالقانون دم ١ه‏ لسنة 
هه بتعديل المادة الثانية من القانونرقمم؛ 
لسنة 114١‏ بشمع التدليس والغش - تلك 
القرينة التى رفع الشارع ففها عبء إثبات العل 
بالغش أو الفساد عن كاهل النيابة العامة 
تحقيقاً لللصلحة العامة وافظة منه على 
مستوى الآلان - على ما أفصم عنه فى 
مذ كرته الإيضاحية للقانون المذكور - ولم 
برام بين هذه القرينة القانونية وبين حم 
المادة السابعة منالقانون رقم 68 لسنة1ع9!- 
ما كان يقتضى من المحكمة إززال حم هذه 
المادة على الواقعة المطرو حة إذا يت لها حسن 
نية لمهم » فضلا عن أن الحم لم يبين سنده 
فى القول بأن البضاعة جسم الجريمة قد جليت 
من حلات مر خصة مستوفية الشرو طالصحية 
واتبعت فها القواعد التى ته_ضها السلطات 
ذاتالشأن ‏ وهو ما كانالمتهم مطالا بإثباته 
لدحض القرينة القانونية سالفة البيان » فإن 
الحم يكون عطناً فىالقانون ومعيباً بالقصور 

؟ ‏ العبرة فى قبول الطعن ‏ على 
ما جرى عليه قضاء ممكنة النقض - هى 
بوصف الواقعة كا رفعت بها الدعوى أصلا 
وليست بالوصف الذى تقضى به المحكة . 

« .. وحيث إن الح المطعون فيه يمد أن 


حصل واقعة الدعوى اتهى إلى أن المطعون ضده 


- وهوصاحب محل البقالة التي وجدت صفيحةالجين 
موضوع الانهام فى محله مغلقة ‏ وقد أرشد عن 
المصنع المسئول عن الجين وعن غثها وعن عدم 
مطابقتها للقرار الخاص بالألبان وأن العينة أخذت 
من تلك الصفيحة ععرفة مراقب الصحة وهىمغلقة 
ما يقطع بأنها كانت, بالخالة التى تم عليها التوريد 
فكون المستول عنها المصنع الذدى وردها وعثله 
امتهم الثانى فى الدعوى الذى دين هذه التهمة » 
وخلص الحم من ذلك إلى أن المطعون ضده 
وقد أرشد عن اللصنع الذى ورد له اين وهو 
حل مرخص ومسئول عن اتباع أحكام قانونالغش 
وتنفيذ قرازات الأبان ‏ لاسأل عن الجرعة 
القى دين بها ابتدائياً وصف الخالفة وقضى بإلغاء 
الحم الستأتف فى هذا الخصوص وتيرئة اللطعون 
ضده مع الحم بالصادرة . لماكان ذلك » وكان 
الحم المطعون فيه إذ قضى بتيرئة المطعون ضصده 
قد التفت عن دلالة القرينة القانونة لق أوردها 
الشارع بالقانون رقم ؟"ه لسنة م666١‏ تعديل 
المادة ؟ من القانون رتم +5 لسنة ١92١‏ بفمع 
التدليس والغش » حينافترض العم بالغش أوالفساد 
إذا كان احالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة 
التجولين - وهو شأن المطعونضده على مايبين 
من الحم تلك القرينة التي رفع الشارع فيا 
عبء إثبات العلل بالغش أوالفساد عن كاه لالتيابة 
العامة محقيقاً للمصلحة العامة ومحافظة منه كي 
مستوى الألبان على ها أفصح عنه فى مذكرته 
الإيضاحية للقانون المذكور » وكان الحتي لم يوالم 
بين هذه القرينة المستنبطة من الشارع وبين حم 
المادة السابعة من القانون رتم مع لسنة ١941١‏ 
الى محرى نصها على أنه « تعتبر الجرائم ال ىترتكب 
ضد أحكام المواد الثانية والثالثة والخامسة مخالفات 


- العدد الأول - السنة للثانة والأربعون 


إذا كان الهم حسئ النية على أنه يحب أن ينص 
الحم عصادرة المواد أو العقاقر أوالحاصلات الى 
تكون جسم الجرعة » بما كان يقنتضى من الحمكنة 
ا" ال حم هذه المادة على الواقعة المطروحة إذا 
“بت لما حسن نة الطعون ضده . ولا كان الحم 
وهو فى سبيل الندليل على نية الطعرن ضده قد 
اعتمد على الفاتورة الى أشار إلمبا والمفول بأنها 
تؤيد حة دفاعه من شرائه الحين من مصنع النهم 
الثابى الذى دين بالجرعة مع أنهذه الفاتورة ‏ 
على ماورد بالحكج 5 محمل تارم © دإسمير 
سنةهره.ة؟ وهوتار م لاحق للضبط مما مهدرقيمتها 
فى التدليل » فضلا عن أن الحملم يبين سنده فى 
فى القول بان البضاعة جسم الجرعة قد جلبت من 
محلات مرخصة مستوفية الشروط الصححة واتبعت 
فيها القواعد الت تفرضهاالسلطات ذات الشأن 
وهو ماكان المطعون ضده مطالياً بإثياته لدحض 
القرينة القانونة سالفة البان . لما كان ذلك » 
فإن الحم المطعون فيه يكون عطتا فى الفاتون 
ومعءبا عا ستوجب نعضه . 

«وحيثإنه لما تقدم رتعين قبولالطمن ونقض 

الح المطعون فيه والاحالة » . 


( القضية رقم ١8٠١‏ سة 9< ق بالحيئة السابقة) . 
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(1 ع ز) نقس . بطلان . 
الصاحة فى الطعن بالنقض : نوافرها بالقسية للثيابة العامة 
ولو كانت الصلحة فى للمحكوم عليه . 
تنتنى مصلحة المتهم ف العمسك يعدم إعلانه ؟ أوجه ااطمن : 
طلان . وسيلة السك يطلان الحكم . عدم جواز 
السك بطلان الحم بغير طرق الطعن . سناد هذه 
القاعدة فى قانوتى الإجراءات الجزائية والرافعات الدنية 
والنجارية . عدم جواز سماع الدعوى الأصلية بعلان 


دعوى جنائية : 


علة ذلك . مى 


الحم . تصحيح البطلان : قوة الأعي اللقضى : سموها 
على قواعد النظام العام . دلالة الكم يرفض الطعن : 
صدور الحم بعد بمحث تشكين المككة الى نظرت 
الدعوى . الم ه؟ من ق لاه لسنة وه . اتقضاء 
الدعوى الجنائية بال البات : ثار ذلك . 

ح ل إنعدام الأحكام : أسباب الانعدام : ليس 
من بينها بطلان تشكيل الممكة . 


: ندب القضأة عند وجود 
مان : سناد الندب و نطاقه . ما لا يلزم برانه فى ديياجة 
لمكم : الإغارة إلى الندب لوجود المام : 
(ىء ك ) محكمة الإنايات : مكان انمقادها : هو 
الجهة الى مها مقرها . عدم اشتراط انعقادها بذات اليى 
الذنى نجرى فيه حلسات المكة الاتدائية . صدور 
قرار من وزير العدل . عله : انعقاد المحكمة خارج 
المدينة التى يقم بها .قرها . 
الممادىء القانونة 
١‏ - هن المقرر أن النيابة العامة وهى 
تمثل الصالح العام وتسعى فى تحقيق موجبات 
القانون من جبة الدعوى العمومية -- هى 
خصم عام مختص عركر قانوق خاص ييز 
لها أن تطعن فى الحكم - وإنلم يكن لها 
كسلطة اتهام مصلحة خاصة فى الطعن ‏ بل 
كانت المصلحة هى لليحكوم ليه من المتهمين » 
ولما كانت مصلحة المجتمع تقتضى أن تكون 
الإجراءات فى كل مراحل الدعوى الجنائية 
صحيحة و أن تينى الاحكام فها على تطبيق 
قانوق صحوح خال مما يشوبه من أسباب 
الخطأ والبطلان , وكان المهم يرمى من وراء 
دعواه أن تقضى له حكة الجنايات ببطلان 
الحمكم ‏ وهو أمر يتجاوز حدود سلطتها 
فضلا عن مساسه بقوة الشىء المقضى - فإن 
مصلحة النيابة فى الطمن تكون قائمة بكل 


ط- قضأة . - 


قضاء محكة التعضن الكزائة 1١‏ 


صفاتها ومميزاتها ‏ ولو أن الك قد قضى 
برفض الدعرى موضوعاً . 

ا إذا كان مال دعرى المهم حاهى 
القضاء بعدم جواز سماعبا , فان ما يثيره فى 
شأن عدم إعلانه وما يكسيه من خخطأ إلى 
الحكة فى ذلك لم يكن يغير من تلك النتيجة 
إذ أن المكمة قد اتصلت بالدعوى بصدور 
الآمر بإ<التها إلها . 

نظم قاذرن الإجراءات الجنائية 
أحوال اليطلان فى قواعد عامة اوردها فى 
الفصل الثانى عش رمن الباب الثاتى م نالكتاب 
الثان ‏ ودل الشارع بما نص عليه فى المادتين 
«مبمو مجعم من قانون الإجراءات الجنائية 
فعبارة صرعة ‏ على أن القّسك بالدفع 
بالرطلان إنما يكون فى أثناء نظر الدعوى الى 
وقع البطلان فى إجراءاتها ‏ وهذا الإجراء 
الباطل ‏ أيا كان سبب البطلان يصححه 
عدم الطعن به فى الميعاد القانوق ‏ ولهذا 
اشترط لقبول أسباب النظام العام لأولمرة 
أمام محكمة النقض ألا يكون المكم المطمون 
فيه قد | كتسب قوة الشىء اكوم به وأن 
يكرن هذه الأسباب مستفادة من الأوراق 
الى سبق عرضها عبلى حكة ال موضوع وألا 
يخالطها أى عنصر واقىى لم يسبق عرضه 
علها - وذلك تغلييآ لأصل ١كتسابالحكم‏ 
قوة الشىء الكو مفيه على أصل جواز القسك 
بالأسباب الجديدة الماسة بالنظام العام . 


ع - نصت المادة .هع من قانرن 


الاجراءات الجنائية فى قوة الأحكام اانبائية 
عل ما يأق : « تتقضىالدعوى 'اجنائية بالنسبة 
للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسئدة فنها 
إليه نور تجا فما باابراءة أو الإدانة 
3 وإذاصدرحكة ففموضوع الدعوى الجتائية 
فلايحوز إعادة نظرها إلا بالطعن هذا الحم 
بالعارقالمةررة فالقانون»» ولا كانالقانون 
قد بين طرق الطعن فى الآحكام الجنائية وهى 
المعارضة والاستئناف والنقض ٠‏ ودسم 
أحوال:وإجراءات كل منها ذإن الطعنفى:لك 
الاحكام الجنائية بالبطلان بدعاوى مستقلة 
ترفع بصفة أصلية يكونغيرجائز فى القانون 
ما يقتعنى الحكم يعدم جواز مماع دعوى . 

ه - أجازت المادةءعسينالقاذرنرةرباه 
لسن و940١‏ ليكة اانقض أن تقض الحم 
لصلحة المهومن تلقاء نفسما و لغير الاسباب 
التى بنى علها الطعن فى أى حالة من الحالات 
المشار إللها فيه فيكون قضاء حكمةالنقض 
برفض ا'طعن معناه بالضرورة أنها أصدرت 
حكرا بعد بحث تشكيل الحكمة التى نظرت 
الدعوى ولتر فىذلك عيبا ومثل هذا 
الحمك بعدهذهالمرحلة يحوز قوة الثىءالمقضى 
ويعتبر عنوأنا للحقيقة عا جاء فيه : 

5- لايسوخ فى القانون تأخير تنفيذ 
الأحكام النبائية إلى غير مدى بدعوى أن يحد 
الحكوم علءهم سجيلاللطعن بالبدالان ما يتحتم 
معه القول يأنالشارع قد قصد بغير ةك أن 


١‏ العدد الأول . السنة الثانية والأربعون 


يحعل لطرق الطعن الممذوحة للمتهموالمذكورة 
فى القسانون على سييل الحصر حداً يحب أن 
تقف عنده الاحكام ضماناً لحسزسير العدالة 
واستقراراً للأوضاع النبائيةالتى انتهت إليها 
كلة القضاء . 

د لالشارع ما نص عليه فى المادة-وم 
من قافون المرافمات المدنية والتجاريةالمعدلة 
بالقازون دقم/ا؟ا لسنة 7 علأن الطعن فى 
الاحكام بدءوىالبطلانالأصايةغير جائر 
إذاوكان لآمر كذلك لما كانهناكحللإيراد 
ذتك النص الذى خرج به عن القواعد التى 
حددت نصاب الاستئناف - ول بخرجالشارع 
إلا شيو ما خرل حكة 
النقض من حق إعادة النظر فى الدعاوى التى 
أصدرتهاهى فى حالة واحدة نصت عليها 
المادة 0 أفعاتفى بابر د القضاة عن الحم 
إذ نصت على : « عمل القاضى أو قضاؤه فى 
الاحوال المتقدمة ‏ أحوال عدمالصلاحية 
- ولو باتفاق الخصوم يقع باطلا - وإذا 
وقع هذا البطلان فى حكم صدر من عكة 
النققض جازالخصم أن يطلبمنها إلغاء الحكم 
وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى . وذلك 
باعتيار أن كمة النتقض ‏ وهىالحكة العليا 
3-5 لا سيل إلى تصحييح حكمها - فى الحالة 
المشار اليبا فى المادة المذكورة إلا بارجوع 
إليها فها ‏ أما فى غيرهذه الحالة'لتى جاءت 
على سبيل الاستثناء والخصر ‏ فان فى سلوك 
طرق ألطعن العادية منبا وغير العادية مامكفل 


عن هزا الأصل 


إصلاح ما وقع فى الأحكام من أخطاء ‏ فاذا 


0 سيل الطعن وضّعه صاحب الشأن فلا 

م - إذا جاز القول فى بعض الصور 
بانعدام الاحكام افقدانها مقوماتها الأساسية 
فلس هذا هو الشأن فما بره الطاعن يششأن 
تشدكيل النحكة الى نظرت الدعوى 

- ندبرئيسحكة الاستئناف أحد 
مستشارى الحكة لاظر الطلي الذى تقدم به 
المتهم ببطلانالحكميدلامن المستشارالأصلى 
الذى وجد لديه مانع ‏ إجراء مطابق 
لما نصت عليه المادة ١/؛‏ فى فقرتما الثانة من 
القانو زرقمده لسنةوه و١‏ : . شأ نالسلظة 
القضائية - والواردة فى الفصل الثاق منه 
المعنون را فى نة لالقضاه ونديهم 6 سه سواء ف 
محا الاستئناف» أو فى الحا الابتدائية ‏ 
ولا يازم الإشارة إلى هذا الندب ف الحكم . 

٠‏ - المادة السابعة من قانون الساطة 
القضائية وإن اشترطت أن تنعقد مححكمة 
الجنايات فى كل مدمة ة مها حكة اتدائية إلا 
أنهالم 1 أن تتعقد المحكة فى ذات المي 
الذى تجرى فيه جلساتالها؟ الإبتدائية ‏ 
وما دامت محكنة الجنايات التى نظرت الطلب 
قل أنعقدت قَْ مقرها وهو مديثة القاهرة 4 
فإن انعقادها يكون صحيحاً . 

1١‏ - صدور قرار من و زيرالعدل ما 
ب ن واجبا اعرة ا 3 
الممكمة الابتدائية . 5 


قضاء محكمة النقض-الجزائية ف 


امكو 

.. وحيث إن الم الطعون فيه محدث 
عن جواز رقع دعوى النطلان فى قوله : « وحمث 
إن قاتون الإجراءات الجنائية وإن لم يتحدث عن 
دعوى البطلان الأصلة فإنه لم مححد قيام البطلان 
فى الأحكام فتحدث فى الفصل اثثاتى عثسرمن الباب 
الثانى من الكتاب الثاتى عن أوجه البطلان قمَال 
إن البطلان يترتب على عدم مراعاة أحكام القانون 
المتعلقة يأى إجراء جوهرى » وأنه إذا كا نالبطلان 
راجعاً لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل 
الحكمة أو بولايتها للحم فى الدعوى أو باختصاصها 
من حيث نوع الجرعة المعروضة علمها أو غير ذلك 
مما هو متعاق بالنظام العام » جاز السك به فى أءة 
حالة كانت علها الدعوى وتقضى به الحكة ولوبغير 
طاب تم نص العانون دم باه أسنة ومة١ا‏ 
الصادر فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام 
مدكنة النتقض على أن لامحكئة أن تنقض الحم 
لصلحة الهم من تلقاء نفسها إذا تبين لما تما هو 
ثابت فيه أنه مبنى على عخالفة لاقانون أوعلى خطأ فى 
تطبيقه أوتأوبله أوأن الحكة الت أصدرته تكن 
مشكلة وفقاً للقانون ولا ولاية لما بالفصل فى 
المطعون فيه قانون 
سرىعلواقعة الدعوىء كا نصقانون الإأجراءات 


الدعوى أو إذا صدر بعد الحم 


على ما عدا ذلك من أنواع البطلان وقال بسقوط 
الحق فى الدفاع بها فى الأحوال الى عددها . 
ؤحيث إن مؤدى ماتقدم هو أن قانون الإجراءات 
الجنائية فرق بين البطلان الماس بالنظام العام » 
وبين غيرذلك من أوجه البطلان ورتي:على النوع 
الأول جواز القسك به فى أية حالة كانت عليها 
الدعوى وأن الحكنة تقضى به ولو بغير طلب م 


ومعنى هذا أن"القانون. افترض قيام البطلان وقت - 


نظر الدعوى وقبل استنفاذ طرق الطءن فبها: وم 


يفترض أن المحكوم عليه كشف أمر البطلان 


وأراد الطعن فى الحي بدعوى أصلية بعد أن 
اتنبت وسائله القانونة للطعن فيه . وحيث إن 
البطلان الماس بالنظام العام والذى قديشوب الم 
التهالى الحائز لقوة الشىء الحكوم فيه أمر محتمل 
الوقوع فى بعض الصور رغم اجتياز الح يع 
مراحل الطعن - بل إنه عكن تصوره فى الدعوى 
التي بصددها البحث والتق رفض الطعن المرفوع 
عنها أمام ممكلة النقض - ذلك أنه مع افتراض 
أن حكة المنايات التى أصدرت الحتم المطعون 


فهكانت مشكلة تشكيلا باطلا بإجماع الآراء وبلا 


خلاف ين كان العضو المكمل لما قاضياً ووصف 
خطأ فى محضراللسة وفى الي بأنه رئيس عحكة 
ابتدائية ولم يكشف الطاءن هذا الخطأ فيضمنه 
أسياب طعنه ولم تلتقت محكمة النتقض من تلقاء 
نقسها إلى ما شاب المي لأن حضر اللسة صميح 
حسب نصوص قانون الإجراءات وتم القضاءبرفض 
الطعن - هذه الحالة لم ينظمها قانون الإجراءات 
الجنائية مع أنه لا سبيل إلى الطعن فى مثل هذا 
الحم بالطر بق الآخر غير العادى وهوطلب إعادة 
النظر لأن الأسباب ال بينها قانون الإجراءات 
الحنائية لهذا الطلب وردت على سيل الحصرو ليس 
من بينها بطلان تشكيل الحكة التى أصدرت! دي . 
وحث إن هذا الثل الذى ساقته المحكمة حمل 
إجازة رفع دعوى أصلية ببطلان الجسم لامناص 
منة مق استنفدت أوجه الطمن الأخرى وذلك إذا 
ما كان البطلان ماسا بالنظام العام لأن هذا النوع 
من البطلان بعل الحم فاقدا لمقوماته الأساسة 
ويعد فى حك العدم » : ثم محدث الحم عن 
اختصاص الحمكة التى أصدرت الحم الأول بنظر 
الدعوى ؤاننهى من ذلك بقوله : « إن رفع هذه 
الدعوى أمامها قد وقع ححا مطابقاً للقاتون » . 


: العدد الأول السئة الثائة والأريعون 


« وحيث إن قانون الإجراءات الجنائية ‏ 
قد نظ أحوال اللطلان فى قواءد عامة أوردها فى 
الفصل الثانى عثير من الباب الثاتى من الكتاب 
الثالى قنص فى المادة «سج على أنه : « إذا كان 
البطلان راجعاً لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة 
بتشكيل الحكة أو بولايتها بالمج فى الدعوى 
أو باختصاصها من حيث نوع الجرعة المعروطة 
عليها أو بغيرذلك ما هومتعلق بالنظام العام » جاز 
السك به فىأية حالة كانت عليها الدعوى » وتقضى 
نه ال ممكرة ولو بغير طلب» . 15 تصالمادة مجعم: 
« فى غير الأحوال المشار إلمبا فى المادة السالفة 
سقط الحق فى الدفع بيطلان الإجراءات الخاصة 
ممع الاستدلالات أوالتحتيق الابتدائى أوالتحقيق 
بالجلسة فى الجنح والجايات إذا كان للمتهم محام 
وحصل الاجراء محضوره بدوناعتراض منه . أما 
فى مواد الخالفات فعتبر الإجراء صميحاً » إذا لم 
يعترض عليه الأرم ولولم محضرمعه محام فى الجلسة 
وكذلك يسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة 
العامة إذا لم تتمسك به فى حينه » . فدل الشارع 
بذلك فى عبارة صرععة على أن السك بالدقم 
بالبطلان إعا يكون أثناء نظر الدعوى التى وقع 
الطلان فى إجراءانتها ‏ وهذا الجر اء الباطل 
أنا كان سيب اليطلان يصححه عدم الطءن به فى 
ال معاد القانوق ٠‏ ولهذا اشترط لقبول أسباب النظام 
العام لأول مرة أمام محكدة النقض ألا يكون الح 
الطمون فيه قد ا كتسب قوة الثىء المحكوم به 
وأن تكون هذه الأسباب مستفادة من الأوراق 
الى سبق عرضها على محكلة الوضوع , وألا مخالطها 
أى عنصر واقعى لم يسبق عرظه عليها » وذلك 
تغلياً لأصل ١‏ كتساب الحسي قوة الثىء المحسكوم 
فيه على أصل جواز القسك بالأسباب الجديدة 
لا.سة بالنظام العام . هذا وقد نصت المادة مومع 
من قانون الإجراءات ‏ فى قوةّالاحكام الهائية 


على ما يأفى : « تنقفى الدعوى الائية بالنسبة 
للمتهم الرفوعة عليه والوقائع المندة فيها إلهبسدور 
حي نهاتى فبها بالبراءة أو الادانة . وإذا ضدر 
حم فى موضوع الدعوى الجنائية » فلا يجوز إعادة 
نظرها إلا بالطعن فى هذا الح بالطرق المقررة 
فى القاتون » للا كان ذلك ء وكان القانون قد ين 
طرق الطعن فى الأحكام الجناية وعى المعارضة 
والاستئناف وااض ورسم أحوال وإجراءات 
كل منهاء فإن الطعن فى تلك الأحكام الجنائة 
بالبطلان يدعاوى م-تدلة ترقع بصفة أصلية يكون 
غير جائز فى القانون » . 

« وحرث إنه فضلاً عن ذلك ققد نصت المادة 
وم من قانون المراذمات العدلة بالقانون رقم 
17 لسنة ١465‏ على : « مجوزاستثناف الأحكام 
الصادرة بصفة انتهائية من الحاك الجزئة أو من 
الحا كم الابتدائية يسبب وقوع بطلان فى الحم 
أو بطلان في الإجراءات أثر فى الح؟ » فقد دل 
الشارع بذلك على أن سييل تعييب الأحكام لايكون 
إلاعن طريق الطءن فيها بالطرق المقررة فى 
القانون وأن الطءن فبها بدعرى البطلان الأصلية 
غير جائز ‏ إذ لو كان الأمر كذلك لما كان هناك 
محل لإبراد ذلك النص الذدى حرج به عن القواعد 
الى حددت تصاب الاستشاف ولم مخرج الشارم 
عن هذا الأصل إلا بقدر ما خول لمكدة النقض 


.من حق إعادة النظطر فى الدعاوى الى أصدرتها 


هى - فى حالة واحدة نصت علها الادة 0-0 
قإنون الرافمات فى باب رد القضاة عن | 

نت على ا 
التقدمة اك كر بر أحران عتدم الصلاحية ) ولو 
باتفاق الخصوم » : 
البطلان فيح صدر من محكمة النض جاز للخصم 
أن يطلب منها إلغاء الحم وإعادة نظر الطمن أمام 


بقع باطلاً ٠‏ وإذا وقم هذا 


قضاء محكئة النقض الحزائة لفق 


دائرة أخرى » - وذلك باعتبار أن حكة النقض 
وى الحمكة العلا وأنه لاسبيل إلى تصحيح 
حكنها ‏ ف الخالة المشار إلا فىالادة الدكورة ‏ 
إلا بالرجوع إلا فيا ٠‏ - 


أما فى غير هذه الحالة التى جاءت على سبيل 
الاستثنام, والحصر فإن فى ساوك طرق الطعن 
العادية متها وغير العادية ما يكفل إصلاح ما وقع 
فى الأحكام من أخطاء ‏ فإذا توافر سبيل الطعن 
وضيعه صاحب الشأن فلا يلومن إلاتفسه . لكان 
ذلك ء وكانت المادة هم من القانون رقم “اه لسنة 
١69‏ فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام 
محكمة التقض » قد نصت على ما يأنى : « لامجوز 
إنداء أسباب أخرى أمام الحمكنة غير الأسباب الى 
سبق بيانها فى اليعاد الذكور بالمادة السابقة . ومع 
ذلك فللمحكة أن تنقض المي لمصلحة النهم من 
تلقاء تفسها إذا تبين لها تما هو ثابت فيه أنه مبق 
على مخالفة للقانون » أو على خطأ فى تطبيقه أو فى 
تأويله » أو أن المحكنة الى أصدرته لم تكن 
مشكلة وقماً للقانون ولا ولاءة لما بالفسل فى 
الدعوى » أو إذا صدر بعد الح الطعون فيه 
قانون سسرى على واقعه الدعوى » ومهذا أجازت 
لحسكنة النقض أن تنتقض الح لمصلحة المنهم من 
تلقاء نفسها واغبر الأسباب الت ينى عامها الطعن فى 
أبة حالة من الخالات المشار إلها 1 نفاً دون 
غيرها ‏ فإن قضاء حكة النقض برفض الطمن» 
معناه بالضرورة أنها أصدرت حكنها ‏ بعد محث 
تشكل الحمكة التى ذظرت الدعوىولم تر فى ذلك 
عبباً فثل هذا الحم بعد هذه الرحلة محوز 
قوة الشىء القضى فتنقضى به الدعوى العمومية 
ويعتبر عنواناً للحقيقة با جاءفيهوحجة ل الكافة . 
لاكان ذلك » وكان لا يسوغ فى القانون تأخير 
تنقي الأحكام النهاثية إلى غيرمدى بدعوى أن مجد 


المحسكوم علبهم سبلا للطمن بالبطلان » فإنه يتحتم 
القول بأن الشارع قد قصد يبر شك أن بجمل 
لطرق الطعن الممنوحة لامتهم والمذكورة فىالقانون 
على سيل الحصر ‏ حداً نحب أن تقف عنده 
انا لحسن سير العدالة واستقرار؟ للاأوطاع 
النبائية التى انتهت إليها كلة القضاء . 

و وت الدمق تقرر ذلك » وكان الحسيج 
الصادر ضد المطعون صُده تارم .© أبريلى سنة 
69 قد أصبح بات فلا يحوز الطعن فيه بدعوى 
البطلان الأصلية ‏ وحق إذا جاز القول - فى 
بعض الصور س بانعدامالأحكام لفقدانمها مقومانها 
الأساسية » فلدس هذا هوالكأن فى الدعوىالحالة» 
ومن ثم يتعين نض المج المطعون فيه الصادرمن 
حكة جنايات القاهرة بتاريع ١م‏ دسمبر سنة 
69 والتضاء بعدم جوازساع دعوى البطلان . 


«.. وحبث إن الطاعن استند فى أوجه الطمن 
القدمة منه على الحم إلى وجوه منوعة قسمها 
إلى طائفتين : الطائفة الأولى ترد ل الحسج الطمون 
فه السادر فى "١‏ دسمير سنة ١968‏ » والطائفة 
الثانة ترد عل 6 الصادر فى الوضوع بتاررعح 
٠م‏ من أبريل سنة 9مة! . وسّول فى الطائفة 
الأولى أن الحسم بنى على إجراءات باطلة إذ أن 
رئيس الدائرة الى نظرت الدعوىوقضت فبها وهو 
السيد الستشار حمود عبد اللطيف ل يندب للعمل 
فى محاكم الجنايات من قبل ابجعية العمومية لمحكة 
استشاف القاهرة ‏ م تقضى بذلك الادنان 
كوهم+ من الاب الأول من العانون رقم كه 
لسنة .وه.ة١‏ فى شأن السلطة القضائة » كا أن 
المحكة قامت بعقد جاساتها دار القضاء العالى - 
دون مقر مبنى محكة القاهرة الاتدائة القرر 
لعقدها عقتضى القانون الذ كور ول يثبت أن وزير 
العدل قد أذنها فى ذلك - فتجاوزت ,ذلك قواعد 


55 العدد الأول - السنة الثانة والأزيمون 


محديد مكان اتعقاد انحا م تما يترتب عله بطلان 
الإجراءات والأحكام بطلاناً مطلقاً . هذا إلى أن 
الطاعن لم يعلن بالحضور فى الجاسة وسارت 
الإجراءات فى الدعوى فى غربته ودون إعلانه رغم 
أن القانون لا يسمح بأن عثله غيره فنها ‏ وقد 
جاء الحم خالا من أية إشارة إلى ذلك . أما 
الطائفة الأخرى فتمثل فى أن احج الصادر فى 
8 أريل مسنة وءةة | قدصدر باطلا قانونا أبطلان 
تشكل المحكة ال أصدرته , ذلك أن الادة 
السادسة من الباب الأول من القانون رقم م 
لسنة ١9.55‏ والادة الاولى من قانون الإصدار قد 
ألغتا للادة ؟بام من قانون الإجراءات التى كانت 
تجيز ندب أحد رؤساء الحا م الكلية أو وكلاعما 
لاجاوس بمحكة الجنايات - على ما سبق ببانه 
وأنه لا يصح فى عال التفسير الاعتاد على ما جاء 
فى المذكرة الإيضاحية لمذا القانون غالمتها لنصوص 
القانون الصرمحة فى هذا الخصوص . 

« وحيث إنه يبي من الأوراق أن الطلب 
الذى تقدم به الطاعن إلى رئيس محكمة الاستئاف 
يطلان الحم الأوضوعىقد عرض على ... رئيس 
الدائرة الجائة الثانة من دوائر محكة جنالات 
الفاهرة فاعتذرعن نظره فندب السيد رئيس محكة 
الاستئناف بتارم دسمير سنة .9م8١‏ السد 
لاستشار .. بدله . للا كان ذلك » وكانت المادة وب 
ذقرة ثانية من العاثون رقم ذه أسنة 9م19 فى 
شأن السلطة القضائءة والواردة فالفصل الثانتى منه 
العنون « فى نقل القضاه وندبهم » سواء فى مام 
الاستشاف أو فى الاك الابتدائية قد نصت على : 
وفى حالة غاب أحد القضاة أو وجود مانع لديه 


يندب رئيس الحكة من محل محله .. » فإن ندب 
ااسيد المستشار . . لنظر هذا الطلب بدلا من 
المستشار الأصلى - الدى وجد لديه المانم يكون 
مطايقاً للقانون ‏ ولا داعى بعد ذلك للاشارة 
إلى هذا التدب فى الح . 
« وحيث إن المادة السابعة من العانون 

الذكور- وإن اشترطت أن تاعتمد محكنة الجنايات 
فى كل مدينة بها حكمة ابتدائية ‏ إلا أتهالم 
تشترط أن تنعقد المحكمة فى ذات البنى الذى 
نحرى فه جلسات المحكة الابتدائة ‏ وما دامت 
محكمة الجنالات الى نظرت الطلب قد اتعقدت 
فى مدنة القاهرة ‏ وهو ما لا نازع فيه 
الطاعن - فإن انعقادها يكون صححاً . أما 
ما أشار إليه الطاعن من وجوب صدور قرار 
من وزبر العدل ٠‏ فإن ذلك محله أن يكون محل 
انعقاد المحسكة فى مكان آآخر حارج المدينة التىتقع 
بها دائرة المحسكة الابتدائية ‏ وهو مالم محدث 
فى الدعوى . لا كان ذلك »2 وكان هل دعوى 
الطاعن حمّا هو القضاء بعدم جواز سماعها » فإن 
ما يثيره فى شأن عدم إعلانه لم يكن يغير من تلك 
النتجة » إذ أن المحمكمة قد اتصلت بالدعوى 
بصدور الأمر بإحالتها إللها . أما فيخصوصالطعن 
الذى رد على الحم اوفرعي ؛ فإنه يضحى 
بعدم جواز سماع دعوى البطلان - غير 
ذى موصطوع © 

( القضية رقم م8١‏ سنة *٠‏ ق رياسة وعصضوة 
السادة الأسائذة ممود عمد مجاهد وفهيم يسى جندى 
وعد عطيه اسماعيل وتمود حلمى خاطر ورشاد القدسى 
الستشارين ) . 


( رياسة وعضوية السادة الأسائذة مود عياد نائب رئيس الحمكة وعبد السلام بسع وفرج 
بوسف:وأحمد زكى عمد وشمود توفق اسماعيل المتشارين ) . 


ق/١‏ 
و نوشبر سنة لماحلا 


؛ - وكلة «آثار الوكالة م «إلزامات الوكيل» : 
سلامة الح إذا اتهى إلى أن مورث الطاعنين وكيل 
بالإدارة مسعول عن خطئه الجسم تأسيساً على ما ثيت 
أسَباب حَج سابق طاما أن الطاءنين لم يقدموا الاتفاق 
الذى ركنوا إليه قى محديد نطاق الوكالة ولا ما يق 
أن المكم الخال إليه صدر بين تقس الخضوم وأن كل 
خصم ناضل ق دلالهه . 

ب حل َك «عيوب التدليل» «قساد الاستدلال» 
د مالا يعد كذلك » : اعتبار الحسكم ٠ورث‏ الطاعنين 
وكيلا بالإدارة مسكول عن خطتئه الجسم وأن ترحيله 
الاتأخرات من ستة لأخرى وعدم مطالبه بها أدى إلى 
. لا فناد ق الاستدلال . 


8 عدم لمر رام الم كة 
بتعيين خبير مرجح متى وجدت ف تقرير الخبير التتدب 
وأوراق الدعوى وعناصرهما الأخرى ما يكنى لاقتناعها . 


سقوطها 


جر سد يريبير « نديه » 


وى - دناع « طلب فتتح باب الرافعة » : حق 
المحمكمة ى رقض طلب إعادة القضية للدرافعة بعد حجزها 
لاحكم واتقضاء ميعاد تقديم المذكرات قها مى رأت 
أن الطلب غير جدى . 

هر س فوائد «زيادة يموع الفوائه على رأسالمال» : 
مقتضى الم ؟؟؟ مدل المستحدئة أن يكون للدائن حتى 
4 تق اقتضاء الفوائد السارية ولو زادت 


على رأس امال ولا يكون له بعد هذا التارغ حق اقتضاء . 


قوائد مى كانت الفائدة اللستحقة له: قد بلغت ما يعادل 
رأس :لال . 


الميادىء الةأنونية 

أ 1 ذا كان الحكم المطءوون قره إذ 
اتفى إل أن مورك الطاعنين وكيل بالإدارة 
مسئول عن <دطئه الج يم خلص إلى ذلك ما 
ثبت بأسباب حكم 33 » وكان الطاعزون 
يقدموا بملف الطعن الاتفا قالذى ركنوا اليه 
فى تحديد نطاق الوكالة » كالم يقدموا بالملف 
ما يننى أن الحكم الخال إلله مدر بين تفن 
الخصومو ا ملف الدعوى و أنكل خصم 


ناضل فى دلالته » ذفان نعيوم على الحم 
المطءون فيه الخطأ فى تطبيق القانون لآنه لم 


يعمل اتفافق الطرفين الذى حدد وكألة مررتهم 


بتوذيع ما يحصل ولم يبجحعل منه وكيلا عاماً 
فى الادارة مسئو لاعن خطائه اليم بكرن 
عارياً عن الدليل فى أحد شقيه وغير صحيسح 
فىشقه الآخر. 

ا-_ إذا 53 الحكم المطعون فيه قد 
اعتير مورث الطاعنين وكيلا بالإدارة وأنه 
بذلك كان سولاعنأخطاته الجسيمة » وأن 
ترحيله للمتأخرات من سنة لاخر ىوقءوده 
عن المطالية مها أدى إلى سقوطما بالتقادم , 
فان النعى عليه بفساد الإستدلال يكون غير 


سدلكا. 


ع" العدد الأول - السنة الثانة والأريمون 


ع المحكمة غير مازمة بإجابة طلب 
تعيين خبير مجم » متى كانت د وجدت فى 
تقرير الخبير المنتدب وفى أوراق الدعرى 
وعناصرها الأخرى ما يك لاقتناع,ابالر أى 
الذى انتبت إليه . 

- إذا كان الثابت أن طرف الخصومة 
كانا ماثلين بوكلائهما وأ:هما طلاحجز القضية 
للحكم مع التصريح لي بتقديم مذكرات وقد 
انقض الأجل المصرح فيه بتقدمها ول يرد 
طلب قفتم باب المرافعةإ لا بعدفوا: » فلاتثريب 
على المحكمة إن هى رفضته بعد أن سوغت 
عدم جديته وأنه لم يقصد به غير [طالة أمد 
التقاضى . 

ه ‏ لم يكن فى نصوص القانون المدق 
القديم ما بمذع من افتضاء الفائد القانونيةأو 
الاتفاقية ولو تجاوز بموعبا رأس المال . 
ولكن المشرع استحدث ق القانون المدق 
الجديد قاعدة أوردها ف المادة سوسم ألتى تدص 
على أنه ه لاوز أية حال أن يكون بموع 
الفوائد التى يتقاضاها الدائنأ كثر من رأس 
المال » وذلك كله دون إخلال بالقواعد 
والعادات التجارية»ومةتضى ما تقدم أنيكون 
للدائن لغاية يوم ١6‏ من ! كتوبر سنة ١4‏ 
حق اقتضاء الفائدة السارية ولو زادت على 
رأس المال » وأن لابكون له بعدهذا التاريخ 
حق أفتضاء فوائدمتى كان تالفائدة المستحقة 
له قد بلغت .ما يعادل رأس المال . 


( القصية رقم 5 سنة 80 ) . 


19 
م نوشير سنة ١١5٠‏ 
١‏ - وقف « شرطالواقف ». 


ب - وقف « شرط الواقف » . حلم « عيوب 
التدليل » « القصور » « مالا يعد كذلك » . 


الميادىء القانونية 

أنه إذا كان بين هن كحات الوق فأن 
الواقف جعلمن وقمه ثلائة أوقاف مستقلة 
وجعل لكلمنها شروطاً : الأول وقف منجز 
على الخيرات » والثاق وقفالمنزل وقدجعله 
الواقف من بعده وقفأ على الذكور من أولاد 
إبنه (والد الطاعنين) ثم من بعد كل واحد منهم 
يكون نصييه وقفا على أو لاده ثم على أولاد 
أولاده ثم على ذريته طبقة بعد طبقة'الطبقة 
العليا جب الطيقة السفل من افسما لا من 
غيرها بحيث يحجبكلأصل فرعه دون فرع 
غيره ؛ و نص الواقف فى كتتاب الوقف على 
أنه : « إذا توفى الواقف و أى واحد من بناء 
إبنه المذكودين لا عن ذرية أو عن ذرية 
وانقرضت يكون ماهو موقف عليه وقفاً 
منضيا وماحقا بالمزرؤوف على الموجودين 
من أبناء إن الواقف المذكورين بالسوية » , 
والوقف الثالث هو وقف الاطيان وقدجعلبا 
الواقف من بعد وفاته أقساماً متعددة خص 
إبنته ( والدة المطعون عليرم) بالقسم الأول 
وجعل لكل من أولاد إبنه - والدالطاعنين ‏ 
ذكوراً و إناناً قم والقسم الأخير جعلهوقفاً 
على الذكو د متهم وجعل هذا القسم مرتيات 
لأشخاصعينهم و خيرات يينها ونصفىإذشماء 


قضاء محكة النتقض المدئية 3 


كل قم من هذه الأقسام ع لى أن يكون لعل 
وفاته 2 علصأ حيهالمعين الم ومن بعده 
كون وقفأ ع ىأو لاده * م على أولاد أولاده 
ثم عل ذ:_يته طبقة بعد طق ,الفر يضةالشرعية 
ينوم فى جميع ط بقانم على حسب النص 
والترتبالمد كورمنسابتاً (أىفو قفالمتزل) 
ثم أ ورد الواقف بعد الإنتهاء ء من إنشاء هذه 
الاقنام تسا مرعا سرف علها عاق 
خصرص من دتو فىمن أصحاما عقما فقَالفى 
كعات القت إذا وق الراقفت وأحيد 
أولاد ولده السابق ذ كرثم أو توفي تكر ته 
ومعر ةو ولائية ار تراس سه 
15 نالقسم الخاصبالموفى منالوةف المذ كور 
وقفاً ملحتاً ومتضماً لياق الأقسام ويكون 
حكالمنضمو شرطهكك وشرطالمنضى إليه. » 
5 0 بق هذا النص أن نصيب 
لعقيم ابن ابن الواقف فى الاطيان يضم إلى 
5 30 وشم مقسمها حسب شرط 
الواقف فيس:<ق أولاد إبنه '(واقف(المطءون 
علي,م ) حصةوالدتبوفه وإذا كإنالواقف 
قد أحال فى إنشاء كلقسم من الأقسامالواردة 
فوقف الاطيانء ل النصوالترتيب المذ ورين 
فرقت الاز لكات المتضرد هده الأخالة هو 
تطبيق ماهو مذ كور فى وقف المزل على مالم 
يرد فى خصو صهنص خاص فو قف الاطيأن » 
أما وقد ورد بعدذ كزهذهالإحالة نس صريح 
فُشأن مآ ل نصيب المقيم من أصحاب الأقسام 
فى هذا الوقف ذان هذا النص دون غيره هو 
الذى يحب تطيقه فى هذا الخصوص . وهذا 


5 


التفسير هو المستفاد من سياق كلام الواقف 
وحمله عل المعى الذى يظور أنه أراده . فاذا 


كان الح المطعون فيه قد مج هذا المج 0 
تفسيرشر طالواقف وتطبيقه فانه يكون بمنأى 


عن الطعن عليه فى هذا الخصوص . 
؟ ‏ إذاكان!+ كالمطعو ن فيعقد أوضح 
وجهة نظره فىتفسير شرطالواقف فالمسألة 
محل النزاع ودللعلها بأدلة سائغة مستمدةمن 
١‏ كتاب الوقف و أقرال الفقباء وأقام قضاءه 
على أسباب تكن مله وتؤدىإلي النتيجة اتى 
اتبى اليبا ‏ فان الا عليه القصورةالتسديب 
يكون فى غير له . 
( القضية رقم ٠6‏ سنة 58 ق « أحوال شخصية » 
بالحيئة السابقة ) . 


76 
197٠ نوشير سنة‎ ٠ 

| ل جارك «قرارات الاجنة الخركية» «طبيستها» . 

القرارات الإدارية : اعتبار القرارات النى تصدرها 
الاجنة الخركية أو مدير مصلحة المارك ح فق مواد 
التهريب واللخاافات الواردة ف البابين 7 ء م من اللاعة 
الخركة - قرارات إدارية لصدورها من 
ميم تشكيلها . تخويل الام العادية حق القصل 
فى الطءون التى ترفم عن تلك القرارات وتعليق تتفيذها 
على نت.جة الفصل فى هذه الطعون لا يغير من طبيعتها . 
كلا الأءرين #روته نصوس اللاحة استثناء من الأصل . 
ى ب جارك «قرارات الاعنة المركية» « إعلانها 

والعارضة فييا » : تعيين الم + من اللانحة الجركية 
طريقاً خاصاً لإعلان القرارات الى تصدر من الاجنة 
الجركة فى مواد النوريب . وجوب اتاعه . خاو 
اللانحة من النص على طريق خاس يجرى: به إعلان 
القرارات الى يصدرها مدير مصاحة الخارك فى مواد 
الخالفات . جواز إعلائها باعتارها قرارات إدارية 


ميكة إدارية 


5< العدد الأول - السئة الثاية والأرعون 


بالطرق التى يصح إعلان سائر القرارات الإدارية بها . 
عدم التقيد بالى /ا مُرافمات . تة إعلان القرار الإدارى 
بإرساله يطريق البريد . 
.تارع وصوله لصاحي العأن . بهذا الأمر يتحقق عامه 
بالقرار علماً يقينياً . 


وسريان ميعاد الطمن فيه من 


عابت بي « ما لايعب الحكي فى نطاق التدليل»: 
لايؤثر فى سلامة ما ورد ى أسابه من #ريرات 
قانونية خاطئة ما دام منطوقه موائقاً لاتطبيق الصحيح 
للقانون على الواقعة الثابتة فيه . 

المادىء القانونة 

١ط‏ المشر عو إنوكلفالمادة ع معن لانحة 
المارك الى اللجنة الحركية أ الفصلفمواد 
التهريب المنصوض علها فى الباب السابع من 
هذه اللانحة » ووكل ف المادة >م الى مصلحة 
الجارك أ الفصل فى مواد انخالفاتالواردة 
فى اليا بالثامن إلا أن ذلك لابجعلللةرارات 
التى تصدرها اللجنة أو مدير مصلحة الماك 
فىهذا الخصوص صفةالاحكاءالقضائيةو إما 
تعتبر هذدالقر اراتقر أرأ تإدارية لصدورها 
من هيئة إدارية بك تشكيلبا ‏ أما تخويل 
الحام العادية <ق الفصل فالطعون الى ترقع 
عن تلك القرارات وتعليق تنفيذها عل نتيجة 
الفصل فى هذه الطعون فإنه ليس من أنه أن 
بغير من طبيعتها ومن كونها قرارات إدارية 
إذ أن كلا الأمرين قررته نصوض اللائحة 
المركية انتفاء من الاصل الإذى وتضى 
باختصاص القضاء الإدارى بنظر الطعون 
فى مثل هذدالقراراتو بأنالطعنفهالايرقف 


تنفيذها . 


لا كانت المادة مم من اللانحة 


اجر 50 طريةاً خاصاً لإعلان 


القرارات الى تصدر من اللجنة المركة ف 
مواد التبريب فإن هذا الطريق هو الذى يحب 
انناعه فى إعلان هذه القرا_اتأما القرارات 
الى يصدرها مدير مصلحة المارك فى مواد 
الخائفات ذانه وقد خلت لائحة المارك من 
النص على طرييقخاص يحرى به إعلانها فانها 
باعتبارها قرارات إدارية يحون أن يتم إعلانها 
بالطرق التى يصم إعلان سائر الآرارات 
الإدارية ا دون التقيد بص المادة السابعة 
من قانون المراقعات » ولما كأ إعلانالقرار 
الإدارى يصم بإرسال القرار بطريق بريد 
وسرى ميعاد الطعن فيه فىهذه الحالةمن تاريخ 
وصوله إلى صاحب الشأن إذ هذا الاس 
تحةّق عليه بالقرار علاً يقيناً ‏ لما كان 
ذلك وكان الثابت أنقرارمدير مصاحة الخارك 
مثار التزاع قد أعلن إلى'اشركةالطاعنة بخطاب 
موصى عليه تسلءته ولترفع|أعارضة إلا بعد 
انقضاء الميعاد الحدد فى المادة +م من اللائحة 
لرفعب! - وهو خمسة أيام من ناريخ إعلان 
القرار » فان ال المطعوزفيه يكونصحيحاً 
إذ اتهى الى اعتبار هذهالمعارضة غير مقبرلة 
لرفعما بعد الميعاد . 

وده لارؤثر ى سلامة الحكم ماورد فى 
أسبابه من خطأ فى بعض التقريرات القأنونية 
مادام منطوقه موافةاً للتطبيق'صحيمللقانون 
عل الواقعة الثابتة فيه . 

الصاو 

« ... وحيث إن الشرع وإن وكل فى للادة 


قضاء محكمة النقض المدنة - 


#م من لاحة الخارك إلى الاجدة الخركة أمر 
الفصل فى مواد التهريب التصوص علبا فى الاب 
السابع من هذه اللاحة ووكل فى للادة 4م إلى 
مصاحة الخارك أمر الفصلفىموادا لكا افا تالواردة 
فى الباب الثامن ٠‏ إلا أن ذلك لاجمل للقرارات 
الى تصدرها الاجنة أو مددرمصلحة الارك فىهذا 
الوصوص صفة الأحكام القضائية وإا تعتير هذه 
النراراتقرارات إدارية لصدورهامنهءةإدارية 
ع تشكيلها ل أما تخويل الحا المادية حق 
الفصل فى الطمون الى ترفع عن تلك القرارات 
وتعلق تنفدها على نتدة العصلفىهذه الطعون » 
فاه ليس من شأنه أن يغير من طبيعتها ومنكوتها 
قرارات إدارية إذ أن كلا الأمرين قررته نصوص 
اللاحة الهركية استثناء من الأصل الذدى يقضى 
باختصاص القضاء الإدارى بنظر الط-.ون فى مثل 
هذه القرازات وأن الطءن ذا لا.وقف تنففذها . 
ولا كانت المادة بوم من هذهاللائحة تدع طرق 
خاع لإعلان الفرارات الى تصدر من الاجنة 
اخركية فى مواد التوريب فان هذا الطريق هو 
الذى بحب اتباعه فى إعلان هذه القرارات : أما 
القرارات التى يصدرها مدير مصاحة المارك فى 
مواد الخالمات فانه وقد خلت لائحة الخارك من 
النص على طريق خاص محرى به إعلانها فاها 
بوصفباقراراتادارية جوز أن ,تم إعلانها بالطرق 
التى يصح إعلانسابى الفرارات الادارية بها دون 
التقيد بنص المادة السابعة من قانونالرافعات ولا 
كان إعلان القرار الإدارى يصح بإرسال القرار 
بطريق البريد ؛ ويسرى ميعاد الطعن فيه فى هذه 
الحالة من اريم وصوله إلى صاحب الشأن » إذ 
بهذا الأمر يتحقق عامه بالقرار عاماً يقيناً ‏ لا 
كان ذلك وكان الثابت أنقرارمديرمصلحة الخارك 
مثار النزاع قد أعلنالىالشر كةالطاعنة - بخطاب 


موصى عله تسلته فى 5؟ من قيرار سنة عامية؟ة 
وأنها لم ترفع الممارضة إلا فى 5 من أبريل سنة 
م95١‏ أى بعد اتعضاء المعاد المحدد فى المادة دم 
من اللائحة لرفع المعارطضة وهو حمس ةأيام منتار ع 
إعلان القرار » فإن الدج المطعون فيه يكون رحا 
فها انتبى إليه من اعتبار هذه المعارضة غيرمقبولة 
لرفعها بعدالميعاد » ولا يؤئر فىسلامةالح؟ ماورد 
فى أسبابه من خطأ فى بعض التقريرات القانونية 
مادام منطوقه موافقاً للنطبيق الصحيلاقانون على 
الواقعة الثاتة فه . 

« وحيث إنه لا تقدم يكون الطءن على غير 
أساس وتعين رؤضه © . 

( القضية رقم 41 سنة 78 ق بالحيكة السابقة ) . 


"١ 
(و5٠ نوشبر سنة‎ ١ 


جْ « تسيريه » « الخطأ فى فهم الواقم » : مثال 
فى دعوى شفعة . . 


ليدأ القانوق 

إذا كان الواقع أن الطاعنين أقاما دعرى 
شفعة إختصما فيها المطعون عليبما الآول 
والثاى وقالا فى بيانها إنهما والمطعون عليه 
الثاى وآخرين ليس منهمالمطعونعليهالأول 
شركاء فى ما كينة للطحين والأرض المتامة 
علها وأنه نما إلى علموسا أنالمطعور: عليه 
الثانى باع نصيبه المشاع الى المطءو نعليهالآول 
نأبلغا كلا من البائع والمشترى عتما قن 
أخذ العقار المبيع بالشفعة بوصف كوتهما 
شريكين فى العقار ولما لم يستجيبا لرغتهما 
أودعا القن وأقاما الدعوى طالبين الم لما 
بأحقيتهما فى أخذ العقارالمبيع بالشفعة » وكان 


م . العدد الأول السنة الثانة والأربعون 


سين من الأوراق القدمة علف الطعن والى 
كانت نحت نظر محكتتى الموضوع ء أن دفاع 
المشترى ( المطعون عليه الآول ) قد انخصر 
فى أنه شريك فى ماكينة الملحين والارض 
المقامة عليبا ممع الطاعنين وآخرين بموجب 
عمد بإنشاء شركة تضامن اطحنالغلال » وكان 
هذأ الدفاع هو الذى مسكء؛هفىر ددعل إنذار 
الشفعة اموجه اليه من الطاعنين -- وردده 
وءدده عيد نار الدعوى أمام حكنة الدرجة 
الأول م كرره ففصحفة استانافه » ودن 
اليه دون أى دفاع آخرء فان الهم المطعون 
فيه إذ ألنى المم الابتدائى الذى قغى 
بأحقية الطاعنين فى الاخذ بالشفعة القدر 
المبيع استناداً الى أن ه المطعون عليه الأول 
أخلما وأنه ورث فى أطيان مورمهمابالحوض 
المركب عليه الما كينةبالتساوى معرما فوجب 
اعتياره مالكا وشريكا على الشيوع فى أطيان 
الحوض القائم عليباما كينة الطحين موضوع 
النزاع » يكون مثموبا بالخطأ فى فهم الواقع 
مما يدتوجب نقضه . 


( القضية ركم م45 سنة 58 ق الحكة السابقة ) . 


زف 
١1‏ نومير سله 117٠‏ 
إوعسعح ل اختصاص « الاختصاس التوعى » 
1 . وزيم الاختصاص بت طقات الحا كم م اختصاص 
' القافضى المزثى الاستثاى» 
بالحم ف 0 0 عن الفرد الاء ىء عن 


تعويض ٠‏ يكفى لاختصاصه 


أو كونها لازاات منظورة أو كون الحم فها غير 
تهات . الى 45 /ه مرافعات . يكفى لإعمالنص 4741 /ه 
مراقئات أن يطلب التعويض عن الفيرر الناشثىء عر 
الجنجة أو الخاافة سواء منالتهم أو المسكول عنه أو منهما 
معا . علة ذلك . ؟ الحزاق 
الاستثناتى بدعاوى التعويض إحمالا لنص الم434/ه 
مرافعات أن يكون التعويض عن فعل يمتير طيقاً لتواعد 
الضرر ااطلوب 
تعويضه عن جرعة إتلاف متقول امال . لم ترقم به 
الدعوى العمومية وما كانت لترفم به لآن القاثون الجالى 


شرط اختصاص القاضى 
القاثون الماق جنحة أو غالفة . 
لا يعرفبا . عدم إختصاصه ينظرها . 

الممادىء القانونية 

-١‏ عكفى لاختصاص ممحكمة المواد 
الجر م4 4 بالحم فُْ دعاء وى المعو ونضر عن نالضرر 
الناثىء عن أ: رتكاب جاحة أو مخالفة جرد 
وقوع الفعل المي و للجرعة, واختصاصبا 
هذأ ينعةلل ولا ينع منه كون الدعوىالجنائية 
لم نر ترفع أصلا د رقنا مازاات منظورة 
اف كوت الم الصادر فها غير مهأ ك 


؟ ‏ القول بأن نص افقرة الاخيرة 

من المادة +4 منقانونالمرافعات ىقخصوص 
دعاوى التعويض عن الغررانائىء ءر:. 
ارتكاب جتحة أو مخالفة لا يطبق إلا فى شأن 
من نسبت إله الخالفة أو الجاحة مردود بأن 
طلب التعويض لايتغير وصفه والدعوى به 
ب على الهم أو من هو مسو لعذه أو عليبما 
معأ هى دعوى تعويض عن ضرر ناثىء 
زفتثب رتكاف جاحة ف مخالفة فى جميع 
اا 3 ختصس محمة المواد 
الجرئة باجم : يبا مبما تكن قيمة الدعرى 
والقول بغير ذلك يتبنى عليه تقطيع أوصال 


قضاءً محكة النقض الدنة 2 ٠‏ 55 


الطلب الواحد وتوزيعه بن مختلف درجات 
انحا م . 

م« إذا كان الضرر المطلوب تعويضه 
فى دعوى المطءون عليهم الثلانة الأول ناشعاً 
عن إتلاف سيارتهم » وهى وأقعة لم ترفع بها 
الدعرى العمرمية وماكانت لترفع بها لآن 
القارة مدا لمر ع ةتلات المقول 
إهمال » إن الفعل المكون للجربمة لايكرن 
هو السيب فى الضرر وإأما ظرةأومناسيةله : 
ومن *متكونمحكمة المواد الجزئية إذ قضت 
فى موضوع الدعوى باعتبارهاختصة بنظرها 
قد جاوزت اختصاص,الانشرط اختصاصها 
أن كون التعويض ناشئاً عن فمل يعتير طيقَاً 
لقواعد القانون الجنائى جنحة أو مخالفة . 


: ( القضية رقم 44" سدة ه > ق بالحيعة السابقة ) 7 


نذا 
توشير سل ١45٠‏ 
ضرائب : « ضعريبة الأرناح النجارية والصناعية » 
«تقدير وعاء الضريية» «التقدير المكى » «الأرسوم 
بقانون رقم 54٠‏ لسنة !ه١١‏ » . وجوب اتباع 
القاعدة الورعها ارق ٠‏ 4 ؟/؟ ولتقدير وعاء الضريبة 
من تار سسريانه على كافة الحالات الى لم يصبح فبها 
الربط نهائيا . مثال لمكم خالف هذا الظر . 
المدأ القانرق 
إذا كان الواقع أ نهنى أئناء نظر الاستئئاف 
المرفوع من الممول الخاضع لربرط الضريبية 
بطري قالتقدير صدر المرسوم بقانون رم ٠‏ 14 
لسئة 9م9١‏ ؛:وكانتالمادة الأول مزه تقطى 
باعخاذ الأدباح المقدرة عن سنة/4١‏ بالنسبة 


للسمولين الخاضعين ربط الضرببية بطريق 
التقدير أساساً لربط الضريبة علييسم عن 
السنوات التالية , فانه تعين! عمالا لهذا النص 
اعتبار الآرباح المقدرة سنه 1440 أساساً 
تقاس عليه أرباح الممول فىكل من ستى 
١94444‏ - وإذ جانبالحم المطعون 
فيه هذا (أذظر فانه مكون متعين النقض . 


لحل 

د .. وحيث إن الطعنقائم علرسبب وحيد به 
تنعى الطاعنة على السك الطاعوذفيه الخطأ فى القانون 
وفى بيانه ذ كرت أن امرسوم بقالون دقم قد 
صدر قبل أن يصبح ربط الضريبة على المول 
نهائيآ » إذكانهناك دفع واردعلى الي الابتدانى 
مرفوع من المصاحة أمام الحمكة الإستئنافة وقد 
كان .تعين إعمالا لأحكام هذا الرسوم أن تتخذ 
أرباح اللدول فى سنة عم - لاع أساساً تقاس 
عله أرباحه فى السنتين التاليتين ولكن المحكة 
خالفت المرسوم ولم تعلل ذلك إطلاقا . 

« وحيث إن هذا التعى فى محله ذلك أن 
المرسوم بقادون رم 54٠‏ قد صدر أثناء الطعن 
اللقام من الممول أمام الحسكة الاستثناففية ولما 
كانت المادة الأولىمنه تقغى بامخاذ الأدباح القدرة 
عن سنة 1807 بالنسبة للممولين الخاضعين اربط 
الضريبة بطريق التقدير أساسآ اربط الضريبة 
علوم عن السنوات التالة » فإنه كان يتعين إعمالا 
لهذا النص اعتبار الأرباح المقدرة سنة ١9.410‏ 
أساساً تفاس عليه أرباح المول فى كل من 
سئق ممع ةؤ و1955 وإذ جانب الحم اللمطعون 
فههذا النظر فتحين نقضه ع 


( القضية رقم /81؟ سنة 55 ق بالهيئة السايقة ) . 


53 العدد الأول - السنة اثانة والأرعون 


3 
١17٠ نوشير سنة‎ ١ 

1و سح ل أحوال شخصية : « المسائلالخاصة 
بالأجانب » « زواج » تانون « تطبيق القانون » 
«تنازع القوانين من حيث المكان» . نس الم 4 ١عدقى.‏ 
نس آمر متعلق بالشظام العام يسرى بأئْر فورى . عقد 
الزواج لايكدب 3 من الزوجين فيا يختس بالطلاق 
أو التطليق حتا مستقراً با يطرأ بعد إيرامه مما يكون 
من شأنه سريان قانون آآخر فى دا الخصوس . صراحة 
نس الم ١4‏ مدتى ف أنه يكمى أن يكون أحد الزوجين 
مصرياً وقت الزواج ليكون العانون المصرى وحده 

هو الواجب التطييق 
و س أحوال شخصية : هالمائل الخاصة بالأجاب» 
« طلاق » 


الإسداد *« 


. قانون « ازع القواين » « قواعد 
. القاون الواءب التطبيق إذا كان التراع 
دائراً بين زوج !بطالى مهودى الديانة وزوجة مصرية 
مسيحية كول كية هو القائون الصرى الذى كانت 
تطبقه الام السرعية صاحبة الاختصاس العام فى مسائل 
الأحوال الشخصية . هذا التانون هو ما بيه الم ١4٠‏ 
من لالحة ترتهب الحا الشرعية . المكيم الوارد 
فى الم 9ه فقرة أخيرة من اللاحة على ألا تسمع دعوى 
الطلاق من أحد الزوجين غير اللسامين على الآخر إلا إذا 
كانا وديان بوقو ع الطلاق واجب التطبيق . قضاء المكم 
على حلاف هذا اظر'. مخالف للقائون . 

المبادىء القانونية 

١‏ - عمد الزواج لا يكسب أي من 
الزوجين فيا مختص بالطلاق أو التطليق 
حا مستقراً بما قد يطرأ بعد إيرامه بمايكون 
من شأنه سر بانقاتو نا خر هذا الخصوص. 

 «»‏ نص المادة ١4‏ من القانون المدق 
نص آمى متعلق بالاظام العام يسرى بأثر 
فورى. 

م» ‏ نص المادة غ١‏ من القاتون المدق 
صريح فى أنه يك أن يكون أحد الروجين 


مصريا وقت الزواج ليكرن القانون المصرى 
وحده هو الواجي التطيق . 

م - إذا كان التزاع المطرودائراً بين 
زوج إيطالى وزوجةعصرية فتحكمه المادة ١‏ 
من القانون المدق ويكون القانون ال مصرى 
هو الواجب التطبيق » فاذا كان الروج مودى 
الديانة وكانت الروجة مسيحية كاثوليكية , 
فان القازون المصرى الواجب التطبيق هو 
القائرن الذى كانت تطبقه انحا الشرعية 
صاحبة الاختصاص العام فىمسائل الأحوال 
الشخصية . وهذا القانون هر مابنته المادة 
٠م‏ من لانحة ترتب الحم الشرعية الى 
نصت عل أنه : ه تصد رالا حكامطبقأ للندون 
فى هذه اللانئحة ولأرجح الأقوال من مذهب 
أنى حنيفة ما عدا الاحوال التى ينص فيبا 
قانون الحا الشرعيةعلىقراعد خاصة فيجب 
فيها أن تصدر الآ حكام طبقاً لتلكالقواعد,» 
ولما كانت المادة وومن اللائحة نصتؤفترتها 
الأخيرة على < من الأ حكام الواجبة التطبيق 
يقَضى بأن لاتسمع دعوى الطلاق من أحد 
الزوجين غيرالمسدين على الآخر إلا إذا كانا 
يدينان بوقوعالطلاق » وكانالثابت ف الدعو 
أن الروجة مسيحية كا و لكية لاند ين بوقوع 
الطلاق فان دعوى طلاقزوجبا إياها نكون 
غير مسموعة ولا يترتب على الطلاق [ ثاره ؛ 
ويكون الهم المطعون فيه إذ قضىء ل خلاف 
ذلك وذهب الى أن المادة وو من لا2ة 
ترتيب امام الشرعية غير منطيمة قد خالف 


القانون ما يستوحب نقضه ٠‏ 


قضاء محكمة النقض المدنة ١‏ 


لير 

« . . ومن حيث إن الطاعنة تنعى فى السبب 
الأول على المج المطغون فه عخالفته للقانرن 
ذلك أنه انتبى إلى إخضاع العلاقة القانونية بين 
الزوجين إلى القانون المصرى عملا بالمادة غ١‏ مدنى 
الق استحدثت استشاء وإذ كان الزواح قد عمد 
قل العمل مها وفى ظل قاعدة إستاد لم برد علا 
مثل هذا الاستشاء بكو ناشم قد أخطأ إذ جعل 
لقاعدة الإسناد الواردة بالمادة 14 مدلى أثرا' 
رجعاً على روابط قانونة سبق تكملها قبل 
سريالها . 

« ومن حيث إن هذا النعى مردود بأن نص 
الادة ع ؛ة م القاون المدلىنص آمس متعاق بالنظام 
العام يسرى بأثر فورى . وبأن عقد الزواج 
لا بكسب أي من الزوجين فما يختص بالطلاق 
أو التطلق حقاً مستقراً عا قد بارأ بعد إازامه 
تما يكون من ثأنه سمريان قانون آخر فى هذا 
اللسوسن: 

« ومن حدث إن الطاعنة تنعى فى السبب 
اثثانى على الحم المطءون فه الخطأ فى تطبيق 
اتمادون وتقرل فى بان ذلك إنه على فرض أن 
المادة ع١‏ مدق مج واقعة الدعوى فإن مؤداها 
وجوب استمرار :تع أحد الزوجين بالجنسية 
المصرية إلى حين رفع الدعوى حت إذا ما فقدها 
بعد الزواج فإنه يمتنع إعمال الحم الاستشاق 
الذى أوردته . 

ومن حرث إن هذا النمى مردود بأن الحم 
المطعون فيه أسس قضاءه على أن الزوجة كانت 
مصرية الجنسية وقت انعماد الزواج » وأنه بدلك 
يكون القانون اللمصرى هو الواجب التطبيق » 
وهذا القضاء صحيح ذلك أن نص المادة ١‏ مدنى 
صرع فى أنه يكنى أن يكون أحد الزوجين مصريا 


وقت الزواج يِكون القانون المصرى وحده هو: 
الواجب التطدق . 

« وهنحدث إن الطاعنة تنمى بالسيب الثالث 
على الحتج المطعون فيه خطأه فى تطق القانون 
ذلك أنه قرر لغير المسلم حق طلاق زوجته غير 
اأسامة اتى لا تدين بالطلاق وأنه اعتد هذا 
الطلاق ورتب عده آثاره وبذلك الف َ 
المادة هون لاحة ترتيب الاك الشرعية السارية 
اللفعول حقى الآن واتى ل يانمها قانون الحام 
الشسرعية والجالس الملية . 

دوهن حث إن الحم المطعون فيه أسس 
قضاءه فى شأن القاعدة الى محم طلاق الزوج 
زوجته على أن الشربعة الإسلامية هى الواجبة 
التطبيق . وأن الزوج علك طلاق زوجته ويكون 
طلافه مناحا لآثاره وأنه لا محتج قبله بالمادة وو 
من لاحة ترتيب الحم الشرعية .. » . 

( النضية رقم7؟١‏ سنة 8؟ ق « أحوالشخصية » 

بالحيكة السابقة ) . 


و" 
١‏ نوشير سنة ١57٠‏ 
إعلان « كيفة الإعلان » : وجوب بان الحضر 
جيع الخطوات التى سبقت تسايم صورة الإعلان إلى حالم 
اللدة أو شيخها . إغفال المحضر ببان اسم الممتنم عن 
تسلم الصورة وعلاقته بالمطلوب إعلانه وسيب الامتناع 
يطل ورقة الإعلان . 
المبدأ القانرق 
جرى قضاء حكمة انض ببطلا نالإعلان 
الذى تسم ضورته إلىحام البلدة أو شيخباء 
إذا لم يكبت امغر فى حضره جميع الخطوات 
التى سبقت تساي ااصورة إلى أيهمآ : منانتقاله 
إلى محل الخصم » ومخاطبته شخماً له صفة فى 


5 العدد الأول # السنة الثانبة.والأريعون 


تسل الإعلا 'الإعلان و1 أوإسم هذا الأشخص” الذى 
لا غَى عنه ل بإعلانه, 
فإذا كان الو اضح من صيغة حضر الإعلان 
وخر الإنتقال أنه ليس فيهما ما فيد أن 
اضر قدخاطب عند! نتقاله إلىم وطن المطعون 

عليه شخصآ له صفة ف تسل الإعلازعته بعك 
تأ كده من عدم وجوده هذا الموطن فضلا 
عن أنعيارة د أمتناع أهل متزلهعن الاستلام » 
الى برر بها الحضر تسليم صورة الإعلان إلى 
شيخ البلدة جاءت خلواً من بيان إسم هذا 
الشخص الممتنع وعلاقته بالمطعون عليهكا 
خلت من بان سيب الامتناع , فان الإعلان 


المشار اليه يكون قد وقع باطلا . 
( القضية رقم 74 سنة 78 « أحوال شخصية » 
بالحيئة السابقة ) . 
ف 


5 وبر سنة ١15٠‏ 

شركات « تصقية الشمركة » . تصفية نقض 
« المغة فى الطعن » : حل الشمركة ود وها فى دور 
التصفية بيترتب عله أنهاء سلطة المديرين . المادة ممه 
مداق ٠‏ زوال صفتهم فى عشيل الشركة . اللصفى هو 
صاحب الصفة الوحيدة فى عثيل الشمركة فى جييع الأعمال 
النى قستلزمها هذه التصفية وجيم الدعاوى الى ترقم من 
الشركة أو علها . رقم الطءن عن عضو مجلس الإدارة 
المنتدب بصفته ممثلا للشيركة بعد حلها . غير مقيول لرقعه 
من غير ذى صفة . 


الميدأ القانوق 

| يترتب على حل الشركة ودخوها فدور 
الدصفية إتهاء سلطة المديربن وذلك كنص 

المادة امه من القانون المدى , فتزول عنوم 


صفتهم فى تمثيل الشركة يصيح الم الذى 
يعين للقيام بالتصفية صاحب الصفة الوحيد 
فى تمثيل الشركة فى جميع الاعمالالىتستلزمها 
هذه التصفية وكذلك فى جميع الذعاوى الى 
ترفع من الشركة أو عليبا ء فاذا كان الطعن 
قد رفع من عضوياس الإدارة المنتدب بصفة 
حكرن يثلا الشركة وذلك بعد حلها وتعيين 
ذى صفة ‏ ولا بغير من ذلك أن مكو نالطعن 
قدرفع بإذن من المصنى طاا أنهلم يرفع باسمه 
صفة الو انه ممثله ارد : 


( القضية رقم 8ه 4 سنة 78 ق بالحكة السايقة ) . 


ف 
4 نوفير سنة ١17.‏ 

حم «عيوب التدليل» «غالفة الثابت بالأوراق» : 

الميدأ القانوق 
إذا كان الهم المطعون فيه إذ أدخلضمن 
حساب البالغ النى ألزم الطاعنان بأدائها 
للمطعون علهم مبلغمائتىجنيه اعتيره فوائد 
مستحقة علءهما- أقام قضاءهفى هذا الخصوص 
على أن الطاعدينتنازلا فى مذكر اتهما كافةعن 
الطعن فى هذا المبلغ باعتبار الفوائد ربوية , 
وكان الثابت من الآوراق المقدمة ملف الطعن 
أن الطاعنين بادرا بتقديم دفاعهما خصوص 
«بلغ المائتى جنيه إلى احكمة الاستئنافية فقد 


)١‏ ملاحتلة : الشاءة العامة هر أل أبدت الدذ 
)000( 1 ى "فى "2 6 
يعدم قبول الطمن للتقرير به من غير ذى صفة . 


قضاء حكة التقض المدنة وا 


جاء يصحيفة استئنافهما : ه أن الدائنلم يدفع 
لبما هذا المبلغ من أصل الدين و أثيتذلك مخطه 
فى دفتره وقد قدمهذا الدتر إلى ا لحكمةالحسية 
بعد الحجر عليه وكبان الأ موضع تحقيق 
باعتباره اقنضاء لفوائد ربوية » وسكا هذا 
الدفاع ورد المطعون عليه الآول عليه فى 
مذكرته المقدمة للبحكمةالاستتنافية ‏ و بعد 
إذ قدم الخبير تقريره تنفيذاً للحم القاضى 
بنديه لفحص الحساب بين طرق الخصومة 


قدم الطاعنانمذكرة سكا فيها بهذا الدفاع إذ 
ضمنا طلباتهما إعادة المأموريةللخبير لإجراء 
الحساب على أساس حذف مبلغ المائتى جنيه 
الذى قال عنه إنه متأخر فوائد دون إجراء 
أى تحقيق يشأنه فان مؤدىما أورده الحم 
فىخصوصصدفاع الطاعنين يكونخالفاً الثايت 
بالأوراق » فعاره بذلك قصور ميطل ما 
لستوجب نقضه . 


( القضية رقم © 45 سنة ٠؟‏ ق /الحكة السابقة ) . 


7 5 يي وو ص 1 7 2 أوه 
2 م يه 7 ا ضر جو 
قام بنشر هذه الأحكام 


ال ركتور مهطفى كال وصفى 


المستشار المساعد يمجلس الدولة 


قتضى نشر أحكام تنازع الاختصاض »ء نظراً لتلا وعيزها , أن دنشر اله رمته ؛ 
يفشتكى لسر م سارح ن .2 » لسر 3 
وربا اقتضى الام أن ينشر معه ما تعلق به من مذكرات . 


وقد أصدرت محككة تنازع الإختصاص ٠‏ بعد أن عبد إلا القانون رقم ه لسنة 
وهو( باختصاص الفصل فى التنازع بين القضاء الإدارى وانحاى القضائية , ثلاثة 
أ-كام فقط » وقبل ذلك كان الاختصاص فى ذلك للريئة العامة لحكمة النقض . 

وستنشر هذه الأحكام الثلاثة تباعاً ابتداء من هذا العدد : 


1" 
١لا‏ من ديسمير 195٠‏ 


تنازع اختصاس : اختصاس هيئة التحكيم محكة 
الاستثناف واختصاس محكة القضاء الإدارى بالفصل فى 
منازعة بين شرك قنال السويس اللمؤمة وعمالها . 


شركة قنال اموس . تأمننيا . تأثيره على نقابة 
عماها . 


نقابة عمال . حلها عقنضى القاثون . 

فى الدعوى . زواها . 

المدأ القانوق 
إذا كان الطالب قد قدم طلبه الىميحكمة 
تنازع الاختصاص بوصفه مثلا لنقابة عال 
هيثة قناة السويس ء وكان القانون رقم هم؟ 
لسنة-ه؟١‏ الخاص بتأميم شركة قناةالسدويس 
قد أناط إدارة المرور فى هذا المرفقإل هيئة 


صفة ثمثلها 


عامة مستفلة ذات شخصية اعتبارية ألحقت 
بوزارة الاقتصاد والتجارة » وكن قانون 
العمل رقم 41 لسنة ١40١‏ قد نص فى مادته 
الرابعة على عدم سريان أحكامه على عال 
الحكرمة والمؤسمسات والميئات العامة 
والوحدات الإدارية ذا تالشخصية الاعتيارية 
المستقلةما نص ف المادة ١6‏ ءنه على إلفاء 
القانون رقم 15م لسنة 9هواف شأننقابات 
العال ؛ فإن مقتضى إعال هذه النصوص 
اعتبار نقابات عال الحكومة والاشخاص 
الاعتبارية العامة ومنها عال هيئة قنأة 
السويس منحلة إنحلالا نهائياً ولم يعدلها كيان 
قانوق وقد حلت يالفعل محلها جمعية ميت 
« رأبطة عال هيئة قناة السويس ببورسعيد » 
عقتضى القرارالجمبورىالصادرف» ١‏ أغسطس 


قضاء محكمة تنازع الاختصاص 5 


سنة ١+٠.‏ - وهذه تغاير فى نشاطها 
وأغراضها أغراض ونشاط نقابة عال شركة 
قناة السويس «سابقاً » مغايرة تامة . وبذلك 
لم تعد للطالبصفة فى التحدث عن عال هيئة 
قناة السويس بوصفه الثقانى السابق إذ أن 
مصال المال قد اضحت بصدورقانو نالتأميم 
والعمل الموحد المشار إليبما فردية لاجماعية 
وكون الطالب قد انتخب رئيسا لهذه المعية 


مذكرنا الند 


الجديدة لاعى ١كثر‏ من أنه لا عشل إلا 
شخصه فى هذا النزاع وقد أقر أنه لن 'يفيد 
من وراء هذا الطلب شما ومن ثم يكون 
الدفع بعدم قبول الطلب لزوال صفة الطالب 
ولانعدام مصلحته فيه فى حله ويتعين قبوله » . 
( الطلب المقيد يجدول المحكة رقم ” لسئة 79 ق 
تنازع المرفوع من عمال قناة السويس « حامد 
عيد السلام بصفته » ضد هرئة القنال منشور عجلة الحاماة 
السنة ١غ‏ العدد الثامن المكم 41 ص .)1١5958‏ 


أية 


لمرستاز تمر عبر امير الدكارى الخامى العام 


المذكرة الأول 

ثار بزاع بين نمابة عمال شركة قناة السويس 
ببورسعيد » والششركة العالية لقناة السويس 
( سابا ) ؛ على مطلبين للعال » ها : 

١‏ - عدم تنفيذ الشركة لنص وارد فى لانحة 
نظام العمل يقَضى باحتساب ٠١‏ ييز من أجور 
المال الذين يقتغى حضورثم لمقر العمل ببورفؤاد 
عبر القنال بواسطة وسائل النقل المعدة فذلك؟. 

؟ ‏ امتناع الشمركة عن تطبيق نظام العمل 
البوى الذى كان سارياً قبل تطبيق قرارات 
توفيق “ام مارس سنة .م194 . 

وعرض النزاع على مكتب العمل ثم أحيل إلى 
هيئة التحكيم بمحكلة استثناف القاهرة . . ققررت 
تلك الهيئة فى 1967/1/1١‏ : 

أولا : تمرير حق عمال الشركة العالممة لقناة 
السوس الذينية .مون ببورسعيد وتسكلفهم الشركة 
العمل يبورفؤاد فى بدل اثتقال بواقع ٠١‏ ,/ز: من 
أجرهم اليوى العادى ليومية العمل يآ كلها . 

ثانيآ : رفض الطلبالثانى الخاص عواعيدالعمل. 


وقد طعنت الشركة على الشق الأول من هذا 
القرار أمام محكمة القضاء الإدارى . . بانيه طمها 
على عدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع 
ومخالفة قرارها لأحكام القانون » ومنتهية إلى 
طلب الحم أولا بوقف تنفذ ذلك القرار » 
وثاناً بإلغائه . ودفع تمثل العال بعدم اختصاص 
حكلة القضاء الإدارى بنظر الطمن ء وبعدم قبوله 
لسبق الفصل فى موضوعه . إذ رفع طعن ثان 
لمحكة النتقض يطلب وقف تنفيذ القرار المطعون 
فه فقضت برفض ذلك الطلب » وانتهى العال إلى 
طلب رقفض الدعوى . 

وبتاررعز أول فبراير سنة ه68١‏ حكت محكمة 
القضاء الإدارى برفض امدقم بعدم اختصاص 
الحكمة, وباختصاصها »وق الوضوع برفض الدعوى. 

وكانت الشركة قد أقامت فى وه شار 


ْسنة ه.؟! طعناً آخر فى الشطر الأول من قرار 


هيئة التحكم الشار إلله أمام محكة النقض . . 
طالية فيه قبوله شعلا ء وفى الوضوع ,نمض 
القرار الطعون فيه وإحالة النزاع على هرعة محكيم 
محكة استشاف القاهرة للفصل فيه مجدداً من 


55 العدد الأول - السنة الثانة" والأربعون 


هيئة تحكيم أخرى » مع وقف تنفيف القرار 
الطعون فية . وبنت طعها على عدم اختصاص 
هئة التحكيم بنظر التزاع وقصور تسبيب قرارها . 

وفى ١5‏ نابر سنة عوهمة19 رفضت 
النتقض طلب وقف التنفيد ٠‏ 

وفى + نوفير سنة /اه.و! حكنت داارة 
لخص الطعو ن برفض الدفع المقدم من النياية العامة 
يعدم جواز الطعن بالنقض » ومجوازه . وبجلسة 
١‏ دسمير سنة /اه ١!‏ قررت إحالة الطمن إلى 
الداكرة اللدنية . 

وبتارم 7؟ فبراير سنة /19.6 نتقضت محكة 
التفض القرار للطعون فيه » فما قَمى به فىموضصوع 
التزاع الدىتضمنه المطلب الأول » وأحالت الدعوى 
على هيئة التحكيم عمكة استثناف القاهرة . 

وتاريج 9 مارس 9ه9١‏ قدم وكل ممثل 
العا عريضة موجهة إلى السيد رئيس محكمة تنازع 
الاختصاص » مشيراً فيها للمادة ١‏ من قانون 
السلطة القضائة رقم 5ه لسنة ه96١‏ ء وطالا 
القضاء بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من دائرة 
خص الطعون فى 7١‏ نوفير 9601( . . قاضيآ 
برف اقم ندم ران الطنن فى كران هيته 
التحكيم محكمة استثناف مصر أمام محكة 
القفض » ومجوازه . وكذا عدم الاعتداد بالحم 
الصادر من الداكرة المدننة لمحمكنة النقض مجلسة 
7» فبرايد 1464 فى موطوع الطعن اذ كور 
قاضياً بنقض القرار الطعون فيه فيا قضى به 
فى موضوع التاع الذى تضمنه الطلب الأول » 
وإحالة الدعوى على هرئة التحكيم عحكة استئناف 
القاهرة وإإغاء كافة ما ترتب عليهما من آثار » 
وذلك لأولوية الحم الصادر من محكمة القضاء 
الإدارى محلسة أول. فيرابر سنة مم9١‏ عن 
ذات النزاع قاضاً برفض الطمن وتأييد قرار 
هيئة التحكيم الطمون فيه » لأولوية هذا الحم 


بالتتفيذ مع إإزام الحيثة المقدم ضدها الطلب ( هيئة 
قناة السويس ) عقايل أتعاب الحاماة . 

واستند العمالفى طلمهم الحالى للا"سباب الآئية : 

أولا : كان عكن أن يكون قضاء دائرة خص 
الطءون فى 5 قبراير 1467 برفض الدفع يعدم 
جواز الطمن محا لو لم يكن قد صدر حم 
من يحكمة القضاء الإدارى فى ١١‏ فيراير 168668 
برفض الدفع بعدم الاختصاص ورفض الطعن 
فى قرار هيئة الاحكيم إذ يفهم من ظاهر نص 
المادة م من العانون رقم لم لنة بامةهر , 
أن الطعون الفصودة هى الى تكون قد رفعت 
إلى محكمة القضاء الإدارى ولم يكن قد فصل فيها 
يعد . أما تلك الى فصل فيبا من هذه المحكة 
فقد امتنع على أبة جهة قضائية أن تتصدى لها 
من جديد ولو كانت دائرة خصس الطمون قد 
محققت من سبق صدور - القضاء الإدارى 
لتغير وجه المظر لدمها ولفضت يعدم جواز الطعن . 

ثانا : أصابت محكئة القضاء الإدارى فورفض 
الدفع بعدم اختصاصبها بنظر الدعوى » وهو مبدا . 
سبقتةريره من ذلك القضاء محم آخر فى ؟ مارس 
سنة ١46١‏ فى الدعوى رقم .مم سنة م ق 
وفى عششرات من طعون أخرى رفعت إلى محكمة 
القضاء الإدارى عن قرار'ت هيئات التحكيم , 
وهو قضاء سديد سنده أنها قرارات إدارية 
صادرة من هيئات إدارية ذات اختصاص قضالى » 
وليست أحكاماً قضائية . ولهذه الحميئات نظير 
فى لجان قيد الحامين فهى لجان إدارية ذات 
اختصاص قضان رغم أنها مكونة من مستشارين 
ومحامين . 

ثالتاً : يؤكد هذا النظر صاغة نص المادة؟؛ 
من القانون رقم 156 لئة 66و١1‏ فى شأن تنظم 
محلس الدولة ء فالعانون هو الذى حمل الولاءة 
لممكة اانقض بالفصل فى الطعون على قرارات 


قضاء حكمة تنازع الاختصاص يف 


هيئات التحكيم ولجان قيد الحامين استثناء من 
أحكام انون الإدارى التق مجمل الاختصاص 
أصلا فى هذا الشأن لجلس الدولة » وهذه الاستثناء 
لا ينسحب على الطعون الى نظرت والق قضى 
فها قبل صدور القانون رتم ١56‏ لبسنة ١86‏ » 
بل هو يؤكد اختصاصه الأصل ينظر هذه 
الطعون ويلاحظ أن نس تلك الادة هو بذاته 
نص الادة ١١‏ من قرار رئيس المهورية بالفانرن 
رق هه لسنة وم ١6‏ . 

راها : نص المادة # من القانون رتم م لسنة 
07ية؟ جعل الولاية لسك النقض بأئر رجعى 
بالنسبة للطعون الى لم يفصل وبا بعد فتحال إلها 
أما ما فصل فيه نهائآ من تحكئة القضاء الإدارى 
قبل صدور القانونين ١56‏ لسنة م1968 وم 
لسنة 14617 ء فلا محوز إعادة طرج التزاع يشأنه 
أمام أية هيئة قضائية آخرى إذ عي محكة القضاء 
الإدارى ( الذى لا تيل أى طعن ٠‏ لصدوره 
قبل إنشاء الحمكمة الإدارية العليا ) قد انتبت 
الخصومة , فلا موز إعادة نظرها أمام محكمة 
التقض أو أية جبة قضائية أخرى . 

دفاع هل فامٌ السو بس : 

دفمت المثة فى مذكرتها بأنه لا محوز 
للعال أن يستمروا فى الطلب الالى بتشكيلهم 
التقابى ؛ بعد أن فقدت النقابة كيانها القانوق 
عمتضى الادتين ع و5١‏ من القانون رتم اه 
لسنة .وهمة١‏ ء وأشارت المرئة لج المحكة 
الإدارية العليا الصادر بتارعم ؟؟ نوثير مم١‏ 
والنشور با جموعةالسنةالراعةمعرقم 1 ص ٠١؟‏ . 

وقالت إن 2 النقض لم ينته إلى قضاء قاطع 
فى موضوع النزاع وأن الدعوى حركت فعلا أمام 
حكنة الإحالة (هيئة التحكم) ولا يصدر فبها قضاء 
فى الوضوع » ولكنها صارت إلى الشطب بجلسة 


١‏ دهةا » ومن الجائز أن يصدر فيها 
الحم بنفس القضاء السابق 2 تلافى قصور 
الأسباب الذى عابه » فلا بقع بمة تمارض بين 
الحكرين المدنى والإدارى . 

وأنه مادامت هيئة التحكم لم تصدر بعدقضاءها 
فى الوضوع » فإن الحم الدنى الذى تقول التقابة 
بتعارضه مع الحم الإدارى » يكون فاقدا شرط 
البائة المطلوب بالمادة 95 مئ قانون السلطة 
الفضائية رتم 6 أسنة 1969 » ولا يعترض على 
هذا بشطب الدعوى أمام هئة الاحالة 8 ) قضاء 
التمكم ) وعدم تجديد السيرفيها ما تعتبرمته كأن لم 
تكن لفوات أ كثر من ستة أشهر ( مادة إيه 
مرافعات ) لأن محكنة تنازع الاختصاص ليست 
الحالة الطيعى لإثارة بهذا القع ومن م 
لا تكون الدعوى فى وضعبا الالى قد استقر 
أمرها على وجه تهات » ولا يكون شرط النهائية 
اللازم لقبول طلب تنازع الاختصاص متوافراً 
وأشارت المذكرة هنا ومن قبل إلى ح؟ الجعية 
العمومية لحمكة التقض الصادر فى ؟/156/8/1: 
الجموعة السنة التاسعة ص ١‏ . 

واستطردت الذ كرة تقول إن الطلب الحالى 
لم دين على أساس قواعد الاختصاص ٠‏ إذ التقابة 
لا تتجادل فى أن محكدة النآض كادت مختصة بنظر 
الطعن عملا بالمادة من المانونرق م لسنة/اه ١.‏ 0 
وإنا يبنى هذا الطلب فى واقع الأمر على أساس 
موطوعى هو مخالفة 2 النقض ححية الحم 
الإدارى » وبعبارة فإن النقابة بعد أن فوتت على 
نفسها فرصة السك أمام محكة النقض وأمام 
هيئة التحكم ( بعد الإحالة ) محجية الحم 
الإدارى ء محاول بالطلب الحالىى الطعن فى حَ 
التقض على أساس قواعد الحجبة الموضوعةء 
والطلب على هذه الصورة مالف المبادىء 
الأساسة التى استقر علها قضاء الجعة العموصة 


ل العدد الأول السنة الثاشة والأرعون 


لمحكة التقض ( حت + ينار سنة ١.09‏ ا جموعة 
النة العاشرة ص ١‏ ) ومن ثم يكون غير جائز 
القبول . 

ثم قالت المذاكرة فى الموضوع على سديل 
الاحتياط أنه لا يحوز محال تطيق نص الادة + 
من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام عكنة 
النقض ( رقم لاه لسنة هو١‏ ) ء لأن له مجال 
تطبيفه الحدود , وهو نص أستثتائى ,تعارض 
مع القواعد القانونية العامة إذ الدفع بقوة الثىء 
المحكوم به لا يتعلق بالنظام العام » وهو حق من 
الحقوق الخاصة التى تثبل التنازل صراحة أو ض] 
وبع بإرادة منفردة ولا رجوع فيه : ) نقض 
ه/ لم١‏ ) ؛ وأشارت المذ كرة أيضاً للمادة 
٠غ‏ مدى ولما جاء برسالة الإثيات للاستاذ 
أحمد نشأت ( طبعة سنة مم9١‏ نذة »مسبدء 
وكتاب الدكتور الصده فى الإثيات ( طبعة سنة 
58و صفحة ووم ) سل وكتاب الوسيط 
الدكتور الستبورى (جزء ؟ صفحة ٠4>وحاشية‏ 
١‏ صفحة مع >). 


وسارت المذكرة تقول إنه إذا سكت صاحب 
المصلحة فى الدفع بقوة الثىء المحمكوم به عن 
العسك مهدا الدقع حين نظر الدعوى الجديدة 
حق صدر فيها حم نهائى » فإن الفقه والقضاء 
معان على أن العيرة الحم الثانى ٠‏ ( نقض 
فرنى 8١ه/؟91١‏ دللوز ؟1/(51/؟م 
- ربرنوار دللوز فى الرافعات طبعة سنة وهية؛ 
فى باب 1 مدق نلك يرم واسميان 
والأستاذ أحمد نشأت نبدة م7 ) وقالت 
المذكرة إنه ,يشير فى ذلك إلى أقوال لا كوست فى 
مؤلفهءمع ناز 62056 12 106 صفحة ٠١‏ ورل). 


وانتهت إلى القول بأن الثقابة إذ لم تتمسك 


أمام محكنة النتقض وأمام هيئةالتحكم ( بعد الإحالة) 
محجيةالمسي الإدارى فانها تعتبر بذلك متنازلة عن 
الدقع بهذهالحجيةوعن حي محكمة القضاء الإدارى. 
ويعد هذا من جانها دليلا على رطاتها بقضاء 
الحا كم المدنية ‏ وهى مختصة بنظر التزاع 
وبذلك يكون الح المدتى هو الأجدر بالتنفيذ 
إذ لا سبيل إلى الرجوع فى التنازل سالف الذ كر . 

وختمت هرئة قناة السورس مذاكرتها بطلن 
الحك أصلياً بعدم قبول الطلب واحتياطياً برفضه 
مع إإزام المدعية بالمصروفات ومقايل اتعاب الحاءاة 
فى الحالين . 

وقد ضم دوسيه الطعن بالنهقض رقم ٠١‏ 
سنة غ5 ق . 

وقدمت هدئة قناة السويس حافظة مستندات 
ثملت إخطارين لما من رئيس هيئة التحكيم 
محكمة استشاف القاهرة بطلب حضور جلسق 
“اله ]مه و196/11/58 أمامها وصوراً 
رسمة من محاضر جلسات همه ةا 
وم/11/دهةاو :5 نابر سنةومواو ١؟‏ 
مارس سنة ١969‏ فى النزْع رقم ١م‏ سنة موا 
( هيئة محكيم محكمة الاستثناف القاهرة ) وقد 
قررت المئة فى الحضر الأو لشطب النزاع وقررت 
التأجيلفى الحضرين التاليين وقروت شطب النزاع 
فى الحضر الأول . 

رأى الما : 

نصت المادة م من قانون العمل ( رقم أهة 
لسنة ه9١‏ على أنه لا نسرى أحكام هذا 
القانون على عمال الحكومة والوّسسات العامة 
والوحدات الإدارية ذات الشخسية الاعتبارية 
المستقلة إلا ذما يصدر به قرار من رئيس الخهورية 


ضاء محكمة تنازع الاختصاص بوم 


الا 


ونصت المادة > من قانون إصداره على أنه 
تستمر القابات والامحادات القاعة فى تارع العمل 
هذا الثانون فى ممارسة أعمالها إلى أن توفق 
نظمها مع الأحكام الواردة قه وعلى أن يلم 
ذلك خلال أربعة أشهر على الأ كثر من هذا 
التارم وإلا اعترت منحلة . . . وتوجه أموال 
الثقابات بعد هذا التارعم إلى وزارة الشثون 
الاجتاعية والعمل لإنشاء تقايات جديدة أو 
لتوزعها فى وجوه نافعة للعال . 

وقد امتدت المبلة إلى 1/19 1/وه و ابالقانون 
رقم لما لسنة ومو١‏ ثم إلى ١7‏ قبراير 
٠4ل‏ بالقانون رقم وه؟ لسنة وهو1 ثم إلى 
١7‏ ابريل .+19 بالقانون رقم »#السنة 185٠‏ - 

ونصت الادة ع١‏ من قانون الاسدار أيضآ 
على إلغاء عدة قوانين » من بها : مرسوم 
القانون رقم ؤم لسنة ؟هو؟ فى شأن التوفيق 
والتحكيم » ومرس وم القانون ركم وام 
لسنة +46 فى شأن نقابات المال . 

وقد أمم القانون رقم هم؟ أسنة .هوا 
شركة قناة السوبس ٠»‏ وعقتضاه وكلت إدارة 
مرفق المرور بالقناة مهيثة عامة مستقلة ذات 
شخصة اعتيارية الحقت بوزارة التحارة . . ومن 
ثم ققد أصبح عمال الشركة السابقة من عمال 
الحكومة ادبن لا يسرى عليهم قانون العمل 
المذ كور . 

ومن مقتضى النصوص المذكورة أيضاً 
القول بأنه لا حق لمم فى يقاء نقابتهم تطبيقاً للدادة 
+ آنفة الذكر ء لأن تلازم معنى المادتين ‏ و 5 
امشار إإلمهما مشتضى التقرير بامخلالها نبائيا 
وأءلولة أموالها » أى الخاصة بالنقابة » إلى وزارة 
الشئون الاجماعية والعمل , أما ما يكون من 
حقوق موضوعبة شخصية للمال فرادى فان تشريع 


العمل الجديد لم بمسيا قلا يسرى عليها باعتبار 
ما يكون قد | كتسب منها قبل إصداره غير 
متأئر به لعدم استناد القانون إلى الماضى . 

فاذاكانت صفة الثقابة فى تك عمال الشركة 
قد انقذت , قان زوالما باعتبارها وكلة عنم 
لا منع من أن ستمروا يصفتهم الشخصة واحداً 
أو أ كثر بذواتهم فى الخصومة على ما يدعونه من 
حقوقه ء مأدة ٠#‏ ؟ مرافمات . 

وهذا النظر يستتبع ألا يقبل فى الخصومة 
فى هذا الطلب من جانب العال إلا وكيل 
عنهم كلهم أو بعضهم بصفتهم الشخصية مفوض 
ذلك قانونآ . 


عن ا موصو 3 : 

سند تقدصهذا الطلب هو المادة ١‏ مئقانون 
السلطة القضائة الت تقول : ومختصهذه المحكة 
(أىمحكمة تازع الاختصاص)كذ لك بالمص لف النزاع 
الذىيقوم بشأ نتنفيذ حكنين نهائبينمتناقضين صادر 
أحدهما من جبة القضاء العادى والآخر من جبة 
القضاء الإدارى . 

وهذا الص ابل الادة الاك من قانون 
نظامالقضاء اللغى .. وكانت تنص على أن : مختص 
هذه المحكمة كذلك بالفصل فى النزاع الذى يوم 
بشأن تنفيذ حكين نهائيين متناقضينصادراً أحدها 
من! «دى الحا 5 والآخرمن حكمةالقضاء الإدارى 
أو إحدى محا الأحوالالشخصية أوالمجالمر, الية 
أو صادر كل منهما من إحدى محاكم الأحوال 
الشخصة أو الجالس الملية . 

ومن تطبيقاتاجعية العموسة لحكمةالنقض 
لمذا النص أنها قررت مافيد أنه لا يجوز العسك 
أمامها لأول هر أسنات مختلط بواقع لم .عرض على 


2 0 العدد الأول السنة الثانية والأريعون 


الجلس الى( الدى أصدرأحد المكمين الانازعءلى 
تنفيذها ) وقتنظر الدعوىللقول بعدم ولايةذلك 
الجلس . (تراحع أسباب اله كالصادر فى"ايونه 
6 ,المنشور بالجموعةس برقم اص مم8 ) 
وقررت أن لتطبيق الفقرة الثانيةمنالمادة .من 
انون نظام القضاءأن.كون المككنالطاوبوقف 
تنفيذ أحدها قد حسما التزاع فى موضوعه ء وتناقضًا 
تناقضاً من شأنه أن بعل تنفيذها معاً متعذراً . . 
( حم 5؟/١إده؟١‏ النشور بالجموعة السنة 
التاسمة رقم ؟ صفحة .4 ( : 

وقررت أن البحثفى طلب تنازع الاختصاص 
يكون ممصؤراً حول موضوع الأولوية فالتنفيذمن 
الناحية القانونية » حردا م نأىاعتبار آخر أىأن 
الحكمين صدرا من جهةلهاولاءة لحي فى التراع » 
ومن ثم فلاحلفىهذا الطلب لبحث ما يتمسك به 
أحد الطرفين من أن أحدالحكين صدر بطريق 
التواطؤ : أو أنه سقط عفى المدة لعدم تنفيذه 
( حم 6٠١إدمهو؟‏ النشور بالمجموعة السنة 
التاسعة رقم م صفحة م5 ) . 

وقرر تأناجعية العمومية لك ةالقض وهى 
فى حال الفصل فىتنازع الاختصاصعند تعارض 
حكمين نهائ.ينء إعاتفاضل فى الدفيد بين الحسكمين 
المذ كورين على أساس قواعد الاحتصاص ولبس 
على أساس ما قد يشوب الأحكام من عيوب لاعس 
ولاية المحكة فى النزاع القدم لا . ( حم به يناير 
سنة وهوة!ز ‏ المنشور بالمجموعة السنة العاشرة 
رقم ١‏ صفحة ١‏ ( : 

أما اختصاص محاس الدولة بنظر الطعون فى 
قرارت هيئات التحكيم » فإن قضاءه جرى على 
ذلك . تراجم أحكامه فه:ة/ 90ل السنة الثامنة 


تلد م صفحة 9154 - وق أول قبرابر 9668| 
وفى النزاع الحاللي وفى 1461/٠١‏ فى الطعن 
رقمدوم سنة ع قى براجع السنة الخامسةص7 
من مجموعة أحكام محكمة القضاء الإدارى . 

وكان اختصاص تحكمة النقض بنظر تلك 
الطعون مثار محث فذهب الأستاذ عمد حامى مراد 
إلىعدم جواز الطعن أمامها ( شمرح قانون العمل 
بند 4 صفحة ع٠‏ طبعة سنة ١9466‏ ) واعتير 
اله كتور 1 كثم الولى ( بند باص ١١‏ طبعة 
سنة 14687 ) هيئة النحكم هيئة إدارية ذات 
اختصاص قضاتى . ؤاز عنده لذلك الطعن فى 
أقراراتها أمام حكمة القضاء الإدارى (قبل صدور 
القانون رقم 156 لسنة 1968 ) . 

ورأى الد كتور أحمد سلامة( ص 1١68‏ من 
كتابه فى شرح قانون العمل طبعة سنة وههة١‏ 
إنه صعب القول أنها تعدير هدئة قضائئة » وقال 
( صفحة غ6١‏ ) إنها هيئة إدارية ذات اختصاص 
قغانلى » وإنه لم يكنم طبيعة قراراتها أنها تسمح 
بالطعن بالنقض فنها وذلك لأمها ليست أحكاماً . 
وكانت تؤكد هذا المعنى الفقرة " من المادة ١١‏ 
(يقصدمن مرسوم القانون رقم .م1 لسنة 19685) 
وال ىكانت تنص على أن قرارات المئة نهائة .:. 
ونقل عن الأستاذ العريف ( ص 0م واءهمم 
بنده ١6‏ ) رأيهبأنها ليست محكمة عمنىالكلمة . 

وكان من رأى نابة اانقض أنه لا بحوز 
الطعن النتقضفىقرارات هيثات التحكيم ٠‏ ( تراجع 
صورة مذاكرتها المودعة من التقابة فى النزاع 
الحالى . 


وتستصوب النابة الرأى القائل بأن الطمن 


قضاء محكة تنازع الاختصاص اع 


بال#ض: فى قرارات هئات التحكيم لم يكن جاتزا 
قل صدور العانون رقم لم لسنة /ام6ة؟ - لصحة 
إسناد هذا الرأي- ويؤيده ما نصت عله المادة ١‏ 
:من القانون رقم ١+0‏ سنة ١966‏ المنشور فى.ه؟ 
مارس سنة ممة١‏ فى شأن تنظم مجلس الدولة 
ومذ كزته التفسيزية . 

على أن الشارع استحدث اختصاص محكمة 
النقض بنظر تلك الطعون بالقانون رقم م أسنة 
لامي ١‏ بتعديل بض أحكام مرسومالقا نون رقم 1م 
لسنة؟ه و1 فىشأن التوفيق والنحكيم فىمنازعات 
العمل » حيث أجازت م ١5‏ فقرة ثالثة معدلة 
الطعن فى قرار هيثة التحكيم أمام محكمة النقض 
ونصت م م من القانون المد كور عا لى : 

« على محكمة القضاء الإدارى أن محيل بدون 
رسوم إلى محكمة القضالط ون التى رفمت إليها 
عن قرارات هيئات التحكيم ودلك بالحلة التى 
تكون عليها . 

وتفصل محكمة النتقض فى تلاك الطعون 

وكذلك فى الطعون القى رفمت إليها قبل العمل 
بأحكام هذا القانون . 

وتستير تلك الطمون فى - الطمونالقرر مها 
فى قلم كتاب محكمة العض © . 

وقد حكمت محكمة اللقض باختصاصيا بالفصل 
فى الطمون الى رؤمت إلا عن قرارات هيئات 
التحكيم قبل العمل بالقانون رقم م لسنة 0و١‏ 
وذلك وذفاً لمؤدى نصالمادة © من هذا القانون . 
)15 أبريلسنة/اه4و١‏ النشور بالمجموعة السنة 
الثامنة رقمم ع صفحةم١غ‏ ) . وقررت ذات المدأ 


فى حكمها بتاررع به مايو سنة لم1 المنشور 


با جموعة السنة الثامنة رقم مه صفحة وبح الذى 
جاء فيه مايل : ١‏ 


مهيا يكن الرأى الذى يصح أو ينتهى إليه 
الاجتهاد فى تكييف هيئة التحكيم وفى طبيعة 
القرارات الصادرة منها » فان الشارع قد أفسح 
عن رأبه فى ذلك حين أصدر القانون رقم 158 
لسنة ١66‏ فى شأن تنظم ملس الدولة إذ نص 
فىالمادة الحادية عشيرة متهعلى أنهفما عدا القرارات 
الصادرة منهيئات التوفيق و التحكيم فى منازعات 
العمل.. يفصل مجلس الدولة مهيثة قضاء إدارىفى 
الطعون النى ترفع عن القرارات الهائية الصادرة 
من جهات إدارية لما اختصاص قضاتى .. ما مفاده 
أنه إلى ما قل صدور هذا القانون كان ستير 
هيئات التحكيم فى منازعات العمل من الجيات 
الإدارية التى لحا اختصاص قصانى ء ثم رأى أن 
يستانى بهذا التئسر يع الطعن فى القرأ: أت الصادرة 
من هذه الميئات من اختصاص القضاء الإدارى . 
كثف عن ذلك صراحة فها أورده فى المذ كرة 
الإرضاحة للقانون المشار إليه فى قوله إنه رؤى 
أن إساخم استئناء من اختصاص القصاء الإدار ى 
الطعون فى قرارات هئات التوفيق والتحكم قى 
منازعات المال باعتبار أنه يدل فى تدكيل تلاك 
المئة قضاذ وإنلقراراتها قوة الأحكام البائية كل 
هذا يقطع بأن الفرارات الى تصدر فى هيئات 
التحكم إنما عمى فى نظر الشارع قرارات إدارية 
لا أحكام صادرة فى محكمة الاستثناف وإن إجازة 
الطعن فيها بطريق النقض إما قررت على سييل 
الاستثناء للاعتبارات الق أورد. فيا الذحكرة 
الإيضاحية( براجعأضاً حكمبافىة؟/١٠/9هةا‏ 
فى الطعنين رقَّى ١؟و١س‏ سنة ملق ) ' 


5 العدد الأول - الئة الثائة والأرعون 


.ومؤدى »اتقدم أن الحكمين المتنازعين على 
تنفذها والصادر أولها من محكمة القضاء 
الإداري ينار عم أول فرار سنة مها صدر كل 
منهما من جرة ذات اختصاص باصداره . 

لكن من شر وط قبول طلف المصل فى النزاع 
على تنفيذ حكمينأن يكون كلاهما قد حسم النزاع 
فى موضوعه وداقض مع الآخر تناقضا من تأيه 
أن مجعل تنفيذهما معاً منفذاً كا تقدم القول . 

وظاهر أن المكين الذكورين لا يناقض 
أحدما الآخر فى معرض حسم الخصومة ء» ذلك 
أن.الفضاء الإدارى كان فصل فى موضوع النزاع 
وقضى برفض الطعن المرفوع له عن قرار هيئة 
التحكم فإن حي النتقض لم لم يفصل فى هذا الوضوع 
إطلافاً وإما اقتصر على إلماء قرار هئة التحكم 
وأحال إليها النزاع لاعيب الذى شاب تسييب 
قرارها النقوض ‏ 
وبمنى آخر فإن حي التضاء الإدارى وإن 
قفى باجابة مطلب العال » فان حم القض لم ينمض 
بركض ذلك المطلب فلا تنافض ميتهما . إذ اقتصر 
الحم الأخير على تمض قرار الميئة وإحالة النزاع 
إلبا ؛ أى لفصل فيه مجدد 
أن تتضى ذه هبئة الإحالة بمين قضالئها الأول 
متجنبة ما عار حكنها السابق من عوار » فلا بقع 
ئمة أى تناقض بين حكين فى موضوع التزاع 
وتنتفى كل .صلحة فى الادعاء يذلك . إذ حم 
القض يعد الخصومة إلى ما كانت عليه قبل 
:صدور الح انتفوض ويعيد الخصوم إلىمرا كزم 
الأولى فبيا كذلك . ونقض الحم يقنضى 
فسحه أى زؤاله واعتباره كآن لم كن ٠‏ ويترتب 
على - ذلك صيرورته غير قابل للشفذ وغير قابل 


. ومن الجار 


لأن يبنى عليه حم آخر . ( يراجع كتاتٍ اللقض , 


للمرحومين الأستاذين حامدةبحى وتمد حامدقهمى 
بند وعم وما بعده ).. | 

وإلى هذا المنى نظر الأستاذ فالين فى كتابه 
فى القانون الإدارى طبعة سنة /ام.9١‏ ص ١48‏ 
استطراداً فى الكلام على التنازع الإيجابى . 
حيث يقول إن تنارع الاختصاص لا يع والدعوى 
فى مرحلة الاقض .الخ . واستشيد على ذلك 
شضاء محكة تنازع الاختصامن فى فرنسا يتارم 
ممم +عه١؟.‏ وهذا كلامه . 
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وما ابتغاء الطالب من عدم الاعتداد مح؟ 
دائرة قدص الطءون الصادر في ١9610//11/55‏ 


. لأولوية تنفيف حم محكنة الفضاء الإدارى الصادر 


قضاء محكة تنازع الاختصاس 1 


بتارع ١/هه؟١‏ هو طلب غير مقبول أيضاً . 
لأن القضاء الذكور من تلك الدئرة لم يتناول 
موطوع الأصومة فلا تناقض وقد صدر من جهة 
مختصة كا .قدم القول ذلك . 

والواقع أن هذا الطلب يدور تأسيساً 
على الدفم محجة التىء القَضى » وهو دقاع لاسمع 
أمام محكة تنازع الاخ صاص إذكان يشغى إثارة 
ذلك الدقم فىمرحلة نظر الطءنأمام حكة النقض. 
وطبيعتة أنه دقع موضوعى.هد ف إلى عدم قبول الدعوى 
الجديدة ص + وسيط الدكتور السنهبورى 
جزء» ) وقاعدته قاعدة موضوعية وإن كان 
الشرع اعتبرها قرينة قانونة ( المرجع المذكور 
ص وخ> وص .41> ) وهو دقع جوز التنارل 
عنه لأن مبناه المصلحة الشخصية » وعكن أن يمع 
هذا التنارل ضماً ولا يمكن للقاضى إثارته من 
تلقا, نفسه لأنه ليس من النظام العام » ولا يجوز 
إبداؤه لأول مرة أمام محكة النتقض ( يراجع 
فها تقدم السكلو بديا داللوز ‏ مرافعات جزء | 
ققرات +.+ وه.؟ و ١١‏ باب وكهداز 6دمط0 
والدكتور النبورى الوسط جزء > ص 54١‏ 
وص #"#ج5 3249 ). 

وقد نصت المادة ه.4/؟ مدنى صراحة على 
أنه لا بحوز للمحكمه أن تأخذ هذه القرينة ( قوة 
الأمر القفى ) من تلقاء تفسبها . ( الوسيط مم8 
حجزء ؟ ( 5 

ش © عزن قناء عكنة الثعن طل أنه يحب 
لاعبار حجة الأحكام أن يتمسك بها ذو الثان 
(0/ئ407.ة؟ الطمنص سنة ١١‏ ق جموعة حمر 
جزء ورتم هه جزء هوع ) وأن الدفع بالحجية 
هو من الحقرق الخاصة وليس من أءور النظام 
العام فليس للقاضى أن يقغى به من تلفاء 


نفسه » وإذا تازل عنه صاحه فلا سبل له 
إلى الرحوع فى هذا التنازل حق ولو لم يصدر 
قبول له ( حم 1/9/جع؟١‏ مجموعة جمر جزء ١‏ 
ركم .و صفحة ١١56‏ ( . 

بل جرى قضاء محكمة القض الفرنسة 
ل أنه إذا صدر حكان بين نفس الخصوم في 
موطوع واحد لعين السبب »وكانا غير متواققين 
ما بسهما وليسا قابلين للطمن » فان ما عتيرمنهماء 
هو الحم الأخير تارعاً ( نقض ١٠/9/هة1‏ 
جازيتدى بالله سنة م8١‏ و دص ومع . 
وهذه قاعدة الحم اللذكور . 
-2ع1 511665519612262 06151025 عتتاع0 51 
1 “نام 52276165 12262265 145 عااجء ١5عال‏ 
025 206226 ظط 0117م أ 5ع [ط0 120606 
عط اع 5ع11© عتاقطءع 5ع16طهلللعصمعطا! نطمة , 
61 ,76201115 06 12165أمع51156 295 ادمع 
ع 2 أتان 0856 له عتاغتمطع0 دمامكء06 18 
,52165 06 101 198 1315 اع اأدعصسعمنز ع0 
مقع 0665تطتاةع22 31025 أضوؤغأة أع-و16اءغه 
2701 مم1اع ةا «ناع1 ع0 نه ع20ع511 غتاع1 06 
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ومحكمة تنازع الاختصاص. وهى فى محال 
الفنسل فى تنازع الاختصاص لاتفصل فى الدفم 
بمحبية الأمر المقفى وليس من غألها أن تبحنه 
وترل واقعات الد عوى على حكمة ومحرى مقتضاه : 
عليها » لأن الحجية فى حقيقنها مسألة موضوعية 
وليست مسألة اختصاص يترتب هل هذه المحسكمة 
أن تقول كأنها فية » ولذلك يكون بناء هذا الطلب _ 
على العسك بالحجة على غير أساس سايم ويعتير 
لذلك مرفوضاً . 0 

ومحكمة تنازع الاختصاص لانبحت الطلب 
خارج الوقائع الى وردت فى الحكمين المتتازع 
على تنفذهما ء وظاهر أن هذا الدفم لمث أمام 
حكمة القض فلا وجه للالتفات الله ؤهدا الطلب' 
ولا ينبغى أن يساح أساساً له لأنه لا .شأن له 
بقواعد الاحتساص الى هو عمود الفصل فه:. 


64. العدد الأو ل السنة الثانية والأزسرن 


: وقد سق -القولك بأن كلنا الممنكمتيتف 
الإدارية والنقفى كانت عختصة بنظر النزاع إلا أنه 
طلب غير مقبول لما أشرنا اله آنا . 
وسبق الفصل فى الدعوى لاعنع من صدور 
حم آخر فبها ». ولا بزيل اختصاص محكمة أخرى 
مختضة بالقضاء فيه » وهو أمر توقع الشارع ما قد 
ييؤدى إلنه دك من تماقض الأحكام بوسلة وقائية 
هى الدفع محسة الأمر المقفى ( م 4.0 مدى ) 
وجعل من وسائل علاجه أيضا الطعن بالتقض 
(* من العائرن ركم باه لسنة 6م9١‏ ) . 
وقد فات أوان سماع الوسيلة الأولى فى هذا 
النزاع » ولا محل لبحث الثانية لأن الطلبٍ الحالى 
لم يقدم بطريقها . 
ولا حل كذلك للتعرض لا قديمتورالخصومة 
أمام: هيئة الإحالة من شطب أو سقوط أو سواه 
من أجزية بقانون المرافعات » ولا لتعقب دفاع 
الخسمين فيا ويحث أئز شىء من ذلك كله فى 
الطلب الخحالى » إذ لا شأن لححكمة نازع 
الاختصاص به إلا أن سين بصفة قاطمة تنازل 
عن هذا الطلب وهو أمر غير مستتيقن . 
ش ومن أجل ماتقدم 
وفى موضوع الطلب د ترى النيساية عدم 
قروله أو رفضه ٠‏ 


+ 2 ه# 


المدكرة الثاني للنياية 


. : قدم الطالت (السد بكر ) تصفته مذكرة. 
. . : قدم الظالب (السيد مكين ) بصفته مذكر 


قال فيها إن ما رأته. هدئة قناة السوس من أنه 
لا مجوز لعال نقابتهة : الاستمرار فى 'الدعوى 
الخالية تتشكبليم التقالى هو نظير غير سديد 
ذلك تأسينناً على الادة السادسة من !لقانرن١.».‏ 


لسنة ه9١‏ » ولأن المذة التى حددجها هذه اللمادة: 
مضت دون أن يفكر وزير الشئون الاجماعية 
فى استمال حمّه ااخصوص عله فى الادة ءاره 
من القانون المذ كور كا أن هذا الطب لين 
يصدد تطبيق قواعد موضوعية , يل يصدد الفصل 
فى التازع بين ١كين‏ 5 

وقال إن الدفع بفقد ششرط النبائية فى اشع 
المدنى , والتدليل بحم تنازع. الاختصاص الصادر 
بارع 58 1/مهم وا فىالطلب رقم ١‏ سنة 51 ف 
هو نظر غير سديد وقياس فى غير محله . وترتيا 
على ما تقدم لا حوز التحدث عن انتظار الفصل 
فى النزاع من جديد ععرفة هيئة التحكيم » واحال 
صدور قرار فى موضوع الخصومة تمائل لقرارها 
السابق ؛ فهذا خروج عن حدود الطلب المعروض 
ويؤدى إلى نتيجة غرببة . ٠.‏ والقول بأن حم 
النقض لم ينته إلى قضاء قاطع فى موضوع النزاع . 


. غير صديد لأن المعصود بعوصوع النزاع هنا هو 


الطعن الذى رفع عن قرار هيئة التحكيم » وهو 
ذات الموضوع الدى نظرته محكمة القضاء الإدارى 
ولا نزاع فى أن محكمة اللتقض محكمها الذى 
أصدرته قد فصلات فى موضوع الطعن كا قملت 
من قبل محكمة الفضاء الإدارى . 

وغَبر يح ماذهث إنه الحئة من أنهذا 
الطلب بنى على الطعن فى <؟ محكمة القض بأنه 
صدر على خلاف الحم السابق الصادرمن محكمة_ 
القضاء الإدارى أو لخالفته ححية ذلك الحسج « 
لأن هذه فروض لا يمكن ولا يتصور أن يؤّسس 
عليها هذا الطلب - لأنه أمام حكمين فتعارضين 
يقفف البحث عند الفصل فى أهما أولى 
بالتافيذ وفى مقام التدليل على أن الأرجحية لحم 
القضاء الإدارى . أوردت التقابة هن بنانات 
ما يؤكد اختصاصه وحده. بنظن الطعن فى قران 


٠‏ قا محكة تنازع الاختصاص . هه 


لهيثة التحكيم يوم أن رفع إلنه هذا الطمن » 
الأمر الدى بجب آلا يتأثر بصدور القانون رقم هز 
لسنة ١9681‏ . 

٠‏ كلك لم يدر لد النقابة أنها تطمن فى حي 
محكمة القض لأنه فسل فى نزاع خلافاً الحم 
آخز سبق أن صدر بين الخصوم أنفسيم . . ومثل 


ذلك البحث فى حجة الامر القفى وطبتها: 


وجواز التنازل عنبا وما اتبت إله المثة من أن 
النقابة إذا لم تتمسك أمام حكمة النتقض أو أمام 
هيئة التحكم يعد إحالة الدعوى غليها مححة - 
القضاء الإدارى تعتير متنازلة عن الدقع مهذه 
الحجةء إذ الحديث عن هذه الحجة غير ذى 
موضوع أمام محكمة التنازع ‏ والحديث عن 
التنازل عن حب القضاء الإدارى والعسك بذلك 
لا لمقتص عممكمة التنازع بنظره والخوض قيه . 


هذا إلى أن البحث الذى أوردته المئة فى 


هذا الشأن نطاقه أن يكون المككيان ‏ فوق 
احا امسوم واللوضوع والسبب قد صدرآا 
من جبة قضائة واحدة فى موضوع: الخصومة » 
أى فى الحقوق للتنازع بها موضوعاً وهذه حالة 


بعيدة عن أن تتشايه مع الخالة المعروضة ومهما. 


قبل فى افتراض الشازل فلا يصم فى العقل أن 
يقال إن القابة تنازلت طمناً عن حم القضاء 
الإدارى ليرد أنها سكنت عن القسك بذلك الحم 
أمامجبة أخرى لم يكن لها اختصاص وقئذ بنظر 
الطعن في قرار هرئة النحكيم . 

وردت هئة قناة السويس على هذا الدفاع 
فى مذكرة لما أن القارنة بين المادتين ع وه 
من قانون العمل الصادر به القانون رقم ١ه‏ 
لسنة وهو تدل على أن الشارع قصد بالمادة ع 
النس على امحلال تقابات عمال الحكومة 


مجمجووبو ا حون 


والأشخاص العامة:أخلالا مهائآ. ‏ وما النقايات 
الى أبح لما عقاضى الادة . الاستمرار ف 
بمارسة |عمالها حتى توفق نظمها مع أحكام الفانونه 
الجديد . قبىالنقابات الت لامحرم القانون الجديد 
وجودها ولكنه يعيد تنظاهها على أسس جديدة 
وانتهت الحئة من عحثها القدى أشارت فيه لما 
كان علمها التنظيم الثقانى عرسوم الفانون رقم ه03 
لسنة ؟همة؟ - ولمذكرة الإيضاحية امانون 
العمل ومواده + وما و 4 إلى أن .نص.: 
المادة + لا يسبغ على الدعية أى كيان قانوى . 

وقالت الحيئة إن للادة 1١‏ من قانون اللطة 
القضائية تتطلب شرطى النهائية والتناقض ما فى, 
الحكين ؛ وفى نفس الوقت - قلا يكفى تجرد , 
التناقض الأولى بننهما طانا أن أحدها لم صبح 
نهائياً وطال م كانت الخصومة مازالتمطروجة أمام 
احاهة الى أصدرتهف اننظار قضاء حاسم فىم وضوعبا. 
وطالما كان من الحتمل أن نجىء قضاؤها هذا 
متفقا” مع قضاء الحكم الآخر ولهذا' فقد جعت 
الخخضة العمومية للحكمةالنقض نتن الشرطين ما . ' 
١/0‏ جره ! السئة التاسمة رقم ١‏ ص م)” 
وهو ما لا يتوافر فى الطلبٍ المعروض . 

وقالت إنه لا محدى التقسابة أن تدعى أن 
لأسباب النى وردت فى عريضة طفيا مد دفضا' 
محجية الثىء المقضى تعتبردفعاً بعدم اختصاص محكمة 
النقض » وهى لاعس بجحال ولايئها بالفصلفىالطعن 
الذى رفع إلبها . 

رأى الاي : 

لاتزال الناية عند رأيها الذدىأبدته بمذكرتها 
السابقة فما تضمنه من انقضاء صفة التقابة فى ثيل 
عمال الشركة ازوالها . ولا يحدى معارضة هذا 


الرأى استناداً لامادتين + من قانون إصدارقانون 


0-١‏ المعددخ الأول ل السئة الثانة ؤالار يمون 


+ حععدم 


العمل ء 'و ١١‏ من قانون العمل ل ذلك أن 
المادة الأولى خاصة بالتقابات القاعة تار العمل 
بهذا القانون » ولا يكون بت ما مع إقاءها من 
بعده يشرط معين هو توفيق نظمبا من الأحكام 
الواردة فه ء إذا تم ذلك خلال مدة محددة وإلا 
اعثيرت منخلة » والمادة الثانة خاصة بحق وزير 
الشثون فى طلب حل النقابات فى أحوال مخصوصة » 
هذه الثقابات الى ينغى أيضاً أن,كون لها وجود 
فى نظر القانون . 00 

أما بعد إلغاءالقانونينه ١‏ *وية ١‏ م سنةىه ١١‏ 
بالمادة غ١‏ من قانون الاصدار ء والنص ف المادة 
ع من قانرن العمل على أنه لا دسيرى على عمال 
الحكرمة والمؤسات العامة إلا فما.صدر به قرار 


من رئيس الخخبورية . ولم يصدر بعد قرار يقيم, 


ثقاية لمان هيئة قناة الويس » فان مؤدى ذلك 
هو ألا بق لقابتهم السابقة أى كيان قانوقى . 
ولا تزال النيابة عند رأيها أإضاً فما بينته من 
انتفاء شرط التنافض بين قضاء محكمة النقض 
ومحكمة القضاء الإدارى ء ولا توافق على ماقالته 
الحيثة فى مذكرتها من اتتفاء شرط الهائية إذ يكفى 
فى توقرها بصدد الشازع على تنفيذ حكمين , لما 
يستخلص ذلك من قضاء محكمة النقض مجمعتها 


الغدومية : « أن يكوركل-كم حائزاً لقوة اثنىء 
الحكوم فيه وهذا لانى | كثر من أن يكون 
الحكم فى مرحلة أصسح فيه الننفيذ واجباً وجوباآ 
نهائياً ‏ وتتواقر له هذه الصفة متى أصبح الحكم 
غير قابل للطعن فيه بالطرق العادية وهىالعارضة 
والاستئناف.» ( ه ينايرجنة.وهة؟ - الجموعة 
س1 رتم اص .)١‏ 

وغنى عنالبان تتح اانهائية بهذا المنىهنا. 

وما ذهب إله دفاع الطالية من أنها لاتبنى 
طلبها على السك بفاعدة الحجية هو إيجاه إلى 
محجة الصَواب من حيث أنه لارصاحسنداً قانونيا 
لطلبها ‏ وهى محقة فيا قررته من أن جهة. 
الفضاء الإدارى بوم أن فصلت فى الدعوى كانت 
مختصة - ولاشك أن محكمة النتقض يوم أن 
فصلت فى الطعن كانت مختصة أيضا ‏ على 
ما استظهرته النابة فى مدكرتها السابقة . 


غير أزقضاء النقض لم محم التزاعقى موضّوعه 
كا فعل القضاء الإدارى ‏ وموطوع النزاع هنا 
هو مطلب العيال الذى أجابتهم إليه هيثة التحكيم 
ب وعلى هذا الموضوع ينتنى ثمرط الشاقض مما. 
مجعل الطلب العروض غير مقبول . 


بعادت رع الاو رارع د 


نعطو على الرمنام 


لمراستاز راغب نا الحامي 
ول تقابة الحامين 


سان : 


أصدرت محكة النقض حك محلسة ١4‏ من مارو سنة وم19 فى القضية رقم مو سنة هب ق007 
ذهبت فيه إلى القول بأن ريع العقار الشفوع هو حق للمشترى حتى صدور الحم النهائى بالشفعة 
وأقامت محكمة النقض قضاءها هذا على الأسباب الآنية : 

د ان الشرع عند ما نظم أحكام الشفعة فى التفنين المدنى الجديد اتتوى إلى ترك 
الأعى فى محديد تارتم بدء مللكية الشنيع إلى ماكان عليه الحتيم قبل صدور هذا 
التتمرع غاء نص المادة جعبه منه مطابفا فى هذا السدد لنص المادة م١‏ من قائون 
الشفعة اقدم التى كانت تنص على أن ( (الحم اذى نسدر نبانا شوت الغفمة سير 
'سنداً االكية الشفع ) ومؤدى هذا ألا يصير المشفوع إلى ملك الشفيع إلا بعد هذا 
الحم . أما ما أورده القانون فى المادة *«44/» من إإزام الشفيع بإبداع الكن خلال 
ثلائين .ومآ من قارع إعلان الرغة فى الأخذ بالشفعة فلم بقصد به تغير.الوصّع وهو 
لا ينم عن رغبة المسرع فى العدول إلى رأى القثلين بارتداد ملكية الشفع إلى وقت ٠‏ 
إعام إحراءات المطالية بالشفعة . وإعا كان ذلك عشي مع أبجاهه فى التضيرق من حق 
الشفمة وضماءاً لجدية طلها . وطاءا أن حق الشفع ق المين 4١‏ تشفوع فا لا سيتقر إلا 
بصدور الحم له فىالشفعة فلا محل لاقول باستجقاقه للربع ا.تداء منتار ع إبداع العن . 

| أما النص ف المادة مهغه من القانون المدلى الجديد على حاول الشفيع حل المشترى فى 
حقوقه والترامانه بالنسبة إلى الثع فبو نص لم يستحدث حك جديدا بل هو تمائل لنص ٠‏ 
اللادة ١+‏ من قانو ن الشفعة القدسم وهو لا يقيد اعتبار الشة ع القذى حم له نطلية حالا 
محل ااشترى فى الريع مند قرام الطلب » إذ اعتباره كذلك ‏ على ما جرى به قضاء 
10 إلا على تقرير أثر رجعى لخاوله محل المشترى » الأمر الذدى 
يشنافى مع ماهو «قرر من أن حي الشفعة منتىء لا مقرر لحق الشفيع بمامتنع معه القول 


)١( .‏ الجامة السنة الأريمون س ٠١5,‏ رقم 53.. 


لع العدد الأول ل 'السنة اقانة والأرسؤن 


محاوله محل الشترى قبل الحي نهائياً بالشفعة . وإذا كان منآثار عقد الببع نقل منفعة 
للببع إلى المشترى - الشفوع منه ‏ فإن تمرته تكون له من تارجم إبرام الببغ مالم يوجد ٠‏ 
اتفاق مخالف © 


د نا تنا 


ومن هذا سين أن محكة النقض لا زالت مصرة على قضاءها السابق فى ظل قانون الشفعة اللغى 
الدى قررت فيه : إن العين المشفوعة لا تصير إلى ملك الشفيع فى غير حال التراضى إلا باحك النهائى 
القاضى بالشفعة » فتكون دعوى الشفيع بزع هذه العين عن المدة السابقة على هذا الي لا سند لما 
من القانون7١2‏ . وقد أخذت محكة النتقض بنفس الرأى فى حك صدر فى سنة ١6.0‏ عن واقعة ترجع 
. إلى سنة سوج وؤ فى ظل قانون الشنمة الماغى0؟ . 1 ١‏ 
. .أما الأسباب الى أقامت عليا محكة.النتقض قضاءها الأخير الصادر فى سنة م١‏ وهو أول 
3 تصدره فى ظل القانون المدتى الجديد - فتتحصل فى الآتى : 

ب إن التقنين المدتى الجديد اتهى إلى ترك الأمر فى تحديد تارع بدء ملمكية الشفيع إلى 
ما كان عليه الحم قبل صدور هذا التشريع خاء نص المادة 644 منه مطابقاً فى هذا الصدد لنص 
المادة.م١‏ من قانون الشفعة القديم التى كانت تنص على أن ( الحم الذى يصدر تهائياً شوت الشفعة 
يعتبر سنداً الملكية الشفيغ ) . 

» - أن ما.أورده القانون الجديد.من إلزام الشفيع بإبداع القن قبل رفع الدعوى لم قصد به 
تغبير الوضع.وهو .لا نم عن رغية المشرع فى العدول إلى رأى الفائلين بارتداد ملكية -الشفيع إلى 
وقت إعام إجراءات_الطالبة بالشفعة . وإعا كان ذلك عشياً مع أتجماهه فى التضديق من حق الشفعة 
وضياءاً لجدية طلبا . 

نم س أن النص فى المادة مه مدنى جديد على حاول الشفيتع محلالمشدترى فى حقوقه والتزاماته 
بالنسبة إلى.البائع لم.ستحدث حك جديداً بل هو كثل لنص المادة م1 من قانون الشدعة القديم . 
وهو لا يقيد اعتبار الشفيع الذى حي له بطلبه الا محل المشترى فى الربع منذ قيام الطاب ء لأن ذلك 
مؤداه #قرير أثر رمى الجلوله محل المشترى ٠‏ الأمر القدى يتافى مع .ما هو مقرر من أن '-ي الشفعة 
منشيء لا مقرر لق الشفيع ٠‏ . 


تن لذ نا 


465 نض أ كتوبنة سنة ١9145:‏ ملدق ..الحاماة :السنة. لال ص 74؟ رقيم.ة١ ١‏ وتموعة تود عر 
السنة المامسة س ٠١‏ رقم * 3١‏ . 


(؟) انقض ١6‏ فبراير سنة ١961١‏ جموعة الكتب بالف لأسكام التق السنة الثانية ص١‏ 78 .رقم لان ٠‏ 
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اف كم القص هموص الها لون, : 

فى رأينا أن قضاء محكدة القض مخااف لنصوص الف'نون الصرعة 4 فضلا عما فيه من محافاة 
لاعدالة وقد آن الأوان لأن تعدل عه الكة العليا ليكون قضاؤها ‏ كأ عهدناه دالا نبراساً 
لمحا ؟ متدشياً مع نصوص القانون وتطوره ؛ محققاً لامدالة التى حى هدف كل تشير بع . ْ 

وللاهتداء للارأى السح_ح فى هذا الموضوع بتءين بحث المسائل الثلاث الأنية : 

١‏ - طبعة حم الشئعة ‏ وهل هو مذثىء لملكية الشفيم غيث لا تنتقل إليه ملكة العقار 
للشفوع فيه إلا من تارع الي النهائى باحقيته لأخذه بالشفمة ؟ أم هو مقرر لهذه الللكية 
وكاشف لما ؟ 

* - وإذا كان - الشفعة هقرراً لملكة الشفيع فإلى أى نار ع برتد آثر الحم 0 


س ل نص الثاتون الدلى الجديد بإلزام الشفيع بايداع كاملل الوْن قلى رفع الدعوى ‏ وهل له 
أثر فى استحقاق الشفبع لريع المقار الشفوع ؟ 


عير طببعرٌ 3 الوفعت : 


ذهب بعض الشسراح إلى أن حم الشفعة منتىء لملكية الشفيسم 210 . وذهب ابرض الآخر إلى 
اعتبار - الشفعة معرراً لهذه الماسكية الى ستمدها الشفيع من القانون(؟) ؟ وإن كان أسماب هذا 
الرأى قد اختلفوا فى التاد يم الذى يرتد إليه أثر الحم على التفصيل الذى ساي سانة . 


وقد تتاولت الدوائر المتمعة لسكة الاستشاف هذه السألة ‏ فى أسبات حكدبا الذى أصدرته 
عام «»و؟ بشأن عرض الشف لاثمن - وهل المقصود هوعرظه عرضاً حقيقيآ أمعرضا بسيط - 
فأيدت الرأى القائل بأن جك الشفمة تاقل الللك ؛ وخلصت من ذلك إلى أنه مادام للمشفوع منه حق 
الانتفاع عا إأشثراء واستغلاله لنفسةه حدق يدقع له الشفيع الثمن والصاريرف بالتراضى أو 2 القاصى 


44# المرحوم الدكتور عد كامل مرسى فى كتابه ( الحقوق العرنية الأصلية ) جزء “اس 4598 ف‎ )١( 

والأستاذ نصيف زى الحا فى بحث (غ المقار المشفوع ) الحاماة السنة 4ع ص 7ه , سن 5955 . 

(؟) لارحوم الأستاذ على زى العرالى فى كتابه ( الشئعة فى القوائين المصرية ) نبذة ١١5‏ 

والمرحوم الدكتور عبد اللام ذهنى فى كتابه ( الأموال ) نبذة 8ه 

وادكتور شفيق شحانه فى مذاكراته ى ( الأموال ) س نلننا 

واستئناب مصر الأداية ١١‏ مارس سنة ١5١+‏ (دائرة عد زغلول بك) الجموعة اللنة له رقم ٠8‏ س ١١١‏ 

واستقاف مصر الأهلية 55 ديسمير سنة ١508‏ ( داثرة حدن جلال بك ) الجموعة النة ١١‏ رقم ؟ 
س لاؤ؟ . 1 : 


3 العدد الأول السنة الثانة والأرءون 


فلا يسوغ الزام الشفيع بإبداع اللن وااصاريف خزانة المحكمة وتعطله زمناً بير استفلال وبغير 
مسؤلة على المشترى الذى له حق الانتفاع بثمرة العين مادام النزاع قاماً قصر أو طال0© , 

وقد أخذت محكمة النقض بهذا الرأى محكمبا الصادرين فى سنة ١4:5‏ وسنة 61وؤ السابق 
الإشارة إلهماء» حيث قررت إنهإذاكان حق الشفيعفى طلب الأخذ بالشفعة إعا بنش بالبع مع قيام 
السوغ فان العين المشفوعة لا تصير إلا ملك الشفيع فى غير حالة الثراضى إلا بالحسكم الببائى الفاضى 
بالشفمة . ومن ثم فان دعوى الشفبع بريع هذه العين عن الدة السابقة على هذا الحكم تكون 
دعوى لا سند لما من القانون . ولا يغير من هذا السظر أن يكون الشفع قد عرض الدُن على الشترى 
عرضاً حقية.اً وأن يكون قد أودعه خزانة المحكمة أثر رفضه لأنه ما كان يصبح مديناً بالؤن لمشترى 
عجرد طلب الشفعة ولاكان ملزءآ قانونا بعرضه ولا يايداعه . فإذاكان قد الزم نفسه بعالم يلزمه به 
القادون فهو وشأه » على أنه ليس له أن يتوسل يفعله إلى حرمان الشترى من حقّه0© : 

وظاهر أن هذا القضاءكان له ما يبرره عدالة ما دام الشفيع لم يكن مازماً بإبداع الكن بلكان 
حسبه مجرد عرضه عرضاً بسيطاً » وققاً لا قشت به دوائر محكة الاستئناف مجتمعة ووققاً للا دونته 
محكنة اللقض فى أسباب حكدبها سالف الذكر . 

ولعل عمكنة الاستئئاف ومحكة النقض ‏ فى سبل نحةيق العدالة وتطبيق القواعد القانونة 
العامة التى لا تجيز أن مجمع الشفيع بين البدلين : الانتفاع بالْن و بريع العقار فى نفس الوقت ‏ قد 
اضطرتا إلى الربط بين الانتفاع بالريع وتار عن انتقال اللسكية فذهبتا إلى الفول ,أن لالكية لا تنتقل 
للشفيع إلا بالحتم النهالى الصادر بالشفءة ‏ أى ان حم الشممة هو الأذى يتثىء ملكرة الشفع ‏ 
وبالتالبى لا محق له الانتفاع بريع العقار التشفوع إلا من تارع الحم النهافى . وهو نظر غير سديد » 
بل مخالف لنصوص الفانون الصرمحة ا ببين من الخقائق الآتية : 

أولا ‏ تنص الادة مغو مدلى على أن (الحم الذى يصدر نهائياً بثبوت الشفعة يعتبر سنداً 
للكية الشفيع ( مؤداء آنه ديل ملكته 16 ممعم ول ومن وثبوت حقه فى أذ العمّار بالشفعة » 
وليس هو اللسبب القانوتى النثىء طق الملكية ودونةنمدز ووددوء - ذلك أن الأصل فى 
الأحكام أن تكون مقررة للحقوق وكاشفة لها لا منشئة لتلك الحقوق - فالحج بالملكية مثلا 
ليس هو السبب القانوتى للنثىء للدلكية » إذ هولا يصدر إلا إذا ثبت وجود سبب قانوتى من أسباب 
كسب الملسكية كالبيع أو اليراث أو المة أو الوصية أو وضع اليد المدة الطويلة ... 

ول ن كانت الشفعة هى أيضآً من أسباب كسب الملكية الا أن الشترى قد لا يسلم بتوفر شروط 
الشفعة فى الشفيع » ولذلك كان لا بد فى هذه الحالة من الالتداء للقضاء لاستصدار - قاطع للمنازعة 


»-٠ الحاماة السئة # س 53؟ رقم‎ ١987 حم دوائر الاستثناف جتمعة فى 9؟ مارس سنة‎ )١( 
٠ 4١ والجموعة الرحمية السئة 4 س‎ 


(؟) ققض 5١‏ كتوير سسنة سابق الإشارة إلية . 
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فى أحقية الشفيع لأحذ العقار الببع بالشفعة وفى قيامه بالإجراءات التى نص عايها القانون . فالحتم الدى 
يصدر بشبوت حق الشفيع لأخذ العقار بالشفعة هو إذن حم مقرر وكاغف لملكيته وليس منشتاً 
لحا ماما كلمج الصادر بتثديت الملسكية استنادا إلى سب من أسباب كسب الملكية الأخرى 
النصوص عليها فى القانون . 

ثانا - تنص الادة معة مدتى على أن ( محل الشفيع قل البائع حل الشترى فى جميع حقوقه 
والتزاماته .. وإذا استحق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة قليس للشفيع أن برجع إلا على البائم) . وقد 
فسرت محكمة النقض نفسها هذا النص بأن من مقتضاه أن تزول صلة البائع بالمشترى فها لسكل منهها 
من الحقوق على الآخر بموجب الببع لتسكون صلته فى تلك الوق بالشفع . وهذا التفسير الصحيح 
لا يستةيم مع ها قاله محكة التتض من أن ملءكية الشفع لا تنئاً إلا من وقت الحم النهالى له 
بالشفعة » إذ لو كان ذلك كذلك لوجب أن يقال بأن الشفيع لا يحل حل الشترى فى حةوقه قبل 
البائع إلامن تار الم » وهو قول مالف للغانون . ومن ذلك سين أن قضاء محكمة النقض 
عخائف لصر يم نصوص الفانون00© 

ثالث - أن قضاء محكمة القض لا بستةيم كذلك مع نصوص القانون التى تقيد حق للشترى 
فى البناء فى العقار الشفوع أو الغراس فيه من وقت طلب الشفمة ء وتلك الى تقَضى بعدم سريان أى 
حق عننى رتبه الشترى أو ترتب ده بعد تسجيل طلب الشفعة فى حق الشفيع . ذلك لأن القول أ 
الشفيع لاعلك اليقار إلا من تارع الحم النبائى له بأخذه بالشنعة , هذا القول من مقتضاه أن 
الشترى يظل مالكاً لهذا العقار حق صدور الحم النهائى . ولو كان ذلك كذلك لكان للمشترى كامل 
الحرية فى استعال العقار وفى اللصرف فه أو “رتيب حقوق لغير عله » ولنعذر إذن تبرير عدم 
سريان هذه التصرفات فى مواجبة الشفيع الذى لم يتعلق له حق بالعقار إلا من يوم صدور الحم 
شوت الشفعة له0© . 

رابعاً ‏ تنص الادة وع.ه ققرة ثانة على أنه إذا بنى الشترى فى العقار ر للشفوع أو غرس فيه 
أشجاراً بعد إعلازالرغبة ف الشفعة كان لاشةع أن يطلب الإزالة . فإذا اختار أنيستبق البناء أو الغراس 
فلا يلزم إلا بدفع قيمة أدوات البناء وأجرة العمل أو تفقات الغراس . ومؤدى هذا أن الشترى إذا 
بنى أو غرس بمد إعلان الرغرة فى الشفعة عامل معاملة العاصب . ولا شك أن هذا بتغارض هاما مع 
قضاء محكمة النّض الدى يعتير الشترى مالكا <ى تارجم الحكم النبائى بالشفعة !! 


خامساً - تنص المادة باع على أنه « لا يسرى فى حق الشفيع .أى رهن رسمى أو أى حق 


احختساصضص أخذ صّد الآترى ولا أى بع صدر من المشترى "ولا أى حق عبنى رتنه أو ترتب صّده إذا 


)١(‏ شرح القانون المدتى ا الجرء الثانى فى أسباب كسب الملكية ص 7ه وحم 
محكمة الّ, ره الأجداية فى 89 بوفير سنة -ه١‏ الحاماة السنة الحادية والأربعون س مه رقم 55" . 


() الدك تور عمد على عرفه ف المرجع اسايق س 58* ٠.‏ 


5 العدد الأول - السئة الثانية والأرسون 


كان كل ذلك قد تم بعد الارع الذى سحل فيه إعلان الرغبة فى الشفمة » . ولا شك أن هذا أيضًا 
تتقرير بدا أن المكية قد اتقات لاشغفع من تار مخ الطلب ؛ إذ لو كانت باقرة على ملك المشترى لما 
أمكن اعتبار هذه الحقرق كأن لم نكى 22 . 

علس من ذلك ججميعه أن قضاء محكمة القض جاء مخالفاً لصوص القانون الصريحة التى تقطع 
فى اعتبار المشترى غاصياً م من تار حم إعلان الرغة فى الشفعة ,» وبااتالى تفطع فى اعتدار الشفيع مالكا 
من ذلك التار عم وما الشفعة إلا كاشفاً الكل ه ومقرراً لما . والقول بغير ذلك يؤدى إلى اعتبار 
العمار غير مماوك لأحد خلال المدة من :ازعم إعلان الرغبة فى الشفعة حتى تارع الحكم النهائى بها ! ! 
وهى ندحة لايهرها قانون ولاا منطق داه 

إلى أ ناي بر مر كك الشف + 


أما وف انبسا إى أن 5 مقرر وكاف لملكية الشفبع - لا منتى, لما نت فإلى 


أى تارعم يرتد أثر ذلك الحم ؟ 

اختلف الفقياء فىتحديد الوقت الذى .صبح الشفبع اتداء منه مالكاً للمقار المشفرع فيه. فيرى 
البض أن الشفيع ,صبح مالكاً من يوم حصول البيع إلا أن ملكييه هذه مشمروطة باستهيال حقه فى 
الشفمة 5 المءاد العانونى أو بالاعتراف محقدهذا من المشترى 7 فالشفيع تاق دنه مباشرة “ن البائع 
بدايل أنه محل مم العامون ل المشترى وان كل تصرف محصل من الشترى اتداء من الوقت 
الذى إستعمل فه ١ل+‏ شفع حقه فى طلب الشفعة لا نج به عليه ولا يسرى فى حقه0©) . 


وذهب البعض إلى أن الشفيع يعتبر مالكا من قاد حم ! لان الرغبة فى الأخذ بالشفعة لأن الحم 
الذى تصدر نباي شوت الحق قل الشفعة إعا سر للشفرع عق دجع إلى الأحظة الى استعميل فمها 
هذا الحق0" . 


)00 براحم فى هذا الصدد بحث 5 م المرحوم الأستاذ اكير مرقس فهمى المانى فى استحقاق الشفيع لاريم 
منشور عجلة ( الحانى ) الئة الأول المدد الثالكت الصادر فى هم؟ يوايه سنة 5؟5١اا‏ اس ١ط‏ - > 

(؟) المرحوم الأستاذ على زى العرالى ندة ١١+‏ 

والرحوء الدكتور عبد اللام ذهى ف الأموال نبذة همه 

وأقوال الأستاذ صليب ساى بالاجنة الثانية عضر جلسة ١68/15/58‏ جموعة الأمال الحضيرية الجزء + 
هامش ص 4٠٠‏ . 

ويرى اند كتور عبد الرزاق الستهوورى أن حك الشفعة وإن كان منمعاً مل كية الشفيع إلا أنه ي'قل ماكية 
المقار من وفت البيع لاءن ونت الهم ( الوسيط اف لالرام س 05لان 17لا4 )م 


(؟) اسققات 55 تيمر سنة اقدوا الجموعة ١‏ رقم ه”* ص 860" الفورست العصرى الأول 
للمجموعةٍ رقم 55 . 

واعتئاف #تلط 26 و/اف!أ١‏ مجلة التسريع والقضاء 14 ص 19م 

وقد امحاز لهذا الرأى من أعضاء الاجنة الثائية الأسالذة فان أ كر وجرأهام وعبد الفتاح اليد ووافقت عليه 
الأغلبية ( تحضر جلسة م ؟5 تجموعة الأعمال التحضيرية الجزء السادس هامش ش مغ ل ومع ),. 


استحقاق الشفيتع لرنع العقار للشفوغ 6 


-وهذا إلرأى هو ماذهب إليه مالك وأحمد والشاففى على خلاف سير ينهم فى الفاصيل + فذهب 
مالك إلى أن الشفيع يتملك المشفوع ؤه بقوله أخذته بالشفءة أو ما فى معناه دون اشتراط قضاء من 
القاغى أو رضا من الشترى مت كان عائا بالؤن لأنه يعتبر ذلك قبولا لبع البائع وكأن ايحا.ه وجه إليه 
عند حصوله . وقالأحمد : علكه يذلك الطلب وإن لم يلم بالكن . وقال الشافعى : يماسكه بشسرط أن 
يدفع لذن إلى المشترى . 
وكان الرحوم الأسناذ الكير مرقس فهمى برى أن طلب الشفعة ترط فاسخ لملسكية الشترى بمعنى 
أن الببع مخرج الملكية عن البائع نبائيآ وينقلها إلى المشترى معلقة على شرط فاسخ هو أن يطلب 
الشفع استمال مه فى حدود الفانون . قُتِى استعمل: الشفيع حقه فى طلب الشفعة نحةق 
الشرط الداسخ واعتبر عقد البع كأن لم يكن . وكان مقتضى هذا أن يرتد أئر الحسكم بالشفعة إلى 
تارم الببع اولا أن الشترى يعتبر حسن النة من تاز ع الشعراء حتق تاريخ رفع الدعوى 2 وهو 
لذلك برى أن ملكية "شفع ترجع إلى تارع رفع الدعوى90© . 


ويؤيد الأستاذ اك كنور ممد عل عرفه هذا الرأى إذ برى أن حم الشفءة مقرر لملكية الشفبع 
ولكنه لا يقول بارتداد أثر الح إلى تاربع الببع لأن الشفع لا علك بااءتمد » بل بالشفعة وقد 
جعلها الشرع سببا مستقلا لكب اللمكية . ولا يقول بارتداد أثر الحسم إلى تاريخ طب الشفعة » 
إد أن حق الشفع لا يثبت نبائيا جرد ابداء رغيته فى الأحذ بالشفعة » بل أن حقه يظل مهدداً 
بالسقوط حق يستوفى سائر الاجراءات القى فرضبا عله القانون . واتما يقول يأن حي الشفعة يرتد 
بأثر رجعى إلى الوقت الدى يستكئل فيه الشفيع سائر اجراءات الشفعة وققا لنصوص العانون » إذ أنه 
عندئد قفط يمكن القول بأنها كسب مركزا قانونيا نهائيا يستند إليه حقه فى تملك العقار الشفوع . 
ذلك لأنه حيث يهرر الفانون اتباع اجراءات معينة لثبوت حق ماء فإن هذه الاجراءات تعتبر من 
صميم اق ذ ته . وهو يستند فى ذلك إلى أن المتسرع قد رتب على عدم استكال اجراءات الشفعة فى 
مواعيد معينة سقوط الحق فى الشفعة » فطالما أنهذا الحق مهدد بالمقوط قانه لا يمكن القول بأنالشفيع 
قد أصبح فى مركز قانوتى تهالى يؤدله لكدب الق الذى قرره ل القانوت فى تلك العقار 
المشفوع فيه . وبما أن آخر مرحلة للمحافظة على حق الشفع هى قد الدعوى خلال 
ثلائين بوماً من تارعخ إعلان إبداء الرغبة فالأخذ بالشفعة » وقد رتب النابون على عدم القيد فى هذا 
لليعاد سوط :الحق فى الشفمة ( مادة 4# ) ٠‏ فإنه إذا تم ذلك الإجراء فى ميعاده القانونى وجب أن 
عرتد أثر الحم إلى تارعخ رفم الدعوى لأن القيد إجراء متم ارفع الدعوى وليس إجراء مستقلا 


بذاته(؟) . 


. بحث المرحوم.الأسستاذ الكبير مرقس فهمى الحانى بمجلة ( الحانى ) عدد ”# ساق الإشارة لأيه‎ )١( 


وحك محكمة الجيرة الابتدائية الصادر فى ؟ نوفير سنة 1581 الحاماة السنة 4١‏ س 6ه رقم 571 1 


5 .0 العدد الأول - السنة الثانية والأريعون 


وهذا هو الرأى القانوق السديد الدى يتفق مع نصوص القانون الخاصة بالشفعة » ويتئق مع 
لليادى, القانونية المامة الق تقضى بأن الأحكام مقررة للحقوق وان أثرها يرجع إلى تارم 
رفع الدعوى . 


أثر تصن القائور, الربى الجرير بالزامم اللمفيسع بأبراع "لمن قبل رفع الرعوى : 

لم يكن قانون الشفعة للاغى «وجب على الشفيع إبداع لعن قبل رفع دعوى الشفعة ء بل لم يكن 
يوجب عليه عرض الدّن عرضاً حقيقيآً . لذلك كان الرأى الراجح فقبآ وقضاء هو أن كرون غلة 
العقار الشفوع للمشترى إلى أن يقضى نهائياً للشفيع بأحقيته لأخذ العقار بالشفعة ء بل إلى أن يؤدى 
للمشترى العن وماحقاته القانونة . 

ولما اختلفت الحا كر فا إذا كان يتعين طى الشفبيع أنيعرض التْْن والصاريف هل للشترى عرضاً 
حقيقياً أم يكت العرض الدسبط » وطرح هذا النزاع علىدوائر حكنة الاستثناف جتمعة فيسنة 1905 
وأصدرت الدوار الجتمعة حكدبها بأنه يك العرض البسيط » أقامت قضاءها هذا على أساس « أنه مادام 
اللمشفوع منه حق الانتفاعبما اشتراء واستغلاله لنفسه حت يدقع له الشفيع العْن والصاريف بالتراضى 
أو مم القاضى قلا يسوغ إلزام الشفيع بإبداع الكن ‏ والصار.ف خْز :انه الطشكة وتعطيله زمنا بغير 
استغلال وغير مسئولية على للشترى الذى له حق الانتفاع بثمرة العين مادام التزاع قتا قصر 
أو طال)»(١).‏ 


وقد أخذت محكمة اللتقض بهذا النظر فى حكنبا ااصادر فى سنة ١445‏ الذى قالت فى أسبابه : 
«ولا يغبر من هذا النظر أن يكون الشفيع قد عرض الثمن على الشترى عرضاً حقيقياً وأن يكون 
قد أودعه خزانة المحكمة أثر رفخه لأنه ما كان ليصبح مدياً بالثمن للشرى عدرد طلب الشفعة 


ولا كانمنزما قانونا بعرضه ولا.إبداعه فان كانقد ألزم نفسه عا لم لزمه به العانون قرو وشأنه » على 


بس سي سس نس طاخم لالس مسمس 


أنه ليس له أن يتوسل بفعله إلى حرمان الشترى من حقه ). 


: ذلك قلنا ولازلنا :فول إنهذا النظر بحب أن بتغير بعد إذ صدر القانون الدنى الجديد وأوجب 
على الشفيع فى الادة 44٠‏ فقرة ثانية أن يودع قبل رفع دعوى الشفعة كل الثمن الحقبق الذدى 


)0:0( حَّ دوائر الاستئاف يمتمعة فى 9؟ مارس سنة ١51517‏ السايق الإشارة لأيه . 
)١(‏ ثقض 7١‏ أ كتوير سنة 1945 السّايق الإشارة إليه . 


استسقاق الشفيع اريع العقار الشفوع مه 


حصل به البيع وإلا سقط حقه فى الأخذ بالشفعة(١) ‏ 


وسندنا فى ذلك أنه ليس من العدالة مطلتا أن يفيد العترى - النكر للحق ‏ من مطله » وأن 
محرم الشفيع صاحب الحق ‏ من الاننفاع بالن و بالعقار معا... بل سندنا فى ذلك هو تفس ماقالته 
دوائر حكمة الاستئاف مجتمعة فى حكمبا سااف الذكر من أنه ( للاشترى الاتفاع عا أثتراه حتى 
يدفع له الشفيع الثمن والصاريف بالتراضى أو محم القاضى , ولايسو غ إزام الشفيع بابداع اثمن 
والصاريف خزانة المحكمة وتعطرله زمنا غير استغلال وبغير مثولة على الشترى ما دام النزاع قاتما 


قصر أو طال) . ذلك أنهبعد أن ألزم القانون الجديد الششميعنإيداع الثمن والصار.فخزانة الحكمة 
قبل رفع الدعوى فلا سوغ تعطله زمنا بغير استغلال وبغير مسثولة على الشترى . . . 

وأخيراً فان سندنا ذلك أيضا هو تقس ماقالته حكمة النقض في حكمبا الصادر فى سنة 1655 
من أنه : «إذا كان الشفيع قد عرض الثمن أو أودعه فانه يكون قد ألزم نفسه مما لم يلزمه به القانون » 
وهو وشأنه إذ ليس له أن يتوسل بغمله إلى حرمان للشترى من حقه » . أما وقد أازم القانون الجديد 
الشترى أن يودع كامل الثمن قبل رقع الدعوى فلا شك أن الرأى بحب أن ,غير با يتفق مع حم 
القانون الجدد الذى ألزم الشفيع عالم يكن يازمه به القانون الفدم من إيداع كامل الثمن قبل رفع 
الدعوى » و ميث #ةق العدالة فلا يفيد اللأشترى ‏ الكابر ‏ من مطله وإتكاره » ولا يضار الشفيع 
الحق ‏ بحرمانه من الانتفاع بالبداين معا : الثمن والعقار ‏ طوال الدة التى يستغرقها التقاضى 
لحين صدور الحم الباق 

ولقدكنا ثرى أن العدالة تتغى بأن يكون للشفيع ريع العقار من تاريخ إبداع الثمن(؟) . 
وقد أخذت بهذا النظر محكمة استشاف القاهرة فى أحد أحكامها(؟) . غير أننا ثرى أن الرأى الأصح 
من الوجبة الفقبية هو أن يكون للشفيع ريع العقار من تارم رفع الدعوى باعتباره التارع الذى 
برحع إله أثر الخصومة القضائية عموماء والذى يرتد إليه أثر حم الشفعة وفقا تارأى الذى اتْهينا إليه 
فما تقدم » فضلا عن أنه ابتداء من هذا التارئخ يستبر الشترى سىء الننة فلا يتملك المّار طبقا القواعد 
القانونة العامة ( مادة 4ه فقرة ثانية مدنى) . 

وهذا هو الرأى الذى بيده الأستاذ الدكتور تمد على غرفه(4) . وقد أخذت به محكمة الجزة 


6 يراجم يحئنا فى ( استحقاق غلة المقار المشفوع ) الحاماة السنة #ث ص ١548‏ والسنئة 8؟ ص ١78‏ 
وص ١",اه.‏ 

ومن نفس الرأى حك استئناف القاهرة فى ٠١/5/هه ١9‏ الحاماة السنة 4١‏ ص 5ه رقم 558 . 

وعكس هذا الرأى بحث الأستاذ نصيف زى الحانى ء الحاءاة السنة 4؟ ص لاه وص 15؟؟ . 

(؟) بحث ( استحقاق غلة المقار المشفوع ) سابق الإشارة إليه . 

(*) استئناف القاهرة فى ١568/3/1١‏ سايق الإشارة إليه . 

(4) شرح القانون المدتى جزء ؟ فى أسباب كسب الملكية ص 05٠‏ . 


5ظ العدد الأول - السئة الثانة والأربعؤن 

الابتدائية فى حكمها الساءق الإشارة إله(١)‏ . بلى إن هذا الرأى هر اذى كان يؤيده شيخ الحامين 

الرحوم الأستاذ مرقس فهم ى ع دى قل صدور النانون المدق الجديد ‏ فىمحث ف. يم نع له نندسر عام 

5عوا ذهسؤه إ! لى أن٠اشفعة‏ حدق فاسخ للكية الشرى فالريع لاد أن كون لاشفيم حرث لا وسيلة 

لأن يستحقه اليائع ولا الشترى : أما الببئع 6 نه يرد عن خ املك من تارم البيع » وأما المشترى 

قلاأنه يحرد عنه تحقق ممق الشرط الفاسيخ عا ل 0 
عن المدة السابقة لرفع الدعوى . أما من تاريخ بغري فءتير سىء البة وتكون الثمرة استحق 
الكية وهو الشفيع(؟) : 


. الجيرة الابتدائية فى 1565/11/55 سايق الإشارة إليه‎ )١( 
.. (؟) يحث ( هل يستحق الشفيع الريم ومى يستحقه ) سايق الإشارة إليه‎ 


الساحة فى النتض المناق باه 


الصائ ق النيصرا بان 
4 إو 2 5 
ال 2 
١"‏ ا 
الايالباك 


ف الملة بد فول الل 


الا فى الباءين الماضين دور نظرية الصلحة فى النتض النالى بودفبا ششرطا لقبول الطعن » 
وذلك عند ما بينى على خطأ في تطبق قانون العقوبات » ثم عند ما ببى على بطلان فى الحسم أو فى 
الإجراءات إذا أثر فى الحكم » إلا أن شيرط المصلحة فى الطعن بالتدض لاينتبى دوره يقبول الطعن 
لتوافرها . بل إن نظرية الصلحة فى النتض الجناتى تظل تتحكم مع ذلك فى مصير الدعوى هن 
زاوتين أخريين 6 مسنم 

| أوروضما : أنه ينغى أن يراغى دائاً عدم الإساءة إلى مصاحة الطاعن سبب طعنه . وهذا 
قبد ترد به حكة التض عند قبول الطمن وبالتالى عند تصحيح أى خطأ فى قانون المةوبات يكون 
قد أساء ‏ إبتداء ‏ إلى مصاحة الطاعن . م تتقيد بنفس العيد محكمة اموضوع التى قد تعاد محا كة 
الطاعن من جديد أمامها بعد نقض الحكم المطعون فه ؛ إداكان النقض لبطلارفيه أو فى الإجراءات 
أثر فيه . 

ب - وائتيها . أنه عند قبولالطدن بالقض بالنسبة لأحد المتبمين الطاعنين ‏ أو لبعضهم ‏ 
ينبثى أن ينصرف النقض إلى باقيهم إذا كانلهمؤلاء الأخيرين نفس الصلحة من هذا القبول سيب وحدة 
الوادعة الحكوم فيها علييم حيعاً ء أو بسيب ارتباط عض الوفائع ببعضها الآخر الارتباط الذدى 
يقتذى لسن سير المدالة الجائية أن يكون تصحح الخطأ الذى وقع ذه ا'حكم المطعرن أيه عند 
تطبيق:القانون شاملا لهم يعرم » أو أن تكون إعادة الحا ككة شاملة لاوة ئع جميعها مح بالأوال . 

هذا وستفرد فماللى فصلاطي حدة لكل نطاق من هذينالنطقين الهاءين لتطبيقات نظرية الضلحة 
فى النقض الجنائى بعد قبول الطعن . 


مه العدد الأزل ‏ الدئة الثاية والأريسون! 


الفصّ لالأول 


فى عدم الاضرار عصلمحة الطاعن سيب طعته 


نصت المادة مغ من اقرار بالعانون رقم باه اسنة وه4؟؟ فى شأن أحوال وإجراءات الطعن 
بالنقض على أنه « إذا كان نقض الحكم حاصلا بناء على طلي أحد من الخصوم غير النبابة العامة فلا 
يضار بطعه » . كا قررت تفس القاعدة المادة ١/4٠١‏ من قانون الإجراءاتالحالى بالنسية للمعارضة 
والمادة 107/م بالنسبة للاستشاف . وهذه المواد تقرر قاعدة كانت مستةرة فى قضاء التقض فى ظل 
قانون محقق النايات أيضا . 1 0 
فالطاعن لادتغى أن يضار بطعنه سواء فى الدعوى الخنائ.ة أم المدنية » مادام قد صدر الطعن 
منه وحده . أما إذا صدر الطمن من جانئى الخصومة الجنائة أو اللدنية قفد استردت الحكمة ال ىتنظر 
الطعن ‏ أياً كان نوعها ب ادل سر اغا قد تين على ذلك من احتّال تغيير المراكز والإضرار 
بعصلحة بعض الخصوم لدساب البدض الآخر . 
كا تسترد المحكمة حريتها إذا صدر الطعن من النيابة العامة » إذ قد يكون تقض المي حاصلا 
اصلحة التهم » لا لحساب الانهام . لأن النيابة عثل انمع الدى من مصلحته براءة البرى” قبل إدانة 
المدان . وءن مصاحته كذلك أن بحىء حكم القضاء مطابتًا لحكم الفانون » فى موضوع الدعوى 
وإجراءاتها ممآء وإلاكان غير جدير بالبقاء » ولا أن يعد قرينة عند الكافة على الحقيقة المطلقة ؛ كا 
بريد القانون فى الأحكام على وجه عام 5 
أما إذا صدر الطءن من الهم اللحكوم بإداته هن محكمة الموضوع » فد لمحددت ساطة القضاء 
بعدم الإضرار عصلحة الطاعن . وهذه القاعدة تقيد محكمة اانقض إذا كان هماك حّطا فىتط..ق قانون 
العقوبات أو فى تأويله . كا تقيد محكمة الموضوع التى تعاد محا كته أماءها إذاكان هناك ثمة بطلان فى 
الحكم المطعون فيه أو فى إجراءاته إذا أثر فيه . ودلك على التفصيل الآنى : 
فإذا كان نقض الحكم حاصلا لخطأ فى تطيق قانون المقويات أو فىتأو يله » فان حكمةالمقض 
تلم عند تصحيسح ما فى الحكم من خطأ ‏ ألا تسىء إلى مصلحة الطعن » م وكا الطمنصادراً 
منه وحده . فاذا كان الحم المطمون فيه قد أخطأ فى سكديف الواقمة على وجه معين » لم ترض عنه 
. مصلحة للنهم الطاعن » فلمحكمة النقض أن تصحم هذا التكييف وتبقى العقوبة على حالما » أو تعيد 
تقديرها فى ضُوء التكبيف المحبم . ولكن ليس لما أن تشدد العقوبة على أى وجه » ولوكان 
التكييف الصحبح حسما ارتأته هى لا يسم عثل المقوبة الخقيفة الحسكوم بها » ومهما كان خطأ 
الحم النقوض بيدا عما سمح به هذا التكيف وااعبرة هى بموطع ااعقوبة فى ترتيب المقوبات 
كا هو وارد فى المادتين ٠‏ ولاع. 
وتطبيقاً لهذا الترتيب تعتبر الغرامة مهما بلغ مقدارها ارتفاعاً أخف من الحس السيط مهما 
بلغت مدته أتحفاضاً . ويعتتر الحبس مع الشغل أشد من الحس البسيط عتد نساوى المدة . أما عند 


الصاحة فى النقغض اناي بوه 


اختلافها فإن من نكون منهما مدتها أطول فهى الأشد ولو كانت الحس البسرط90©. 

والديرة في عدم الاضرار عصلحة الطاعن هى فى نهاة للطاف - بالعقوبة ال#هغى مها » دون 
التكيف الذى اعدقه الحم . على ما سبلى فنا بعد . 

وإذا كان نض الحم حاصلا يطلان فه أو فى الإجراءات أثر فيه , فإن الهكمة التى تعد 
حا كة الطاعن تكون مقيدة أيضاً بعدم الإضرار بالطاعن . وهنا أيضآً لا يسح إعمال هذا المبدأ 
نز إلا من ناححة مقدار العتموية الذى يعتبر حداً أفصى لا موز للهئة الثانة أن تتعداء . ولا يصح أن 
يشاول النواحى الأخرى مثل :فدير وقائع الدعوى أو إعطء الحادث وصفه المحبح فإذا كانت 
الميثة التى أصدرت الحم الطعون فيه لم 2 لف الحيثة الأولى الى نض حكبها ء لا فى تقدير وقائم 
الدعوى ء ولا فى الوصمالقانوتى الذى أعطته لا » وكانت العقوية القى قضى مها السك السابق نقضه : 
قلا مكن القول أن الحم المطعون ففه قد سوأ مركز الطاعن 06© . 

كا قفى بأن للحم الجديد كامل الحرية فى تقدير الوقائم وإعطاء الحادث وصفه السحمح ء كأن 
يعتير الواقعة قتلا مدا مع تطبيق المادة ب ع حين اعتيرها الحم السايق جاوزا لحدود حق الدفاع 
الشرعى » ولا يعتبر أنه بدلك قد سوأ مركز الطاعنء دام لم يتجاوز العقوية اشَضى ب-20©. / 


كا قضى بأنه إذاكاة الحسكة التى أل علا امهم لحا ككنه من أجل تهمة الشروع فى القتل 
العمد مع سبق الإصرار قد استبعدت فى حكدها ظرف سبق الإصرار ء ثم ]| طعن فى هذا الح قفى 
تمده وأعيدت الما كذ 0 فهذه الحا كة تكون على أساس أمر ال عالة السابق عدوره لا على أساس 
أءر الإحالة معدلا على وفق ما قضى به الحم القوضء إذ هذا الحم إهد نقضه يكون ماغاً عدم 
الأثر(ة» . 

إنما لا موز طلى أبة <ال للمحكنة عند إعادة الحا كمة بناء على نتقض الح أن تشدد العقاب على 
للنهم ما دام نقض الحم كان بناء على طعه00©. ولا يغير من ذلك أن تكون قد قضت بوقف تنفد 
العقوبة الجديدة م فإن وقف الشفيذ وخنض مدة العقوية » وإنكانا من دلائل الرأىة بلنهم » إلا أن 


)١(‏ راجم ما سيق فى عدد قبراير 1943٠‏ من هذه الجلة س ١١4٠‏ . وءموّلفنا فى مبادىء القسم العام 
من التعريم الءقابى المصرى » ص ٠55‏ 

(؟) نض ه/ه/: 4و١‏ تجوعة القواعد ج 5 رقم 419؟ س 498 . 

(6) تقض 1961/11/1 قواعد النقض + ؟ رقم 31/0 س 5١917‏ . 

وراجم نقض ١4617/3/4‏ أحكام القض ج ه رقم ١58‏ س ؟ ٠ 3١‏ 

(4) نض مله/ ١١44‏ قواعد محكة النقض ج ؟ رقم 11ت اس 7ل111اء 

(ه) تقض 4 نوفير سنة *4هذ ججوعة القواعد جا رقم 4٠05‏ س #9١‏ وها أبريل سنة ١549‏ 


< /ا رقم لالام س 5ه و7 نوقير سنة :وة١‏ قواعد محكة النقش + » رقم 539 ص /الا١١‏ و؟اماو 
سنة + م9١‏ رقم 11/١‏ ص ١١1717‏ واويونه سنة 1١564‏ أحكام القض سن « رقم 7 سس 42لا . 


3 العدد الأول - السنة الثانة والأر يعون 


لكل منهما فى واقع الأمر اعشاراته وظروقه على مقتضى أحكام القانون . ولحسكة القض فى سبيل 
إرجاع الأمور إلى نصاها أن مخض العقوية إلى الحد الذى كان مقضياً به فى الحم المقوض مع 
مراعاة وقف الف المتضى به فى الحكي الكل 20(6, 

كذلك ك إذا كان للتهم قد حم عله ابدائاً بتغرعه مائة قرش وإزالة المباتى الخالفة للقانون على 
مصارفه ء ثم استأنف ولم تست نف النياية فقغى ببراءنه استثنافياً فإه مع نتقض هذا الحم ناى على 
طعن النيابة لا يجوز أن “زود الغرامة على ما حم به ابتدائاً0), 

ول وجه عام تكون سلطة الحيئة الجديدة التى تعاد الحا كة أمامها بعد قبول الطعن بنام على طلب 
للنبم معادلة مامآ لسلطة الحسكة الاستشافية ‏ فى شأن تقدير العقوبة ‏ عندما يكون امهم هو 
المستأنف الوحرد للح الصادر منالحسكمة الجزئية . أو عند المعارضة فى لس الغيابى من المنهم المحسكرم 
عليه , فلا محوز الإضرار عصلحة الهم وضوابط هذا الإضرار مشتركة بين العارضة والاسناناف 
والنتقض لا عل فا لأية مغايرة فى شأن تقدير العقوبة . فثلا لا راكد قر لكي الاق 
الحم ما ولا إضافة عقوءة تكدلة ولا إلغاء وقف التنفيذ , ولا أن تقضى محكة النح 
اختصاصها بنظر الواقعة استناداً إلى ما قاله من أن سواق الهم مجعله عائداً فى حم 0 
حغأاء رمع0) 

كا قغى فى فرنسا بأنه يعد إضرار؟ بمركز المستأنف أن تضيف الحكة الاستثافية الغرامة إلى 
الحرس ولو انقصت مدة المرس السابق الحم بيا(؟». ولسكن وز لللحكة الاستثناقة إذا ألغت 
المجس أن تزيد مقدار ااغرامة » وأن تبدل الحس مهما قلت مدته بالغرامة مهما بلغ متدارها لأن 
العيرة هى بترتيب الءةوبة فى فانون العقوات م فلنا . 

وقضت محمكتنا العلا بأنه إذا 38 ابتدائياً يعتقوية واحدة لمدة جرائم واستأنف النهم وحده 
فالمحكدة الاستثنافية أن نستبعد بعضها وتبق العقوبةالحكوم بها عط حالما ما دامتهى لم تتجاوز فى ذلك 
نطاق الحم الابتدائى0©». وكذلك لممحكرة الاسةئنافة أن تضيف مادة العود إلى الواد التى عاقبت 
اللهم بها محكمة الدرجة الأولى مادامت لم تشدد العقوبة المحسكوم بها عليه ولم يترتب طى ذلك 
أى أثر 20 


. 405 ص‎ 459١ جموعة القراعد ب لا رقم‎ ١4417 ديسمبر سنة‎ ١ انقض‎ )١( 
تقض 35 أ كحوبر سنة ه4١١ ؟#وعة القواعد جح " رقم 14 ص ولالا.‎ 69 
أحكام‎ 1١989 س 8 و١5 دسمبر سنة‎ 1١ جموعة القراعد ب رقم‎ ١945 (؟) تقس 8؟ يناير سنة‎ 
. ١١8 ص‎ ١ النقض س ه رقم‎ 
فقرة 5595 اء‎ ٠١ لبواغان م‎ ١٠8 يناير سنة‎ 5١ نقض فرنسي فى‎ )4( 
. 589 الجموعة الرحمية س 9؟ ص‎ ١994 تقض م نوقير سسنة‎ )0( 
. 174 يناير سنة م544١ مجموعة القواعد جح /, رقم ١ه ص‎ ٠١ قض‎ )١( 


لاصلحة فى النقض النالى 5 


كا قضت أيضاً بأنه إذا استبعدت الحسكة الاستثنافبة ظرفآً مشدداً كالإضرار السابق فى الضرب 
فلها أن تؤيد مع ذلك المقوية للآضى مها ابتدائياً ولو كان الاستئناف من الهم وحده مادامت هذه 
العقوبة داخلة فى نطاق المواد التى طبقتها عليه20 أى أن الميرة فى عدم الإضرار يمركز الطاعن تكون 
عنطوق الحم لا عا ورد فى أسباءه . 

وللمحكمة الاستثنافية أن تستند فى تأ .يد إدانة التهم لوكان هو الستأنف الو<يد- إلى أسباب 
جديدة وأدلة أخرى غير تلك التى أخذ بها ال1-م الابتدائى درن أن بعد ذلك تسويئاً للمركره . ولذا 
قضى بأنه مجوز للمحكرة الاستثنافية أن تعول فى إداءة للتهم على ما أسفر عنه التفتيش الذى رأت حته 
بعد أن كانت محكة الدرجة الأولى قد قضت سطلانه29© . 

وفى اجلة تكون الدعوى أمام الحيئة الجديدة بعد قبول الطعن بالقض م لو كانت قد أقيمت 
أماءها مباشرة ول يسبق نظرها فتجرى فنها الحاكة على أساس أمر الإحالة الأصيل20 على أنه يتبغى 
أن تتقيد الحيئة الجديدة ‏ إذا كانت استئناؤة ‏ بنفس ود الاستئناف الختلفة الى كانت تقد 
الحيئة السابةة وعلى وجه حاص عدم الإصرار عصاحة المستأنف الوحيد . أما فما عدا ذلك فان لدعوى 
تعود إلى ممكية الموضوع بنفس الل لة التى كاءت عليها أمام الحئة السابقة . 8 ون للهرئة الجديدة 
مطلق الحرية فى التصرف بما براء » لأن الحم مق نقض ,مبح لا وجود له قاءونا , فلا يقيد اليئة 
الجديدة بثىء فما اذنهى إلبه من 2 عم فى الإجراءات المختاعة السام عليه . ولا يكون نمة مل لمناقشته 
أو للرد عله عند إعادة المحا كة . ون مصلحة الطاعن تتعاق فى النهاءة بالمنطوقك تلنا دون الإجراءات 
السابقة على الحم ودون أسياب الحم المقوض التى لا يلزم مناقشتها أو الرد عامها عند إعادة 
المحا 6425 

إلا أنه إذا كا أحد من الخسوم قد سبق له السك بدفع فرعى وحكنت الحيئة السابقة برفضه 
وأصم حك با نهائ.ا لمدم الطءن فيه فلا .بق له أن بعود إلى الغسك به ثانية بعد إأغاء الحم فى الموضوع 
وإحالة الدعرى للفصل فا مدد2*01. ودلك سواء أ كان الطاعن هو مقدم هذا الدفع » أو هو مقدم 
ده » إذ العبرة فى ذلك ليست بمصاحة الطاعن إن كانت تضار أو لا تضار بالعودة إلى نفس الدقع من 
حديد» إعا العيرة هى محجة الحم السابق الذى فصل فى الدقع »ما حول دون إمكان إثارته من 
جديد » مادام لم يلغ هدا الم فى التقض - إذا جاز فيه الطعن استقلالا كا حكام المانعة من السير 
ف الدعوى أو اذا طمن فبه مع تفس الي الصادر فى الوضوع . و ن باب أولى اذا لم يطعن فره أصلا . 


)00( نقض / نوفير سنة ١8199‏ مجموعة القواعد ج ؟ رقم * س ؟ 3 

(؟) نقض ١6‏ يناير سنة هع١9‏ جموعة القواعد ج 5 رقم 45٠‏ ص 5096. 

(؟) نقض 4 يونيه ستة ١9819‏ أحكام.القض س ه رقم ١56‏ س؟5965. 

(4) تقض 4 فبراير سنة 95 ججموعة التواعد ج لا رقم الم ص 4لا . 

(0) راجم الرحوم الأستاذ العرالى ج ؟ فقرة 7417 س 5*٠‏ و جراعولان ج ؟ فقرة ١71‏ ودى هاتس 
نقرة 81١‏ . 


3 اللدد الأول - السنة الثانية والأرسون 


5 ره آي 
الفصكلالثا 42 
فى انصراف أثر الطعن إلى غير الطاعن عند وحدة الصاحة 
الأصل أن كل طعن فى الي سواء أكان بطريق عادى كالاستثئاف أم غير عادى كالقض نى 
الأثر » وهذه النسية مقررة ‏ فى شأن النقض على وجه خاص - من ناحيتين  :‏ 


انزو : عينية وعى تقتضى ألا ينقض من المسي للطعون فيه إلا الأجزاء التعلقة بالأوجه الى بنى 
علها النتقض . 
الثائ: : شخصية وهى تقتضى ألا ينقض الحم إلا بالنسبة للخصم الطاعن بالنقض وحده. 


ولكن أجاز القانون الخروج عن هذين الفيدين الثرت.ين على قاعدة نسبية أثر الطعن » وذلك فى 
المأدتمومع إحراءات 2 رودت عق الإجازة من جديد الادة 81٠‏ من الهرار بالقانون رقم بام لسنة 
يدعب ١‏ فى شأن حالات وإحراءات الطمن أمام محكة التّض عندما نصت على أنهو لا ينض من الحم 
إلا ما كان متعلقا بالأوجه التى بنى عامها الاتض » مالم نكن التجزئة غير تمكمة . وإذالم يكن الطعن 
مقدما من الننابة العامة فلا ينتقض الحم إلا بالنسبة إلى من ق-م الطعن مالم تكن الأوجه القى «نى علمها 
القض تتصل غيره من التبمين معه ء وفى هذه الحالة حم يق الحم بالتدية إلم أيضا ولولم 
يقدموا طعا » . 

لكن بننغى فى هذه الحالة أن تمين محكدة القض فى حكربا الأجزاء الى ينصرف إلمها أثر قبول 
الطعن . أو الخصوم الذين «ستفيدون منه للمصلحة الشتركة بين #ضهم والبءض الآخر0©. 

بل أباح قانون الإحراءات للمحكة أن تنجاوز عن التقيد بأسباب الطعن . وكان ذلك فى المادة 
لفاك منه 'ق رددت بصبها فما بعد المادة وم من القرار يقانون رقم باه لسنة ووموة! عندما نصت 
على أنه لامحوز إبداء أس.اب أخرىأهام المحكة غير الأسباب ااتى سبق دانها ... ومع ذلك فنا حكة 
أن تنقض 6 اصلحة امتهم من تاقاء نفسها إذا دين لما تما هو ثابت فيه أنه مبنى على عاافة لاغانون 
أو على خطأ فى تطبيته أو تأويله » أو أن الحمكة التى أصدرته لم :كن مشكلة وما للقانون » أو لا 
ولا.- لما باافصل فى الدعوى ء أو إذا صدر بعد الحم المطمون ففه قانونيسرى على واقمة الدعوى » 
وقد تناولنا حكها فا 5-7 

وانصراف أثر الطعن إلى أجزاء من المسم غير تالك التى تعلقت بها أوجه الطءن لا يشير صعوبة 
تذكر فى العمل » لأن عدم إمكان التجزئة يكون فى غااب الأحان واضسا لا يشير صعوبة ماعندما 
مكون الواقمة واحدة أونكون الوقائع متعددة ولكن مقامة عنها دعوى واحدة على نفس الطاعن . 


)١(‏ راجم المذكرة الإيضاحية رقم ؟ لمشمروع الحكومة عن المادة 458 من قانون الإجراءات » الى كان 
أصلبا المادة 458 من المسروع . 


الصاحة فى الندض الاق + 


فنقض ال-يم مثلا بالنسبة لجناية الشمروع فى القتل يقاضى نقضه بالنسبة لما قضى به فى جنحة الضرب 
النسوية لنقس النهم على نفس الى عليه » وذلك يسبب ما بين الجر عتين من الارتياط لوقع احداهها 
فى أءتمات الأخرى ونترجة لهاء نما يستلزم لحسن سير المدالة أن تكون إعادة المحاكة بالنسبة 
إلهما 12 


لكن الأمر الدقوق الذى يمنينا هنا على وجه خاص »ء والذى يتصل أو:ق صلة بموضوع الصلحة 
المشتركة في ا'نقض الجنانى هو مدى اصراف أثر الطعن إلى غير الط عن لحرد ما بين المحكوم علمهما من 
مصاحة فى هذا المقض . فانصراف أثر الطءن إنى غير الطاعن عند اتصال وجه الطعن بالمحكوم علهم 
جميعا قاعدة أساسية الحكة منبا هى رغبة نممة.قالمساواة بين مصير كل من المتهمين من أقدم على الطعن 
منهم » وهن لم يقدم على الإطلاق » أو أقدم على طءرى غير مقبول شكلا . أو من قدم طمنا مستنداً 
إلى أسباب أخرى غير السبب الذى أخذت به الحكة . أو قدم طعنآ ولم هدم له أساباً » ما دام 
الوجه الذى نقض الم لأجله يتصل بهم حميعاً يسبب وحدة الواقعة السندة إلهم » أو الارتباط 
الوثيق بين بعض الوقائع وبعضها الآخر . 

وانصراف أثر الطعن فى هذه الأحوال جعها لابعد استثناء من استلزام توافر شرط الصاحة فى 
الطعن إذ الصلحة متوافرة على كل حال » بل إن هذا الانصراف لا «تصور حدوثه بير «واقر الصلحة 
فيمن انصرف إليه أثر الطعن : لأنه لا يمكن أن يتضمن الاضضرار بصال أحد من الحسكوم علمهم . 

بل هو بعد استئناء من قاعدة تسببة أثر الطمن على من قرر به لخسب » عند امحاد الواقعة » لتوافر 
مصلحة الحكوم علمهم فى نقض الم للطعون فه من بعضهم دون البعض الآخر » أو من أحدثم دون 
باقنهم » مق كان وجه الطءن يصدق علهم جيعاً . 

والصاحة فى انصراف أثر الطمن <ق إلى من لم يطعن أصلا من اكوم علمهم لا تعطى هؤلاء 
الأخيرين حقآ مكتسباً فى هذا الااصراف . بل إن الحكة العليا هعى الى تعين وحدها أحواله » 
ونطافه » كا رأت أن متحقيق المدل على الوجه للطاوب لا يتأنى إلا به . يستوى فى ذلك أن تتولى 
هى بنفسها تطبرق القانونعلى الوفائع'ثابتة تطبيقاً صحيسا ها يقتضى اللي البراءة بعد الإداءة » أو بتخفرض 
العقوية -فسب . آم أن تماد الحاكة من جديد بالنسبة للتيمين جميعاً أمام الحكة الختصة . 

ونوافر للصلحة مبع المحكوم عامم فى نقض الحدك اللطعون فيه من أحدثم لايعطهم حقآً مكتسيآ 
فق نقضه ما قلما ماداموا ل يتخذوا طربق الطءن فى مبعاده القانونى وطقاً لاجراءاته اأرومة 0 حوقمع 
التسلم بما يكرن قد وقع فى الح-كم المطعرن فيه من أحدهم من خطأ فى تطبيق قانون العقوبات 
أو من بطلان فى الإجراءات إعا توافرها . يعطهم تجرد أمل فى انصراف أثر الطمن إلهم إذا ما رات 
حكة النقض أن حسن سير العدالة يقتضى نقض الحم بالنسبة ليع المحكوم عامهم دون ما تفرقة . 


كما أن عدم الإضرار بمصلحنهم ‏ يعطهم ‏ من جانب آخر ‏ عا في عدم انصراف أثر الطمن 
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إلهم إذا كان هذا الاتصراف ضارا بهم . وتحتمق ذلك فى العمل إذا كانت النيابة عى الى قررت 
بالطعن » بالنسبة لبعض الحكوم عللهم دون البعض الآخر . فإنه عند نقض الي لصلحة الانهام بالنسة 
لمن طمن ضده يتعذر القول بإمكان انصراف أثر الطعن إلى ياتى الحكوم علبم مهما كانت الواقعة 
والظروف واحدة . 

ذلك أن طعن النيابة يكون محسب الأصل اصلحة الانهام » ولكنه يكون داعا - وبغير استثناء ‏ 
د من طعن ضده من الحكوم عل,م فقط » فلا يتعدى أثر الحم إلى غيرثم إلا إذا نض لمكم 
فى المباية للصلحة الدفاع لا لمصلحة الامهام . وانصراف أثر الطعن إلى غير الطاعن عند وحدة الواقمة 
والظروف قاعدة #تمررت - على أبة حال حماية لصالح الدفاع لا لصا الانهام . 

فثلا لا عكن أن ينتقض حي بالبراءة لأحد المتهمين إدا لم تمرر الناية بالطمن ضده »حت ولو نض ” 
بالنسبة لدحكوم علهم الذين قررت السابة بالطمن ضدثم » وكان وجه طعن السبابة ريصح أن 0-7 
إلى المحسكوم براءته » وكان قبول الطمن مبناً على هذا الوجه بالذات . فالمحكوم ببراءته يكون كه 
أصبح نهائاً حاترا حجية الثثىء المحكوم فيه يما حول دون إمكان الإضرار يصالمه استتاداً إلى قبول 
طعن النيابة بالنسية لياق زملائه المطمون ضدثم . 

0 عكن أن تربط بين نظرية الصلحة فى القض الجائى وبين إس إمكان 
اتصراف أثر الطءن إلى غير الطاعن إذا كانت 8 الأوجه التى بنى علا المقض تاصل يغيره من المهمين 
طِ حد تعريف ا ؟ من القرار يقانون رق باه لسنة.وهة١‏ الخاص بأحوال وإجراءات 9 
بالقض . فالصلحة لا تعد هنا شرطاً لقيول الطعن . لأنه قد لا بوجد طءن هلم أو قد لا بوجد طعن 
مقبول شكلا : أو قد لا بوجد طمن مبنىطى هذا الوجه بالذات . كا لاتعد شسرطا لانصراف أثر الطعن 
إلى غير الطاعن لأنه لا يوجد لغير الطاعن حق مكتسب فى هذا الانصراف الدذى تعين أحواله ومداه 
حكمة النّض دون غيرها حسما تراه . فالصادة نح هذا الانصراف من ناحتها السابية سب »ء إذ أن 
كل المطلوب هو ألا يكون هنا الانصراف سبافى الإضرار عصلحة غير الطاعن » وغير المطعون ضده 
من الكو م عامهم . يا أن الطعن لايصح أن بكر ن سيا في الإضرار عصلحة الطاعن نفسه » إذا صدر 
الطعن منه و<ده - م غى القا-دة ا عروفة . 

بق بعد ذلك أن نقدم بض عذج من انصراف أثر الطءن إلى غير الطاعن عند وحدة المصلحة 
سواء أ كان قبول الطعن للخطأ فى تطبق قادون العقوبات أم للٍطلان فى الحم أو فى الاجراءات 


إذا أثر فى الحم : 


الهراف 2 ثر الاعى إلى غير الطاعن مر 1 ف قائرن القريات 

من ذلك ما قضى به : 

من أن المادة/ا. "ع (49اجديد ) تماق ب كل مناه شترك فى التجمبرالمنصرص عله فها » وأو لم 
محصل منه شخصياً أى اعتداء على أحد من النى عابم . فين الواجب إذن أن يدلل الحسكم على توافر 


للسلحة فى التقنش الجانى م5 


جمبع أركان هذءالمادة » كيا تستطيع حكنة النتقض أن تطمئن إلى أن القانون قد طبق تطبيقاً صميحاً . 
و إذن فاذا كان كل ما أثيت بالحكم هو أنالذين اشتركوا فى التجمهر والاعتداءكانوا أربعة ققط (مع 
أن القانون يستلزم أن يكون مكونا من حمسة بالأفل )وأن ثلائة منهم اشتركوا فعلا فى الضرب ول يرد 
بالحكم دلل على حصول الضرب من الراع » محيث لم يكن فى الاستطاعة أن يناله الحسكم يعقاب 
لولا تطبيق المادة 7ا.؟ ع فإن هذا الببان الدى لا يكنى وحده لتطبق المادة /ا.اع يمل الحكم 
مستوجب النقض بالنسبة بيع الحكوم عايهم » وليس فقط بالنسبة لذلك الطاعن الذى لم يرد بالحسكم 
دليل على اشتراكه فعلا فى الضرب ؛ وكان هو وحده صاحب الصلحة الظاهرة فى الطعن . ذلك لأن 
ترابط الوقائع المكونة لاحادثة واتصالها بعضها بعض ما بتوجب عدم نحزثة الحكم » خصوصا وأن 
المادة المطبقة هى المادة 2.7 الق تقنضى لإمكان الحكم لما توافر شروط خاصة من حيث عدد 
للنيمين2؟ . 

وأنه لماكانت لدتو بةالقررة بالمادقم هع للاتفاق الجنائى على ارتكاب جناءة أوجنايات هىالسجن 
لكل من اشترك ذنه والأشغال الشاقة المؤقنة لمن حرض عله أو تدخل فى إدارة حركته » فإن الحكم 
يكون قد أخطأ إذ أوقع على مع المتبمين ‏ من كانت اتهمته التحريض على الاتفاق ومن كانت تهمته 
الاشتراك فيه - عةوية الأشغال الشاقة دون أن يذكر فى تبرير هذه العقوبة إلا ما قاله عن أحدثم من 
أنه هو المحرض على الاتفاق والدبر لحركته » وما قاله عن باقالمهمين من أنهم اشتركوا فى هدا الانفاق 
مما عقوبته السجن ونط . وتصحح الحكم من ناحيةالمقوبة بالنسبة للطاعنين الذين أدينوا فى الاشتراك 
متعين » ولوكان ا عسكوا به فى الطعن من قصور الحسكم فى بان الأسباب التى أهيم عليها غير صحيح 
من النواحى التى عبنوها صراحة » فان هذا يتسع إذلك اليب . ومن يكون من هؤلاء الشتركين لم 
يقدم أسياباً لطعه بعد أن قرر به فإنه يستفيد من طمن غيره لوحدة الوافعة ولعموم السبب الذى قبل 
الطمن من أجله واشترااكه بينبه9) . 

وأنه وإ نكانت مساهمة سائق السيارة فى وقوع الحادث ليس من شأنها أن ترفع السؤلية حقعن 
سائق القطار ( الطاعن ) إلا أن خطأ الحكم فى اعتباره غير مبثول أصلا عما وقع كان له بطبيعة 
الحال أثره فى تقدير إدانة هذا الطاعن . وإذ كان محوز أن يتغير النظر الذى ارتأته المحمكة فى حقه 
عندما تتبين الوافمة على حقيقتها من جميع الوجوه » وعلى ضُوء تفهم القانون على الوجه الصحبرح » 
فإنه يتعين تقض هذا الحم بالنسبة له على أساس ما وقع من الخطأ فى اعتبار سائق السبارة غير 
مسثول0؟ . 


أما إذا كانت التهمة للسندة إلى أحد النهمين واقعنها مستقلة عن النيمة السندة إلى الهم 
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الآخر ء.بأن كان كلاها قد امهم يضرب الهنى عليه ضرية واحدة » ولم يتهما بالساهمة فى الفعل. 
أو الأفمال التى أدت إلى وفاة المينى عليه فإن تقض الح بالنسبة إلى أحدها لا يستوجب تقضه بالنسبة 
إلى الآخر00© , 


تهسراف أثر الطمى إلى غير الطاعن عثر الأمزى, فى اررصراءات أوفى الحكى : 


أكثر ها يكون انصراف أثر الطعن إلى غير الطاعن يكون عند البطلان فى الإحراءات 
أو فى الحكيم . ذلك أنه فى هذه الخالة إذا قبات حكمة النقض الطعن لتوافر الصلحة منه , فإن القاعدة 
هى أن المحكة العليا تقض الحم وتعيد الدعوى إلى المحكرة الى أصدرته لتك فها من جديد مشكلة 
من قضاة آخرين (م ٠‏ ؟ع/؟ ء م#مغ/م إجزاءات وم وم/؟ من القرار بقانون رقم لاه لسنة هوا 
فى شأن حالات وإجراءات الطعن باللتقض ) ٠‏ وما دامت الواقعة واحدة » وستجرى عتها محاكة 
جديدة أمام داارة جديدة ء عا فيها من شق الاحيالات فى شأن ثبوت الواقعة أو عدم ثوتها » ومن 
تقدير جديد للعقوبة بطبيعة الحال ٠‏ فإن حسن سير العدالة يقتضى دائما :تمض الحم بالنسبة بيع 
المحكوم عليهم حق تسكون إعادة الحا كئة شاملة لهم جميعهم » عا فيها من ا<تالات عتتلفة » ويكون 
مصيرحم يذلك واحداً يتحدد هذه الحا كة الجديدة . 

أما عند تقض الح» للخطأ فى تطبيق قانون العقووات » قان عمكة النقض هى التى تصحح 
التطبرق القانوتى عمرفتها » و بغير إحالة » وعندئذ قلما يحد نفسها محاجة إلى ثقض الي بالتسبة ميع 
المحتكوم عليهم » إذ قاما يكون وجه الطمن فى هذه المالة عاما ينصرف أثره إلى جمع المحكرم 
عليهم »كا هى الخال فى الحالة السابقة . لذا فلا غرابة أننا حين جد قليلة بل نادرة الأحكام النى 
قضت بانصراف أثر الطعن عند الخطأ فى قانون العقوءات إلى غير الطاعن ٠‏ نجد هذه الأحكام كثيرة 
عند نقض الحم البطلان فيه , أو فى الإجراءات إذا أثر فيه . 

وأحانا كون نقض الحم حاصلا خطأ فى تطبيق قانون العقوبات » و.ؤدى تصحيح هذا الخطأً 
إلى أن يهار إسناد التهمة إلى متهم معين دون غبره . ومن ذلك الخطأ فى تطبيق ظرف الإصرار 
السابق على الجاة المتعددين إدا كانت ظروف الوافعة لا تؤدى إلى القول بتوافره . أو الخطأ فىتطبيق 
القانون عا يؤدى إلى القول بتوافر رابطة السسية بين نشاط كل جان من 'الاة التعددين » وبين 
النتيجة الأبائة لهدا النشاط » إذا كان التطبيق الصحيح لقانون العقوبات فى رايطة السسبة على ظروف 
الواقعة الثاتة لا ,ؤدى إلى القول يتوافرها . ش 

ملا تغطأ حم للوضوع فى مثل القول بتوافر الإصرار السابق وهو غير متوافر ٠‏ أو الفول بتوافر. . 
السببية وهى غير متوافرة بين نشاط المحكوم عليه وبين النتجة الق أدين عنبا يؤدى إلى أن يكون 
المحكومعله قد تحملخطأ وزر غيره من باق الجاة سواء حم إداتهم أو براءهم . وتصحيح الحم 
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الصاحة فى القض الْنائى ب 


فى هذه الخلة يقتضو إعادة الحا كة من جديدعهرفة دائرة أخرى من دوائر حكمة الموضوع » إذ .تعذر 
النصحبح ععرفة محكمة النقض لأنه يقتضى تمحيص وقائع الدعوى لتوزيع السئولية عنها توزيما ححا 
على أساس اثنقاء الإصرار السابق » أو السيسة محسب الأحوال . 

وقد قابلنا تطبيقا لذلك عندما تكلمنا فى امراف أثر الطمن إلى غير الطاعن عندها أخطأ الحم 
الطعرن فه فى تطبق الادة #غ؟ من قانون المقوبات با قد نقتضه ‏ إذا توافرت أركانها ‏ 
من إمكان مساءلة جم.ع أفراد العصبة أو التجمبر الكون من خمسة أشخاص على الأقل عن جميع 
تاج الشرب أو الجرح فى حدود المادتين ١2؟‏ أو 24> ولولم تكن مسندة إلى الضارب شخصياً . 
وذلك عندما ثبت توافر التوافق بين الجاة <ق إذا لم يثبت الاتفاق الصرع أو النفاهم السابق بينهم . 


فنى كل الصور السايقة يكون الخطأ فى قانون المتوبات مؤديآ إلى نفس نتسج اليطلان فى الحم 
أو فى الإجراءات من حيث ضرورة إعادة الحاكة من جديا. ععرفة دائرة أخرى من دوائر محكة 
للوضوع الخنصة . 

بل إنه كثيراً مايؤدى الخطأ فى قانون العقونات إلى القصور فى أسباب الحني فى الدفاع عما وقع 
فيه من خطأ . أو بالأدق كثيراً ما يكون الخطأ الأول متخذاً مظهر القدور فى بان سبق الإصرار» 
أو السيبية » أو الاتفاق الساءق » أو أى شرط مطلوب لإمكان ؤاخنة انهم بمادة المقاب . فيكون 
السب الظاهر لتبول الطعن هو هذا القصور فى التسبيب دون غيره وهو ماءةتضى بطبيعة الحالإعادة 
الحاكة من جديد أيضاً . وإعا'دتما بالنسية للمتهمين جديعاً عند وحدة الواقعة أو عند الإرتباط بين 
بعض الوقائع وبءضها الآخر . أما السبب المققى فهو ا<تال أن يؤدى تطبق قانون العقوبات - فى 
مثل هذه الأحوال - تطبيقاً صحيحاً إلى نال فى توزبع السثولية تخالف تلك التى انتهى إليها ١‏ 
الطعون فه . 

ومن تطبيقات إنصراف أثر الطمن إلى غير الطاعن عند البطلان إلى الإجراءات أو فى الحم : 
وعلى وجه عام عند ما يقتضى الأعى إعادة الحاكة من جديد » اخترنا ما يلى من الأمثلة : س 

دقاع الهم أنه كان فى حالة دفاع شرعى دفاع جوهرى . وفى إغفال المحكة التحدث عن 
هذا الدفاع والرد عله صراحة ما يعيب الح يما يوجب نقضه ء لأن هذا الدفاع ‏ لو صح ‏ 
لاتفت مستولة التبمين جنائآ » وما جازت إداتهم وتوقع الءقوبة المفررة إناية القنل عليهم . 

« وحبث إه وإن كان نقض الحكي على الأساس المتقدم واجبآ بالنسبة للطاعن اثثالث على اعتبار 
أنه صاحب الأسباب الى بنى النقض علها » إلا أن الطاعنين الأول والثانى ما داما قد قررا الطعن 
ق الحم الصادر عليهما هع الطاعناكلث فجرائم مرتيطة بعضها من ارتياطاً وثيقاً يستفيد ان من 
هذه الأسباب لتملقها يعيب فى الح تصل بهما أيضاً . ولذلك يتمين قبول الطعن ونقض الح بالنسبة 
يع الطاعنين90© م . 
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إذا كان الحارس قد دفع عن نفسه تتهمة اختلاس الحجوز بأنه لم يكن يعلم يوم الع ومع ذاك 

أدانته ا حسكة عقولة إن هذه الجرعة وقعت منه مهرد عدم تقديمه الحجوز للمحضر فى نوم البيع دون 
أن تثبت عليه كذيه فى دفاعه » فإن ذلك منها يكون قصوراً يعيب حكدا . وهذا القصور يعيب الحم 
أيضاً فم .تعلق يريك الحارس ما دامت واقعة الاختلاس الى قصر الحكم فى ببانها مشتركة بين 
الاثنين20© , 

نقض الحمكم بالنسبة للمتهم بناء على الاعتراف الذى أخذته به الحسكة والذى صدر من متهمين 
آخرين معه وكان نتجة ! كر اه وقع عليهم » وعدم تعرض الحكم لهذا الدقاع واستناده فى الإدانة إلى 
هذا الاعتراف يقنضى نقضه بالنسبة للطاعنين فيه حق من ل يقدم منهم أسباباً لطعه0© . 

إذا كانت الحكة قد سامت بوجوب استعاد الاءتراف النسوب إلى أحد النهمين وبعدم 
جواز التعويل عده كدليل إثيات فى اللدعوى » ولكن كان المستفاد ما أوردته بمد ذلك فى الحكم : 
إيضاحاً للاأدلة النى قالت إنها تعتمد عليها فى الإداءة » أنها لم تحر على مقتضى اطراح الاعتراف 
المذ كور بل أعملته وامخذنه أساسآ بنت عايه بصفة أصلية قضاءها بالإدانة » وأن باق ماساةه فى مقام 
الإثيات لم يكن إلا على سبيل تدعيم ذلك الاعتراف وليس فبه ما من شأنه أن يؤدى بذاته ومستقلا 
عن الاعتراف إلى الإدانة فإن حكرها هذا يكون متخاذلا قاصر الببان « ومادام الدب الذى نعض 
الحكم من أجله يمس جميع الطاعنين فإن النتققض يكون بالنسبة لحم جيعاً » حتى من اقتصر منهم 
على التقربر بالطعن ولم يقدم له أسبابا 292) 2.6 

- إذا كان الحكم لم سين مادة القانون الى عاقب المهم بعوجبها فإنه يكون باطلا متعيناً نقضه . 
وإذا كان مع هذا التهم متهم آخر لم ستند فى طمنه على هذا الحكم إلى هذا الوجه » بل لم يفعل 1 كثر 
من أنه قرر بالطءن وه دون أن هدم لطمنه أغانا » فإنه يجب أن إستفرد من الوحه اذ كور مادام 
هناك ثمة ارتباط وثق بينما وقع منه وما وقع من الطاءعن الأول . فإنذلكمقتضاه- محميقاً للعدالة ‏ 
أن تنكون إنادة لنظر الدعوى بالنسية للاثشين معا0© . 

الحكر بإدانة المتهم دون سماع الششرود خطأ متى تمسك التهم بسماعهم حتى ولو تنازل الحائى 
عن سماعهم . ونقض هذا الحم بالنسبة لمذا المنهم لاسبب المذ كور يقتضى نقضه بالنسبة إلى باقى 
الطاعنين معه فيه . فإن وحدة الواقعة الت اتهموا فيها جميعاً وما قد تحر إ!+ إعادة الحا كة بالنسبة 
لهذا التهم » أو تنتبى إله ‏ تقتضى أحقيقاً للعدالة على الوجه الأكن ‏ أن تكون إعادة الحا كة 
بالنسبة إلى جع التهمين فى الواقعة الجائية الواحدة المبمين ثم فيها0© . 


. مجموعة القواعد < 5 رقم 87* ص 0586م‎ ١944 نقض 0؟ أ كتوبر سنة‎ )١( 
. *58 مجموعة القواعد ج " رقم وم؟ س‎ ١944 (؟) قض "5 نوفير سنة‎ 
. ٠*7 ص‎ 4:٠4 جموعة القواعد < 5 ركم‎ ١95485 (؟) تقض 4 دسمير سنة‎ 
. 5517 رقم 5؟ه ص‎ ١ مجموعة القواعد ج‎ ١948 مارس سنة‎ ١9 قض‎ )4( 
. 7517 نقض 4 يونيه سنة 15845 مجموعة القواعد ج 5 رقم مه ص‎ )5( 


للصلحة فى النقض الجناتى 3 


أنه إذا كانت المحسكنة قد اعتمدت فى إداءة متهمين على قول لأحدها لم يسيج به الآخر » وكان 
هذان النبمان يتولى الدماع عنهما محام واحد ( رغم تعارض الصلحة ) فإن حكدها يكون معيباً » ونقضة 
لهذا السبب يةنضى نقضه بالنسبة إلى كل من الطاعنين لوحدة الواقعة المّمين فبن(9© . 


إذا كانت الدعوى قد رفعت على المهم بأنه اشترك بطريق الاتفاق مع آخر فى تبديد أخشاب 
لللجنى عليه فبرأته محكمة أول درجة ثم أدانته المحسكمة الاستثنافية ولم :قل فى ذلك إلا أنه عند ضبط 
الأخشاب عنده أثناء التحقرق ادعى أنه تسامها من الفاعل الأدلى ثم تمهد يعدم النصرف فيها ورم 
هذا التعهد فإبه تصرف فيها وبددها » فإئها تسكون قد أخطأت ء إذ الواقعة التى انهم فبها أمام حكمة 
الدرجة الأولى خاصة عا تسامه الفاعل من الينى عليه لا بما تسلله هذا المتهم عند الضبط وأحْد النعهد 
عليه بعدم التصرف فيه . 


ونقض هذا الحسج بالنسية إلى هذا انهم وهو ششريك يقتضى نقضه بالنسبة إلى الطاعن الآخر 
بوصفه فاعلا لوحدة الواقعة البمين معاً فها ما مقنضاه ‏ محققاً لحسن سير العدالة ‏ أن تسكون 
إعادة نظر الدعوى بالنسية إيهما كليهما © . 


ل إن نقض الحم لبطلان التفتيش النسية لمهم يستوجب نقضه بالنسبة للتهم الآخر الذى معه 
لوحدة الواقعة المتهمين ها » ما يقنصى لهسن سير العدالة أن تكون إعادة نظر الموضوع بالنسبة 
الجعامعاً9) . 


حا - تقض المي بالنسبة لأحد التبمين بإحداث إصابة نئأت عنبا عاهة مستديمة برأس 
المجنى عليه » مع وجود إصابتين بالرأس دون بان مساهمة كل من الإصابتين فى إحداث العاهة ثما بعد 
قصوراً » فإن نقضه بالنسبة إلى أحد المتهمين يِمَتضى نقضه بالنسبة للا خر . إذ أن وحدة الواقعة الى 
تهما مها توجب لسن سير العدالة أن تعاد الحا كة بالنسبة إلى كليهما0)© . 


أنه إذاكانت النابة قد أقامت دعوى شهادة الزور بالجلسة على شاهدين شهدا لصالم التبمين 
فى الدعوى , فإنه بكون لذين الشاهدين المبمين بشهادة الزور حق الدفاع الفرر فى العانون » 
وتسكون مصلحة المتّبمين الشهود لصالحهها مرتبطة بهذا الدفاع على حسب ما يؤدى إله ثبوثت صدق 
شبادة شاهدى النى أ وكذيها من الأثير فى موقفهما من الاتهام . فإذا أخلت الحمكة متهما 


. ١٠١95 ص‎ ١1١5 مجموعة القواعد ج لا رقم‎ ١545 قض م١ مارس سنة‎ )١( 
5 4٠١ مجموعة التواعد < لا رقم 494 س‎ ١941 (؟) تقض م يسمه سنة‎ 


(؟) نقض ؟١‏ ينابر سنة م948١‏ مجموعة القواعد ج لا رقم 4519 س 49# وراجم تقش ١١‏ دسمبر 
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006 العدد الأول - السنة الثانية والأر عون 


فى الدفاع بما يستوجب نقض الحسم بالنسبة لما فإن ذلك يستفيد منه حتاً حميع الطاعنين ‏ بها فيهم 
المتهمين بالقتل وبالششروع فيه الشبود لصاطهما فى الواقعة الأصلية ‏ وذلك للارتباط الوثيق بين 
الجرائم السندة إلى أوائك وهؤلاء » ما يستوجب لإحقاق الحق فيها حميعآ أن تسكون إعادة الحا كة 
شاملة لم مس200 . 


إذا كان اله> فى جناية السسرقة بإ كراه لم ين قيام الارتباط بين الاعتداء الذى وقع من 
الطاعن على النى عليه وبين جرعةالسرقة التى ارتسكبت أو الفرار بالمسروق» فإن الحسم يكون قاصراً 
ا يعيبه ويستوجب نقضه . ونقض الحم بالنسبة إلى هذا الطاعن يقتضى نقضه بالنسبة إلى انهم 
الآخر معه ولو أنه لم يتقدم أسباباً لطعنه وذلك لوحدة الواقمة29 . 


إذا كان دفاع كل من المتهمين فى جناية 'زوير متعارضاً مع دفاع الآخر نما يتَاضى أن يتولى 
الدفاع عن كل منهما محام خاص تتوافر له حرية الدفاع عنه فى نطاق مصاحته الخاصة دون غيرها » 
وكانت الحمكة قد سمحت لحام واحد بالمرافعة علهما مما نإها تكون قد أخلت عق الدفاع ويكون 
قد شاب إجراءات الحا كة بطلان يؤثر فى الح بما يستوجب نقضه20© . 

إن عدم إشارة الح إلى نص القانون اللذى حم على ااتهمين ععتضاء ععله باطلا » ونقضه 
بالنسية لأحد الطاعنين يقتضى نقضه بالنسبة للطاعن الآخر الذى لم .قدم أسباباً لطعنه0© . 

©  # 

وهكذا يحرى محكة النقض فى اضطراد إلى انصراف أثر الطعن إلى غير الطاءن الذى قضت 
يقبول وجه طعه متى كان هذا الوجه ينصرف إلى باق المحكوم علءم . وهذا الانصراف يتحةق 
عنده وحدة الواقعة المتهمين فببا جميعهم سواء أكان الطاعن هو الفاعل الأسلى أم الشتريك . وسواء 
أكان باق الحكوم عليهم لم يقرروا بالطعن أصلا أم قرروا بالطءن ولم ,قدموا أسباباً فى المءاد . 
أو قدموا أساباً أخرى غير السبب الذى قبلته الحكة على ما ذ كرنا . 

كا يتصرف أثر الطءن إلى التهمين فى الوقائع المرتبطة بالواقمة الى نقض الحم فى شأنها 
سواء أكان الارتاط ما لا يقبل التجزئة » أمكان ازتباطاً بسيطاً مما يقبلها » ففى كل حالة ترى 
محكة النقض أن مصلحة العدالة تقتضى أن تكون إعادة الحا كة شاملة للمتهمين جمعاً تقضى بانصراف 
أثر الطمن إلى جميع التهمين الحكوم عليهم . إذ مصلحة هؤلاء سكون جلية عند إعادة الحا كة 


)١(‏ تقض 4 أبريل سنة ١56٠‏ أحكام النقضس س ١‏ رقم ١1٠١‏ ص 486 . وبنفس العى تقض 58 يناير 
ستة ل1م56اس/ هرقم 54اص 5م . 


(؟) تقض 0١‏ يتاير سئة ١965‏ أحكام القض س 7 رقم 55 ص 1٠١6‏ . 


(8) تنش ٠١‏ أ كتوبر سنة ١564‏ أحكام النقض س ؟ رقم ١51‏ ص 60لا . 


الصلحة فى التتض المناى 5 


من احتال الحم لم بالبراءة بعد الإدانة » أو بعقوبة عخففة بعد عموبة شد.دة ما دام تقدير الوقائع 
والءقويات سيعاد النظر فيه من جديد عند هذه الحاكة الجديدة . أما إذا لم تتوافر لم أية مصلحة 
فى هذه الإعادة فلا محل لاقول بانصراف أثر الطءن إلهم . ولا تملك محكمة الموضوع عند إعادة الحا كة 
الإضرار عصلحتم على أية حال مالم يكن قبول الطمن حاصلا بناء على طلب النيابة وبالنسبة لمن 
طعنت ضده -خسب من المحكوم عليهم . 

وكذلك مق كانت التهمة المسندة إلى أحد الطاعنين عن واقعة مستقلة عن واقعة التهمة الأخرى 
التى أسندت إلى الطاعن الثانى فإن نقض الحم بالنسة إلى أحدهما لا ستوجب «قضه بالنسبة 
إلى الآخر(© . 


« يبع » 


ااا كك 0ك 


.ا1١86 نقض » ديسسبر سنة !هوا أحكام القض ص ع رقم 4+#لاص‎ )١( 


قوانين” وقرارات. 


.1 9 5< .2 زفق 
قآنون رقم ١م‏ لسنة ١571١‏ 
بتعديل أحكام القانون رتم إي لسنة مم14 والعدل بالقانون 
رم 6٠‏ لسنة 6و١‏ فى شأن محديد مناطق الأرز 


بإسم. الأمة 
رئيس المهورية 

قرر مجلس الأمة القانون الآنى وقد أصدرناه : 

مادة 1 لا مجوز زراعة الأرز فى غير ائناطق التى بمحددها وزير الأشنغال العمومنة للاقليم 
للصرى سنوياً بقرار منه ويستثنى من ذلك زراعة الأرز النيلى ؟حافظة الفيوم ٠‏ 

مالا يحوز تجاوز النسب ااى يةررها وزير الأشغال العمومية 'لكل منطتة ويجؤز زراعة الأرذ 
فى الأراضى الى تتمتع بالرى الإرتوازى والصرف الكامل بترخيص من وزازة الأشغال العمومية بعد 
أخذ رأى وزارة الزراعة . 

هادة  «‏ يعاقب على عالفة أحكام هذا القانون :بغرامة قدرها من نّسة ؤثلائين جنيها إلى خمسين 

فإذا كانت زواعة الأرز موضوع الخالفة فى منطقة تقرر وزارة الصحة العمومية حرم زداعة 
الأرز فيها لنع انتشار بموض اللاريا حم فا بذات العقوبة وبعدم مباشرة تخدمة زراعة الأرز موطوع 
الخالفة وق جميع الأحوال لاوز لاجهة القضائة الختصة أن تأمى بوقف تنفرد العقوبة القضى بها . 

مادة م يكون اهندسى +صاحة الرى:فة وجال الضبط القضى فما اص بتنفرذ أحكام هذا 
القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له . 

هادة ع يلغى كل نص مخالف أحكام هذا القانون . 

مادة م ينسر هذا القانون فى الجريدة الرسية » ويعمل به فى الإقلم الصرى من نارم نمره » 
ولوزير الأشغال العمومية إصدار القرارات اللازمة لاذه . 

بصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها . 


صدر برياسة الجهورية فى .م١‏ ذى الحجة سنة ١م18‏ ( أول بونه سئة 1951 ) ” 


)١(‏ نسر بالجريدة الرسمية المدد +18 الصادر فى 18 يونيه سئة 1531 م 


العبد الأول ..السنة العانة والأريمون . 


مد 37 [يضاحية 

١‏ - تصدر وزارة الأشغال سنويآ تراخيص بالمساحات الى يصرح لما بزراعة الأرز فى الناطق 
الثمالة فى حدؤد الإبراد الانى الننظر , وكيات المناه الخخزونة يزان أسوان . 

: أغرى ارتفاع سعر الأرز الأهالى بزراعته فى غير الناطق الذ كورة ما أدى إلى‎  »* 

(1) الإخلال بعدالة توزيع المباء وعدم وصولما إلى نهايات الترع . 

(ب) فساد التربة الزراعية » نتيجة لزراعته فى الجهات الحرومة أو القى نكاد تكون محرومة 
من المرف 5 

(ج ) الإضرار بالصحة العامة » إذ هيأت زراعة الأرز فى غير الأما كن المصرح بزراعته فيها » 
أما كن صالحة لعو برقات البعوض . 

كا لا يخنى أن التوسع فى زراءة الأرز كان على حساب الحاصيل الأخرى وأهمها الذرة التى هى 
الغذاء الرئيسى للفلاج . 

م المذه اللأسباب صدر القانون دتم وي لسنة “ه19 بتحديد مناطق زراعة الأرز » وهو 
فى فى مادته الاولى لعم جواز زراعة الارز فى غير الناطق الى محددها وزر الاشخال العموسة 
سنوي هرار منه » واستثى ثنى النص من ذلك زراعة الارز النيل عدارية ة الفيوم 17 أجاز زراعة الارز 
فى الاراضى الت تتمتع بالزى الإرتوازى والصرف الكامل بشرط الحصول على ترخيص بذلك من 
وزارة الاشغال 7 بعد أخذ رأى وزارة الزراعة ٠.‏ 

وأضهذا القانون فىمادته اثثالثة على مبندسىمصاحة الرى » فا يختص يتنفيذ أحكامه والقرارات. 
المنفذة له » صفة الضبطية القضائية . 

: كا قصل القانون فى المادة الثانة منه المقوبات الى توقع على عخالفة أحكامه وى‎ ٠ 

)0( الغرامة ‏ وقدرها من ق؟ جنيها إلى + جنمها ع نكل فدان أ وكسور الفدان , مراعياً 
فى تقدير هذه الغرامة قيمة ما يغله الفدان من الارز ء بالأسعار السائدة وقت إصداره ( وإمن فبرابر 
سنة #ه»! ) تفويتا للفائدة الى يمكن أن محنها الخخالفون من زراعة الأرز يطريق الخفية . 

٠‏ (ب) :عدم مباشرة خدمة زراعة الارز موضوع الخالفة فضلا عن عقوبة الغرامة » حالة ماإذا 
كانت زراعة الارز موضوع الملحالفة في منطقة تمرر وزارة الصحة العمومية محرم زراعة الارز فا 
لنع انتشار بعوض اللاريا . 

ه . ثم لاحظت وزازة الاشغال.العمومية أن الاحكام التي تصدرها الحا في اللجرائم المنصوص 

علمها فى القانون 8 لسنة #مة١‏ بتحديد مناطق زراعة الارز تنضمن غالبا الامر بوقف العقوية 


تما أفقد هذه اله" حكام أثرها الرجو وشجع المزارعين علي خرق أحكامه , الامر الذى كان له أثره البالغ 
فى الإخلال بموازنات الماه الخصصة للزراعات الوجودة بالناطق الاخرى وإلحاق الضرر مها . 


قوانين وقرارات و 


أذلك عدلت الادة الثانية من القانون رقم ١‏ لسنة و١‏ بإضافة ققرة أخيرة إلمها وجب القانون 
رقم ١6؟‏ لسنة ١665‏ تقفى بأنه « فى جميع الاحوال لا يجوز للمسكئة أن تأمر بوقفث تنفيذ العقوبة 
القفى بها . 


ه - والإتتراح بانون القدم هدف إلى تعديل الفانون الشار إله من وجهان : 


أونما - أن يكون لوزير الاشغال , فضلاعنتحديد الناطقالقى محوز زراعة الارز فيها سنوياً » 
تحديد نسبة معينة ة لكل منطقة سدم بزراعة الارز فنها لا بحوز تيحاوزها وذلك حقانة للتحاصيل 
” الاخرى الى تتأثر حا بالتوسع فى زراعة الارزء وحرصاً على موازنات لياه المخصصة للزراعات 
الوجودة بالمناطق الاخرى . 

وثانهما ‏ أنه ١‏ كانت عقوبة الغرامة تهدف إلى تفويت الفائدة الى يمكن أن مجنيها المخالفون 
من زراعة الارز بطريق الخفية » ولا كانت قيمة هذه الغرامة قد حددت وفتاً للأسعار السائدة عند 
إصدار القانون رقم إلا لسنة 6و1 ( فبراير سنة م8٠١‏ ) ء فإنه أصبح ازامآ تعديلها'حق تتناسب 
تناسياً طرديآ مع أسعار الأرز فى الوقت الحاضر , تفويتة لكل فائدة يمكن أن ممجذيها المخالفون من 
زراعة الارز بطريق الخفية وذلك برفع قيمة الغرامة من 6؟ جنيها إلى هم جذيها محيث تصبح من 
هم جنمها إلى -٠ه‏ جنها عن كل فدان أو كسور فدان . 


اذ ٠‏ 3 .3 زفق 
قانون رقم ؟م لسنة ١6١‏ 
فى شأن المواز البدحرى 
باسم الأمة 
رئيس ابقهورية 
قرر محلس الامة الانون الآنى نصه وقد أصدرناه : 
مادة ١‏ - لامجوز لأى شخص ممن له جنسرة ابنمهورية العربة المتحدة أن يزاول أية مهنة فى 
السفن الق تتعدى فى سيرها للياء الإقليمية للجمهورية إلا بعد الحصول على ( جواز حرى ) من ن إدارة 
٠‏ التفتيش البحرى لمصلحة الوا والمنائر فى الاقليم الذى يقم فيه ويستثنى منذلك من ددن 
الحربية أو فى السفنالحكومية غير اللنخصصة لاغراض نجارية . 
مادة  »‏ يشترط انح الجواز البحرى أو لتجديده ما يألى : 
(1) أن تكون قوة إصار طالب الجواز البحرى وصحتبه وحالته الجسمية تؤهله لنوع الخدمة 


. 15515 الصادر فى ؟١ إونيه سنة‎ ١ نشمر بالجريدة الرسمية العدد: ؟‎ )١( 


ءُ العدد الأول - السنة اأثاية والأربعون 


التى سيقوم بها فى السلقبنة فى مختلف حالات الحو . وتحدمقوة الإيصار والشروط الصحة الاخرى 
قرار من وزد الحرية . 

(ب) ألا كون قد سبق الحم عله فى جناية أو فى جنحة هنك عرض أو سرقة أو نصب أو 
تزوثر أو فى أبة حرءة مخلة بالكعرف أو الانجار فى الخدرات أو إحرازها أو تعاطيها ما لم يكن قد رد 
اله إعتباره وتأكدت ديه الإدارة من حسن صيره وساوكه : 

ومع ذلك محرز عد موافعة وزير 1 رمة صرف أو مجديد ا حجواز البحرى أن لاتوائر وه 
أحكام لبند 1 ) وكان وقت العمل ذا الى نون غيل جوازاآ عر 15 أو ذكرة شخصة عر 3 
أ رحصة حار ٠.‏ 

مادة + - لامجوز أن ستعمل الجواز اللحرى إلالاعمل فى السفن ويقوم فى هذا التأن مقام 
جواز السفر اللمنصوص عله فىاقانوز رقمل/اة لنة وموةا. 

مادة ع تدون فى اوار البحرى ما يأنى : 

. اليانات الثيتة لشخصية حامله‎ )١( 

6 البانات الخاصة دم الفنة وإسمبا ووالها الكاءة وتار عم و.كان الا'تحاق مها وحدود 
الرحلة ونوع الوظ.فة واررج ومكان اارفت والتمارير عن الكقاءة والساوك وتوقيع الريان 
والوظف الخص . ْ 

(ج) أة بانات أخرى يصدر قرار من وزير الحردة بإذا نما : 

هادة ه -- يقوم يقد البانات الوضحة فى المادة السابمّة الوظف الل#تص عكتب التفتيش البحرى 
الماء بعد التحقى من دحة هذه ااباءات على أن يتصل بالجهات الختصة قما تاق بالند(١ا)‏ 
من المادة السابقة أما فى ال'رج فيةوم القنصل الدربى إن وجد يقد البباءات الواردة فى اللبندين 
( ب و ج) من هذه الادة . 7 

مادة تلثى إدارة التنتيش البحرى الجواز اإحرى إذا فقد حامله أى * شرط من الشروط 
المنصوصض عليها فى المادة 69 . 

1 

مادة با محدد بقرار من وزير الحرية شكل الجواز البحرى ومدة سريانه على ألا يجاوز حمس 
سئوات وكذا رسوم استخراجه ومجديده على ألا تتعدى خمسين قرشاً أو #س ليرَات . 

مادة م - مع عدم الإخلال بأرة عقوبة أشد تنص عايها القوانين الاخزى يعاقب بالحبس مدة 

لانزيد على ثلانة أشبر وبغرامة لاتجاوز عشرين جنيها أو ما'تى.ليرة أو بإحدى هاتين العقوتين على 
كل عخالفة لاحكام هذا القانرن. ‏ 


عادة ه - يلغي القاون دم 5 لسنة.هه.ة١‏ الصادر فى الاتليم المصرى الخاص بالحوازات 


قرانين وقرارات 3 


البحرية . وكذا تلغى الواد ؟؟ و مم و 6 من قرار اللفوض الامى رتم ؛ / ل. م تارع ١؟‏ 
كانون الثانى سنة وم يتحديد الرسوم الرحريةالنىنةرفها مكانب اأرفأ وكذا كل نص مخالف لاحكام 
هذا المائرن . 
فادة ٠.‏ حك يشر هذا الفاتون فى الجريدة الرسية . وإعمل به فى اقليمى النخبورية بعد مضى 
ناديري الع ادر 
بيصم هذا القائرن حاتم الده ولة وينفذ كقائون من قوائيتها . 


صدر برياسة الجيورية فى م١‏ ذى الحوة سنة ..مم٠‏ (أول دونه سنة 1و١‏ ( 


مذكرة إيضا 4 


نظم القائرن رقم ١49‏ آسنة وهةو! شروط استخراج ومجديد الأواز البحرى . 

أمافى الئل يم السورى فلم دوعن العملة سوى ا'واد > و5 وا4ء من قرار المفوض 
السامى رم إل والخاص بتحدك الرسوم الحرية التى 3-:وفيا مكاتب المر ف ونصها كلانى : 

مادة ++ مخضع كل عضو ٠ن‏ غازة أن مرك تارق سروح غر مرا كك الزيا أو الفرد 
أو التزّهة لرسم سنوى قدره 8غ . س ويستوفى مكتب المرهأ هذا الرسم عند إعطائه رخصة 
البحار النوية . 

مادة عم - أما الرخصة السنوية لانوتية الصغارالذين عمرهم دون الثانة عشر فتعطى مايل دقع 
رسم ساوى قدره دغ سن 

مادة هم - لاعضع محارة مراكب الزْهة الستوية لاتص النصوص عله فى الادتين بم وعم 
على أنه بحب أن يكون لدجم رخصة البحار السنوية التى تعطيهم إاعا مانا مكب المرفاً . 

ونظرا لما يمتضه قيام الخجبورية من توحيد التشريعات فى إتلمها ند أعد مششروع التانرن 
المراقق منظ) توحيد إجراءات وشروط صرف الجواز البحرى , : 

ولا كانت إحراءات صرف الجواز البحرى والذكرة الشخصية البحرءة واحدة رنى أن بقصى 
الأعى على صرف الجواز الحرى فى المادتين ١‏ و»؟ . 

وا بنت المادة > شروط منح وتحديد المجواز البحرى وأجازت امتح أو التجديد لمن لا تتو'فر 
ذه الأحكام البينة فى الإند )١(‏ منبا إدا كان وقت العمل هذا الثائرن محمل الجواز الحرى أو 
التتذكر ة“الشخصة البحرية الذي كانا يصرقان فى الإقلم المصرى أو رخصة الحار الى كات تصرف 
فى الاقل م السورى بشرط مواقية ورير الأر بة . والغرض من هذه الاجازة هو عدم -رمان 
00 وسباتم. !! لى كسب عيشهم » ولكيلا تحرم السفن ما أكت.بوء من خبرة . 


5 المدد الأول السنة الثانة و الأربعونت 


وبينت المادة م الغرض من منح الجواز البحرى ونصت علىعدم جواز استعياله لغير العمل بالسفن 
واعتبرته يمثابة جواز السفر النصوص عله فى القانون رقم به لسنة .9ه.ة1؟ حتى يمكن المماح لحامله 
بالانتقال من أية جهة إلى أخرى للحاق بسفينته المين بها للرجوع إلى وطنه . 

وأوضحت الادة غم البانات التى دون فى المواز البسرى . 

ونصت المادة م على أن قبد الببانات فى الجواز البحرى من اختصاص إدارة التفتيش البحرى أو 
م القناصل العرب فى الخارج ومؤدى هذا أنه لا محوز للربابنة أو غيرم أن يقوموا بإثيات أى, ققد 
قى الجواز اللحرى . 

وأوحت المادة ؟ فى صراحة أن فقدان أى شرط من الشروط المنصوص علها فى المادة ؟ يؤدى 

وخولت الادة باوزير الحربية تحديد شكل الجواز ومدةسريانه على ألا حاو ز حمس سنوات وكذا 
رسم استخراجه ومجديده محيث لابزيد على حمسين قرشاً أو حمس سنوات . 

وخصصت المادة م لبان العقوية المقررة نخالفة أحكام القانون . 

أما المادة . فألغيت القانون رقم ١49‏ لسنة همهو١‏ والمواد بم وعم وع” من قرار المفوض 
السامى رقم 4 / ل . وكل حم يخالف هذا القانون . 

أما الهلة النصوص عليها فى المادة ٠١‏ فالغرض هنا إفساح الوقت لتنفيد القانون قى إقلمى 
الجهورية . 


وتتثمرف وزارة الحربة بتقدم مشمروعالقانونلاسيد رئيس الخمهور يقرجاء المواققة عليه وإصداره . 


«ا. .ان 2 طق 
قانون رقم م لسنة ١571‏ 
فى شأن صيد الاسغنج في الإقليم الجنوبى 
باسم الأمة 
رئيس اجخهورية 


قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه » وقد أصدرناء : 

مادة و ب نشد بالاصطلاحات الآتية في أحكام هذا القانون ماهو موضح أمام كل منها : 

درك : كل سفينة دار بالآلات أو تسير بالفلاع أو بأية وسيلة أخرى وصيفة عامة جميع 
المنشات المائمة . ١‏ 1 


قف تعسر بالحريدة الرعة العدد ؟ <١‏ الصادر فى ١‏ وليه سنة وا ء 


قرانين وقرارات” 000 


بسحب يت مدنو جاح 1 


:مركب صبذ الأسفتج : الركب المزودة مجهاز. نغط المواء أو بأية وسيلة أخرى تستغمل فى 
عمليات الغطس 


صيد الأسفنج : عملية استخراجه من البحر . 

الغواص : الشخص الدذى يقوم يعملية ية الغطس اصيد الأسفنج واستخراجه سواء باستعمال أجهزة 
الغطس أو بأة طريقة فنية أخرى . 

اللاحظ : الشخص للناط به مراقبة الغواصينفى ساعاتتملهم والإشراف على إدارة وصيانةأجهزة 

الفطس وقطعبا الختلفة . 

طاقم المركب جبع الأشخاس الدين يعسلون علها ميم امواصون والغواصون الجدد ارين 
واللاحظ والحارة . 1 

صاحب المركب : كل من يقوم بتجبيز مركب لحسابه الخاص لصيد الأسفنج سواء أكانت هذه ٠‏ 
الركب جماوكة له أم مستأجرة بمعرفته لهذا الغرضن . 

مادة ؟ ‏ يكون صيد الاسفنج فى المنطقة الغربية من الياه الإقليمية للاقليم الجنوى فا بين خظ' 
عمودى وحمي ثمال الحدود الغرب ةلهذا الل بوط عمودى وهمى ثعالطابة الأسًا بالأنفرثى بطريق 
الامتاز الذى ممنح بالمزاد أو بالمارسة على حسب الأحوال وذتآً لأحكام القانون دم 5١‏ لسنة موا 
فى شأن منح الامتيازات المتعلمة باستمار موارد الثروة الطببعة وامرافق العامة ود دل ثروطالامتاز . 

وق المناطق الأخرى من الماء الإقليمية والمسطح القارى يكون صيد الأسفنج عوحجحب ا 
سنوية من مصلحة السواحل والمصايد وحرس الجارك على أن تراعى بالنسية إلى الراكب الأجنية 
أحكام القوانيق والاتفاقات التى تعقد بين الخهورية وبين الدول التى تتبعها هذه الرأ كب : 

ومحدد وزير الحربة بقرار منه إجراءات وشروط ورسوم استخراج الرخصة بشرط ألا تزيد 

ومجوز للوزير 'مخفيض الرسوم بالنسية إلى المرا كب التابعة إلى جمعيات تعاونية . 

مادة م كل مركب عرنى عخصص لصيد الأسفنج يوجد وهو بارس عليه هذه العملية أووسير 
وبمناطق عدا الأسفيج فى غير ظروف القوة القاهرة ‏ دون رخصة سارية الفعول جز وتصادر 
أدوات الصيد والأسفنج نح الوجود به وبازم صاحب الركب وريانه بأداء مُعفرسوم الرخصة وإن هتؤد 
خلال ثلائين يوماً من تارعخ حجز الركب يباع مع ملحماته بالطريق الإدارى ومخصم من نه امبلغ 
الشار إليه والصروفات ويرد ما يقبق بعد ذلك 'اصاحب المركب . 

والركب الحجوز لا يكون محلا للاسترداد ولانسرى حقوق الغير إلا على ما يتبق من ممن بعه . 

أما المرأكب الأجنبية الخصسة لصيد الأسفنيج قتصادرمع ما يوجد بها منأدواتالصيد والأسفنج . 


٠ 7‏ العدد الأول 'السنة الثآنية والأريمون 
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مادة ع ن كل مركن مرخض له فى صيد الأسفنج يقؤم بِالصَيد بأدوات ممنوع استمانخنا أو فى 
مناطق بمنوع الصيد قمها, يتف الثرخرص المنوح له مدة لاتزيد على سنة أشهر ويصدر قرار الوقف من 
مصلحة السواحل ولاصايد وحرس الخارك ‏ 

مادة بوم :يلم صاحب -الركب:جصزوفات انتقال الال من الجهات القى استقدمبم منها 5 يلزم 
عصروفات عودتهم إلمها خلال ثلائة أيام من ن تارم انتهاء العمل أو اتتباء الممد إلا إذا رفض العام 
كتابة العودة خلال الدة المذ كورة ة قإذا لل يتم صاحب المركب يترحلل العامل أو لم ين ععصروقاتترحيله 
وجب على جهة الإدارة إذا تقدم إليها العامل فى نهاية الدة المد كورة ترحيله على تفقة صاحب الركب 
وبجوز هده الجية استرداد ما أفتته بطريق الحجز الإدارى 1 

مادة + - محظر على صاحب الركب الل 00 
العربية تلم له صورة منة . 

وموز لوزير الحرببة أن يضع عقداً بموذجباً سترشد به أسحاب المرا كب وأفراد الطاتم با فيهم 

1 الغواصون الحدد ٠‏ 

وطل صاحب اركب أن يقيد أسماء الغوامين فى سجل خاص عحرد تسامم العمل . 

مادة  »«‏ محوز لصاحب ا ت لديه عدم أهلرته أوعدم 
استعداده لنعلم المهنة بصورة مرضية »كا يجوز للغواص نحت العرين أن يبى عمله بشمرط أن مخطر 
الطرف الراغب فى فسخ أو انهاء العقد الطرف الآخر قبل ذلك ثلاثة أيام على الأقل . 


ياد ات - يجوز أصاحب الراك م عقد الغواص قبل انتهاء مدته دون تعويض أو إنذار في 
الحالتين الأتيتن 

)١(‏ إذا الا يراع الغواص التعلبات اللازم اتباعها لسلامته أو لسلامة أفراد الطاقم دعم 
إنذاره كتابة . 

(؟) إذالم يتم الغراص بتأدءة التزاماته ارمس ع ايل 

مادة به س وز للغواص ترك العمل 5 نهاية مدة العتقد فى الحالات الآتة : 


6 إذا وقع من صاحب الركب أو من ينوب عنه اعتداء على الغواص ‏ 

.. (؟) إذاكان هناك خطر جسم مهدد سلامة الغواص أو صحته يشرط أن يكون صاحب المركب 
أو من ينوب عنه قد عم بوجود ذلك الخطر ولم يقم باغخاذ التدابير اللازمة لدرء الخطر أو الى تفرضما 
السلطاتث المتواتر اعد الحددة لما : 


.وى كل من هايين الحالتين يستحق الغواص مكافأة ع بن مدة خدمته على الوجه المبين فى المادة م١1‏ 
دون )إخلال عقه فى 2 000 الفرر الذى أمانه د لساب 1 العمل . 


قوانين وقرارات ا 


مادة ٠١‏ - إذا زاد'عدد أفر اد طاق الراك على مائة شخص وحب على صاحب المراكب أن 
عبد إلى طب يعلاجهم وعبادتهم عل ف كن ارجا 1لا اللقيدة مها المرا كب أو المناء 
التى تعتبر قاعدة للمرا كب وعليه أن يقدم لحم الأدوية اللازمة لاعلاج على نفقة صاحب الركب . 
مادة ١١‏ - محدد أجر الغواص على أساس نسبة معينة من قيمة مايصيده من الأسةنج من مختلف 
أنواعه ودرجاته على الوجه الآلى : 
٠‏ بن إذاكان الوص إلى أعماق أقل من ١8‏ قامة . 
8؟ يز إذاكان الغوص من ١8‏ قامة إلى ه؟ قامة على ألا يقل جملة ما يصيده من الأسفنج من 
الدرحة الألى عن مالا وإلا عومل بالنسة السابعة . 
07؟ بم إذاكان الغوص إلى أعماق :زيد على ه» قامة على ألا تمل خملة ما يصيده من أسفنج 
الدرجة الأولى عن هم بز وإلا عومل بالنسة الساتمة . 
ودعاضى الغواصون عت العرين أجوراً لا تقل عن ٠ه‏ بلا من الأجور المذ كورة 3 
مادة ٠0‏ س يجوز للغواص أن محصل من صاحب الركب عند التعاقد على مباغ من النقود بصفة 
ودءة طبقاً لا ينض عليه فى العقد ومخصم هذا البلغ ءن الأجر الستحق لاغواص بعد تسفية الحساب 
النبائ . ومحوز للغواص أو من يعينه كتابة أن سل منصاحب المركب على دفعة شهرية نحت الهساب 
تتناسب مع النسبة النهرية النى تسب له على قيمة ما خصه فى الشهر السابق بحيث لاتقل الدفمة عن 
ه7١‏ سي *ن قمة هده النسة ويكرن التوقيع من التواص أو من دصلة للعيضص مبرئاً لذمة صاحب 
الركب فى حدود ما أداه . 


مادة ١#‏ كلم تصفه ة حساب كل غُْواص وأداء الستحق له مياشرة بعل ابيع الأسفنج الذى 
صاده كله أو بعضه وذلك على أساس اليانات الواردة فى سجلات الركب ودثتر الغواص والفاتورة 
الرسمة التى تثبت فبها الأسعار والكيات وأنواع الأسفنج المباعة إلا إذا رغب 0 اص فى :صقي ةحسابه 
بعد انتهاء العمد مباشرة فينم ذلك عوجب شمهادة 5 صية كنت الأسعار . 95 فى السوق . 

مادة و يلتم صاحب المركب بأن بمخصص سحلا تيد به عمليات الغوص وأوقانها وأعماقها 
وكية الأسفنج المصيد وأنواءه لكل غواص على حدة ويكون هذا. السجل بعبدة الملاحظ ويوقع عليه 
يوساً الملاحظ والغواص الذى قام بعملية الصيد . 

مادة ١6‏ - للغواص الذى بشت مرصه الحق ق أآخر بعادل .از من أجره عن المع :وم 
الأولى لرضه تزاد بعدها إل ا عن اك 3 نوما اتالة و نسب أجر الغواص على أساس متوسط 
ذسبته فى الثلاثين دوماً السابقة لبدء اللرض أو عن مدة خدمته أهما أقل . 

مادة 4؟. - إذا وقع حادث لأحد أفر اد الظاتم فعلى ربان السفينة والملاحظ أن يقدما للمصاب 
المساعدة والإسعافات اللازمة . 


037 الغدد الأول - السنة الثانية والأربمون 


وإذا لم تتحسن حالة المصاب بعد تقديم الإسعافات الطبية له فعلى الربان والملاحظ أن يتخذا ' 
الاجراءاتاللازمة لنقلهعبى وجهالسرعة إلى أقرب ين فنهعلاجه طباً أوإدخاله أحد الستشفات 
مع إخطار السلطات الإدارية بالحادث 5 

وإذا تسبب الحادث فى وفاة أحد أفراد الطاقم فى ان ف انل ور ويعود يعركيه إلى 
أقرب مسناء وقدم لاساطات الختصة تمصع الليانات والتفصلات عن الحادث 5 

فى حالة وفاة أحد أفراد الطاتم فعلى السلطات الإدارية مهرد دخول الركب إلى اليناء أن تقوم 
بتسل جميع أوراقها ومستنداتها با فى ذلك ترخيص صيد الأسفنج ونجرى محقيقاً على وجه السرعة » 
يتناول حميع أفراد الطاقم وأى شخص آخر له علاقة بالحادث . ' 

وإذا ظهرت عند التحقيق مسئولية الرنبان أو اللاحظ فى الحادث تقوم السلطات الإدارية بإخطار 
صاحب الركب فورةً ولا ترد أوراق المركب أو يسمح له ممغادرة الميناء إلا بعد استبدال المسئولين 
عن الحادث بآخرين وياذن من السلطات المختصة . 

وإذا اتضح من التحقيق أن سيب الحادث برح جع إلى عدم صلاحة أجهزن ة الغخوص سمح للسفنة 
عغادرة المئاء قبل إجراء الاصلاحات ل العوامن : 

مادة 17 - يِلتَرْم صاحب الركب أن يؤدى إلى الغواص عند انتهاء عقد العمل مكاقأة #سب 
بواقع ه ,/ز من مجموع أجره عن كل موسم خلال الس السنوات الأولى من عمله وبواقع ٠١‏ ء/ز 
عن كل موسم خلال السنوات التالة . 

مادة م١‏ تسرى أيضآ أحكام قانون العمل الصادر بالقاتون رقم ١‏ لسنة وه؛١‏ وقانون 
التأمينات الاجتاعية الصادر بالقانون رتم 7و لسنة .وه4! على العال المشتغلين على هذه الراكب 
بالقدر الذى لا تتمارض فيه صراحة أو #عنآ مع أحكام هذا الفانون والقرارات الصادرة تنفيذ] له . 

مادة .1 - يعاقب بالحدس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا محاوز عشسربن جنهاً كل 
قرد من الغواصين وأفراد طاقم المركب الذى يرتكب أحد الأفمال الآتة : 

. التغيب عن المركب بغير عذر مقبول بعد فوات الوقت الحدد للقيام بإجراءات الإبحار‎ )١( 

(ب) ترك العمل الخصص له قبل أن بحل من عخلف عحله . 1 

(ج ) دفض الاذعان للاوامر الصادرة إليه فى شأن اللركب أو الحافظة على النظام بها فى وقت 
العمل أو أثناء الراحة . 

( د ) إتلاف الأدوات والهمات الوجودة بالركبٍ عمد .. 

(ه ) الاعتداء على أحد أفراد الطاتم أثناء الممل . 

وتضاعف العقوية إذا ارتكبت هذه الأفعال من ثلائة أشخاص بعد اتفاق بيهم . 


فوانين وقرارات ١١‏ 


مادة ٠؟‏ -- إذا ارتكب ربان السفينة أو اللاحظ أو الاثنان معآ آبة عمالفة أو إهالا فى تطبيق 
أحكام هذا القانون يحم على امسثول بالعقوبات الآنية : 

)١(‏ الحبس مدة لا تزيد ع ثلاث:سنوات إذا نسببت المخالفة أو الإمال فى وفاة الفواص أو 
إصابته بعجز كلى ويصفة مستدة عن مزاولة أى عمل . 

(ب) الحسي مدة لا تزيد على سنة إذا تسببت المخالفة أو الإمال فى إسآبة الغواضن .يديد نول 
دون ققامه بعمله كغواص . 

(ج) الحمس مدة ل ل الإهمال فى عجز الغواص مؤقتا 
عن مزاولة الغوص مدة ثلاثة أشمبر 

(د) وغرامة لا تل عن ٠١‏ 05008ظ ٠ه‏ جنيهاً فى جميع الأحوال الأخرى 

وفى الحالات التى يصدر فبها الح بالحيس محوز حرمان المحكوم عله من مزاولة العمل مدة 
لاتزيد عل سنة 

مادة >١‏ - عاقب طل مالفة أى حسك من أحكام القرارات النصوص علها فى الادة ؟؟ غشرامة 
لا تنجاوز خمسة جنيبات وتضاعف الغرامة المحكوم بها إذا ارتكب الخَالف أية عخالفة قبل انقضاء, 
سنة على الخاافة السابقة . 

مادة 5٠‏ لوزر الحربية أن يصدر بالاتفاق مع الوزارات الختصة الفرارات اللازمة لتنفيد 
أحكام هذا القانون وعلى الأخص فبا بتعلق بالمسائل الآنة : 

كت لوانع الصيد ووسائله وأعماق الغوص ومدته وقترات الراحة التى تعطى لاغواص . 

6 أحجام الأسفنج الذى لمعم هتح بص.ده على حسب كل نوع من الأنواع وأحراضه ومناطق صده 
وإجراءات الرقاءة على ما بصاد من الأسفنج وقت تفرهة على اأشاطىء والتدابير الواحب اتباعها فق 

إجراءات حماية منابت الأسفنج وإنشاء حقولصناعية وتمويل تملية الصيد وتصنبع الأسفنج 
وتصدره وديد مواصفقاته : ١‏ 

ع لواح تنظيم تشغيل الغواصين والبحارة وشمروط لياقتهم طبباً ومهنياً وعددهثم بالنسبة إلى كل 
مركب وعدد الرا كب التى يسمح لما بالصد فى كل منطقة والوجبات الغذائية . ' 
اهم #مروط منح الكافات لن رشد عن الرا كب التي تضبط وهى تقوم بعملية صيد الأسفننج 
دون ترخيص أو بأدوات صيد ممنوعة . ٠‏ 

4 # لاحة الجزاءات التأديبية التى توقع على الفواصين وششروط توقيعها.. 


مادة جب بلغي المرسوم بقانون الصادر فى 7١‏ من أبريل سنة 1475 فى شأن صيد الأسفنج فى 


١‏ . العدد الأرل ‏ المنة الثانة والاربعون 


لاه “البحرءة اأضمردة وتطل القرارات واللواح السارية تافذة المدمول فا لا.تعارض مع أحكام هذا 
القاتون إلى أن تعدل أو تاغى . 
مادة ع» ك يذشر هذا الفانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى.الاقليم الجنولى من. الأهورية . 
- هذا القانون غخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانيها . 


صدر برياسة الجهورية فى ١‏ ذى الحجة سة 1.٠١‏ ( أول يونيه سنة 1951:) 
هد 2 إضاحة 


فى »١‏ من أبريل سنة ١8‏ صدر امرسوم انون الخاص يصيد الإسفنج وعدل بالقانون 
رمم عنم لسنة معو . وأئيت العمل أن أحكام هذا المرسوم بقانون غير كاففة لتحقرق الأغراض الى 
شرع من أجلها . لهذا رن استصدار قانون جديد عدف إلىتشجيع مبنة الفوص ووقايتها من كوارث 
العمل وإلى تنظم العلاقة بين الغواصين وبين أسحاب المرا كب ويؤدى إلى وضع أسستصليع وتسويق 
الإسفنج . وقد أعد هذا الشروع لتحقيق كل هذء الأغراض » ونصت أولى مواده على بان ما ,قصد 
بالاصطلاحات التى وردت فيه , ثم أوضحت المادة ؟ أن صيد الإ ننج فى المنطقة الغربية التى حددتها 
يكون بطريق الامتاز ء أما السد فى المناطق الأخرى .من الماه الإقلءية فكون »وجب رخص سنوية 
بالنسية إلى مرا كب الصيد العرية » اما المرا كب الأجنبية قنعامل وققاً للاتفاقات التى تيرم مع الدول 
الابعة لها . ونصت هذه الادة على أن يصدر وزير الحربية قرارات_بدان إجراءات وشروط ورسوم 
رخص التيد على آلا يجاوز الرسوم مائة جنيه عن كل ٠ر‏ كب وأجازت للوزير #غرض الرسوم"ق 
تقرر بالنسبة إلى الجعات التماونة ليشجع هذا الخنيض طائفة المشتغلين بصناعة الإسفنج على تكوين 
جمعيات ته'ونية . ومن ثم يتسنى لأفراد هذه الطائمة المساهمة فى بناء المتمع الاعاونى على أسس تعاونية 
سليمة تعرد عاموم بالبعع والبر العميم 1 


وراعت الادتان ب و ع العمل على حمانة منابت الإسفئج تمن قد نسول لم أنقموم الث مها 
فنصت السادة »ع على توقيسع غراعة ب على المرا كب العربة الى تضرط وى تمارس الصند دون 
ترخيص مقدارها ضعف الرسوم المقررة ؛ أما المراكب الأجندية فتصادر بما عايها من أدوات 
وإسفنج ء كا نصت المادة ع على وف الترخص المنوح للدركي مدة لا تزيد على ستة أشمهر إذا قام. 
بالصد فىمناطق بمنوع الصيد فبها أو بأدوات ممنوع استعيلها . 

ونظراً لأن المادة هم من القانون رتماة لنة بوعة1ؤ بإصدار قانون العمل قد نصت على استثناء 
طاط الفن الحربة وممندسمها وملا<هها وغيرثم تمن السرى عليوم قانون انتجارة البحرى من تطرق 
الأحكام الخاصة بعقد العمل الفردى ( التق وردت فى الفصل الثانى من الدانون ) ققد تكفلت المواد من 
ه إلى ٠١‏ بتنظم العلاقة بين أصمات المراكب وعمالمم , فألزمت اثادة ( ه) صاحب المركب بتحمل 
مصروفات انتققال المال عند استقدامهم وكذلك يمصروفات الادتمال إذا رغبوا فى المودة لال ثلاثة 


قوانين وقرارات ل 


أيام من اتهاء العمل أو فخ ا'عقد » وحظرت المادة > استخدام أفراد الطاقم دون عةد مكتوب تسم 
لل ة:خدم دورة منهدء كم أجازت لوزير الكربة وضع عقد “وذجى إساثر شد ابه ا تعاقدون 3 أوحدت 
على صاحب الركب قود أساء انحواصين فى سجل خاص جرد نشل الء.لى وأسبازت المادة بافخ عقد 
الغراص نحت العرين إذا ثبت عدم أهلته أو عدم استعداده لتعلى الهنة بصورة مرضية ؛ كا أجازت 
المادة للغواص محت العرين إنهاء مله على أن #طر صاحب المركب قبل الفسخ بثلاثة أيام على الأقل . 

وبينت اثادة م الأحوال التى تمي اصاحب ااركب فاخ عقد القواص قبل انتباء مدته أما المادة به 
ققد ببنت الحائتين الاتين تجيزان للغواص ترك العمل وحفظت له فى الحالتين حقه فى المسكافأة التى نصت 
عامها المادة /ا1 . ْ 

وأوحبت الادة ٠١‏ على صاحب الركب أن يعهد إلى طبيب بعلاج أفراد طاقم المركب إذا زاد 
عددثم عل ماثة فرد 3 

ونظمت المواد 1١‏ و ١+‏ وم١‏ كيفة محديد أدور انخواصين على أساس الحصة التى يصيدها 
الفرد وقناً لا حرى عليه العرف الدع فى هذا الشأن » كا قذت بأن برفع الأحر :.رمما :ما لأعماق 
القوص و نوع الاسفاج اللصدة ِ حق يشاس الأجر مع اأدهود الذى دذل فى اعمل ونشيعا اغواصين 
على الغوص إلى 1 مق وسهوجع 4 1-7 دعات تصفة ُ 2 عقب بع الأسفاج املصد لى أساس 
أسعار الببع وقت الاصفة كا أعطتالغواص اق فتصفية حسابه إذا أراد عقباتهاء عقده مباشرة 
على أن تتم التصفية على أساس أدعار التعامل فى الأسواق وقت طاب النصفية ولكى لا يثور نزاع على 
كية الأسةنج الصيد أو نوعه أوجبت المادة ١4‏ على صاحب الركب أن مخصص سجلا تقيد فيه عمليات 
الفوص وأوقاتها وأعماقها وكية الأسفنج الصيد وأنواعه لكل غراص «لى حدة على أن يوقم 
عله الغواص 00 

ودات المادة ما أكفة «عاملة اخواصض فى حالة مرمه 3 أو ضحت اإألادة ١5‏ ما بحب عمله إذا 
أديب أحد أفراد طقم السفنة فى حادث وكذلك إذا توق أحد مهم . 
ش وودّعت ائادة م١‏ أسس محديد الكافأة ونص قلها على أن تضاعف عن كلموسم عمل بعد الموسم 

وأوردت المواد من 9؟؛ إلى ١؟‏ العقوبات التى توقع على مخالنى أحكام هذا القانون . 

وأخيرآ نصت ااسادة 9؟ على أن يصدر وزير الجرية بالاتفاق مع الوزارات الختصة الفرارات 
. اللازمة لتتفذ أحكام القائون ومن بينها القرارات الخاصة تنيع وتسويق الأسفاج . 

ويتشرف وزير الحردة بتمديم الشروع للسيد رئيس اجهورية فى الصيغة التى أفرها مجاس الدولة 
رحاء الواقفة عله وإصداره ٠‏ 


7 المدد الأول - السنة الثانية والأر يعون 


ا 2 3 4 
قانون رقم 4" لسنة ١471١‏ 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم م لسنة ١461‏ يعزاولة مهنة وكلاء البراءات 

باسم الأمة 1 1 
رئيس الجهوربة 

قرر مجلس الأمة القانون الآنى نصه وقد أصدرناه : 

مادة ١‏ س يستبدل بالمواد ؟ و ع وه ولاو ١6‏ منالقانون رم © لسنة ١461‏ بعزاولة مهنة 
وكلاء البراءات النصوص الأنة :" 

« مادة م« تدم طلبات القيد مع الأوراق اللشيدة لتوافر السروط النصوص عليها فىالمادة الثائية 
إلى لجنة تشكل برئاسة مدر عام مصلحة التسجيل النجارى وعضوية وكيل الصلحة المختص وعضو من 
إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الاقتصاد بمجلس الدولة . 

وبحب أن يتضمن الطلب البيانات الآتية : 1 

أسم الطالب و لفبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته ومؤهلاته العامية وتارح حصوله علمها والجدول 
الذى برغب قد اسمه قه حسب مؤّهله العافى . ْ 1 

وتقرر الاجنة بعد التحقق من توافر الكروط في الطالب قبد امه فى السجل ونوع الجدول الذى 
يقيد فيه » فإذا رفض الطلب وجب أن يكون القرار مسببا . 

ويجب أن تفصل الاجنة فى كل طلب فى مدى ثلائة أشبر على الأ كثر من تارعخ تقدعه . 

ويعلن صاحب الشأن بقرار الاجنة فور صدوره يكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول 6 . 

«مادة ع يجوز لطالب الفيد أن يطين فى القرار الصادر برفض طلبه خلال الثلائين يومآ 
التالية لنارعم إعلانه بالقرار المذ كور . ش 

ويقدم الطعن إلى جنة تشكل برياسة وكيل وزارة الاقتصاد المساعد الذى يدخل فى اختصاصه 
الاشراف على مصلحة التسجيل التجارى وعضوية عضو من إدارة الفتوى والتششريع لوزارة الاقتصاد 
مجلس الدولة ووكيل براءات يعين بقرار من وزير الاقتصاد لدة ستتين ومجوز مجديد تمينه 
لدة أخرى » . 

ومادة م نحب أن تفصل اللجنة النصوص علببا فى المادة ه فى كل طعن يدم إلبها في مدي 


00 


. 19501 يليه سنة‎ ١ الصادر فى‎ ١8 نعمر بالجريدة الرسمية المدد‎ )١( 
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ثلاثة أشمهر على الأ كثر من تاريخ تفده وبعد تكليف الطاعن بالحضور أمامها بكتاب موصى عليه 
مصحوب بلم الوصول لماع أقواله . ويكون قرار الاجنة برفض الطعن نهائياً » . 

« مادة /ا - ستبعد من السجل كل من فقد أحد الشروط الواردة بالبندين ١‏ و * من اللمادة 
الثانية وكذلك كل من طلب استبعاد اسمه أو توفى ويكون ذلك بقرار من اللجنة المنصوص علبها فى 
الادة م 6 . ١‏ 

ومادة 16 - تكون جلسات التأديس سرية وتصدر الاجنة النصوص عليها فى المادة غ قرارها . 
علنآ بعد سماع دفاع التهم أو وكيله . ويجب أن يكون القرار مسبباً وأن محرر أسيابه قبل النطق به . 
ويكون قرار اللجنة نهائياً . 

ويعلن التهم بتارم الجلسة المحددة لنظر المعارضة يكتاب موص عليه مصحوب يعلم الوصول قبل 
'موعد الجلسة بعشيرة أيام على الأقل كا يعلن بقرار الاجنة بالطريقة ذاتها خلال عثيرة أيام على الأقل . 

ومجوز العارضة فى قرار اللجنة إذا صدر فى غببة المهم » على أن تقدم خلال عثمرة أيام من تاررعم 
إعلانه بالقرار . وتكون المعارضة بتقرير يودع مكتب وزير الاقنصاد وتسرى فى شأن إعلان النهم 
بتارم الجلسة العينة لنظر المعارضة وبالقرار الذىيصدر فبها الأوضاع والمواعيد المقررة بالفقرة الثانة . 

ومجوز لمن صدر قرار بمحو اسمه أن يطلب من اللجنة إعادة النظر فىأمره بعد مضى ثلاث سنوات 
من تار ع صدور القرار » 5 

مادة  »‏ بنششر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به فى إقلم مصى بعد عثيرة أيام من 
تارم نشره . 

بيصم هذا القانون مخاتم الدولة » وينفذ كقانون من قوانينتها . 

صدر برياسة اللجهورية فى .م١‏ ذى الحجة سنة 182٠١‏ ( أول يونيه سنة 1951 ) . 


مذكرة إيضاحية 


(1) فى م فبراير سنة هل صدر القانون رقم 7 لسنة ١981‏ عزاولة مينة وكلاء البراءات 
وتبين من تطبيق أحكامه أن بعض هذه الأحكام - وهى المنصوص عليها فى المواد" و ع وه ولا 
وه محتاج إلى تعديل لتيسير الإجراءات وإتفادى الصعوبات التى نشآت من تطبيقها .. 

| 

0( قد نصت المادة م من القانون الشار *له على أن تشكل اللجنة الختصة بالنظر فى طليات 
القيد من وكيل وزارة التجارة والصناعة ( الاقتصاد حالياً) ومراقب عام مصاحة اللكية الصناعية 
والتسجيل ( مصلحة التسجيل التجارى حاليا ) أو من يقوم مقامه وأقدم أستاذ القانون التجارى 

. بالجامعات المصرية » وحددت الفقكة الرابعة من هذه المأدة.مدة أقصاها شهران للفصل فى كل طلب‎ ٠ 
ولتدسير البت فوطلباتالفيد » أعيد تشكيلالاجنة لتكون برئاسة مديرعاممصاحة التسجيل التجار‎ 


3-5 العدد الأول - السنة الثانة والاربعون 


وعطوية وكل المصاحة المخخص وعضو من إدارة العترى والتشمر بع لوزارة الاتتصاد عجلس- البولة 
لأنه حَ اختساصه أقدر على التحتيق من توائر الشروط فى طلبات اليد التى تفصل بها هده الاحنة . 


كا اتضح أن مهلة الشمهرين الحددة للفصل فى طلبات القيد سواء بالرنض أو القبول لم تكن كافية 
للبت فى الطلبات محيث تكون صالمة للمرض على الاجنة المذكورة ؟ ولذلك رلى زيادتها إلثلاثة شهور 
بدلا من شهرين ؛ ومن المل به أن مدة الثلاثة الشهور المثار إليها لا دأ إلا من التاريع الذى يتم 
فيه استيفاء جرع الإجراءات والمستندات التعلقة بالطلب . 

(>) تنص المادة ه من الفانون على تشكيل اللجنة الختصة بالنظر فى الطعون » وهى من عثيرة 
أعضاء . وقد اتضح أن من بين هؤلاء الأءضاء من لاتدعو الحاجة لأن يكون مثلا فىهذه الاجنة وقد 
نشأ عن كثرة عدد الأعضاء ووجود الشسرط الذى يِتَمى بألا تتكون مداولات اللجنة صحيحة إلا إذا 
حضرها ستة أعضاء -لى الأقل » وسبءة على الأثل فى حالة التأديب » إن تعذر اجتاع هننه الاجنة 
فى معظم الحالات . 

لنلكعدات المادة ع محدث تصبح الاجنة مشكاة برياسة وكبل وزارة الاقتصاد الساعد الذدى 
مدخل فى احتصاده الإثراف على مصلحة التسحيل التجارى وعضوية عضو من إدارة الفتوى والتشر بع 
لوزارة الاقتصاد :اس الدولة ووكلى براءات يعين ب#رار من وزير الاقتصاد لدة ستتين ومجوز 
تيجديد تعينه لدة أخرى . وقد روعى فى هذا الشكل أن تتكون لجنة الطعون مكونة من'لاثة أعضاء 
تدسيرً لإجراءات الانعقاد كا روعى أن يكون أعضاؤها غير أعضاء لجنة الفيد . 

وقد اقتضى 'نشكل الاجنة على الوه المتقدم تعديل المادة ١6‏ من القانون بإلغاه ماكانت تستازمه 
عند عقد هذه اللجنة كيئة تأدب خاصاً بألا تتكون مداولاتها صحرحة إلا إذا حضرها سيعة أعضاء 
على الأقل وأن تصدر قراراتها بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاتها الحاضرين . 


)0( عدلت المادة ه بالنسبة للمدة الحددة فبها ؛ واانى توجب على لطنة الطعون أن تفصل فما 
دم إلا من طعون فى مدى شبرين من رم تعقدم الطعن ؟ وذلك لما أظهره اتطيق العملى من 
قصر هذه المدة وأنها لا تتسع لما يتخذ من إجراءات تستغرق بعض الوقت ؛ لذلك عدلت المدة إلىثلاثة 
أشبر بدلا من شهرين - 

)) وقد تضمن الشروع تعديل المادة 7 التى تقضى بأن تيعد من السجل كل من ققد أحد 
الشروط الواردة بالندين ١‏ و؟ من المادة الثانة » وهى الخاصة بالجنسة والاقامة بالإقلم الصرى 
والأهلة المدنية » وكذلك اسم من طلب استبعاد اسمه أو توفى - فقد كانت أحكام هذه المادة توجب 
أن يصدر الآرار من لجنة الطعون المنصوص علها فى المادة 4 فى حين أن حالات الاستبعاد المنوه عتها 
لا نستلزم العرض على هذه الاجنة ويكنى أن تعرض على الامهنة. الشكلة فى المادة ب وهى الاجنة 
المختصة بالنظر فى طلبات اليد وقد عدلت المادة +« على هذا الوجه . 
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وتتشئرف وزارة الاقتصاد بعرض مشسروع القرار بقانونحالصيغة التى وافق عامها محلس الدولة 
كتابه رق م بام المؤرح +؟ من نوشير سنة .م4١‏ رجاء التفضل بإصداره . 
.الى أن - زفق 
قانون رق .؛ لسنة ٠١5١‏ 
بإنشاء محكة ابتدائة عحافظة الاسماعلة 
٠. - 2 8‏ 0-5 5-5 
- الأمة 
رئيس اجهورمة 
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه وقد أصدرناه : 
مادة ١‏ تنشأ حكنة ابتدائية يكون مقرها مدينة الاسماعيلية وتشمل دائرة إختصاصها عحافظة 
الاسماعلة الصادر بإنشانها القرار بقانون رقم وغ ؟ لسنة وهة١‏ - ومناطق شبه جزيرة سيناء 
حسب لمحديد منطقة العررش الوارد فىالفقرة ثانياً ١(‏ ) من المادة الثاتةبالقانون رقمه ١‏ ١لسنة95١.‏ 
وتفصل هذه الجهات من دائرتى اختصاص محكيق بور سعيد والزقازيق الابتدائيتن . 
مادة ؟ ‏ جميع القضايا النظورة أمام محكتى بورسعيد والزقازيق الابتدائيتين والى أصبح 
الفصل فها عقتضى المادة السابقة من اختصاص عحكية الإسماعيلية الابتدائية محال بالحالة التى هى علبها 
وبدون مصاريف إلى هذه الحكة لجلسات محددها الحا المنظورة أمامها . وفى حالة غياب أحد 
الخصوم يعلن إليه الأمر مع تكليفه بالحضور فى الواعيد العادية . 
ولآ يسرى <؟ الفقرة السابقة على القضايا للؤجلة للنطق بلحم فبها بل تم فبها الحكرة 
النظورة أمامها . 
مادة + بنشسر هذا القانون فى الجريدة الرسمة . 
سدم هذا القانون حاتم الدولة » وينفذ كقانون من قوانينها 
صدر برياسة المهورية فى ١‏ ذى الحجة سنة ١2٠١‏ ( أول يونيه سنة 1951 ) . 
مذ كرة أضاحة 
عشي مع ما تقضى به اماد الثامنة من قانون السلطة القضائية من قيام محكة ابتدائة فىكل عاصمة 


من عواصم مدبريات الإفليم الهرى - التى استعيض عنها أخيراً بالحافظات وتبعاً لصدور القرار 


١9531 ونيه سنة‎ ١١ نعس بالجريدة الرسمية المدد ؟ ؟١ الصاذر فى‎ )١( 


5 العدد الأول السنة الثانية والأريعون 


بعانون دم 145 لسنة هوةؤود مأنشاء حافظة الإسماعيلية ‏ وتنفذا ل تترممه وزارة العدل من مساسة 
التخفيف عن التقاضين بتقريب سبل التقاضى إلهم رك إنشاء محكة ابتدائة بمسافظة الاسماعيلية يتناول 
الختصاصبا كافة الناطق الداخلة فى تكوين هذه المحافظة ‏ وعى مناطق القنطرة غرب ل الستان 
وقسم الضواخى- ‏ التى كانت تابعة لاختصاص محكة بور سعيد الابتدائية ‏ والقصاصين الجديدة 
والقصاصين القديمة والتل الكبير - التى كانت تابعة لاختصاص محكة الزقازيق الابتدائة . 


هذا ونا كان اختصاص محكلة بور#سعيد الابتدائية يشمل بالإضافة إلى دائرة محافظة يور سعبد 
منطقة من شبهجز برة سيناء تابعة لأقسام الخدود إدارياً هى منطقةالعريش الحددة بالفقرة ثانياً (1 )من 
المادة الثاية من القانون رتم8١١‏ لسنة ١845‏ بتطبقالنظام القضالى العام على بعض المناطق التابعة لأقسام 
الحدود - وكانت هذه النطقة أو”ق اتصالا بداكرة اختصاص محكة الاسماءيلية منها بدائرة اختصاص 
حكة بورسعيد .“لذلك درؤى رعاية للصال العام فصلها من اختصاص محكئة بورسعيد وإلاقها بالختصاص 
٠‏ ممكئة الاسماعيلية . 


وقد تضمنت النصوص بباناً لطريقة إحالة القضايا التى كانت تابعة لحكيق بورسعيد والزقازيق إلى 


حكة الاسماعيلية . 
لدك : أعد مشمروع القانون الرفق مفرغاً فى الصبغة التى أقرها مجلس الدولة جا عرضه على 
بحلس الأمة . 
وأ: امه لق 

١56١ 1:١ اول دم‎ 

بإنشاء محكمة إبتدائة بمحافظة السويس 
باسم الأمة 
رئيس الخنهررءة 


قرر مجلس الأمة القانون الآنى نصه وقد أصدر ناه : 

مادة ١‏ - تنشأ محكة ابتدائية يكون مقرها مديئة الدويس وتشمل دائرة إختصاصها محافظة 
السوس الصادر بتحديد نطاقها قرار رئيس الخهورية رقم 6و١‏ اسنة 5و1 . 

وتفصل الجهات التابعة لما من اختصاص محكة القاهرة الإبتدائية 


مادة ؟ ‏ جميع القضايا النظورة أمام محكلة القاهرة الإبتدائية وال أصبح الفصل فيها بمقتضى 


315951 يونيه سنة‎ ١١ الصادر فى‎ ١+1 شير بالجريدة الرسمية المدد‎ )١( 
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للادة السابقة من اختصاص عحكة السورس الاتدائية تحال بالالة التى هى علببها ويدون مصاريف إلى 
هذه الممكنة لجلسات محددها الحاك المنظورة أماءها وفى حالة غراب أحد الخصوم يعلن اليه الأمر 
ْ مع تكليقه بالحضور فى الواعدد العادءة . وماكان من هذه القضابا مقر نظره مدينة السوس ماد 
له عند الإحالة ذات الجلسات التى كانت عحددة له من قبل . 
ولا سرى - الفقرة السابقة على القضاءا الؤْجِلة للاطق بالحكم فها بل 1 فها 
الممكمة النظورة أمامبا . 
مادة م - بحنشر هذا القانون فى الجريدة'الرسمة . 
يبصم هذا القانون حخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها . 
صدر برياسة الخخبورية فى لم١‏ ذى الححة سنة .م١‏ ( أول يونه سنة ١9451‏ ) 
مذكرة أضاحة 
عشياً مع ما تقضى به المادة الثامنة من قانون السلطة القضائية من قيام حكمة ابتدائية فى كل عاصعة 
من عواصم مديريات الإقلم الصرى ات استعيض عنها أخيراً ‏ بالحافظات ‏ وتنفيقاً لما تترسمه 
وزارة العدل من ساسة التخفيف عن المتقاضين يتقريب سبل التقاضى إلهم ‏ رك إنشاء محكة 
ابتدائية عحافظة السويس يتناول اختصاصها كانة الناطق الداخلة فى تكوين هذه المحافظة - كأ 
حددها قرار رئيس الخجهورية دم مهبر أسنة .وو » على أن تفصل من اختصاص عمكة 
الفاهرة الاتدائة . 1 1 : 
وقد تضمنت النصوص بانآ لطريقة إحالة القضايا التى كانت تابعة لمذه المسكة الأخيرة إلى محكة 
السورس الاتدائية . هذاونا كان مقر نظر بعض هذه القضايا هو مدينة السورس فعلا ما مجعل 
إحالتها إلى محكة السوس الابتدائية محرد إحالة حكية ‏ لذلك رثى - قصداً فى الإجراءات ‏ 
النص على أن براعى عند إحالة هذه الطائفة من القضايا مديد ذات الجلسات الى كانت محددة لنظرها 
من قبل . ش 
لذلك أعد مشروع القانون للرفق مغرغا فى الصغة الى أقرها مجلس الدولة » رجاء عرضه 
على مجلس الأمة . 


5 العدد الأول - السنة الثانة والأربعون 


قانون رقم مع لسنة 953 
بتعديل القانون رقم 80> لسنة 1865 فى شأن استثناء مصلحة 
الخارك من بعض أحكام القاتون رم ٠‏ لسنة ١46١‏ الخاص 
بنظام موظق الدولة 


با.سم الأمة 
رئيس التهورية 

قرر محلس الأمة القانون الآنى نصه وقد أصدرناه : 

مادة ١‏ -- ستيدل نص المادة الأولى من العانون رقم 5ه؟ أسنة م6١‏ فى شأناستناء مصلحة 
اخخارك من بعض أحكام القانون رتم ٠‏ لسنة ١40١‏ الخاص بنظام موظق الدولة النص الآفى : 

د استثناء من أحكام المواد 1١‏ و6١‏ وه؟ من القانون دم ٠ع‏ للسنة امة١ا‏ فى شأن نظام 
موظ الدولة يحوز أن يكون التعرين فى مصاحة الخارك فا لا يجاوز نصف <اوات( شواغر ) الدرجة 
السادسة الإدارية بالتقل من بين موظف الدرجة السادسة الكتابية بالمصا<ة الم كور ة مع احتفاظ السقول 
منهم بأقدميته فى الكادر ( لللاك ) التوسط بسرط ألا تفل مؤهلاتهم عن الشبادة التوسطة وأن 
يكون التقريران الأخيران عرتبة تمتاز وأن يكونوا قد اجتازوا بنجاح امتسان المعهد ابعال 
للدراسات الجركة . 

مادة ؟ ‏ محتفظ للدعينين فى ظل القانون رقم ده؟ لسنة 6و1 المشار إليه بأقدميتهم السابقة 
فى الدرجة السادسة الكتاية » ولامجوز الاستناد إلى هذه الأقدمية لاطعن فى القرارات الإدارية الى 
صدرت قبل تفاذ هذا القانون 

مادة م بتشر هذا التانون فى الخجريدة الرسمية . وعمل * فى إقليم مصر من تارع تشيره . 

بيصم هذا القانون عاتم الدولة وينفذ كةانون من قوانينها . 


صدر برياسة الخجهورية فى م؟ ذى الحجة سنة ١4٠١‏ (5 يونه سنة 1951 ) . 
ة إيضاحية 


.صدر القانون رقم 5ه؟ لسنة وهو١‏ باستثناء مصلحة الجارك من بعض أحكام القانون رقم ٠٠١‏ 
لسنة ١401١‏ فى شأن نظام موظق الدولة فأجازت تعبين موظفئ الكادر الكتابى فى الدرجة السادسة 
الإدارية عصلحة الخخارك فما لا بحاوز نصف خاوات هذه الدرجة بشرط ألا تفل مؤهلاتهم عن الشهادة 


. 31951 يونيه سئة‎ ١7 الصادر فى‎ ١4 نس بالجريدة الرسمية العدد‎ )١( 


قوانين وقراراتك | الى 

التوسطة وأن يكون التقزيران الأخيران -عرتبة تمتاز أو ها لابقلعن ١‏ يز وأن كونوا قد اجتازوا 
بنجاح إمتحان المعهد الثقافى الخرك . كا نعل ترقية ذوى المؤهلات المتوسطة منالدرجة الرابعةالادارية 
إلى الدرجة الثالثة الادارية فى حدود النسب القررة عقتضى أحكام المادة ١غ‏ هن القانون رتم +٠١‏ 
لسنة ذه9ا ونظراً لأن العانون رقم 65 ألسنة م١‏ لم يتضمن نصآ سمح لمن طق علهم من 
حملة المؤهلات النوسطة أن محتفظوا بأقدميتهم التى قضوها ,الدرجة ااسادسة الكتاية عند تقلهم إلى 
الدرجة السادسة الادارية فقد قضت المحسكة العليا الادارية بأن أقدمية هذه الفئة من الموظين فى 
الدرجة السادسةتحدد بتار التقل إلمها دون إعتدادبالمدة التى قضيت فى الدرجة السادسة الكتاية .' 
وقد ترتب على ذلك أن أصبح من العسير اختيار الاصلح للنقل من الكادر الكتابى إلى الكادر 
الادار لأن كلمن لهم مدد خدمة فى الدزجة السادسة الكتاية - أيا كانتهذه المدد سيحجمون 
عن ةو لالتقل لما يترتب عليه من أضرار عرا كرْثم نتبحة إسقاط أقدميتهم بالكادر المتوسط ومىثم 
رم المصلحة من تعيين هذه الطائفة فى الدرجة السادسة الادارية والافادة بما كسبوه منخبرة ومران 
فى العمل وتهدر المكنة من صدور القانون . 

وقد اقترحت وزارة الخزانة علا<ا لذلك أن محتفظ لؤلاء الموظفين عند إلتعين فى الدرحة 
السادسة الادارية بما كسبوه من أقدمية فى الدرجة السادسة الكدابية . 

وقد بحث ديوان الموظفين هذا الاقتراح ورأى الوافقة عليه وأعد مشمروع الةانونالمرافقمتضمنا 
تعديل نص المادة الأولى من القانونرقم.ه؟ لسنة+ه4! عا يفيد احتفاظ النقولينمن الدرجة السادسة 
الكتاببة إلى الدرجة السادسةالاداريةبأقدمتمم فى الكادر التوسط . م نص ف المادةالثانية على احتقاظ 
من سبق تعبينهم فى الدرجة السادسة الادارية فى ظل القانون رقم 76 لسنة +040 بأقدميتهمالسابقة 
فى الدرحة السادسة الكتابة:مساواة لهم عن نحرى تعينهم فى ظل اانص الجديد الدى استحدث 
الحم الخاص بالاحتفاظ بالأقدمية السابقة ونص على أن الانتفاع بهذا الحم ليس له أئر رجعى 
تحصينا للقرارات التق صدرت صحبحة قبل استحداثه مئ المساس بها استنادا إلى ما قرره من أقدمية 
اعتبارية . 

كذلك رث حذف القيد الوارد فى ذيل المادة الأولى من القانون رقم .ه؟ لسنة ه14 الذى 
كان يِعَضى بأن تكون ترقية ذوى ااؤهلات المتوسطة منهم من الدرجة الرابعة الادارية إلى الدرجة 
الثالثة الادارية فى حدود النسب القردة عنتضى أ- ام المادة وغ من القانون رم ١٠؟‏ ل نةزموا 
لأن هذا الحكج أصبح لا محل له بعد صدور القانون رقم ١؟١‏ لسنة ١185٠‏ والذى تناول المادة ١غ‏ 
المشار إلمها بالتعديل . 

ويتشرف وزير الدولة بمرض مشروع القانون مفرغا فى الصيغة القانونزة الى أقرها مجلس الدولة 
على السيد رئيس الجهورية . رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره . 


5-7 العدد الأول - السنة الثانية والأربعون . 


٠. 5‏ يد 6 ِ طق 
قانون رتم /اع لسنة ١93١‏ 
بتنظم أعمال الوكالة التجارية 

ياسم الأمة 
رئيس الجهورءة 

قرر سحلس الأمة القانون الآنى نصه وقد أصدرناه : 

مادة ١‏ محظر مزاولة أعمال الوكالة التجارية إلا لمن يكون إسمه مقدا فى السسل امد لذلك 
بوزارة الاقتصاد ٠.‏ 

مادة + - يشترط فيمن بقيد إسمه فى السحل المثار إله فى المادة السابقة أن يكون من 
الفثات الآئة :0000 

. الأفراد المتمتعين بحنسية الحهورية المرية المتحدة‎ )١( 

(؟) ششركات المساهمة التى تكون أسهمها جميما إسمية وبملوكة دائآ لأشخاص متمتعين بحاسية 
الجهورية العربة التحدة . 

( ع ) التركات ذاتالمسثولية الحدودةالتى تسكون حصصبها ماوكة دائاً لأشخاصمتمتعين بمحاسية 
الخبورية العرية التحدة . 

( : ) شركات الضامن والتوصية بالأسهم والتوسية البسيطة التى يكون مع الشمركاء فبها داكا 
متمتعين محنسية الخنهووية العرية المتحدة . 

وى ايع الأحوال لحب أن يكون أعضاء مجاس إدارة الشر 1 ومداروها وللسثولودءن الإدارة 
فيها من اللتمتين محنسية الخخهورية العربة المتحدة . 

ماده + تنظ بقرار من وزير الاقتصاد - 

(1) الإجراءات والستندات الخاصة بالقيد والتجديد وتعديل البيانات وااشطب والإلغاء . 

اب رسوم الهد والتجديد وتعديل الساناتث والصور الستحرجة اديه على عشير بن جنههآ 


بالسية لرسم الفبد وعشرة جنبهات بالنسبة لرسم ! التجددد أو تعديل 0-0 وجنهين بالنسبة لرسم 
استخراج صورة من السجل ٠.‏ 


مادة ع محدد وزير الاقتصاد مهلة لتنفذ أحكام المادة ؟ من هذا القائون على ألا محاوز هذه 
المبلة يوم ١8‏ ينايبر سنة ١9515‏ . 


.19515 .يونيه سنة‎ ١ الصادر فى‎ ١+ نعسر بالجريدة اترسمية العدد‎ )١( 


قوانين وقراراتث ٠‏ 


مادة ه ‏ يجوز لوزير الاقتصاد أن يلثى قبد الوكل التجارى بقرار مسبب فى أى من 
الحالتين الآاتنتين : 


. إذا قفد الوكل التجارى ششرطاً مئ الشروط المنصوص عليا فى للادة * من هذا القانون‎ )١( 

(ب) إذا خالف الوكيل التجارى أى حَ من أحكام هذا الفانون أو القرارات ال-ادرة 
تنفِذاً له . ش 

ولا يصدر قرار الإلغاء إلا بمد إخطار الوكيل التجارى يكتاب موصى عليه «صحوب بعلم وصول 
ليعدم أوحه دفاعه خلال الّسة عشر بوم من تاررحم وصول الاخطار . 

مادة 4 - كل عخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحمس و بغرامة لانقل عن حمسمائة جنه 

ولا محاوز ألنى جه أو بإحدى هاتين العقوبتين 

ومع عدم الإخلال بأبة عقوبة أشد ء يعاقب بالءقوبات للنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من 
قدم عمدا بانات غير صحة سواء كانت من البيانات اللاصة بالقيد أو بالتجديد أو تعديل الببانات 
أو بالشطب من الجل . 

ويستير الأفراد المائمون بأعمال الوكالاتالتجار بة وجميع أعضاء مجالسالإدارة وللدبرون والسؤلون 
عن الإدارة فى اأشركات الى تباشير هذه الأعمال مسؤلين عن أية عذالفة لأ-كام القانون أو القرارات 
الصادرة تنفيذآ له . 

وفى حالة صدور الحم بالإدانة محوز بقرار من وزير الاقتصاد حرمان اكوم عليه من مزاولة 
أعمال الوكالة التحارية بصفة مطلتة أو امدة الى محددها . 

ماده “ا ل إلى العانون رتم1١‏ لسنة ١8617‏ دعض الأحكام الخاصة بتنظم أعمال الوكالة التجارية 
وتظل نافدة القرارات الصادرة عنح مهل بالتطسيق لحم المادة ج منه م بلغى القانون رمم ٠‏ لسنة 
7ه.١‏ بتعديل الجدول رة, ه لللحق بالقااون رم +70 لسنة1ه١‏ بتقرير رسم دمغة . 

مادة يم - ينشر هذا القانونف الجريدة الرسمية » ويعمل به فيالاقليم المصرى ء ولوزيرالاقتصاد 
إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه . 

ببصم هذا القانون عاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانيها . 


صدر برياسة الخخبورية فى #؟ ذى الحجة سنة 1١+2٠‏ ( 5 يونيه سنة ١951‏ ) 


3 العدد الأول - السنة الثانة والأرسون 
مذ كرة |يضاحية 


يتارم ١‏ من ينابر سنة 7م9١‏ صدر العانرن رتم ع؟ لمنة بامةل يبعض الأحكام الخاصة بتنظيم " 
أعمال الوكالة التجارية » وقد وضع هذا القانون الأحكام الأساسية فى تنظم أعمال الوكالة التجارية عا 
محقق المصلحة العليا للبلاد ويوفر أسباب الأمن والطمأنينة فى الجال الاقتصادى 


وجرى العمل فى تنفيذ القانون المذ كور على أزالمقصود بالوكالة التحارية هو تثبل الوكل فىتوز يع 
سلعة مادية أو عرضها للبيع أو التداول ٠‏ ويشترط أن يكون للوكيل التجارى حق خاص فى توزيع 
السلعة مقصور عله دون غيره . 

وتنص المادة الأولى من القانون على أنه « مخطر مزاولة أعمال الوكالة التجارية إلالمن يكون اسمه * 
مقبداً في السحل المعد لذلك بوزارة التجارة - الاقتصاد الآن . 

وتنص المادة الثانة منه على أنه « لا محوز أن يقد فى الجل المثار إله فالمادة الساقة إلا أسماء 
الأفراد المصربين أو الشركات المساهمة التى تكون أسهميا جميعآ أسمية وتماوكة لمصريين دائاً ويشترط 
فى أعضاء حالس إدارة السركات الت ”هيد فى السجل المذ كور وال ثولين عن الإدارة فنها أن يكونوا 
مع ريال : 1 

ومؤدى ذلك أن أصبحت مزاولة أعمال الوكالة التجارية ممصورة على الأفراد للتمتعين حنسة 
اجهورءة العربية المتحدة والشركات المساهمة القتتوافر فبها الشروط النصوصعلها فىامادة الثاية للشار , 
إلمها دون باق الشركات 2 من أى نوع كانت ولو كان الشركاء يعهم من التمتعين مجنسة 
الجهورءة العرية التحدة . 

ونظرا لأن عوامل الاستقرار فى اللشركات على اختلاف أنواعبا تزيد على مثيلتها فى التاجر الفرد 
ما يدعو إلى توسبع حال العمل أمامها بما لا يقل عن الحدود للباحة للتاجر الفرد » وتمشيا مع مبدأ 
تكاذؤ الفرص أمام المواطنين التمتعين محنسية الجهورية العرببة التحدة بما لا مخل بالغرض الأسامئالذى 
يستهدف القانون محقيقه » ويقتضى الأمر تعديل الادة الثانية منه بما ييز للشركات على اختلاف أنواعبا 
أن تزاول أعمال الوكالة التجارية مق كان تكوينها مقصور] على عناصر متمتعة ممنسة الجهورية العرية 
المتحدة سواء فها تعلق برأسالما أو بإداراتها . 

وقد أظهر النطبق الءملى للقانون بعض أوجه اللقص الى تتلخص ف الآنلى : 

١‏ سم عدم محديد الأوضاع الخاصة بطلب القيد والالنرامات المفروضة على الوكل النجارى بعد 
القيد فى السجل كطلب تعديل بانات القيد أو تجديده أو شطبه- . 
| »و - عدم محديد الرسوم الستحقة على القيد فى السحل وتعديل البانات والمستخرجات ء, ثما أدى 
إلى صدور القانون رقم 7١‏ لسنة /اه؟1 بتعديل الجدول رق, ه الملحق بالقا نونرم غ0؟ لسنة 1و١‏ 
بتقرير رسم دمغة . وعقتضاه فرض رسم دءغة نوعى مقداره خمسة عدمر جنيبات على القيد فى سجل 


قوانين وقرارات ه؟ 


الوكلاء التجاريين وحمسة جنيهات على تعديلباتات القيد . أما المتخزجات قفد تعين الرجوع فى محديدٍ 
الرسوم المستحةة علمها إلى الأحكام العامة فى اللامحة المالة للميزائية والحسابات . 

ولاستكال أوجه النقص المثار إلبها يقتضى الأمر' مخويل وزير الاقتصاد : 

)١(‏ تنظيم الإجراءات وتعين الستندات الخاصة بالقيد والتحديد وتعديل البيانات والشطن 
والإلغاء . 

(ب) محديد رسوم الفيد والتجديد وتعديل البيانات والصور الستخرجة بما لا بزيد على عشيرين 
جنيها بالنسبة لرسوم القيد وعشيرة حتيهات بالنسبة لرسوم التجديد أو تعديل البيانات وجنهين بالنسبة 
ارسم طلب استخراج صورة من السجل . 

( ج ) النص على العقاب فى حالة مخالفة القرارات المنفذة للقانون . 

وإزاء هذه الاعتبارات فقدكان القانون رتم عب لسنة بامه؟ سالف الذ كر حقيقاً ,التعديل على 
حو شامل : 

وتحقيقاً لدلك أعدت وزارة الاقتصاد مشروع قرار رئيس الجهورءة العربة المتحدة بالقانونالرافق 
مشترشدة فى ذلك القانون رقم 1 لسنة .وه ١9‏ بإنشاء سحل الستوردين وهو من أحدث القوانين 
المعمول بها فى تنظيم فروع النشاط النجارى . 

وتنص المادة ١‏ من المشروع علىأن 2 محظر مزاولة أعمال الوكالة التجارية إلا ان يكوناسمه مقيدآ 
فى السجل امعد لذلك بوزارة الاقتصاد » وهعى تطابق المادة الأولى من القانون رم :؟ لسنة باهوةؤة . 

وعدت المادة ؟ فثات الأفراد والشركات التى تفيد فى سحل الوكلاء التجاربين . 

1 وفوضت المادة © وزير الاقتصاد فى :نظيم الإجراءات والمستندات اخاصة بالقيد والتجديد وتعديل 
ألبيانات والشطب والإلغاء وكذلك فى محديد الرسوم المستحقة . 

وفوضت المادة م وزر الاقتصاد فى محديد لأهلة اللازمة لتنماىد أحكام المادة الثاسة من المشروع على 
ألا تحاوز هذه الهلة مدة حمس سنوات من ١٠6‏ ينار سنة 819617 أى تنتهى فى 18 نابر سنة ١955‏ 
وهو :اررجم انهاء المهلة المعررة فى الادة الثالثة من العانون رم ع لسنة /بام96ؤة . 

وأوردت المادة ه الحالات التى جوز أن بلغى فبها قد الوكل التجارى و محظر عليه نتيجة لذلك 
الاستمرار فى أعمال الوكالة التجارية . 

وبينت المادة + من الشسروع العقوبات التى تطبق فى حالة عخالقة القانون أو القرارات النفذة له 
والمسثولين عن المخالفة . 


ونصت المادة ب على إلغاء القانون رثم 4" لسنة باميةا على أن تستمر القرارات الصادرة عنح 


اذا العدد الأول السنة الثانة والأرسون 


ع عسي سمس سس 


مهل بالتطيق لأحكامه نافدة مااسة ة لأثارها دون حاحة إل استصدار قرارات أخرى مح هذ هذه الهل . 
3- نصت على إ الغا القانون رم دي لسئة بام96؟ . 

وتتشرف وزارة الاقتصاد بعرض المشروع غلىرئيس الهورية مفرغاً فى الصغة القأقرها حيس 
الدولة بكتابه رقم 91/15/1957 الؤرخ 1550/5/97 ٠.‏ ش 


رحاء الموافةة عليه وإصداره 8 


ج]ا. امات - )1 
قانون رق ١ه‏ لسنة 2395 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم .ه لسنة يوه»؟ فى شأن الاستيراد 


باسم الأمة 


رئيس الخهورية 


قرر مجلس الأمة القانون الآنى نصه وقد أصدرناء : 


مادة ٠‏ تستبدل بالمواد م و ع وه من القانون رتم ه لسنة وه»١‏ فى شأن الاستيراد 
اانصوص الآتنة : 


« مادة م تسرى تراخيص الاستيراد لمدة سنة من تار ع إصدارها على أن ستعمل الترخيص 
وتصل البضاعة موضوع الترخيص إلى أحد موانى إقلم مصر خلال هذه المدة . 
ولا بحوز أن يصدر الترخص لدة أقل من سنة إلا بقرار من وزير الاقتصاد إذا اقتضت 


الذرورة ذلك » . 


« مادة ع يعتبر استعالا للتراخيص فتم الاعتاد أو محويل القيمة أو الدفع مقابل الستندات 
أو استخراج استارة مصرفية للتخلرص على البضاعة أو إثبات التعاقد الفعلى علها والتأشير بذلك من 
الإدارة العامة للاستيراد 4 . 


« مادة ه - محوز مدة .صلاحية 'راخيص استيراد السلع نحت التصنيع أو التجهيز التى اشترط 
فها دقع القيمة مقايل تسلم مستندات الشحن أو فتح اعهاد مجزأ إلى آجال عدة وذلك بالنسة إلى 
وصول البضاعة إلى الوقت الذى تنتنهى فيه عملية التصنيع أو التجهيز بشسرط أن يؤشر يذإك من الإدارة 
العامة للاستيراد لفتح باق الاعتّاد اخأ أو دفع القيمة مقابل تسلم مستندات الشحن » ٠‏ 


. 1951 يونيه سنة‎ ١9 هعس بالجريدة الرسمية المدد ه٠١ الصاحر فى‎ )١( 


فوانين 00 | ش ك 


مادة »« ب بتشر هذا الفانون فى الجريدة الرسمية , 2 وه ا 
إصدار القرارات اللازمة لتنفيده . 


.بصم هذا القانون عاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها . 


صدر برياسة الخهورية فى 9 ذى الحجة سنة ١4٠‏ ( ؟1 نويه سنة 1951 ) 
.هذ كرة أيضاحية 

تنص المادة م من القانون رقم .ه لسنة 9م4١‏ فى شأن الاستيراد على أن تستءمل تراخرص 
الاستيراد خلال ستين يوماً من تار عم إصدارها وإلا كانت ملغاة . 

وتنص المادة ع منه على أنه « يعتبر استعالا للتراخ,ص المنصوص عليها فى الادة السابقة فت الاعتاد 
أو تمحويل القيمة أو استخراج استارة مصرفية للتخليص: على البضاعة أو إثبات التعاقد الفعلى علما إذا 
كان الدقع مقابل الستندات أو التأشير بهذا الإثبات خلال الستين يوم المشار إليها © . 

وتنص للادة ه منه على أنه ه يسرى الترخص عند استعاله على الوجه المبين فى الادة السابقة 
لمدة لا جاوز سستة أشهر من انتهاء معاد الستين يوما المنسوص علها فى المادة * بشمرط أن تصل السلع. 
إلى أحد المارك بإقليم مصر خلال المدة المذكورة » . 


ويحوز منح صاحب الترخيص مدداً أخرىبقرار من وزير الاقتصاد وبالنسبة إلى تراخيص استيراد. 
السلع محت التصذيع أو التجهيز بشسرط أن يؤشر بذلك من الإدارة اثعامة للاستيراد افتحم باقى الاعماد 
ا جز أو لدقع القيمة مقابل تسليم مستندات الشحن . 


قانون دتم 4ه لسنة كوو" 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم بم اسنة .9ؤ فى شأن التمرثة العامة 
اسم الأمة 
رئيس اخهورية 
ّْ قرر محاس الأمة القانون الآنى نصه وقد أصدرناه : 
مادة ١‏ إستبدلبالمادة بام موالفانون رقم بام لسنة ١45٠‏ فى شأن التمثةالعامة النصالأنى : 


و عاقب بالحبس وبغرامة لامجاوز مائة جنيه أو ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من 


. 1431 يونيه سلة‎ ١9 الصادر فى‎ ١ نعمق بالجريدة الرسمية العدد ه‎ )١( 


00 العدد الأول النمنة الثانة والاربعون 


مخالف أحكام المادة الرابعة . ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من الف أحكام القرارات الصادرة تطبقآً: 
لدواد ؟ ولاوموةو١ااو649.‏ ْ 

مادة ؟ ‏ إستبدل بالمادة بوم من القانون المذكور النص الآنى : 

و يعاقت بالحيدس مدة لا زيد على ستة أشهر و غرامة لاتمزيد على سين جنيه] أو حممائة لبرة 
أو بإحدى هاتين ااعقوبتين كل من مخلف عمداً عن تنفيذ أمر التكليفف أو الاستبلاء أو الندب, 
أو الاستدعاء أو ساعد على ذلك أو أدلى سانا تكاذية أو ناقصة فى هذا الصدد م . 

مادة ع تضاف إلى مواد القانون المذ كور مادة جديدة برقم ١غ‏ مكررا بالنص'الآتى : 

و كون الحد الأدتى اعقوبة الحمس المتصوص عليها فى الواد مم ويم ولام وومرو.ع 
و١2‏ أسبوعا 6 . 

مادة ع تضاف إلى مواد القانون المذ كور مادة جديدةبرقم ١غ‏ مكرراً ( ١‏ ) بالنص الآنى : 

د كل من ععخالف أحكامهذا القانون أثشاء قيام حالةالتعيثة العامة بعاقب بالسجن إذا وقم تالجرعة 
فى الإفلم الصرى ء أو الاعتقال المؤقت, ذا وقعت الجرعة فى الإقليم السورى » وذلك مع عدمالإخلال 
بالعقوبات الأخرى المنصوص علييا فى هذا القانون » . 

مادة ىه - بتشير هذا العانون فى الجريدة الرسمية 5 

ببعم هذا القانون مخاتم الدولة » و.نفذ كقانون من قوانينها 


صدر برياسة الخبورية فى .و" ذى الحجة سنة ٠هم١‏ ( ١٠١‏ يونه سنة 1951 ) . 


مذكرة ايضاحية 


صدر قانون التعيئة الموحد رقم لم لسنة ١95٠‏ ونص فى المواد من رقم 8م إلى رقم ”ع منه 
على عقاب من مخالف أحكامه ولم ,تقرر هدا التانون الجزاء على عالفة 2 الادة وومنهء كا أن 
المادة يهم من هذا القانون ل تنص على عقاب من جخاف عمداً عن تنفيذ أمر التكلرف أو الاستيلاء 
أو ساعد على ذلك أو يدلى ببيانات كاذبة فى هذا الشأن وقصرت العقاب على من يتخلف عمداً عن 
تنفد أمر الاستدعاء أو الندب أو يساعد على ذلك أو يدلى بسانات كاذبة فى هذا الصدد . 

كذلكلم يتعرض القانون لتشديد العتاب على مخالفة أحكامه خلال مدة إعلان التعبئة العامحيث 
تسكون القوات المسلحة فى مسيس الحاجة إلى استغلال جميع القوى البشرية والامكانات المادية فى 
الدولة وهذا محم رصد جميع هذه القوى والامكانيات لخدمة الجهود الحربى لتكون القوات المساحة 
على أهبة الاستعداد لدقع :الاخطار الخارجية الأمر الذى يقتضى معه تشديد العقاب على مخالفة أحكام 


قوانين وقرارات و 


هذا القانون إبان إعلان التعبئة لحث من يمع على عاتقهم الإلتزام بأى وا عب عقتضى هذا القانون 
على الميادرة إلى تنفيذه . 

لهذا أعد مشروع الفانون المرافق بإضافة الأحكام التى تعالخ أوجه النقص المذكورة فى القانون 
ونصت المادة الأولى منه على استبدال نص المادة بام من هذا القانون بالنص الوارد فى المشروع كا 
نصت الادة الثانية على إضافة مادتين جديدتين إلى القانون المشار اليه برقّى .وم مكرراً و١‏ مكررآ 
وتقضى أولاما بعقاب من بتخلف عمداً عنتنفذ أمرالتكلف أو الاستلاء أو ساعدعلى ذلك وكذلك 
كل من .دلى بسانات كاذية أو ناقصة . 

ونصت المادة الثانية على أن نكون العقوية السجن إذا وقعت اإرعة خلال حالة التعبعة وذلك دون 
الإخلال بالعقوبات الأخرى النصوص علبا فى القانون . 

و«تشرف وزير الدولة للشكون الحرمة برقع مشمروع القانون المرافق إلى السد رئيس ا جهوربة 
مفرغاً فى الصغة القانونة الت ارتآها مجلس الدولة . رجاء التفضل بالمواققة عله وإصداره . 


««اأ. الى اس - زفق 
قانون رقم زه لسنة ١.‏ 
تعديل عض أحكام القانون رقم "١‏ لسنة ١468‏ فى شأن التعيدير 
باسم الأمة 
رئيس التهورية 
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه وقد أصدر نام : 
«ادة ١‏ يستبدل بنص البند م من الادة بم منالقانون رقم م٠"‏ لسنة ١968‏ فى شأن التصد_ 
النص الآنى : 
وم - الأفراد والششركات الذدين تنوافر فبهم الشعروط الى يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد » 
ويستثئنى من ذلك كل من شوم بتصدير سلع للاستعال الشخصى أو إلى قطاع غزة بفلسطين, » 
مادة ؟ -- ينشسر هذا القانون فى الجريدة الرسمة ؛ ويعمل به فى إقليم مصر 5 
بصم هذا القانون عاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها . 


صدر برياسة الجهورية فى ؟ ذى الححة سنة ١5 ( 1.2.١‏ يونه سنة 1951 ) . 


)١(‏ ننشسر بالحريدة الرسمية العدد ١‏ الصادر فى ٠١‏ بونته سنة دوا 


3 العدد الأول - السة الثائية والأريمون 


3 م ميا 
مذكرة أيضاحة 

طلب ابسد الحاكم الادارى العام لقطاع غزة ( مراقبة العون والاستيراد والتصدير ) 35 ركم ر 
ت .٠غ‏ س | ١#‏ الؤرخ فى ١5‏ من بونه سنة ١95٠‏ أستثناء القطاع من أحكام القاتون رقم خ. » لسنة” ْ 
وه ؟! فى شان التصدر الذى يوجب قد مصدرى السلع من إقلم مصر إلى الخارج فى سجل الصدرين 
المعد لذلك بوزارة الافتصاد » وذلك نظرً للصموبات التى تواجه التجار المستوردين بالقطاع عند 
استيرادهم مختلف السلع من إقليم مصر نتيجة لتطبيق القانون المشار إليه » ولأن الاستيراد للقطاع يتم 
قى حدود حخصس نصف سمنوية ومعررات شهرية معتمدة من فل لنة العوين العلا أو فى حدود موافتة 
الجهات الختصة . 

ونظراً لأن تراخص التصدير تستخرج مقايل تراخيص الاستيراد الفلسطيفية باسم الاجار 
الفلسطينيين الختصين برسم السيد الحا الادارى العام » ولأن ممظم تلك التراخيص تكون يبالغ 
جزئية من مختلف السلع يتعذر ششسراؤها من ااصدرين الرئيسين ويقوم نجار هذا .القطاع بشسرائها 
شخصياً عن طريق التسويق منالأرياف أو محلات نجاريةتلفة » وتلاديآ لتأخر وصول السلعالعموينية 
وللواد الأساسية اللازمة للقطاع . 

ومن حبث إن المادة يم منالفانون رقم #.؟ لسنةوه.ة1؟ فى شأن التصدير تنس على أنه « لامحوز 
مزاولة التصدير إلا لمن يكون إسمه مقيداً فى السحل م . 

ومن حيث إنه -- وإن كان قطاع غزة مضع للادارة العربية عي الظطروف إلا أعها جزء من 
كيان فلسطين العر بية ؛ ومن ثم يعتير التصدير إليه خارجا عن إقليم مممر . 

فقد أعد متمروع القانون للرافق باستثناء من يقوم يتصدير سلع إلى قطاع غزة بفلسطين من القيد 
فى سجل المصدرين . 

ونتشرف وزارة الاقتصاد بإقليم مصر بعرضه على السيد رئيس اهورية مفرغاً فى الصغة الى 
أقرها مجلس الدولة يكتابه رقم ٠ه‏ ( 0,٠١‏ ) الؤرخ ٠/1١15.‏ حول - 

رجاء الواققة عله وإصداره . 1 


قوانين وقرارات , و 


قانون رق ٠‏ لسنة كو 
فى شأن الربابنة وصباط اللاحة وااهندسين الحريين فى السفن الاجارية 
باسم الأمة 
رئيس التهورية 
ش قرر محلس الأمة القانون الآنى نصه وقد أصدرناء : 
مادة و - فى تطبق أحكام هذا القانون : - 
)١١‏ يقصد بالربان أو الريس أى شخص ,تولى قبادة السفينة ويكون مسئولا عنها . 


ب( يقصد يضباط اللاحة أى شخص من غير المرشدين تولى فعلا تسير السفنة أو مناوراتها 


ويكون مسئولا عن النوية . 
(ج( يقصد بكبير الهندسين أى شخص مسثول بصفة مستدعة عن إدارة القوة المكاتكية ا حركة 
للسفنة . 


(د) يقصد باللمهندس البحرى أى شخص بتولى فعلا إدارة لات السفينة ويكون مسئولا 
عن النوبة . 
مادة ٠‏ -- مخويل الشسهادات البحرية الآقبة لحاملها شغل الوظائف البينة قرين كل منها : 
)١(‏ شهادة ربان لأعالى البحار : 
قيادة السفن من أبة حمولة ومن أى نوع وقى أى رحلة . 
(ب) شبادة ضابط ملاحة أول لأعالى البحار : 
١‏ - ضابط ملاحة أول فى سفن أعالى البسار ‏ 
؟ ‏ قيادة سفن بضائع لأعالى البحار تقل “دولتها عن ١‏ ٠ه‏ طن . 
م قبادة صفن الملاحة الساحلة . 
(ج ) شهادة ضابط مملاحة ثان لأعالى البحار : 
١‏ ضابط ملاحة ثان فى سفن أعالى البحار . 
؟ - ضابط ملاحة وحيد فى سفن الملاحة الساحلية التى تنقل الركاب واليضائع . 
© - قيادة السفن الساحلية لقل الركاب والبضائع الى تقل حمولتها عن ٠‏ طن . 


. 3951 ؟ وليه سنة‎ ١ الصادر فى‎ ١5 نعمر بالجريدة الرسمية العدم‎ )١( 


5-8 العدد الأول - آلسنة الثانية والأريعون 


( د ) شهادة ربان ملاحة ساحلية : 
8 2 قادة السفن الساحلة . 
؟ - ضابط ملاحة ثان فى سفن أعالى البحار 
(ه ) شهادة ضابط ملاحة ساحلة : 
١‏ - ضابط ملاحة فى سفن الملاحة الساحلية . 
؟ ‏ قبادة السفن الساحلة لنقل البضائع التى تقل حمواتها عن ١6١‏ طنآ . 
( و) شهادة كير مهندسين حربين : 
وهى توعان : إحداهما خاصة بالبذار و لأخرى خاصة .الموتور 
(ز) شهادة مهندس محرى 
وهى نوعان : إحداهما خاصة بالبخار و الأخرى خاصة باللوتور . 
(ح) شهادة ريس سفىنة شراعرة : 
قبادة السفن الشراعية ( حتى ولوكانت هذه السفن مجهزة بمحرك آلى مساعد ) من أبة حمولة 
ومن أى نوع وفى أية رحلة . 
ويصدر وزير الحربية قرارات بالشهاداتالأجندة المعادلة لمذه الشهادات . 
مادة 8 مع مرعاة حم المادة (؟) يجب ألا يقل مجموع عدد حملة الشهادات البحرية للعمل على 
سطح السفينة عن الآلى : 
عدد 
)١(‏ السفن الى تقل حموللها عن 6٠6٠١‏ طن ل م ل ل ل ل لل ل ل ل 
(ب) السفن ااتى حمولتها ٠.ه‏ طن فأ كثر وأقل من ٠٠١‏ طن اا ا كح 
(ج ) السفن الى حمولتها ٠٠٠١‏ طن فأ كثر وأقل من 0.٠‏ طن ...2 2 لاح 
7[ ) "النن ال تقولها اماظن ها كش بحن وي عد قد لمن عل لل شاد 2 
مادة ع مجب أن يكون على السفن ذات الحركات ( عدا السفن الشراعية الجهزة عحرك الى 
مساعد ) مهندس واد على الأقل محمل شهادة مهندس بحرى إذا كان مجموع قوة آلاتها المسيرة 
ثلا ممائة حصان بالى وأقل من أد عيائة ' 
فإذا كان مجموع قوة الآلات المسيرة أربمائة حصانباى فأ كثر وأفل من تماعائة فيجب أن يكون 
. عليها مهندس مل شهادة كير مهندسين بحريين ومعه مهندس محمل شهادة مهندس محرى . 
أما إذا كان مجموع قوة الآلات المسيرة تماءائة حصان بانى فأ كثر أوكانتالجولة السكلية المسجلة 


قوانين وقرارات وف 


للسفينة ٠٠١٠‏ طن فأ كثر ؤعجب أن يكون علها ثلائة مبندسين أحدثم على الأقل محمل شهادة كير 
مهندسين محريين وكل من الآخرين حمل شهادة مبندس بحرى على الأفل . 

مادة ه - علاوة عى ما قررته الادتان م و ع جوز استخدام شخص أو أ كثر من غير الحاكزين 
على مؤهل الوظيفة بشرط ألا يكونوا مسثولين بأبة <ال عن نوبة ملاحظة . 

ولا مجوز بأية حال أن بحل شخص غير مؤهل حل شخص مؤهل أوجيت إحدى الادتين مو ع 
وجوده إلا إذا كان ذلك لقوة قاهرة أو كان إذن سابق من مصلحة الموانى والناكر . 

مادة فيا عدا ررس سفنة ششراعية عنح الشهادات البحرية اللمنصوص علبا فى المادة ؟ من 
وزير الحرببة لن اجتاز بنجاح امتحاناً يؤدى أمام لنة خاصة ويصدر وزير الحربية قرارات بتشكيل 
اللجنة المذ كورة ومواد الامتحان وشمروطه والرسوم التى تحصل من الطابة على ألا يحاوز خمسة جنبيات 
مصرية ( ٠ه‏ ليرة سورية ) . 

وعنح شهادة ررس سفينة شراعية من مدير عام مصلحة الوانى والمنائر بناء علىتوصية لطنة امتحان ' 
رؤساء السفن الشسراعنة التى يصدر وزير الحرية قرارا بكفية تشكيلها وشروط ومواد الامتحان 
المذ كور . 

مادة ب محوز لوزر الحرسة أن عنح دون أداء امتحان أى ضابط ملاحة أو مرندس محرى 
خدم بسفن الحكومة ثم ترك الخدمة شهادة محوله الخدمة فى السفئن التجارية برتية معادلة لرتيته أو 
درجته على أن يكون مستوفياً للشروط الواجب توافرها فيحن تدم لامتحان الشهادة المد كورة . 

ومحدد هرار من وزير الحردة الشبادة اأعادلة لكل رنة أو درحة : 

مادة بم - لمندوبى إدارة التفتيش البحرى عصاحة الموانى والنائر حق الدخول فى كلوقت فى أنة 
سفينة توجد فى موانى اهورية لاتفتيش على شهادات الربابنة وضباط املاحة والمهندسين البحريين 
ورؤساء السفن الشراعية . ١‏ 

وعلى كل ربان أن يقدم هذه الهادات للمندوبين المذ كورين كا طلبوا ذلك ولإدارة التفتيش 
البحرى أن قف عن السفر كل سفينة لا تستوفى الشروط المنصوص عليها فى الواد ؟ و ” وغ ١‏ 

مادة به لا نسرى أحكام هذا القانون على السفن الحربة ولا على سفن المكومة أو السُن 
القى تستخدءيا إحدى السلطات العامة لأغراض غير نجار.ة ولا على الوحدات التىتعمل داخلالوالى . 

مادة ٠‏ لدم يعاقت بالجس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا محاوز 6 جنهاآ أوا .٠ه‏ لبرة أو 
إحدى هاتين العقوبتين كل مالك أو مستغل أو ربان مخالف أى حك من أحكام الواد م و غ وه : 

مادة 9١‏ - يعاقب بالحبى مدة لا نزيد على سنتين وغرامة لا محاوز مائة جنيه أو ٠٠٠١‏ لبرة 
كل شخص توصل بطريق الغش أو باستعيال أوراقمزورة إلى شغل وظفة ربا نأو ضابط أو مهندس 
مجرى أو ررس سفينة شراعية فى سفينة مل عل الجهورءة العربية المتجدة . 


و العدد الأول - السنة الثانة والأربسون 


مادة 1١٠‏ - يلتى القانوزرة, 4١‏ لسنة 144٠‏ بشأن الربابنة وضبط الملاحة والهندسيخالبحريين 
فى السفن التجارية . 1 

“مادة 18 ينشسر هذا القانون فى الجريدة الرسمة . 

سعصم هذا القانون عاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها . 


صدر برياسة التنهورية فى .و؟ ذى الحجة سنة مم1 ( ؟1 يونه سنة 1951 ) . 


مذكرة |يضاحية 

صدر فى الإقليم الصرى القانون رقم ١‏ بشأن الربابنة وضباط اللاحة وللبندسين البحرابين فى 
السفن التجارية متمشياً مع أحكام الاتفاقية الخاصة عؤهلات رباينة السفن التجارية وضباطها ومهتدسها 
التق وضعها مؤعر العمل الدولى فى دور اجتاعه الحادى والعشرين محف فى ه دسمير سنة 1685 . 

ثم صدر القانون رقم 14١‏ لسنة هره»١‏ معدلا عض أحكام القانون رقم 51 لسنة .4و١‏ 
للشار إليِه . 1 

وبمناسبة قيام الوحدة وضرورة توحيد القوانين بين إقل.مى الجرورية رثى إعادة النظر فى أحكام 
القانون الذ كور فى صُوء ما أسفرت عنه تحارب تطبيقية منذ صدوره . 

ولمذا وضع متسروع القانون اللرافق لحل محل القانون رقم 51 سنة ١9.6٠‏ وعلى أن ,سرى على 
إقليمى الهررية . 

وقد خصصت المادة الأولى منه للتعارف والادة ( ؟ ( بيت تالثمهادات البحرية والوظائف ات مول 
حاملبا شغلا وقد روعى فى ذلك الكفاءة اللازمة الناسبة لكل وظفة . 

وعينت المادة ( م ) الحد الأدنىلعدد حملة الشماداتالبحرية للربابنة وطباط الملاحة ورؤساءالسفن 
السراعية بكل سفينة على حسب حمولها ونوع خدمتها والللاحة القى تقوم مها وكل ذلك با يتفق مع 
أحكام المادة » السايقة علا . 

وشت المادة ( ّ ) ما يازم لكل سفنة من حملة شهادات المندسة البحربة مبتدئة بالسثول عن 
الآلة الى قوتها . .م حصان بيانى . ومن مقتضى ذلك أنه لا يشترط فى المسثول عن إدارة الآلة 
فى السفيتة التى تقل حموانها عن ذلك أن يكون من حملة الشهادات الهندسية البحرية ١‏ كتفاء مخيرته . 

وقد أجازت المادة ( ه ). استخدام غير المؤهلين فى سفينة طالما أنها استوفت موظفيها المذكورين 
فى المادتين م و ع وبسرط أن تكون المسئولية عن النويات التى يتومون بها على عاتق شخص من 
“لة الؤهلات الحرية . 1 


أما الفقرة الثانية من هذه المادة قفد أغارت إلى عدم جواز التحلل من أحكام المادتين م و ع 


قوانين وقرارات - 

لمم ب 0ك 
إلا فى حالة القوة الفاهرة أو لظروف أخرى ترى مصاحة المواتى والنائر وجاهتها وبشعرط أن يصدر 
ها إذن سابق من المصلحة المذ كورة . 

وقد ددنت المادة ( 5 ) طريقة الحصول على الموادات البحرية وحخولت وزر الحربة إصدار 
القرارات اللازمة لتشكل لان الامتحان ولتحديد موارده وشروطه والرسوم الى محصل من الطلبة 
فى هذا الشأن على ألا مجاوز خمسة جنيبات مصرية » خمسين ليرة سورية . 

وقد أجازت المادة (7) لوزير الحربة منح ضياط الملاحة والموندسين البحربين فى سفن الحكومة 
بعد تركهم الخدمة شهادة مخوهم العمل فى السفن النجارءةٍ يشرط استيفائهم لاشروط الواجب توافرها 
فيمن يتقدم لامتحان الشهادة القى غنح له وعلى أن محدد الشسيادات العادلة لكل رتية أو درجة بقرار 
من وزير الخرية . ْ 

وقد خولت المادة ( .م ) مندونى إدارة التفتدش البحرى حدق دشول أية سفيئة فى موافى الجهورية 
للتفتيش على الشبادات البحرية وأعطث هذه الادارة سلطة وقف السقننة الى لا تستوفى ما أوحته 
المواد ؟ و ” و ع وعددت المادة (9) السقن المعفاه من تطبيق أحكام هذا القانون . 

ونصت المادتان ( ١٠و١1‏ ) على الخالفات والعقوبات المقررة لها . 

وتتترف وزارة الحربية بتقدم هذا المسروع إلى السيد رئيس الخهورية بالصيغة الى وافق علا 
محلس الدولة . رجاء الموافقة عليه وإصداره . 


سإ. الى اا 3 02١‏ 
قانون رق م> لسنة ١9-١‏ 
فى شأن النقل البحرى الساحلى 
باسم الأمة 
رئيس اخهورية 
قرر مجلس الأمة القانون الآنى نصه » وقد أصدرناء : 
مادة و عصد شارة « النقل البحرى الساحلى » فى هذا القانون التقل الحرى أوالقطر بين 
ميناءين أو أكثر من موانى الجبورية العرية المتحدة , كا يقصد بها تشغيل الوحدات البحرية. 
داخل الموالى . / 
مادة ؟ ‏ يقصر التقل البحرى الساحلى على السفن المسجلة نحت على الجهورية العرية . 
ومجوز للبيئة العامة للقل البحزى بمواقفة وزارة الحرية أن تصرح بالقل للسفن الأجنية ١‏ 


. 1951١ نونيه ستة‎ 5١ الصادر فى‎ ١89 نعر الجريدة الرسمية العدد‎ )١( 


55 العدد الأول - السنة الثانة والأربعون 


ولامحوز لأى وحدة محرية أن تعمل داخل موانى الخجبورية إلا إذا كانت جماوكة كلها من يتمتع 
يحنسية الجهورية العربة المتحدة . 

مادة # - مجوز للسفن الأجندية أن تبحر بين موانى المهورية لأخذ ركاب أو بضائع برسم موان 
أجنبة أو لإإزال ركاب أو بضائع واردة من موان أجنية . 

مادة ع كل عخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مررتكبها بغرامة تعادلضمف أجر التقل الذى تم 
الاتفان عله مع حضوعه لتهدير مصلحة الموابى والنائر وتوم المصلحة الذ كورة قداو و محصل هذه 
الغرامة ولا يصرح للسفينة بالسفر إلا بعد أدائها . 

مادة م - بنشسر هذا العانون فى الجر ددة الرسمة . 

يبعم هذا القانون عاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانيتها . 

صدر برياسة الجهورية فى .و؟ ذى الحجة سنة 1.١‏ ( ؟١‏ يونيه سنة 191 ) . 

مذكرة إيضاحية 

نصت الادة غ من قانون التجارة البحرية السورى الصادر بالمرسوم التشريعى رقم م بتارم 
آذار عام ٠6و1١‏ على أن للسفن ااسورية وحدها خق الصيد على السواحل وحق الملاحة التجارية 
الساحلية بين المرافىء السورءة وقطر السفن فى د وها إلى هذه المرافىء وخروجهامتها . 

أما التشريع فى الإقليم المصرى فهو خاو من ت.ظيم الملاحة الساحلية إلامن تعلمات ليست 

ولماكانت معظم دول العالم البحرية تقصر الملاحة الساحلة على السفن الوطنة . 

لذلك رن العمل على إنجاد أسعلول ساحلى وطن يساعد فى تسهيل عمليات النقل ويعمل على عدم 
نسرب جزء من الثروة الوطنية إلى الخارج , ما ساعد إلى حد ما على حل مشكلة العال العاطلين . 

لهذا وضع متسروع القانون المرافق ؛ وقد بينت المادة الأولى ما يقصد عبارة « التقل البحرى 
الساحلى » وأشارت إلى أنه يشمل عمليات القط رك يشمل تشغيل الوحدات البحرية داخلالوالى . 

وقصرت المادة ١‏ حق القيام بالنقل البحرى الساحلى على السفنالمسجلة محتعل الخهورية 
تطبيقا لأحكام قانون التجارة السورى المشار إله وأحكام قانون تسجيل السفنالتجارية رقم م لسئة 
وول . إلا أنه لما كانت الهيئة العامة للثقل البحرى ترى أن قطع الأسطول الى ترقع عل المهورية 
المربية المتحدة لازالت غي ركافية حتى الآن للقيام بكافة عمليات التتمل البح رىالساحلى ؛ وكانتالبيئة 
|كثيرا ما تضطر إزاء احتياجات العمل إلى سفن أجنبة للقيام بهذا العمل سما فما يتعلق بتقل 
الترول » فقد أجازت هذه المادة للسفن الأجنيية القيام بعمليات التمّل البحرىالساحىإذا حصلت على 
إذن المئة الذكورة بذلك . 


قوانين وقراراتث فى 


وأجازت المادة م للسفن الأجنية أن تبحر بين موانى الخبورية يشرط ألا تنقل بين هذه المواق 
ركاباً أو يضائع . ١‏ 


وبينت المادة ع العقوية الى توقع فى حالة مخالفة أحكام هذا ا'قانون » وخولت مصلحة المواى 
والمنائر السلطة فى تقدير أساس الغرامة وذلك دفعا لأى تواطىء أو تحايل للتبرب من القانون . 


سإى الى ام الب للق 
قانون رتم " لسنة وا 
يتعديل بعض أحكام القانون رق 5م لسنة ١9٠‏ بإصدار 
قانون التأمين والمعاشات لموظق الدولة الدنين 


قرر مجلس الأمة الفانون الانى نصه » وقد أصدرناه : 

مادة و ستدل ينص الفقرتين ١‏ و" من امادة م؟ من قانون التأمين والعاشات لموظق 
الدولة امدئين الصادر به القانون رقم 4م لسنة ٠95ؤ‏ أأتص الآنى : 

2 استثناء من أحكام المادة 16 ء تدخل مدة الإعارة والأجازات الدراسة يدير مرتب والتجنيد 
والتكليف ) المصادرة ( الى تلى تارم التعيين عن المدد المحسوية فى العاش ٠‏ وتؤدى عن هذه المدة 
فها عدا مدة التجنيد » الاشتراكات والبالغ الموضحة فى المادة ١‏ إما خلال مدة الإعارة أو الاجازة 
أو التكلف ( المصادرة ) أو دفعة واحدة .عد عودة الوظف إلى الخدمة . 

عل أنه يحوز للهوظف أداء اشتراكاته على أقساط شبرية لمدة لامجاوز المدة المشار إليها . 

مادة  »‏ يتشسر هذا القانون بالجريدة الرسمية » ويعمل به فى إتليمى الخهورية . 

دبعم هذا القانون حاتم الدولة » وينقف كقانون من قوانينها . 


صدر برياسة الخجبورية فى .9؟ ذى الحجة سنة 184.١‏ ( ؟1 يونه سنة 1951 ) . 


مذكزة اتاحية 


تتنشغى أحكام القانون رقم م لسنة 19.٠‏ بأن تسب مدة التجنيد ضمن المدة الحسوية ف المعاشى 
على أن يؤٌدى الموظف منها الاشتراكات التى تظلبها القانون إما أثناء مدة التجنيد أو عقب عودة 
المجند مباشرة . 


. ١551١ بونيه سنة‎ 9١ الصادر فى‎ ١*1 تعس بالجريدة الرسمية العدد‎ )١( 


2 العدد الأول - السنة الثأننة والاربعون 


وفى الحالة الأخيرة أجاز القانون إما أداء هذه الاشتراكات دفعة واحدة أو على أقساط لمدة . 
لا محاوز ثلاثة أمثال مدة التجنيد على أن تستحق على الاشتراكات المقسطة فائدة بسيطة قدرها 
ورع يز منتاريع عودة الوظف حت تاريعم الأداء .. ٍ 

ومفيفاً من أعباء الجندين الذين لاخصاون خلال فترة تجنيدهم إلا على مكافأة صغيرة بالنسية 
'رتماتهم التى كانوا يتماضونها قلى التجند » فضلا عن أنهم يؤدونخلال تلك الفترة خدمة وطنية جليلة 
علمها علمهم واجمهم نو البلاد» فد رن حساب مدة التجند صمن المدة المحسوبة فى امعاش دون أن 
يؤدى عنها اشتراك إلى الصندوق سواء من اللوظف أو المكومة أو الهيئة ذات اليرّانية الستقسلة الى 
عا الم 

وقد أعدت الوزارة المتمروع المرافق بتعديل أحكام المادة م» من قانون التأمين والمماشات 
الصادر به القانون ركم 5 لسنة ١97٠‏ على الوجه الذى ممق الغرض المتقدم . 

وتتسرف وزارة الخزانة بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجهورية مفرغا فى 
الصيغة التى أقرها مجاس الذولة بكتابه رقم +1097/؟م/90 المؤرخ #«ره/1950 . 

. رجاء الموافقة عله وإصداره . 


قانون رقم 9" لسنة 71" 
فى شأن تدطيل «ورصة عقود القطن بالإسكندرية 
وشراء محصول قطن موسم 1951/195٠‏ 
باسم الأمة 
رئيس امهورية 
قرر مجلس الأمة القاتون الآتى نصه , وقد أصدرناء : 
مادة؟ - تعطل بورصة عدود القطن بالإسكندرية إلى أجل غير مسمى . 
مادة ؟ ‏ تقفل عقود القطن القائمة بالبورصة حق فوم 1451/1/9١‏ ( ويدخل فى ذلك 
الفرارات اليافية من شبر «ونه سنة 951ا ). 
و #صل فها تصفية إجارية ومقاصة:بالأنعار الآتية : '- 
عقد طويل التلة ْ عفد متوسط التملة 
يؤليه روه * يوئيه | #ارماة 
3 أغسطن ماه 
وتسرى هذه الأحكام على كل ذى شأن فى هذه العقود . 


. 15501 .بالصادر ق؟7 وونيه سنة‎ ١ نعسر بالجريدة الرسمية العدد رخ ؟‎ )١( 


قوانين وقرارات الى 


: مادة م ح تسكون الفروق الناتجة عن اللقاصة النصوص علبا فى للادة السابّة واجية الأداء 

فور مي القانون . 

مادة ع فى عمليات يبع القطن د نحت القطع » بين المنتج والتاجر أو التجار فم يهم والق 
لا يكون السعر قد حدد ها حتى تار تعطيل يورصة العقود » يكون أساس التحديد فنها أسعار 
التصفية لاستحفاق يوليه وأغسطس سنة ١451١‏ الشار إلبا فى الادة الثانة » مضافاً إلمها أو مخصوماً 
منها العلاوة المتفق علبا بين الطرفين . 

مادة م - اعتاراً من تارعن العمل بهذا القانون وحتى ”١‏ أغسطس سنة 1951 تشترى للنة 
القطن المصرية ما يعرض علمها من أقطان #صول موسم 1931/16٠‏ ( محاوجة نسلم الإسكندرية ) 
بأسعار التصفية لاستحقاق يوله وأغسطس سنة 1451 المشار إلا فى المادة الثانة 

7 

ويصدر وزير الاقتصاد قراراً بتحديد أسعار الأساس لأصناف القطن الأخرى , 5 يصدر 
القرارات اللازمة لتحديد فروق الرتب . 

مادة > - يلغ ىالقرار بعانرنرة م لسنة و فشان شراء محصولقطنموسم 1631/1987 

مادة بو بتشمر هذا القانون فى الخريدة الرسمة » ويعمل به في الإقلم الصرى من تارم 
نشره » ولوزير الاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه 5 

ببصم هذا القانون عاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها 

صدر برياسة اختميورية فى ه الحرم سنة ١825‏ ( ؟3 دونه سنة 1951 ). 


يي 0 5 5 6 زفق 
قانون دم ٠‏ لسنة ١9‏ 
فى شأن شمراء عصول قطن موسم 5 والممبق من أقطان المواسم السابقة 
باسم الأمة 
رئيس المهورية 
قرر مجلس الأمة.الفانون الآنى نصه » وقد أصدرناه : 
مادة - اعتباراً من أول أغسطس سنة1951 وح آخرأغسطس سنة451! نشترى طن ةالفطن 
المصرية أقطان عحصول موسم 143/1411 والتبق.مْن أقطان المواسم السابقة ( محلوجة تسلم 
الإسكندرية ) بالأسعار المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون . 
ويصدر وزيرالاقتصاد قراراً يتحديد أسعار الأساسلأصناف القطنالأخرى .كا يصدرالقرارات 


. 1951 الصادر فى ؟؟ يوئيه سئة‎ ١88 نصر بالجريدة الرسمية المدد‎ )١( 


6 العدد الأول السئة الثأنة والأربعون 


مادة ؟ ‏ تتولى إنة القطن المصرية ببعالأقطان للتصدير أو الاستبلاك الحلى بالأسعار والشروط 

ولاءوز تصدير أقطان للخارج أو ثعراء المغازل الحلية لما إلا عن طريق لطنة القطن المصرية . 

ويعاقب اللخالف بغرامة قدرها مائة قرش عن كل قنطار من الفطن هوضوع الخالفة . 

مادة م يكون للوظئى مصلحق القطن والمارك الذين يصدر تتعبينهم قرار من وزير العدل 
بالاتفاق مع وزيرى الاقتصاد والخزانة صفة مأمورى الضبط القضاءئى فى إثبات الجرائم التى تقع بالخالفة 
لأحكام هذا القانون . 

مادة ع - يتشمر هذا القانون فى الجريدة الرسية » ولوزير الاقتصاد التنفيذى بالإقليم المسرى 
إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه . 

بيصم هذا القانون مخائم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها . 

صدر برياسة الخجهورية فى و المحرم سنة مم١‏ ( 5١‏ يونيه سنة 1851 ) . 

جدول 
بالأسعار التى تشترى بها لجنة القطن المصرية أقطان حصول موسم 195/1851 

والمتبق من الواسم السابقة ( محاوجة تسليم الاسكندرية ) 
منوفى رتبة | كرنكرتية 


ّ ' أثعونى رتية دندرة رتشة 
جود / فولى | جود / فولى 


جيزة 8٠‏ رتبةإ|حيزة لام رتبة 


3-5 جود جود و5 


1 77 ج2107774140ة121020202” ١ ١‏ ة:الثحم 0 ا الالال ا 


المترى المرى الترى المترى المترى المترى 


للللسيس سه يهلد تش*+تششكم أل بلللللدسس سس الس سسسسس- أ مسم م سمسس سمي أ سييست سد 


من أول أغسطس حق 


5 5 دسمير سنة أآكوا - وزلايا .عرزلا ٠٠ر6 هدره©ة" لتركلاوى‎ "١ 
١9 من أول ينابر سنة55‎ 
حق نيهاية الوسم .. - .| .رهلا ]| .رهلا | لتركد | ركد | 0نرده رمه‎ 


تعمل البورصات فى ظل نظام الحرية الإقتصادية الطلقة » وهو نظام ولى عبده بعد أن محت 
بلاد العالم سياسة التدخل والتوجهالإقتصادى » وغدا نظام الاقتصاد اموجه هو النظام السائد فى الغالبية 
العظمى من دول العالم 5 


وإذا ما واجبنا الحقائق تبين لنا أنأشبر بورصاتالعالم ‏ وهما يورصتا نيويورك وليفربولك - 


فوانين وقرارات ا 


لم تعد حدق الوظفة الأولى الموكولة للبورصة ألا وهى محديد سعر ااتعامل العالمى لللعة ٠‏ فالأسعار 
الى تحدد ببورصة ويورك مثلا لدست هى أسعار التصدبر بل غدت مجرد أسعار للتعامل الداخلى 
بعد أن خلقت المكومة هناك أسعار؟ً للتصدير تختلف كلية عن تلك التق يحرى بها التعامل فى 
البورصات ولجأت إلى أسس ءتلفة منوعة بدأتها بالبيع عن طريق المزاد من مخزون الحكومة 
( الاجنة ) وكان آخرها تقرير إعانة للتصدير على المببعات للخارج . أما يورصة لفربول فإن حجم 
التعامل بها قد انككش إلىحد كير مث أصبحت غير محققة بالكامل للغرض الذىكان منتظراً منها . 

وبالنسبة لبورصة عقود القطن بالاسكندرية فان الأم لكان ٠عتموداً‏ عند إعادة فتحها فى سبتمير 
عام هة١‏ على أن تسير فيها الأمور على هدى من الأسس الامة الى زودت ا لانحتها الجديدة 
وأن محرى بها التعامل فى جو من الطمأنينة والاستقرار دون التعرض للهزات الى طالما أصابت سوق 
للقطن بالأضرار وأودت بمصال المنتجين والتجار . 

على أن طائفة من الظروف - منها ظزوف عامة تتصل بالاتجاهات العالية ومئها ظروف خاصة 
ترتيط حاية مصالحنا الاقتصادية ‏ قد تكاتفت على تعطلل وظفة البورصة الأساسة باعتبارها أداة 
لتأمين عملات القطن وموازنة أسعاره . 

ذلك أن بعض الدول الستوردة لأقطاننا قد ركزت مكترياتها فى بد هئات قوية شبه حكومة 
تدخل مشترية لكات كببرة فى ظروف تضغط على السوق فتسجل أسعاراً غير طببعية . ونظرآً 
لشخامة العمليات الق محرا تلك البلاد فى قترات دورية وما يعقهها من ذيذبات قوية عندما متنع عن 
الثسراء » فإن البورصة لم تعد أداة صاحة للتغطية السلمة وفقدت :عا لذلك وظفتها كجباز حساس 
مهءته تحديد سعر عالمى لأقطاننا . 

كا كان من أثر القيود السقدية ااتى استوجيتها ضرورة الحافظة على -لامة اقتصاديات البلاد أن 
أصبحت سوق عقود القطن بالاسكندرية ضيقة ومنفصلة عن الأسواق العامة . وهو اءتار فىله أهمته 

٠‏ البالغة فى كيان البورصة ترتب على فقدانه أن غدا من غير الميسور إعام عمليات الوازنة العالية بين 

بورصة الاسكتدرية والبورصات الأجنية فافتقدت سوقنا بذلك المرونة القى لايستقيم دونها 
العمل بالبورصة . | 

وقد ترتب على هذا الوضع أن بانت أسعار القطن فى أسواقنا بمنأى عن مستوى الأسعار العالية » 
با أضر نحركة صادراته وأدى بالتالى إلى التأثيرعلى أسءاره فى الداخل , الأمر الذى مخثى معه إلحاق 
الخسارة بالمشتغلين فى سوق القطن من منتجين وتجار . 

ولاكان الحدف الذى تصبو إليه الحكومة هو رفع مستوى العيشة لمواطنيها سما تلك الففة 
اللكادحة ؛ فثة المزارعين الذين يعتمدون فى معاشهم على #صول الفطن ورغبة فىإرساء قواعد سلسمة 
لتحقيق الاستقرار الاقتصادى ف البلاد » لذلك كان ازاما أن بعاد النظر فى ممياسة تصويف القطن 
بما محقق مات الاسعار للمنتجين وتجنبهم شر تلبات الأسعار . 

وترى الحسكومة أن .ذلك لايتأى إلا عن طريق قنامها بشسراء أقطان النتجين بأسعار محددها 
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محيث يراعى فيها تحقيق ريع _مجز لهم » ووضع نظام يكفل تصريف الحصول بالسعر العالمى فى 
أساس أسعار الأقطان المنافة العالية » على أن يضاف إلبها علاوة تتناسب مع ما تاز به أقطاننا . 

ش على أنه بالنسبة لأقطان الحصول الحالى » فان لحكومة ترى أنه لماكانت الساسة القطنة إتما 
تعلن بالنسبة لحصول موسم بأ كله , ونظر؟ لأن الموسم القائم بوشك. أن ينتهى ء ذلك يقتضى 
الأعى ‏ عحافظة على استثرار المعاملات على أقطان الموسم الحالى أن يستمر التعامل عليها بالأسمار 
السائدة وقت تعطيل البورصة » فرثى أن توم لطنة القطن المصرية باستلام ما يعرض عليها من 
أقطان الموسم الحالمى بعر إقفال البورصة مضافا إليه أو عنصوما منه العلاوات الخاصة بفروق الرتب 
الى يصدر بتحديدها قرار من وزير الاقتصاد محيث تكون متمشية على قدر الامكان مع العلاواته 
السائدة فى سوق مينا البصل . على أن توم اللجنة بيع ما فى حوزتها من أقطان بذات السعر 
مضافا اليه أو مخصوما منه العلاوات التى محددها وزير الاقتصاد »مع مراعاة أن تكون العلاوات 
بغارة فى الحالتين بغرض إيحاد الاستقرار المنشود فى الوق . 

أما عن محصول الموسم الجديد احول/كت9ةا فسوف 1 السياسة الحديدة إبتداء من أرل 
سبتمير سنة 1كةوء ععنى أنه اعتباراً من هذا التارع تشتر تشترى اللجنة أقطان هذا المحصول بأسعا ر/م 
ريالا للمنوقى وير؟ ريالا لالكرنك ( جود/نولىجود و7 ريالا للجيزة ٠م‏ » والجيزة“ع و 54 ريالا 
للدندرة والأثموتى ( منرتبة جود ) للقنطار المثرى . وتتولى الحكومة دعا للتصدير والاستهلاكالحلى 
والأسعار العالمية وفنا لاتعروط التى يعلنها وزير الاقتصاد . 

ولاكانت الساسة الحديدة للحكومة ة بالنسبة لحصولالقطن لاتتفقونظام البورصة » وإزاء ماتبين 
من الظروف التى سقناها فما سلف من أن هذا النظام لم يعد له ما يبرره » لذلك كان تعطيل العمل ' 
ببورصة العقود أمرآ لا مناص منه تتضيه الصلحة العامة ويتطلبه الإعداد للاأحْد بالنظام الجديد 
لاستلام وتصريفن الحصول . | ٠‏ 

ونظراً لأن تعطيل العمل ببورصة العقود وقيام الحسكومة بالعراء سوف يترتب عليه ألا تداببر 
تكفل تصفة المرا كز الفائمة بالبورصة عند إقفالما وإعلان الأسعار التى تشترى بها الحكومة » لذلك 
قفد أعدت مشروعات القوانين المرافقة لتحقيق الاتتقال إلى النظام الجديد ووضع سياسة الحسكومة 
القطنية موطع النتفيد . 

وفما إلى بان التشمريعات التى يستوجب المي إصدارها : 

أولا ‏ مشسروع يقانون يتعطيل يورصة عقود القطن بالاسكندرية وتقفيل العقود القائمة بها . 

ويقغفى يتعطل بورصة العقود إلى أجل غير مسمى وتقفيل عقود القطن القائمة بهأ حق يوم 
تعطلها . على أن تحصل قها تصفية إجبارية ومقاصة بأسعارٍ الإقفال يوم التعطيلما نص المششروع 
على وجوب أداء اموق را دم قار 

ثانياً ‏ مشروع قانون فى شأن عقو بع القطن نحت القطع من محصول موسم219531/1950 


قوانين وفرارات و3 


لا كان القانون رقم غ1 لسنة 140 فى شأن”تنظم ببوع الأقطان الآجلة فى الداخل . يعطى 
الحق للبائع فى محديد السعر <تى نهاية التمهر السابق للشهر المتعامل على أساسه » ولما كان وقف 
التعامل بالبورصة هيترتب عله تعطل هذا الحق بالنسبة لعقود الع نحت القطع المبرمة على استحتاق 
يوليه وأغسطس » وحق لا يكور الخلاف بين التماقدين بالنسبة لأساس القطع ؟؛ لذلك رثى إعداد 
مشروع قانون يقضى بأن يكون أساس القطع فى هذه العقود هو سمر التصفية الدى تقفل به البورصة 
لاستحقاق يوله وأغسطس مضاقا إله أو مخصوما منه العلاوات التفق علبا فى العقد . 

6 مشمروع قانون فى شأن قتراء ء محصول قطن موسم ةا : 

قدمنا أن ظروف المحصول الحالى تقتضى عدم تطبيق الدياسة الجديدة على أقطان هذا الحصول 
رغبة فى الحافظة على استمرار امعاملات . لذلك رلى تقدبراً لمذه الظروف - أن * ايستمر التعامل 
على أفطان هذا الوسم بذات الأسعار السائدة عند إتفال البورصة ٠‏ فأعد مشروع يقانون يقضى 
باستعداد الحكومة لشسراء ما يعرض علها من أقطان محصول موسم 1431/1٠‏ بأسعار التصفية الق 
تقفل مها بورصة العتمود على أن تضاف إلها علاوات الرتب التى محدد بقرار وزارى . ومن الملائم 
الإشارة إلى أن محديد هذه العلاوات سوف يتم فى نطاق العلاوات السائدة ببورصة البضاعة الحاضرة 
أو قريآ منها توخبآ لنفس الغرض الدذى أملى محديد السعر على الأساس الذى سجلته بوردة المقود 
اه 3 
ولماكانت الأسعار التى تبدى الحكومة استمدادها للشعراء عوجها حق ١م‏ أغسطس سلنة 1951 . 
-- وققا مشمروع القانون المقترح ‏ تعاو على أساس الفمان الحددة بالقرار بتائون دق .م» 
لسنة ١9515‏ ء وهو أمى فى صا المتجين والتجار ‏ لدذلك نص ف المشمروع على إلغاء القرار بقانون 
رقم م؟ لسنة 1901 فى شأن شراء عصول قطن موسم 1451/1٠‏ . 

رابعاً ‏ مشروع قانون فى شأن شمراء حصول قطن موسم 1475/61 : 

وهذه الأسعار التى مجب أن يتم ببع الأفطان من المتج على أساسها سواء للتاجر أو الحكومة . 
وقد رنى فى تحديدها أن تكون أقرب ما يعكن | إلى الأسعار السائدة 3 زيادة هذه الأسعار 
بالتدريجج على مرحلتين حلال الموسم محاشياً لضغط الحصول دذعة واحدة فى أول ل الوسم وعيث 
تسكون الزيادة فى السعر مقابل مصاريف التخزين والنأمين . وخول الشمروع ا 
أسعار الأساس لأصناف القطن الأخرى ومحديد فروق الرتب . 

كما نص المسروع على أن تنولى لجة القطن المصرية بع الأقطان لاتصدير أو للاستهلاك 2 الحلى 
1 بالأسعار والشروط الى يعلنها وزير الاقتصاد فلا مجوز فى ظل هذا القانون تصدير أقطان للخارج 
أو شراء الغازل الحلة لما إلا عن طريق طنة القطن المصرية إحكامآ للرقابة ومنعاً من التلاعب 
فى السوق 

وتتثشرف وذادة الاقتصاد برفع مشروعات القوانين المشار إلها إلى السيد رئيس الخهورية » 
رجاء التفضل بالواققة على إحالتها إلى مجلس الأمة . 
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قانون رقم ١/ا‏ لسنة 395 
فى شأن #نظم منشآت تصدير القطن فى الإقلم المرى 
باسم الأمة 
رئيس النيورية 
قرر مجلس الأمة القانون الآنى نصه وقد أصدرناء : 


مادة ١‏ - كل منشأة تزاول مجارة تصدير القطن فى الإقام المرى بحب أن تتخذ شكل شركة 
مساهمة عربة لا هل رأس مالا عن -6..رء٠؟‏ ( مائق أل ف جيه ) وأن مكون إحدى الحيئات 
أو امؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى مساهمة فيها محصة لا تقل عن ه” ييز من رأس امال . 


مادة » - على منشآت تصدبر القطن القيدة بأتحاد مصدرى الأقطان فى الإقلم الصرى أن توفق 
أوضاعها مع أحكام هذا القانون فى مهلة أقصاها سنة من تارع العمل به . 

مادة » - إلى أن توفق النشآت المشار إليها فى المادة الأولى أوضاعها مع أحكام هذا القانون 
بعين وزير الاقتصاد للاقليم المصرى تمثلا 0 لدى كل منشأة أوأ كثر وعددا؟ من العاونين 


محسب الأحوال . 
0 ن لممثل الحكومة حق الاطلاع والاعتراض على أى إجراء تتخذه المنشأة إذا لم يبروا أنه 
و9 حق 32 م م 


لحاس إدارة المنشأة أو مدبرها مسب الأحوال أن يطلب إلى وزير الاقتصاد خلال أسبوعين 
من تاربع الاعتراض إعادة النظر فها أوقف من إجراء » ويكون قرار الوزير فى هذا الشأن نهاناً . 


مادة ه ‏ كل عنالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبا بالحبس ويغرامة لا تقل عن 
حممائة جنيه ولا جاوز ألنى جنه أو بإحدى هاتين العقوبتين . 

وصتير عضو مجلس الإدارة النتدب والدير أو الدبرين السثولين عن الإدارة فى الشركات وغيرها 
مسئولين عن أنة مخالفة لأحكام هذا القانون . 

مادة ه - استبدل بنص المادة م من اللاحة العامة لامحاد مصدرى الأقطان فى الإقليم المرى 
- الصادرة بالقاهون دم ؟.* لسنة .وهةؤ » النص الآنى 


« مادة م : يشترط فيمن يطلب قبده عضواً بالامحاد » . 


.3951 الصادر فى *؟ رنونيه سنة‎ ١4 نر بالجريدة الرسمية العدد‎ )١( 


قوانين وقرارات م 


)١(‏ أن يكون من التعركات المساهمة المتمتعة محنسية المهورية العربة المتحدة وال يتوفر فيها 
الشسروط الآتة : 


- ألا يقل رأس مالما عن ءءء (مائق ألف جنيه ) 

» - أن تمكون إحدى المئات أو للؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى مساهمة فيها 
مخصة لا تقل عن هم؟ 7 من رأس الال . 

م أن تكون أسهمها إسمية . 

(ب) أن يكون له مكتب عارس فيه تحارته عدينة الإسكندرية . 

مادة + - يلعَى نص المادتين عرس وعم من اللانبحة العامة لانحاد مصدرى الأقطان فى الإقلم 
المصرى المشار إليها . 

مادة ب تضاف مادة جديدة إلى اللاحة العامة لانحاد مصدرى الأفطان ف الإقليم الرى 
الصادرة بالقانون رتم ٠0‏ لسنة 1668 ء بركم م( حم وقق ) يكون نصها الآنى : 

« مادة عم 32 وثق 6 . 

استثناء من حم المادة م من هذه اللاحة محوز لوت التصدير القيدة فى الاتحاد الاستمرار 
فى مزاولة أعمالها لدة أقصاها ةا تشطب بعدها من عضوية الامحاد إذا لم توفق أوضاعها 
مع أحكام الادة م المشار إلا 1 

مادة يم بنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به فى الإقلم المصرى من تارم 
نشره ولوزر الاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتتقيذه 

بيصم هذا القانون مخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها . 

صدر برياسة الخنهورية فى ه الحرم سنة ١881‏ ( )7 يونه سنة 31555 ) . 

مذ كرة إضاحة 

نبحجت جمهوريتنا سبل الاشترا كة التعاونية فى الجالالاقتصادى . شذ قيام ثورتنا المباركة أخذت 
الحكومة تضطاع يدور إيحابى مباتعر فى مغْمار الحاة الاقتصادية » فعمللت على الحد من سطوة رأس 
المال وسيطرة الاحتكار على مرافق الدولة الاقتصادية تمقيقاً لعدالة التوزيع وحافظة على اقتصاديات 
البلاد . 


ولقدكانت وسلة الدولة إلى #قيق هذه الأهداف الكبرى تتفق وما اعتنقته من أساوب التوجيه 
الاتتصادى الذدى كفل التواقق بين النشاط الاقتصادى العام والنشاط الخاص عا محمق الخير العام 


4 العدد الأول - السنة الثانية والأربعون 


للشعب ٠‏ فكان أن امحرت الدولة إلى إشمراك الحيئات والؤسسات العامة فى النشاط الاقتصادى الذى 
كان ما قبل الثورة وفتَاً على النشاط الفردى إستخدمه وقق مصالحه الشخصة ٠‏ وقدتزايد نقاط 
القطاع العام فى الآونة الأخيرة استجاية لمفتضات <طة التنمية والرغبة فى تعبئة القوى وتوجيه استثار 
رأس المال فى خدمة الاقتصاد القوى . وكانت آية ذلك النشاط تلك الشركات العامة التى رأت الحكومة 
إنشاءها أو المساهمة فى رءوس أموالها وإدارتها نظراً لقيامها على مرافق اقتصادية ليس من المصلحة 
القومية أن تترك لحض نشاط الأفراد بدبروتها وقق ما عله مصالحهم لآداتنة فى محقيق الرع ودون: 
ما نظر إلى الصا العام . 


ولما كان محصول القطن عثل دعامة ثروتنا التقدية من اا'عملات الكرة التق هى عثابة !'عصب 
لخطة التنمية الاقتصادية ‏ ولما كانت مجارة وتصدير القطن هو للورد الذى تتدفق منه هذه الثروة 
إلى إقليمنا الصرى على صورة تتزايد إذا ما حسن توجه شئون هذه التجارة وارتبطت بوشا م الصلحة 
الذوية , دا تضمر تلك النثروة وتنكمش إذا بانت تلك التجارة بعيدة عن الاطار الذدى يوشك أن 
يكتمل حول الخطة الجديدة لسياسة تصريف محصول القطن . 


لذلك كان لابد أن يتدخل القطاع العام فى نطاق هذا للرقق اليوى ليعمل جنباً إلى جنب مع 
النشاط اعت محافظة على ثروة البلاد القومية إطمشانا إلى انحاه النشآت التى تزاول نشاطها فى هذا 
لدان » وحهة 5 تتفق والمصلحة العامة . 


وترى وزارة الاقتصاد أن السبيل إلى ذلك إعا يكون بتقوية للنشآت القتضطلع بعمليات تصدير 
القطن عن طرءق محويلها جميعا إلى شركات مساهمة نشارك الؤسسات العامة فى داس مالحا بنصيب 
لامشل عن 6" ,/ز منه 


ولا كان هذا الاجراء تقتذيه ظروف ااتخطط الجديد #لسياسة القطنية ويدخل فى إطار الأطة 
العامة مده السياسة التى أرسيت أسسها على ضمان أسعار مجزية عادلة للدنتج والعمل على تصريف 
أقطاتنا للخارج بأسعار موحدة تتمشى مع مستوى الأسءار العالية بعا يدعم اقتصادياتنا ويزيد حضيلتتا 


لذلك أعد مشروع القانون الرافق ا 2 إله. وقد نص فيه عل 
إعداد مهلة غايتها سنة من تارم العمل بالقانون توفق خلالما ساكر المنشآت القاتمةعلى تصديرالقطن ,» 
أوضاعها طبعا لأحكام الا نون على أن تعين الحكومة من الآن. والى أن يتحمق ذلك مثلين لما ىهذه 
للنشات ويكون لهم حق الاطلاع والاعتراض على أى إجراء تتخذه المنشآت متى رأوا أنه لايتفق 
والصال العام 


ورثى كذلك تعديل اللاحة العامة لاتحاد مصدرى الأقطان فى الافليم المصرى عا يتمشى معهذا : 
الوضع » ونص فى اللإمحة علي الشروط ااتي تطلب هذا القانون تواقرها فى دوتالتصدير , كا ألغت 
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المادتان مم وعم من اللاعحة اللتان كاتنا تقرران أحكاما وقنئة زال مقتضاها » واستبدلنا بنص جديد 
يتضمن حكا وقتيآً يتمشى :مع ما قضت به امادة الثانية من هذا المسروع .قانون . 

وتتشرف وزارة الاقتصاد رفع مشروع العانون الرافق إلى اليد رئس الجوورية رجاء التفضل 
بالموافقة على إحالته إلى مجلس الأمة . 

حإ. الى اس ٍ- زفق 
قانون رم ١م‏ لسنة 1و١‏ 
تعديل بعض أحكام القانون رقم لمع لساة 1621 
بشمع التدليس والغش 

باسم الأمة 
رئيس الجهورية 

قرر مجلس الأمة القانون الأبى نصه » وقد أصدرناء : 

مادة 4 - ستتيدل بالفقرة الثانة من البند ١‏ من المادة ؟ من القانون رقم مغ لسنة ١51ةا‏ 
الخاص بشم التدليس والغش النص الأنى : 

« ويفترض العم بالغش أو الفساد إذا كان الخالف من للشتغلين بالتجارة أو من الباعة أو الجائلين 
مالم يثبت حسن ندته ومصدر الواد موضوع الجريمة © . 

مادة  »‏ ستبدل بالمادة ب من القانون المشار إله النص الآلى : 

« يجب أن يقضى الحم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو الءقاقير أو الحاصلات الى تكون 
جسم الجربعة ء فإذا لم ترقع الدعوى الجنائية لسبب ما وصدر قرار الصلارة من النابة العامة 6 . 

مادة م - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسية » ويعمل به فى الإقليم الصرى . 

يبصم هذا القانون حاتم الدولة » ويتفذ كقانون من قوانينها . 

صدر برياسة الجبورية فى +؟ الحرم سنة 11 ( ه يوليه سنة 19531 ) 

مذكرة أيضاحة 
تنص امادة ؟ من القانون رقم مع لسنة 1941١‏ شمع التدليس والنش على ما الى : 
« يعاقب بلحس لدة لاتتجاوز سنة وبغرامة لا.دل عن خمسة جنيهات ولا تتج'وز مائة جنيه » 


أو بإحدى هاتين الءةوتين ؛ 


. 19515 .وليه سنة‎ ٠١ الصادر ى‎ ١69 نمس بالجريدة الرسمية العدد‎ )١( 


م العدد الأول السنة الثانة والأربءون 
١‏ - من غش أو شرع فى أن بعش شيثا .ن أغذية الانسان أو الحيوان أو من المقاقيرالطبية 
أو من الخاصلات الزراعية أو الطبيعية معدا لاببع أو من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه 
المواد أو العقاقير أو الحاصلات مع علمه نشها أو فسادها ع . 


وقد أضيفت فترة إلى هذا البند بالقانون رقم 0+9 لسنة 6م6١‏ نصت على ما يأنى : 
« ويفترض العلل بالغش أو الفساد إذا كان احالف من الشتغاين بالتجارة أو الباعة المتجولين» . 
كذلك تنص المادة ٠*7‏ من القانون اذ كور على أنه د تعتبرالجرائم التى ترتسكب ضد أحكاءالمواد 
الثائية والثالئة والخاءسة مخالفات إذا كان المتهم حسن النية على أنه يجب أن يقذى الحم عص_ادرة 
المواد أو المقاقر أو الحاصلات ال تكون جم الجرعة » . 
وقد رتى تعديلالنقرة الثانية من البند ١‏ من المادة» سالفة الذكر محدث لابقبل من التاجرالخالف 
أن بد خض قررئة الم بالغش إلا إذا أثرت علاوة ص حسن تدته مصدر المادة الفاسدة أو الفشوشة 0 
وذلك اعتبارآ بأن هذا الاثنات سهل ميسور على التوار الذين براعون واجب الذمة فى معاملانهم 5 
وفى تفس الوقت.رى أن هؤلاء التجار حسف النية الذين يكونون ضحية لغيرهم منصانمى المواد 
اللغشوشة أو الفاسدة أو المتجرين فبها.جديرون بإعفائهم كلية من العقاب حتى عن جرعة الخالفة ولهذا 
اقتضى الأمر تعديل المادة “ا با يودى إلى ذلك مع بقاء النص على وجوب أن ,نمضى الحم فىجميع 
الأحوال يعصادرة المواد التى تكون جسم الجريمة ومع النص على نه إذا لم ترفع الدعوىالجنائية لسيبها 
فصدر قرار المصادرة مئن النابة العامة . 
وتتشرف وزارة الاقتصاد برفع مشروع القرار المذكور الى السيد رئيس الجهورية بالصيغة الى 
ارتآها مجلس الدولة بكتابه رقم ١8‏ /وه/؛ (65١؟)‏ 1460/24 . لتقدعه إلى مجاس الأمة . 


1 رحاء الموافعة عله وإصداره 5 


سا. الى ال ٌ فى 
قانون رقم ١م‏ لسنة ١97١‏ 
بتعديل دائرة اختصاص محكتى بنها والق'هرة الابتدائيتين 
باسم الامة 
رئيس انهودية 
قرر صحلس الأمة القانون الآنى نصه » وقد أصدرناء : 
مادة ١‏ تفصل من دائرة اختصاص حكنة بنها الابتدائية عزبة أحمد سليم وتضم إلى دائرة 
محكة القاهرة الابتدائة . 


1951 وليه سنة‎ ٠١ الصادر فى‎ ١8# نقير بالجريدة الرسمية العدد‎ )١( 
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مادة ب - حميع النضايا المنظورة الآن أمام تحكة بنها الابتدائية والتى أصبحت:ةنضى المادةالسابقة 
من اختصاص محكة القاهرة الابتدائية تحال بال لة التى همى علا إلى هذه المحكمة .أوامر تصدرها 
محكة بنها الابتدائية لجلسة محددة وبغير مصروفات » وفى حالة غياب أحد الخصوم يان إله الأمر مع 
تكافه الحضور فى الواعد الحددة . 
ولاسرى سَ الدقرة السابقة على القضايا الى تكون قد بحت فنها المرافمة وأجلت للنطق 
لحني فيا . 

مادة  #‏ بنشسرهذا القانون فى الجريدة الرسمية » وحمل به فى الاقليم المصرى منةار ربعم ره . 

ببصم هذا القانون مخاتم الدولة » ويندك كقانون من قوانينها : : 

صدر برياسة الختمهورية فى «؟ الحرم سنة 1لم"١‏ ( ه يولله سنة 1951 ) . 

مذ كرة إيضاحية 

صدر الفانون رقم 11 لسنة ١468‏ باجراء تعديلات فى التقسيم الإدارى لجهررية مضر ونص 
فى المقرة )١(‏ *ن الادة 1١‏ منه على فصل ناحية «الأميرءة» من القايوبة وضمما إلى عدافظة القاهرة . 

كا صدر القانرن رقم 8؟١1‏ لسنة +19 بنظام الإدارة الحلة » ونص فى مادته الأولى على أن 
تقسم المبورية العرية إلى وحدات إدارية هى الحافظات والمدن والقرى وأن محدد نطاق المحافظات 
بقرار من رئيس الهودية . 

وتادرع ؟! من أ كتوير سنة ١45٠‏ صدر قرار رئيس الهورية رقم ١758‏ أسنة ٠و١‏ 
بتقسيم الإقليم الجنولى من الهو يةالعربية المتحدة إلىحافظات ومدن وقرى ومحديد نطاقالمحافظات » 
وأبق على ضم قرية الأميرية إلى محافظة القاهرة فأصبحت مجميع مكوناتما نابعة لما إداريآ . 

ولا كانت قرية الأميرية قد ضمت قضائاً إلى محكة القاهرة الابتدائية و حكة شيرا الجزئية » 
عدا عزبة أحمد سليم - إحدى مكونات القرية للذكورة - الت لم تزل فى دائرة اختصاص محكئة 
ينها الابتدائية « محكة. قلوب المزئة » ولاوكان هذا الوضع لا يتناسب وتنسيق الاختصاص 
القضائى من حيث المكان مع الاختصاص الإدارى » ققد رت فصل عزية أحمد سليم من دائرة 
اختصاص محكمة بنها الابتدائية وضمها إلى دائرة اختصاص محكة القاهرة الابتدائية » ليتسق الاختصاص 
القضالى والاختصاص الإدارى انساقاً أقرب إلى محقيق الصلحة العامة . 

ولماكان من الملام أتيجة تعديل الاختصاص على هذا الوجه ء أن ال إلى حكة القاهرة الابتدائية 
القصايا المنظورةأمام محكةبنها الايتدائية والتى أصبحت عقتضىهذا النمديل من اخةتضاص محكة الفاهرة » 
على أن يستتنى من ذلك القضايا التى تكون قد تمت فيها المرافعة وأجلت نطق بالك فيها . 

ولا كانت أداة تعديل دائرة اختصاص الام الابتدائية وفقاً للمادة التاسعة من القانون رقم .ه 
لسنة ١46‏ فى شأن السلطة القضائة هى القانون . ٠‏ 

لذلك أعدت وزارة العدل مشسروع الفانون للرافق » وتتتمرف بعرضه على السيد رئيس المهورية 
مفرغاً فى الصيغة الق أقرها مجلس الدولة » رجاء للواشّة عله واخحاذ إجراءات استصداره . 


.6 العدد الأول - السنة الثانية والآربعون: 


0000 3 4 
قانون رقم ١م‏ لسنة1>؟١‏ 
بتعغديل دوائر اختصاص ماك دمياط والنضورة والزقازيق 
وطنطا وشبين الكوم وبنها والجيزة الاتدائية 

باسم الأمة 
رئيس المهورءة 

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه وقد أصدرناه : 

مادة ١‏ تفصل قرية بساط كرم الدين من دائرة اختصاص محكة دمياط الابتدائية وعزبة عمد 
رفعت من دائرة اختصاص محكة الزقازيق الابتدائية وجزيرة الحاجى من دائرة اختصاص مك ةطنطا 
الابتدائية وتضم هذه المناطق إلى دائرة اختصاص عكة امنصورة الابتدائية . 

مادة ؟ ‏ تفصل قرية منشاة يوسف منصور من دائرة اختصاص محكة المنصورةالابتدائية وتضم 
إلى دائرة اختصاص محكمة الزقازيق الابتدائة . ش 

مادة ب تفصل من دائرة اختصاص محكة شبين الكوم الابتداية قرى كفر الجزار وبطا 
وكفر بطا ودماو وورورة وكفر أبو زكرى ويميرة وميت الموفبين وعزية اال وعز بةالأهالى ودار 
الكتب ونع المشارقة » وتفصل من دائرة اختصاصمحكنة الجيزة الابتدائية قريةمنشية القناطر » وتضم 
هذه القرى إلى دائرة اختصاص محكة بنها الابتدائة . 

مادة م جميع القضايا النطورة الآن أمام الحا كم الى فصلت منها هذه القرى والى أصبحت من 
اختصاص عحام أخرى عتضى اأواد السابقة , تحال بالحال التى مى عليها إلى هذه الحاكم بأواص 
تصدرها الحا م الى فصلت منها هذه النواحى من بلقاء نفستها للسات محددة وبغير مصروفات ؛ وى 
حالة غياب أحد الخصوم يمان إإيه الأمر مع تكليفه بالحضور فى الواعيد الحددة . 

ولا سرى حي الفقرة السابقة على الآضايا الى تكون قد نت فا اأرافة ٠‏ واجلت للنطق 
بالحكم فيا - | 

مادة م - ينشر هذا القانون فى الإريدة الرسمة » ويعمل به من تاررعم تشمره 

ببصم هذا القانون عخائم الدولة » ومُنفذ كقاتون.من قوانينها . 


صدر برياسة النخبورية فى 9١‏ الحرم سنة م١‏ ( ه يوليه سنة 1951 ) . 


. ١951 :وليه سنة‎ ٠١ الصاحز فى‎ ١6# نشمر بالجريدة الرسعية المدد‎ )١( 


قوانين وقرارات ١ه‏ 


' مذكرة إيضاحية 

صدر القانرن رتم ع؟! لسنة ٠و١‏ بنظام الإدارة الحلة » ونص فى الادة الأولى منه على أن 
تسم الخهورية العربة المتحدة إلى وحدات إدارية هى الحافظات والمدن والقرى , وأن محدد نطاق 
الحافظات بقرار من رئيس الأهورية. 

وبتارع ١١‏ من أ كتوبر سئة 9 صدر قرار رئيس الجمهورية رتم ١/66‏ لسئة ١45٠‏ 
بتقسيم الإقليم الجنوبى من الجمهورية العربة المتحدة إلى: محافظات ومدن وقرى ومحديد نطاق 
الحافظات . 

وتنفيذ؟ لهذا القرار فصلت قرية بساط كريم الدين عن مركز فارسكور محافظة دمياط » وعرّبة 
محمد رفمت عن شيرا صور مركز ديرب نحم محافظة الثعرقية » وجزيرة الحاجى عن مركز زفق محافظة 
الغربة » وصّمت هذه النواحى إلى مركز ميت غمر محافظة الدقهلية » كا فصلت قرية منشاة بوسف 
منصور عن مركز السنبلاوين محافظة الدتهلية وضمت إلى مركز كفر صقر محافظة الشمرقية . وكذلك 
قصلت قرى كقر الجزار وبطا ودماو وورورة وكفر أبو زكرى وبقيره وميت الحوفين » وعزبة 
الجبالى وعزية الأهالى ودار الكتب ونحع المشارقة من حافظة المنوفية » وقرية منشية القناطر من 
محافظة الجيزة » وضمت هذه النواحى إلى محافظةالقليوبية فاقاضى التناسق بين هذا النقسيم وقواعد 
الاختصاص القضائىفصل هذه النواحى من دوائر اختصاص محا 5 دمياط والزقازيق وطنطا والمنصورة 
وشبين الكوم والجيزة الابتدائية وضمها إلى دوائر اختصاص محاك الاصورة والزقازيق وينها 


الاتدائة . 


وما كان من الأنسب نتبية تعديل الاختصاص على هذا الوجه أن محال إلى محاكم المنصورة 
والزقازيق وينها الابتدائية القضايا النظورة أمام ما كم دمياط ٠‏ والزقازيق وطنطا والمنصورة 
وشبين الكوم والجيزة الابتدائية ققد نصت المادة الرابعة من المتمروع على إحالة تلك القضايا حالتها الى 
هى علبا وبغير مصروفات على الحا م التى أصبحت مختصة بنظرها عقتضى هذا القانرن ء على أن 
يستثنى من ذلك القضايا الى تكون قد تمت فيها المرافعة » وأجلت للنطق بالحم فهها . 

ولا كانت أداة تعديل اختصاص الحا كم الابتدائية وفتاً للمادة التاسعة من القانون رتم +ه 
لسنة يوه.ة1 فى شأن السلطة الفضائئة هى العانون . 

لذلك ققد أعدت وزارة العدل مشروع الفانون المرافق » وتتثمرف يعرضه طل السيد رئيس الأهورية 
مفرغاً فى الصغة الى أقرها مجلس الدولة » رجاء الموافقة عله “ وامخاذ إجراءات استصداره . 


ج]|. .0ن 2 زفق 
تانون رقم م لسنة ١9١‏ 
بتعديل دائرة اختصاص محكيق الاسكدرية ودمنهور الابتدائيتين 
يانم الامة 
رئيس الجرورية 
قرر محلس الأمة الفانون الآنى نصه » وقد أصدرناه : 
مادة ١‏ تفصل محكئة رشيد الجزئية من دائرة اختصاص محكنة الاسكندرية الابتدائة وتلحق 


بدائرة اختصاص عحكمة دمنهور الابتدائية . 


مادة ؟ ‏ جميع القضايا المنظورة الآن أمام حكة الاسكندرية الابتدائية » والتى أصبحت عقاضى 
الادة السابقة من اختصاص محكدة دم نبور الابتدائية محال باطالة التى هى علمها إلى هذهالمحسكة يأوامر 
تصدرها حكدة لاسكندرية الاسدائية إلسة #ددة ويغير مصاريف » وفى حالة غيابأحد الخصوم بعلن 
إلله الأمر مع تكلينه بالحضور ف الموأعيد الحددة . 

ويستئنى هنحم الفقرة الساءقة القضايا التىتكون قد ممت فيها للرافعة وأجلت للمطقبالحسي فييا . 

مادة م ب بتثمر هذا القانون فى الكريدة الرمية » ويكلى به من تارم نشسره . 

بصم هذا القانون عاتم الدولة » وينفذ كقانون من قوانينها . 


صدر برياسة الجمهورية فى ؟؟ الحرم سنة ١*١‏ ( ه يوله سنة 1951 ) . 


مذكرة |أيضاحية 


صدر القانرن رقم ؛؟؟ لسنة ١94٠‏ ؛ بنظام الإدارة الحاة ونص فى المادة الأولى منه على أن 
تقسم الجمهورية العربية المتحدة إلى وحدات إدارية هى الحافظات والمدن والقرى وأن محدد نطاق 
الحافظات بقرار من رئيس الجمبورية 5 


وبتادرخ ؟١‏ من 1 كتوير سنة ١45٠‏ صدر قرار رئيس الجسهورية رقم هه/١‏ لنة ٠5و(‏ 
بتقسم الإقدم الجنوبى من الجمبورءة العر ببة امتحدة إلى > فظات وهدن وقرى ومحديد نطاق المحافظات» 
وقد أصبحت مدئة راد عدتضى هذا القرار من مدن محائظة البحيرة وتاعة لا إداريا 5 


ولاكان بتاء هذه المديزة اعة قضائاً لمحكة الاسكندرية الابتدائة لايتدق مع هذا الوضع 


. 19501 وليه سنة‎ ٠١ الصادر فى‎ ١6+ نشر بالجريدة الرسمية العدد‎ )١( 


قوانين وقراراتث و 


الجديد . فقد رثى فصل محكدتها الجزئية من دائرة اختصاص محكة الاسكندرءة الاتدائية وإلحاقها بدائرة 
اختصاص محكرة دمنهور الابتدائية ليتسق الاختصاص الآضانى والاختصاص الإدارى انساقاً أقرب إلى 
تحتميق المصلحة ااءامة . ولا كان من الملائم نتبجة تعديل الاختصاص على هذا الوجه أن محال إلى محكمة 
دمنهور الابتدائة القضايا النظورة أمام محكئة الاسكندرية الابتدائة وااقى أصبحت عَقَدَمْى هذا التمديل 
من اختصاص محكة دمنهور الابتدائئية على أن يستثنى من ذلك القضايا التى تكون قد تمت فبها المرافعة 
وأجلت للنطق بالمم فها. 1 

ولا كانت أداة تعديل دائرة اختصاص الحا كم الابتدائة . وفتاً للمادة الناسعة من الا نون رقم>ه 
لسنة وهمهة١‏ فى شان الللمطة العضائة » هى العانون . 

لذلك فققد أعدت وزارة العدل مشسروع الفانون المرافق . وتتشرف بعرطهعلى السيد رئيس الج.هورية 
مفرغاً فى الصخه الى أقرها مجلس الدولة رجاء الوائقه عليه وامخاذ إجراءات استصداره . 


ا 3 4 
قانون رقم ١و‏ لسنة 147١‏ 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم عم لسنة 165 فى شأن 
تنظم وبوحه أعمال البناء و الحدم 
بام الأمة 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الأمة القانون الآنى نصه » وقد أصدرناء : 
مادة ١‏ إيستبدل بنص الفقرةالأولى من اللادة الأولى من القانون رقم عم لسنة 11805 فى 
شأن تنظيم وتوجده أعمال اليناء والحدم النص الآفى : 
«ومادة ؟ - لحظر فى أية جبة من الاقليم الجنونى داخل كردون المدن أو القرى الى بهاتجالس 
مدن أو #السقر وية إقامة أى مبنى أو تعديلمينى قانم أوترميمهمتىكانت قيمة الأعمال المطلوب إجراؤها 
تزيد على سيعرائة جنيه إلا بعد الصول على مواققة +نة تشكل فى كل محافظة على الوجه الآنى . 
مل وزارة الشئون البلدية والقروية فى محلس المحافظة ... ... ... ... ...0 رئيسا 
أحد أعضاء مجلس الحافظة ينتخبه محاس الحافظة لدة سنة قابلة للتجديد 
أحد المرندسين القائمين على أعمال التنظيم فى نطاق الحافظة يصدر باحتاره قرار ( عضوين 
من الحاظ ... 3 . 


. ١551 روليه سنة‎ ٠١ الصادر فى‎ ١6# نصسر بالجريدة الرسمية العدد‎ )١( 


مه العدد الأول السنة الثانية والأربعون 


وتزاول هذهالاجان أعمانها طبقاً للشروط والأوضاع الى يصدر بها قرار من وزيرالشكون البلدية 
والقروءة بالاقليم الصرى . 

وتتم موافقة الاجنة الختصة بكل عحافظة فى حدود المبالغ النى تخصص لما بقرار من وزير الشثون 
البلدية والقروية بالاقليم المصرى طبمَاً للخطة المقررة للاسكان . 

ولا يسرى هذا الحظر على جيم القرى النى ليس لما مجالس قروية » وفما عدا ذلك فيج بتقدم 
إخطار لرئيس الاحنة مخطاب عوصى عليه قلالشروع فىالناء أوالتعديل إذاجاوزت القمة 55 وجنه 7 
ولرئيس اللجنة حق الاعتراض خلال حمسة عر يومآً من تار الاخطار وفى هذه الحالة محال الطلب 
إلى اللجنة المشار إلمها يدون رسوم » 1 


مادة » - يسقبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم عع لسنة ١6‏ النص الآنى : 


« مادة م« محظر على السلطة القائمة على أعمال التنظيم عجالس الدن منص تراخيص متعددة 
بالبناء أو التعديل أو الترميم تزيد قيمتها فى تموعبا على سبعائة جنيه للبنى الواحد فى السنة الواحدة 
إلا بعد حصول طالب الترخص على مواققة اللجنة الذكورة » . ش 

مادة م ينثر هذا القانون فى الجريدة الرسية » ويعمل به فى الإقرم المصرى عد ثلائين يوماً 
من تارم نشسره . 

عم هذا القانون خخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانيتها . 

صدر برياسة الجمهورية فى 0؟ الحرم سنة ١مم١‏ ( ه يوليه سنة 1951 ) . 

مذكرة إرضاحة 

اقتضت سياسة المسكو مة محو تصفيع البلاد وتشجبعالاستئارات فى المشمروعات الإإئتاجية استصدار 
القائرن رم غغ” لسنة ١965‏ لتوجه نشاط الناء الوجهة الى تتئق والصالح العام ولاحد من هدم 
المبالى القائمة ولمراقبة حسناستعال موارد البناء اللحليةوالستوردة » وكل ذلك بقصد محقيق التوازنبين 
الأموال اللستثمرة فى نشاط البناء وبين الأموال اللازمة للاستمار فى أوجه النشاط الإنتاجىالأخرى . 

وقد شكلتبوزارة الشئونالبلديةوالقروية الاجنةالمنصوصعلهها فى المادةالأولى منالفانون المذ كور 
وال قامت على تنفيذ أحكامه بتنظم وتوجه أعمال البناء والهدم وفق السياسة التى.وضعت لذلك وفى 
حدود الاستئارات التى مخصص سنوياً لهذا النشاط ضصْمن خطة التنمية الاقتصادية والاجماعية . 


ولا كانت وزارة الشثون البلدية والفروية هى القى تشرف عل تنفيذ سياسة الإسكان الى قررتمها ' 
.خطة التنمية وما يرتبط بها كوصضّع البرنامج العام والبرامج السئوية للتنفيذ وتوزيع الاستثارات المقررة 


قوانين' وقرارات هه 


على مناطق الإقليم الصرى » وكانت الجالس قد نيطت بها المساهمة فى تنفيذ سياسة الإسكان طبن لفائون 
نظام الإدارة الحلية حيث تقضىالمادة 4 من لامحته التتفيذية بأن من اختصاصات مجالسالمدن والوالس 
القروية تنفيذ الأعمال الرنيطة بالإسكان على أسامن الغاذج القياسية التى تضعها وزارة الشثون البلدية 
والقروية وفق الخطة العامة للاسكان فى هذ الشأن . 


لذلك رى أن نسامم السلطات الحلية فى تنفيذ قانون توجيه أعمال البناء والهدم لارتباطه الوئيق 
مخطة الإسكان » وذلك يتشكيل لجان فى الحافظات مختص,بالوافقة على طلبات البناء والحدم طبقاً لنف 
موحدة وفى حدود المبالغ التى مخصصها الوزارة لكل عحافظة ضمن الاستئاراتالقررة لخطة الاسكان . 

وقد أعد مشسروع قانون يتعديل المادة الأولى من القانون رقم ع غيم لسنة ١465‏ يعَى بتشكيل 
لجنة في كل محافظة برئاسة تمل وزارة الشئون البلدية والفرية فى مجلس امحافظة وعضوية أحد أعضاء 
مجلس الحافظة ينتخبه الجلس لمدة سنة قابلة لاتجديد وأحد المهندسين القائمين على أعمال التنظم فى نطاق 
الحافظة يصدر باحتياره قرار من احافظ , وخنص هذه اللجان كل فى دائرة اختصاصها بالموافقة على 
طلبات البناء والحدم وفق أحكام القانون وتزاول أعمالما بالشعروط والأوضاع الى يصدر بها قرارٍ من 
وزير الشتون البلدية والقروية_حق تسير على نظ موحدة طبقاً لخطة الإسكان النى ترف الوزارة 
على تنفيذها . 


كا تضمن التءديل محديد نطاق الموافقة على طلبات أعمال البناء فى كل محافظة بالمالغ التى تخصس 
لا ضمن خطة الإسكان المفررة والقى يصدر بتحديدها قرار من وزير الشثون البلدية والفروية 
بالاقلم الصرى . 7 

ويتشرف وزير الشثون البلدية والفرية بالاقلم المصرى يأن يعرض على السيد رئيس الجرورية 
مشمروع القانونالمرافق مفرغاً فى الصغة الىأقرها مجلس الدولة بكنابه رقم مم المؤرخ 1571/2/4 
برجاء المواقفة عله وتقدعه إلى مجلس الأمة . 


65 العدد الأول ب السنة الثاننة والأريعون 


-آ- 5 - اي زفق 
قانون رتم مو لسنة ١95١‏ 
تعديل .٠ض‏ أحكام المفانون ركم ١6+‏ لسنة عع.ه؟ بفرض 
رسم أيلولة على الزكات والرسوم انون رقم ١69‏ لسنة ؟6ةا 
بفرض ضرية على الركات 
يأسم الأمة 
رئيس الخهورءة 
قرر جلنى الأمة الكانون الأنى ئصضةه ع وقد أصدر ناه : 
مادة ١‏ يضاف بند جديد برقم ثالثآً إلى الادة ١+‏ من القانون رقم 147 لسنة غ44١‏ يفرض 
رسم أياولة على التركات باانص الأنى : 
.وثات ‏ التأمينات الآدة : 


)١(‏ مبالغ التأينات-ابماعية التى تعقّدها الهرثات العامة أو الخاصة أو الأفراد لصال موظفيها 


وعمالها آنآ كانت قبمتها . 
(؟) مبلغ ألنى جنيه من مبالغ التأمين على حياة الورث النى تستحق بسيب وفاته إلى الورثة 
الشرعيين » . 


مادة ٠+‏ تضاف الفقرة الآنية بعد الفقزة الثانة منالمادة ١م‏ من الفانون رقم١‏ لسنة 64و١٠‏ 
المشار إله بالنص الآلى : 

« ومع ذلك تؤذى ششسركة التأمين إلى المستفيدين جمبع مبالخ التأمين المعفاة وففآ لأحكام هذا 
القانرن وذلك دون حاجة إلى تقدم شمادة مصلحة الضرائب المشار إليبا فى الفقرة السايقة على أنه 
بالنسبة إلى إعفاء مبلغ ألنى جنيه من مبالغ التأمين على حياة المورث الوارد فى البند (؟) من المادة 
الأولى من هذا القانون يتعين على شتركة التأمين أن #طر مصاحة الضرائب يطلب الصرف يكناب 
موصنى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل أسبوعين من تار إجراء الصرف » . 

مادة م - يضاف إلى المادة ( ١‏ ) من المرسوم يقانون رقم ١69.‏ لسنة ؟1960 بفرض ضيرببة 
على التركات فقرة أخيرة بالنص الآلى : 

« وتعق من ضريبة التركات عقود النأمين التى تيرم ضماناً لأدائها وذلك عقدار قيمة هذه الضريبة 
الستحقة على صافى التركة قلى إضافة قيمة هذه العقود ومحد أقصى مقداره خمسة آلإف جنيه » . 


. 3951 نويه سنة‎ ٠١ الصادر فى‎ ١6 تعمر بالجريدة الرسمية العدد‎ )١( 


قوانين وقرارات اه 


مادة ع ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسبية » ويعمل به فى إقلم مصر . 
بيصم هذا القائرن مخاتم الدولة » وينفذ كقانون من قوانيئها . 


صدر برياسة الجمرورية فى أ؟ الحرم سنة ١م١‏ ( ه يوله سنة 1651١‏ ) 


مذكرة إيضاحية 


اعتيرت المادة ؟٠‏ من القانون رقم 1 لسرة :ع١‏ التأمينات على الحاة وكل ماعداها من 

االأمينات التى استحق تسديدها بسس وفاة المورث وكدلك ما أبرمه منعقود انتأمين فىحياته لمصلحة 
ورثنه 0 ضمن عناصر التركة الخاضعة لرسم الأ.اولة وضرية التركات . 

نص الك مروع فى المادة الأولى منه على إضافة بند جديد برقم ثلا إلى المادة ؟! من القائرن محث 

تعفى ا التأمينات الجاعية التى تمتقدها الميئات العامة أو الخاصة أو الأفراد لصالح موظفيها أو عمالما 

3 كانت قيمنها من رسم الأيلولة رعاية للغرش الاجناعى من عقد هذه التأمينات كارنى أن يشمل 

الاعفاء 0 النأمين على حماة المورت الى تستحق يسيب وقاته إلى الورثة الشعرعين على ألا تنحجاوز 


ولا كانت 1 كثر التتريعات لالتخضع التأمين اضرائبالتركات إلا إذا كانت أياوثته إلى المستفيدين 
بغر مقابل . فلا ضع الأمين الذى فام للستفيد يدقع أقساطه من ماله الخاص والتأمين الذى يكون 
مقابل عوض أداه وكدلك مشارطات التأمين النى تيرم ذماءآ للوفاء بدين مستحق على المورث » ققد 
نص الشروع على إعفاء هذه التأمينات على أن يكون ذلك فى حدود قيمة العوض أو الدين 
وقت الوفاة . 
وناكان المقصود من التأمين على الحاة تقد معونة عاجلةإلىالورثة فقد تضمنت المادة الثانية من 
السروع إضافة فقرة جدديدة بعد الفقرة الثانة من المادة ١ب‏ من العانون ركم * ألسنة عع.ة١‏ 
بحيث سمح لدمركة التأمين على الحياة أن تؤدى مبلغ الق جنه اللمستحقة إلى المستفيدين قبل 
تقد شبادة مصلحة الضرائب الدالة على تسديد رسوم الأباولة الستحتمة للخزانة أو على عدم 
استحماق شوم منها . 


ورغبة فى التيسير على أصحاب الشأن فى وفاء ااضرءبة التحقة على جوع التركة فضلا عن زيادة 
الغمان المقرر اصلحة الضرائب فى استنداء ماهو مستحق لما من تلك الذيرببة رنى اللص فى المادة 
الثالثة منالمسروع على إضافة حيم جديد إلى نص للادة الأولى من المرسوم بقانون رقموه! لسنة5ه وا 
من شأنه إعفاء مشارطات الأمين التى :م لغمان وفاء الضريبة الستحقة على التركة وذلك فى حدود 
: مقدار دين الضريبة وبحد أقصى قدره حّسة آلاف جنيه . ولا يسرى هذا الاعفاء على رسوم الأياولة 
المستحقة على أنصبة ذوى الشأن فى التركة . 


ره العدى الأول بك السئة الثانة والأريمون 


ونصت الادة الراعة من الشسروع على نشره فى الخريدة الرسية والعمل فى إقلم مصر م 
تارحم ره . : 

وتتشرف وزارة الخزانة اللركزية يعرض مشمروع القانون الرافق' على السيد رئيس ابهورية 
مفرغاً فى الصرغة التى أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالمواقئة عليه وتقديمه إلى مجلس الأمة . 


*-|]ءهء" ٠‏ 5 2 زفق 
قانون رقم ع1 لسنة ١١‏ 
يتعديل بعض أحكام القانون رقم 7٠١‏ لسنة ١961‏ 
فى .شأن نظام موظف الدولة 

يام الأمة 
رئيس الجهورية . 

قرر مجلس الأمة القانرن الآنى نصه , وقد أصدرناء : 

مادة؟ ‏ تستبدل بالفقرة الثانية من الادة .* من القانون رقم ٠‏ لسنة ١هو١‏ فى شأن 
نظام موظق الدولة والقوانين العدلة له النص الآفى : 

دكا يكون للوزير أن يرخص فى إجازة اعتيادية بلا مرتب للزوجة الوظفة إذا أوفد زوجها إلى 
خارج البلاد لمدة سنة أو 1 كثر سواء فى بئة أو إجازة دراسية أو اتتداب أو إعارة أو مهمة مصلحية” 
أو إذا نقل إلى وظيفة فى الخارج أو التحدق يعمل بإحدى الهيئات الدولة أو الحسكومات العرية . 

ويجوز أن يفيد من هذا الحم زوجة للوظف الذى يوفد إلى الإقليم القمالى ٠.‏ 

ولا يجوز أن تجاوز الإجازة مدة عمل الزوج فى الخارج ولا أن “زيد عن أزبع سئوات 
في جع الأحوال 6 . 

مادة ؟ تضاف إلى الادة هم من القانون دم لف ٠‏ لسنة أموةا الشار إله ةب جديدة 
كون ترتيها قبل الأخيرة تصها الأنى : 

« كا مجوز للوزير بالاتفاق مع الوزير الختص تفويض رؤساء المصالح بالوزارات الأخرى فى توقيع 
الجزاءات النسوص عليها فى الفقرة الأولى على الموظفين القائمين بالعمل فى هذه المصال الشاغلين 
للوظا ثف الى ينص عليبا قرار الوزر 6 . 

مادة  #‏ ينشمر هذا القانون فى الجريدة الرسمية . 

بيصم هذا القانون عاتم الدولة وينفذ كانون من قوانيئها . 

صدر برياسة الخيورية فى لف الغحرم سنة لملازه يولبه سنة اكؤا ( 


2 لوليه سنة 551ؤ‎ ٠١ الصادر فى‎ ١٠١* نشر بالجريدة الرسمية المدد‎ )١( 


قوانين وفرارات وه 
مذ كرة إيضاححية 
أخذا ما : ع عليه الدستور فى الادتين م١‏ و ١4‏ من أن تكفل الدولة دءع م الأسرة وحماية الأمومة 
والطفولة والتيسير لدرأة للتوفيق بين عملها فى الجتمع وواجباتها فى الأسرة صدر القانون رقم عن 
لسنة /اه؟١‏ بإضافة فقرة ثانية إلى المادة *٠‏ من القانون رتم 7٠١‏ لسنة 1١9481‏ بشأن نظام موظفى 


الدولة تقفى بأنه مجخوز للوزير الترخيص لازوجة اللموظفة فى إجازة اعتمادية بدون مرتب لدة سنة ة فأ كثر 
إذا أوفد زوجبا فى بعثة أو إجازة دراسية أو اتداب أو إعارة 2 


غير أن كثيراً من الزوجات الموظفات يوفد أزواجهن إلى الخارج بغير الطرق البينة بالنص كأن 
يكون الإيفاد بسيب التعيين أو التقل إلى وظيفة فى الخارج أو التعاقد الشخصى مع حكومة عربة 
أو هئة دولة . 


ونظراً لأن النص بوضمه الراهن لا عكن أن يشمل هذه الحالات ويتعدر منح | لزوجات إجازات 
كزميلاتهن الموفد أزواجهن بأحد الطرق البينة باللص الشار إله . 

وحيث أن المكة من و ضع القاعدة الشار إلمها واحدة بالنسبة لجممع الزوجات سواءكان الإيفاد 
لسبب القل أو التعيين أو العثة أو الانتداب . 


ولا كان الترخيص للزوجة فى إجازة مدة غاب زوجبها لا يؤثر في حالة العمل بعد أن أجيز 
للوزارات شغل وظائفين بصفة مؤقتة على أن لى عند عودتهن بالقانون رقم »م لسنة .كز . 


كا تتيضى الادة 0م من قانون النوظف فى ققرتها الأولى بأن « لوكل الوزارة أو للوكل المساعد 
أو لرئيس الصلحة كل فى دائرة اختصاصه توقبع عةوبى الإنذار أو الخدم من الرتب عن مدة لا مجاوز 
هع يوماً فى السنة الواحدة محيث لا تزيد مدة العقوبة عن ١6‏ يوماً وذلك بعد سماع أقوال الموظف 
ومحقيق دفاعه ويكون قراره فى ذلك مسبياً . 


وبينت الفقرتان الثانية والثالثة من يعتبر من رؤساء الصالم فى تطبيق يم هذا النص ء وجميموم 
التتدب حيث قضت الفقرة السادسة من الادة بأن يكون الاختصاص فى توقيع الجزاءات التأديدية على 
الوظف النتدب للجبة النتدب للعمل مها . 


ونظراً لأن. بعض موظنى «صلدة الأموال اللقررة وغيرها هن اأصالل يعماون بصفة دائمة يحبات 
أخر ى كالمديربات والمحافظات » وقد أبدت بعض هذه الصالل أن جبازها الإدارى يقصر عن أحكام 
الرقاية على أعمال موظفيها ومستخدميها تمن تمع مقار أعهالهم محبة غيرهاء ما أنه تثور بعض الصهُويات 
فى توقوع الجزاءات التأديبية عامهم فضلا عن عدم نحقيق الرقابة الكاملة لرئيس الإدارة اذى يشرف 
عليهم بالجبات التى يعملون بها فعلا وذلك لفقدانه سلطة توقبع الإزاءات التأديية باعتيارها الأداة التى. 
شرعت لتفوم سير العمل باارافق العامة . 


33 العدد الأول السنة الثانة والأربعون 


أذلك فد رأى ديوان الوظفين تعديل أحكام الادة هم من اتمانون رقم ٠٠؟‏ لسنة ١401‏ محيث 
برخص للوزير الحتص فى تفويرض الاختصاص فى توقيع الجزاءات على كل أو بعض موظفه الذين 
يعملون بصفة مستمرة مجهات ليست تابعة لوزارته إلى الرؤساء بالوزارات الأخرى حتى يمكنهم أن 
عارسوا ا<تصاصهم فع محفرق رقاية فعالة وإشراف دقرق على الموظفين الذين .عملون مهذه الحجبات . 

ذلك أعد مشمروع القانون المرافق لتعديل الفقرة الثانية من المادة 7٠‏ وإضافة فقرة جديدة إلى 
الادة مم مما حدق هدا اأغرض- 

ويتشسرف وزير الدولة بعرضه بعد إفراغه فى الصمغة النهائة ااتى أقرها ماس الدولة ‏ على السد 
رئيس الجميورءة للموافقة عاه وإصداره 5 


٠. 0‏ لبعز ٠‏ زهفق 
قانون رق هه لسنة ١9-١‏ 
باعتبار مؤسسة الأمينات الاجماعة مؤسسة عامة 
اسم الامة 
رئيس الجبوربة 
قرر مجاس الأمة القانون.الآنى تصه , وقد أصدرناء : 
مادة ١‏ - تعتبر مؤسسة الأمينات الاجتاعية النشأة يقانون الأمينات الاجتاعية الصادر بااقانون 
رقم ؟4 لسنة ١969‏ مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة » وامخصص أموالها لنحترق أغراضها 
ولحا أن محصل المبااخ التحقة لما بمقتضى القانون المذ كور عن طريق الحجز الإدارى . 
مادة ؟ - تسرى فى شأن هذه المؤسسة جميع الأحكام الواردة بالفانون رقم بم لسنة باهةى 
الخاص بالمؤسسات العامة والقوانين المعدلة له فما لايتعارض مع أحكام الباب الثاتى من قانون السأمينات 
الاجتاعية الصادر بالقانون رقم © لسنة ,9م18 . ش 
مادة ع - تعتبر وزارة الشئون الاجتاعية والعمل المركزية الجهة الإدارية بالنسبة إلى المؤسسة 
فى تطبيق أحكام قانون المؤسسات العامة » وتعتمد قرارات مجلس إدارة المؤسسة بإصدار لواأعها 
الداخلة والادارية ولامحة الوظفين بقرار من وزر الشئون الاحما عدة والعمل" الركزى : 


مادة ه - إستبدل بنص المادة ٠١‏ من القانون رقم عه لسنة وه14 الخاص بالتأمينات 
الاجماعية إلنص الآلى : 


/ 
)١(‏ نش بالجريدة الرسمية المدد ١5‏ الصادر فى ٠١‏ يوليه سنة 51و59 . 


قوانين وترارات 5 


« يكون لن تنتدبه المؤسسة من موظفيها الأ فى دول محال العمل فى ٠واعيد‏ العمل المعتادة 
لإجراء التحريات اللازمة والاطلاع على السعولات والمتندات المتعلقة بتنفيذ هذا اقانون » . 


مادة هم وتثمر هذا القانون فى الجريدة الرسمية وى وزبر الشثون الاجتاعية والعمل المركزى 
إصدار القرارات اللازمة لتتفيذه . 


بصم هذا القائرن عاتم الدولة » وينفذ كقانون من قوانينها 


صدر برياسة الخخرورية فى ؟؟ الخحرم سنة 8لمم1 ( و ايوله سنة 1951 ) . 
مذكرة أيضاحة 


صدر القانون رقم + لنة 146 بشأن التأمينات الاجّاعية ونصت المادة الثالثة من الباب الثاتى 
منه على إنشاء مؤسسة الأمينات الاجتّاعة اعتيارها شخصاً معنوياً مستتلا كا :نارل هذا الباب من 
القانون تفصل عض الأحكام الخاصة بإدارة اأؤسسة واستار أموالها وحساباتها ومركزها المالى . 
إلا أن القانون لم ينص صراحة أو تنآ على الود ف القانولى لهذه ااؤسة هن حيث اعتبارها .ؤسسة 
عامة أو مؤسسة خاصة ذات نفع عام . 


ونظراً لأن اقساع أعمال لاؤسسة بعد أن ثدلى نشاطها أنواع الأ.ين الختافة لجع الديال » وقد 
أض على نشاطها هن الايد والاتساع ما غخرجها عن نطق كومها م.ؤساة خاصة فضلا عن ارتياطها 
فى قانون هام بتعاق بأمن اعمال ونأه.نرم وقد ضمت الدولة فيه -ةوق الال عا محدق أهداف 
الاذتراكية الدعقراطية , و بالتالى فبى تريد أن تتوافر هذه المةوق ولدؤمسة اتى “قوم على أدائها 
ورعاتها » أسباب الذمان والاطمشان بالاضافة إلىتهيئة الفرصة للاستفادة بأجهزة الدولة فيال الرقابة 
الحسابة , الأمر الذى يتوافر فى نظام المؤسسة ا'عامة . 
وما كان نشاط مؤسسة التأه.نات الاجماعة يدخل بطبيءته فى أعهسال لارائق العا ة حرث ##وم 
على مرفق النأمين » وهى فى الءصر الديث وفى مفهوم الدولة إحدى دعامات الاشتراكية الدمةراطية 
التعاونية , فضلا عن اتصالمها اتصالا وثيقا عقومات الاقتصاد القوى للبلاد . 
لدلك فقد أعد مشمروع القرار بممروع ال-انون للرافق باعتبار مؤسسة ا:تأهينات الاجماعية 
مؤسسة عامة لمخصص أءوالها لنحةق أغراطها وأها أن “هل «ستحةاءها عنطر.ق احج زالإدارى . 
كا نصت المادة الثائية على النرّصة الطبهية لذلك وهى سريان قانون امؤسسات العامة عليها فهما 
لاتعار ص - الأحكام اللظمة لها انون التأمينات الا<جاعمة وأو ردت الادة الثانثة كما تقتضاء 
َكون جهة الرقابة الاداربة على المؤسسة هى وزارة الشئون الاجماعية وااعمل لاركزية وأن تعتمد 
قرارات مجاس إدارتها فيا يتعاق باللوامح الدالة والادارية ولانحة للوظفين بقرار وذارى. 


3-5 العدد الأول - السنة الثانية و الأرعو ن 


ويتشرف وزبر الشئون الاجتاعية والعمل للركزى بعرض مشروع القانون على السيد رئيس 
الجبورية بالصيغة الى أقرها مجاس الدولة بكتابه رقم 7١‏ بتاريخ م ينابر سنة 1851 رجاء التكرم 
بعرضه على مجلس الأمة . 


ساء .ان - زفق 
قانون رقم /ا لسنة ١9‏ 
بوضع استثناء وقتى من بعض أحكام القانون رقم 11177 لسنة هره.ة! 
إعادة تنظم النابة الإدارية والحاكات التأديبية فى القانون المصرىئ 
باسم الأمة 


رئيس الخهورية 

قرر مجلس الأمة القانون الآنى نصه , وقد أصدرناء : 

مادة ١‏ - استشاء من أحكام الادة عم من القانون ر م ١١7‏ بإعادة تنظيم النيابة الإدارية 
والحاكات التأديبية فى الإقليم المصرى بجوز خلال ثلائين يومآ تبدأ من تاريع نتشر هذا القانون تقل 
موظن الحكومة إلى قسم الرقابة دون تقيد بشمرط سبق ندبهم إلى هذا القسم مدة لا تقل عن ستة 

هادة »« - ينشسر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ‏ 

صم هذا القانون مخاتم الدولة » وينفذ كقانون من قو نينها . 


صدر برياسة الخبورية فى ”0 الحرم سنة م1 ( ه يوليه سنة 1951 ) 
مذكرة أرضاحة 


تنص للادة خم من الفانون رقم7ا١ ١‏ اسنة رمه الخاص بإعادة تنظم النيابة الادار بةواغامات 
الأديبية فى الاقلبم للصرى للعدلة بالقانون رتم م1 لسنة 14٠‏ على أن يعين وكيال عام الثياية 
الادارية لشئون الرقابة من الحاصلين على مؤهل عال من إحدى الجامعات بالجمهورية العرية المتحدة 
أو معاهدها . أما أعضاء النيابة الادارية الذين يعينون فى قسم الرقابة فتحدد مرتباتهم وفنا للجدول 
حرف (ب) للرافق لهذأ القانون ( القانون رتم ع1 لسنة ٠و1‏ ) ومكلرم أقدمية مستقلة ويكون 
تعيينهم بطرءق اللقل من أآبة جهة حكومية مع وجوب سبق ندبهم إلى قسم الرقابة ادة لاتقل عن سنة 
أشبر ولا تزيد على سنة . 


٠. ١951١ يوليه سئة‎ ٠١ الصاحر فى‎ ١١# نشر بالجريدة الرسمية المندد‎ )١( 


قوانين وقرارات 


' وقدرثى محقيا لصالم العمل وضع استثناء وةتى من الامرط الخاص بوجوب سبق ندب موظفى 
الحكومة قبل نقلهم إلى قسم الرقابة الى فيه لمدة لاتقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة وذلك ادة 
ثلائين يوما تبدأ من تاريعم تثمر هذا المانون . 


قرأر رئيس المبورية العربية المتحدة 

بالقانون دقم ٠١/‏ لسنة ١5و"©‏ 

عض الأحكام الخاصة يتنظيم أعمال الوكالة التسجارية 

باسم الأمة 
رئيس الخهورية 

بعد الاطلاع على المادة نم من الدستور لاوؤقت ؟؛ 

وعلى قانون التجارة ؟ 

وعلى الفانون رقم 7١4.‏ لسنة مم14 الخاص بالسدل التجارى والقوانين العدلة له ؛ 

وعلى القانون رقم غ؟ لسنة /إن.9١‏ يعض الأحكام الخاصة بتنظيم الوكلة التجارية ؟ 

وعلى ما ارئآء مجلس الدولة ؛ 

قرر المانون الأنى: 3 

مادة ٠‏ مظر مزاولة أعمال الوكالة التتجارية إلا أن يكون اسمه مقيداً فى السجل لامد لذلك 
«وزارة الاقتصاد . 
< مادة  #‏ لا محوز أن يقد فى السجل الشار إله فى المادة السابقة إلا ااشركات الحسكومية أو 
الشركات التابعة لمؤسسات العامة والتى لا يقل حصة الحكومة أو لاؤُسسات العامة فى رأسالها 
عن مم2 5 

مادة # ل محدد وزير الاقتصاد مهلة لتسفيذ أحكام هذا القانون على ألا يحاوز ااهلة مدة سنة . 

ملدة 6 - كل عخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكها بالحدس وبغرامة لا تقل عن حسمائة 
جده ولا نحاوز أل جده أو بإحدى هاتين العقوتين . 

. ويعتير الأفراد القائمون بأعمال الوكالات التجارية وجمبع أعضاء مجالمن الإدارة وللسثولين عن 

الإدارة فى الشركات اق تباشر هذه الأعمال مسئوثئين عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون . 


)١(‏ ننمر بالجريدة الرسعية العدد 4ه ١‏ الصادر فى ١١‏ يوليه سنة 51قلق,. 


3 . المدد الأول - السنة اثانة والأربعون 

مادة ه ‏ يلفى القانون رقم غ؟ لسنة باهة؟ المشار إلله وكل 3 الف هذا القانون . 

مادة + - يمر هذا القرار شانون فى الخحريدة الرسمية » ولوزير الاقتصاد إمدار القرارات 
اللازمة لتتفيذه . 

صدر برياسة الجهورية فى 5؟ الحرم سنة 1م18 ( و يوايه سنة 1951 ) . 

مذكرة أيضاححة 

دَهى القانون رقم غ؟ لسنة ب0هو١‏ بشأنتنظم أعمال الوكالة التمجارية يعظر مزاولة أعمال الوكالة 
التجارية إلا لمن «كون امه مقبداً فى السحل المد لذلك كا قضى بعدم جواز اليد فى هذا السجل إلا 
للائراد للصريين أو الشركات السا#ة ااصرية . 

ونظراً لأنه قد رؤى إعادة تنظم الاستيراد تنظما شاملا بحيث يقصر على .الشمركات الحسكومية أو 
الششركات النابعة للمؤسسات العامة وحدها استيراد حاجبات البلاد من الخارج للصال العام . 

ونظرآ لأن مؤدى هذا التنظم أن محعل الأصناف والبمات اذ كورة متصور استيرادها على تلك 
الشركات الحكومة دون باقى الوكلاء أو الستوردين . 

لدلك رؤّى إعادة نظم أعمال الوكالة التجارية بحيث فصر أأهد فى سجل الوكلاء التجارييق عل 
الشركات الحكومية والشركات التاعة للمؤسسات العامة والتى لا يقل حصة الحكومة أو اأؤسسات 
العامة فى رأسالها عن ييز . 

ورغية فى إفساح الال للوكلاء التجار بين الحاليين لتصفية أعمالحم رؤى إعطاء مهلة لتنفيذ أحكام 
هذا الفانون محدث لا محاوز سنة يتولى وزير الاقتصاد محديدها فى كل حالة . 

كا نص على معاقبة من مالف أحكامه بنفس العقوبات للنصوص عليها فى القانون رقم 58 لسنة 
/لا6ةز . 

ويتشرف وزير الاقتصاد بالإقلم للصرى بعرض مشروع القانون مفرغاً فى الصغة التى أقرها 
#لس الدولة تت رحجاء التفصضل بالموافمة واستصداره 5 


قوانين وقرارات : م 


_ 


قرأر رئيس المبورية العربة المتحدة 
بالقانون رقم م١٠‏ لسنة 2941© 
بتعديل القانون رقم ؟ لسنة غ 1١6‏ شظم المناقصات والمزاندات 
بام الأمة 
رئيس الخبورية 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت 4 - 

وعلى المانون ركم 8؟ لسنة عه6ة؟و بشتنظيم المناقسات والزايدات ؛ 

وعلى ما ارتآء مجلس الدولة ؛ 

قرر القانون الآلى : 

مادة ١‏ ل يضاف إلى القانون رقم دخ؟ لسنة عه ١9‏ مادة ١‏ مكرراً نصها كالالى : 

1 استثناء منْ ح> المادة الأولى يكون شمراء الأصناف والمهمات اللازمة للوزارات والصالح العامة 
والميئات ولاؤسسات العامة والق تستورد من الخارج » عن طريق الشركات الحكومية التخصصة 
باستيرادها دون إجراء مناقصة إلا إذا وجدت 1 كثر من شركة حكومية متتخصصة فتكون الناقصة 
محدودة بينهذه الشركات . 

ولا سرى هذا الحم على المصالم والحيئات العامة التى نستورد الأصناف والمهمات اللازمة لما 
من الخارج عن طريقها مباتيرة » 5 

مادة ؟ - استيدل نص الففرة الأولى من الادة الثامنة من القانون ركم وخ" لسنة عومةؤ 
النص الألى : ش . 

« ومحوز عند الضرورة فما عدا الحالات المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة ١‏ مكرراً 
أن ْم التعاقد يطريق المارسة وفى هذه الحالة يحب قبلصدور قرار الجهة الختصة بإبرام العقد أن 'تولى 
اليارسة نة نشترك فى عضويتها من تتيبه وزارة الخزانة فما 'زيد قبمته على ١ج‏ ( حمسة آلاف 
جنيه ) ويكون قرار هذه الاجئة مسيباً » 3 

مادة م ينثمر هذا القرار يقانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به فى الإقليم الصرى 


صدر برياسة الخجبورية فى +9 الحرم سنة 1م"١‏ ( 4 يوليه سنة 1951 ) .. 


٠ 19575 يوليه سنة‎ ١١ الصادر فى‎ ١64 نغمر بالحريدة الرسمية العدد‎ )١( 


”3 العدد الأول. ‏ السسنة الثانة والاريعون 
مذاكرة أيضاحة 
ِعَضى القانون رقم م7 لسنة 1404 بأن يكون: ششراء جميع الأصناف والمهمات' اللازمة 
للوزارات وللصانع العامة عن طريق مناقصات عامة بعلن عنها كم نضلم ذلك القانون قواعد التعاقد 
علي شراء تلك المومات . 


ونظرآ لأنه قد رؤى إعادة تنظم الاستيراد تنظها شاملا بحيث يقصر على الشركات الحكومية 
أو الشركات التابعة للمؤسسات العامة وحدها استيراد حاجيات البلاد من الخارج محقيقاً للصال العام . 


ونظراً لأن مؤدى هذا التنظيم أن بعل الأصناف والهمات المذ كورة مقصوراً استيراها على تلك 
الشركات الحمكومية دون باق اللستوردين من التحار . 

لذاك أعد مشروع قانون تعد يل دءض أحكام القانون رقم ؟؟ لسنة غ6 أ محث السكثى 
الاشتريات اللازمة للوزارات والمصالح العامة والؤسسات والحيئات العامة من شرط شيرائها عن طريق 
مناقصات عامة يعلن عنها » و محيث يتم شراؤها بالطريق المباثمر من الشركات الحكومية المتخصصة 
دون إجراء مناقصة إلا إذا وجدت 1 كثر من شركة حكومية متتخصصة وف هذه الحالة تكون المناقصة 
محدودة بين هذه الشركات . ولا بسرى هذا المج على المصال الحكومية والميئات العامة التى تستورد 
الأسناف والمهمات'اللازمة لا من الخارج عن طريقها مباثشرة . 

وقد اقتغى ذلك تعديل المادة الثامنة من الفانون بما يتمئى والحتي المستحدث بالمادة الأولى 
من الشروع المرفق . 

وتتثمرف وزارتا الخزانة والاقتصاد بالإقلم الصرى بعرض مشروع القانون مفرغاً فى الصيغة 
الى أقرها محلس الدولة رجاء التفضل بالوافة عله وإصداره . 


قرأر رئيس أجمبورية العربية المتحدة 
بالقادون رقم ٠١‏ لسنة ©57١1‏ 
فى شان تنظيم التقل البحرى 
باسم الأمة 
رئيس الجهورية 
بعد الاطلاع على المادة مه من الدستور المؤقت ؟ 
وعلى القانون رقم + لسنة .م9١‏ بشأن بَعض الأحكام الخاصة بشسركات المساهمة وششركات 


التوصية بالأسهم والشركات ذات المسثولية الحدودة ؛ 


. 15951 بوليه سنة‎ ١١ الصادر ى‎ ١84 نشسر بالجريدة الرسمية العدد‎ )١( 


قوانين وقرارات 5 


وعلى القانون رقم «” لستة ياهة؟ باصدار قانون المؤسسات العامة 0 

وعلى القانون رقم 550 لسنة ١95٠‏ بشأن المؤسسات ذات الطابع الاقتصادى ؟ 

وعلى القانون رقم هم لسنة م١‏ بإنشاء هيثة عامة لشثون النقل البحرى ؛ 

وعلى القانون رقم عم لسنة ٠و1‏ بشأن الاندماج فى شركات المساهمة ؛ 

وعلى القرار الخهبورى رقم ١١/4‏ لسنة 1451 بإنشاء المؤسسة العامة للتقل والمواصلات ؛ 

وعلى المرسوم الصادر فى ١ج‏ ينابر سنة #س#ية؟ .والمراسيم والقرارات ااعدلة له فى شأن تأسيس 

قرر القانون الآنى : 

مادة ١‏ - تقل ملكية ششركة بواخر البوستة الخديودة م شركة مساهمة متمتعة محنسة الخهورية 
العردة المتحدة » وكافة أموالها وموجوداتها والنشآت والموجودات المرتبطة مها أو السكلة لها إلى 
المؤسسة العامة للنقل والمواصلات . ش 

وتنخذ الإجراءات لإدماج الشركة المذ كوئرة فى الشمركة العامة البلاحة البحرءة « شبركة مساهمة 
متمتعة بمجنسية المهورية العرية المتحدة » ٠‏ 

مادة ؟ - تضم الشركة العامة للملاحة البحرية إلى المؤسسة العامة لاتقل والمواصلات . 

مادة م تتحول أسهم شركة بواخر البوستة الحديوية إلى سندات إسمة على المؤسسة العامة 
لمعل والواصلات لدة 7 سنة وبفائدة سئوية تصدر تتحد يدها قرار من وزد الاةتصاد ميث 
لا تتجاوز متوسط ربح السرم فى الس سنوات الأخيرة ومحدد قيمة السند على أساس قيمة التصفية 
الى محددها لجنة تشكل هشرار من وزير الاقتصاد برئاسة أحد مستشارى محكمة الاستئناف بالشاهرة 
وعضوية أربعة من بينرم تمثل لللسركة العامة للملاحة البحرية . 

تصدر اللجنة قراراتها فمدة لا جاوز أربعة أشهر منتاريعم صدور قرار تشكيلها وتكونقراراءها 
نهائية غير قابلة للطعن بأى وجه من الوجوه . 

وتكو ن السندات قابلة للتداول اعتباراً من التارٍع اللدى محدد بةرار من وزير الاقتصاد . 

مادة ع - يمحوز بعد عشر سنوات من تارم الععلى مهذا القانون إستهلاك السندات للشار إليها 
فالمادة ؟ استهلاكا جزئياً أو كلا بالقيمة الإسمية و بطري قالاقتراع فىجاسة علنية » وقى حالة الاستهلاك 
الجزئى يعلن عن ذلك فى الجريدة الرسمية قبل للوعد الحدد له يتسهرين على الأفل .. 
| مادة.ى ‏ تعتير قبمة التصفية الشار إليها فى امادة ؟ من هذا القانون أساسا التقوم عند إدماج 
شركة بواخر البوستة الخديوية فى الشركة العامة للملاحة البحرءة . 


ايد 23203 الصدد الأول السنة الثانة والآربعون 


مادة ‏ - بهوم مجلس إدارة الشركة العامة للملاحة البحرية بإدارة شركة بواخر البوستة الجديوية 
وذلك حت تتم إجراءات الإندماج المشار إلبها فى المادة ١‏ من هذا القانون 


مادة ب« تلغى الحيثة العامة لشئؤن التقل الاحرى المنشأة بالعا نون رتم هم لسنة 9689| وتولى 
وزير المواصلات الاختصاصات التى كانت لرئيس مجلس إدارة الحمئة كا تتولى المؤسسة المامة للتقل ' 
واللواصلات مباشرة الاختصاصات الى كانت للهيئة وفقاً لأحكام القانونرةم هم هلسنة ه4١‏ الشار إليه 
واللوانم والتقرارات الصادرة تنفيذا له وذلك فما عدا الاختصاصات المنصوص علمها فى الفقرة و و» » 
هز>عء دى » من الادة ع وكذلك الادة ه من القانون المذكور وتولاها الشركة العامة للملاحة 
البحرية . 

وتموم الشركة العامة للملاحة البحرية بتنفيذ الانفاقيات والعقود التى أبرمتها الميئة و محل محلها فيها 
ويكون لها سائر الحقوق وعليها الالتزامات التى تقررت للبيئة العامة لشئون النقل البحرى فى اختصاص 
تقل البضائع والدقم المقدم للهمئة . 


مادة م -- محصل الشمركة العامة للملاحة البحرية الأموال المثئار إليها بالنقرات » و" و ع من 
الادة 1 من القانون رتم حرم لسنة ١69‏ على أن مخصص لاي من المحصل فى الإقليم الجتوبى 
إبرادات لمعه العامة لانقل والمواصلات و.دخل باق هذه الأموال فى إبرادات الشمركة . 

مادة ه ‏ بنش فى وزارة المواصلات صندوق لدع اللاحة البحرية والتقل البحرى ويقوم هذا 
الصندوق يتحصيل: الإبرادات المنصوص علبها فى الفقرات ١‏ و > و“ و ه من المادة ١6‏ من القانون 
رقم هم لسنة هو( ل أن مخصص 220 من المحصل فى الإقليم الجنولى إبرادات للمؤسسة العامة 
للنقل والواصلات . ويدخل باقى هذه الأموال فى إبرادات الصندوق . 


مادة ٠١‏ س يصصدر يتشكيل مجلس إدارة صندوق دع, اللاحة البحرية والتقل البحرى واللوا مح 
القاصة عوظفيه وإدارة أمواله قرار من وزير المواصلات ٠.‏ 

وتظل الفرارات الصادرة فى شأن محصيل الرسم امنصوص عله فى الفقرة به من اأسادة ٠6‏ من 
الفانون رقم حم لشسنة ١6‏ نافذة ما لم تلئى أو تعدلبقرار م نوزير المواصلات . 

مادة 11 - يلحق جميع الموظفين والمستخدمين والعال العاملين فى الحيئة العامة لشئون النقل 
البحرى عند العمل بهذا القانون بالشيركة العامة للملاحة البحرية . 

ومحدد وزير المواصلات بقرار منه م نيازم إلحاقه من هؤلاء الموظفين والمستخدميئ والعال للعمل 
فى المؤسسة العامة للقّل وامواصلات أو دندوق دعم الملاحة البحزءة والنقل البحرى . 


ونحب ألا يقل ما ,تتقاضاه الموظفون والمستخدمون والعال من هذه الجهات عماكانوا يتقاضونه من 
الميئة طبقآً للواحها . 


قرانين وقرارات ل 


مادة ٠‏ - بؤُول صافى ما للهدثة العامة لشثون النقل البحرى هن أموال عند العمل بهذا القانون 
إلى مؤسسة الاقل والمواسلات وخسص لدعم الشركة العامة للملاحة البحرية . 

مادة و - يلغي كل نص تالف أحكام هذا القانون . 

مادة ١4‏ - يتشر هذا القرار يقانون فى الجريدة الرسمية ٠‏ ويعمل به فى إقلم مصر من تارم 
نشره وعلى وزيرى المواصلات والاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنقده 5 


9 1 
صدر برياسة الخجبورية فى + الحرم سنة ولمم1 ( ونوليه سنة 1951 ) . 


مذ كرة إنضاحة 

: تقوم الآن على شثون التقل البحرى الجبات الآنة‎ - ١ 

: الحيئة العامة لشثون التقل البحرى‎ )١١( 

النشأة بالقانون رقم حم لسنةؤهة! وهي مؤسسةعامة ملمحقة دوزارة الاقتصاد الركزية وتعمل 
على رسم السياسةالعامة للتخطيط الملاجىلادولة ودعم الملاحة البحرية و تقل البضائع الحسكومية عنطريق 
الشركات الوطنية أوغيرها . 

6 الشركة العامة للملاحة البحرية : 

وهى من الشركات الى أسستها المؤسسة الاقتصادية عفردها وتملك رأس مالحا بالكامل . 

(<) شركة ملاحة اسكندرية : 

وتملك مؤسسة مصر أغليية رأس مالحا وقد صدر القرار اتخبورى رقم لالم لسنة ١951‏ 
بالترخيص فى اندماج هذه الشركة فى الشمركة العامة للملاحة البحرية و يجحرى الآن تقوم أصوهًا تمهيداً 


لاندماجها نهائيآ فى الشركة الم كورة وققآ لأحكام قانون الاندماج فى التشركات المساهمة رقم ١+‏ 
لسنة .5و١‏ . 


(ى ) تمركة مصر للملاحة الحرية : 


وتملك مؤسسة معسر كذلك أغلبة رأسمالبها وقد نسالقرار الهورى رقم بم لسنة 1جوا 
اأشار إلله طى التزخيص ف اندماجبا هى أيضاً فى الشركة العامة للملاحة البحرية . 

وبجرى الآن تقوم أصولها هى الأخرى . 

(ه) شركة بواخر البوستة الخدوءة : 


وهى من الشركات التابعة لاسيد أحمد عبود . 


0002 العدد الأول - السئة الثانة والأريمون 


1 7 ؟س وقد جرى البحث رت م ا 0 امحي 
وقد وافقت ششركتا ملاحة حة الامكندرءة ومصر لملاحة على الاندماج فى الشركة العامة للملاحة البحرية 
ولم توافق ششركة البوستة الخديوية . ولدلك صدر القرار الجهورى بالترخيص لباتين الشركتين فى 
الاندماج وبقيت شعركة بواخر البوستة الحدبوية . 

م - ونظرآ للا لوحظ على القائمين على ششركة بواخر البوستة الخديوية من عدم الاءاون فى 
شئون النقل البحرى عا لا محقق توحيد المهود . نما ضر ضررآ بلغا بالدولة . 

غ ‏ لذلك فإن مصال البلاد تقضى بتأميم شركة بواخر البوستة الديوية ونقل ملكيتها إلى 
مؤسسة الذقل والمواصلات هيدا لتوحيد الشركات اللاحة فى شركة واحدة هى الشركة العامة 
للملاحة البحرية . 

ه - ولما كان هذا التو<يد اشئون التقل البحرى فى ششركة واحدة قد حقق الغرض من إنشاء 
البيئة العامة لشئون التقل البحرى . لذلك أصبح من الأنسب إلغاء هذه البيئة وتوزيع اختصاصاتها 
بين وزارة المواصلات ومؤسسة النقل والمواصلات والشركات العامة للملاحة الحرية . 

على أن ينشأ فى وزارة الواصلات صندوق للدعم يعمل على دعم الملاحة البحرية والتقل البحرى 
وذلك من الأموال التى كانت تؤول للهءئة لهذا الغرض . 

و محتقا لذلك أعد مشروع القانون المرافق الذى قث ف وزر المواصلات والاقتصاد برقعه إلى 
السيد رئيس الجهورية برحجاء الموافمة عله وإصدارء . 


فرأر رئيس المهوربة العربية المتحدة 
بالقانون رقم 1٠١‏ لسنة 11و02 
فى شأن اتتقال ملكية منشآت كبس القطن إلى الدولة 
باسم الأمة 
رئيس اتهورءة 
بعد الاطلاع على المادة مه من الدستور ااوّقت ؛ 
وعلىالقانون لفلف ألسنة 65 !أ بشأن بعض الأحكام الخاصة شركات المساههمة وشركات التوصية 
بالأسهم والشركات ذات المسثولة الحخدودة 4 


وعلى القانون رمم ؟م لسنة باه.بة؟ بإصدار قانون الؤسسات العامة ؛ 


. 15551١ يوليه سنة‎ ١١ الماحر فى‎ ١5 4 نشر بالجريدة الرسمية المدد‎ )١( 


فوانيق وقرارات الا 


وعلى الهانون رقم ©ه5؟ لسنة 56ؤوا بتنظيم المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى ؟ 

وعلى القانون رقم و7 لسنة 1451 فى شأن تنظرم منشآت تصدير القطن فى الإقليم المصرى ؛ 
ٍ قرر القانون الآنى : 

مادة ١‏ - تتقل إلى الدولة ملكة منشآت كنس القطن المبينة فما بعد : 

شركة المكابس والخازن العمومية ( ش . م . م ) . 

شمركة المكابس الحرة المصرية ( ش .م . م ) . 

الشركة المساهمة لتنظيف وكس القطن ( شن م.م ٠)‏ 

شركة مكابس اسكندرية ( ش . م .م ) . 

مادة »؟ - تنشأ مؤسسة عامة باسم ( المؤسسة العامة لكبس الفطن) تضم الششركات المشار إليبا 


بالمادة الأولى وتتولى مباشرة ذشاطها ٠‏ وتؤول إلى المؤسسة كافة أموال وموجودات هذه الشركات 
وكذلك المنشآت والوجودات المرتبطة أو المكلة أو التممة لما . 


مادة م تتحول أسهم الشسركات المشار إليها بالمادة الأولى إلى سندات إسمة على الدولة لمدة اثنق 
عشيرة سنة وبفائدة قدرهاه بز سنوياً . وتحدد قبمة كل سند علي أساس قيمة التصفية التى 'محددها 
لجنة تشكل من : 

لون عكة نتاف اسكيفونة جه نهد بوه عبد مط لقلا 104 “ليه و 

مستشار الرأى لوزارة الاقتصاد 


5 عضو ىن 
متدوب سيئة وزر الاقتصاد ‏ ... ... ... ع ليم عي مير امم امل م 


ولا محوز أن محاوز قيمة التصفية سعر الهم حسب إقفال بورصة القاهرة فى يوم لم يوليو سنة 
١كول‏ . 

وتصدر اللجنة قراراتها فى مدة لا مجاوز أربعة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون . 

وتكون قرارات اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن فبها بأى وجه من أوجه الطعن . 

وتكون السندات قابلة للتداول اءتباراً من التارخ الذى محدد بقرار من وزير الاقتصاد . 

مادة ‏ - محوز للحكومة بعد عشسر سنو أتمن نار عزااءمل بهذا القانوناستهلاك السنداتاستهلاكا 
كليآ أو جزئآ بالقيمة الإسمية بطريق الاقتراع فى جلسة علنية وف حالة الاستبلاك الجزى يعلن عن 
ذلك فى الجريدة الرسمية قبل الموعد الحدد بشهرين على الأقل . 

مادة ه ‏ يعيقن رئيس وأعضاء مجلس إدارة « المؤّسسة العامة لكيس القطن »م ومحدد 
مكافآنهم ومدة عضويتهم بقرار من رئيس الجهورية . 


3 العدد الأول - السنة الثانية والأريمون 


مادة + تلثى كافة الأحكام الخالفة لهذا القانون . 

مادة ب يصدر وزير الاقتصاد القرارات المتفدة لبذا الفانون . 

مادة يم بتشر هذا القرار انون فى الجريدة الرسمة » ويعمل به فى الاقلم المصرى دن 
تارم نشره . 


صدر برياسة الجهورية فى 9 الحرم سنة 1م8١‏ ( و نوليه سنة 1651 ) . 


مذكرة [يضاحية 


تعد صناعة كنس الفطن إحدى الراحل الهامة الى عر مها عصول البلاد الرئيى فى طريقه إلى ٠‏ 
الغازل الأجنبية . وهى صناعة تتوقف سمعة أقطاننا فى الخارج إلى حد كير على مدى كفايتها وسلامة 
مءالجتها للماذج التى يتعامل عليها مستوردو أقطاننا منذ زمن عيد . 

وتنرض على كبس القطن حالياً بالإقلم الصرى أربعة من المنشآت السكبيرة تنفرد دون غيرها 
هذه الصناعة متمتعة باحتكار فءلى ليس أدل عليه من أن أءة بالة منالقطئ لا تصدر إلى الخارج إلا بعد 
أن تمر بإحدى هذه الشيركات الأربع الت تواققت فما بينها على حماية الأوضاع الا<تكارية التى تعمل 
فى ظلبا ء ئما أوهن ميزة النافسة المشروعة ال قكان يمكن أن #دم أهداف هذا المرفق الحيوى 

وقد لست منشآات تصدير القطنخطورة هذا الاحتكار وأثره المياثشر على حركة صادراتها فعمد 
الكثير منها إلى المساهمة فى رؤوس أموال ششيركات المكابس حتق تشاطر فى السيطرة على سير هذا 
الرفق وتشارك فى ذات الوقت فى أرياحه . : 

ولقد حقََت شركات المكابس على مدى السنين أرباحاً طائلة عمدت إلى مخصص جانب كير 
منها فى صورة عائد وفاء أو ( مبالغ استرداد ) تؤول إلىمعملانمها الذبن برتبطون يعجلته!ا ويداومونعلى 
كس أفطائهم لدها . دون أن تتم بتجديد 1 لانها وإنشاء الخازن وااشون الكافة لملافاة العيوب 
الحالية فى التخزين التى طالما تسيبت فىشكوى مستوردى القطن المصرى من وصول البالات إلمهم على 
صورة تعرض مزايا الساءة للاضرار . 

وقد لوحظ إلى ذلك أن عديدا منأسهم هذه الشركات عتلكها أجانب من غير المقيمين » الأمر 
الذى تضطر معه الدولة إلى محويل قيمة كوبونات هذه الأسهم سنوي إلى الخارج بالحملات الحرة » 
بالإضافة إلى أنه من الحتمل أن تكون معظم هذه الأسهم أو بعضها قد تم تهريبه إلى الخارج مما يضر ' 
باقتصادنا القومى . 

ولا كانت الدولة ‏ فى سبيل الحافظة علىالاقتصاد القوى الذى مثل مجارة القطن جانباً عام 

منه قد تدخلت لتنظيم منشآت تصدير الفطن عن طريق إشراك القطاع العام فى الميمنة على شثونه 


قوانين وقرارات سي 


ا 0 


حتى تضمن اماه هذا الرفق وجهة #تفق وصال المجموع . ونظر؟ لأن صناعة كيس تقطن إنما مى 
,حلقة فى نشاط هذا المرفق الاقتصادى البام ذى الصلة الوثيقة بالكيان الاقتصادى للبلاد . 

فاحكاما للرقابة على المراحل الختلفة لنشاط تصدير القطن » ورغبة فى وطع حد للاحتكار الفعلى 
القائم بالنسبة لنشاط حبوى ذى منفعة عامة اقتضى الأمر أن يكون للدولة الاشراف المباشر على إدارة 
هذا الرفق . 

لذلك أعد مشروع القانون المرافق بنقل ملكية منشآت كبس المطن ف الاقايم المصرى إلى 
الدولة 0 وإنشاء مؤممسة عامة تؤول إلها أموال وموجودات هذه المنغات وتتولى مباشر. 5 ة نشاطها . 


ونص المشروع على تعويض حملة الاسهم عن ل لك لنت 
فائدة نامة. وقايلة للتداول . 


وتتشرف وزارة الاقتصاد برقع «شروع القانون المرافق إلى السيد رئيس الأهوربة رحاء التفضل 
بالموافقة عله وإصداره 3 1 


قرار رئيس اجمبورية العريية المتحدة 
بالقانون رقم ١١١‏ لسنة جو؟0© 
بتعديل القانون رقم 5 لسنة لال الخاص بالشسركات المساهمة 

باسم الأمة 
رئيس الجهورية 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؟ 

وعلى القانون رقم و؟ لنة عهةؤ بشأن عض الأحكام الخاصة بالثسركات المساهمة وشيركات 
التوصة بالأسهم والشركات ذات المسئولة الحدودة وتعديلاته ؛ 

وعلى ما ارنآه مجلس الدولة ؛ 

قرر القانون الآنلى 

مادة ١‏ يستبدل بنص البند ؟ من المادة ب ١‏ من القانون رقم © لسنة 4 الشار إليه 

النس الآأنى : 


واو ا هت 


- 


١971١ وليه سنئة‎ ١١ الصاهر فى‎ ٠11 نعمر بالجريدة الرسعية المدد‎ )١( 


| سس يبرسم 


4” المدد الأول -- السنة اثثائنة والأريمون 


«مادة ؟ ‏ يستبدل بنص البند ه من المادة غ١‏ من القأنون رقم + لسنة غه4١‏ الشار إله 


النص الانى : 
ب .ه بنداه - عجنب من الأرياح الصافية للشير م1 مراء سندات حكومية ويوزع 
الباق على الوجه الآنى : 


. ملاي/: توزع على المساهمين‎ )١( 
: ه؟ بز مخسص للموظفين والممال ويكون توزيعها على النحو التالى‎ 0 
مي توزع على الموظفين والعيال عند توزيع الأرباح على المساهمين 0 و.تم التوزيع‎ ١١ 2-1 
. طق لقواعد عامة يصدر بها قرار من رئيس اجمهورية‎ 
ين لخدمات اجتاعية والإسكان طبقاً للا يقرره مجلس إدارة الشركة بالاتفاق‎ 7 5 
ير تخصص لخدمات اجتاعية مركزية للاوظفين والمال » ا التصرف‎ ١ م ب‎ 
.» قى هذه المبالغ وأداء الخدمات والجهة الإداريةالتى تنولاها أو تشرف علها بقرار من رئيس الجبورية‎ 
. أمادة م« يلغى البتد  من المادة ١غ من الفانون رقم + لسنة 4و؟١ الشار إليه‎ 
مادة ج  على الشسركات القائمة أن توفق أوضاءها طبقاً لحي المادة الأولى من هذا القانون‎ 
1 . خلال سنة من نايع العمل به‎ 
مادة ه  ينشسر هذا القرار يقانون فى الجريدة الرسية , ويعمل به فى الإقليم الجنوبى‎ 
. من تارمم نشره‎ 
. ) ١951 صدر برياسة الخبورية فى 5 صفر سنة ١م18 ( 19 يولله سنة‎ 


ْ قرأر رئيس المبورية العربة المتحدة 
بالقاون رق, 1١15‏ لسنة 2091© 


بام الأمة 

رئيس الخجوودبة 
بعد الاطلاع على المادة “اه من الدستور المؤقت ؛ 
وعلى ما ارئآه مجلس الدولة ؛ 


. ١911 .الصاهر فى:5إ وليف ستة‎ ١1 نشمر بالجريدة الرسمية العدد‎ )١( 


فوائين وقراراته ”7 


قرر الفانون الانى : 

مادة ١‏ لامجوز أن يزيد على خفسة آلاف جنيه ( سين ألف ليرة ) سئويآ مجموع مايتقاضاء 
رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدارة النتدب أو عضو مجلس الإدارة أو أى شخص يعمل 
فى أى هئة أو مؤسسة عامة أو شركة أو جمعة صنته موظباً أو مستشار؟ أو بأى صفة أخرى , سواء 
صرفت إليه المبالغ بصفة مكافأة أو راتب أو بدل حضور أو بدل تمثيل أو بأى صورة أخرى , ويبطل 
كل تقدير يتم على حُلاف ذلك . 

مادة ؟ س لا مل حم المادة السابقة ة بأى نص قانوق يقغى بتحديد الحد الأقعى بأقل من الخد 
الوارد مها . 


مادة ع - ينثسر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به فى إقليمى الجهورية 
من أول أغسطس سنة ١951‏ . 
صدر برياسة اخبورية فى ٠‏ صفر سنة ١1‏ ( 19 57 سئة 951( ). 


مذكرة [يضاحية 

لقد كان تحقيق -العدالة الاجتماعية » إحدى البادىء التى نادت بها الثورة منذ قيامها محسياتها قن 
دعامات الجتمع الثورى وإحدى قمماته وملاحه » واقتقى تمتيق هذه العدالة إعادة النظر فى الأوشاع 
القائمة من كل جوانيها » والقضاء علي كل صورة يتحقق فبها التباعد الاجتاعى ».ولفدكان من مظاهر ' 
هذا التباعد أن استطاعت فئات قليلة من أبناء الأمة أن محصل من وراء عملباف الميئات أوااؤسسات 
العامة أو الثيركات أو الجعيات على مزايا مالئة صخمة وغير معقولة ولا تتناسب فى الأعم الأغلب من 
الأحوال وما تقدمه من عمل ولم تنخذ هذه الزايا للالية شكل الراتب سب ٠‏ بل تعددت صورها » 
وامخذت أشكالا مختلفة كدل الحضور وبدل القثل , ولقدكان استمرار هذا الوضع مناف البادى, 
العدالة الاجتّاعية ومقوضاً معناها ومرماها ء ولذلك كان من الذسرورى فرض حد .أقصى لتلك المزايا 
الالية حتى :ظل دائآ فى الحدود للمقولة » ومنعثم فند أعد مشروع الفانون للرافق قاطي فى مادته 
الأولى » بأنه لاجوز أن يزيدعلى حمسة آلاف جنه ( سين الف ايرة ) سنويا مجوع ما بتقاضاء. 
رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدارة اللتدب أو عضو مجاس الإدارة أو أى شخص يعمل فى 
أى هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة أو جمعية بصفته موظفاً أو مستشاراً أو نأى صفة أخرى©/ سواء 
صرفت إليه المبالغ يصفة مكافأة أو راتب أو- بدل حضور أو بدل ثيل أو بأى صورة أخرى ».وينطل 
كل تقدير بم خلاف ذلك . ُ 

وبذلك يكون النص التقدم قد حظر على أى شخص سمل بإحدى.الجهات التى حددها..أن ديد 
جموع ما يتقاضاه سنويا على خسة] لاف جنيه ( خنسين الف فيرة سودية ) وك أ كائت انيه 
القى يعمل بها بلك الجبة وأيآ كانت الصورة الت تدفع. إليه. بها تلك للبالغ ٠‏ : 1 


على أن 'عة قوانين فرضت حداً أقصى أقل من الحد الوارد بالمتمروع ٠‏ كالقانون رقم م 
لسنة 4ه.ة١‏ بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشيركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والتمركات 
ذات اللسئولية الحدودة والذى قضت الفقرة الثانة من البند ١‏ من المادة 8 منه يأنه لابحوز 
فى جميع الأحوال أن بزيد ما محصل عليه عضو مجلس الإدارة من الشركة من مكافأة ورائب 
معين وبدل حضور عن الجلسات ومزايا عينية لاتقتضيها طببعة العمل على 70.٠‏ جنيها سنوي 
- ومثل هذا التحديد الأقل من الحد الأقصى الوارد ,المادة الأولى من المشروع يظل قأنما 
ولا مخل به حم امادة الأولى الشار إليها » وهذا هوما نصت عله الادة / ؟ من المشروع الق 
قضت .بألا مغل حم المادة الأولى منه بأى نص قانوى يقضى بتحديد المد الأقصى بأقل من الحد 


الوارد مها . 
بالقانون رقم ١١4‏ لسئة ©009١‏ 
بكيفية تشّكل مجالس الإدارة فى الشركات والؤسسات 
يسم الأأمة 


رئييل الجمهورية 

0 بعد الاطلاع على المادة مه من الدستور المؤقت ؛ 

وعلى ما ارتآه محلس الدولة ؛ 

قرر القانون الآنى : 

أمادة ١‏ خب ألا يزيد عدد أعضاء مجلس إدارة أى شركة أو مؤسسة على سبعة أعضاء من 
ينهم عضوان يفتخبان عن للوظنين والال فا على أن يكون أحدهما عن الوظفين والآخر عن الال . 

وتم انتتخاب العضوين المذ كورين بالاقتر اع السرى المباشر محت إشراف وزارة الشثون الاجماعية 
والعمل , وتكون مدة العضوية لما سنة تبدأ من أول وا 

وغان ورا اس لير الجهورية بتنظيم. إجراءات الترشيح والانتخاب والقواعد الخاصة مهما . 

مادة.م. يتشر هذا القرار هَائون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به فى إقليمى الجهورية من . 
تاربع نتيره . 

تدر برئاسة الجحهوزية فى :ه صفر ستة 1م6١‏ ( ١١‏ يوليه سنة 1جبو؟ ) 1 ' 


(1) نصر بالجريدة الرسمية العدد ١.33‏ اإصادر فى 5؟ يوليه بتة 531 , 


قوانيق وقرارات مف 


قرأر رئيس اجمبورية العرية المتحدة . 
باللقانون رقم ١١١‏ لسنة ©014١‏ 
بتعديل بعض أحكام القانون م و لسنة و14 بغرض ضريبة عامة على الإبراد 0 

باسم الأمة 
رئيس ا|هورية 

بعد الاطلاع على الدستور الؤقت 4 ' 

وصل القانون رقم وه لسنة وعم و١‏ رت فر عامة على الإبراد والقوانين العدلة له ؛ 

وعلى ما ارتآه محلس الدولة ؛ 

قرر القانون الأنى : 
: مادة ١‏ يستبدل ينص المادة 1١‏ من القانون رقع جب لسنة وغ١‏ المشار إليه النص الآنى : 


«مادة 11 محدد سعر الضريبة بعد استبعاد المبالغ المشار إليها فى المادة التاسعة من الإيراد الكلى 


الصافى على الوجه الآنى : 

الشرعة الأولى 2 ... ... لا 122 معفاة 

هو الثانة أكثر من 1.٠.١0‏ 0ط00مءها بسعر لم بز 
د الثالثة و 0٠.ءها‏ 0 0" « وير 
«و ارابعة م ع" 2 0 ١ط‏ 
و الخامسة 7 اوور ذو اليو ة <وز اهاي 
عو السادسة 2 4 0 مثو د هت 
م لساعة ل لكك , 000 و ممان 
و الامنة 2 1.6.66 2 .و٠937‏ د 6غ 
هو التاسعة 2 6لا 200 06م د ممم 
« العاثشرة 2 111 2 6..ه- وكا 
و الحادية عشسرة أ كثر من .يه الغاية ٠...‏ هلام 
« الثانية عثيرة 0 معرءط ر ش ل 


وتسقّ طكدور الجنيهامن الآبراد الكلى الصافى عند تطييق السعر عاليه » . 


. 1955١ يونيه سنة‎ ١9 الصادر فى‎ ١51 رنعسر بالجريدة الرسمية العدد‎ )١( 


يارس" ٠‏ المدد الأول . السنة الثائية والاريمون. 


مادة ؟ ‏ يتثمر هذا القرار يتقانون فى الجريدة الرسمية ؛ ويعمل به فى الاقليم المصرى اعتباراً 
من أول نابر سنة اكه !عن إبرادات سنة؟61١‏ واإسنوات التالة ولوزر الخزانة إسدارالقرارات 
اللازمة لتتفدء . 


صدر برياسة الجهورية فى ه صفر سنة ١8١‏ ( 19 يوليه سنة 1951 ) . 


مذكرة [يضاحية 

فرضت الضريبة العامة على الإبراد بالاقلبم الصرى عوجب القانون رتم وه لسنة 1446 إغية 
محقيق العدالة الضربية الى تقصر عنها الضرائب النوعة وحدها. 

وقد لوحظ أن سعر هذه الضريبة كان هنا فى تصاعده الأمر الذى لاعحقق المكلة من 
فرضها كاملة ومن ثم تدخل اللشرع تباعآ فرفع سعر الشيريبة بالقياس إلى الإبرادات الكبيرة 
عوجب القوانين م1١؟‏ و5١‏ أسنة !اموا و..؟ لسنة ٠.‏ 5و(ز . 

وللاكان امحاه الدولة الاشترا ى يتطلب مزيداً من تدخل الشرع الضريى للحد من صّخامة اللدخل 
ولنحقيق ذروة العدالة الضريبية من أجل ذلك أعد مشروع القانونالمرافق الذىرفعت عقتضاه أسمار 
تلك الضرية بالقاس إلى الإبرادات الى تنجاوز خمسة لاف جنيه سنوي حق نساهم هذه الابرادات 
بقسط العبء العام الذى يجب أن نمحمله وحى.تنتحقق عدالة توزيع الدخل . ش 


وتتشرف وزارة الزانة بعرض مشروع التانون المرافق رجاء التفضل بالموافقة على إحالته 


إلى مجلس الأمة . 
قرأررئيس الجمبورية العرببة المتحدة 
بالقانون رقم ١١+‏ لسنة ©094١‏ 
بتعطل بورصق الأوراق المالة فى القاهرة والاسكندر 3 
باسم الأمة 
رئيس الخهورية 


بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؟ ‏ 
وعلى الفانون ركم أسنة بزهية١؟‏ بشأن البورصات ؛ 
وعلى ما ارتآء مجلس الدولة ؛ 


. 1951١ وليه سنة‎ ١9 نمر بالجريدة الرسية العدد ا الصادر فى‎ )١( 


-قوانين وقرارات ب / 


قرر القانون الآنى : 
مادة ؟ ‏ تعطل بورصتا الأوراق المالية فى القاهرة والاسكندرية للدة شهرين من تارجم العمل 
بهذا القانون . 
ووز بقرار من رئيس الجهورية إنباء هذا التعطيل قبل انقضاء المدة المذكورة . 
مادة ؟ يبطل مح الفانون أى تقل لملكية الأسهم تم خلال قترة اتعطل سواء كانت هذه 
الأسهممقيدة بحدولالأسعار بالبورصة أو بغير مقيدة » وتصادر لصالم الحسكومة الأسبمموضوعالخالفة . 
مادة  #‏ ينشر هذا القرار يقَانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تارم نشره 8 


صدر برياسة الجبورية فى 5 صفر سنة 186 ( ١9‏ يوله سئة 1951) . 


قراررئيس المهورية العربية المتحدة 


بالقانون رقم ١11‏ لسنة 001 
بتأميم بعض الثشركات والنشآت 
باسم الأمة 
رئيس اخهورية 


بعد الاطلاع على اللادة مه من الدستور لاؤقت » 
وص ما ارناء مجلس الدولة 0 
قرر القانون الأنى : 

مادة ١‏ تؤمم مع البنوك وشركات التأمين فى إقليمى اتخهورية » كا ::ؤممالشركات وللنشآت 
للبينة فى الجدول للرافق لهذا القانون » وتؤول ملكتها إلى الدولة . 

مادة  «‏ تتحولك أسهم الثشركات ورؤوس أمواك للنشآت لاشار إلبها إلى سندات إسمية على 
الدولة لمدة حمس عشرة سنة بفائدة ع بز سنوياً » وتكون . السندات قابلة #تداول فى البورصة » 
ومجحوز للحكومة يعد عشر سنوات أن تستهبلك هذه السندات كلا أو جزئياً بالقيمة الإسمية بطريق 
الاقتزاع فى جلسة علنية » وفى حالة الاستبلاك الزن » يعلن عن ذلك فى الجريدة الرسمية قبل لأوعد 
الحدد له إشهرين علي الأقل 8 1 : 

مادة © مجدد سعر كل بمند بسعر السهمحسب آخر إقفال يبورصة الأوراق الال ةبالقاهرة قبل 
صدور هذا العانون . 


١951 يوليه ستتة‎ ٠١ نع بالجريدة الرسمية العدد 158 الصادر فى‎ )١( 


5 العدد الأول ث_السنة الثانية والأريعون 


فإذا لم تكن الأسهم متداولة فى البورصة ٠‏ أوكان قد مضى على آخر تعامل عليها 1 كثر من ستة 
شهور » فيتولى تحديد سعرها لجان منثلاثة أغضاء يصدر بتشكيلها ومحديد اختصاصها قرار من وزير 
الاقتصاد الانفيذى ط أن برأس كل لجنة مستشار بمحكة الاستثناف ء وتصدر كل طنة قراراتها فى 
مدة لا يجاوز شهرين من تادر صدور قرار تشكيلها » وتكون قراراث اللجنة نبائية وغير قابلة 
للطمن فيا بأى وحه من أوجه الطعن . 

ما تنولى هذه اللجان تقوب اللنشآت غير المتخذة شكل شركات المساهمة . 

مادة ع - تنظلالشركات والبنوك المشار إلها فىالمادة الأولى محتفظة بشكلها القانونى عند صدور . 
هذا الفانون وتستمر الشركات والبنوك والمنشآت إلشار إلبا فى مزاولة نشاطبا دون أن تسأل الدولة 
عن التزاماتها السابقة إلا فى حدود ما آل إلها من أموالها وحقوقها فى تارع التأمبم » ومجوز بقرارٍ 
من رئيس النهورية إدماج أى شركة أو بنك أو منشأة منها فى شركة أو بنك أو منشأة أخرى . 

مادة هم - صدر رئيس الجهورءة قراراً تتحد د الجبة الإدارية اللتصة بالإشراف على كل شركة 
أو منشأة من الشركات أو النشات الشار إلها . 

مادة > - موز لاجهة الإدارية الختصة بالنسبة لاشركات والبنوك الخاضْعة لأحكام هذا القانون 
أن تعنى العضو المنتدب لأى شيركة منها أو رئيس وأعضاء مجلس إدارتها كلهم أوبعضهم وتعين ءاس 
مؤقت أوعضو منتدب أومندوبله سلطات مجلس الإدارة » وذلك لحينتشكيل مجلس الإدارةالجديد . 

كا مجوز لما بالنسبة للمنشآت المثار إلمها إعفاء مدير المنشأة وتعيين غيره . 

كا مجوز لها تأجيل أداء ديون والتزامات الشركات والمؤسسات التى مضع لأحكام هذا القانون 
٠‏ لدة أقصاها ثلاثة أشهر . 

و مخضع قرارات الجا سالمؤقت.أوالعضو المتدب أوالندوب فىالمسائل التىتعتبرأصلا من اختصاص 
مجلس الإدارة » وكذلك قرارات مدبرى المنشآت لتصديق الهة الإدارية الختصة . 


مادة ٠”‏ أ إذا كانت الأسهم الت 1 لت إلىالمكومة وفنا للمادة الثانة مودعة لدى ينك أوغيره 
من الؤسسات صفة تأمين فتحل محلبا قانونا السندات الصدرة مقابلها وفقآ للمادة الثانية . 

مادة يم - يصدر وزير الاقتصاد التتفيذى فى كل من إقليمى الخهورية القرارات اللازمة لتنفيذ 
هذا القانون . 

مادة ب ينشر هذا القرار يقانون فى الجريدة -الرسمية » ويعمل به فى إقليمى ابتهورية من 
ارج نشيره 2 


صدر برياسة الخهورية فى /ا صفر سنة 11 ( 9٠‏ يوليه سنة 1551 ) . 


| قوانين وقرارات 3 


(أولا) الإقلم الجنوى ' 
إسم الشركة :.. 
التسركة المالية المسرية للتجارة والتأمين (سيفك) . 
شركة الاسكندرية لتحارة الأخْشاب . 
اللشمركة الصرية للا'خشاب والمهمات . 
شركة بإسيلى باشا للالخشاب . 
الشركة العربية لنجارة الأخشاب . 
شركة الدلتا التجارية . 
د أبناء أنطونيوس باسيلى والتجارية الصناعية 
للاأخشاب ومواد البناء ( فاباس ) . 
مصر للتجارة الخارجية ‏ 
أسمنت بورتلاند محلوان . 
أسمنت بورتلاند طره 
« أبو زعبل وكفر الزيات للاأسمدة والمواد 
الكماو بة. 
الشركة المصرية للمواسير والأعمدة والمصنوعات 
من الأسمنت المسلح ( سيجوارت ) . 
شركة اسكندرية لأسمنت بورتلاند . 
د الصنع الأهلى للمواسير والأعمدة م نالأسمنت 
الملح ( سيفر ) . 
الشركة المالية والصناعة المصرية . 
شمركة مصانع النحاس المصرية . 
2 الدلتا الصلب . 
د مسابك طناش . 
الشركة الأعلية لاصناعات المدنة . 
شركة القاهرة للمنتجات” المعدنية . 
00 ترام الاسكندرية ( مسابك حرم يك ) . 
« مصنع صلب النيل ( تابع لشركة ترام 
الفاهرة ) 5 
« جبياساتث البلام . 
« ملاحات البحر الأديض . 


شركةٌ ملاحات رشيد . ' 


. أوتويس الصعيد‎ ١ 
. ) د أوتوبيس الغربية ( نحت الحراسة‎ 
البحيرة واسكندرية (- نحت‎ « 
. ) الحراسة‎ 
, ) أوتويس جنو بالقنال ( محت الحراسة‎ « 
. النوفية‎ 
. الفؤّادية‎ 
. النرق‎ 
. النيا والبحيرة‎ 
. أمنو ببس الدقبلية‎ 
. النيا والبحيرة لتقل البشائع‎ 
* . الثمال للتقل‎ 
. مياه الاسكندرية‎ 
. ) الكبرباء اللصرية ( شبرا الخيمة‎ 
أراضى الدلنا الصرية والانفستمنت لهند‎ 
: ) العادى‎ ( 
. د الكابلات الكبربائة المصرية‎ 
. هو الكراكات المصرية‎ 
. مساممة البحيرة‎ « 
: فنادق الوجه المبلى‎ « 
. فنادق مصر الكيرى‎ « 
. ) شبرد والفنادق المصرية ( نحت الحراسة‎ 2 
. وادى كوم أمبو‎ 00 
. الشركة المصرية لبورصة مينا البصل التجارية‎ 
. أ« المصرية المتحدة للملاحة البحرية‎ 
. ) العامة للملاحة البحرية (يعد الاندماج‎ « 
. . ثانا ) الإقلم الثمالى_‎ ( 
. ) الشركة التجارية الصناعية امتحدة ( الماسية‎ 
: بركة معامل الشهباء لمغازل والناسج‎ 
. الشركة العربنة لصناعة الأخشاب‎ 


عَذ ‏ ىا 


55 امع مع اعت 


يس مع امم نع الع اع اعد أت 


5 ا المدد الأول السنة الثائية والاربعون 
مذكرة يضاحية 

لقد تطلب السير #طة التنمية الاقتصادية محو الأهداف الموضوعة لما ٠‏ أن يوجد قطاع عام فى 
الدولة » يوحد جهوده إلى جانب القطاع الخاص لابلاغها الغايات القصودة منها , فقد باغت تلك الخطة 
الانمائية من العمق والشمول ما يتطلب حشد القوى الفنية والامكانيات الادية اللازمة لما » ولم يكن 
السبيل إلى ذلك ميسرآ داتما إذا ترك عبؤها وعويل احتياجاتها للقطاع الخاص , ذلك أنهذا القطاع 
قد يتجه بمحبوده وفق الاحتياجات التى ليها الصالح الخاصة اللوجهة لتيارات سيره » وفيذلكما قد يقيم 
العثرات أمام خطة التتمية . ولذاكان توسيع قاعدة القطاع العام ضرورية قومية إذا أريد توجيه 
الاقتصاد القوى نوجبها مؤثرآ فعالا ومفداً لخطة التتمية عا يكفل الذى مها قدما . 


واذلك ققد أعد متمروع القانون الرافق . وقضت الادة الأولى منه بأنتؤم جميع البنوك وشركات 
التأمين فى إقليمى الجبوريةكا تؤم الشمركات والمنشآت المبينة ف الجدولالرافق لهذا القائون » وتؤول 
ملكيتها إلى الدولة . 

وبذلك تؤول ملكة البنوك والشركات والمنشآت التى حددها هذا ألقانون الى الدولة » على أن 
هذا التأميم مذ صورته العادلة » فلم تؤول ملكية أسهم الشركات أو رؤوس أموال المنشآت الى 
أشار الها القانون ‏ إلى الدولة بلا مقايل » بل عوض أصحامها عنها تعويضا عادلا إذ المت الدولة 
أن تذفع قيمة أسهم تلك الشركات ورؤوس أموال المنشآت ااتى ثملها التأميم فى شكل سندات إسمية 
على الدولة لمدة حمس عشرة سنة بفائدة قدرها ع ,/ز سنويا على أن تكونهذه السندات قابلة للنداول 
فى البورصة . 

وحقيقا لهذه الغاية قضت امادة ؟ من مشروع القانون بأن حول أسهم الشركات ور ؤو سأموال 
النشآت اأشار المها الوسندات إجمية على الدولة لمدةخمسعشرة سنة بفائدة قدرها ع بز سنويا وتكون 
السندات قابلة للتداول فى البورصة ومحوز للحكومة بعد عشر سنوات أن تستهلك هذه السنداتكليا أو 
جزئيا بالقيمة الإسمية بطريق الاقتراع فى جلسة علنية . وفى حالة الاستهلاك الجزئى يبلن عن ذلك فى 
جريدة رسمة قبل الموعد الحدد له بشهرين على الأقل . 

وبذلك تكون الدولة قد عوضت الساهمين وأصحاب رؤوس الأموال عن حصصهم وأنصبتهم الى 
كانوا يملكوتها بتلك الشركات والنشآت على نحو روعيت قه العدالة المطلقة » ذلك أن رؤؤوس 
الأموال المشار اليها قد محولت الى سندات إسية على الدولة ‏ ثم إن هذه السندات تدقع عنها فائدة 
قدرها ع بي , وتكفل ثبات قيمتها طببعتها كسندات على الدولة » وبذلك لاتكون تلك السندات 
معرضة للتغيرات الى تطرأ عادة على قيمة الأسهم ورؤوس الأهوال تبعا للتيارات الاقتصادية التى تسود 
المشروعات الستثمرة فيها تلك الأموال 


حددت المادة © من المشروع سعر السند بسعر السهم بحسب آخر إقفال بورصة الأوراق المالية 


قوانين وقرارات م 


بالقاهرة قبل سدور هذا القانون » وذلك بقصد ديد قيمة الأسهم ورؤوس الأموال فى الشركات 
والمنشآت التى ثعلها التأمم تحديداً منصفا عادلا . 


فإذا لم تكن الاسهم متداولة فى البورصة أوكان قد .غى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة 
شهور » ققد عبذت المادة م من المشروع أيضاكفية تحديد قبءتها إذ قضت بأن يتولى محديد سعرها فى 
هذه الخالة لجان طثلاثة أعضاء ,ضدر بتشكلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الاقتصاد التتفيذى 
على أن برأس كل لِنة مستشار محكة الاستئناف » وتصدر كل لبنة قراراتها فىمدة لاتحاوز شهر بن 
من تاربخ صدور قرار تشكيلها » وتكون قرارات الاجنة نهائية وغير قابلة للطمن فبها بأى وجه من 
أوجه الطعن » ؟ تثولى هذه اللحان تقو المنشآت غير التخذة شكل شركات مساهمة . 


ولاكان هذا التأميم يدف إلى الاعانة على حي قأغراضالتنمية مع التحرر من الأوضاع الروتينية 
فقد عمات امادة ‏ هن التسروع على تحقيق ذلك » بأن قضت بأن تظل الشركات والبنوك المشار المها 
فى الادة الأو لىحتفظة بشكلها القانوق عند صدور هذا القانون وتستمر الشركات والبنوك المشار المها 
فى مزاولة نشاطها 5 

ا حددت المادة ع أيضا دى مسئولة الدولة عن التزامات تلك الشركات والبنوك . قفضت بأن 
تستمر البنوك والمنشات المشار البها فى مزاولة نشاطها دونآن تسأل الدولة عن التزاماتها السابقة إلا 
فى حدود ما آل الها من أموالها وحقوقها فى تارمم التأميم . 


ورغنة فيالتوفيق بين المبادىء الاشترا كة التي استنتها الثورة دستوراً لها » وبين ماتتطلبه إدارة 
الشركات وامنشآت التى ثعلها التأميم من التقابل مع أهداف الثورة ققد قضت المادة > من المشروع 
الرافق بأنه يحوز للجهة الإدارية المختصة بالنسية للشركات والبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تعنى 
العضو النتدب لأى شركة منها أو رئيس وأعضاء مجلس إدارتها كلهم أو بعضهم وتصين بحاس مؤقت 
أو عضو منتذب أو مندوب له سلطات محلس الإدارة 5 وذلك لحين تشكيل بحاس الادارة اخجديد : 

ما محوز لما بالنسبة للمنشآت للشار إلها إعفاء مدير المنشأة وتعبين غيره . 

وأخضعت الادة + أيضآً قرارات الجلس المؤقت أو العضو النتدب أو الندوب فى السائل الى 
تعتير أصلا من اختصاص محلس الإدارة وكذلك قرارات مديرى النشآت لتصديق الجهة الإدارية 
المختصة وذلك بقصد إنشاء رقابة دققة طيالشركات والمنشات لاؤممة وتوجبها لخدمة الاقتصاد القومى . 

وقضت المادة ب بأنه إذا كانت الأسهم الى آلت إلى اللحسكومة وفقا للمادة الثانية من الشروع 
مودعة لدى بنك أو غيره من المؤسسة بضفة تأمين فتحل محلها فانوناً السندات المصدرة مقايلها وققاً 
للمادة الثانة . 


7 العدد الأول - السئة الثانة والأريسون 


قرار رئيس الجمبورية العزية المتحدة 

بالقانرن رقم ١18‏ لسنة 0041© 

تقر بر مساهمة الحكومة فى بعض الششركات والنشآت 

باسم الأمة ش 
رمس الخهورية 

بعد الاطلاع على الدستور الؤقت ؟ 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة 5 

قرر القانون الى : 

اب بحب أن تنخذ كلمن الشسركات وامنشآت المينة فى الجدول اأرافق لمذا القانون 'شكل 
شركة مساهمة عرببة وأن تساهم فيها إحدى لأؤسسات العامة التى يصدر بتحديدها قرار هن رئيس 
الجهورية عغصة لا تقل عن .٠ه‏ يز من رآس المال . 

مادة ؟ ‏ ل الشركات والنشآت المشار إليها أن توفق أوضاعبا مع أحكام هذا القانون فى مهلة 
أقصاها بتة أشهر من تاريع صدوره . 

ويحوز عند الاقتضاء مخفيض حصة كل مساهم أو شسريك فى رأس المال عقدار النصف. 

مادة م« محدد قيمة رأس امال طى أساس سعر السهم حسب آخر إقفال ببورصة الأوراق للالية 
بالقاهرة قبل صدور هذا القانون . 

وإذا لم تكن الأسهم متداولة فى البورصة ٠‏ أو كان قد مذى طى آخر تعامل علمها أ كثر من ستة 
شهور » فيتولى محديد سعرها لجان من ثلاثة أعضاء يصدر بتشكيلها ومحديد اختصاصها قرار من وزير 
الاقتصاد التنفيذى على أن يرأس كل لجنة مستشار بمحكة الاستئناف » وتصدر كل لطلنة قراراتها فى مدة 
لا مجاوز شهرين من تاربع صدور قرار تشكيلها » وتكون قرارات اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن فيها 
بأى وجه من أوجه الطعن . 

ما تنولى هذه اللجان تقوتم رأس مال المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة . 

مادة  #‏ تؤدى الحسكومة قيمة الحصة التى نساهم مها المؤسسات العامة فى رأس مال الشركات 
والنشات الشار إابها موجب سندات إسمية على الدولة بفائدة ع /ز سنوباً لدة حمس عشرة سئة وتكون 


. 15551 يوليه سنة‎ 7١ الصَادر فى‎ ١11 شير بالجريدة الرسمية العدد‎ )١( 


غرارات وقوانين 70 
سوسس سسسسست 


السثدات قابلة لاتداول » ونحوز للحكومة بعد عشر سنوات أن تستهلك السندات كلا أو جزئآ بالقسمة 
الإسية بطريق الاقتراع فى جلسة علنية وفى حالة الاستبلاك الجزتئى يعان عن ذلك فى الجريدة الرسمية 
قبل الموعد الحدد شهرين . 
مادة ه ‏ يصدر رئيس الخهورية قراراً بتحديد المهة الإدارية الختصة بالإشراف على كل من 
الشركات والمنشآت المثار إلها . 
مادة ب محوز للجهة الإدارية الختصة بالنستة للشركات المشار إلمها أن تعئى العضو اانتدب لأى 
شركة منها أو رئيس وأعضاء ملس إدارتها كاهم أو بعضهم وتعيين مجاس مؤقت أو عضو منتدب 
أو مندوب له سلطات مجلس الإدارة ٠‏ وذلك لحين نشكيل مجلس الإدارة الجديذ . 
كا محوز لها بالنسبة للمنشآت المشار إلمها إعفاء مدير المنشأة وتعبين غيره 
كا موز لما تأجيل أداء ديون والتزامات التمركات والمؤسسات التى مضع لأحكام هذا القانون للدة 
أقصاها ثلاثة أشهر . 
وخضع قرارات الجلسالمؤقت أو العضو المنتد بأو المندوب فىالسائلالقى تعتير أصلا من اختصاص 
مجلس الإدارة وكذلك قرارات مدير النشأة » لتصديق الجهة الإدارية الختصة . 
مادة ب # إذا كانت الأسهم التى آلت ملكيتها إلى الحسكومة وفقاً للدادة الرابعة مودعة لدى بنك 
أو غيره من المؤسسات بصفة تأمين فتحل محلها قانونآ السندات المصدرة مقابلها وفمَآ للمادة الرابعة . 
مادة يم -- كل عخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحدس وغرامة لا تقل عن ح#سمابة 
جنيه ( خمسة آلاف ليرة ) ولا تجاوز ألنى جنيه ( عثشرين ألف ليرة ) أو بإحدى هاتين العقوبتين . 
مادة به يتشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به فى إقليمى اخجهورية هن 
تاديج نشره . 


صدر برياسة الجهورية فى /ا صفر سنة 9م18 ( 5٠‏ يوليه سنة 1951 ) . 


( أولا) الإقليم الجنوبى شركة القاولات المتحدة . 
اسم الشركة : 0 القاولات المصرية ( عختار ابراهيم ) . 
شمركة الأساسات الميكاتكية ( فيرو ) . « الثبل للاشغال . 


و المهندسة العمومية ٠‏ 
الشركة المصرية للسانى الحدكة ( الشمس ) . 
الشركة المساهمة المصرية لإنشاء الطرق . شركة الهندسة للصناعات والقاولات العمومية 
و المساهمة المصرية للمقاولات ( العبد باشا ( عثان أ حمد عمان وشركاه ) . 
سابقاً ) . شركة سبيكو . 


« أطلس للااشغال العامة ومواد البناء . 
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2 رك فهمى كاءلى وعلى حسن . 
أحمد أحمد بكير . 
أبناء مد عبد الفتاح . 
حسئن علام . 
رشاد طه ونس . 
على ضيف للمقاولات . 
مصطق حامد للمقاولات ‏ 
النهضة التجارية . 
مهر ند لاتحارة . 
شمال شرق أفريقيا التجارية . 
« البحر الأيض المتوسط للنجارة العامة . 
الشركة الفرنسة المصرية للواردات . 
شسركة المصرف المصرءة للواردات والصادرات . 
« الواردات والصادرات السودائية . 
« التجارة والتبادل للشرق الأوسط ( سليم 
عله وششركاه ) 0 
« التبادل التجارى . 
« يونيتاس التجارية والالة . 
« المصابغ الكبرى المتحدة ( ثابت إخوان 
وشركاثم ) . 
« الاثمان التجارى . 
الشركة الصرية للتجارة الدولة . 
« العالية للتحارة والصناعة . 
شمركة النيل لاتجارة الخارجية . 
« زوزو للتصنع والتجارة العالمية . 
« التوكلات العربة والهندسة . 
داود روفه : 1 
الكوتتوار التجارى السكندرى . 
بيرج تاناليان . ٠‏ 
حلاجى الأقطان الصرية . 
د حلاجى الأقطان والتصدير الصرية . 
د حليج الوجه القبلى . 


0ت عع بجع ع احم أحع عع ات 


نج انع ست 


شركة معامل الحليسج والزيت للتحدة . 

«: الفزية لللسج:: 

د الخلاجة الأهلية للصرية . 

د أقطان كفر الزيات . 

و مصر للج الأقطان . 

د مصانع ياسين للزجاج . 

« صناعة الطدن بالإسكندرية . 
الشركة المصرية للمطاحن ومخزين الغلال . - 
شركة المصنع المصرى للاأغذية الحفوظة.( قها ) . 

د مؤسسة امنتجات الغذائية ( قها ) . 

دو ىق لاغودا كس -.. 
الشركة التجاربة الصرية . 
شركة روتابرنت . 

2 مطابع حرم ( شافتر وششركاه ) : 

و التتجات العالية . 
التمركة المصرية لاستخراج وتجارة الفوسفات . 
شركة الخيرة الأهلة . 
الشركة الصرية للمنتجات الكهربائية . 
شركة مصانع اسكندر سربا كس . 

00 معامل أدوبة نصار . 

م« معامل الفا . 

م أخوان كوتاريللى . 

« وتنك لعتد . 

مصنع السجاير المصرية توكوس . 
الشركة للصرية للدحان والسدابر(سجار البستائى 

سابقاً ) . 1 

الشركة المستقلة المصرية البترول . 
شركة آبار الزيوت الإنجليزية الصرية . 

ه مصتع الاسكندرى لنسج الحرير الصتاعى 

والطبيعى ( ليوجى فرناندو بلفارو ) . 

رك مصانع الشور جى . 
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شركة كاسترو إخوان وششركاثم . 

« كوستق يوا كيموجاو وشركاه . 

د البطاطين الصرية ( فلن وشركاء ) . 

د محلات هانو الكبرى . 

د شيفيلد وشركاه (المراى وطدانو شركائم 


خلفاء ) . 
د« عبد العادر لحرا ى وشركاه ( جاتينيو 
سابقاآً ) . 


و الأهرام لسبك المعادن ( جائينيو سايقاً ) . 

د« فليس أورينت - 

« التيل الحندسية التحدة ( يوئل ) . 

د إتليل التجارية . 

« التبريدات المصرية . 

2 ثلج غمره ( أحمد حمزه وشيركاه ) ' 

د مصنع الأدواتالصحية ومواسير المياه الزهر 
( أدمينيان ) . 


( انآ ) الإقلم اتسالى 
أسم الشركة : 1 
شركة معامل سامى صانم الدهر للغزل والتسيج 
2 الحاج أحمد ططرى وأولاده . 
د كارغان وابروغصان . 


الشركة العربة المتحدة لاصناعة . 
د مطاحن الزهراء . 
١‏ مطحنة القدم . 


د« مطاحن الشهياء الحدثة : 
2 مطاحن الحملال . 
د مطحنة سوق النحاسين . 
و مطحنة اليدرى الكبرى . 
الشركة العربية لتجارة وحلج وتصدير الأقطان 
المساهمة المخفلة ‏ حلب 


مذكرة أيضاحية 

لد تطلب توجبه الاقتصاد القومى » زيادة حجمالقطاع العام سواء بقيام هذا القطاع ابتداء بإدارة 
بعض المرافق الحبوية والاشراف علها أم عساته فى بعض أوجه نشاط القطاع الخاص عن طريق 
الشاركة فى رأس امال » إذ بذلك يتحقق التوجده اللازم لخدمة أغراض التنمة الاقتضادية » والقدرة 
الكامةة على الوفاء باحتياجات الخطة ؤمستازماتها . ومن ثم فان الدولة عساشمتها فى رءوس أموال 
بعض الشيركات القائمة » إعا تمهدف إلى توفير الامكانيات الضرورية لتحقيق أغراض التامية مع توجيه 
تلك الشسركات إلى السياسة للوضوعة . 

ولذلك ققد أعد مششروع القانون للرافق قاضياً فى للادة الأولى منه بأن تتخذ كل من الشركات 
وللنشآت للبينة فى الجدول للرافق لهذا القانون شكل شبركة مساهمة عرببة وأن تساهم 
فبها إحدى الؤسسات العامة 'التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجهورية بحسة لاتقل عن 
٠ه‏ با من رأس للال . 

ويذلك يكون الشروع قد حتم على الشركات والنشآت لابينة فى الجدول الرافق لمذا 
القانون أن تتخذ شكل ششركة مساهمة عربة » وأن تساهم فها إحدى الؤسسات العامة محصة 
لاتقل عن ٠ه‏ بي ء ولذلك فقد أوجبت الادة ؟» من الشعروع على تك الشركات والمنشات أن 


م العدد الأول - الستة الثانة والأربعون 


توفق أوضاعبا مع أحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تارعخ ضدوره » مع 
حواز فيض حصة كل مساهم أو شريك فى رأس لتال عقدار النصف وذلك حىق يتسنى إعمال 

نص المادة .الأولى من الششروع فما قضى به من وجوب مساهمة إحدى المؤسسات العامة التى يصدر 
ل الي 700 من رأس الما . 

وقد حذدت الادة م من الششروع الكففية القى تقدر مها قيمة الحصة 550 المؤسسات 
العامة فى رأس مال الشركات والمنشآت الى ثملها التنظم » ردك ننه زان المال على أساس سعر 
السهم حسب آخر إقفال ببورصة الأوراق ألالية قبل صدور هذا الفانون وذلك إذاكانت الشركة الى 
ساهمت الحكومة فى رأس مالها متخذة شكل شيركة مساهمة وكانت أسهمبا متداولة فى البورصة . 

أما إذا كانت أسهم تلك الشركة غير متداولة فى البورصة أو كان قد مضى على آخر تعامل 
علها أ كثر من ستة شهور » فيتولى محديد سعرها لجان من ثلائة أعضاء يصدر ,تشكيلها ومحديد 
اختصاصبا قرار من وزير الاقتصاد التنفيذى على أن برأس كل لجنة مستشار بمحكة الاستشاف » 
وتصدر كل لنة قراراتها فى مدة لانجاوز شهرين من تارع صدور تشكيلها » وتكون قرارات 
الاجنة نهائية وغير قابلة للطعن فيا بأى وجه من أوجه الطمن . 

كا بيت المادة | م أيضا كيفية تحديد رأس الال بالنسة للمنشات غير المتخذة شكل ششركة 
مساهمة فقضت بأن تتولى تلك اللجان تقويم رأس مال تلك المنشآت . 

وألزمت المادة | ع من الششروع » الحكومة بأن تؤدى قيمة الحضة التى تساهم بها المؤسسات 
العامة فى رأس مالالثسركات والماشآت المشار إلمها عوجب سندات إسمية على الدولة بفاندة ع بز سنويا 
لمدة خمس عشمرة سنة وتكون السندات قابلة للتداول ويجوز للحكومة بعد عشر سئوات أن تستبلك 
السندا تكليا أو جزئياآ بالقيمة الإسمرة بطريق الاقتراع فى جلسة علنية وفى حالة الاستهلاك الجزق 
علن عن ذلك فى الجرددة الرسم.ة قبل الموعد الهدد شورين ٠.‏ 

وبذلك تسكون الدولة قد التزمت أن تؤدى للساهمين أو لاثشركاء فى رأس امال والذين خفضت, 
قبمة حصصهم ووما للفقرة / " دن المادة || ؟ >ن الششروع تو عادلا ف شكل سزدات يلى از ذانة 
على أن تؤدى عن تلاك السندات فائدة قدرها ع ,زا . 

ورغية فى النوفق بين البادى, الاع شترا كية التى اعرد تها الثورة دستوراً لا 6 برف ما تطلبه 
إدارة الشركات والمنثكدات الى ثملها التنظ.م من التتا بل مع أهداف الثورة . فقد قضت المادة |ومن 
الروعالرافق : بأنه يحور للجهة الإدارية الختصة بالنسبة للشمركات المشار البها أن تعنى العضوالنتدب 
لأى شمركة منها أو رئيس وأعضاء مجلس إدارتها كلهم أو بعضهم وتعيين اتويوت أو عدو معدب 
أو مندوب له سلطات مجلس الادارة وذلك لحين تشكيل جلس الادارة الجديد . 

كا محوز ل بالنسة للمنشآت اأشار إلها إعفاء مدير المنشأة وتعيان غيره . 


وأخضعت للادة | سا قرارات الملس المؤقت أو العضو النتدب أو المندوب فى السائل الى 


قوانين وقرارات قم 
آ آل لل ل سس سي 
تعتبر أصلامن اختصاص مجلس الادارة لتصديق الجهة الإدارية الختصة وذلك بقصد إنشاء رقابةدققة 
عل الثمركات والمفشآت التى شاركت الليسكومة في راس مالحا وتوجهها لخدمة الاقتصاد القومى ٠‏ 


وبينت الادة | ,ا من الشروع المقويات الى توقع لخالقة أحكام هذا القانون فضت بأن كل 
مخالفة لأحكام هذا :القانون يعاقب مرتكيها بالمبس وبغرامة لانقل عن خسمائة جنيه ( خمسة ]لاف 
ليزة ).ولا مجاوز ألنى 0 عشيرين ألفب 1 بإحدى هاتين العقوبتان . 


قرأر رئيس اججبورية العرية المتحدة 
بالقانون رقم 1١16‏ لسنة 201 
بتقربر يعض الأعتكام اسخاصة. عض الشسركات القائمة 
باسم الأمة 
رئيس ابخخهورية 
بعد الاطلاع على الدستور الؤقت ؟ 
وعلى ما ارتاله مجلس الدولة ؛ 
قرر القانون الآنى 
مادة ١‏ - لا مجوز لأى شخص طبيعى أو معنوى أن يعتلك فى تارع صدور هذا القانون من 
أسهم الشركات البينة فى الجدول الرافق لهذا القفانون ما“زيد قيمته السوقة عن .٠٠ر١1‏ جننه 
الأسهم بنسبة القيمة الزائدة إلى القيمة الكلية للاأسهم » وبحيث تعادل هذه القيمة عددآ ححا من . 
الأسهم »ولا تسرى أحكام هذه للادة على الأسهم التى نملكها الميئات:والؤسسات العامة . 
مادة با محدد قيمة الأسهم التى 5 لت ملكيتها إلى الدولة وقمآ للمادة السابقة بسعر إقفال آخر 
يوم تم فبه تعامل فى بورصة الأوراق افالية بالقاهرة قبل صدور هذا القانون . 
فإذا كانت الأسهم غير متداولة بالبورصة » أو كان قد مضى ى آخر تعامل فبها مدة تزيد عن ستة 
أشهر » فنقوم بتحديد سمرها لجان من ثلاثة أعضاء ,صدر بتشكيلها ومحديد اختصاصها قرار منوزر 
الاقتصاد علل أن برأس كل لنة مستشار عمحكة الاستثتاف , وتصدر كل لنة قراراتها فى مدة لا مجاوز 
شهرين من تار.ع صدور قرار نشكيلها » وتكون قرارات اللسجنة نهائية وغيرقابلة للطعنفيها بأى وجه 
من أوجه العلعن ‏ ش 
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مادة م« نسدد الحكومة قيمة الأسهم الى 5 لت ملكيتها إليها عوجيٍسندات إسمية على الدولة , 
الدة خمس عشيرة سنة بفائدة ع بز سنوياً وتكون السندات قابة للتداول » ومحوز للحكومة بعد عنس - 
سنوات أن نستهلك هده السندات كلياً أو جزئمآ بالقيمة الاسمية بطريق الاقتراع فى جلسة علنية » وفى 
حالة الاستهلاك الجزفى يعلن عن ذلك فى الجريدة الرسمة قبل الوعد الحدد له بشبر 
مادة ع يصدر رئيس الخهورية قراراً يتحديد الجهة الإدارية المختصة بالإشراف على كل من 
الشركات للشار إلها . 
مادة ه ‏ موز لاجهة الإدارية المخاصة بالنسبة للشمركات المشار إلييا أن تعفى العضو النتدب 
لأى ششركة منها أو رئيس وأعضاء مجلس إدارتها كلهم أو بعضهم وتعيين بحل سمؤقت أو عضو منتدب 
أو مندوب له سلطات مجلس الإدارة وذلك لحين تشكيل مجلس الإدارة الجديد » ومخضع قرارات 
المهلس الؤقت أو العضو النتدب أو الندوب فى السائل ال تعتبر أصلا من اختصاص مجلس الإدارة 
لتصديق ارة الادارية الختصة . 
كا محوز لما تأجبل أداء ديون واانزامات الشركات والؤسسات الى مضع لأحكام هذا القانون 
مدة أقصاها ثلاثة أشبر . 
مادة إذا كانت الأسهم التى لت ملكيتها إلى الحكومة؛ وققآً للمادة الأولى مودعة 
لدى بنك أو غيره من الؤسسات به سفة تأمين » قتحل عحلها قانوتاً السندات الصدرة مقابلها وفقاً 
لمادة الثاثة . 
مادة /ا ‏ يعاقب بالدس كل من قام بعمل يكون من شأنه تعطيل أحكام المادة الأولى وتصادر 
الأسهم الى كان محب أن تؤول ملكيتها إلى الحسكومة . ش 
مادة يم - يصدر وزير الاقتصاد التنفيذى فى كل من الإقليمين القرارات اللازمة لتنفيذ 
هذا القانون . 
مادة.» ‏ يتتمر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرصية » ويعحل به فى إقليمى امهورية من 
تاريع تثمره . 


صدر برياسة الخهورية فى ٠7‏ صفر سنة ( 00 بوليه سنة اكول ). 


( أولا ) الاقلم الجنوبى شمركة الحلات الصناعية للحرير والقطن ( اسكو) . 
سم الشركة : تمركة امحاد صناعات النسوجات المتازة (سيتا) . 
شركة مصر للحربر الصناعى . الشركة للتحدة للغزل والنسييج . 
د الغزل الأهلية للصرية . الشركة الصرية لاغزل والنسيج ( نزهة ) . 
« الاسكندرية للغزل والنسيج . شركة مصر صباغى البيضا . 


الشركة الصرية للمنسوجات والطباعة | الشركة المرببة للغزل والنسيج . 


قوانين وقرارات كه 


شركة سيوف للنسيج والتجهيز 5 
شركة سباهى الصناعية خوط الغزلوالنسوجات . 
الشركة المصرية الحديثة للغزل والنسيج الرفيع . 
« الصرية لغزل ونسج الصوف (يوليتكس) . 
شركة المحمودية للغزل والنسج الرقع . 
2 مصر لنسج الحربر محاوان . 
« الشرق للغزل والنسيج . 
« صباغى با كوس . 
الشركة الأهلية للبطاطين والأقشة الصوفة . 
الشركة العصرية للغزل المكثف . 
شركة الطويل للغزل والتسيج . 
« اليل للغزل الرفيع. 
د صناعة كتان الشرق . 
« مغازل الصوف المصرية ( قيلانا) . 
« مصر للغزل والنسيج بالحلة الكيرى . 
« النيل للمنسوجات . 
د الأصواف الفاخرة والمنسوجات (واتكو) . 
« الأهرام للغزل والنسيج ( الخراى ) . 
« مصانع نيج الأهرام ( الخراكى ) . 
م سماقيه الصناعية لاغزل والنسيج . 
الشبركة المصرية لصباغة ومحويل النسوجات 
( الصبغة الفرنسية ) . 
شركة سفينكس ( و ه. سقاريان وشركاه ) . 
« مصانع الغزال الصرى ( صناعات الغزال 
المربى) . 
١‏ مصيغة ثمرة . 
د المصنع المصرى للمنسوجات ( كابو ) . 
« مصنع المنسوجات الصرية ( متكسه ) . 
الشركة اللصرية لصناعة السيزال ( افرينو ) . 
| شركة النصر تاغزل والنسيج ( بورتكس ) . 
شركة عقيل للغزل الرفيع .. 


الشركة المصرية لصناعة المنسوجات . 
شركة مصر للغزل والنسيج الرقيع من الفطن 
المصرى . 1 
شمركة موجا للغزل والتريكو . 
الشركة الأهلية للمنسوجات ( ممفيس ) 
شركة عباس وهى وشركاه (مصنع ثلج القاهرة) 5 
« الثلج الأهلية ( طارق وهى وشركاء ) . 
الشركة التجارية الامبراطورية . 
الشركة المصرية التجارية المالية . 
الشركة المصرية المالة للتجارة والصناعة 
شسركة الحاردث والحندسة . 
د الدلنا المندسية . 
م« التقل والحندسة . 
د الصناعة والتجارة الصرية ( سيكو ) . 
الشركة الكماوية الصناعية التجارية . 
قر الشروعات المندسة والتجارية . 
التسلفات التجارية . 1 
سجاير نسطور جانا كليس . 
سجابر سالونيك 
الضارب المصرية للاأرز . 
مضارب الأرز ومطاحن الغلال المصربة 
مضارب الأرز برشيد والاسكندرية 
البحيرة للاأرز والزيوت . 
زيوت كرموز 
النشا الأهلية 
التبريدات السرية والتصدر (ديفريكس) . 
السكر والتقطير اللصرية 
« .مصر لصناعة ونجارة الزيوت 
« مضارب الأرز الصرية الحدئة . 
و طنطا للكتان والزيوث . 
الشمركة المساهمة المتحدة المصرية لمعامل وعمازن: 
الئل والتريد . 
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شركة منتحات النشا . 
د« معاصر الزيوت النباتية والمصابن . 
د مصانع الزيوت والصابون ( نايف عماد 
سابقاً ) . 
2 مصانع الصابون والمواد الغذائية ( علا ) . 
و الزيوت الستخاصة ومنتساتها . 
الشركة الشرقة للدنان والسجاير ( ايسترن 
كومباق) 
شركة ويلس ( نور سعيد ) . 
الشركة المساهمة المصرية للأأحذية ( ياتا ) . 
شركة مصانع الكاوتشوه الأعلية ( نلروبين ) ٠‏ 
الشركة المصرية اصناعة الكاوتنشوك والأحاية 


( أفرين) . 
شركة الإلاستيك الأهلية . 


« صناعة البلاستيك والكيرباء المصرية . 

« الورق الأعلة. 
الشمركة المصردة لصناعة أو راق التعبئة ( 8 افت) . 
« مصنع اسكندرية للزجاج والصينى . 

« املح والصودا المصرية . 

« الورق للشسرق الأوسط ( سيمو ) . 

د مصنع الشمس للزجاج والبلاور . 
التسركة المامة لصناعة الورق ( را كتا ) . 
شركة تحويل الورق ( كوتفرتا ) . 

بوليدن أورينت للبطاريات . 

د البويات والصناعات الكماوية . 

و مصر لسناعات السكماويات . 
الشركة المصرية للا سمدة والصناعات الكهاوية . 
الشركة العامة لإتتاج الحراريات والفخار 3 
شركة النشادر والمواد الكماوية . 

5 الصناعات السكماوية الصرية ( كه ) ٠‏ 

8 المصائع المصرية للوازم العارية والصناعية 

( مابى) 


شركة المصائع الصرية للستفر للسنفرة وأدوات التبلييع 
ومنتجاا . 
و النصر لصناعة الأقلام ومنتجات.الحراقت . 
و مصر لصناعة معدات الفزك والنسيج . 
« المنشآت المعدنية للصرية ( امجيميت 
« “التعدرئن المصربة( إدياك ).. 
الشركة المصرية للتعدين والإنشامات المكانكية . 
شركة التوريدات الممارية والهندسية (تقولا دياب ” 
وأولاد. ) . 
« الإسكندرية لتغلشف اتصناعى . 
الشركة المصرية للتغليف الاقتصادى . 
شركة الأعمال الحندسة الو رسعدية . 
د المنتحات والتعيثة الصرية . 
« الجزار اخوان.( تضامن ) . 
الشركة العامة #ثروة العدنة. 


الشركة المصرية لمنتجات الرمال السوداء (رملة) . 


الشركة الصرية للتمدين.والنعجنيز - 

شركة صناعات للتتجات المعدنية . 

الخحازن الهندسة المصرية . 

مخازن البوندد المصرية . 

المالى الممتازة.. 

مصر لأعمال الأسمنت السليع . 
د« الطوب الرملى بالقاهرة . 

الشركة المصرية الجديدة . 

شركة أراضى أبو قبر الساهمة . 

الشركة المساهمة المصرية لأراضى البناء (حدائق الأهر ام) . 

الشركة الجعفرية لاصناعة والزراعة . 

شركة اللمباحث والأعمال الصرية . 

الشركة الغربة العقارية . 

شمركة سيدى سالم الصرية . 


يذ نفذ مذ نضا 


. الشيركنة'العمومية للهندسة والثبريد ( جركو ). 


ش ركة كازيير مصر 


قوائين وقرازرات ٠.‏ 


شركة كوادير . | شركة ححلات افبرينو الكيرى . 

شمركة الكهرباء المركزية ( سنترليك ) . ( ثانياً ) الإقليم الشمالى 

الشركة المصرية لشكرير البترول ونتجارته . الشركة الأهلية للغزل والنسيج . 

شركة تنمية السناعات الكماوية ( سيد ) . الشعركة السورية للغزل والنسيج . 
« مصر للمستحضرات الطبية ١‏ شركة المغازل والمناسج . 
و آما للسناعات الكباوية والأدوية . « المصانع الفنية المغقلة . 
د« الأهرام للمستحضرات الطبية والكماوية . « الصناعة السورية للزيوت النباتة . 
« معامل أدوية سفارم . الشركة السورية لاستخراج السكر وتكرره . 
« معامل آدوبة هليوبوليس . شركة صنع السكر والمنتجات الزراعية اللساهمة 
« معلمل أدوية دوش . الغفلة . 
و محلات شكوريل الكيرى . د السناعات الزجاجية والخزفية . 
و سلم وسمعان صيدناوى . الشركة الوطنية لصناعة الشمتتو ومواد البناء 
د سع المصنوعات المصرية . ( يسمشق) . 
د الأزياء. الحديثة ( بنزايون وعدس ) . شركة الشهباء لصناعة الأسمنت ومواد البناء 
د مصاع ملابس شركة سليم وسمعان (علب). 

صدتاوى . الشركةالسورية لصنع الأسمنت ومواد البناء 

« محلات ثملا الكبرى . ( محمس ). 
« عحلات أركو . الشركة الأعلية للأسمنت الساهمة المنفلة ( محلب) . 


مذكرة إيضاحية 


لقد قامت بعض شيركات فى القطاع الخاص بدور فمال مؤثر فى الاقتصاد القومى ء ومثات أهمية 
حيوية فى توجيبه والتأثير عليه » ولذلك قفدكان ضروريا ألا يترك أعى توجهها لتيارات المصلحة 
الخاصة لأن ذلك قد ينطوى على تغويق لخطة التدمية الاقتصادءة الرامية إلى مضاعفة الدخل القومى 
ورفع مستوى المعيشة للمواطنين جميماء ما أنه قد بعين على محسيم رأس امال الخاص فى إدارة وتوجيه 
تلك الششركات فقد كان من مظاهر التناقض الاجماعى فى الدولة أن استطاعت فتة قليلة أن تتغلغل 
برؤوس.أموالها فى عدد كير من الشركات وأن تمن علها فى حقيقة الأى.وتوجبها وفق إرادتها 
وعا يتلائم ومصاليها . 


واذلك قفد قضت الادة الأولى من الشروع . . بأنه لا مجوز لأى شخص طبيعى أو معنوى 
أن عتلاك. فى تارعخ صدور هذا القانون من أسبم الثشركات المبينة فى الجدول الرافق لحذا القانون 
ما تزيهقيمته السوقية عن .. مره جنيه ( ٠.٠‏ ٠ر١١٠‏ ليرة ) وتؤؤل إلى الدولة ملكية الأسهم 
الزائدة » وتؤخذ هذه الزيادة من كل نوع من الأسهم بنسبة القيمة الكلة للاأسهم » ومحدث تعادل 


5 العدد الأول - السنة الثانية والأريمون 


هذه القيمة عدداً ححا من الأسهم » ولا تسرى أحكام هذه المادة على الأسهم الى تمللكها الحيئات 
والمؤسسات العامة . 

وبذلك يكون النص المتقدم قد حظر على أى شخص طبيتى أو معنوى أن عتلك فى تارم صدور 
هذا القانون من أسهم الشسركات المبينة فى الجدول المرافق له ما تزيد قيمته السوقية عن ٠٠٠رء ١‏ جنيه 
٠٠١.٠ (‏ ليرة ) على أن تؤول ملكية الأسهم الزائدة إلى الدولة . 

وفى محال تطيق هذا النص لا يعدو الأعى أحد فرضين : 

)١(‏ إما أن يكون الشخص الطبيعى أو المعنوى لا يعتلك الأسهم السارى فى شأنها الحظر إلا 
فى شركة واحدة » وعندئذ يول إلى الدولة ماتزيد قيمته السوقية من تلك الأسهم عن ٠..ر١٠‏ جنيه . 

(ب) واما إذا كان هذا الشخص عتلك أسبم فى أ كثر من شركة من الشركات الواردة 
بالجدول المرافق » فتؤول إلى الدولة ملكية الأسهم الزا'دة » وتؤخذ هذه الزيادة من كل نوع 
من الأسهم بنسية القيمة الزائدة إلى الفيمة الكلية للاأسهم وحيث تعادل هذه الفيمة عددآ ححا 
من الأسهم . 

كا بينت المادتان * ء © من المتمروع كيفية محديد قيمة الأسهم القآلت ملكيتها إلى الدولة 
وققآً للمادة الأولى من المشروع ٠‏ وكيفية سداد هذه القيمة » فقضت المادة ؟ بأن محدد قيمة الأسهم 
الى آلت ملكيتها إلى الدولة وفقا للدادة السابةة بسعر إففال آخر يوم تم فيه التعافل فى بورصة 
الأوراق المالية بالقاهرة قبل صدور هذا القانون . 

فإذا كانت الأسهم غير متداولة بالبورصة » أو كان قد مضى علي آخر تعامل فها مدة تزيد عن 
ستة أشهر » فتقوم بتحديد سعرها لان من ثلائة أعضاء يصدر بتشكيلها ومحديد اختصاصها قرار 
من وزير الاقتصاد على أن ,رأس كل للنة مستشار عمحكة الاستئناف » وتصدر كل لجنة قراراتها 
فى مدة لا يجاوز شهرين من تارم صدور قرار تشكيلها » وتكون قرارات الاحنة نهائية وغير قابلة 
للطعن فها بأى وجه من أوجه الطعن . 

وبذلك نكون قيمة الأسهمالق لت إلى الدولة وقد حددت محديداً عادلا منصفا . 


٠‏ كا قضت المادة م بأن تسد الحسكومة قيمة الأسهم التى آلت ملكيتها إلها بموجي سندات إسمية 
على الدولة لمدة حمس عشرة سنة بفائدة ع بر سنوياً » وتكون السندات قابلة للتداول » ويحوز 
للحكومة بعد عير سنوات أن تستبلك هذه السندات كلياً أو جزئيآ بالقيمة الاسمية بطريق الاقتراع 
فى جلسة علنية » وفى حالة الاستهلاك الجزى يعلن:عن ذلك فى الجريدة الرسمية قبل الموعد الحدد 
4 شبرين . 

وبذلك تسكون الدولة قد راعت أن تؤدى إلى المساهمين الندين تسرى عليهم أحكام هذا القانون » 
تعويضآ عادلا منثلا فى التزامها بتسديد قيمة الأسهم الى لت ملكيتها إامها بموجب سندات على الدولة 
لدة خمسة عشسرة سنة بفائدة ع //' صنوياً . 


قوانين وقرارات 56 


0ك 


. ورغبة فى التوفق بين المبادىء الاشترا كية الى استنتها الثورة دستور] لما » و بين ما تتطلبه إدارة 
الشركات والمنشآت التى ثعاها' التأميم من الثقابل مع أهداف الثورة قفد قضت المادة © من المشروع 
الرافق : بأنه موز للجهة الإدارية الختصة بالنسية للششركات المشار إلها أن تعئى العذو المنتدب لأى 
شركة منها أو رئيس وأعضاء مجلس إدارتها كاهم أو عضهم وتعيين بجلس مؤقت أو عضو منتدب 
أو مندوب له سلطات مجاس الإدارة وذلك لين تشكيل مجاس الإدارة الجدرد . 

وأخضعت المادة ه أيضاً قرارات الجاس المؤقت أو العضو المنتدب أو المندوب ف المسائل الى 
تعتبر أصلا من اختصاص ملس الإدارة لتصديق الهة الإدارية المختصة وذلك بقصد إنشاء رقابة دقيقة 
على الشركات والمنشآت المؤسسة وتوجهها لخدمة الاقتصاد الفومى . 1 

قضت الادة + بأنه إذا كانت الأسهم التى آلت إلى الحكوءة وققآ للمادة الثانة' من المتمروع 
مودعة لدى بنك أو غيره من المؤسسة بصفة تأمين فتحل محلها قانونا السندات المصدرة مقابلها وفقآ 
لامادة الثانة . 


قرار رئيس الجمبورية العريية المتحدة 
بالقانون رقم 1٠٠١‏ لسنة 0911© 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم. 71 لسنة 1951 
فى شأن تنظم منشآت تصدير القطن فى الإقليم الجنوبى 
باسم الأمة 
رئيس الجهورية 
بعد الاطلاع على الدستور الؤقت ؟ 
وطل الفانون رقم 7١‏ لسنة 141 فى شأن تنظيم منشئات تصدير القطن فى الإقليم الجنوبى » 
وعلى ماارتآه مجلس الدولة » 
قرر القانون الآنى : 
مادة ١‏ تعدل للواد ؟ ء ؟ ء م من القانون رقم؟! لسنة 1441 الشار إليه طليالنحو الآنى : 


«وهادة ١‏ - كل منشأة تزاول مجارة تصدير القطن فى الإفليم الجنوبى بحب أن تنخذ شكل 


. 315505١ وليه سنة‎ ٠٠١ الصادر ىق‎ ١519 نعسر بالجريدة الرسمية العدد‎ )١( 


قهة 1 العدد الأول السنة الثاية والأربعو 3 


الحيئات أو للؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى مساجمة فيا بحسة لا تقل عن ٠‏ ,/ من 
رأس الال ©». 

« مادة » - هلي منشآت تصدير القطن للقيدة بأتحاد مصدرى الأقطان في الإقليم الجنوبى أن 
توفق أوضاعبا مع أحكام هذا الفانون فى مهلة أقصاها ستة أشبر من تارِح العمل به » . 

«مادة + محوز لوزير الاقتصاد فى الإقلم الصرى بالنسبة للمنشآت للشار إليها أن يعفى العضو 
المتتدب أو رئيس وأعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم أو مدير المنشأة وتعهن محاس موقت أو عضو 
يلس إدارة منتتدب أو مندوب له سلطات محاس الإدارة أو مدير ء وذاك لين تشكيل مجلس 
الإدارة الجديد » . 

ومخضع قرارات الهلس المؤقت أو العضو المنتدب أو المندوب فى المسائل الى تعتبر أصلا من 
اختصاص مجاس الإدارة » وكذلك قرارات مدير المنشأة لتصديق وزير الاقتصاد . 

مادة ؟ - تضاف إلى القانون رقم ؤي لسنة 5و١‏ المشار إلله المواد التالية : 

« مادة م مكرر - تتولى تقوم الخحصة التى نساهم مها الحسكومة فى رأس مال المنشثات المشار 
إلبها لجان من ثلاثة أعضاء بصدر بتشكيلبا. ومحديد اختصاصها قرار من وزير الاقتصاد التنفذى » علي 
على أن برأس كل لهنة مستشار يمحكلة الاستثناف وتصدر كل لْنة قراراتها فى مدة لا جاوز شهر بن 
من تارع صدور قرار تشكيلها » وتسكون قرارات الاجنة نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من 

د مادة م مكرر  )1[(‏ تتؤدى المسكومة قيمة الحصة التى تساهم بها فى رأس المال يعوجب 
سندات إسمية على الدولة بفائدة غ ./' سنوياً لمدة حمس عثيرة سنة » وتكون السندات قابلة للنداول 
بالبورصة , ومجوز للحكومة بعد عشسر سنوات أنتستهلك السندات كليآ أوجزئآ بالقيمة الاسمية بطريق 
الاقتراع فى جلسة علدية وفى حالة الاستبلاك الجزثى يعلن عن ذلك فى الجريدة الرسمية قبل الوعد المحدد 
له شبرين . 

ولا يعتد بأى إجراء أو اتفاق تم على خلاف ذلك » . 

مادة م« يتثر هذا الفرار بقانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به فى الاقليم المنوبى اعتباراً 
من أنارِع تفاذ القانون رقم١/ا‏ لسنة971١‏ المشار إليه . 


صدر برياسة الجهورية فى ا صفر سنة 1م19 ( ٠؟‏ يولله سنة 1951 ) . 
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قرار رئيس اجحهورية العربية المتحدة 
بالقانون رقم ١8١‏ لسئة 031© 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١١‏ لسنة ١91‏ فى شأن 
اثتقال ملكية منشآت كبس الفطن إلى الدولة 

باسم الأمة 
رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على المادة م#ه من الدستور الؤقت » 

وعلى القانون رقم ١١١‏ لسنة ١941‏ فى شأن انتقال ملكية منشآت كبس القطن إلى الدولة » 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 

قرر القانون الآلى : 

مادة ١‏ س ,يستبدل ينص المادة الثالثة منالقانون رقم ٠‏ شنة وكول المشار إليه النس الآنى 

« المادة الثالتة ‏ تتحول أسهم الشركات المشار إليها بالمادة الأولى إلى سندات إسمية على الدولة 
لدة خمسة عششر سنة » وبفائدة قدرها ع |' سنوياً . وتحدد قيمة كل سند على أساس قيمة التصفية الى 
محددها لنة تشكيل من َ 

وكين حكة لكات التكتاوةا رز» “مدخن ع اد اوت أ د جد ع .كما 


مستشار الرأى لوزارة الاقتصاد .. 000 
مندوب يعيلة وزار الاقتصاد يود 
ولامجوز أن نحاوز قيمةالتصفية سعر السب حس بإقفال بورصة القاهرة فىيوم مريوله سنة31.ة١‏ 


وتصدر الاحنة قراراتها فى مدة لا تحاوز أربعة شهور من نارعز العمل هذا القانون » وتكون 
قرارات اللجنة نهائية » وغير قابلة للطعن فها بأى وجه من أوجه الطعمن . 
وتكون السندات قابلة للنداول اعتبارا من التارع الذى محدد بقرار من وزير الاقتصاد . 


مادة ؟ ‏ ينس هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسىية » ويعمل به فى الاقاء والوبدسن ادع 
العمل بالقانون رقي ١١١‏ لسنة ١951‏ 


صدر برياسة الجهورية فى 7 صفر سنة 1م١‏ ( 0" يوليه سنة 1951 ). 


. 1951 وليه سنة‎ ٠١ الصادر فى‎ ١11 نتمر بالجريدة الرسمية المدد‎ )١( 


يز العدد الأول - السنة الثانة والأزيعون 


قرأر رئيس المبورية العريمة المتحدة 
بالقانون رقم ١7+‏ لسنة 59و( 0© 
فى شأن إسقاط الالتزام المنوح لشمركة ليبون 

باسم الأمة 
رئيس اخوورية 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ 

وعلى القانون رقم 9؟! أسنة با4.١؟‏ فى شأن النزامات الرافق العامة والقوانين الممدلة له » 

وعلى القانرن رقم ؟ لسنة غ46١‏ في شأن بعض الأحكام الخاصة بششركات المساهمة وشركات 
التوصية بالأسهم والشسركات ذات المسثولية الحدودة والقوانين العدلة له » 

وعلى القانون رقم جم لسئة /ام.ة؟ا بإصدار قانون المؤسسات العامة » 

وعلى القانون رقم؟11 لسنةهره؟1 فىشأن التعيينفى وظائف شركات الساهمةوالؤسسات العامة » 

وعلى عقد الالتزام الخاص بششركة ليبون وشركاه بالاسكندرية وججيع الاتفاقات والمكاتبات 
المكلة له , 

وعلى ما ارتآء مجلس الدولة » 

قرر القانون الآلى: 

مادة ١‏ - يسقط طبقا لأحكام هذا الفانون النزام استغلال مرفق الكبرباء والغاز عدينة 
الاسكندرية الذى كانت تنولاه شركة لبون وشركاه بالاسكندرية . 

مادة ٠+‏ تنشأ مؤسسة عامةبالاقليم المصرى:-مى مؤسسةالكهرباء والغاز عدينة الاسكتدرية 
ويكون لحا شخصية معنوية وميزانية مستقلة وتعتبر أموالها من جميع الوجوه أموالا عامة ويكون 
مقرها مدينة الاسكندرية . 

مادة م تؤول إلىهذه المؤسْسة جميع أموال وحقوق وموجودات الشركة المشار إلمها الخاصة 
بإدارة مرفق توليد ومحويل وتوزيع الطاقة الكهربائية وكذلك جميع المرافق الرتبطة مها والتممة 
أو الكلة لما وتنولى المؤسسة إدارة هذه المرافق واستغلالها وفنا لأحكام هذا الفانون . 

مادة م - يتولى إدارة الؤنمسة مجلس إدارة ومدير . ويؤلف مجلس الإدارة من : 


. ١551١ يوليه سنة‎ ٠١ الصاحر فى‎ ١١ لمر «الجريدة الرسمية العدد‎ )١( 


ٍ قوانين وقرارات حل 


١(‏ ) وكيل الوزارة للشثون البلدية بمحافظة الإسكندرية ... رئيس 

(؟) مثل عن وذارة الشثون البلدية والقروية بالإقليم الصرى --- ... ... ! 

(+ ) مثل عن لنة كبرباء الخهورية العرية 

(: ) تمثل عن وزارة الصناعة .. 0 2000 

(ه ) رئيس إدارة الفتوى والتشر. مس يكرا الإمكدرية .. 52000 

4 .. عضو من محلس محافظة الإسكندرية‎ ) 5١ 

(+)عدد من الأعضاء لا يزيد عن ثلائة من المهتمين .بشئون الكبرب. 
تصدر يام قرار من وزمى 0 اللدية والقروية وذلك للدة ستتين 


ا 
وللمحلينى 50006 <لساته من برى الاستعانة عماوماته أو خيرته من الموظفين .- 


ويصدر بتحديد مكافأة عضوية ملس الإدارة قرار من رئيس الجهورية . 


مادة ه ‏ مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها , ' 
وله على الخصوص : 


١(‏ )وضع برنامج لتجديد عملية الكهرباء والغاز وتقويتها وتوسيعها لكل حمس سنوات 
ومتاءعة سير تنفيذ المسروعات فى مراحلبا الختلفة . 


(١؟‏ ) المواققة على مشمروع الميزازة السنوية للمؤسسة وتعديله وعلى الحساب الختانى . 


( © ) محديد سعر التيار الكهربائى والغاز داريا وكرت الها والاأفراد ويكون 
هذا التحديد مرة واحدة كل حمس سنوات [ إلا إذا اقتضت ت الضرورة إعادة النظر خلال هذه المدة . 


( 4 ) التعاقد على شراء الكهرباء وبعبا مع أسحاب الشبكات داخل حدود الدينة وخارجها . 


(ه ) اعتاد عمليات الببع والسراء والتكليف بأعمال عن طروق للارسة أو الناقصات الحدودة 
إذا زادت الفيمة على خمسة 5 لاف جننه . 

69 اعمّاد القايسات والعطاءات عن الأعمال وللشتريات عن طريق للناقصة العامة إذا زادت 
قبمتها على عشرين ألف جنيه . 


(؟7) وضع اللوامح الداخلية للمؤسسة وبين فبها بوجه خاص اختصاصات مدير للؤسسة والنظم 
الخاصة بالموظفين والعال والشئون المالة والإدارة والفنية للمؤسسة دون التقيد بالقواعد الجارية . 


() تكوين امال الاحتتاطى . ' 
(4) المواققة ققَة على عقد القروض اللازمة لعويل مشروعات المؤسسة . 


7 العدد الأول - السنة الثانية والأربعون 


)1١(‏ النظر'ق المسائلالتى تدخل فى الختصاص المدير العام وفقاً لأحكام اللائمحة الداخلية وغيرها 
من المسائل التى يطلب وزير الشئون البلدية والفروية إدراجها فى جدول أعمال الجاس . 
مادة 5 س بمجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئسه مرة كل ششهر على الأقل وكلا رأى الرئيس 
ضرورة لذلك » ولا يكون الاجتاع صميحاً إلا ضور خمسة أعضاء على الأقل . 
وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وإن تساوت يرجح الرأى الذى ينغم إليه الرئيس . 
وتدون الناقشات والفرارات فى محضس بوقعه الرئس َ 
وترسل محاضر الجلسات وقرارات علس الإدارة إلى وزير الشثون البلدية والقروية بالإقليم 
اللصرى خلال أسبوع من تارع صدورها » ولا تكون نافذة إلا بعد موافقته عللها أو فوات مدة 
. خمسة عشمر يوم من تارع وصوطا إليه دون الاعتراض عايها . 
مادة “7 تعتمد اللامحة الداخلية للبؤسسة بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية 
بالإقليم المصرى . 
مادة م يكون للمؤسسة مدير عام يصدر بتعيينه وتحديد مكافأته قرار من رئيس الجهورية 
بناء على ترشيح وزير الشئون البلدية والفروية بالإقليم المصرى . 
ولحين عام إجراءات هذا النعيين ء لوزير الشئون البلدية والقروية أن يندب من يتهوم باستلام 
وإدارة الرفق الذ كور ويكون لمذا اللندوب سلطة المدير العام . 
مادة و شعرف على أاؤسسة مدبرها العام وهو الذى عثلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير 
وتكون له الاختصاصات الحددة فى القانون رقم عم لسنة /اه8ة1 الشار إليه . 
وعلى الدير أن يقدم إلى مجلس الإدارة كل ثلائة أشهر تقريراآ دوريآ عن سير العمل بالمؤسسة 
ثلائة أشبر على الأقل كا .قدمخلال ثلاثة الأشبر التالية لانقضاء هذه السنة الحساب الختامى مشفوعاً 
بتقربر الراقب المالى للمؤسسة . 
- ويبلغ مجلس الإدارة وزير الشثون البلدية والقروية للاقليم الصرى هذه التفارير أولا بأول < 
مادة ٠١‏ - قوم بمراجعة حسابات المؤسسة مراقب مالىيصدر ,تعبينه وتحديد مكافته قرار من 
مجلس الإدارة وذلك دون إخلال برقابة ةبوان الحاسبات على الشئون المالة للمؤسسة . 
مادة ١ؤ ‏ تكون موارد المزائة من : 
)١(‏ إرادات الؤسسة من إدارة واستغلال مرفق توريد الكبرباء . 
(؟) الإعانات والهبات الىيقرر محلس الادارة قبوها . 


قوانين وقرارات م٠‏ 


(ع) القروض الى تعقدها الؤسسة . 
(5) المبالغ التى تساهم بها الحسكومة لتنفيذ أغراض الؤسسة . 


وتبدأ النة المالية للمؤسسة من أول يوليه من كل عام إلى آخر يونه من العام التالى واستثناء من 
حم هذه المادة تعتير السنة المالية الأولى من تاربع العمل مهذا القانون إلى.م يونيه سنة 5و0 . 
وتوطع ميزانة السنة الأولى للمؤسسة خلال الستة الأشبر التالية لتارٍع العمل بهذا القانون . 


مادة ٠+‏ - لا مجوز لأى شخص أو لأية هرئة كانت تتولى إدارة أى مرفق من المرافق الق 
كانت تقوم عليها الشركة المشار إليها مباثيرة أى عمل فى هذه المرافق أو فى المنشآت المرتبطة بها 
أو المكلة أو المتممة لهاك لا مجوز لأى موظف فى هذه المرافق القيام بأى عمل من الأعمال الداخلة 
فى اختصاص علس إدارة المؤسسة أو مدبرها العام عقتضى أحكام هذا القانون . 


مادة #؟ ‏ مع عدم الاخلال بأحكام االادة السايقة ينقل إلى مؤسسة الكهر باء والغاز عدينة 
الاسكندرية جميع عمال الشركة المشار إليها الذينكانوا قانعين بالعمل فى المرفق فى تارح العمل به . 
واستثناء من أحكام القانون دم 11 لسنة هرهه؟ الشار إلله بعين فى الؤسسة للوظفون القائمون 
بالعمل فى هذا الرفق فى التاريم الشار إليه الذين مختارهم ومحدد مرتباتهم لجنة تشكل بقرار من وزير 
. الشتون البلدية والقروية للاقليم المصرى وذلك خلال ثلاثة أشهر من تار العمل بهذا الفانون ويعتمد 
وزير الشئون البلدية والقروية قرارات هذه اللجنة . 


مادة 14 بحب على كل شخص طبيعى أو اعتبارى موجود بالجهورية العربية التحدة » وعلى 
كل شخص متمتع محنسيتها ولوكان بالخارج يكون مديراً أو حازا بأية صفة لأموال تملوكة للمرفق 
المشار إلبه أو يكون مدبنآ أو دائنآ له أن يقدم ببانآ بذلك الى وزير الشثون الللمدية والقروية للاقليم 
المصرى فى معاد لامحاوز ثلائة أشبر من تارع تفاذ هذا القانون . 

ويعتبر مسولا عن تمفيذ هذا الحي فى الأشخاص الاعتبارية جميع الأشخاص القائمين بأعمال 
الإدارة وبأى عمل فبها الذدين توجد لدم البيانات الشار إليها . 

مادة مه سا يحب على كل شخص طبيعى أو اعشارىي موجود بالجهورية العربة المتحدة وعل 
كل شخص متمتع محنسيتها ولو كان بالخارج تقديم كافة المعلومات والبيانات والاحصاءات والأوراق 
والستندات الى يطلبها وزير الشئون البإدية والقروية بالاقليم المصرى أو مؤسسه الكهرباء 
لدينة الاسكندرية . 

وعتبر مسثولا عن تنفيذ هذا الحم في الأشخاص الاعتباربة كافة الأشخاص القائمين بأعمال 
الادارة وغيرثم من توجد لدمهم المعلومات أو الببانات أو الاحصاءا تأو الأوراقأوالمستنداتالمطاوية. 


مادة١‏ - تشكل بقرار من وزير الشثون البلدبة والقروية للافليم المصرى لنة مختص بتحديد 


٠‏ العدد الأول السنة الثانة والأربعون 


وتقيم جميع التزامات شمركة ليبون وشركاه بالاسكندرية التى قد تكون ناشئة عن التزام استعلال 
مرفق الكهرباء والغاز بمدينة الاسكندرية الذى كانت تنولاه الشمركة المذكورة وكذلك الحقوق الق 
قد لانؤول دون مقايل ند نقيجة لإسقاط هذا الالزام . 

7 خصم الالرؤامات السالفة الذكر من هذه الحقوق . 
ويستبر قرار الينة فى هذا الشأن حك واجب الشفيذ ونهائياآً غير قابل للطعن فيه بأى طريق 
من طرق الطمن وتشكل اللجنة المشار إليها من مستشار من مجلس الدولة رئيساً وعضو مختاره وزير 
الشئون البلدية والقروية وعضو مختاره شركة ليبون وشيركاه بالاسكندرية خلال خمسة عشير يومآمن 
تار مخ طلب وزير الشئون البلدية والقروية بالإقليم المصرى ٠‏ وبعد فوات هذه المدة دون تسنته 
تولى احتياره رئيس مجلس الدولة . 

مادة 10 يعتير بإطلا كل عقد أو تصرف أو إجراء يتم ع خلاف هذا القانون 


مادة .م1 - مع عدم الإخلال بما نص عليه أى قانون آخر من عقوبات أشد يعاقب على مخالفة 
أى حم من أحكام هذا القانون بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ولا تحاوز سنة وبغرامة لاتقل عن 
مائة جنيه ولا يجاوز الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . 

مادة ةؤ - يشر هذا الهرار بعانون فى الجريدة الرممية » ويعمل نه منتا ريحم تبره وعلىوزر 
الشثون اللمدية والقروية بالاقليم الصرى إصدار القرارات اللازمة لتنفيةه . 


صدر برياسة اخهورية فى ٠/‏ صفر سنة 1 ٠١‏ يوليه سنة ١951‏ ) . 
ْ مذكرة أيضاححية 


.يشكون مرفق الكهرباء الذى تتولاه شركة لبون وششركاه بالاسكندرية من محطة توليد كبرباية 
بكرموز ومن شبكات لاضغط العالى والضغط التعخفض ومن عحطة توليد كبربائية أقامتها الشركة 
حديثاً بجهة السوف . 

وهذه الجموعات الثلاث الأولى وقدرتها .. ور ١!‏ كيلوات تتفاوت أعمارها ما بين هم و 4٠‏ 
سنة وبذلك تعتبر هذه الوحدات فى العرف المندسى فى حَم الستبلك ولا يمكن الاعتّاد عليها مطلقاً 
لتعرضها للتوقف فى أى لمظة » كا أن الشركة أهملت فى اخاذ الإجراءات الخاصة بالتبريد اللازمة 
للاستغلال الكامل . 

ومن القرر فى أصول تشغيل الحطات الكهربائية » ضماناً لاستمرار تغذية المدينة بالكهرباء 
باتنظام وبصفة مستمرة ومضمونة أن تسكون قدرة محطة التولد كافة لتغطة أقمى حمل لامدنة عْ 
توافر قدرة للاحتياطى الدائر والاحتياطى غير الداثر . 5 


وعدم توافر الاحتباطى السالف الذكر لم يمكن الشركة ولا قسم مراقبة الآلات يلدي ةالاشكندرية 
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من التفتدش على الآلات بالمرفق والتأ كد دائماً فى بقائها حالة جيدة من حيث الصانة والتشغيل وفقاً 
لا ينض عليه عمد النزامها الأمر الدى لم تأنه الشركة فى الاعتبار كلية . 

ورغم عل الشركة بأصول التشغيل الهندسية » فائها لا تسير على هداها وإتما تحمل الوحدات 
ل احتاطى دائر وغير دار . 

ما توقفت الشركة أو كادت عن أعمال الصيانة ويرجع ذلك : 

(أولا) تدم وخرد شاط 'خن جار عت عكن الشركة إييّاق الوعحدات سفتدور ةلاحر 
أعمال الصيانة اللازمة فإذا ما حدث أى خلل مفاجىء اضطرت الشركة إلى قطع التبار عن الرافق 
الحبوية » وكثيرآ ماحدث ذلك وأدى إلى خسائر جسيمة للشركات الصناعية للتعاقدة مع الشركة . 


( ثاناً ) عدم تواقر قطع الغيار اللازمة لأعمال الصانة فى الأوقات الناسية لما وقد أفرم الختصون 
بالشركة مراراً إلىمخطورة الوقف وضرورة العمل على توفير قطع الغيار وحتق الآن لم نستجب الشركة 
إلى تلك التوصيات رغم حساسيتها ولزومها لتشغيل الحطة » وقد اعترفت الشركة يأنها تقطع التبار 
عن المصانع فى فترات معينة للاسبابالموضحة بعاليه ولعدمقدرتها على الاستمرار فيتغذية المدينة ومرافقها 
الصناعية بالتيار الكبر باتى وكثيراً ماتشكو هذه المصانع من تعطيل إنتاجها يسبب هذا الانقطاع . 

وانضح من التقارير الفنية أنه لايوجد بالشركة برنامج محدد لأعمال التجديدات والتغييرات بل 
تقوم الشركة فقط بمد الكابلات المستهلكين الجدد ويذلك أصبحت حالة معظم الكابلات الأرضية 
والهوائئة فى حالة مستهلكة نستدى التجديد السريع ورغ,هذا ذإن الشركة تماطل فى التنفيذ وتفضل 
دقع الغرامة الحددة عمد الالتزام عن أن تتحمل بأعباء التجديد الملتزمة بها وفتا لنصوص العقدء 
وهذا له أثره الخطير على حالة الشبكات التى أصبحت مستهلكة فى الجزء الغالب منها ما سيترتب عليه 
أن تتسلم الدولة شبكة المدينة محالة غير صالحة إذ أن أعمار بعض هذه الكابلات يرجع إلى سنين 
9059664 9011ل . 

أما بالنسية للمخالفات المالية فقد كفل تقرير ديوان الحاسبات بالإفاضة فى شرحها وهى تشمل 
التبذير فى أموال المرفق والخطأ المتعمد فىميزانياته وعدم وجود سسجلات ندل بجلاء على الأصول اللستغلة 
ومخالفات أخرى لقانون عقّد العمل ونحيل عي هذا التقريد . 

وما تقدم يتبين أن الشركة أخلت إخلالا خطيرا بالتزاماتها إذ تركت المرقق وآ لاته وشبكاته 
دون تجديد ‏ 6 أنها أهمات فى إنشاء أبراج التبريد وعدم توفر قطع الغار وقد تسب عن ذلك 
كله تعدد اتقطاع التبار الكهر بال عن الصائع نما ألحق بها خسار جسيمة وثما يهدد المرفق بالانبيار 
الأمر الدى يدعو إلى ضرورة إسقاط الإلتزام اللمنوح لشر شركة ليون وششركاه بالاسكندرية فى شأن 
إدارة واستغلال مرفق الكهرباء والغاز بها وقد وضع مشروع القرار يقانون المراقق أحكام إسقاط 
هنا الالتزام وتنظم كيفية إدارة واستغلال الرفق الذ كور . 

وقد عرض هذا المشروع على مجلس الدولة فوافق على نصوصه ويتشرف وزير الشثون اللدية 
والفروية بالاقلم المصرى بعرطه على السيدرئيسال+هورية رجاء التفضل بااوافقة عليه وإصداره - 


1 العدد الأول - السنة الثانية والأرعون 


قرأاررئيس المرورية العريية المتحدة 


بالقانون رق 170 لسنة 0071© 
فى شأن إسقاط الالنزام المنوح لشمركة ترام القاهرة 
باسم الأمة 
رئيس اجحهورية 


بعد الاطلاع على الدستور الؤقت ؟ 

وطى القانون رقم و١١‏ لسنة غ4١‏ بشأن الززامات المرافق العامة والقوانين العدلة لله ؛ 

ول المانون رقم 0م لسنة باميةا بإصدار قانون المؤسسات العامة ؛ 

وعلى القانون رقم ؟ لسنة ١406‏ فى شأن يعض الأحكام الخاصة بالتمركات السامة وشركات 
التوصية بالأسهم والثشركات ذات المسئولية الحدودة والقواتين العدلة له ؟ 

وعلى القانون رقم ١١#‏ لسنة «ره4١‏ فى شأن التعبين فى وظائف الشسركات المساهمة 
والمؤسسات العامة ؛ 
والقرارات العدلة له ؛ 

وعلى عقد الالنزام البرم بين الحكومة الصرية وبين شركة ترام القاهرة فى ه من دسمير 
سنة 65م ١‏ والعقود والاتفاقات الرئيطة واللكلة له ؛ 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 

قرر القانون الآلى : 

مادة ١‏ يسقط طبقاً لأحكام هذا القانون التزام استغلال مرفق التقل العام لاركاب بالترام 
والتروليبوس عدبنة القاهرة الذى كانت تتولاه شمركة ترام القاهرة . 

مادة ؟ ‏ تؤول إلى مؤسسة التقل العام بمدينة القاهرة كافة منشآت المرفق المثار إليه وكذا 
الأموال المرتبطة والمكلة والمتمعة له وتنولى مؤسسة التقل العام إدارته . 

مادة م« ينقل إلى مؤسسة التقل العام لمدينة القاهرة مبيع عمال الشركة المشار إلا الذين 
كانوا قاين بالعمل فى المرقق فى تارع العمل مهذا القانون . 


. 19505 يوليه سنة‎ ٠١ الصادر فى‎ ١١ نسر بالجريدة الرسمية العدد‎ )١( 


قوانين وقرارات ٠6‏ 


واستثناء من أحكام القانون رقم ١١5‏ لسنة هره14 الشار إإ4 يمين فى مؤسسة التقل العام لمدينة 
القاهرة الموظفون القامو ن بالعمل فى المرفق الذين مختارهم ومحدد مرتباتهم لنة تشكل بقرار 
من وزير الشئون البلدءة والقروية التنفشذى وذلك خلال ثلائة أشهر من تارمم العمل هذا القانون . 

وعتمد وزر الشئون البلدية والفروية التتفيذى قرارات هذه اللجنة . 

مادة مج - بحب على كل شخص طبيعى أو اعتبارى موجود بالجهورية العرية المتحدة وعلى كل 
شخص بتمتع بحاسيتها ول وكان بالخارج 'تقديم كافة العلومات والبيانات والإحصاءات والأوراق 
والمستندات الى يطلها وزير الشثون البلدءة والقروية التنفدى . 

مادة ه ‏ تشكل بقرار من وزبر الشئون البلدية والقروية التتفيذى طنة تمختص بتحديد وتقييم 
جيع التزامات الأمركة الناشئة عن استغلال المرفق والحقوق التى لا تؤول دون مقابل طبقاً للمادة 
الأولى من هذا القانون و تخصم هذه الالتزامات من الحقوق . ويعتير قرار اللجنة فى هذا الشأن حك 
واجب التنفيذ ونهائيآً غير قابل للطءن فيه بأى طريق من طرق الطعن . 

مادة + تششكل اللجنة المشار الها فى الادة السابقة من مستشار ءن مجلس الدولة رئيساً 
وعضو مختاره وزير الشئون البلدرة والقرويةالتنفيذى وآخ ر#تاره الحراسة العامةطأموال اللجكيين . 

مادة ب يعتبر باطلاكل عقد أو تصرف أو إجراء ْم على خُلاف أحكام هذا القانون . 

مادة مم -- يعاقب على عخالفة أحكام هذا القانون بالرس مدة لاتقل عن ستة أشهر ولا مجاوز 
سنة و بغرامة لاتقل عن مائة جنه ولا محاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . 

مادة به - بنثير هذا القرار انون فى الجريدة الرسمية ء ويعمل به من تارجم نثسره وعلى وز د 
الشثون اللمدية والقروية التنفندى إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ٠‏ 


صدر برياسة الخخبورية في با صفر سنة 1م18 ( 50 يولبه سنة 1551 ) 


مذكرة | يضاحية 

#ؤدى مرافق التقل العام لاركاب خدمات وثيقة اصلة بالمصالح الحموية للسواد الأعظم من 
الواطنين . ويعتير منح الام استغلال للرفق إنابة من الدولة لاستغل لكى يؤدى هذه الخدمة 
يكل منتظم مسامر . 

ولقد أسند إلى شركة ترام القاهرة إدارة مرفق القّل بالثرام طبقاً لتق الالنزام الذى أبرم 
بينها وبين الحكومة الصرية في عام عهم؟ ثم عدل بعد ذلك سقود تالة . 

وتبين من فص أعمال شركة الترام أنها أضلت إهالا جما فى أداء الخدمة المنوطة بها ام تثم 
تحديد مهماتها وآ لانها التق ياوزت مدة الخدمة الاقتراضة العمدت إلى مويل أموالها إلى الخارج 
وتبذير أموال المرفق ما أبرمته من عقود مع جهات معبنة تتضمن مغالاة فى الأسمار بالنسبة للاسعار 
السائدة وقت إرام هذه العقرد وها منسته تموظفها وعملاتها الأجانب . كما لات إلى التصرف لى 


0 العدد الأول - السنة الثانة والأربعون 


الأموال الى تؤول إلى المسكومة فى نهاية الالتزام وإلى الاقتراض حت تستطيع الاتفاق: على الرفق 
بعد أن حرمته من الكثير من أمواله المائلة وخالفت أحكام قانرنالشركات ولم تنفذ أواع اليلدية 
بشأن تشغيل المرفق - لهذه الأسباب أضحت الشركة غير جدبرة باستغلال هذا الرفق الحبوى وكان 
من حق الدولة أن نستعيده وأن تقرر إسقاط الالنزام وتحقيةآ لجذه الاعارات صدر هذا القانون . 

ونظراً لاختصاص مؤسسة التقل العام للدينة القاهرة وققآً لأحكام القرار المبورى رقم .م١‏ 
بإدارة واستغلال كافة مرافق النقل العام للركاب فى مدينة القاهرة عدا ما يدخل مئها فى اختصاص 
هرئة عامة أخرى أو يكون مداراً بطريق الالتزام نصت الادة الثانة على أباولة كافة المنشآت والأموال 
الرتبطة والمكلة والتممة لمرفق التقل بالترام إلى مؤسسة النقل العام لمدينة الفاهرة 'لتتولى إدارتها 
واستغلالها وفقآ لقرار إنشائها . 

وقد عرض هذا الشروع على مجلس الدولة فوافق على نصوصه ء ويتشرف وزير الشئونالبلدية 
والفروية بالإقليم الصرى بعرضه على السيد رئيس الخهورية رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره . 


قرار رئيس الجمبورية العريبة المتحدة 
بالقافرن رقم ه8١‏ لسنة 209١‏ 
بقصر تعبين أى شخص على وظيفة واحدة 
سم الأمة 0 
رئيس الهورية 
بعد الاطلاع على المادة «ه مئ الدستور اللؤقت ؟؛ 
وعلى ما ارتآه محلس الدولة ؛ 
قرر القانون الأنى : 
مادة ١‏ - لامجوز أن بعين أى شخص فى أ كثر من وظفة واحدة سواء فى الحكومة أو فى 
المؤسسات العامة أو فى السركات أو العمات أو المنشآت الأخرى . 
مادة ٠‏ - على كل موظف من الموظفين الخالبين يسرى عليه الحظر أن منتار الوظيفة التى محتفظ 
بها خلال مدة شهر واحد من تأريغ العمل بهذا الفانون » فإذا مضت المهلة دون اختيار احتفظ له بالوظيفة 


الى عين فنها قبل غيرها . 
مادة م يتشسر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به فى الإقليم الجنوى من تارعخ 
تشمره . 


صدر برياسة الججهورية فى .م صفر سنة 6م18 ( 5١‏ يوليو سنة 1١951‏ ) 


. 1951 .وليه سنة‎ 7١ الصادر فى‎ ١58 نصر بالجريدة الرسمية العدد‎ )١( 
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قرأاررئيس الجمهورية العرببة المتحدة 
بالقانرن رقم /1؟١‏ لسنة ١-ور""‏ 
يتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى 

باسم الأمة 
رئيس الخهورية 

بعد الاطلاع علي الادة *خه مئ الدستور اللؤقت ؟ 

وعلى المرسوم بعانون رقم ملا أسنة مها بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له ؟ 

وط ما ارتآء مجلس الدولة ؛ 

قرر القانون الآلى : 

مادة 4 - إستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ه17 لسنه ١46+‏ الشار إليه 
النص الأنى : 

« لا مجحوز لأى فرد أن عتلك من الأراضى الزراعية أ كثر من مائة فدان . 

ويعتير فى حم الأراضى الزراعية ما ملمكه الأفراد من الأراضى البور والأراضى الصحراوية 1 

وكل تعاقد ناقل للملكية بيترتب عليه مخالفة هذه الأحكام عتير باطلا ولا مجوز نسجيله » . 

مادة » - إذا زادت ملكية الفرد عن القدر الائز تملكه قانونآ بسبب اليراث أو الوصية. 
أو غبر ذلك من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد كان امالك أن يتصرف فى الفدر الزائد خلال 
سنة من تارعن علكه أو تاريم نشسر هذا الثانون أمهما أطول » على أن تم التصرف فى هذا القدر 
إلى صغار الزراع الذيبن تصدر شعر دفهم وشروط اتصرف إلييم قرار من اللمثة العامة للاصلاح 
الزراعى ٠‏ وتستولى الكومة على الأطيان الزائدة نظير التعويض الذى محدد طبقاً لأحكام هذا 
القانون إذا لم يتصرف.المالك خلال امدة المد كورة أو تصرف على حلاف أحكام هذه المادة . 

٠ 

مادة م - تستونى الحكومة على ملكية ما يجاوز الحد الأقصى الذى يستبقيه المالك طبقآً 
لامواد السابهة . 0 

ومع مراعاة أحكام المادتين السابقتين لا يعتد فى تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات امالك مالم 
تكن ثابتة التارِع قبل العمل به . 


٠. 1١5515 الصادر فى «؟ يوليه ستة‎ ١5 نعمر بالجريدة الرسمية العدّد‎ )١( 


و العدد الأول - السنة الثانة والأربعون * 

مادة ع يكون لمن استولت الحكومة على أرضه تنفذ؟ لأحكام هذا الفانون الحق فى تعويض 
هدر وفمآ للاحكام الواردة فى هذا الشأن با مأرسوم انون رقم همبا لسئة ةا اللمشار إلله 
وعراعاة الضرية السارية فى و سبتمير سنة ١98٠‏ . 

مادة م - يؤدى التعويض سندات إسمية على الدولة لمدة حمس عشرة سئة وبفائدة قدرها 74 
ش سنويا محسوبة من تار الاستيلاء وتكون السندات قابلة للتداول فى البورصة : ومجوز للحكومة 
بعد عشر سنوات أن تستهلك هذه السندات كليا أو جزئا بالقيمة الإسمية » ومجرى الاستهلاك الجزثئى 
بطريق الاقتراع فى جلسة عانية على أن يعلن عنه فى الجريدة الرسمية قبل موعده بثمهرين على الأفل . 

ويصدر قرار من وزبر الخزانة مكيفية إصدار هذه السندات ويفتاتها . 

مادة 4 - تتولى الميئة العامة للاصلاح الزراعى الاستبلاء على ما مجاوز الحد الأقصى الوارد 
فى المادة الأولى من هذا القانون . 
النص الآلى : 

« مع عدم الإخلال بحق المالك فى الانتفاع بما لك من الأراضى الزراعية وما فى حكنها فإنه 
اعتباراً من سنة 51وؤ  ١950‏ الزراعية لا يحوز لأى شخص هو وزوجته وأولاده الفصر 
أن محوزوا بطريق الإمجار أو وضع اليد أو بأى طريقة أخرى من الأراضى الزراعية وما فى حكبا 
غير المماوكة للم مساحة تزيد على حمسين قداناً , كا لا محوز الوكالة فى إدارة أو استغلال الأراضى 
الزراعية وما فى حكها فما يزيد على هذا الفدر . 

ويستئزل من هذا القدر يمقدار ما يكون الشخص واضءاً اليد عله باعتاره مالكا . 

وعاقب بالحس وبغرامة لا تمل عن ماثئة جنيه ولا تتجاوز أاف جديه أو بإحدى هاتين اامقوبتين 
من مخالف أحكام هذه الادة مع عليه ذلك 0 - 

مادة يم - ياغى كل نص مخالف أحكام هذا القانون . 

مادة ه ‏ بنشر هذا القرار بقانون فى اللجريدة الرسة , ويعمل به فى الإقليم المصرى 
من تاربع نشره . 1 


صدر برياسة الخهورية فى صفر سنة لم١‏ ( 56 يوليه سنة 1951 ) . 


فوانين وقرارات ل 
مذكرة [يضاحية 
صدر المرسوم بقانون رقم +/19 لسنة بهة١‏ بالاصلاح الزراعى متهدفاً من بين أغراه رفع 
مستوى معيشة صغار الفلاحين الدبن يكو نون السواد الأعظم من هذه الأمة وإعادة توزيع الملكية 
الزراعة على أساس عادل وسلم . وعشيآ مع نفس هذه السياسة ومن أجل نمقي قأهدافالحكومة 
الاشترا كية فى محويل أ كبر عدد من العال الزراعين الى ملاك ومن أجل خحةرق مستوى لاثق لصغار 
الفلاحين ومن أجل توسيع فاعدة الملسكية الزراعية والانتفاع بالأراضى الزراءية وتقريب الفوارق 


بين الطبقات » من أجل ذلك كله أعد مشسروع القانون الرافق بتعديل بعض أحكام المرسوم يقانون 
رقم م17 لسنة ١560‏ بالاصلاح الزراعى .* 


وقد تضمنت المادة الأولى ءن مشسروع القانون استبدال نص المادة الأولى من المرسوم بقانوندتم . 
حا أسنة ١9.0‏ نص جديد وعوجه لامحؤز أن تزيد ملكة الفرد على مائة فدان سواء أكانت 
الأراضى زراعية أو بور أو صحراوية ومن حق المالك أن محدد القدر المحتفظ به سواء أكانت 
ملكيته مفرزة أو ص الشبوع ٠‏ 
وتعالج المادة الثانية من مششروع القانون الحالة الى نزيد فها ملكية الفرد عئ النصاب الوارد فى 
المادة الأولى إذا آ لت اليه تلك الزيادة بعد العمل بالمشسروع المرافق عن غير طريق التعاقد كالميراث أو 
الوصية ؛ فأجازت للمالك فى هذه اتالة أن يتصرف فى الأطان الزائدة عن مائة فدان خلال سنة من 
تاربع أياولة الزيادة اليه على أن يتم النصرف فى القدر الزائد إلى صغار الزراع الذين يصدر بتعريفهم 
و بشسروط النصرف اليهم قرار من الميئة العامة للاسلاحالزراعى ويب أن يكون التهمرف ثابتالتا ريخ 
على الأقل قبل مغى هذه المدة ٠‏ 
وبدمهى أنه إذا كانت الزيادة الآبلة إلى الفرد بسدب الميراث أو الوصية قد عتقبل العمل بالمروع 
المرافق ليذ يستولىط الأطيان الزائدة عن مائه فدان إدى المالك دون أن يكونله حق فىالتصرف فبها. 
وطبقاً للمادة الثالثة من المشروع اأرافق مضع الأطيان الزائدة عن التصاب الوارد بالمادة الأولى 
اللاستلاء دون أن يكون للمالك الحق فى التصرف فى الزائد لأى شخص وبأىنوعمنأنواعالتصرفات 
ويستبعد من الاستملاء ما تصرف فيه المالك بعقود ثابتة النار عم قب لالعمل بالفانونسواء أ كانالتصرف 
لأولاده أو للغير ٠‏ وتنولى الميئة العامة للاصلاح الزراعى إصدار قراراتالاستيلاء على الاطيانالزائدة 
لدى الملاك الخامعين لأحكام القانون . 

ويعطى الانون لابيئة العامة للاصلاح الزراعى الحق فى الاستيلاء من تار يم العمل به فإذا تراخى 
صدور قرار الاستيلاء على الأطيان الزائدة لدى أحد اللاك فإن ريع الأراضى المستولى عايها لا يكون 
من حق الهيثة إلا من تار صدورقرار الاستيلاء وهو الوقتالدى يتحول فيه حق المستولى اديه فى 
الريع إلى فائدة على السندات طيقاً لحي المادة ه من المشروع الى تقرر استحقاقالفائدة من تاريخ 
الاستئلاء » فإذا ظلت الأرض الزائدة محت بده بعد صدور قرار الاستلاء كينئذ تربط عله بالإجار 
حت نتم للبيثة العامة للاصلاح الزراعى استلامها منه.. 


0 العدد الأول السنة الكانة والأريمون 


ومن الفهوم أن النصوص الخاصة بالضرائب الإضافية لا تطبق على من يستولى أديه طبقاً لأحكام 
هذا الشروع . 

ونظمت المادتان الرابءة والخامسة كيفية أداء التمويض للمالك على الأرض المستولى عايها وذلك بأن 
يؤدى التعويض سندات على الدولة للدة خمسة عشرة سنة بفائدة ع بر ويقدر النعويض طبقآ لأحكام 
المرسوم بقانون .هلا؟ لسنة موا مع مراعاة الضرية الساريءة فى به سرتمير سنة 9869! ونصت هذه 
الأحكام على قابلة السندات للتداول فى البورصة وعلى جواز استهلا كبا بعد عثير سنوات 
بقيمتها الإسمية . ش 

وقضت الادة السابعة من الشروع باستبدال نص الفقرة الأولى من المادة بام من المرسوم بقانون 
رقم 1/8 لسنة ١989‏ الضافة بالقانون رقم غ؟ لسنة مم١‏ بنص جديد وبموجب الأحكام الجديدة 
لا نحوز لأى شخص هو وزوجته وأولاده القصر أن محوزوا بطريق الإيجار أو وضع اليد أو بأى 
طريق آخر من الأراضى الزراعية أو البور أو الصحراوية من غير الماوكة لهم مساحة تزيد على 
حمسين فداناً وكذلك لا تجوز الوكالة فى إدارة واستغلال الأراضى الزراعية وما فى حكنها فما جاوز 
هذا الفدر . وهذه الأحكام لا مل يطبيعة الخال بحق المالك فى الانتفاع بما بملكه من أراض زراعية 
فى حدود القانون ولو جاوزت هذا القدر . 

ومقتضى نص الادة السابعة اذ كورة أن يمتير العقّد الذى مجعل الشخص حائزآً لأراضى تزيد 
عن هذا النصاب منتبياً نحم القانون بالنسبة للزيادة عند نهاية السنة الخالية 141/1٠‏ وحيتئد ترد 
الزيادة إلى امالك ولهذا الأخير أن :تصرف فبها إما بزراعتها على الذمة أو يتأجيرها إلى الغير 
فى حدود القانون مالم يكن هناك مانع قانوناً من ذلك أما بالنسبة لاءقود الق.تيرم اعتباراً من السنة 
الزراعية ١939/1451‏ ويكون من شأنها أن نجعل الفرد حائز لأ كثر من القدر المشار إليه فتعتير 
هذه العقود باطلة بالنسبة للقدر الزائد ويستولى الإصلاح الزراعى حينئذ على الزيادة لتوزيعها 
بالتأجير على صغار الزراع وفنا لأحكام المادة بام من المرسوم بقانون رقم ١7‏ لسنة ١969‏ وفضلا 
عن يطلان العقد تطبق العقوبة الواردة بالفقرة الأخيرة من المادة السابقة على كل شخص مخالف 
أحكامها مع عامه بذلك . 

ومن المقهوم أنه لا يدخل فى مدلول الحازة أو الوكالة فى العنى السابق حالة الولى الطبيعى 
أو الوصى: أو القيم أو مص التركة أو السنديك . 

ويتشرف وزير الإصلاح الزراعى التفيذى بعرض مشروع القانون المرافق مع مذكرته 
الإيضاحية على السيد رئيس الخهورية رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره . 


قوانين وقرارات آنا 


قرار رئيس ابجمهورية العريبة المتحدة 
بالقانون رقم 118 لسنة ©0+١‏ 
تتخفيض أقساط الدين وفوائده على المنتفعين بوانينالإصلاح الزراعى 
فى إقلمى الجبورية بمقدار انصف 0 
باسم الأمة 
رئيس الخنوورية 
بعد الاطلاع على المادة خه من الدستور الؤقت ؟ 
وعلى الرسوم بقانون رقم 17 لسنة ١.55‏ بالإصلاح الزراعى فى الإقليم الصرى وتعديلاثه ؛؟ 
وعلى العانون رقم |١51١‏ لسنةهرمة ١‏ في شأن الإسلاح الزواعيق الإقليم السورى وتعديلاتة ؛ 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؟ 
قرر القانون الآنى : 
مادة ٠‏ مخفض إلى النصف مالم يؤد من من الأرض الوزعة أو الىتوزع على النتفمين بأحكام 


للرسوم بقانون رقم ١972‏ لسنة «ه»١‏ والقانون رقم 11 لسنة جرهة١‏ الشار إلبيما » 5 مخفض 
الفوائد المستحقة علهم: بمقدار النصف . 


مادة 9 ينشر هذا القرار سَانون فى الجريدة الر»صة . وبعمل به فى إقلمى الجهوربة 
من تارجم لشمره . 


صدر برياسة المبورية فى ١‏ صفر سنة 1م5١‏ ( 58 يوليه سنة 1951) . 
مذكرة إيضاحية 
إن الفكرة الأساسة فى قانون الاصلاح الزراعى كانت هى إتاحة الفرصة لأ كبر عدد تمكن من 
الإجراءى يتمتعوا بملكية الأرض » وقدكان متا وهم أصحاب حُق شرعىفى هذه اللكية أن تيسر 
لمم فى الإطار الذى يضمن أن تكون هذه اللكية وسلة إلى الرفاهية وأن لاتكلفهم أ كثر من الحد 
الذى سمح لهم معبا بهذه الرفاهية . 
ومن الرغبة 'قى أن تنكون رفاهية اللاك الجدد عاملا هاما عثى جنباً إلى جنب مع الاعتبارالدى 


. 19505 الصادر فى ه»؟ بوليه سنة‎ ١5 نر بالجريدة الرسمية العدد‎ )١( 


١‏ العدد الأول - السنة الثاننة والأربعون 


يفرض عليهم أن بدفموا تمن ما ملسكوه من أرض على أقساط طويلة الأمد . من أجل هذا كله ققد" 
أعد مشمروع القانون للرافق ومقتضاء إعفاء الفلاحين الذين استفادوا من قوانين الام_لاح الزراعى 
فى إقلدمى الخبورية من نصف العْن والفوائد ااستحقة للقررة لأراضى الإملاح الو يتماسكونها وذلك 
حتى لابتحماوا من أجل ملكية الأرضحداً من التضحيات يثقلكواهلهم ويمنعوم من القنع عق الرفاهية, 
وستتحمل الدولة نصف العن والفوائد التى أعنى هنها الفلاحون على أن تراعى هذه المادىء فى توزيع 
الأراضى الجديدة على الفلاحين . 


فا زتيى اللمبووية الغرية المسيدة 


بالقانون رقم ١84‏ لسنة ©041١‏ 
بتعديل .عض أحكام الفانون رقم +ه لسا .م١‏ 
بشأن ااضرية على ااعقارات البضة 

باسم الامة 
رئيس اللجهورية 

بعد الاطلاع على الادة ه من الدستور القت ؛ 

وعلى القانون رفم +ه لسنة غ46١‏ بشأن الضريبة على العقارات البنية والقوانين المعدلة له ؛ 

قرر القانون الآنى : 

مادة ١‏ تستبدل بالمادة ( ١+‏ ) من القانون رقم جه لسنة غ6١‏ المشار إليه !لنص الآنى : 

كون سعر الضضربية كالانلى : 

٠١ )١(‏ ]" من الفيمةالإبجارية السنوية بالنسية إلى ااسا كن التى لا يتحاوز قبها متوسط الايجار 
الشبرى للحجرة بالوحدة السكنية على ثلائة جنهات » وكذا بالنسبة إلى البانى الستعملة فى أغراض 
خلاف السكن . 

(؟ ) ٠6‏ .]| من القيمة الإيجارية السنوية بالنسبة إلى للساكن التى يزيد فبها متوسط الإبجار 
الشبهرى للحجرة بالوحدة السكنية على ثلائة جنيهات ولا تجاوز خمسة جنيهات . 


٠١ ) © (‏ /: من القيمة الإجارية السنوية بالنسبة إلى المسا كن الى يزيد فبها متوسط الإبجار 
الشبرى للحجرة بالوحدة السكنية على سة جنبيات ولا ,تحاوز مانية جنيهات . 


. 31951١ الهادر فى 6٠؟ اوليه سنة‎ ١551 نفسر بالجريدة الرسعية المدد‎ )١( 


قوانين وقرارات ول 


(؛ ) "٠‏ /: من القيمة الاحارية السنوية بالنسبة إلى المسا كن الى بريد فيها متوسط الإمجار 
الشبرى لاحجرة بالوحدة السكنية على نمانة جنههات ولا يتجاوز عشيرة جنيهات . 

(ه ) .. ,| من القيمة الامجارية السنوية بالنسبة إلىالمسا كن التى يزيد فيها متوسط الإمجار 
الشهرى للحجرة بالوحدة السك.ة على عشرة جنببات . 

وفى حميع الأحوال يستبعد 7٠١‏ |" منقيمة الايجار السنوى مقايل جميع المروفات القى يتكيدها 
الماك عا ذيها مصاريف الصيانة . ش 

مادة » - ينششر هذا القرار يقانون فى الجريدة الرسمية » وبعمل به فى الاقليم الجنوبى اعتباراً 
من أول يناير سنة ١4590‏ ولوزير الخزانة إصدار القرارات المافذة له . 


صدر برياسة الجهورية فى ١‏ صفر سنة ١م18‏ ( 58 يوليه سنة 1١951‏ ) . 
مذ كرة [يضاحة 


لاكانت الدولة تعمل باهدة فى تهئة السكن الناسب لكل مواطن محقيقاً للمجتمع الديمقراطى 
الاشتراى التعاوتى . 

وللا كان محقيق هذا الدف يتطاب الاكثار من المسا كن الاقتصادية والمتوسطة التى تنلاءم 
وحالة ا'غالبة العظمى من أفراد الجتمع دون المساكن الفاخرة التى ينشدها أقلية ضئّلة من الأفراد » 
ولحذا عملت الدولة على تشجيع سياسة إنشاء هذا النوع من اأسا كن بشتى الصور . ونظراً لما لوحظ 
هن أن بعض أصحاب رءوس الأموال لابزالون يقيمون الساكن الفاخرة تحقيقاً للإراداتالكبيرة. 

لهذا رؤى التدخل يبطريق التشريع لاحد من إنشاء الأساكن الفاخرة حق تاحه أغلبية الأهوال 
إلى إنشاء للسا كن الاقتصادية . 

وقد نص المتسروع على الربط بين سعر ا'ضربة و«توسط الامجار الشهرى لاغرفة بالوحدةااسكنية 
محيث تكون هذه النسبة تصاعدية وتبدأ بنسبة ٠١‏ يز من القيمة الامحارية السنوية إذا كان هذا 
التوسط لابزيد عن ثلائة جنيهات ثم تتدرج النسبة إذا زاد متوسط الامجار الشهرى بالوحدة السنوية 
على هذا القدر . وتطبقا لحذه القواعد يصح أن تطبق أكثر من نسبة فى المنى الواحد إذا تعددت 
المتوسطات الايجار ية لاغرف بالوحدات السكنة التى يتكون منها . 

وبالتسية للسانى الستعملة فى أغراض خلاف السكن كالحلات التجارية فانها جمعها مخضع لنسبة 
واحدة وهى ٠١‏ ييز. 

كا نص ق المشروع على سريان أحكامه اعتبارة من أول يناير سنة 1975 ٠‏ 


١١‏ العدد الأول ه السنة الثاننة والأريمون 


قرار رئيس الجمبورية العرببة المتحدة 
بالقانرن رقم ١١‏ لسنة 0941© 
بإلغاء الضريبة الاضافية للدفاع الفروضة على وعاء الضريبة العامة على الابراد 

باسم الأمة 
رئيس الجهورية 

بعد الاطلاع على المادة ماه من الدستور الؤقت ؟ 

وى القانون رقم 797؟ لسنة 8ة١‏ بفرض ضيريبة إضافية للدفاع العدل بالفانون رقم 55 لسنة 
لكو ؛ 
وعلى ما ارتآه. مجلس الدولة ؛ 

قرر القانون الآنى : 

مادة ؟ - تلغى الضريبة الاضافية للدقاع اللفروضة على وعاء ااذمربة ا'عامة على الابراد . 

وسرى هذا الإلغاء اتداء من إيرادات ١و١‏ 

مادة ؟ - ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به فى الاقيم الصرى ولوزر 
الخزانة إصدار القرارات اللازمة لنتفيذه .م ,. 


' صدر برياسة الجهورية فى ١‏ صفر سنة ١86‏ ( 0» يوليو سئة 1951 ) 
مذكرة [يضاحية 

إبيحه المسرع إلى زنادة أسعار الضر يبة العامة على الايراد بزيادة شرمحمة التصاعد وبذلك ساهم 
الايراد العام مساهمة قعالة فى محميق أهداف الجتمع الاشترا كى الدعقراطى . 

ولاكانت الأوضاع الفنية تفضى بقصر فرض الضرببة الاسافية للدفاع على الابرادات النوعية دون 
الايراد العام وا كفاءا بالعبء الملق على الايراد العام . 

لدلك رؤى إعداد التتشريع المرافق الذى فى فى مادته الأولى بإإغاء ضريبة الدفاع المفروضة 

وتتشرف وزارة الخزانة بعرض اتروع الرافق على السد رئيس الخهوربة مفرغاً وال 
الفانونة الى أقرها محلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإضداره 3 


. 1551١ يوليه سنة‎ ١9 الصاحر ى‎ ١11 نشمر بالجريدة الرسمية المدد‎ )١( 


قوانين وقرارات اا 


قرار رئيس الجمبورية العرببة المتحدة . 
بالقانون رقم ١٠‏ لسنة د-وو9١)‏ 
يتعديل بعض أحكام انقانون رقم ١517‏ لسنة 1951 . 
باسم الأمة 
رئيس الخهورية 
بعك الاطلاع على المادة مه من الدستور المؤقت ؛ 
وعلى القانون رقم 17 لسنة 1451 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى ؟ 
وناء على ما ارتآه هجلس الدولة ؛ 
قرر القانون الآنى : 
مادة ١‏ - تعدل المادة الثانية من القانون رقم ١59‏ لئة 1431 المشار اليه على النحو الآنى : 
د إذا زادت ملكة الفرد عن القدر الجائز مملكة قانونا بسيب الميراث أو الوصية أو غير ذلك 
من طرق كدب الملكية بغير طريق التماقد كان للمالك أن يتصرف فى القدرالزائد خلالستة من تاريخ 
علكه على أن يتم التصرف فى هذا القدر إلى صذار الزراع الذين يصدر بتعريفهم و بشمروطالتصرف 
اليهم قرار من الهرئة العامة للاصلاح الزراعى ٠‏ وتستولى الحسكومة طى الأطيان الزائدة نظيرالتعويض 
الذى محدد طبقاً لأحكام هذا القانون إذا لم يتتصرف المالك خلال المدة المذ كورة أو تصرف على خلاف 
أحكام هذه المادة 2 
وتسرى أحكام هذه المادة بالنسبة للملكية التى تؤول إلى الشخص بالميراث أو الوصية أو غير 
ذلك من طرقكسب الملسكية بغير طرقالتعاقد بعد العمل بهذا القانون» . 
مادة ؟ - ينشرمهذا القرار يقانون فى الجريدة الرسمية ؟ ويعمل به فى الاقليم المصرى مرنف 
تارجخ العمل بالقانون رقم ١7‏ لسنة 19 


صدر برياسة الخهورية فى م1 صفر سنة إل"18 ( 55 يوليه سنة 18451 ) . 


. 1١5515 الصادر فى 85 يوليه سنة‎ ١59 تسر بالجريدة الرسمية العدد‎ )١( 


ل العدد الأول - السنة الثانةٍ والأريعون 


ران روسن التيؤوية الغرية المتحنة 
بالقانون رقم مم١‏ لسنة 31وو0© 
فى شأن تنظم تشغيل العيال فى الؤسسات الصناعية 

باسم الأمة 
رئيس الجبورءة 

بعك الاطلاع على الدستور الؤقت ؟؛ 

وعل القانون رقم 6١‏ لستة 8ه أ بإصدار قانون العمل ؟ 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 

قرر الازون الأنى : 

مادة و استثناء من أحكام القانون رقم ١ه‏ لسنة .وه14 الشار إله لا يجوز للمؤسسات 
الصناعية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناءة الركزى تشغيل العامل تشغيلا فعلياً 1 كثر 
من ؟: ساعة فى الأسبوع : 

ولا ندخل فبها الفترات الخصصة لتناول الطعام والراحة . 

مادة » - لا محوز للعامل أن يعمل فى 1 كثر من ٠ؤسسة‏ واحدة . "ا لا محوز للاؤسسات 
الشار إلها أن تشغل العامل وقتآً إضافاً أو توظف عمالا .لون بمؤسات أخرى عض الوقت إلا 
بإذن من وزبر الصناعة المركزى . 

مادة ب محدد وزير الصناعة اللركزى عدد المال الذدين قد تلتزم الؤسسات الصناعية اللشار 
إلها بزيادتهم نتسة لتطبيق أحكام هذا القانرن . 

مادة ع تلتزم الؤسسات الشار إليها بتنفيذ هذا القانون فى مدة أقصاها سنة من تار صضدؤره . 

مادة م - مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب كل عامل مالف 
أحكام هذا القانون غرامة لا جاوز مائق قرش . 

كا بعاقب كل مدير مؤسسة مالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تجاوز ماثة جنيه أو باليس 


1931 تعر بالجريدة الر>عية العدد 319 الصادر فى 8؟ .وليه سنة‎ )١( 


قوانين وقرارات ١‏ 


وتضاعف العقوبة عند العود فى الحالتين . 
ولرجال ااضبط التضاى حق منع استمرار الخالفة بالطريق الإدارى . 
مادة + يلغى كل حك مالف أحكام هذا القانون . 
مادة ب - يتشر هذا الفرار بقانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به فى افليمى اللخهورية من 
اريم نشمره . 


صدر برياسة المبورية فى ع١‏ صفر سنة ١م8١‏ ( 9 يولله سنة 1951 ) . 


7 العدد الأول - السنة الثانة والأريمون 


قرارات رئيس الجمبورية العربية المتحدة 


قرار دقم اع لسنة 1و؟2"© 


رئيس الجهورية 
بعد الاطلاع على الدستور الؤقت ؟ 


وعلى الرسوم بقانون رقممه لسنةوس»؟ الخاص بتقدير إمجار الأراضى الزراعية لامخاذه أساسا 
لتعديل ضرائب الأطبان والقوانين المدلة له ؛ 


وعلى القانون رقم ١١‏ لسنة وعيو؛ الخاص بضربة الأطيان والقوانين العدلة 4ه ؛ 
وعلى ما ارتآه محلس الدولة ؛ 
قرر : 
مادة ١‏ يعاد تقديز الامجارالستوى للاراضى الزراعية الواقعة بالجهاتلابينة بالكشف الرافق 
والملونة على الخرائط المرافقة وذلك طبع لأحكام للرسوم بقانون رقم #ه لسنة مم.»١‏ للشار إليه 

مادة ؟ ‏ تسرى الضرمة العدلة ابتداء من أول نابر سنة 1951 . 

مادة © يمر هذا القرار فى الجريدة الرسمية » ويعمل به فى إقليم مصر . 

صدر برياسة الخخبورية فى ب؟ شوال سنة 1م18 ( ه بريل سنة 1951 ) . 

كشف رم ١‏ 
بان النواجى الواقعة بها الأراضى الى سيعاد تقديرها 
و عحافظة البسيرة 0 

مركز الدلنجات : الوفائية » النشية الديدة » قبور الأمراء » زاوية مور ء البستان . 
مركز كوم حماده : كفر زيادة . 


موكز أنو حمقص 3 بركة غطاس » النذلة البحرية . 


. 1951 ماو سنة‎ ٠١ الصادر فى‎ ١١8 نعمر بالجريدة الرسمية المدد‎ )١( 


قوانين وقرارات 2 ' ش لز 


م ركز حوش عيسى : حوش عيسى ٠»‏ الابقعين . 
مركز أبو الطامير : كوم حفين » كوم الفرح . 
مركز رشيد : ادكو. 


» - مأمورية مالية الاسكندرية 

زاوءة سيدى عبد القادر . 

م ل محافظة كفر الشيخ 
مركز كفر التبسخ : رياض كفر الشيخ » الجرة . الكفر الجديد . الحلاقى . العباسية . 
مركز يلا : برية الكفر الغربى » السكوم الطويل . 
مركز سيدى سالم : الحدادى . 
مركزه قوه : مطويس. 

عم - محافظة الشرقية 
مركز ديرب نجم : الصوبى » جميزة بنى جمرو . 
مركز كفر صقر : قصاصين السباخ . 
مركز فاقوس : الخطارة الصغرى » الصالحة » دوامة ‏ العزازى . 
مركز الحسينية : المناجاة الكبرى والصغرى ء البكارشة » الاخبوة ء الجاديين » قصاط_ين 

اشرق ء سما كين الشرق . 

مركز منيا القمح : سذيطة أبو طوالة » أبو طوالة » بنى قريش ء التلين » القبة »كفر بدران 
مركز أبو ماد : الشيخ جيل . 
تركواد كو ارك 

ه - محافظة دمياط 
مركز كفر سعد : كفر سعد ء كفر الوسطاتى ء الركابة » الحمدية 
مركز فارسكور : العطوى ء الغرابين » الرؤطة . . 

- ممحافظة الدقهلة 
مركز شربين : الحصص ء أبو جلال . 


. مركزدكرنس : ميت الخولى مؤمن ء المتينة » البجلات » ميت طاهر » عزية الردعة » دوب 
الحضز » بنى عبيد » ميت طريف » اليوسفية . 


2 المدد الأول - السنة الثانة والاربعون 


مركز السبلاوين : كفر عزام » الجلايلة » أبو قراميط ء كفر سلامة ء كفر الروك طهراى . 
مركز النرلة : المرْلة » العامرة » الفروسات . 
مركز أجا : كفر طنبول الجديلا . ٠‏ 
مركز ميت غمر : كفر الوزير » دنديط وكفر مود نافع » ميت الفرماوى » وكفر الأوهرى . 
شنبارة اليمونة وكفر النميمى . 
مركز بلقاس : الشركة بلقاس قسم خامس . 
7 - محافظة بنى سويف 

مركز يبا : بنى عوض » بنى مد الثشوقية » غياضة الغربية »كفر المنائئى . 

لم - محافظة الفيوم 
1 مركز طامية : طامية » فانوس , قصر رشوان . 
مركز إطسا : الغرق السلطاتى . 
مركز الفيوم : سيلة . 
مركز أبشواى : قارون 

به - محافظة أسيوط 
مركز دبروط : الهوطا ونزلة العوامر . 


قرار رم 4 لسنة ١5و60‏ 

فى شأن تعديل اسم « مصلسة التأمين والعاشات » 

إلى « الحيئة العامة للأمين والمعاشات » 

رئيس الخهورية 

بعل الاطلاع على العانون رم بام لسنة باهية؟ باصدار قانون للؤسسات العامة ؟ 

وعلى القانون رقم >م أسنة ٠.كة١ا‏ بإصدار قانون التأمين والعاشات لوظى الدولة الدنين ؛ 

وعلى القازون رقم بام لسنة ١4٠‏ باصدار قأنون التأمين والمعاشات للستخدى الدولة وعمالما 
الدانمين ؛ 


)0( نعمر بالجريدة الرسمية المدد 45 ١‏ الصادر فى ؟ نويه سنة 19515 . 


قوانين وقرارات ا 


قرر: 

مادة ١‏ يستبدل باسم « مصلحة التأمين والعاغات » بكل من إقليمى الجهورية النصوص عله 
فى القانونين رقى +م و يم لسنة ٠6يوة‏ الشار إلبهما اسم 3 الحيئة العامة للتأمين والعاشات » الا 
١‏ مادة ؟ - ينتثسر هذا القرار فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تارم لمره . 


صدر برياسة الخخهورية فى 57 ذى الحجة سنة ٠١ ( ١6٠‏ يوليه سنة ٠951‏ ) . 


قرار دقم هو" أسنة 0151© 
باعادة تعيين إدارات قسم التحقيق بالنيابة الادارية واختصاص كل منها 

رئيس الخوورية 

بعد الاطلاع على القانون رقم 1907 لسنة م6١١‏ بإعادة تتنظيم النبابة الإدارية والحاكات التأديسة 
فى الإقلم المصرى والقوانين المعدلة له ؟ ١‏ 

وعلى القانون رقم ١9‏ لسنة ه4١‏ فى شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والحاكجات 
النأديدية على موظئى الؤسسات والهيئات العامة والششركات والجعيات والحيئات الخاصة ؟ 

وعلى القرار الخبورى رقم <مع١‏ لسنة وه.وا ١‏ لاضع الشركات القائمة على التزامات المرافق 
العامة لأحكام قانون النابة الادارية ؛ 

وعلى القرار الجوورى رقم ١١16‏ لسنة 195٠‏ تعيين إدارات النبابة الادارية واختصاص 
كل منها ؟ 
وعلى اقتراح مدير النابة الادارية ؛ 

وبناء على ما ارتآه حلس الدولة ؛ 

ْ قرر: 

مادة ١‏ س ستبيدل بنص الادة ؟ من القرار اخخرورى رقم ١1١6‏ أسنة 145٠.‏ المشار إليه 
النص الآنى : 

يتسكون قسم التحقيق من ست وثلاثين إدارة مختص كل مها بها يأتى : 
)1( التفتدش الفنى : ومختص بالنفتش على الادارات الختلفة ومحقيق وبحث ما محال إليه 

من مسائل . 


)00 نقسر بالحريدة الرسمية العدد ١8#‏ الصادر فى ٠١‏ وله سئة 1١951‏ , 


57 العدد الأول - السنة الثاننة والاربمون 


(؟) الكتب الفنى : وغختص عراجعة وفص التحقيقات التى ترد للادارة العامة من الادارات 
الأخرى ومقيق وبحث ما محال إليه من مسائل . 

( + ) إدارة الدعوى الأديبية : وتختص بباثمرة الدعوى التأديبية أمام الحاك التأديبية . 

( 5 ) النيابة الادارية لدؤسسات والشسركات والعيات : .ومخنص بالمؤسسات العامة والشركات 
والجعيات التى مضع موظفوها لفانون النيابة الادارية . 

)) الناءة الادارءة لرئاسة الجهوريءة ووزارق الخارجة والداحلية والجامعات : و ختص 
عوظى رئاسة اجهورية والمئات الملحقة مها والجامعات ووزارة الخارجة ووزارة الداخلة 
والمسئات الملحقة مها » وكل هيئة لا تدخل فى اختصاص إدارة أخرى : 

. النيابة الإدارية للتربية والتعليم : ومختض بموظف الثربية والتعليم والميئات اللحقة بها‎ )١( 

(7) النيابة الادارية للادارة الحلية والشثون البلدية والقروية : ومختص بموظ الحم الحلى » 
وموظنى الشئون اللمدية والقروية والحيئات الملحقة بهاتين الوزارتين | 

( ) النيابة الادارية لوزارة الحزانة والصحة العمومية : ومختص يموظق الخزانة والصحة العمومية 
والهيئات الللحقة بهاتين الوزارتين . 

() النيابة الادارية لوزارة الحربية : ومختص بموظنى الحربة واللحثات اللحقة بها . 

)٠١(‏ النيابة الادارية لوزارنى الاقتصاد والصناعة : و تختص عوظف الاقتصاد والصناعة والهيئات 
اللحقة مهما . * : 

)011 النياية الادارية لوزارف الزراعة والاصلاح الزراعى : ولخنص عوظنى الزراعة والاسلاح 
الزراعى والهيثات الملحقة مهما . 

. النياية الادارية لوزارة اللواصلات : و مختص يموظئ المواصلات والميئات لللحقة مها‎ )1١0( 

)١©(‏ النيابة الادارية لوزارة الأوقاف والأشغال : ومختص عوظق الأوقاف والأشغال والميئات 
الملحقة مهما . 

. النياية الادارية لوزارة العدل والعوين : ومختص ععوظق ااعدل والعوين‎ )١5( 

(18) النابة الادارية لوزارة الثقافة والارشاد القوى والشئون الاجتاعية : ومختص عوظق الثقافة 
والإرشاد القوى والشثون الاجماعية والعمل والحئات اللحقة مهما . 

: النيابة الإدارية للهيئة العامة لاسكك الحديدية والحيئة العامة للمواصلات اللكية واللاسلكة‎ )1١( 
. ومختص عوظف الهيئة العامة للسكك الحديدية والحيئة العامة للمواسلات السلكة واللاسلكة‎ 

)١0(‏ النيابة الادارية بالاسكندرية : ولختص بموظفى دائرة عحافظة الاسكندرية والعامرية 
والصحراء الغربية . 


قوانين وقرارات ل 


(14) النيابة الادارية يدمنهور : وتختص عوظق دائرة ححافظة البحيرة . 

. النيابة الادارية بطنطا ومختص بموظ دائرة محافظة الغربية‎ )1١9( 

(0) النيابة الادارية بكفر الشييخ . و تختص بموظنى دائرة محافظة كفر الشيخ . 

(1) النيابة الادارية بشبين الكوم : و مختص بدائرة محافظة الموفية . 

(9؟) النيابة الادارية بالنصورة : ومختص عو ظى دائرة محافظة الدقهلة . 

(59) النابة الادارية بدمياط : و#تص بدائرة محافظة دمياط . 

(4؟) النياية الادارية بالزقازيق : ولختص بدائرة محافظة ال مرقية . 

(©؟) النياية الادارية مورسعيد : ومختص عوظق دائرة محافظة بورسعيد . 

(55) النيابة الادارية بالاسماعيلية : ومتص بموظفى دائرة محافظة الاسماعيلة 

(00) النيابة الادارية بالسويس : و مخقص بدائرة موظفى محافظة السورس . 

(4؟) النياية الادارية يينها : ومختص بعوظق دائرة محافظة القليوبية . 

(9؟) النيابة الادارية بالجيزة : ومختص بموظئ داترة محافظة اليزة . 

(0©) النيابة الادارية ببنى سويف : و#نص يعوظف دائرة عمافظة بنى سويف . 

(01) النيابة الادارية بالفيوم : و مختص عوظق دائرة محافظة الزوم . 

(؟0) النياية الادارية بالمنيا : ومختص عوظئى دائرة محافظة النيا . 

() النيابة الادارية بأسيوط : ومختص بموظق دائرة محافظق أسيوط والصحراء الجنوية . 

(و”) النابة الادارية بسوهاج : و نص بعوظف دائرة محافظة سوهاج . 

(هم) النياية الادارية بقنا : و تختص بموظفى دائرة محافظق قنا والبحر الأحمر ( الصحراء الشرقية ) . 

(دم) النيابة الادارية بأسوان : وختص يموظف دائرة محافظة أسوان . 
مادة ؟ ‏ بنشمر هذا القرار فى الجريدة الرسمية » ويعمل به اعتباراً من أول يوليه سنة ١551‏ . 


صدر برياسة الخخورية فى ٠7‏ ذى الحجة سنة .م1 ( ٠١‏ نوه سنة 1951 ) . 


5-3 العدد الأو ل - السئة الثانة والأربعون 


قرار رقم ؟١/ا‏ لسنة "+١‏ 
يتجديد مدة العمل بالأحكام المنصوص عليها فى للادة الثانة 
من القانون رقم لم١‏ لسنة ٠5وا‏ 
رئيس الخوورءة 


بمد الاطلاع على للادتين ب » م من القانون رم #مرا لسنة ١45٠‏ بتعديل بعض أحكام الفانون 
رقم 117 لسنة مم1 بإعادة تنظيم السابة الادارية والحاكات التأدسة فى الاقليم للصرى ؟ 


ويناء على ما عرصه وززير الدولة ؛ 


دعرر : 


مادة ١‏ مجدد مدة العمل بالأحكام النصوص عليها فى الاذة الثانية من القاثرن رقم م١‏ 
اسنة ١95٠‏ امشار إله سنة أخرى . 


مادة ؟ - على وزر الدولة تنفد هذا المعرار. 


صدر برياسة الخهورية فى .م؟ ذى الحجة سنة ١١ ( ١١‏ يونيه سنة 1951 ) . 


قرار دم 9 لسنة 1و0 
بتحديد الجهات الختصة المنصوص علها فى القرارات بأرقام 
ا ل ل 
رئيس التهورية 
بعد الاطلاع على القانون رقم 1117 لسنة 51و١ا‏ بتأميم مض الشركات والمنشآت » 
وعلى القانون رقم 114 لسنة 1451 بتقرير مساهمة الحكومة فى بعض الشركات والمنشآت » 


وعلى الفعانون رقع اا لسنة ١5وؤ‏ تعرر بعض الأحكام الخاصة سعض الشركات القائمة , 


. 1851 الصادر فى غ وليه سنة‎ ١ نر بالجريدة الرسية المدد ه‎ )١( 


(؟) نعسر بالجريدة الرسمية العدد ١5‏ الصادر فى ٠٠١‏ بوليه سنة 1951اء 


قوانيئ وقرارات ١‏ 


فرر: 
مادة ١‏ حددت الجهة الإدارية الختصة طبقاً لأحكام المادة ه من القانون رقم /9؟ لسنة 
95 ء والادة ه من الغانون رقم م١١‏ لسنة 45١‏ والادة ع من القانون رقم ١١9‏ لسنة ١‏ كود 
المشار إللها » على النحو البين بالكشوف الراققة 


مادة ٠‏ يتثمر هذأ القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تادعم نشره 


صدر برياسة الججهورية فى نا صفر سنة 1م١1‏ ( ١؟‏ يوليه سنة 8951 ). . 


السيد ور كس مو مسسة مر 


أولا ‏ الشركات المؤتمة : شركة الحلاجة الأهلية المصرءة 
شركة الجزيرة للتأمين « أقطان كفر الزيات 
5 مصر للتأمين « مصر لخحليج الاقطان 
البنك المقارى المرنى د وصنم الاسكندرى لنسج الأرير الصناعى 
د الأهلى التعجارى السعودى لحي ترص ما لاي 
بنك الاضامن المالى و كل ساقس ريورين) 
0 0 « انحل التجارية 
« الأراتى الصرى ( نحت الحراسة ) و النهشة التجارية 
شركة فادق الوجه القلى . د كاسترو إخوان وشركاهم 
شركة فنادق مصر الكبرى . « كوسق يوا كموجاو وشركاه 
تمركة شيرد والفنادق المصرية ( محت الحراسة ) . د البطاطين المصرءة ( فلتس وشركاء ) 
الشمركة الصرية لبورصة مينا البصل التجارية د جرند للتجارة 
ثائيآً ‏ الشركات الخاضعة لقانون تقربر و حال شرق افرها الجارة 

0 « البحر الأبض المتوسط للتجارة اأعامة 
خسسس سس سس | الشمركة الفرنسية المصرية للواردات 


شركة الهندسة للصناءعات والمقاولات العمومية 
( عمان أحمد عمّان وشركاه ) 


شركة الصرف السرى للواردات والصادرات 


د« الواردات والصادرات السودانة 
و حلاجى الأقطان المصرية د التجارة والتبادل لاشرق الأوسط ( سلم 
و حلاجى الأقطان والتصدير الصرية خخلة وشركاء ) 
د حليج الوجه القبلى م التبادل التجارى 
د معامل الحليج والزيت المتحدة د ١‏ نونيتاس النجارية والالية 
د الغريية للحليج ش د الاثتان النجارئ 


أل 


للشمركة المصرءة للتجارة الدولية 

م المالمة للنجارة والصناعة 
شركة النبل للتدارة الخارجية 

« التوكلات العربة والهحندسة 

ثالث الثركات الخاضعة لقانون تقرير 

بعض الأحكام الخاصة يعض الشركاتالقائمة  :‏ 
شركة مصر للحرير الصناعى 

د الاسكندرية للغزل والنسيج 

د الحلات الصتاعية للحرير والقطن ( اسكو) 
الشركة المتحدة للغزل والنسيج 

د الصرية للغزل والنسيج ( 'زهة ) 

« العرية للغزل والنسمج 

هو الصرية الحديثة للغزل والنسج الرفيع 


شركة مصر لنسج اكير محاوان 
الشمركة الأهلية للبطاطين والأقّشة الصوفة . 
شركة الطويل للغزل والتسيج 


. ) مغازل الصوف المصرية ( فيلانا‎ ١ 
و مصر للغزل والنسيج بالحلة الكبرى‎ 
و سماقية الصناعية للغزل والنسيج‎ 
) و سفيتكى ( و . ه . سفاريان وشركاء‎ 
مصانع الغزال المصرى ( صناعات الغزال‎ « 
) العربى‎ 
) الشركة المصرية لصناعة السيزال ( افرينو‎ 


المدد الأول - السنة الثانية والأرسون 


شركة مصر للغزل والنسيج الرفيع من القطن 
المصرى 


« موجاللةزل والتريكو , 


الشركة الأهلية للمنسوجات ( مفيس ) 

١‏ التجارية الامبراطورية 

« الصرية التجارية المالية 

« المصرية المالة للتجارة والصناعة 

شركة التسليفات التجارية 

« مصر لصناعة وكارة الزبوت 

« البلاستيك الأهلة 

ه صناعة اللاستيك والكهرياء المصرية 
« البويات والصناعات الكماوية 

« مصر لصناعة الكهاويات 

د النشادر والواد الكياوية . 

« النصر لصناعة الأقلام ومتتجاتالجرافت . 
و مصر لصناعة معدات الغزل والنسيج . 
د« الاسكندرية للتغلف الصتاعى . 
اللتمركة اللصرية للتغليف الاقتصادى . 
شركة الأعمال الحندسة البورسصدية 

0 الخاز ن المندسة الصرية . 

ه مصر لأعمال الأسمنت السلح . 

و هصر للاستحضرات الطية . 

9 بع للصنوعات الصرية . 

« محلات ثملا الكير ئ 


السيد رئيس المؤسسة الاقتصادية 


أولا . الشسركات للؤممة : 
شركة النأمين الأهلية للصرية.. 
الشركة للميرية لإعادة التأمين . 
شركة الادخار للتأمين والتوفير . 


شعركة التأمينات النجارية المصرية . 
أفريقيا للتأمين . 
« الشرق للتأمين . 
١‏ الاقتصاد الشعى لاتأمين والتوفير . 


قوانين وقزارات مف 


شركة اليل للتأنين . 
اسكندرية للنأمين ( نحت الحراسة ) . 
2 اسكندرية للتأمين على الحاة . 
د القاهرة للتأمين . 
د التأمينات للصرية . 
« التوفير الصرية . 
بنك يوسف نسيم موصيرى . 
د أميريكان | كسبررس . 
ذى فيرست ناشوناسيق بنك أوف نيويورك . 
صندوق الرهنيات المقارية . 
البنك السوسيرى الصرى . 
د« العرنى الحدود . 
د الأهلى اليونانى . 
دو التجارى وم 
بنك أوف طوكو . 
البنك الإيطالى الصرى . 
« التسجارى الإيطالى القطر للصرى . 
« اللبنانى للتحارة 
بنك التحارة 
« الاستيراد والتصدير المصرى . 
البنك التجارى اأصرى . 
بنك سوارس ( محت الحراسة ) . 
البنك العقارى الصرى . 
« المصرى لتوظيف الأموال . 
بنك الامحاد التجارى . 
البنك المصمرى العربى . 
بنك القاهرة 
:موصيرى + : 
ه زلخا( نحت الحراسة) .. 
الشركة المالية المصرية للنجارة والتأمين (سيفكا) . 


شركة مصر للتجارة الخارجة 5 
د أسمنت بورتلاند محاوان . 


0 2 هو طره. 
د أبو زعبل وكفر الزيات للاأسمدة والواد 
الكباوية . 


و اسكندرءة لأسمنت بورتلائد . 
الشركة المالية والصناعة الصرية . 
شركة مصائع النحاس المصرية . 

د جباسات البلاح . 

هو الكابلات الكهريائة الصرية . 

و الكارا كات المصرية . 

د مساهمة اابحرة 

ثانا الشركات الخاضعة لقانون تعرير 

مساهمة الحكومة فى بعض الشركات والنشآت : 


شركة المقاولات المصرية ( تار ابراهيم ) . 
و حسن علام . 

2 ى . ق لاغودا كس : 

الشركة التجارية الصرية . 

شركة النتجات العالمة ٠‏ 

م« روتابرنث . 

و مطابع حرم ( شافتر وشركاء) 

د مصائع اسكندن سوبا كين . 

د إخوان كوتاريللى . 

د وتك لعتد . 

د مصنع السجاير الصرية نو كوس . 
الشمركة المصرية للدخان والسجابر (سجايراليستانى 


سابقاً ) . 
« المستقلة المصرية للترول . 
ششركة الخيرة الصرية . 


د التبريدات المصرية . 
الشركة المصرية لارخراج ونجارة الفوسفات . 
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١‏ العدد الأول - السنة الثانية والأريعون 


ثالكاً ‏ السركات الؤاضءة لقانون تقر بر بعض 


الأحكام الخاصة ببعض التمركات القا عة : 
شركة الغزل الاهلية المصرية . 
و هصر صباغى البيضا . 
الشركة المصربة لغزل ونس جالصوف (وليتكس). 
شركة النيل للغزل الرفيع . 
و ااثل المنسوجات . 
الشركة الصرية لصناعة المنسوجات . 
شركة اللحاريث والحتدسة . 
عو التقل والهندسة . 
و سجاير نسطور جانا كليس 
سجابر سالوننك . 
« زيوت كرموز. 
« النشا الأهلة 1 
« السكر والتقطير المصرية . 
م طنطا للكتان والزيت . 
د منتحات النعا .7 


شركة معاصر الزيوت النبائية والصابن . 
مصانعالزبوتوااصابون(ناضهعمادسابقاً). 
« « الصابون والواد الغذائية (كعلا ) .. 
الزيوت ال-تخلصة ومنتجاتها . 

الشركة الشرقية للدخان والسجابر ( ايسترن 

كوبباق ) . 

شركة الورق الأهلية . 
« الملح والصودا المصرية . 
« الورق للشرق الأوسط (سيمو ). 

الشمركة العامة لصناعة الورق ( راكتا ) . 

شركة تحويل الورق (كونفرتا ) . 

الشركة العامة للثروة العدنة . 

2 « لنتجات الرمال السوداء ( رملة ) . 
2 « للتعدئ والتجنينَ . 

شركة صناعات المنتجات العدنية . 

الشركة المصرية لتسكرير البترول و#ارته 

شركة الصناعات السكماوية اللصرية ( كما ) . 


أولا -الشركات الؤممة . 

شركة الجهورية للتأمين . 
البنك الصناعى 
بنك الجهورية 
الشركة المصرية للا أخشاب والميمات . 
شركة باسيلى باشا للاخشاب . 
الشركة العرية لتوارة الأخشاب . 
شركة الدلتا التجارءة 
. « الألنا للصلب ‏ 

« مسابك طناش . 


الشركة الأهلية للصناعات لاعدنة . 
شركة القاهرة للمنتجات العدنية . 
١‏ ترام الاسكندرية ( مسابك حرم بك ) . 
هو فصنع صلب النيل ( تابع لشركة ترام 
القاهرة ) . 
د« ملاحات البحر الأيض . 
الشركة لاصرية للمواسير والأعمدة والصنوعات 
من الأسمنت للسلح ( سيجوارت ) . 
شركة للصنع الأهلى للمواسير والأعمدة من الأسمنت 


- 
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قوانين وقرّارات : هل 


ثاناً ‏ الشركات الخاضعة لقانون تقرير مساهمة 
الشركة الساهمة لاصرية لامقاولات ( العبد باشا 
سابقاً ) . 

شرك مصانع يأسين للزحاج . 

"الشركة لاصرية للمنتحات اللكهربائية . 

فرج كلبى النيقةة ش 

د مصانع الشوريى . 
« للصنع للصرى للاأغذية الحفوظة ( قها ) . 
١‏ مؤسسة للنتجات الغذائية ( قها ) . 


د آبار الزيوتالإنجليزية للصرية . 


ثالئاً ‏ الشركات الخاضءة لقانون تقرير بعض 


الأحكام الخاصة ببعض الشركات القائمة : 


شركة الدلتا الهندسية . 
الشركة الكماوية الصناعية التجارية . 
شركة الشروعات الهندسية والتجارية . 
د« مصانع الكاوتشوك الأهلية ( ناروبين ) . 
الشركة الصرية لمناعة الكاوتشوك والأحنءة 
) أفرينو )- 
شركة مصانع اسكندرية لإزجاج والصينى . 
« مصنع الشمس للزجاج والبللور . 
« بوليدن أورينت للبطاريات . 
الشركة العامة لإنتاج الراك بات والفخار . 
شركة الضائع المهمرية لاصنفرة وأدوات التجليخ 
ومنتحجاتها . 
« لمنشات المعدنية المصرية ( إبجيميت ) . 
ه التعدين الصرية ( إيديال ) . 
الشركة المصرية للتعدين والإنشاءات المكانكية . 


د العمومية الهندسة والتبريد ( جركو ) . 
شركة كاربير مصى . 

د كولدير. 

2 الكهرباء المركزية ( ستريك ) . 

د تنمية الصناعات الكماوية ( سيد ) . 

د الأهر ام للمستحضراتالطبية والكماوية . 
الشركة المصرية للمنسوجات والطاعة . 
شركة امحاد الصناعات للمنسوجات الممتازة (سيتا). 

د سيوف للنسيج والتجهيز . 

د سباهىالصناعية لوط الغزلوالمنسوجات . 

د المحمودية للغزلوالنسيج الرقيع . 

هد الشرق للغزل والنسيج . 

د صباغى با كوس . 
الشركة العصرية لاغزل الملكثف . 
شرك صناعة كتان الشرق . 

د الأعرام للغزل والنسج ( الخراى ). 

د مصانع نسرج الأهرام ( الحراكى ) . 
الشركة اللصرية اصباغة ومحويل المنسوجات 

( الصبغة الفرنسية ) . 


شركة مصبغة غمرة . 


د الصنع الصرىللمنسوجات (كابو ) . 
د مصنع المنسوجات الصرية ( متكسة ) . 
د النصر للغزل والنسيج ( .ورتكس ) . 
د عقيل للغزل الرفيع . 

الشركة المصرية اصنااعة أور اق التعبثة (كرافت ) : 
د المصرية للا سمدة والصناعات الكماوية . 


(ماى). 


السيد رئيس الؤيسسة الاقتصادية السورية 


أولا الشركات المؤية , 

. الشركة التجارءة الصناعية التحدة ( الخاسية ) . 
شرك معاملالشهياء للمغازل والناسج . 
الشركة العربة لصناعة الأخشاب . 

ثانا الشركات الخاضعةلقانون تقرير مساهمة 
0 الحسكومة فى بعس الشركات والمنشآت : 


شرك ةمعام ل سا صائم الده رللغزل والنسيج محلي. 


« الاج أحمد ططرى وأولاده . 
ده كارغغيانويروغصان . 
الشركة العرية المتحدة للصناعة . - 
شرّكة الأقطان والزيوت ‏ حلب . 
هو مطاحن الزهراء . 


9 مطحنة القدم . 

و مطاحن الشاء الحديثة . 
2 د« الخلال. 

و « الحجدرىالككيرى. 


الشركة العربة لنسجارة وحلج وتصدير الأقطان 
الساهمة الغفلة ‏ حلب . 


ثالتآ ‏ الشركات الخاضعة لقانون بعض الأحكام ' 


الخاصة عض الشركات الا ئمة : 
الشركة الأهلة للغزل ا 0 

« السورية للغزل والنسيج . 
شركة الغازل والناسج . 

و المصابغ الفنية المغفلة . 

م« الصناعات السورية للزيوت النباتية . 
الشركة السورية لاستخراج المكر 50 
شركة صنع السكر والمنتجات الزراعية المساهمة 

الغفلة . 


و الصتاعات الزجاجة والخزفة . 


الشركة الوطنة اصناعة الشمنتو ومواد البناء 


( بدمشق ) . 

شركة الشهباء لصناعة الأسمنت ومواد البناء 
(حب). 

الشركة السورية لصنع !ذسمنت ومواد البناء 
( حمس ). 


د الأهلة للأسمنتالساهمة المنفلة ( خلب) . 


السيد ر كس مؤمسة التعاو نَ الزر أعى 


آولا ‏ الشركات الؤممة : 

شركة وادى كوم امبو . 

ثانآ ‏ الشركات الخاضعة لقانون تقرير مساهمة 
المكومة فى عض الشركات والنشآت ؛ 

[ ل يدجد ]. 


ثمالتاً ‏ الشركات الخاضعة لقانون تمرير بعش . 


الأحكام الخاصة بعض الشركات القائمة : 


الشركة الجعفرية للصناعة والزراعة . 
د العربة العقارية . 

شركة سيدى سالم اللصرية . 
م اللمباحث والأعمال المصرية . 


الشركة اللصرءة الجديدة . 


قوانين وقرار أت قل 


السيد رئيس مؤسسة مديئة نصر 


الشركات الؤيمة ع 


شركة أراضى الدلتا الصرية والانفستمنت لعتد ( بالعادى ) . 


السيد رئيس مؤسسة الإسكان التعاوق 


أولا ‏ الشركات للؤممة : . 
شركة أبناء أنطونيوس باسيلى والتجارية الصناعية 
للاحشاب ومواد البناء (فاياس ) . 
شركة الاسكدرية لتجارة الأخشاب . 


الحكومة فى بعض الششركات والمنشات : 
الشركة المصرية للباتى الحديئة ( الشمس ) . 
شركة مصنع الأدوات الصحية ومواسير الماه الزهر 

٠ . ) أرمينيان‎ ( 

د« أطلس للاشغال العامة ومواد البناء . 


شركة المقاولات التحدة . 
ثالثاً ‏ الشسركات الخاضعة لقانون تقرير بعض 
الأحكام الخاصة ببعض الششركات القائمة : 
شركة التوريدات المارية والهندسة : نيقولا دياب 
وأولاده . 
د الميالى الممتازة . 
د« الطوب الرملى بالقاهرة . 
و أراضى أبو قير الساهمة . 
الشركة المساهمة المصرية لأراضى البناء ( حدائق 
الأهرام ) . 


السيد رئيس مؤسسة التعاون الاستهلااى 


أولا ‏ الشركات المؤْممة : 
[لا يوجد] 
ثاناً ‏ السركات الخاضمة لقانون ترير مساهمة 
الحكومة فى بعض الشركات والشآت : 
شركة صناعة الطحن بالإسكندرية . 
الشركة الصرية للمطاحن و تحزن الغلال . 
شركة محلات هانو الكيرى . 
هو شيفيد وشركاه ( الحراى وطحان 
وشركاتم خلفاء ) . 
و عبدالقادر الحراكوشركاء( جاتينيو سابقاً) 
و - الأهرامك_بك المعادن ( جاتينيو سابقاً ) 
0 ثلج غمرة ( أحمد حمزة وشر ). 


شركة زوزو للتصنيع والنجارة.العالمية . 
م« داود روقه. 
د الكوتتوار التجارى السكندرى . 
ثالتاً ‏ الشركات الّاضءة لفانون تقرير 
بعض الأحكام الخاصة يعض الشركات القائمة: 
ششركة الأصواف الفاخرة والنسوجات ( وتكو) . 
« الصناءات والتجارة والمصرية ( سكو ) . 


« الغارب المصرية للاأرز. 

د مضارب الأرز ومطاحن الغلال الصرية . 
« مضارب الأرز برشد والإسكندرية. 

« البحيرة للاأرز والزيوت . 


ا العدد الأول - السنة.الثانبة والأربعون 


شعركة النبريدات السريعة والتصدير ( دفريكس ) 
د مضارب الأرز المصرية الحدثة . 
الشركة الساهمة المتحدة المصرية لعامل وعخازن 
شركة ويلس ( بور سعيد ) . 
الشركة المساهمة المصرءة للاأحذية ( باتا ) 
شمركة المتحات وااتعيئة المصرية . 
5 الجزار أخوان ( تضاءن ) . 
د '' مخازن البوندد الصرية . 


شركة حلات شيكوريل الكيرى . 

2 سلم وسمعان صدتاوى . 

0 الأرياء الحدثة ( بنزايون وعدس ) . 
و ني قود 

صيدناوى . 

>« خلا تأركو. 

0 « أفرينوالكيرى. 

2 عباس وهى ى وشركاه ( مصنع ثلجالقاهرة ) 

« التلج الأهلية ( طارق وهى وشر 06 


السيد ريس الؤسسة العامة للادو 3 


أولا ‏ الشركات المؤيمة : 
1 


مساهمة ا فى مض الشركات و وكات : 


شركة معامل أدوية نصار ٠.‏ 
مو معامل ألفا:. 


و المصابغ الكيرى المتحدة ( ثابت إخوان 


وركام 


ثالثاً ‏ الأمركات الخاضعة لفانون . تمر 
يعض“ الأحكام الخاصة سعض الشركات القامة : 
شركد تعامل أدوية سفازم . 
«ه « «وهلوبوايس. 
« دوش . 


« آماللصناءات الكماوية والأدوية : 


2 2 


١ السد ر لس مومسسة الدقل و الو اصللات‎ ١ 


أولا - الشركات المؤمة , 
شركة أوتوبيس الصعيد 
الغرببة( تحت الحراسة ). 


5 الاحيرةو اسكندرية( نحت الجر اسة) . 


5 جنوب القنال ( محت الحراسة ) 
<- النوفية . 
و« . الفؤادية. 
0 الشرق . 
١ .«‏ الما والسيرة 
شركة أمنوبيس'الدقيلة . ٠‏ 


الشمركة المصرية المتحدة للملاحة البحرية . 
العامة للملاحة البحرية ) بعل الاندماج ) 
شرك المنيا والبحيرة لسقل البضائع . 
« الثمال للتعل . 
ثانآ ‏ الشركات الخاضعة لقانون تقرير - 


'مساهمة الحكومة فى بض ااشركات والمثشات : 


الشمركة الساهمة المصرية لإنشاء الطرق : 
تمركة الل للا”شغال . 

0 فهعى كامل وعلى حسن . 

0 أحمد أحمد بكير . 


فوانين وفرارات فول 


شركة أبناء حمد عبد الفتاح ,٠‏ 
2 رشاد طه ونس . 
م« الأساسات المكانكة ( فيرو ) . 


و سبكو. 


شرك الهندسة العمومية . 


و تل طن للقارلات:.. 
و تار ابدلشارلاق” 


السيد وزير الأشغال التنفيذى للاقليم اللصرى 


الشركات الؤيمة : 
شركة الكبر باء المصرية ( شيرا الخيمة ) . 


اليد وزر الشئون اليلدبة والقروءة التنفيذي الاقليم المممرى 5 


الشسركات الؤئمة : 


شركة مياه الإسكندرية . 


السيد وزير الاقتصاد التنفيذى للاقلم الثمالى 


الشركات المؤممة : 
نك العالم العربى . 
بنك الشيرق العرفى . ' 
شركة المصارف التحدة . 
بنك اللاذقية . 
مصرف البير حمصى . 
البنك التجارى . 
نك العاهرة . 
مضي 
السرف المناتي.: 
البنك الأهلى المقارى والتجارى الصناعى . 
2 اللننالى للتدارة . 
2 الأهل السعودى . 
بنك اتترا - 
البنك العربى . 
بنك سوريا ولبنان . 
البنك البريطاق للشرق الأوسط . 


البنك الوطنى للتجارة والصناعة ( أفرييا ) . 

الشركة الجزائرية للتسليف والصيرفة . 

بنك دى روما .. 

بنك الرافدين . 

الأزون » شركة التأمين صُد الحريق والحوادث 
والأخطار الختلفة . 

الأنبون » شركة التأمين على الياة . 

لاناسيونالشر ركةالتأمينضد الحزيقو الاتفسجارات. 

لا.اسرونال شركة التأمين على الحياة . 


. غوارديان استورانس كومبانى لعتد (انشورانس)‎ ٠ 


المسنكس للتأمين على الحياة . 


. الفينكس ( جريق ) . 


ذى لغربول آند لدن آند كلوب انشورانس 
كوميانى عند . 

نورثرن للتأمين المحدودة . 

لاسوبس شيركة مساهمة للتأمينات العامة . 

لافدرال . 


1 


5 الشرق » للساهمة المصرية للتأمين . 
ذى بروفنسيال انشور نس كومباق أعتد . 
أطلس أنشور نس كومباق لعند . 
شركة مصر للتأمين . 
شركة التأمين العرببة الحدودة . 
شركة التأمينات العامة اللفسيا . 
(1ابينا ) شمركة التأمين المغفلة . 
لانوشاتاواز . 
اسيكورازيوتى جترالى دى تريستا . 
لا بالواز . 
شركة الأمينات العمومية سند أخطار الحريق 
والانفجارات . 

شركة التأمين الأهلية المصرية . 
لاناسيونال . 
شركة الغمان السورية . 
الادخار . 
أونيون انشور نس كومبانى لهند . 
شمركة التأمينات العامة . 

ه« اسكندرية للتأمين . 

د الغمان اللينانة . 
ذى نيو انديا اشورنس كوميانى لهند ٠‏ 
الشركة الأمريكية لنأءين على الحياة . 
شركة اسكندرية للتأمين على الحياة . 


فى موتوز أودرة العرواني كرياق ألنم.: 


المدد الأول السنة الثائية والأرسون 


لافورتون .. 
إيكل ستار انشور نس كوميائى لهند . 
سنتغورى للتأمين اللهدودة . 
مارين مارشاند . 
نورفيك أنيون فايرانشور نس سوسيق عند . 
فايرمنى انشورنس كومباق أوف نيوارك 
يوجرسى . 
شركة تأمين تورينو اللمساهمة . 
« التأمين الأهلية الأمرمكية . 
و اللتأمنات المصرية ش .م .م . 
لامو خركة الأبنات: موزج اسكوات 


7 

الشركة التحدة للتأمين . 

شركة القاهرة للتأمين . 

بلاك سي آند بلطرق جرال ائشورنس كومباق 
لعد. 


شركة الجبورية للتأمين . 

الشركة المولندية الأولي الجديدة للتأمين . 
شركة الل للتأمين . 

روبى جرال انشورنس كومياق أعتد . 
شركة الجربرة للتأمين . 

شركة أفريقيا التأمين . 

شركة الاقتصاد الشعى . 


قوانين.وقرارات و 


قرار رقم ١7.‏ لسنة 0451© 
بقصر أعمال مقاولات الحكومة وللؤسسات العامة والشركات 
شبه الحكومية على الشركات التى نساهم فبها الحكومة والمؤسسات 
العامة بنسية لا تقل عن ٠ه‏ ب من رأممالما 
رئيس الخهورية 
بعد الاطلاع علي الدستور للؤقت ؛ 
قرر: 
مادة و لا محوز إلا بقرار من رئيس الجهورية لاسكومة والمؤسسات العامة والشركات الق 
نساهم فبا الحكومة أو الؤسسات العامة بنسبة 6 يلا من رأى المال أن تعهد بأعمال القاولات 
والأشغال العامة إلا إلى الشركات الى تساهم فيا الحكومة أو الؤسسات العامة بنسبة لا تمل 
عن .ه ب' من رأس مالها . 
ولا سرى هذا الحظر بالنسبة للأعمال التى لا تزيد قيمتها على ....” جنيه بشرط عدم مجزئة 
العمليات , وعلى أن لا يزيد مجموع ما يعهد به من هذه العمليات إلى مقاول واحد فى السنة 
على اما قيمته ...ل جنيه سواء عهد إليه بها من جهة واحدة أو 1 كثر من الجهات الذكورة 
فى الفقرة الأولى . 
مادة ؟ ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . 


صدر برياسة الجهورية فى / صفر سنة 17.1 ( 7١‏ وله سنة 606 : 


. ١555 يوليه سنة‎ "١ الصاحر فى‎ ١1 ١.ددملا نر بالجريدة الرسمية‎ )١( 


م2001 العدد الأول السسنة الثتانية” والأربعون 


:قراد رقم 1:4 لسنة 02151 

رئيس الجهورية ' 

بعل الاطلاع على القرار بقانون رقم ١107‏ لسنة أوة؟ الخاصس بتأيم الصأرف وشركات التأمين 
وبعض الشركات والنشآات وخاصة المادة « 8 6 منه ؟؛ ْ 

قرر : 

مادة ١‏ تدمج البنوك الآتية قى مصرف الوحدة العربية : 

البنك الوطنى للتجارة والصناعة ( أفريقيا ) . 

بنك دى روما . 

الشركة الجزائرية للتسليف والصيرفة . 

البنك البريطانى لاشرق الأوسط . 

مادة ؟ ‏ ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . 


صدر برياسة الخجهورية فى م صفر سنة ١.م#١‏ ( 5١‏ بوليه سنة 1151 ) 


. ١951١ ووليه سنة‎ 5١ الصاهر فى‎ ١77 نصر بالجريدة الر>مية المدد‎ )١( 


قوائين وقرارات يف 


قراراءت و زارب 


وراة القار مم : 
قرار بشأن تعديل الأحكام الخاصة بالتجنيد 
بالإقلم الصرى الواردة بالفصل الأو ل من الباب الخادى عششر والبند ه/إ؟ من الفصل الأول 
من الباب الخامس عشسر من التعلمات القنصلية الصادرة فى ١9‏ دوله سنة يومبوه2) 

نائب وزير الخارجة 

بعك الاطلاع على القانونرقم>5 ١‏ اسنةعه وا وتعديلاته بشأن نظام السلكين الد باوماسى والقتصلى؛ 

وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتار ١‏ ستمير سنة مما بشأن تنظم الديوان العام 
لوزارة الخارجة 3 

وعلى القرار الوزارى الصادر بتارم مأ وله سنة ه6١‏ ؟ 

وعلى مذاكرة الإدارة القنصلية بتارعخ أبريل سنة 1951 ؛ 

مادة ١‏ تعدل البنود من رقم 1٠7٠‏ إلى ١٠.؟‏ الخاصة بالأكام المتعلقة بالتجنيد بالإقليم المصرى 
الواردة فى الفصل الأول من الباب الحادى عشر والبند ه7؟ من الفصل الأول من الباب الخامس عثير 
الخاص ياصدار و ديد وثائق السفر وفقاً للنصوص المرفقة بهذا القرار . 


مادة ؟ 0ك يعمل بهذا القرار من تاررحم نشره بالوفائع المصرية 3 


التعليات القنصلية عام ١689‏ 
اليباب الحادى ع 


الفصل الآاول 


الأحكام الخاصة بالنجيد( للاقلم الممرى ) 
القانون المعمول به فى الإفليم امصرى هو القانونرقم ه.ه لسنة 1966 فى شأنالخدمة العسكرية 


والوطدة وتمديلانه الأنة : 
)١(‏ القانون رقم مو؟ لسنة موا 


. 1551١ لثمربالوقائع المصرية المدد 45 الصادر فى ؟١ يونيه سنة‎ )١( 


امنا العدد الأول السئة الثانية والأريمون 


(ب) القانون رقم وم لسنة 15605 . 

(ج) القانون رقم و لسنة م156 . 

( د) القانرن رقم ١‏ لسنة موا . 

(ه) القانون رقي وه لسنة ه9١‏ . 

(دو القانون رقم 14:لسنة وهوا , 

( ز) القانون رقم وع١‏ لسنة ١5٠‏ . 

(ح) القانون رقم 0٠٠١‏ لسنة ٠و١‏ 

م سلطات بمثات العشل القنصلى 

لرؤساء بمثات الغثل القنصلى لاجمهورية العرية التحدة أو من يتوم مقامهم سلطة الفصل نهائيآ 
فى طلب تأجيل الخدمة الإلزاية طبقاً للمادة يم من قانون الخدمة العسكرية والؤطنة للطلبة القيمين 
فى الخارج إذاتوافرت شرو طددو ن التفيد بثسرط اللياقةالطبية وذلك يمقتضى السلطة الخولة لم فى المادة ٠١‏ 
من قانون الخدمة العسكرية وبح لاوم اا ار رن إلى منطقة التجنيد الختصة فور وصولهم 
إلى أرض الوطن فوراً . 

١/؟‏ ب التأجيل : 

تأجيل التينيد قاصر على الطلبة التفرغين للدراسة وحدثم ولا ينظر فيه إلا بناء على طلب يتقدم 
به صاحب الشأن على الفوذج رقم ؟ جند مدموغ ١7(‏ مجنيد) فقط ولا يقبل أى عوذج آخر بعد يلوغه 
اللاسءة عشرة من حمره . 

؟/او ل أحكام تأجل التجنيد : 


محوز لرؤساء بعثات العكلى القنصلى تأجل الخدمة الإلزامية وقت الل للطلبة المتفرغين للدراسة 
الآنى انهم بناء على طلبهم لين حصولم علي أول مهل دراسى : 

(1) طلبة الكئيات والعاهد والمدارس العليا الى تعادل مثلاتها فى الجهورية العربية المتحدة 
بشمرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجبل على ثمانية وعشرين عام . 

(ب) طلبة الماهد والمدارس التى يسكون الالتحاق مها بشهادة الثانوية العامة بشمرط آلا تزيد سن 
الطالب خلال فترة التأجبل على أربعة وعثسرين عاما . 

رج( طلية المدارس الثانوية والدارس المعادلة نحا شرط ألا 'زيد سن الطالب خلال فترة 
التأجيل على اثنين وعشرين عاماً . 

وفى جع الحالات جب أن تقرر إدارة البعثات يوزارة الثربة والتعلم أن الممهد أو الكلية 
الأجندة الى سيؤجل اطلبتها التجنيد .توازى نظيرنها باجهورية وعحدة على ذلك الاعتبار مدى 
فترة التأجيل . 0 00 


قوانين وقرارات و1 


ج! ‏ يشترط لتأجيل التجنيد : 

(1) أن يكون الطالب متفرغاً ادراسته . 

(ب) ألا يتجاوز التانية والعشرين فى أول سبتمير من العام الدراسى الذى يلتحق فيه أو ينتسب 
فيه بأولى مراحل الددراسة بالنسبة للطلبة اللدين يؤجل تجنيدهم إلى سن الرابعة والعشعرين أو سن الثانية 
والعشرين 

وعلى قناصل اعأهورية إبلاغ منطقة التجنيد الختصة بفصل الطالب منالكلة أو الممهد أو المدرسة 
أو الجهة الى أجلت خدمته يسبب التحاقة بها أو حصوله على اللؤهل الدراسى أو بمجرد ياوغه السن 
المثار إلمها فى البند السابق . 

201 طلبات التأجيل 5 

بعد أن يقرر رئيس البعثة الفنسلية تأجيل تجنيد أى طالب محيل أوراقه إلى منطقة التجنيد 
الختصة ؛ كل على حدة » مع إيضاح اسم الطالب الدىتفرر تأجل مجنيده والكلية أو المعهد أو المدرسة 
الى يتلق العلم فبها والتى أجلت خدمته يسبب التحاقه بها والسنة الدراسية الى وصل إليها وتار يخ انتهاء 
دراسته وجهة وتاريخ ملاده وعنوان أسرته داخل الهورية . 

هاا موالد سنة "٠‏ وما قبلها : ٠‏ ْ 

هؤلاء معاماون بالقانون رقم هم لسنة ١406‏ الذىيقضى بعدم طلبهم للتجند إلا فىحالة الحرب 
والطوارىء وبقرار من رئيس الجهورية وهؤلاء : 

(1) لا ينظر فى طلبات تأجيل التجنيد بالنسبة إلبهم . 

(ب) لامائع من صرف أو محديد جوازات سفرثم بناء على مستخرج رسمى من شهادة الميلاد 
أو بطاقة إثبات الشخصية وا محح به أنه من مواليد هذه السنة . 

وو له إعداد الكشوف : 

تعد بعثات الكثيل الفنصلى كل فى دائرة اختصاصها قبل أول ينابر من كل عام كشف من صور تين 
بأسماء من يتمون خلال العام سنالثامنة عثيرة موضحاً بها رقم بطاقة إثبات الشخصية الصادرة إلبها طبقاً 
لأحكام المادة + منالقانون رقم .5؟ لسنة 18٠‏ فى شأن الأحوال المدنية ويرسل هذا الكشف إلى 
منطقة جد القاهرة . 

1/7 س يقوم القناصل أو من'يقوم مقامهم بالننديه على من وردت أسماؤجم بالكشوف المنوه 
عنها فى المادة السايقة بالتقدم لمنطقة تجنيد القاهرة فور وصولهم إلى أرض ألوطن لاستلام بطاقة الخدمة 
المسكرية والوطنية وتوقبع الكشف الطى علهم . 

هبا؟ ‏ كل شاب بالخارج بلغ سن الإزام (الثأمنة عششرة ) ولدية أئ وجه من أو الإعفاء 


0 ْ العدد الأول - السنة الثانة والأرسون 


النصوص عنها بالمادتين + أو .ه من قانون الخدمة العسكرية والوطنية أو أ<د أوجه الاستثناء النصوص 
عنها بالمادة ه من الفانون ‏ أن محصل على الستندات الرسمية التى تؤيد دعواه وأن يقدمها إلى البعثة 
القنصلية التى تنولى إرسالها إلى منطقة النجنيد الختصة للبت فى اللوضوع وإبلاغ البعئة بما تغرر فى كل 
حالة عن طريق وزارة الخارجة . | 

وباة ‏ لا يجوز الترخيص لأى مواطن فنا بين الناسعة عثيرة والحادية والعشرين من عمره 
بمغادرة البلاد مالم يتقدم بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية وذلك بالنسبة لمواليد ١144١‏ وما بمدها . 

كالا جوز الترخص لأى مواطن فها بين الحادية والعشرين والثاننة والأربعين من عمره من 
مواليد 1و١‏ وما بعدها من مغادرة البلاد مالم يتقدم إحدى الشهادات أو الغاذج الآتبة : 

. ١ شهادة بالاستثناء من الخدمة المسكرية والوطنة طبقاً للمادة‎ )١١ 

(ب) شهادة بالإعفاء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقاً للدادة با . 

(ج ) شهادة يتأجيل الخدمة الإلزامية طبقاً لأحكام للادتين لم مكرر » ,و . 

( د) شهادة بأن الواطن لم يصبه الدور للتجنيد طبقا للمادة .8 . 

(ه) شهادة تأدية الخدمة العسكرية . 

( و) شمبادة بالاننهاء من خدمة الاحتياط . 

( ذ) أنموذج بتأجيل الخدمة الإلزامية طبقآ لأحكام المادة لم . 

(ح ) أموذج بأن للواطن نمجت الطلب لأجل معين . 

(ط) إذن من وزير الخرية. 

ولا تعتمد هذه الشبادات والعاذج للمواليد ١4١‏ وما بعدها مالم تكن مصحوبة ببطاقة الخدمة 
العسكرية والوطنة . ٠‏ 

م - لا يصرف أو مجدد جواز السفر لكل من ثم بين الناسعة عثشرة والثانية والأربعين 
( مواليد 1م4١‏ وما بعدها ) مالم يتقدموا للبمثة القنصلية بإحدى الشهادات النصوص عليها فى البند 
السابق . 


س فى للواضيع المنعلقة بشثون التجنيد يكون اتصال بمثات الأثيل القنصلى يمناطق التجنيد 
الختصة عن طريق وزارة الخارجة وحدها وليس عن طريق الإدارة العامة للتجنيد . 
أولا ‏ منطقة مجدد القاهرة : 


ومقرها بشارع ابن الحسي محلبية الزيتون ٠‏ وتختص بالحافظات الآتية : 


١١  تارارقو قوانين‎ 


القاهرة » الجبزة » الفيوم » بنى سودف »ء القلوية » المنوقية » مركو الواحات البحرءة وكذا 
مواليد الخارج . 


ثانآ ‏ منطقة مجنيد اسكندرية : 

ومقرها كنات مصطئ كامل بالاسكندرية ومتص بالحافظات الآنية : 

اسكندرية ‏ البحيرة » كفر الشيخ » الغربية » الصحراء الغرببة ( عدا الواحات البحرية ) . 
- ثالكاً منطقة محنيد منقباد : 

ومقرها بشارع الجهورية ( الحزان سايقآ ) بأسوط ولختص بالمحافظات الآتية : 

امنيا » أسيوط » سوهاج » قنا ء أسوان , البحر الأحمر ( عدا مركز عتاقة ) » الصحراء الجنوبية . 

رابعآً ‏ منطقة تحنيد التل السكبير : 

ومقرها معسكرات عزت شرف بالتل الكبير و#تص /الحافظات الآية : 

بورسعيد ء الاسماعيلية » السويس »ء الششرقية » الدقهلية » دمياط » سيناء » مركز عتاقه . 

14 - اختصاص مناطق التجنيد بالنسبة للجهات الواردة بالبند 1م كالالى : 

(1) حسب جهة الميلاد ‏ بالنسبة لمواليد ١44٠‏ وما قبلها . 


(ب) حسب جهة استخراج بطاقة إثبات شخصية ‏ بالنسبة لواليد 194١‏ وما بعدها . 


الياب الخامس عشر 
الفصل الآول 
يلغى البند ه77 ويستيدل بالآنى : 


ولا محوز صرف أو تحديد جوازات السفر لمن ثم بين ١؟‏ و + سنة مالم يقدموا إحدى 
الثسبادات أو القاذج المنصوص عنها فى المادة ( 14 ) من القانون رتم ه.٠ه‏ لسنة ه١1‏ أو إذناً 
من وزير الحربية » ولا يسرى ذلك على مواليد سنة ١97٠‏ وماقبلها » . 


1١‏ العدد الآول - السنة اثثانة والآر يمون 


وراماك الام : 
قرأر رقر 79 لسئة 1و١‏ 
يتعديل بعض أحكام القرار رقم +5ه لسنة باهةؤ بإصدار 
لاححة الناقصات والمزايدات6©07 

وزير الخزانة إقلم معر 

بعد الاطلاع على القانون رقم م7 لسنة غ90١‏ بتنظيم الناقصات والزايدات ولامحنه التنفيقية 
الصادرة بالغرار رقم ؟5ه لسنة /ا6ة١!‏ ؟ 

وعلي ما ارتآه مجلس الدولة ؟ 


فقرر: 
مادة ١‏ يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة به من القرار رقم 407ه أسنة باهو١‏ 
الشار إله النص الآلى : 
د فإذا تأخر عن إمام العمل وتسليمه كاملا فى اللواعيد الحددة » فتوقع غرامة عن المدة الى 
يتأَخر فها إنهاء العمل بعد المعاد الحدد للتسليم إلى أن تم التسليم للؤقت » ولا يدخل فى حساب مدة 
التأخير مد التوقف التى يثثبت للوزارة أو المصلحة أو السلاح نشوءها عن أسباب قهرية ويكون توقبع 
الغرامة بالنسب والأوضاع التالية : 
١‏ عن الأسبوع الأول أو أى جزء منه . 
وراب عن الأسبوع الثانى أو أى جزء منه . 
”بز عن الأسبوع الشلث أو أى جزء منه . 
م/م عن الأسبوع الرابع أو أى جزء مئه . 
ايز عن أى مدة تزيد على الأربعة أسابيع . [ْ 
ومجوز بمواقفة الوزير الختص تعديل نسب غرامة التأخير فا يزيد على الأريعة أسابيع علي 
الوجه الآنى : ْ 
+ر] :عن الأشبوع الخامس أو أى جزء منه . 
ه.]:عن كل شهر بعد ذلك 6 . 
مادة ؛ # ينشر هذا القرار فى الوائع الصرية » ويممل به من تارجخ تشيره . 
محريداً فى ه١1‏ ذى الحجة سنة 1.١‏ ( أول يونيه سنة اكحقلا)ء 


. 1١951١ يونية سنة‎ ١١ لغمر بالوقائم المصرية العدد 45 الصادر فى‎ )١( 


قرائيق وقرارات” 14 


قرار رم م لسنة 1151 
بتمديل بعض أحكام القرار رقم 4ه لسنة /ا46! بإصدار 
لاأحة المناقصات والمزايدات7) 
وزير الخزانة بإقليم مصر 
بعد الاطلاع على القانون رقم +0 لسنة غ46١‏ يتنظم المناقصات والمزايدات ولالحته التنفيذية 
السادرة بالقرار رقم ؟ عه لسنة /اه6ة؟ ؛ 
١ 5‏ 
وعلى القانون رقم ٠٠١‏ لسنة لام.ة1 فى شان بعض الببوع التجارية ؛ 
وعلى ما ارتآه مجلمن الدولة َ 
ش قرر: 
مادة و يستبدل نص الفقرة > من المادة لم5١‏ من القرار رقم ؟4ه لسنة /اه6ة١‏ للشار 
إليه النص الانى : 
« ققرة + وعخصم عصروفات الإعلان فى الجرائد وغيرها على ميزانة الفرع المختص » أما 
إذا كان هناك متعهد من قبل الحكومة لعملية الببع فهو الذى يقوم بإجراءات النشير على حسابه طبقاً 
لشروط تعاقده مع الحكومة , على أن يكون هذا التعهد من المقيدين بسجل الخبراء الثمنين بوزارة 
الاقتصاد وتقتصر «همته على القيام بأعمال الدلالة » . 
مادة ؟ ‏ ينتسر هذا القرار فى الوقائع الصرية » ويعمل به من تارحم نشيره . 
تحريراً فى مإ ذى الحجة سنة .مم١‏ ( أول يوئية سنة 1551 ) . 
ورا اررفتصار : 
:قرار رقم مه لسنة 1١5١‏ 
بتعديل بعض أحكام القرار رقم وم لسنة 19٠‏ بإصدار 
لانمحة الرقاية على عهليات النقد فى الإقليم المصرى7© 
وزير الاقتصاد فى إقليم مصر 
بعد الاطلاع على القانون رقم ١م‏ لسنة 7اقوا لظم الرقابة على عمليات النقد والقوانين العدلة 
له والققرارات الوزارية المنفذة ؟ 


000( نشمر بالوفائم المصرية العدد 5 الصادر فى ؟١‏ نونه سنة 15515 . 
(؟) نمر بالوقائم المصصرية العدد 4 ؛ الصادر فى ه يونيه سنة 1551١‏ . 


١44‏ العدد الأول - السنة الثانية والأريعون 


وعلى القرار الوزارى رقم يقار لنة ٠5و١1‏ بإصدار لامحة الرقاية 9 عملات النعد فى 
الإقليم المصسرى 6 


ا فقرر: 

مادة و محذف المادة رقم ١١‏ من لاألحة الرقابة على عمليات النقد فى الإقلم امصرى 
ولسشدل بالآنى : 

لا وز شعدن البضائع المصدرة أو العاد تصدارها أو محنها إلى أى مكان خارج الإقليم المصرى 
قل تدم أستارة تصدار 2 تَ صم على الأعوذج اللحق « 69 مصدق علها من الإدارة العامة 
للمقد أو ممذؤزيبها 5 

مادة  «‏ محذف المادة رقم س١‏ من لانحة الرقابة على عمليات التقد فى الإقليم المصمرى 
وتستددل بالألى : 

استارات التصدير من الإقليم المصرى إلى السودان يتعين تقديمها إلى الإدارة العامة لللقد 
أو مندوسها للاعتهاد 3 

مادة م ينشر هذا القرار فى الوقائع الصرية « ويعمل به من تاراعم نشيرء 5 

محريراً فى 5 ذى الححة سنة ١.مم1‏ ( ٠٠١‏ مايو سنة 1951 ). 


وزارة الف بن ١‏ 
قرار رقم هم لسنة ١و١‏ 
ياستثماء للصانع التى تستورد ورق الطباعة والكتابة بقصد التصذيع 
من أحكام المادتين » و م من القرار رقم م0 لسنة ١9.5٠‏ 
الخاص بتنظيم تداول ورق الطباعة والكتاية02)» 

وزير العوين بإقليم مصر 

بعد الاطلاع على الرسوم بقانون ركم هه لسنة ه44١‏ الخاص بشئون العوين والقوانين للعدلة له ؛ 

وعلى الفرار رقم #م, لسنة .»1 فى شأن تنظيم تداول ورق الطباعة والكنابة ؛ 

قرر : 

مادة ١‏ تستثنى للصانع التى تستورد ورق الطباعة والكتابة بقصد التصنيع وتستخدمه بصفة 

أساسية فى صناعتها من أحكام المادتين * وم من القرار رقم 0# لسنة .دو الشار إلليه . 


. 19515 نشسر بالوقائم المصرية المدد ١ه الصادر فى 55 يوه سنة‎ )١( 


قوانين وقرارات ١16‏ 


مادة  »‏ ينشر هذا القرار فى الوقائع الصرية » ويعمل به من تادعم نشسره . 


محربراً فى و الحرم سنة ١8١‏ ( 37 يونه سنة 1951 ) . 


ورارة العرل : 
قرار 
بتعديل دائرة اختصاص محكتى الخانكة وقليوب الجزئيتين0© 
بعد الاطلاع على القانون رقم +ه لسنة ه4١‏ فى شان السلطة القضائة ؛ 
وعلى القانون رتم 4؟1 لسنة 14٠‏ بإصدار قانون الإدارة احلة » 
وعلى قرار رئس الجهورية رقم وه/ا! لسنة 165٠‏ بتقسيم الاقليم الجنوبى من الهورية العرية 
المنحدة إلى حافظات ومدن وقرى ومحديد نطاق المحافظات ؛ 
وعلى قرار وزارة الداخلية الؤرخ ١؟‏ من :وليه سنة ١668‏ ؛ 
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 


-. 


فقرر : 

مادة ة ‏ تفصل الأعمال القضائة لناحية مسطرد من دائرة اختصاص محكة الخانكة الجزئية 
وتضم إلى دائرة إختصاص محكة قليوب الجزئية . 

مادة ؟ ل جع القضايا المنظورة الآن أمام محكة الخانكة الإزثية » وال أصمبحت عقتضى المادة 
السابقة من اختصاصبحكة قلوب الإرئة محال بالخالة التى هى عايها الى هذه الحسكنة بأوامرتصدرها 
حكة الخانكة للسات محددة ويغير مصروفات . وفى حالة غياب أحد الخصوم يعلن إليه الأمر مع 
تكلفه بالحضور فى المواعيد المحددة . 

وستثنى من <؟ الفقرة السايقة الَضَايا الى تكون قد عت فيها المرافعة وأجاتللنطق بالك فبها . 

مادة م يتشر هذا القرار فى الوقائع ااصرية » ويعمل به منن تارحم نشره ٠‏ 


محريرا فى > من الحرم سنة 126 ( 19 بونه سنة 1951 ) 


. 1951 نثسر بالونائم المصرية العدد ١ه العادر فى 9؟ يوليه سنة‎ )١( 


١ 1-7‏ العدد الأو ل - السنة الثانة والأرعون 


قرأر 
بتعديل دائرة اختصاص حك قورسنا والباجور الجزئيتين12) 
وزير العدل 
بعك الاطلاع على الغانون رقم 5ه لسنة موا فى شأن السلطة القضائئة ؛ 


وعل القانون رقم 4 لسنة ١9٠‏ بإصدار قانون الإدارة الحلية ؛ 

وعلى قرار رئيس الجرورية رقم هه7؟ لسنة ١95٠‏ بتقسيم الإقليم الجنوبى منابنمهورية العربية 
المتحدة إلى محافظات ومدن وقرى ومحديد نطاق الح'فظات ؛ ّْ 

وط قرار وزير الداخلية النفيذى رقم ٠‏ لسنة 1431 بتاريم 7 من أبر.لسنة 1951 بغصل 
قرى اسطنها ومنشاة مسحد الحضر وابشيش من مركزقويسنا وإلحاقها يمركزالباجور محافظة النوفية؛ 

وبناء على ما ارتآء مجلس الدولة ؛ 


فرر: 
مادة ١‏ تفصل الأعمال القضائية لقرى « اسطها ومنشأة مسحد الخضر وابشيش من دائرة 
اختصاص محكة قورسنا الإزئية » وتضم إلى دائرة اتصاص محكة الباجور الجزئة . 
مادة + حميع القضايا المنظورة الآن أمام محكنة قويسنا الجزئية » وال أصبحت قتضى المادة 
السابقة من اختصاص محكة الباجور الإزئية » محال بالمالة الى هى علبها » إلى هذه الحكة بأوامر 
تصدرها محكة قويسنا المزئية إلسات محددة » وبغير مصروفات» وفي حالة غاب إعد الوم ( 
بعلن اليه الأمر مع تكلفه بالحضور فى الواعيد الحددة 3 
وستثنى من حم الفقرة السابقة القضايا الى تكونقد كت فبها الرافعةوأجلتالنطق الحم فبها . 
مادة  #‏ ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية » و.عمل به من تارع نشره 5 
محريراً فى 5 اللحرم سنة 1841 ( 19 يونه منة 1951 ) 
قرأر 
بإنشاء حكة جزئية تسمى حكة العريش الجزئية ومأمورية قضائية تسمى 
مأمورية القنطرة شرق بدائرة اخنصاص عمكمة الاسماعيلية الابتدائية9) 
وزر العدل 


بعد الاطلاع على القرار الخرورى الصادر بتارم ١م‏ فرار سنة .ةم ةا بالقانون رقم 5ه 
لسنةيوهية! فى شأن اللطة القضائة ؛ 


)١(‏ نعمر بالوقائم المممرية العدد ١ه‏ الصادر فى 9؟ يونيه سنة 19515 ء 
)0( نعسر بالوقائم الصرية العدد 4ه الصادر فى ١٠١‏ يوليه سنة 1951 . 


قوانين وقرارات مو 


وعلى قرار وزير العدل الصادر فى ٠١‏ أغسطس سنة بمو بإنشاء محكمة العريش الجزئية 
ومأمورية الفنطرة شرق الفضاية ؛ 

وعلى القانون رقم وغ؟ لسئة وهه؟ الصادر بإنشاء محافظة الاسماعيلية ؛ 

وعلى الفانون رقم 4٠‏ لسنة 1451 بانشاء محكمة إبتدائية بمحافظة الاسماعيلة ؛ 


فرر : 
مادة ١‏ تنشأ بدائرة اختصاص محكة الاسماعرلية الابتدائية محكمة جزئة تسمى تحكمة العررش 
الجزئة ومأمورية قضائة تسمى مأمورية الفنطرة شرق ويكون اختصاصها اختصاص محكمة العريش 
الجزئية ومأمورية الفنطرة شرق السابق إنشاؤها بالقرار الصادر فى ٠١‏ أغسطس سنة بام٠‏ . 


مادة  «‏ على إدارة المحاك تنفيذ هذا القرار اعتباراً من ه؟ دونه سنة 19.51 : 


محريراً في ١5‏ اللحرم سنة ١1‏ ( 737 يوننيه سنة 1951 ) . 


قرأر 
بإنشاء حكة جزئية تسمى محكلة السووس الجزئية بدارة 
اختصاص محكمة السويس الابتدائية ومحديد اختصاصباة(!) 
وزير العدل 
5 الاطلاع على القرار اخبورى الصادر شارع 1 فبراير سنة ١988‏ بالقانون رقم .ده 
لسنة ١9409‏ بشأن السلطة القضائة ؛ 
وطل قرار رئيس الخخهورية رقم ه17 لسنة +14 بتقسيم الإقليم الجنوبى من الخهورية العرية 
للتحدة إلى محافظات ومدن وقرى ومحديد نطاق الحافظات ؛ 
وعلى الفانون رقم 4١‏ لسنة ١951‏ بانشاء محكلة إبتداية عحافظة السوس ؛ 


كمعرر: 
مادة ١‏ س تنشأ بدائرة إختصاص محكة السوس الإبتدائئية محكة جزئية تسمى محكة السورس 
الجزئية وبشمل إختصاصها التواحى الواردة بالقرار الجبورى رقم مه؟! لسنة 193٠‏ بتقسم الإقليم 
الجنوبى من الجهورية العربية التحدة إلى تحافظات ومدن وقرى ومحديد نطاق الحافظات . 2 ' 
مادة ؟ ‏ مع الفضايا التق أصبحت وجب هذا القرار من إختصاص عمكة السويس الجزئية ' 
تحال إليها بالحال الى هى عليها ويدون مصاريف لبلسات محددها الحمكة المنظورة أمامها وفى حالة 
غياب أحد الخصوم يعلن إليه الأ مع تسكيفه بالحضور فى المواعيد العادية . 


(؟) نسر بالوقائم المصرية العدد 4 ه الصادر فى ٠١‏ يوليه سنة 319505 . 


م١‏ المدد الأول السئة اثثانة والأريعون 


ولا يسرى حم الفقرة السابقة على القضايا الؤجلة لدطق بالحي فيها بل محم فيها المحسكة 
النظلورة أمامها 5 

مادة؟ - على إدارة الحا م اميل هذا الفرار اعتباراً من وم بوئه سنة 1كو15ؤ . 

مخرياً فى 4 المحرم سنة 1مم1 ( /" يونيه سنة 8551 ) . 


قرار 
بإنشاء حكة جزئة فى مدينة الاسماعيلية تسمى محكة الاسماعيلية الجزئية 
بدائرة اختصاص محكمة الاسماعلية الابتدائية ومحديد اختصاصه(0) 

وزد العدل 

بعك الاطلاع على القرار الخبورى الصادر بتارم 04 قبرار سئة وه96١‏ بالعانون رقم 65 
لسنة بوهية١‏ فى شأن السلطة القضائية ؛ 

وعلى قرار وزير العدل الصادر فى ٠١‏ أبريل سنة 1945 بانشاء محكة جزئية نسمى محكة 
الاسماعيلية الجرئة ؛ 

وعلى القانون رقم .وع؟ لسنة وه.هة١‏ الصادر بانشاء عدافظة الاسماعيلية ؛ 

وعلى القانون رقم ٠‏ لسنة ١91‏ بانشاء حكئة إبتدائئة بمحافظة الاسماعبلية ؛ 

قرر : 

مادة ١‏ س تنشأ حكمة جزئية فى مدينة الاسماعيلة بدائرة اختصاص عحكة الاسماعلية الابتدائة 
تسمى محكة الاسماعلية الجزئية ويشمل إختصاصها محكة الاسماعلية المزئية السابق إنشاؤها بالقرار 
الصادر فى ٠١‏ أبريل سنة ١955‏ كا يشمل نواحى القنطرة غرب - قمسم البستان ‏ قم 
الضواحى - التصاصين الجديدة ‏ الفصاصين القديمة ‏ التل الكبير . 

مادة  «‏ يع النضايا التى أصبحت بموجب هذا القرار من اختصاص محكرة الاسماعيلية 
الجزثية محال إليها بالحال التى هى عليها » وبدون معاريف لطلسات محددها الما كم النظورة أمامها 
وفى حال غياب أ<د الخصوم يعلن إإايه الأمر مع تسكايفه بالحضور فى المواعيد العادية . 

ولا يسرى حم الفقرة السابقة على القضابا المؤجلة للنطق بلحم فيها » بل محم فيها المحكة 
امنظلورة أمامها 9 1 

مادة م - طل إدارة الاك تتفيف هذا الفرار إعتباراً من م؟ يونيه سنة 1١951‏ . 


محريراً فى ١8‏ اللحرم سنة 1م18 ( /؟ يونيه سنة 1951 ) . 


دلق نعمر بالوقائم المصسرية المدد عه الصادر فى ٠١‏ وله سنة 1951١‏ . 


قوانين وقرارات 14 


وزارة الجربمٌ : 
قرأر رقم 4٠‏ لسنة 1411 
فى شأن الفواعد النظمة للاجراءات الجنائية فى مناطق الحدوو( )1‏ 

وزير الحربية 

ذعد الاطلاع على تعلمات الصحراء وقواعد الإجراءات الجنائة والمدنة : 

وعلى القانون رقم ١5٠‏ لسنة ١40٠‏ فى شأن الإجراءات الجنائية والقوانين المعدلة له ؟ 

وعلى القانون رقم 1١6‏ لسنة ١44‏ بتطبيق النظام القضائى العام على بعض المناطق التابعة 
لأقسام سلاح الحدود . 

وعلى القانون ركم مارم لسنة مم9١‏ باإستثناء المواد الجائة من أحكام القانون رقم ١6‏ 
لسنة ١6‏ . 

قرر: 
مادة ١‏ - يعمل يقانون الإجراءات الإنائية فى مناطق الحدود فيا لم برد فيه نص فى تعلمات 
الباب الأول 
فى الدعوى الجنائية 

مادة  «‏ تعين نابة غامة لمناطق الحدود وتختص برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفم 
من غيرها إلا فى الأحوال البينة فى الفانون . 

ولا جوز ترك الدعوى الجنائة أو وقفها أو تمطيل سيرها إلا فى الأحوال البينة فى القانون . 

مادة  #‏ يقوم الدعى العام لمناطق الحدود بنفسه أو بواسطة أحد وكلائه برقع الدعوى الجنائية 
ومباشرتها على الوجه المبين فى القانون . 

مادة م - يمين المدعى العام ووكلائه من ضباط إدارة الفضاء العسكرى للقوات المسلحة الهازين 
فى الحقوق . 

ويكون تعصينهم لدة سنة قابلة للتجديد مئ تارم نسميتهم لمناصبهم رار من وزير الخربة بناء على 
اقتراح مدير القضاء العسكرى وعرض مدير عام سلاح الحدود . 


.1551١ يوليه سسة‎ ١1 شر بالوقائع المصرية العدد 5ه الصادر فى‎ )١( 


55 العدد الأول - السنة الثانة والأربعون 


ولا محوز نقلهم خلال تلك المدة إلى مناصب أخرى إلا للضشرورة . 

مادة ه ‏ وكلاء المدعى العام لمناطق الحدود تابعين فى أعمالهم لرؤساءهم بمحسب رتبهم ولمدعى 
العام وحم حميعآ يتبعون مدير القضاء العسكرى للقوات السلحة فى النواحى الفنية . 

مادة 5 محلف الدعى العام ووكلائه العين القانونة أمام وزدر الحرية خضور مدير عام 
سلاح الحدود ومدير القضاء العسكرى قبل مباشرة أعمال وظائفهم . 
الزابة اجام . 

مادة بم يحب على مأمور الشبط القضائ أن يسمع فوراً أقوال المنهم المضبوط وإذا لم يأت 
بما ببرئه يرسله فى مدى أربعة أيام إلى النيابة المختصة . 

مادة به الأعي الصادر بالحدس من الذابة لا يكون نافذ المفمول إلا لمدة الخخسة عشر يوماً النالة 
للقبض على المهم أو تسليمه لليابة المختصة إذا كان مقبوصاً عليه من قبل . 

مادة ٠٠١‏ - إذا رأت النيابة مد الحس الاحشاطى وجب علبها قبل إنقضاء مدة الحمس النصوص 
عليها فى الادة السايقة أن تعرض المتهم على رئيس المكنة الخصوصة لصدر أمراً يما براه يعد سماع 
أقوالها وأقوال المنهم . 

وله مد الحبس الاحتياطى للدة أو لمدد لاتزيد كل منها على شهر إلى أن ينتهى التحقيق شرط ألا 
تنجاوز مدد الحبس الاحتياطى فى مموعها عن تسعين يومآ فإذا جاوزت مدة الحسس الإحتياطى ذلك 
وجب استصدار قرار بذلك من الحكنة الجنائة العليا . 

مادة ١9‏ - بكون لرؤساء الدوريات الثابتة وللتقلة حق الفبض والتنتيش فى المناطق الت بتعذر 
عليهم فبها الاتصال بالسلطة الختصة . 

مادة +4 - الأمر المادر بألا وجه لإقامة الدعوى فى النايات لايكرن إلا من الدعى العام مع 
إخطار مدير عام سلاح الحدود هرار الحفظ فور صدوره . 


الباب. القانى 
فى انحاك 
مادة مو تشكل الحكة الجنائية المليا من رئيس لاتقل رتبته عن مقدم وعضوين لاتقل 
رنبة أمهما عن تقيب . 
مادة ١4‏ اتششكل الحمكة الخصوصة من رئيس لاتقل رتبته .عن نقيب . 


قوانين وقرارات 6 


مادة م6١‏ - تشكل الحكة المزئية من رئيس لاتقل رتبته عن ملازم أول . 

مادة 1 - يعين قضاة هذه الحا 1 من ضباط إدارة القضاء المسكرى الجازين فىالحقوق بقرار 
من وزير الحربة بناء على توصية مدير القضاء العسكرى وعرض مدير عام سلاح الحدود . 

مادة 17 محلف قضاة هذه الحاك العين القانونية قبل مباشرة أعمال وظائفهم أمام وزير 
مادة .م١‏ - يكون تعيين قضاة هذه الحاى لمدة سنة قابلة للتجديد ولا يجوز نقلهم خلالها إلى 
مناصب أخرى إلا للضرورة . 1 

مادة .1 براعى عند تنفيذ العقوية المقيدة لاحرية إّاصها بمادار مدة الحدس الاحتياطى 
ومدة القيض 7 

الباب الثالث 

مادة «+٠‏ - يندب بهرار من وزير الحرية أحد المستشارين المساعدين على أن بعاونه عددكاف 
من محاى إدارة قضايا الحكومة تكون مهمتهم اللثبت من صحمة الإجراءات و-خص استئنافات ذو 
الشأن وإبداء الرأى وترفع مذكراتهم إلى مدير عام سلاح الحدود قبل التصديق على أحكام الحا كم 
الجنائية العليا واعتاد أحكام الحا الخصوصة . 

مادة ؟» - يندب بقرار من وزير الحرية ضياط من إدارة القضاء العسكرى المؤهلين قانوناً 
تسكون مبمتهم التثبت من حة الإجراءات وفحص العاسات إعادة النظر المقدمة من ذوى الشأن 
وإبداء الرأى وترفع مذ كرامم إلى وزير الحربة قبل اعتاد أحكام الحا الجنائية العليا . 

وبشكل هؤلاء الضباط مكتباً يسمى مكتب مراجعة قضايا سلاح الحدود ويلحق بديوان عام 
وزارة الحربة ٠.‏ 

مادة ؟؟ على مدير عام سلاح الحدود ومدير القضاء العسكرى تنفيذ هذا القرار 
كل قا غخصه . 

مادة .؟ سس يلشى هذا القرار فى الوقائع الصرية » ويعمل به من تارمم لشسره ٠‏ 


محريراً فى /ا؟ ذى الحجة سنة ١م8١‏ ( ٠١‏ يوه سنة51١‏ ) 
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نهر هانمًا ‏ حامس 


ولاحنسراين حال ويحْمُوانينَ 


تتزقتكلؤلت ه واكرل”* 


1 م عمد ادر 
العرر السالى السَنَةالتَابيْه والارهون ألتوير اكوا 


و 5 و 5 ©» 
)١(‏ مستشق النقابات المبنية ( بايا يوانو ) 
مخفض أجرة السرير لأعضاء تقابة الحامين , من ١5.‏ قرشاً إلى 10 قرشاً فى اليوم ٠‏ ومخفض 
رسم ححرة العمليات من ٠‏ .© قرش إلى ٠0؟‏ قرش . 
أما العمليات الجراحية فتتراوح أتعاب العملية الواحدة بين ٠١‏ جنيياً للعملية الكبرى . 
وثلاثة حنمهات للعمشلة الصغرى . 
وتفصيل العلاج بأسعار مخفضة ء مبين يكتاب الستشئى الذى يوزع مجان على السادة الشتركين . 


انؤطياء اله الجود, : واتفقت الئقابة مع عدد من الأطباء ا ومعظمهم من أعضاء هئة التدرس 
بكليات الطب - على أن مخصموا .6 بز من رسم الكشف » فيصبح خمسين قرشاً بالعيادة » 
ومائة قرش بالمنازل ؛ وثم من كار الإ<صائيين فى الجراحة » والأمراص الباطنية » وأمراض العون » 
وجراحة العظام » والأنف والأذن والحنجرة ٠‏ والسالك البولة » والأمراض الجلد.ة » وجراحة 
الصدر والقلب ؛ وأمراض النساء والولادة » وجراحة الفم والأسنان ٠‏ والأطفال » والتخدير . 


بطافات العمرج : تقدم بدا رالتقابة : ١ه‏ شارع رمسيس يطاقات العلاج لمستشق بابا بوانو بالدق » 

نظبر عشرة قروش مع رجاء إحضار ثلاث صور مفاس م 4 
(؟) اجمعية التعاونية للبترول 

أولا : يعجرد تقدم البطاقة الشخصية للسادة الحامين لأى محطة أو وكيل , من محطات ووكلاء 
الجعية التعاونية للبترول » يعامل السيد الحاى معاملة العضو ء فيكون له الحق فى شمراء البنزين بالسعر 
الرسمى لنطقة التسليم » مع خصم قدره ٠‏ ملما للصفيحة . 

ثاناً : يكون لاسادة الحامين اختيار أحد النظ التالية فى التعامل : 

(1) أن إشترى بالتقد ويدفع العمن فوراً ثم يتس فاتورة » ويقدم ما يتجمع لديه منها آخر كل 
شهر لإدارة الخجعمة ولسترد الخصم المقرر حسب الموضح يعالله . 

(ن) أن يشترى دقتر بونات بنزين بالتقد فى المحطات أو فى الجعة فئة ٠٠‏ جالونات و.” جالونة 
و ٠‏ جالونآ يدفع تمنها تقد ويستعملها فى سحب البنزين من أى محطة أو توكيل ويقدم فى آخر كل 
شهر كعوب الدفاتر للجمعية أو لأى مخطة أو توكيل لاسترداد الخصم القرر وفقاآ للا تقدم 1 

(<) أن يطلب دفتر بونات بنزن إجمالى » وعند إرسال كشف الحساب إلىعضو التقاءة 
يقوم العضو بالسداد وذلك بالتفاهم المباشر نينه وبين الجعية على طريقة السداد وضماتها . 

عالت : تصرف الخعة للثقابة عائداً عن جملة مسحوبات السادة الأعضاء بنسبة تقررها الخمة 
الممومية سنوي . ولا تقل حاليآ عن © ييز . 


رف 


ثلاد لكام 
مو ل 5٠‏ 
ورَاء جل ةا لض 
الث انال 
٠. 5‏ 


الحم :” من مابو ١95٠‏ 
| إجراءات الحاكة : دفاع . 


ب - تزوير : مفضوح . ص 9*4 


المحم 0.: 
: ال استيقاف : تفتيش . 


الحم ل 


| اشتراك : دخول شعة . 


ص 5لا 


ب - ظرف مشدد: : سرفة » سلاح . 


جح سلاح : حمله » ظرف مادى . ص 75 


الحمكم ؟؟  :‏ من مايو 
| دعوى مدنة : حك » تسبيبه . 
ب إجراءات محاكة : محضر جلسة . 
ص 75 
المج م؟: ٠‏ من مايو 
محاكة : بطلانها » إجراءات جنائية م باه" . 


ص و7 


الحكم : 
١‏ نقض : غرفة اتهام » إحالتها جناية إلى 
المحكة الجزئة . 


ب طعن : إجراءات جنائية م بم" : 


جح اختصاص : تنازع سلى . ص و”ب 
الحمسم 6م: 

ا أحم بألاوجه : دلل جديد. 

ب - قتل عمل : ظرف مشدد . ص إر 


المسمعوم: 
-١‏ استدلال : مامور صبط » اختصاص مكالى . 


ب إثبات : اعتراف . ص ك7 


الح 0س : ١١‏ من مايو 
| ححنز : بطلاته . 
ب - مسئولة : جهل يوم البيع . 


المكم مم : 
حا كة : حي , ديباجته » يباناتها . 


سارف 


ص هلا 


الحكمو؟: 
ا تزوير: محرررسمى. 
ب - دفاع : طلب محقيق . 
الحكم ١7: +١‏ من مايو 
شروع : 'زييف مسكوكات . 
الحم :4١‏ 


. إثبات : امتتاع عن الإجابة‎ - ١ 


ص رلا 


ص 978 


ب اشتراك : إثياته . 

الحنم ؟؛: 
١‏ قاض : صلاحته : رده . 
ب - استثناف : وصف النهمة . 
ح - ملك غير : انتهاك حرمته . 


ص إون”نا 


د مسثولة : قصد جنالى . 


الحكم ؟؛: 
ا محكة جنايات : تشكلبها . 


ص ١م‏ 


ب - قانون : تفسيره إلغاؤه . 
الحميم ؛ 4 : 8؟ من مايو 
ب أشاء محجوزة : اختلاسها . 


::4٠ الحكم‎ 


| - دعوى جنائئة : انقضاؤها عضى المدة . 


ص على 


ب محاكة : إجراءاتها القاطعة للمدة . 
ص عم 


الك 0 : 
١‏ اختصاص : أصيل . 


٠‏ من مانو 


ب نمض : تطبيق ق إجراءات جنائية 


م 28+ 55. ص كالم 


المكج ا: 


| استدلال : استقاف . 


ب - محل : بعد قبض باطل . ص جيم 
المكمم؛: 

محقيق : ندب . ص 6م 
الحكموغ: 

دفاع جوهرى : رد المحكة عليه .2 ص هم 
الحم .5: 

ا تنظم : بناء بدون رخصة . 

ب س حم إدانة : ساناتة . ص كلم 


الميم ده : 1” من مايو 
ا نقض : أسبابه . 
ب استدلال : جمعه . 
حِ ‏ قتل عمد : بالحجارة ء اختفاء جثة القتئل » 
أو أداة القتل . 


ص وم 
الحكم ؟.: 

عود : وسملة إثباته . ص كم 
المو مه : 

أرز : زراعته عطقة عحعظورة . ص كم 


لمكم 4ه : 
-١‏ بوليس حربى : ا<تصساص . 
ب استدلال : تفتيش أحد أفراد القوات 
المسلحة . 


ص /الم 
الحمجحو هه :أول ديسمير 
دعوى : تقدر قيمنها . ص اهم 
المكمده: 
تقض : حي لا يقبل الطعن . ص كيم 


الحكيم لاه : م من دسمير 


ضرمة : ربطها . ص هيم 


الحعومه: 


انيه م » الخصومة قنه 5 


وملحقاتة . ص كم 
الحكم ذه: 
نقض : الخصوم قبه » مستنداته . ص .ثة 


المبم.٠:‏ 
إعلان : غياب الطاوب إعلانه ؟ موطن المعلن 
إليه غير معاوم . 


الحسم 31:. 
١‏ نقض : أسباب قانونية ؟ موضوعية . حم 
تدليل » قصور . 
الحكم؟5: 
| سمسرة : إثياتها . 
ب - إثيات : طرقه . 
حي : تسبيب ء بباناته . 
د إعلان : كيفيته » مراقمات م8١٠1‏ . 


ص ١ه‏ 


ص ١ه‏ 


ص 47 


المحم م5: 
نمض : طعن » إجراءاته » تربره » 


الخصوم فه 33 


ب - عمل : تنظيم » راحة أسبوعية . ص هيه 
الحم 54 : ١86‏ من 9لسميبر 
حي : تدليل » عيوبه . ص غ88 


المي 6 : 
نقض : طعن » إجراءاته , ميعاده ٠‏ إبداع 
الأوراق والمستندات وصورة الحم . 
ص ه6ة 


لمكم : 7؟ من دسمير 


| ل تسجيل : رسوم. 
ب - دقاع جوهرى : حك , قصور . ص 5ه 
المكم 9 : 

ا طمن : إجراءاته » تقريره » الخصوم قبه ‏ 

ب عمل : صاحه , التزاماته كادر العيال 6 
منازعاتة . 

ح< ‏ عقد عمل : انهاؤه » آثاره » مكافاة 
الخدمة وصندوق الادخار . 

ه ‏ عمل : التزاماته » أجر » محكيم . 


و حمل : أحر » منحة » علاوة » غلاء 


معيشة . ص كيه 


المكم مه : 15 هن دلسمير 


عمل : حكيم فى منازعاته , هيئة التحكيم » 
تشكلبا :» المنازعات الخاضعة للتوفيق 


والتحكيم 5 ص فقو 
الحكم و5: 


حي : تدليل 0 قصور 5 دفاع جوهرى 5 


ص ٠٠١‏ 
المسم ١٠ا:‏ 
جره : عخالفات » لاسحة جم ركية م 7 8 . 
ص ١٠١١‏ 
المكم ام : «امن ءارس ١551١‏ 
جنسية : ريد . ص ٠١7‏ 
المج ؟7: 
تناقض : اتتفاؤه بين حكين . ص ١١8‏ 


المكم عم : م؟ من أ كتوير 1911١‏ 


وقف تنفيذ : ركناء . 


اختصاص : تفويض الوزير وكيل الوزارة » 


حدوده . ص كرا ١‏ 


الحم 4لا : ٠١‏ من ينابر ١931١‏ 
إفلاس : مدرى » عجز عن الوفاء » بول الدائن 


التاجيل للصلح » دلالته . ص ١‏ 


المك هن : ١1‏ من يناير 
١‏ وكالة العمولة : قمة العمولة . 
ب اختصاص : اللحكة التجارية . ص١١‏ 
الم> 5لا : 4>؟ من يناير 
قم سينائى : موسيق مصاحبة » مؤلفها » حقه 
قبل عارض الفيم - ص ١#‏ 


ثانيا- المعًا لاك واليجوث 


الصلحة فيالنةض الْنائى : للدكتور رؤوف عبيد . 


ص 8؟١‏ 


النطاق الزمنى اسريان قرارى مجلس الوزراء 
بشان <ساب مدد الخدمة السابقة فى 


: ق ١٠١9‏ عنم مجالس إدارة الميئات 
الإدارية المسأهمة فى تصديره » سلطة 

الجعات العمومية أو جماعة الشركاء . 
ص غ6١‏ 


سويس : ق ١8١‏ بتمديل أحكام ق ١غ‏ 


لسنة 1ة١‏ بإنشاء محكة ابتدائية . ص هه١‏ 
أقسام الحدود : ق ١45‏ بتعديل ق ١١٠6‏ 
لسنة ع1 يتطق النظام القضانى العام 
على بعض مناطقها . 


ص مه ١‏ 


الأقدمية : تعليق للاستاذ أحمد موسى . 


ص ١4١‏ 
التقربر التضالى عن سنة وهوه .1‏ ص١اه٠١‏ 
النشاط التقانى , مسايقة الحامين محت الغر ين 
ص ه6١‏ 

7 سس اوم 

0-3 

هه 3 

تامينات اجتاعية : ق ١8#‏ بسعديل ق 9و 
لسنة .وم.وةا ص ١5١٠‏ 
سلطة قضائية : ق ع١‏ تعديل ق ده 
لسنة مها ص ه/ا١‏ 


تأميم : ق ١26‏ تعديل ق/9١١‏ لسنة وا 
ص بإ١‏ 

نمل محرى : ق ١55‏ بانشاء مؤّسسته العامة . 
ص لاا 


محافظات البحر الأحمر ومطروح والوادى 
الجديد : ق ١5+‏ بإضافة مادة إلى ق لم 


لسنة ١951١‏ تطبيق النظام الإدارى 
العادى والنظام القضاتى العام فى الواد 


الجنائية . ص الما 


كسب غير مشروع : ق ١448‏ تقرير عض 


اج مكافأة أو مرتب : ق ١6#‏ يعدم جواز 
التعيين فى الميئات أو المؤسسات العامة 
أو شركات الساهمة التى تساهم فيها 
الدولة ٠‏ إلا بقرار من رئيس الخهورية 
إذا كانت المكافأة أو المرتب 16٠١‏ ج 


أحكامه . ص خلم١ا‏ سنوي أو ] كثر . عن عي 
إدارة محلية : ق ١٠66١‏ بتعديل ق ١6‏ 
لبج 534 بأمدار تاتون تطان + شركات الساهمة : ق 1654 بتعديل تشكيل 
0 مجالس إدارتها . ص 117 
نا 5 ع هه 
نراراءت و راريه 
سطة ١و١‏ 


إصلرع زراعى 
طرح النهر وأكله : قرار ه١٠‏ تهديل القرار 
رقم ١‏ لسنة ممه؟1 باللامحة التتفيذية 
للقانرن ١9‏ لسنة مرم.ه1. ص عو١ا‏ 


اقتصار 


ملكية الأسهم : قرار عاوحم محصر مللكة أسهم 
الشركات الخاضعة للقانون ١١94©‏ 


لسنة ١51وا.‏ ص ها 


اقنصار ومرائ 
شركات قائمة : قرار 6ه تعديل قرار 18.م 
لسنة كوا ص 5و1 
شركات المساهمة : قرار 44١‏ بشأن مجالس 


إدارتما . ص 5و١‏ 


رام 
تأمين ومعاشات : قرار ١‏ باللاحة التتفيذية 
للقانون > اسنة 14٠‏ بإصدار قانون 


التأمين والمعاشات اوظف الدولة للدئيين . 
ص 67 ا 

: قرار م باللانحة النقيذية 

للقانون بام لسنة 8195٠‏ باصدار قانون 
التأمين والعاشات استخدى الدولة 


وعمالما الداتمين . ص .> 


مناقصات ومزايدات : قرارجم بتعديلقرار؟غهم 
لسنة 19.607 باصدار لانحتها . ص 7غ 
موظفو الضرائب : قرار لام بفحص الشكاوى 
واللاغات العدمة ضدثم . ص #ع؟ 
ستول امتماعبة وعمل مر كر 
تأمينات اجتاعية : قرار .؟ بتعديل قرار م٠‏ 
لسنة .ومة١‏ بتتفيت حج المادة ٠٠١١‏ 
من قانونها . ص ه8غ؟» 
: قرار 9؟ إمريان ثانونها على 


جميع أمحاء اجموودية - ص ":ة؟ 


عرل 


مأمورو ااضبط : قرار بتخويل صفتهم لبعض 
موظق الميئة العامة لشثون النقل البرى . 

ص 45" 

غردقة » وسفاجا : قرار بانشاء محكة جزئية 
بالغردقة » وتحديد اختصاصها واختصاص 
المأموردة القضائة بسفاجا . ص اعم 


الخارحة » والداحلة : كرار بانشاء محكة جزشة 


وعفيدك: التساسيا' +" واخصاض 
الملأمورية النضائية عدينة الداخلة . 


ص 748 
مرسى مطروح : قرار بتحدديد اختصاص عَكتها 
الجزثية . ص 8غ 

سوه : قرار بتحديد اختصاص مأموريتها القضائية 
ص وغ 


مأمورو الشبط قضا : قرار يتخويل صفتهم 
لبعض موظف وزارة العوين . ص ١ه؟‏ 


عنو انات 
السادة امخامين 
ترجو إدارة ملة الحاماة السادة الحامين أن يتسكرموا بإخطارها 
فور عن العنوان النى برغبود أن يتلقوا فيه أعداد الجلة بحاش 


لضياعبا أو لتأخر وصولها إلهم : 


العرم الثالى 


الس العا وارزر بعود, 


و م لتر 
17 6د بك 


كلوه 


( رثاسة وعضوية السادة الأساتذة تود ابراهيم اسماعيل وقهيم يى جندى وحمد عطيه اسماعيل 


وخحمود حلمى خاطر ورشاد القدسى المستشارين ) : 


و" 
٠+‏ من مايو سنة 1١5٠.‏ 


1 - إحراءات الجا كة: أصولها 0 تدوينهايا 
يكل محضر الجلسة فى إئيات لفت نظر الدفاع . 


سس الروير : عناصمر الواقعة الإجرامية » ضرر: 


افتراضه عند العث بالأوراق الرسمية » تزوير مفضوح. 


يبدو لانظرة الأولى . 

المبادى. القانونية 

١‏ الم يكيل محضر الجلسة فى إثبات 
إجراءات المحاكة ومايتم منها أمام الحكمة ‏ 
فإذا أثيت الحم أنالحكة لفتت نظر الدفاع 
إلى ما استيقنته من تصوير المادث»ء فإن 
هذا يك لإثبات حصوله » ولا يقدح فيذلك 
خلو محضر الجلسة هن الإشارة إليه . 

إذا كانت النحررات المزورة هى 

من الأاوراق الرسمية المفروض حصول 
الضرر منتزويرها أوالعيث بها ما ىتزويرها 
من تقليل الثقة مها «اعتيارها من الاوراق 
الى يعتمد.عليها فى إثيات مافها - وقد 
انخدع فعلا من التزوير الحادث با الجن عليه 


وشقيقه , فيكون مايقوله ال هوم نأن تزويرها 


مفضوح ببدو النظرة الأول غير سسديد ٠.‏ 


( القضية رقم ١8*54‏ سنة 59 اق ). 


0076 
من مارو سئة 157٠.‏ 
| - استيقاف . تفتيش . 
ساس مخدر, حقيبة مخل عنها 1 
الميادىء القانونية 
٠‏ - استيقاف شخص لوضعه نفه فى 
موقف ميب أقتضىاتتياده إلى خفر الشرطة 
بم بصم به تفتيش حقيبة كان يحملها براسطة 
مأمور الضبط القضاق إذا وجد فما أبلغ به 
الدلائل الكافية على اتهامه بإحراز مخدر . 
إذاكان الحم قد أنيت أن المهم 
تخلى عن الحقيبة التى كان يحملها »ولا سئل 
عنها أنكر صلته ها الآ الدى أثار شيهة 
رجالالشرطة فاستوقفهوهوافتادوهإلىالضابط 
القضاق وقصوأ عليه ما حدث » وإذ وجد 
الضابط أن فما أدلىبه رجا لالشرطة الدلائل 


5 العدد الثاتى ‏ السنة الثانية والأرسون 


الكافية على اتبام المنهم يحر بمة إحراز مخدر 
أجرى تفتيش الحقببة ووجد با حشيشاً 
وأفيرناً » فإناله-؟ لا يكون مخطثأ فىتطبيق 
القائون و تكون الإجراءات التىتمت صيحة 
ويكون الاستناد إلى الدليل المستمد من هذه 
الإجراءات هو استناد سلم ولاغبار عليه 
ذلك بأن امتيقاف الهم و اقتياده إلى مأمو ر 
الضيط القضاق ا حصل ف سبيل تأدية 
رجال 'شرطة لواجهم إاء اوضع المريب 
الذى وضع المهم نف-ه فيه . 


( القضية رقمه ١8‏ سنة وق باليثة السابنة ) , 


من 
؟ من نأبو سئة 1و١‏ 

6 بست اشتراك : معالحة فتح باب الثقة ودخوهم‎ ١ 
. أدوا'ت السرقة‎ 

ب ظرف «شدد : سرقة » سلاح بطبيعته » 
بالتخصس . 

اج ح سلاح : حله فى السرقة ظطروف مادى ٠.‏ 
سريان حكمه على كل من قارف الجرعة . فاعلا كان 
أم شعريكا وأو لم يعلم به . 


المبادىء العقانونية 


-١‏ إذا كان١ا‏ قد أثيت فى حق 


الطاعن أنه أسهم بنصيب فى الأفعال المادية 


المكونة للجر بمة ومنها معالجة النهمين و بينهم . 


الطاعن فتتح الشقة ودخولم جميعاً بها ومعهم 
الأدوات التى تستعمل فى فتم الخزائن فلا 
وجه لا بدعيه الهم من أن دوره لا يتعدى 
الاشتراك فى الجريمة ٠‏ . 


# ل العيرة فاعتيار حمل السلاح ظرفا 
مشدداً فى<ى المادة ١‏ منقانو نالعقوبات 
ليس بمخالفةحمله لقانون حل و إحرازالسلاح» 
وإنا تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو 
معد فى الاصل للاعتداء على النفس وعئدئذ 
لا فسر حملهإلا بأنهكان لاستخدامه فىهذا 
الغرضء أو أنه من الآدوات الى تعتبر عرضاً 
من الاسلحة لكونمها نحدث الفتك وإن لم 
تكن معدة له سب الاصل ومثلبا كالمطراة 
لا تحةّق الظرف المشدد حملا إلا إذا 
استظهرت الحكة فحدود سلطا التقديربة 
أن حملبا كان لمناسبة السرقة . 

م حمل السلاح فى السرقة هو من 
الروف المادة المتصلة بالفعل الاجراى 
ويسرى حكنه عىكل منقا_ف الجر يمةفاعلا 
كان أو شريكا واولم يعم به 

( القصية رقم اها سنة ه؟ ق رثاسة 
وعطوية الادة الأساطة يود تمد مجاهد وأحد زى 
كامل والسيد أحد عفيتى وعد عطيه ا«ماعيل وعادل 
.يونس المستثشارن ) . 


رن 
و من مأيبو سئة 151٠‏ 

| س دعوى مدية : حم : تدبيب أحكام التعويض . 
ى - إجراءاتالحا كة : تدوينها ؛ محضر الجاسة. 

الميدأ القانوق 
إذا كان الثابت مر الحمك أنه قضى 
بإلزام المنهمين متضامنين بأن يدفعوا للبدعى 
بالمق المدق مبلغ ... دون أن سين ادعاء 


قضاء محكمة الّض الجزائة 7 


المدعى المذ كور مدنيآ أو علاقته بامجنى عليه 
وصفته ف الدعرى المدنية 7 خلا من 
استظهار أحاين المسثولية المدثية والتضامن 
فها ‏ وه من الأمور الجرهرية النى كان 
يتعين على الحكمة ذكرها ق الحم أما 
وهى لم تفمل فإن حكنها يكون معياً بما 
يستوجب نقضءفم)| مختص بالدعوى|أدنية , 
ولا بقدح ف ذلك ماورد فى محضر الجلة 
من الإثارة إلى أدعاء والد المتيل مدنا قل 
النهمين متضامئين وحضور «دافع ومرافعته 
عنه » ذلك أن عضر الجلدة لا يكل الم5 
إلا فى إثيات ما يتم أمام الحكة من إجراءات 
دون العناصر الاساسية فى الدعوين . 

( القضية رقم ١41١‏ سئة 54> ق رئاسة وعضوية 
الادة الأسائذة مود ابراهيم اسماعبل واحد زى كامل 
والسيد اعد عقيتى وتمد عطية اسماعيل وعادل يونس 
المتثارين ) . 


ازذن 
٠‏ من ماب سئة 157٠.‏ 

محاكة : إجراءاتها , بطلائها : م 017" 1 جء 

المدأ القانرق 
الآصل ف امحاكة أن تحرى فىمواجبة 
الهم الحقيق الذى اتخذت الإجراءات قبله » 
ولابحوزالحم على غير الهم المقامة عليه 
الدعرى عقدغى أحكامالمادة باهم من قانون 
الإجراءات الجنائية ‏ فإذا كان الثابت من 
التحقيق الذى أجرته النياءة فى أثناء التنفيذ 
أن الهم الذى حوم هو غير من الغخذت 
إجر اءات التحقيق و أقيمت الدعو ى ضده » 


فان ذلك بطل إجراءات الحا كة التى نمت 
ويبطل معها الحم الذى بنى علما ‏ ويتعين 
نقض الك وإعادة امحاكة , - 

( القضية رتم ه+ا؟١1‏ سنة 8” ق رئاسة 
وعضوية السادة الأسانذة ود ابراهم اسماعيل وفيم 
يدى <تندى وعحمود حلمى خاطر وعباس حلدى سلطان 
ورشاد القدسى المتشارين ) 

5 
٠‏ من مأير سنة 145٠‏ 

١‏ - تقض: غرفة الإنهامءإحالتما الجبايات إلى الحكئة 
المزئية . 

ب حس طمن : اعتباره طداً بتعبين المكنة الختصة » 
م0ا؟؟ أاج. . : 

حم ل إختصاص : تنازع سلى » صوره» 
حالانه » طلبه » جية الفصل فيه . 

المبادىء القانونية 
١‏ إداكان الحم بعدم الاختصاص 

لثسهة الجناية >سبالبيا نات واردة فيه يدل 
بذاته علىخطأ غرفة الإتهام فى إعادة أوراق 
القضيةإلممحكمة الجنم ‏ إذ كان يحبعليها أن 
يلها إلىحكمة الجنايات ما دامت محكمة الجدح 
لا تستطيمع أن تنظر الدعوى بعد التحقيق 
الذى قامت به الثيابة وثيت منه أن الواقعة ٠‏ 
جناية منطيقة على المادة .غ” من قانون 
العقوبات ولسبق صدور حك منها يعدم 
الاختصاص ء لا تتتطييع غرفة الاهام هى 
الأخرى - فيا لوقدمت إلما القضية أن 
تعيد نظرها بعد أن سبق طرحبا عليبا 
وإصدارها قراراًفيها؛ فكلتا الجبتينمتخليتان 
حتما عن نظر القدضية » فإن حكة انض 
ح رصاع العدالةأن يتعطل سيرها- لايكون 


3 العدد الثالى ل 


فى وسعها أن تقضى :عدم قبول|أطعن شكلا- 
لددم يبوت تقدرم أسباب الطعن فالمعاد ‏ 
بل يكو نلا أنتعتبر الطعن فى هذهالحالة مثابة 
طلب بتعيين امحكمة الختصةطبقاً للمادة ب؟؟ 
من قانون الإجراءات الجنائية » وهو طلب 
لم يقيدهالقانون بميعاد » وتقبل محكمة التقض 
هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلى 
بين غرفة الاتهام الثى نمخلت عن الدعرى 
بإاصدار قرار فيها وبين كة الجدحاتى 5 
فيبا يعدم الاختصاص . 

؟ - لا يشترط لاعتبار التنازع قاماً 
أن يقع بين جهتين من جبات القضاء أو 
جهتين من جهات التحقيق والاخرى ؛ بل 
يصح أن يتقع بين جرتين إحداهما من جهات 
التحقيق والاخرى من جبات الحم على 
ماقضت به حكلة النقض . 

م - غرفة الاتهام إن هى إلا دائرة من 
دوائر الحكمة الابتدائية - وك الجدم 
المستائفة هى الآخرى إحدى دوائر تلك 
الحكمة ‏ ومن ثم فإن الفصل فى التنازع 
ينمقد لحكمةالنتقض باعتبارها صاحبة الولاية 
طبقا للمادة 757 من قانون الإجراءات 
الجنائية . 


( القصية رقمه*؟١‏ سنة 5*ق بالحيثة السابقة ) . 


كن 


٠ احديك‎ 


| - أمر يألا وجه : العود ايه ديل 


السة اثثانة والأرحون . 


ب - قتل عمد : ظرف مشدد ء ارناط القتل 
يجناية » م 584/؟ عقوبات . : 


المادىء القاونة 

* قوام الدلبل الجديد هو أن يلتق‎ - ١ 
. به أنحقق لآول مرة بعد التقرير فى الدعوى‎ 
بأن لا وجه لإقامتها ؛ أو أن يكون #قيق‎ 
الدايل بمعرفته غير ميسر له من قبل - إما‎ 
لخفاء الدليل نفسه أو فقدانه أحد العناص‎ 
. الى تعجر المحةّق عن أاستدماته‎ 

٠‏ - قيام علاقة السيبية أو عدم قيامها 
وكذلك قيام الارتياط السبى المشار إليه 
فى المادة 5 من قانون العقوبات فى قظرتما . 
الثالثة » هر فصل فى مسألة موضوعية يستقل 
نه قاضى الدعوى عند نظرها أمام محكة . 
المرضوع ولا معقب عايه فيه من محكة . 
التقضفاذا كان الح بحسب ما استظهرته 
امحكمة لم ير قيام ارتباط بين جناية الشروع 
فى القتتل وبين جنابة المرقة بإ كراه. » فان 
ما يثيره ا مهمون بشأنالفقرة الثالثة من المادة 
74 لا يكون له محل . 


(القضية رقم ؟” ١8‏ سنة 79 ق . بالهيئة السابقة) . 


0 
٠‏ من مأبو سنة (٠65‏ 
! - السعدلال : حقيق » موظاف محموى », 
الاختصاس المكالى لأمور الضيط القضالى » تفتيش " 
نال إئات : محكمة الموضوم ؟ اعتراف » , 
شروط صيته 6 سلطة محكئة الموضوع فى دير الدليل 
المستند من الاعتراف 1 ا 


قضاء محكمة التقض الحزائية -5 


الميادىء القانونية 

9- الآصل أن اختصاص مأمورى 

الضبط القضاق مقصور عل الجهات ال ىيؤدون 
فها وظائفهم طبقأ للمادة +/ من قانون 
الإجراءات الجنائية . فاذا ما خرج المأمور 
عن دائرة اختصاصه فإنه لايفقد سلطة 
وظيفته وإنما يعتبر على الآقل أنه من رجال 
السلطة العامة الذي نأشاراليرمالشارع فى المادة 
خم من قانون الإجراءات الجنائية » وندبه 
من النيابة العامة لايكسبه صفة مأمور الضبط 
القضائى ولا يسيمغ له أن يقوم بعم لكلف به 
بمقتضى وظفته أو ندب اليه من يماك حق 
الندب وأن بحريه خارج دائرة اختصاصه , 
هذا هو الاصل ف القانون ‏ إلا أنه إدا 
صادف مأمور الضبط القضائى المأذون له 
قانوناً بتفتيش المتهم فى دائرة اختصاصه_ 
ذلك المتهم ىأثناء توجهه لتنفيذإذ نالتفتيش 
على شخصه فى مكان يبع غارج دائرة 
الاختصاص المكانى له ء وبدا له من المنهم 
المذكور من المظاهر والآفمال ما مم على 

. [حراذه جوهراً مخدرا ومحاولته التخلس 
منه. فانهذاالظر ف الإضطرارىالمفاجىء 
وهو محاولة المتهم التخلص من الجوهر 
الخدر بعد صدور أمراثيابة ا ختصة بتفتشه 
هو الذى أوجد حالة الضرورة ودعا 
الضابط إلىضبط المتيم غير ذار اختصاصه 
المكاتى للقيام بواجيه المكلف.يه » ولم تكن 
لديه وسيلة أخرئ لتنفيذ الآمر غير ذلك 
فِكرن هذا الإجراء منه صحيحاً مرافقا 


للقانون ‏ إذ لايسوغفهذه الحا ل أنيقف 
الضابط مغلول اليدين إزاء المتهم المنوط به 
تفتشه إذا صادفه فىغير دائرة اختصاصه » 
وفى ظروف توحكد إحرازه للجواهر 
المخدرة 8 

ا تقدر الدليل المنتميد ثلرلن. 
اعتراف المّبم موكو ل الى حكة الموضوع ‏ 
فتىاطمأ نتاليه » وكان تصأ فىاقتراف الممهم 
الجريمة » ول يكن وليد [كراه فلا معقب 
عليها فىذلك . 

( القضية رقم ١0514‏ سنة 55 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة تمود ابراهيم اسماعيل وأحد زى كامل 


والميد أحد عفيق ويد عطيه اسماعيل وعادلا يونس 
المستعارين 3 . 


7 
7 من مأبو سئة 14٠‏ 
إءب ل عتاصر الواقعة الإجرامية : أشياء 
محجوزة. بطلان الحجز ننيجة سقوطه عملا بالمادة ١/019‏ 
مرافعات ٠‏ 
ل مسثولية : الدفع يجهالة ينوم البيم . 
الميادىء القانونية 
١‏ - اتفاق الممهم مع الدائن على بيسع 
الأشياء الحجوزة وإحلال غيرها محلبا ليس 
من شأنه أن يؤر عل الحجز الذى قع بأ 
السلطة القضائية ‏ وأوامرها واجبة 
الاحترام ‏ فيكون الحجز قائمأ قانوناً 
لانبيه قصريح الداثن للمدين ببيع الحجوزات 
ع ىأن يقدمضماناًموفاء بقيمة الدين الحجوز 


عن أجله . . 


920 العدد الثانى - السنة الثانة والأريعون 


؟ ‏ البطلان المشار إليه فى الفقرة 


الآولى من المادة ره من قانون المرافعات 
. وإنكان يقع بقوة القادون إلا أنه مة-رر 
لمصلحة المدين ولا «تعلق بالنظام العام , 
وعبلذلك يسقط حق المدين ف الدفع به إذا 
نزل عنه بعد [ كتسابه.طبقاً لنص المادة ٠+‏ 
من قانون المرافمات ‏ فاذا كان الهم يسل 
فى أوجه طعنه بأن الم يبطلان ال 
استؤنف واتهى الاستتناف صلحاأ وقبل 
الهم تثبيت الحجزين » فان ذلك يلزم عنه 
صحة الاجراءات واستمرار الحجنر . 
عل دقع الهم يعدم إعلانه بيوم 
الييع 97 تكرق الآشاء الحجودة مويودة 
وإ تبدد. 
( القضية رقم ١٠١01٠؟‏ سنة 09 ق رئاسة 
وعضوية السادة الأسابذة تود ابراهم اسماعيل وفيم 


يسى جتدى وكمود حلمى خاطر وعباس حلمى ساطان 


يال 
11 من مابو سنة :141 
محاكة : إجراءاتها . محضر الجلسة , استئئاف . 
- .-بياتات الذيباجة . ' 


"المبدأ القانرق 
7 لأسيب الم الابتذاقٌ خبلو ديباجته 


من سم القاضي الذى أصدره . 6 ومن نآن : 


الواقبة وتاريخ حصوها ٠‏ ماداع أن بحضر 
الجلسة الابتداق قد اس توق ذلك , ده 


الطاعن أن القاضى الذى أصدر الحماغ غير من 


سمع المرافعة » وفضلا عن ذلك فان الحم 
الا-تتنافى ‏ وإن أحالفى بان الواقعة إلى 
الحم الابتدائى ‏ إلا أنه قد سرد بعد ذلك 
أقرال الشبود بتفصيل واف محعله مجتزءا 
بنفسه فى ذ كرهذا البيان »كا أنه استوف سائر 
أأبيانات الى تتطلها المادة ١٠م‏ من قانون 
الإجراءات الجنائية . | 

( القضية رقم8 ٠١١‏ سةة؟*ق بافيئة السايقة ) . 


ل 

1 من مابو سنة 195٠‏ 

[ - تزوير : تحرر رسمى » ماهيته . 
به ل متاط رسعية الحرر . 

ح حك مم ستمد الموظف اختصاصه . 


ءى | محرر رسمى : مثال . 
هو - دناع : طلبات التحقيق : مق تلترم الحمكة 


: إجابتها أو الرد عليها ٠‏ 


المادىء القانونية 
.0س لي بشرط لاغتبار التزور واقعآ 


فى عخرر رتمى أن يكزنهذا امحرر قد در 


عن موظف عنوى من أول الم : ذلك 
أن انحّرر قد يكرن عرفيا فى أول الآمر ثم 
ينقلب إلى حرر رسمى بعد ذلك إذا ما ندخل 
فيه موظف عموى فى حدود وظيفته » قلق 
هذهالحال «ءتير التزوير واقعاً فخرر دبى 
بمجرد أن يكتسب الخرد الصمة الرسعية 
بتدخل الم وظفو تنسحب ز ته على ماسر مق 
ذلك من الإجراءات . 


قضاء محكة الندض الجزائئة 


ل 


؟ - مناط رسمية الهرر أن يكون 
صادراً من موظف عمو مكلف بتحريره » 
وأن يقع التغيير فها أعدت الورقة لإثياته » 
أو فى بيان جوهرى متعلق با . 


م - اختصاص الموظف بتحر براا'ورقة 
الرسعية لابستمده من القوانينواللوائع سب 
بل يستمده كذلك منأوامر رؤسائه فيا لم 
أن تكلفوه به . 


»م - إذاكان الم قد خلس مر:.. 
الآأدلة الائغة الى أوردها إلى أن استّا_ى 
طلب صرف نقود لمتعهد من" لفة المستديمة 
دق الامكر دع ٠ح‏ ءهى من اجر رات الر سعية 
ليما واللى عن المتكنن تعر فقا رق 
م التزوير يهما حال تحر يرهما بمعرفة الهم . 
كذلك كش توريد اللحوم بما يسبغه عليهما 
تداخل معاوق المستشئ فىأمر هما بالمراجعة 
والاعتهاد وهو مختص ببذه المراجعة فإنه 
بكو ن قد أصاب ميم القانون . 

ه - الطلب الذى تانزم حكلة ا موضوع 
بإجابته أو الرد عليه هو الطلبالجازم الذى 
يقرع سممع الحكة ويشة على يبان ما يردى 
إليه به ويصر عليه مقدمهفىطايانه الختامية . 


( القضية رقم ٠ه‏ سنة +٠‏ ق رثاسة وعضوية 
الادة الأساتدة تمود تمد بجاهد وأحد زَى كامل 
-والسيد أحمد عفيق وتمد عطيه اسماعيل 0 ونس 
المستشارين ) ٠‏ 


2 
/! من مابو سنة 157٠‏ 


شروع : ترييف المسكوكات » الفييز ون التحضير 
والبدء فى التنفيذ . 


المبدأ القانوق 
سير الآدوات والسيائك 'للازمة 
للتزييف واستعالها بالفعل فى إعداد العملة 


. الرائفة التى ل تصل إلى درجة من الاتقان 


تكفل لما [! رواج فى المعاملة . هى فى نظر 
القانون من أ >مالالشرء. المعاقب عايه قانوناً 
إذ أن المتبمين مبذا ة تعديا مرحلة التفكير 
واتحضير , وانتقلا آلى دور المنفيذ حيث 
لوتركا وشنأنهما لقت الجرعة فى أعقابذنك 
5 


( القضية رقم ه17 اسنة 09 ق الحيثة الابقة ) . 


١ 
151٠. دن مأبو سنة‎ 117 


| س إثبات : قرينة ء امتناع التهم عن الإجابة فى 
التحقيق . 


مب ل اشتراك : نقض ء قرينة , مناط جواز 
إثبات الاشتراك بواسطتها . 


الممادىء القانونية 

١-من‏ المقرر قانونا أن للتهم إذا شاء 
ولا بعدهذا الامتناعقريئة ضده , واذا تكلم 
فنا لسدى دفاعه ومن حقّه دون غيره أن 


يختار الوقت والطريقة التى يبدى بها هذا 


8 العدد الثانى . السنة الثانئة والأربعون 


الدفاع » فلا يصمم أن يتخذ احكم من امتناع 
امتهم عن الإجابة فى التحقيق الذى باشرته 
النيابة العامة بعد إحالة الدعوى الى خكمة 
الجنايات وفقد الملف لاعتقاده بطلان هذا 
التحقيق قرينة على ثبوت الترمة قبله . 

؟ - مناط جواراثيات الإشتراكبطريق 
الاستتاج إستناداً الى القرائن أن تكون 
القرائن منصبة على وافعة التحريض أو 
الاتفاق فى ذاته وأنيكر ناستخلاص الهم 
للدليل المستمد هنها سائناً لايتجافمع المنطق 
أو القانون ‏ ذاذا كانت الاسباب الى 
اعتتمد عليها الدكم فى إدانة المنهم والعناصر 
لبِى استخلص منهاوجود الاشتراك لاتؤدى 
إلى ما اتهى إليه فعندئن يكون لحكية التقض 
مالحا من حق الرقابة على صمة تطبيق القانون 
أنتتدخل وتضحمهذاالاستخلاص يا يتفق 

. مع النطق والقانون . 


(القضبة رقم" 4 ١!‏ سنة 5؟ ق الهيكة السابقة ) . 


3 
/!! من مأبو سنة ٠1و9١‏ 

. قاضى . نقض » صلاحيته لنظر الدعوى‎ - ١ 

٠س‏ ل رد القصاة 5 لسيب لأول مرة لدى حكئة 
النقض . 

ح ل استئئناف : وصف اللهمة . 

و - اتهاك حرمة ملك الفر' : م ١/819‏ 
مقويات + الميازة »ما هيتها . 

ك8 سل السكولية والعقاب : القصد الجناتى : مق 
يتوافر ؟ عدم اشتراط استمال القوة بالفمل : يكق 
أن يكون التهغ قضا النم.يا'قوة . " 


الميادىء القانونية 

قضاء المحكة فدعرئ أخر ىضد 
المتيم ليس من شأنه أن يقيدها بثىء وى 
ستند الفمتل ف النفري المطر وح عبرلا 
يعد من بين أسبا ب عدم الصلا حية المنصوص 
عليها فى المادة /ا4؟ من قانون الإجراءات 
الجنائية والتى يحظر فيبا على القاضى الذى 
يشوم به أحد هذه الأسبا بأن بجحلى الفصل 
فى الدعوى وذلك درءاً لشبهبة تأثره 
بمصلحته الشخصية أو بصلة خاصة أو برأى 
سبق له أن أيداه فى الدعوى ذاتها صوناً 
لمكانة القضاء وعاوكدتة فى أعين الناس . 

؟ من المقرر أنه إذا قام بالحكة 
سيب من أسباب الرد غير أسباب عدم 
الصلاحية فان القانون رمم للمتهم طريقاً 
معيناآً لى يسالك فى مثل هذه الحالة أثناء 
نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع - فإِنلم 
يفعل فليس له أن يثير ذلك لاول مرة أمام 
محكمة النقض . 

م استكئاف المدعى بالحق المدثى 
وحده وإن كان صرف إلى الدعوى المدئية 
خسب دون الجنائية إلا أنه بعيدطرالواقعة 
- بوصفبا منشأ الفعل الضاراو*مقانو أب 
على محكمة الدرجة الثاية الى تملك إعطاء 
الوقائع الثابتة فى الحم الإبتدائى الوصف 
القانوق الصحيح دون أن توجه إلى المتهم 
أفعالا جديدة غير مةيدة فى ذلك بالوصف 
الذى تعطيه النيابة أو المدعى بالحق المدى 


قضاء محكمة النفض الزائية 5206 


عند تحريك دعواه مباشرة أمام الماك 
الجنائية . 


تسبغ المادة 5م من قانور: ‏ 
العقوبات فى فقرتها الأولى ‏ الحاية على 
حائز العقار الفعلى من اعتداء الخير على هذه 
الحيازة طالتمدتها أو قصرت » ولايشترط 
أن تكون قد استعملت بالفعل قوة فى منع 
الحيازة ‏ بل يكى أن يكون المنهم قددخل 
العقار الذى فى حوزة الغير أو ب فيه بقصد 
مع حيازة حائره بالقوة . 


( القصية رقم م4١٠“‏ سنة 9» ق بلهمغة 
السايقة ) . 


1 
17 من مابو سنة ١47.‏ 


١‏ ل عكمة جنايات : تشكيلها م ام لادسم 
وما [. ج تكمل أحكامهما فانون السلماة القضائية. 
ب - فاون 
وم “الا؟ [.ج. 


: تفسيره ء, إلغاؤه . م مادم 

المبادىء القانونية 

د أعاد الشارع وضع قاعدة تاظسة 
عامة لتشكيل محاك الجنايات فنص فى الفقرة 
الآولى من. المادة السادسة من قانرن اللطة 
القضائية الصادر فى ١؟‏ من فهرأير سنة وه١‏ 
- على أن : «تشكل فى كل حكمة استثناف ممكة 
٠‏ أو أ كثر للجنايات ون لكل منها من ثلاثة 
من مستشارى محكمة الاستئناف» وهى قاعدة 
.سبق أن وردت فى موضعين ‏ فى المادة 


الرابعة من القانون دم /141 لسنة عو 
الخاص بنظام القضاء وفى المادة م من 
قانون الإجراءات الجنائية ‏ *م استحدث 
حكا جديداً ضنه نص الفقرة الثانية من المادة 
السادسة سالفة الذكر الذى يقضى بأن اسن 
حكمة الجنايات رئيس الحكمة أو أحد رؤساء 
الدوائر وعند الضرورة بحوز أن برأسبا أحد 
المستشارين بهاء وقد اقتصر المشرع على ذلك 


٠‏ ولم يعرض لخالة الضرورة ألى قد تطرأ على 


أحد مستشارى نحكمة الجنايات أسوة بما فعل 
بالنسبة إلى رئيس الدائرة مكتفياً بما تكفلت 
بهالمادتان /1جس ء الام من قانون الإجراءات 
الجنائية عت المعدلتين بالقانرن دم وعم لسئة 
م44 من تنظم لمذه الخحالة . 


؟ - القانرن رثم 1ه لسنة 109 فى 
شأن اللسلمة القضائية وإن نص فى المادة 
الآولى من قرارإصداره على أن ٠‏ .. يلغى من 
قانون نظام القضاء رقم 140 لسنه 1445 
وقانون السلطة القضائية الصادر به امسوم 
التشريعى رقم ١0‏ لسنة ,0و١‏ ما يخالف 
أحكام نصوص القانون المرافق ويستعاض 
عنبأ بالنصوص المرافقة ويلغى كل نص آخر 
يخالف أحكامه , لم يشر فى ديباجته إلى إلغاء 
المادتين بج , م«بم من قانون الإجراءات 
الجنائية , ولم يرد بنصوصه ما يغاير أحكامهما 
ما مؤداه أنه قدا كتتق بتنظيم ما أشار إليه 
فالمادة السادسة منه مما لا يتعارض مع أحكام 


المادتين باجم ء باس سالفتى الذكر - فبقيت 


ير العدد الثاىئن ‏ السنة الثانة والأرسرن 


المادئان معمولا بهما تكثل أحكامهما أحكام 
القافون الجديد - وهذا هو العنى الذى 
ذهبت إليها المذكرة الإيضاحية للقانون 
الآاخير . 

؟ا أن ما أوردته المذكرة الإضاحية 
لقانون السلطة القضائية إنما هو [إيضاح 
يكشف عن قصد المشرع ويتمثى مع مفروم 
التصوص وليس تدارك لما فات . 

( القضنية رقم ٠١١‏ سنة *٠»‏ ق بالحيئة السابقة) . 


01 
4 من مادو سنة 147٠‏ 
| حير : ثوت عل المهم . 
ب ل اختلاس أشياء محجوزة : القصد الجالى . 
المادىء القانونية 
١‏ استناد الحم إلى إعلان انهم 
بالحجز ومواجهة كانب دائرته مر الدائرة» 
دون التدايل على ثبوت عل الهم حصرل 
. الحجز عن طريق اليقين يعيب استدلال 
الح بالفساد , إذ مثل هذه الاعتبارات 
إن صم الفسك بها ضد المنهم من الوجهة 
المدنية فإنه لا يصع ف المواد الجنائية مق اخذته 
يمقتضاها . 
؟ - استخلاص الحم عل المنهم بالحجز 
من مجرد قوله بآن الحار س,بلغه به بعد عؤدته 
من الخارج دوت أن يحدد تاريخ هذأ العم « 
أو أن يسجل تاريخ وقوع التبديد وهل وقع 
قبل إبلاغه بالحجر أو بعده » غير سائغ 


ولايؤدى إلى مارتبه الم عليه . 

( القضية رقم اءعوماسة وق برئاسة وعضوية 
'لسادة الأساتذة تود ابراهم اسماعيل وأجد رى كامل 
والسيد أعد عفيق وتمد عطيه اسماعيل وعادل يونس 
المستشارين ) . 


2 
4 من مأبو سئة .141 
١‏ - دعوى جنائية : اتقضاؤها يمفى المدة . 
ملاراأا.اج. 
ب - إجراءات الحا كمة القاطعة للمدة : ما هيتها . 
المادىء القانونية 
١‏ ففاد نص الادة ١‏ من قاون 
الإجراءات الجنائية أن كل إجراء من 
إجراءات الحاكة متصل بسير الدعوى أمام 
قضاء الدم يقطع المدة حت فى غيبة امهم . 
لآن االسارع لم يستازم مواجبة الهم 
بالإاجراءات إلا بالفسبة لإجراءات 
الاستدلال دونغيرها والنص ذلك صريح. 
باط ما قامت به احكمة من تأجيل 
الدعوى إلى [حدى جلسات الاكة بعد أن 
نبهت المتهم فى جلسة سابقة للحضور » هو 
إجراء قضاق من إجراءات المحاكة الى 
تقطع المدة » وهو كغير ومن الإجراءات 
الى تباشرها الحكمة وكانت فى مباشرتها إداها 
ترسلبا على الرمن الذى لم يبلغ غايته المسقطة 
للدعري وقبل أن مغى على آخر إجراء 
قأمت به المدخج 'الجحددة تقادم , الآمر الذى 
بجعل الدعوى ما تزال مائلة فى الآذهان ولم 


قضاء محكة النقض الخزائية عر 


تندرج فى حيز السيان الذى جعله الشارع الحام العسكرى , فلا مصلحة فى نقض الم 


علة للسقوط . 


( القضية رقم؟5 7٠‏ بسنة 9 ؟ق بالحيثة السايقة ) . 


5 
٠ما‏ ص مايو سلة 145٠‏ 
إختصاس : محام عادية بالفصل فى ارام 
الى خول القائون للمجا؟ العسكرية سلطة الفصل فيها . 
ب حل نقض : الحم فى الطعن » شرط تطبيق 
الم اك ١.ج.‏ 

المادىء القانونة 
أ- صدور الحم بعدم اختصاص 
احكمة بالنظر فى الدعوى ؛ وإحالها الى 
المحكمة العسكرية المختصة هو قضاء مخالف 
التأويل الصحيمح للقانون م نأنالمحا؟العادية 
فى صاحبة اختصاص أصيل فىنظر الجراام 
التى تخول المحا م العسكرية ستلطةالفصلفيها» 
وما كان لما أنتتخلى عن ولايتها هذه و نقضى 
عدم أختصاصها دون الفصل .ف, موضوع 
الدعوى التى أجيلت [إبه م نالنياية الامة قبل 
أن يصدرفهاحك نهائيمن المحكمة العسكرية : 
- محكمة النققض لاتستطيع أن تنقض 
المك لهذا الخطأ طبقاً لنص المادة ه47 من 
قانون الإجراءات الجنائية فىفقرتها الثانية 
ذلك بأن تطبيق هذه الفقرة مشروط. يقيام 
ْ مضلحة للمتهم ؛ ولماكان الثايت من الأوراق 
أن ( الدعوى فصل فها من | المحكمة المسكرية 


بهداءة التهمين وقد صودق عل هذا الحكم من | 


و يصسم الطعن بذلك غير ذى موضوع ,٠‏ 
( القفية رقمة ٠:1؟‏ سنة ىق بلفيئة السابقة  )‏ 


7غ 
.٠م‏ من مأبو سئة 1117٠‏ 

[ -. استدلال : استيقاف . شرا ته . 

ب ب محل : إطلانه لحصوله يعد قبش باطل . 

الممادىءالقانونية 

- الاستيقا ف [جراء لامكن اتخاذه 

دون توافر شرطه وهو أن يضع الشخس 
نفسه طواعية واختياراً فى موضع شبهة أو 
رببة ظاهرة بمايستازم تدخل رجال اللطة 
أما و الهم 
وزميلاه لم يقوموأ بما يثير شوة رجل'اسلطة 
ألذى ارتاب تجرد سبق ضبط حقيبة وى 
على ذخيرة منوعة فى نفس الطريق فسمح 
لنفسه باستيقاف المومين والإساك بأحدم 


للكدف عن حقيقة أمره ‏ 


واقتياده وهو ممسبك به الى كان مضأء - 
ال 


٠‏ - ماذهب إليه الحم من بطللارنف 
القبضو بطلان مانتج عنه منتفتيش لا مأخذ 
عليه من ناحية القانون ء ما دام التخلى قد 
حصل بعد ذلك القبض الباطل . 


( القضية رقم؟1؟ 4* سنة و ؟ق اليثة السابقة ) . 


1 العدذ الثاثى -- السنة الثانية والأرحون 


0 
٠م‏ من مأبو سنة 147٠.‏ 
1 - محقيق : 
شروطه . 
ب ح لمحقيق أمر ندب : أحدأعضاء النيابة لتدقيق 
عادث . 
المادىء القانونية 
١‏ - مايشترطه القانون فى ندب مأمور 
الضبط القضاق للتحقيق :»- هو أن يكون 
الحقق مختصاً باجراء العمل » وأن يكون 
المندوب للتحقيقمن مأمورىالضبط القضاف» 
وأن سين فى أمر الندب المسائل المطلوب 
تحقيقبا والإجراءات المطلوب اتخاذها 
فها عدا استجواب المهم . 
«- إذاكان الواضح من أمس اندب 
المكتوب على ذات إشارة الحادث: المبلغة 
للنياية العامة أن المندوب للتحةيق هو من 
أعضاء النيابة العامة » فإنه لا يازم النتص 
صراحة على درجته , طالما أن جميع أعضاء 
النيابة من مأمورى الضيط القضاق . 
يا أن كتابة أمر. الندب على ذات إشارة 
: الحادث فيه الدلالة الكافية على انصرافه إلى 
نحقيق الحادث المهم فيه الطاعن والمندوب 
إليه فيه تهمة [حراز المخدر . 
(القضية رقم »>41١٠١٠‏ سنة وق بلهيئة السابقة ) . 
8 
٠م‏ من مابو سنة 197٠‏ 
دفاع جوهرى : رد المحكة عليه . 
ميدأ القانوق 


الشاهد ء أن دفاع المهم كان يقم على أنه 
يشتغل بعمل الحاوى ومصرح له بصنع 
أنواع منها يدخل اللبن ضمن عناصرهاء وأن 
ضبط اللبن بالحالة النى كان عليها [ما حصل 
بداخل المعمل - ولم يكنمعروضأ للييع ‏ 
ومع وضوح هذا الدفاع اقتصر الحم على 
مجرد القول بأن اللبنكان معروضآللبيمع دون 
أنتعرض امحكة لما أبداه الدفاع و تبدىرأيها 
فيه » وكان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه 
لوصح - أن يؤثرفى مركر المتهم من 
الاتهام » فإن الحكم يكون معيياً بقصور البيان 
متعيئاً نقضه . 


( القضية رقم 541١9‏ سنة و؟ ق بالهيئة 
السابقة ) . 


-6 
"٠‏ من مأبو سئة ١51٠‏ 


! - تنظم : بناء يدون رخصة , م * ق53هه 
لسنة غ8 هوا . 


6 حم إدانة : بياناته ؟ قصور . 

المبادىء القائونية - 

-١‏ نظمت المادة الثالئة من القانون 
رقم 501 لسنة 1564 فى شأن تنظم المباق 
طريقة استصدارالترخيص بإنقاء بئاء أو 
إقامة أعمال مما نصت عليه المادة الأولى من 
القانون» ومؤدى هذا النص أن الترخيص 
لايعد ممنوحا للطالب بمقتضى الةانؤن إلا إذأ 
مضى عبى تقد.م الطلب ومرفقاته ثلاإثونيوماً 


قضاء: محكة التقض اللرائية * ىم 


«درالية أو مجرأة على فترتين فى حالة إخطار 
اللطة القامة على أعمال التنظيم للطالب بما 
يعن لحا من تعديلات أو تصحيحات ف الرسوم 
المقدمة وإعادة هذه الرسوم إللها » وبشرط 
أن تمضى عشرة أيام من تار إعلار الإنذار 
إلها من الطالب على بد عضر . 
؟ ‏ إذا كان الح لم يستظهر حقيقة 
: التاريزالذى أقم فيهالبناء وما قام به الوم من 
اجراءات فى أل<دود الى رسمها القانرن قيل 
مباشرة البناء , فان ذلك يسمه بالقصور فى 
البيان مما يعجز حك النقض عنم راقبةصحة 
تطبيق القانون عل الواقعة . 
( القضية رقم 4؟4؟ سنة 9 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة مخود تمد مجاهد وأحد زي كامل 


واليك اعد عليز . وق عليه ماعن ونال يرون 
المستشارين ( . 


ف 
اهن مابو سنة ١11.‏ 
١‏ - قض : طعن » إجراءاته » أسيايه . 
ب كل حم : يقسم له وجه الطمن 5 
التحقيق بنفسها . ١ ١‏ 
5 - قتل جمد : فل القتل » مققه باستعال الحجارة » 
عدم المشور على جثة الحى عليه أو عدم ضبط أداء 
الحادث , تأثيره على ثيوت القثل . 
الميادىء القانونة 
١‏ - دل الشارع بما نص عليه فى المادتين 
4؟ ء ه؟4 من قانون الإجراءات الجنائية 


على أن تفصيل الاسباب ابتداء مطلوب 
على جهة الوجوب تحديذآ الطعن وتعريفاً 
بوجهه مزذ افتتاح الخصومة » ميث يتيسر 
للنطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن 
مخالفة الحم للقانون أو موطن البطلان 2 
ألذى وقع فيه . 

| :7 السبب الذى تتمسك به الطاعن 
فى طعنه ‏ وإن كان غير صحيم على الصورة 
التى أوردها - إلا أنه يسع لعيب القصور 
عن يان الآدلة » والظروف التى يستدل منها 
على أن الطاعن كأن يعم بأن ما أخفاه من 
مسروقات متحصل من جتاية قتل » الآصس 
الذى يقتضى نقض الى بالنسبة إليه . 

م قيام النّاية العامة بإجراء التحقيق 
بنفسها لا يقتضى قعود مأمورى الضبط 
القضاق عن القيام إلى جانها فى الوقت ذاته 
بواجباتهم الى فرض الشارع علهم أداءها 
بمقتضى. المادة ١4‏ من قانون الإجراءات 
الجنائية ‏ وكل ما فى الأامى أن ترسل هذه 
الحاضر إل النيابة العامة لتكون عنصراً 
من عناصر الدعوى » تحقق النيابة ما ترى 
وجوب تحقيقه منها » وللبحكمة أن تستند 
ف حكببها إلى ماورد فى هذه الحاضر مادام 
قد عرضت مع باق أوراق الدعوى على بساط 
البحث والنحقيق أمامها بالجلسة - 

؛ - إذا كان الحم قل بين ثبوت 
واقعة القتل ثبوتاً كافياً » كا بين الظروف 
إلى وقعت فها والآدلة الى استخلصت منها 


فيكت عد 


5 العدد الثالن ‏ السئة الثائة والأربنون 


الحكة ثبوت وقوعها م اأتهمين 5 
استخلص أن التهمين استعملو! فى الجريعة 
بقصد القتل ‏ الفأس والحجاة ‏ وهى 
وسائل على الصورة الى أوردها الحم - 
تحدث الموت ‏ بل وتحقق ها القتل فعلاس 
فلا يدح فى هذا اي ت عدم العثور على 
جتتى الجنى عليهما أو عدم ضبط اوسائل 
الى استعملت فى الحادث . 

( القضية رقم /1؟؟! سنة 05 ق رئاسة وعضوية 
الادة الأساتذة تود ابراميم اسماعيل وفييم يسى 


القدسى المستغارين ) . 


5ه 
"١‏ من مابو سنة 147٠‏ 
عود : وسيلة إئياته . 

الميدأ القانرق 

مجحرد شك الحكنة فى صحيفة الحالة 
الجنائية لاختلاف الأاسماء ‏ بالصورة التى 
أوردها الحكم - لا يصلم لاستبعادها , 
ما دام أنه كان فى مقدور الحكة أن تتحةق 
من كون السابقة للتهمة أو ليست لما عن 
طريق لخص بصماتها » وهى الطريقة الفنية 
البىتستخدمها إدارة تحقيق الشخصية إدراج 
سوابق الجرمين وفى الكشف عن هذه 
السوابق متى طلبت ذلك النيابة العامة 
أو ا محكة . 


( القضية رقم١ ١٠‏ سنة 9ق بالحيثةالسابقة ) . 


0 
“١‏ من مابو سنة ل 


رّراعته ق / منطقة عظلورة 6 
فى السةدكحقداام١هل.ء‏ 


(ءت ‏ أرز : 


الميادىء اثقانونية 

أ د لالشارع بما نص عليه فى المادتين 
4 من القانون رم ١‏ لسنة ووو 
المعدل بالقانرن دقم 8 لسنة 1١545‏ على أن 
الإعلان لا يكرن إلا حيث يو جب القانون 
تاذ | حتياطات إبجاية معينة لمقاومة انتشار ٠‏ 
حى الملاريا - فافترض الشارع ف هذه 
الحالات دون غيرها أن أصصاب الشأن. 
>هاونطرق تنفيذها فألزم جهة الاختصاص 
بإعلا:هم وحدد الأحوال الثى أوجب فيا 
الإعلان بالمادة ١١‏ وهو بسبيل نيان شخص 
ال مثو ل عن نفقات هذه الاجر أءأت ء» 
والس عق تيا الماذة 16+ 


؟ ‏ تقع الجريمة المنصوص عليها 
فى المادة ٠١‏ من القانون دم ١‏ لسنة 117 
المعدل بالقانون رقم م لسنة ١45‏ كا 
تل عاراتها الصريحة بمجرد الخالفة وهى 
الرراعة فى المنطفة اتى حرمت زراعة الآرذ 
فها ‏ فى حين أن امخالنة فى الاحوال 
الآخرى النى أوجب القانون الإعلان فها 
إنما تقوم عبى عدم الاستجابة لاوام مفتش 
الصحة فى خصوص الاحتياطات الى رأى 
الشارع للصالح العام إلرام أصحاب الشأن بها 
يؤكد هذا المعنى ما جاء بالمادة ٠٠١‏ 


قضاء حكة النقض الجزائة - /الى 


من القازون المذكور -_- إذ ار كان الششارع 
قد أطلق النص ف الماذة ا'ثامنة عشرة وعم 
حكمه لما كان هناث حل لآن يغرد لللادة ؟ 
حكا خاصاً وأر يفرق بينها وغيرها 


فى العقوبات - وورود المادة الثامنة عشرة 


بعد المادة 16 لس من شأنه أن غير من 
طبيعة كل جر يمة من الجر تين المشار [يهما 
فى المادس ‏ خصوصاً وأن الشارع لم 
يشترط ل _اعة الآرز فى المناطق المحرمة أى 
احتياطات معينة أسو بالجرام الأاخرى . 


( القضية رقم ١5٠٠ ١‏ سنة 55 ق بلركة الابقة ) . 


:6 
١‏ هن مايوستة 1504 
[ - بوليس حربى : اختصاص رجاله » أمر رئيس 
هيئة أركان حرب الجيش فى وإداعهوا 5 
نت - السعدلال: تفتيش:مأ-ورو الضطية القصائة 6 
رحال الوليس الحربى . ق 4ه لسة 08 ء إذن تضبط 
وتفتيش أحد أفراد القوات الملحة بناء على ريات 
تولاها صابط البوليى الحربى . 


المادىء القانونية 

١‏ - مفاد الام العسكرى الصادر من 
رئيس هيئة أركان حرب الجيش فى ه من 
يونيه سنة ه4١‏ أن رجال البوليس الحربى 
مكلفون أصلا و بصفة دائمة بحكم وظائفرم 


بضبط الجر ام الى يرتكها أفراد القوات 
المسلحة دون حاجة إلى تكليرف خاص يذلك 
من القيادة العامة للقوات المسلحة فىكلحالة 
على حدة . ْ 

؟ _القانون رقم يم لسنة ع«مودء 
أسيغ على رجال البوليس ال حر بوصفة رجال 
الضبط الآضائى بالفسبة للجرائم التى ير تكبها 
أفراد الّراتالىلحة! ى يكون الإجراءات 
التى يتخذونها فى ضبطها وحقيقها من الاثر 
اتقانونى أمام جهات القضاء العادية , 
ما للإجراءات التى يقوم بها مأمورو الضبط 
القضائ المكلفرن بضبط الجر ا'م بصفةعاءة. 
فاذا كان الثابت أزى المهم وهو جاويش 
بالقوات المساحة قد نسب إليه [حراز مواد 
مخدرة فان أهر الضبط و"تفتيش الذى 
صدر من وكيل النيابة امدق بعد أطلاعه 
على التحريات اتى أجراها ضابط البوليس 
الح ربى وسؤ الهيش أنها يك نقدصدر صحيحأء 
وبالتالى تكون إجراءات اضيط والتفتيش 
الى قام بها الضابط المذكورتنفيذآ لإذناانيابة 
صحيحة كذلك . 

( القضية رقم 5ه سنة ٠‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساذة عمود عد جامد وأعد زى كامل 


وااسيد أحد عقيق وعمد عطيه اساعيل وعادل يونس 
المستشارين ) ٠.‏ 


. العدد الثاني - السنة الثانة والأربعون 


كدر 9 2 
: بج مله -100 فد 


( رئاسة وعضوية السادة الأساتذة مود عياد نائب رئيس الحمككة وصبحى الصباغ وعبد السلام 
بلبع وعمود القاضى وأحمد زكى كامل الستشارين ) . 


نك 
١‏ من دإسمير سنة ١47٠‏ 
دعوى : تقدير قيمنها . 


المبدأ القانوى 


الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة 


ولا مخرج عن هذا الآصل إلا الدعاوى التى 
ترفع يطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة 
القيمة . فاذا كان من بين الطليات فالدعوى 
الآصلية طلب إلزام المطعون عليه بأن يودع 
خزانة المحكمة مبلغ .و ملم » 183:1 ج 
وفوائده وملحقاته المطلوبة لبنك الاراضى 
فان الدعوى فى خصوص هذا الطلب تكون 
صدور الحم بإلزام المطعون عليه بإبداع باقى 
الدين سالف الذكر وفوائده وملحتانه خزانة 
المحكمة على ذمة الدائن المرتهن ‏ دو نبان 
مقدار هذا الباق لآنهذا المقدار وإنيدا 
يجهلا إلا أنه كانفىالو اقع معلوماً وقت الك 
ويمكن تحديده من واقع أوراق الدعوى أو 
بعد التحرى بمعرفة قم الكتاب . 

( القضية رقم ٠‏ سنة 55 ق ) . 


كه 
١‏ من دإسمير سلة ١97٠‏ 
نقض : ما لا يجوز الطمن فيه من الأحكام . 
المدأ القانرق 
قضاء الحم 
من كمة ابتدائية فاستتناف<م جزلى 00 
باستنفاذ المحكمة الجر ئية لسلطها بما بعل 
نظر الدعوى أمامها بعد إعادتها اليها غير 
جائر ‏ هذا القضاء لايعتير فصلا فى مسألة 
من مسائل الاختصاص بحسب نوعالقضية » 
أو بسببعدم ولايتهاء مايبررالطعن بالتقض 
عملا بالمادة ه؟؛ مرافعات مكررة 8 
( القضية رقم 4١؟‏ سنة 75 ق . بالحيثة السابقة ) 


المطمون فيه وهو صادر 


/آاه 
م من دإسمير سلة 117٠‏ 


ضريبة أرباح حارية وصناعية » ربط الضريبة 
وتحصيلها » توقف المنعأة ‏ 


الميدأ القازرق 

لما كانت المادة مه من القانون رقم 15 
لسنة ةنمو ؟ فى الفقرة الآولى منبا قل فصت 
على أنه : « إذا وققت المنشأة عن العم لالذى 


قضاء محكمة النقض المدنة قم 


تؤدى الضرة على أرباحه وقوفاً كلياً أو 
جزئياً تحصل الضريبة على الأ رباح لغاية التاريخ 
الذى وقففيه العمل » , وكانت الفقرة الثانية 
قد نصت على أنه : « لآجل الانتفاع بهذا 
الحم يحب على الممول فى بحر ستين يوما من 
التاريخ الذى وقف فيه العمل أن يبلغ ذلك 
إلى مصاحة الضرائب وأن يقدم [لها الوثائق 
والبيانات اللازمة لتصفية الضرية وإلا التزم 
بدفع الضريبة عنسنة كاملة » فإنهابذلك تكون 
قد جعلت من الفقرة الثانية شرطاً أو قيدآ 
للإنتفاع بالمم الوارد فى الفقرة الأولى هو 
وجوب التيليغ عن توقف المنشأة وتقديم 
الوثائق والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة 
فى ميعاد ستين يوما من تاريخ التوقف صيانة 
لحقوق الخرانة العامة وحتى تتمكن مصلحة 
الضر انب من سرعة العمل ع ىتسوية الضريبة 
وضمان تحصيلها فى الوقت المناسب » ورتيت 
عل تخلفه نوعاً من الجزاء المالى مناطه عدم 
التبليسخ وعدم تقديم الوثائق واليانات 
اللازمة لتصفية الضريبة ف الميعاد القازوق 
ومعياره التزام الممول بدفع الضريبة عن سنة 
كاملة بصرف النظر عر#. أسباب التوقف 
ودواعيه وه منقطعة الصلة وراقعة التبليغ : 
فإذاكان الحم المطعون فيه قد أقام قضاءه فى 
الدعوى على عدم لزوم الإخطار فى أحوال 
التوقف الجبرى متى كان تاريخ التوقف ثابتاً 
علىو جه لابرق إليه الشاكفانهيكو ن قدأخطأ 
فى تطبيق القانون . 

( القضية رقم 88 4 سنة 0؟ ق بالهيئة السابقة) . 


مره 
من ديسمبر سلة .7و١‏ 
١‏ حت نقض:طعن » إجراءاته »تقريره » الخصومقيه . 


ب - عمل : التزامات صاحيه » عامل » أجره 
وملحقاته منحة . 


< س نقض : طعن » أسبابه . 

الميادىء القانونية 

ذ- الخصومة فى الطعن أمام محكنة 
النقض لاتكون إلا بين من كانوا خصوماً 
فى التزاع الذى فصل فيه » فاذا كان سين من 
الاوراق أن المطعون عليه الثاق ‏ وزر 
الثنئون الاجتاعية ‏ لم يكنمختصما فالنزاع 
الذى صدر فيه القرار المطعون فيه ء فان 
الطعن يكون غير مقبول شكلا بالفسبة إليه . 

؟ - متى توافرت عناصر العرف فى 
صرق المتحة أصبحت حقا مكتسا للمال 
وجزءاً من الآجر يلتزم صاحبالحمل بأدائه 
الهم لابمنع مرى ذلك تحقق الخسارة 
أو انخفاض الريح بعد استقرار هذا العرف 
قاذاكان سين من القرار المطعونفيه أنه نيت 
لهيئة التحكيم من دفاع الشركة الطاعنة أنها 
ظلت تصرف الئحة باستمرار طوال عشر 
سئوات الى أن أوقفت صرفها فى السنة 
الاخيرة وأنالهيئة اتهت الى أنالعش رسنوات 
«مدة كافية لشكوءن العقيدة عند المال لاعتيار 
المنحة جزءاً من الآجرء ذان القرار لايكون 
قد أخطأ تطيق القانون . 

م اذا كان بين من أسباب القرار 


557 العدد الثانى ‏ السنة الثانة والأربعون 


المطعون فيه أن هيئة التحكيم اعتبرت نزاع 
الشركةالطاعئة فوخصرصهقدار المتحة نزاما 
غير جدى ٠‏ ذفان النعى على القرار تقريره حق 
المال فى متحة سنوية توازى أجر شهرين 
لايعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير 
الميئة للأدلة المقدمة الها . 

( القضية رقم همه سنة 7٠‏ ق بالحيئة السابقة ) . 


64 
ل ءن دلسمير سنة |955٠‏ 


(ج نقض : طعن » الخصوم فية » إحراءاته » 
تقريره » إعلانه . 


م ل تقض : طعن > مستتدأته . 
الميادىء القانونية 

لاتكون إلا بين م نكانو! طرفا ف التراعالذى 
أن المطعون عليه الشاق ‏ وذير الشئون 
الاجتماعية ‏ لم يكن عنتضما فى التراع الذى 
صدر فيه القرار المطعون فيه , وأنالمطعون 
عليه الآول هو رئيس اليئة النىأصدر ت ذلك 
القراد » فان الطعن يكون غير مقبول شكله 
بالنسبة لا . 

وإذاكان الواقع أن النقا بةالطاعنة تقدمت 
يطلب إلى مكتب العمل للسعى فى حسم التزاع 
القائم بينها وبين شركة «ماركوقء ولمالم 
يتمكن مكتب العمل ولا لجنة التوفق من 
تسويته أحيل إلى هيئة التحكيم التى أصدرت 


قراراً فيه . طعنت الثقابة فيه يدعوى أمام 
محكة القضاء الادارى فأصدرت قرارها 
بإحالتها إلى محكة النقض لاختصاصبا بها » 
وكآن من بدن مأ دفعت به النيابة العامةعدمقبول 
الطعن شكلا بالنسبة للبطعون عليهم الثلاثة 
الآخر لآنه لم يسيق اختصامبم فى عريضة 
الطمن وفت تقدمها إلىحككةالقضاءالادارى» 
فلايجوز اختصامهم ف المرلة التالية لصدور 
قرار الإحالة من دائرة خص الطءون ءفان 
هذا الدفع يكون فغيرعله ذلك أنالمطعون 
عليه الآخير أعلن بعريضة الطعن بوصفه 
حارساً على أموال الرعايا البريطائيين ومنهم 
شركة ماركوى وأن المطعون علهما الثالك 
والرابع ‏ ونير المواصلاتو٠ديرعام‏ هيئة 
المواصلات بصفتهما ‏ أعلشا بالعريضة 
يوصفهما خالين حل الشركة -- ولا يغيرمن 
هذا النظر أن الشركة لم يسيبق اختصامهاأمام 
حكة القضاء الإدار ى: ذلك أنإعلان ذوى 
الشأن فالقرارالادارى بعدا معاد اللخلصوص 
عليه فى المادة ١6‏ من القانون رقم ه لسنة 
و94 - الخاص يمجل سس الدولة ‏ أو بعد 
الميعاد المنصوص عليه فالمادة ؟«منالقانون 
رقم 0( لسنة مهوو - الخاص مجلس 
الدولة » لم يكنيستوجبالبطلانعلىماجرى 
به قضاء ذلك المجلس , ومن ثمفاناختصامهم 
كان جائراً فى أى وقت ول بمنع منه ‏ فى 
خصوص النزاع المعروض إلا إحالة الطعن 
إلى محكمة النقض ويتعين أن يستمر كذلك 
الى أن ينفتح باب الإعلان بصدور قرار 


قضاء حكمة النتقض الدنية و 


دائرة خص الطعون بالإحالة الىالدائرة المدنية 
والتجارية أو دائرة الأحوالالشخصية . 
؟ - إذا كان يتعين على الطاعنة تنفيذاً 
لنص الادة الثالئة من القانون دمم م لسئة 
اه( - بتعديل بعض أحكام المرسوم 
بقانون دقم 8" لسنة 1469 فى شأنالتوفيق 
والتحكم فى منازعات العمل أن تقدم 
المستندات المؤيدة لطعنها خلال عشرين 
يوما من تاريخ إخطارها من قل الكتاب 8 
ولكنهالم تقدم الاوراق المقول فى السبب 
الأول م نأسباب ألطعن بمخالفة الثابتفباء 
ول تقدمصور المذكرات المشار لها فالسبب 
الثانى فاننعيها فشقيه يكون عارياً عنالدليل 
ومن ثم يتعين الحم برفضه . 
( القضية رقم هه سنة 5؟ ق بالهيئة السابقة ) . 


-- 
8 من دلسمير سنة ٠5و‏ | 
| - إعلان : غياب الفخس امطلوب إعلانه » 
م ٠١‏ وم؟امرافعات . ١‏ 
ى حب عاملان:موطن امعان إليه غير معلوم » م 4 ١‏ 
وم 4؟ مراقمات . 


الممادىء القانو نة 
-١‏ إذاكان سينمن أصلورةة الإعلان 
أن انمحضر أثبت فى محضره إنتقاله إليموطن 
المراد أععلانه فرفض الموظف المختص 
الاستلام 5 فقأم بإعلانه بالقسم لدىمأموره 
وأخطره يذلك ‏ دون أن يشت فعضره 
غياب الشخص المطلوب إعلانهو[س الخاطب 


معه وصفته و سببامتناعدعنقسل الإعلان 7 
وكان إعمال المادتين ٠١‏ , و١١‏ من قاتون 
المرافعات يوجب إيضاح هذه البيانات بورقة 
الإعلان حتى تستوثق الحكمة من جدية 
الخطوات الى سبقت قسليم صورته لجهة 
الإدارة ذان إغفالها مما يترتب عليه بطلان 
الإعلان عملا بالمادة و”؟ منقانونالمر أفعات . 

+ - لاكانت المادة 4 من قانوزر:ى. ‏ 
المرافعات تنص ف الفقرة ١١‏ منها على أنه : 
د إذا كان موطن المعلن اليه غيرمعلوم وجب 
أن تشتمل الورقة على آخرموطن له فى:صر 
أو فى الخارج وتسم صورتما للنيابة»» وكان 
الثابيت أن هذا الاجراء قد أغفل خاو ورقة 
الإعلان منالبيان المتعلق بُآخرموطن للمعلن 
إليه - حتى تستطيع النيابة الاهتداء اليه » 
ولتراقب المحكمة مدى ما استنفد من جهد فى 
سبيل التحرى عن موطنه فان ذلك ما 
يترتب عليه بطلان الإعلانككنص المادة ١6‏ 
من قانون المرافعات . 

( القضية رقم ١١‏ سنة 78 ق « أحوال شخصية» 
بالميثة السايقة) ‏ 


11" 
لعن دلسمير سلة ١151٠‏ 
| تقض : طعن » أسباب فانونية يخالطها واقم . 
ب ح فقض : طعن » أسباب موضوعية . 
لح - حم : تدليل » قصور . 
المادىء القانونية 
١‏ - إذا كان سبب الطعن أن الحم 


بو العدد الثانى ‏ السنة الثانة والأربعون 


المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ 
قضى بصحة عقّدى الرهن الصادرين من 
مورث المطعون عليي.ا الآولين الى مورث 
المطعون ضده الآخير وذلك على الرغم ما 
هو ثابت من أن الرأهن عمّد هذين ع 
فى أثناء قيأمه بدور المصئ لأموال الشركة » 
وأنه بوصفه هذا لاملك أن برتب فى ذمة 
الشركة د.ونا أو يقرر على عقاراتها رهوناً 
فإذا جاوز المصئ حدود وكالته وعقد 
الرهنين , فإن تصرفه هذا لا يام شركاءه 
طالما أنهم ' بجيزوه هذا فضلا عن انتغاء 
المبرد لعقد هذين الرهنين » وعن أن الوكيل 
لابماك رهن عقارات الموكل إلا بتوكيل 
خاص » فإن هذا السبب يخالطه واقم ‏ 
فاذأ كان الطاعن ل يقدم مأ ثبت أنه تمسك 
به أمام ممكة الموضوع ول يكن ف الك 
المطعون فيه ما بفيد ذلك - فلا يجوز 
له التحدى به لآول مرة أمام محكمة النقض . 

؟ - إذا كأن الحم المطعون فيه قد 
ناقش الآدلة التى ساقها الطاعن للتدليل على 
صورية عقد الرهن » وخلص من المناقشة 
إلى أن هذه الآدلة لا تك لإثيات الصورية 
المدعاة » وكان هذا الاستخلاص سائناً 
لا مخالفة فيه للثابت فى الأوراق , فإن النعى 
عليه بالخطأ فى فهم الواقع بشأن أدلة الصودية 

لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً فى تقدير 
الآدلة ما لا تيحوز إثارته أمام محكمة النقض . 


د إذا كان مفاد م ذكره الحم 


المطعون فيه هو أنه اعتبر حصول الفسخ 


عقابل قدره اج نافاً الخطأ الجسيم عن 
مورث المطعون ضدهما الآولين وهو الخطأ 
الذى لا يأل الوكيل بلا أجر إلا عنه 
وذلك على ما كانت تقضى به المادة ١زه‏ 
من التقنين المدق القدح:المنطبقة على واقعة 
الدعوى ‏ وكان الحم قد أورد دليله على 
انتفاء هذا الخطأ » وكان هذا الدئيل سائناً 
ومستمداً من الآوراق ومؤدياً إلى ما دتبه 
عليه فلا يكون الك المطعون فيه قد خألف 
القانون أو عاره قصور من هذه ااناحية . 

( القضية رقم 51١‏ سنة ه؟ ق بالهيعة السابقة ) . 


بذ 2 
من دإسمير سنه 117٠‏ 

. . سصصرة: إثاتها‎ ١ 

ب ل إثيات : عارقه , الينة والقرائئن » مبداً 
الثقبوت بالكتابة » سلطة محكة الموضوع ورقاية 
محكنة النقض . 

ح سح حم : تسيب ء واناته . 

. -- إعلان : كيفيته م ٠١‏ مرافعات . 

المادىء القانونية 

2 أنه وإن كانت السمسرة عملا 
تجارياً بطبيعته » محترفاً كان السمسار أو غير 
ترف » ومداية كانت الصفقة الى توسط 
السمسار فى إبرامها أو تجارية إلا أن هذا 
الوصف لا ينضبط ولا بتحةق إلا فى شأن 
السمسار و<ده لا يتعداه إلى غيره تمن قد 
يتعاملون معه » ذلك أن النص فى المادة 
الثانية من قانون التجارة على أعتبار السمسرة 


عملا تجحارياً نما يراد به أعمال السمسرة 
أو الوساطة فى ذاتها » وهى من خصائص 
السمسار وحده ولا شأن لعميله هأ . وهو 
يذلك لا ينصرف إلى اعتبار اأسمسرة عملا 
تجارياً فى حق السمسار وفى حق عميله سواء 
ويحيث يقال إن هذا الآخير إذ يطلب 
وساطة السمسار فى إبرام صفقة ما يباشر 
عملا تجارياً هو الآخر ء ومن *م فإن عقد 
السمسرة يعتير عملا تجارياً من جانب 
واحد هو جانب السمسار دائاً وفى جميع 
اللأحوال, ولا بجرى عليه نفس الوصف 
بالنسبة للجانب الآخر وإنما مختلف الوضع 
فيه باختلاف ما إذا كان هذا الجانب تاجراً 
أو غير تاجر ء وتبعاً لطبيعة الصفقة الى 
يطلب السمسار التدخل فى إبرامها . 
ومؤدى هذا النظر أنه يرجح ف الإثبات 
إلى القواعد القانونية العامة » ومن مققتضاها 
أنه متى كان التعاقد بين تاجرين و لاعمال 
تجحارية انبعت فى إثياته وسائل الإثيات 
التجارية » وإن كأن بين تاجر وغير تأجر 
أو بين تاجرين ولكن لاعبال لا تتصل 
بالتجارة أو مدنية بطبيعتها اتبعت فى إثبانه 
وسائل الإثبات التجارية بالنسبة للتاجر » 
ووسائل الإثبات المدنية بالنسبة لغير 
التاجر : أو بالفسبة للتاجر الذى يعتبر العمل 
مدنياً من ناحيته . وإذ كان ذلك وكانت 
الصفقة البى يقول الطاعن إنه توسط فى 
إبرامبا وهى شراء أرض ومباق فندق - 
مدنية بطبيعتها ولا يغير من طبيعتها هذه 
كون الشركة المطعون عليها تباشر نشاطها 


التجارى فيه , فإن الحم المطعون فيه 
لا يكون قد غالف القانون إذ اتهى فى 
نتيجته إلى رفض طلب إثبات عقد السمسرة 
بين الطاعن والشركة المطءون علها بالبينة 
ما دامت قيمته تجحاوز النصاب الجائر إثباته 
بشبادة الشبود . 

؟ دجرى قضاء محكمة النقض على 
أن تقرير ما إذا كانت الورقة النى يراد 
اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة تجعل الإثبات 
قرب الاحتال أو لا تجعله » هو اجتباد 
فى فهم الواقع يستقل به قاضى المو ضوع مى 
أقام قضاءه على استخلاص سائغ . 

٠‏ - إذا كان الحم المطعون فيه قد 
أقام قضاءه فى الدعوى على أسباب مستقلة 
تكتى مله , فإن النعى على الحم الابتداق 
بالقصور يكون غير منت . 

ع - إذا كان الاعلان قد وجه إلى عضو 
مجلس الإدارة المنتدب للشركة ٠‏ بما لا يدع 
مجالا للشك فى أن المقصود بالإعلان هو 
الشركة مثلة فى عضو مجلس الإدارة المنتدب 
وكانت صورته قد سلمت فى مركز الشركة » 
فإن الإعلان على هذا النحو يكون مستوفياً 
للبيانات التى أوجبتها المادة ٠١‏ من قانون 
المرافعات من جبة اشتاله على اسم الشركة 
المعلن إلمهاء ولا اعتداد فى هذا الخصوص 
بما عساه أن يكون هناك من خطأ فى أسم 
عثل الشركة إذ يكتى فى بيانات الإعلانات 
ذكر اسم الشركة ومركز إدارتها للدلالة على 


56 العدد الثانى ‏ السنة الثانة والأرعون 


أن المطلوب إعلانه هو الشركة بغير حاجة 
إى ذكر اسم من ثلها . 


( القضية رقم 89 4 سنة ه؟ ق بالحيئة السابقة ) 


5 
م من دلسمبر سنة 1955٠‏ 
| س تقض : لمن ء إجراءاته » تلريرة » 
الخصوم فيه . 
ب سح عمل : تنظيم » سلطة رب العمل فى تنظيم 


إدارته » راحة أسبوعية . 

الميادىء القانونية : 

و الخصوءة فى الطعن أمام محكمة 
النقض لا تكون إلا بين من كانوا طرفا 
فى النزاع الذى فصل فيه . فإذا كان يبين 
من الآوراق أن المطعون عليه الآول 
-وزير الشئون الاجتماعية لم يكن مختصما 
فى النذاع اذى صدر فيه القرار المطعون 
فيه » وأن المطمون عليه الثاى هو رئيس 
الحيئة ألتى أصدرت القرار فإن الطعن يكون 
غير مقبول شكلا بالنسبة لما . 

؟ - يملك صاحب العمل سلطة تنظم 
إدارته على الوجه الذى يرأه كفيلا بتحقيق 
مصلحة منشأته . ولاوجه للحد من سلطئه 
فى هذا الخصوص طالما كانت ممارستها بجردة 
عن أى قصد ف الإساءة إلى عماله . فإذا 
كانت شكوى النقابة المطعون علبها من غلق 
المصتع يوم ابجعة من كل أسبوع قد خلت 
من إستاد سوء القصد للششركة الطاعتة , 
وكانت هيئة التحكي لم تؤسس نظرها 


هندسة الشركة 
فى العمل بدون راحة أسبوعية ‏ على أنه 
قد أريد بالتصرف الذى اتخذته الشركة 
الطاعنة الإساءة إلى بعض العال . لما كان 
ذلك ء فان القرار المطعون فيه يكون قد 
أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . 

( القضية رقم لالاه سنة ؟ ق باليئة السابقة) . 


- بتقرير دق عمال ة 


51 
6 من ديسمبر سنة 1957٠‏ 

حم : تدايل » عيويه - 

المبدأ القانون 

إذا تضمن الى المطعون فيه أن : 
ما تدفع به المستأنفة ( الطاعنة ) - مصلحة 
الجارك مسو ليتها أمام هذه المحكة من 
أنها عند فتح الصناديق بمخازنها قد وجدت 
يحالة ظاهرية سليمة وذلك بحضور المستورد 
الذى ل يعترض علىذلك, فهو دفاع لا يحوز 
الاحتجاج به ضد الغير » انه إقرار من جانيها 
عن وآقعة لم يبت أن المستورد قد أقرها 
من جانبه . بل بالمكس فالذى يستفاد من 


1 طلب المستواوه الكثيف عن هذين الصندوقين 


فى مواجهة مصلحة الجمارك أنه قد أشتبه 
فى أمرهما » وهذا الاشتباه لا يتأنى إلا إذا 
كانت حالة الصنادي قالظاهرية غير سايمة» » 
وأنه : «لما كانت المصلحة لا تحادل فى أنها 
تسلبت الصندوقين بحالة ظاهرية سليمة وهذا 
يدل على أن محتوياتهما لم يمسبا سوء » وقد 
ثبت من الكشف عليما أنه قد ؛أصابما 


قضاء محكمة النقض الدنة 


ير فلا مناص من افتراض أن حصول هذا 
العجز قد وقم ف تاريخ لاحق لاسستلام 
مصلحة الخارك لحذين الصندوقين » فاذا 
:أضيف إلى ذلك واقعة اشتباه المستورة 
فى حالتهما كان هذا الاشتباه ما يعرز افتراض 
حصول العبث بمحتوياتهها بعد استلام 
مصلحة المارك لما » وهذا افتراض يحعل 
مصلحة الخارك هى المكلفة بإقامة الدليل 
على حصول العجز قبل أستلامها الصناديق » ؛ 
وكان هذا الذى أؤرده الحم واقع لم يكن 
محل نعى من الطاعنة فانه يكفى مله فيا دتبه 
على هذا الواقع من اعتبارات قانونية . 

( القضية رقم هه 4 سنة 5 ق بالحيثة السابقة) . 


م5 
6 من ديسمير سئة .1941 
| - تقض : طعن ء إجراءاتة , ميعاده . 
بس سل تقض : طمن » إجراءاته » إيداع الأوراق 
والستندات وصورة الحم : 
المبادىء القانونية : 
ات تنض أحكام القانون دم 318 
لسنة مهو( الخاص ببعض الإجراءات 
فى قضايا الأحوال الشخصية والوقف على 
أن للخصوم والنيابة العامة الطعن بالتقض 
فى الآحكام والقرارات المتعلقة بالاحوال 
الشخصية والوقف طبقاً للبادة وم من 
قانون المرافعات الى تقرر أن ميعاد الطعن 
بالنقض ثمانية عشر يوم من تاريخ النطق 


بالحكم . 


نا 


؟ - إيداع صورة من الحم المطعون 
فبه مطابقة لآصله وقت التقرير بالطعن 
بالتقض وفقاً لما توجبه المادة 679/؟ 


. من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون 


رقم 0١‏ لسنة همهو - وإن كان من 
الإجراءات الجوهرية الى يترقب على عفالفتها 
بطلان الطعن ‏ على ماجرى به قضاء محكمة 
النتقض - إلا أنه لا يكون ثمة حل لمؤاخذة 
الطاعن على [غفال هذا الإجراء إذا تبين 
أن نسخة الم الآصلية لم تكن قد ختمت 
حى نهاية الميعاد أنحدد للتقرير بالطعن . فإذا 
كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن طلب 
التقرير بالطعن فى الحكم الصادر من حكمة 
استئناف القاهرة فى1 1108/1/9 قد قدم إلى 
قل كتاب حكمة النقض فى ؛ | 1 1908 » 
وكان هذا اليوم ‏ وهو الثامن عشر من 
صدور الحم المطعون فيه هو اليومالآخير 
معاد الطعن بالنقض فى هذا الحم لصدوره 
فى مادة وقف », وكان الثابت أن الطاعنة 
وإن لم تودع وقت التقرير بالطعن صورة 
من الك المطعون فيه مطابقة لآصله , إلا 
أنها قدمت شهادة صادرة من قل كتتاب حكة 
استئناف القاهرة فى ذات اليوم الذى حصل 
فيه التقرير بالطعن تفيد أن نسخة الحم 
الاصلية لم تكن قد ختمت حتى تارنيخ تسلم 
الشبادة , لما كان ذلك فإن عدم إيداع الطاعنة 
صورة طبق الآصل من الى المطعون فيه 
وقت التقرير بالطعن كان له ما ييرده . 
ولا ينفتح الباب لتقديم هذه الصورة إلا 


55 ْ المدد الثانى ‏ السنة الثانة والأريمون 


عند نظر الطعن أمام المحكة وبعد وت 
قيام المانع من تقديبا فى الميعاد المقرد 
قانوناً ‏ ومن م يتعين رقض الدقع يعدم 
قبول الطعن شكلا . 

( القضية رقم 77 السنة 78 ق « أحوال شخصية » 
بالهيثة السابقة ) . 


531 


797 من دلسمير سلة 147٠‏ 
[ ح تسجيل » وحفظ » رسومهما . إتراء 


ساح حم : ندليل اء عيويه » قصور »م دفاع 
جوهرى . 

المبادىء القانونة 

55 المادة السادسة من القانون رقم‎ - ١ 
لسنة 1146 بشأن رسوم التسجيل ورسوم‎ 
الحفظ التى تنص على أنه : دلاهرتب على‎ 


بطلان الإشبادات أو العقود أو التصرفات ٠‏ 


أنآ كان نوعها رد شىء من رسوم التسجيل 
أو الحفظ أو غيرها المتعلقة مها بأى حال 
من الاحوال, » والمادة+. من القانون 
رقم 4٠.‏ لسنة 1444 بشأن الرسوم القضائية 
ودسوم التوثيق فى المواد المدنية التى أحالت 
إلها المادة التاسعة من القائرن دقم ؟ه 
لسنة 1444 والتى تنص عل أنه ٠‏ لا يرد أى 
رسى حصل بالتطبيق لاحكام هذا القانون 
إلا فى الأحوال النصوص علها صراحة 
فيه  »‏ لا تمنى الحالة التى لا يتم فيها إجراء 
الشهر لمانع قانونى يستحيل معه على المصلحة 
إجراؤه . وفى هذه الخالة يتعين تطبيق 


أحكام القانون المدى » وهى تقضى برد 
هذه الرسومإعمالا لقاعدة الإثراء بلا سبب . 
فإذا كان القانون دق م/م لسنة ١60١‏ الخاص 
بمئع تملك الآجانب الآراض الزراعية قد 
عمل به اعتياراً من امن مارس سئة ١401‏ 
بعد أداء رسوم الشهر فاستحال معه شهر 
عقد هبة متوثيقه فى ؛ من مار سستة 904 ,١‏ 
فإن الك المطعون فيه إذ اص فى نتيجته 
إلىأحقية المطعون علهما الاوليين فىاسترداد 
رسوم الشبر لا يكون مخالفاً القانون . 

؟ ‏ إذا كآن بين من الاطلاع على 
الصورة الرسعية للبذكرة المقدمة من الطاعنة 
مصلحة الشهر العقارى ‏ إلى محكمة 
الاستتناف والمودعة ماف الطعن أن المصلحة 
الطاعنة قد أخذت عل ال1-ك المستأنف أنه 
لم يستئن من عدم الرد رسوم توثيق العقد 
ونحريره لأن العقد قد م توثيقه وتحرير 
صور مئه » وكان الهم المطعون فيه قد 
أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهرى » فإنه 
يكون معيباً بالقصور ما يستوجب نقضه . 


( القضية رقم 55 4 سنة ٠6‏ ق بالهبئة السابقة ) , 


5 
7 هن دلسمير سلة 1537٠‏ 

| اقش : طعن ء إجراءاته » تقريره » 
الخصوم فيه . 

3-5 عمل : صاحبه 3 الزاماته 03 كادر للعال 
محكم فى منازعاته . 

ح - عمل : التهاء عقده , آثاره , المكاقأة عن 
الخدمة وصندوق الادخار .كم تدليل عيوية » قصدور ٠.‏ 


قضاء محكة النتفى المدنة ذ5 


ه - عمل : التزاماته » أجن , محكيم . 


و ل عمل : صاحبه ء التزاماته » أجر » منحة » 
علاوة غلاء المميقة . 

زح عمل : صاحبه , التزاماته » أجر العامل . 
كيم فى متازعاته . 

الممادىء القانونية : 

9١‏ - جرى قطضاء محكمة النقض على 
أنه لا بحوز أن يختصم فى الطعن أمام حكة 
التقض إلامن كان خصما فى النزاع أمام 
عكرة الموضوع فإذا كأن الثايبت من 
الأوراق أن المطعورى عليهما الآول 
والثافى - وزير الشثون الاجتاعية ووزير 
العدل - لم يكونا مختصمين أمام هيئة 
التحكيم فإن الطعن يكون غير مقيول شكلا 
بالنسية لما . 


؟ - ليس فى نصوص ال مر سوم يقانون 
رقم اام لسنه ١08‏ بشأن عقد العمل 
الفردى ما يوجب على صاحب العمل وضع 
كادر ينظ المسائل المالية المتعلقة بترتهب 
الوظائف وإنشاء الدرجات ومنح الترقيات 
والعلاوات الدورية لعاله ‏ و إذ كان ذلك 
وكانت هيئة التحكبم - وعلى ما جرى به 
قضاء محكمة النقض - ملزمة أصلا بتطبيق 
أحكام القوانين واللوانح فها يعرض عليها 
من منازعات بين أصعاب الأاعمال والعال 
ولا إلى جانب هذا الأصل رخصة أجازها 
لها القانون هى أن تستند إلى العرف ومبادىء 
العدالة فى إجاية العال إلى بعض مطاليهم الى 
لاترتكن إلى حةوق مقررة لم فى القانون 


وذلك وفقاً للحالة الاقتصادية والاجتاعبة 
العامة فى المنطقة » وكانت النقاءة الطاعنة : 
تقدم ما يدل على قيام عرف خاص يقتضى 
إلزام صاحب العمل بوضعمثل هذا الكادر, 
كا أنها م تنسب إلى مشروع الكادر الذى 
وضعته الشركة إخلاله بمراكز قائمة أو 
حقوق مكتسية لمستخدى الشركة وعمالما , 
فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفاً 
للقانون فيا أتبى إليه من أنه ليس من 
اختصاص هيئة التحكيم إلزام الشركة بوضع 
كادر لعالها على وجه معين . 

4 موّدى م تنص عليه المادة‎  » 
١4609 من المرسوم بقانون دقم لالم لسنة‎ 
أنه مت كانت نصوص لانحة صندوق‎ 
الادغار تقضى بأن ما يؤديه صاحب العمل‎ 
فيه من مبالغ الحساب العامل مقصود به أن‎ 
يكون فى مقابل مكافأة تباية الخدمة » فلا‎ 
يحوز للعامل أن يجحمع بين هذه المبالغ ومكافأة‎ 
نهابة الخدمة بل يكون له الحق فقط فى‎ 
المصول على أما أ كبر , فإذا كان القرار‎ 
المطعون فيه قد أقام قضاءه فى هذا الخصوص‎ 
على أنه : « ثبين من مطالعة فصوص لانحة‎ 
صندوق الادخار والتعديلات التى طرأت‎ 
وخاصة الى الإدارى‎ » ١9. علها فى سئة‎ 
الصادر من مجلس إدارة الشركة, أن ما يصرف‎ 
للستخدم الذى يترك الخدمة من صندوق‎ 
, الاخار هو مقايل مكانأة ناية الخدمة‎ 
وكان ذلك قبل صدور التشريعات العالية‎ 
التى نص فبها على تقرير حق الال فى مكافة‎ 


هيه العدد الثاتى ‏ السنة الثانة والأربعون 


نباية الخدمة بحيث لا يحوذ المع بين حصيلة 
الصتدوق ومكافأة نهاية الخدمة ومن ثم 
يكون تفسير النقابة لهذه التصوص على 
الوجه الذى قالت به لا يتفق مع الواقع » 
هو استخلاص سائغ تؤدى إليه 
عبارات لاضحئمة الصندوق المذكورة 
ونصوصبا ‏ فإن ما اتهى إليه القرار من 
رفض طلب أجمع بين حصيلة صندوق 
الادخار ومكافأة ناية الخدمة لا يكون 
مخالفاً للقانون . 


- إغفال القرار المطعون فه الرد 
على الطلب الخاص يحعل المستقطع لصندوق 
الادخارع ل أساس الماهية مضافاً لبا علاوة 
الغلاء يعيبه بالقصور » ذلك أنه وإن كان 
القرار المطعون فيه قد اتبى إلى عدم جواز 
اجمع بن حصيلة صندوق الادخار ومكافأة 
نباية الخدمة إلا أنه يتعين مع ذلك استظهار 
عناصر هذه الحصيلة من واقع لانحة الصندوق 
وهل تشمل ما تدفعه الشركة من نسبة مئوية 
لللرتب مضافاً إليه علاوة غلاء المعيشة » 
أم أنها تقتتصر عل المرتب الأساسى وحده 
وهو أمى يتأثر به دخل الصندوق وحقوق 
مسةتخدى الشركة عند انتباء مدة الخدمة 
وذلك فيا لو تين أن حصيلة الصندوق تزيد 
عل المكافأة . 

ه - إذا كان القرار المطعون فيه رفض 
طلب منح علاوة اجتّاعية للمتزوجين : « لآن 
العرف لم يستقر على منم هذه العلاوة » 


«دولآنه لاحل للمقارنة بين ما تجرى عليه 
هذه الشركة بالنسبة إلى الشركات الآخرى » 
إذ لكل إمكانياتها وظروفها الخاصة  »‏ 
فإن هذا الذى أورده القرا ركاف له . 

ا المنحة مى تقررت واستكلت 
عناصرها القانونية الترم صاحب العمل 
بأداتها يا هى وبغير إضافة علاوة غلاء 
المعيشة إليها » وهى بذلك تختلف عن الآجر 
العادى أو الاجر الاساسى الذى تضاف [ليه 
علاوة غلاء المعيشة طبقأ لما نصت علية 
المادة الثانية من الآعى رقم 44 لسنة 146٠‏ 
من أنه : « يتخذ أساساً لتحديد العلاوة 
الاجر الأسامى الذى بتناوله الموظف أو 
المستخدم أو العامل وقتك صدور هذا 
الام » وبما يستفاد مه أن علاوة غلاء 
المعيشة إبما تضاف وتنسب إلى الآجر 
الأسامى وحده لا إلى ملحقاته . 

- إنه وإن كانت مجانية المياه نوعاً 
هن الآجر تختص يه الشركة من يقيم من 
مستخدمها فى دائرة التزامها إلا أن اعتمارها 
كذلك لا يقتضى إإزام الشركة بتعميم هذه 
امجانية إلى غيرهم من لا يقيمون داخل هذه 
الدائرة , لآن من سلطة صاحب العمل أن 
بميز فى الأجور بين عماله لاعتبارات يراها » 
فإذاكانت الشركة قد أبانت الظروف البررة 
لقصر الجانية على طوائف #1 موظفيها 
وعبالها الذين يقيمون داخل منطقة التزامها 
دون غيرثم من يقيمون خارج هذه المنطقة , 


0 


فة 


فإن النعى على القرار المطعون فيه رفضه طلب 
تعميم مجانية صرف المياه جميع مستخدى 
الشركة مخالفته لقواعد العرف والعدالة 
يكون غير سديد . 

( القضية رقم 797 سنة 5١‏ ق /الهيثة السابقة ) . 


1 
من دلسمبر سلة [95٠‏ 
[ح عمل : محكم فى منازعاته » هيئة التحكم : 
ب - ميعاد الفصل ف التزاع . 
- المنازعات الخاضعة لتوفيق والتحكيم . 

المبادىء القافونة : 

-١‏ إذا كانت الطاعنة تنعى بطلان 
قرار هيئة التحكيم لآنه ليس فيه ولا فى 
حاضر جلسات الهيئة ما يدل على أن مندونى 
مصلحة العمل والصناعة أديا الهين المبيئة 
بالمادة 16 من القانون رقم م1" لسنة 1601 ء 
وكانت الطاعنة لم تقدم ما يدل على أن 
المندوءين قد باشرا عملبما دون حلف الهمين 
المينة بالمادة ١‏ سالفة الذكر ٠‏ فإن نعبها 
يكون عارياً عن الدليل . 


المادة ١6‏ من المرسوم يقانون 
دثم 4ل" أسنة ؟هو١ا‏ الى أوجبت عل هيئة 
التحكير الفصل ف الفزاع فى مدة لا تزيد على 
شهر من بدء نظره إبما وضعت قاعدة تنظيمية 
للحث على سرعة الفصل فى النزاع » وقد خلا 
المرسوم بقانون 14س لسئة ؟ه.ة١‏ من النص 
عل البطلان جزاء على عخالفة أحكام المادة 


١‏ سالفة الذكر , ومن ثم فليس من شأن 
الإخلال هذه القاعدة ‏ على ماجرى 
به قضاء محكمة النقض ‏ أن بل<ق البطلان 
القرار الذى يصدر من الهيئة بعد مدة الشهر . 


م - تنص المادة ١و‏ هرس المرسوم 
بقانون رقم 18" لسنة 0و١‏ على أن : 
« يحضر أمام هيئة التحكير مندو بان » أحدهما 
عن الغرفة الصناعية أو عن صاحب العمل , 
والآخر عن النقابة أو عن العال ؛ وأنه عل 
طرف النزاع إحضارالمندوبين فهيوم الجلسة» 
ولا بكون للندويين رأى فى المداولات 
وأنه إذا تغيب المندويان أو أحدهما ص 
انعقاد الجلسة بدونهما أو يمن ححضص مهما 
إذا رأت الهيئة ذلك » ٠‏ تنص المادة 
من ذلك القانون على أنه :« يحب عللى 
الميئة قبل المداولة وإصدار قرارها أخذ 
رأ ىكل من المندو بين المذكورين الحاضرين 
أو رأى من حضر منهما . فإذا صدر قرار 
الميئة على خلاف رأى المندو بين أو أحدهما 
وجب إثيات رأى الخالف فى القرار مع 
بيان أسباب عدم الأخذ به » ؛ ومؤدى هذه 
النصوص أن انعقاد الهيئة بقع صحيحاً إذا 
م خضره المندوبان المذكوران أو أحدهماء 
وأن اليئة لا بحب علها قانوناً أن ثبت فى 
قرارها رأى هذين المندويين أو أحدهما 
إلا إذاكان عغالفاً. للرأى الذى اتبت اليه 
فإذاكانت النقاية الطاعنة لم تدع أن هذين 
المندويين أو أحدهما قد أبدى رأياً عخالفاً 
لما اتبت آليه هيئة التحكيم فإن الى على 


58 ش المدد الثانى ‏ السنة الثاننة والأريعون ' 


القرار المطعون فيه أنه قد خلا من ببان أن 
الميئة الى أص درته قد راعت ما أوجبت 
المادة ١/١١‏ من ذلك القانون يكون 
عير مندج 5 

4 إذا كان عمال الشركة لم يطلبوا إلى 
هيئة التحكي توقيع العقوبات المنصوص علها 
فى الآ العسكرى رقم وو لسنة .هوا 
وما أناروا بطابهم نزاعاً حول أحقية فريق 
مهم للحد الآدق من الأجور المثة بالاس 
العسكرى وفريق آخر لإعانة غلاء المميشة 
المقررة هذا الآم وأحقية فريقثالك فى ضم 
العلازة إلى المرتب الاصل لا إلى إعانة غلاء 
الميشة , فإن همذ الطلب مما يدخل فى 
اختصاص هيئة التحكيم ذلك أن الفقرة 
( ب ) من المادة الآولى من القانون رة, ٠١١‏ 
لسنة م144 كانت تستثنى من مجال التوفيق 
والتحكير المنازعات المتعلقة بتطبيق أو تفسير 
قانون أو لانحة أو كم قضائ , ثم صدر 
القافرن رقم 18م لدنة ١905‏ لخذف هذه 
الفقرة وأشار فى مذكرته الإيضاحية إلى أن 
الغرض من هذا الخذف هر توسيع 
اختصاص لجان التوفيق والتحكيم وتلا فى 
الدفع بعدم الاختصاص الى كثيراً ما تسبب 
فى تعطيل الفصل ف المنازءعات ‏ 5 وردقى 
هذه المذكرةأن القانون رقم ه١٠‏ لسنة 1١48,‏ 
كان ينص على إحالة بعض المتازعات دون 
البعض الآخر إلى هيئة التحكيم وكانك هذه 
التفرقة مئار خلاف ف التطبيق علاوة على 


عدم و جود مايسوغباء لذلك رؤى فالقانون ا 


الجديد تعميم حدق لنة التوفيق فى إحالة جميع 
المازعات العالية إلى هيئة التحكم وبين 
من ذلك ومماورد ف المادة الأولى منالقانون 
رقم 18س لسنة 09| أن هيئة التحكيم قد 
وسع اختصاصها حتى أصبم يشمل فيا عدا 
م استثنى كل نزاع مهما كن صفته » سواء 
كانت ناشئة عن خلاف فى تطبيق أو تأويل 
قانون أو لانحة أو حم قضاق ء أو كانت 
راجعة إلى غير ذلك من أسباب المتازعات 
الاقتصادية الى لا تستند إلى نص ف القانون . 

( القضية رقم 875 سنة 8؟ ق بالهيئة السابقة) . 


55 
9 من دلسمبر سلة 1947٠.‏ 
حم : تدليل ء قصور » دفاع جوهرى . 
المبدأ القانوى 

إذا كانت الشركة الطاعنة قد أثارت 
تمن دفاعها أمام امحكمة الاستئنافية بالمذكرة 
المقدمة منها أمى تحديد الوقت الذى يستحق 
فيه المطعون عليه الكافأة نهاية الخدمة ‏ إذ 
جاء ها أن : , هذه المكافأة لا تستحق إلا 
عند نهاية عقد العمل ٠‏ وأن اتهاء امتياز 
الشركة الطاعنة وتحويل المال من الشركة 
الطاعنة إلى الشركة الملترمة الجديدة هو 
استمرار لاستخدامهم فى نفس العمل 
وبالأجور عينهبا وبنفس الشروط 
والامتيازات : فلا تصرف ال مكافأة للمامل 
عند تويله إلى الشركة الجديدة بل مول منه 
إلها أو تودع بأحد البنوك . ومن *م يكون 


قضاء محكمة النقض المدنة 55 


الحم الاداق قد أخطأ إذ قرر حق 
ا أطعون عليه فى المكافأة باعتار أنه قضاء 
سابق لآوانه » » وكان اله المطعون فيه 
ىٍ أيد حم حكة ول درجة الامسابه دون 
أن يعنى بتمحيص هذا الوجه من دفاع 
الطاعنة الذى أبدته لاول مرة أمام الحكمة 
الاستئنافة . وكان دفاع الطاعنه عل الو جه 
المتقدم يبانه دفاعا جوهرياً , فإن الكم 
المطعون فيه يكون قد شابه قصور يستوجب 
نقضه . 


( القضية رقم 475 سنة ٠؟‏ ق بالحيكة السابقة ) . 


١/6 
1947٠ من دإسمير سله‎ 9 
. 4 5 1/ جارك : مخالقات ج ركية ء لأنحة جركية م‎ 
الميدأ القانوق‎ 
نص الفقرة الرابعة من المادة لام من‎ 


اللائحة الجركية ‏ على ما جرى به قضاء 
حكة النقض - مقطوع الصلة بنص الفقرتين 
الأول والثانية اللتين تتحدثان عن البضائع 
المشحونة فى طرود ء وقد أراد المشرع 
بالفقرة الرابعة المذكورة أن يقصر الإعفاء 
الوادد بها على البضائع الممحونة صبا , 
المنوه عنها فى الفقرة السابقة عابها وهى 
الفقرة الثالئثة » دون البضائع المشحونة 
فى طرود المنصوص عنبها فى الفقرتتين الأولى 
والثانة . وقد كشف المشرع عن غرضه 
هذا بالقانون دم لا.ه لسئة ههىو١؟‏ الذى 
صدر مفسراً للفقرة الرأبعة من المادة بم 
من اللانئحة الجركية . كاشفاً عن حقيقة 
مراد الشارع من هذه الفقرة منذ تقنيتها 
لامنقماً - جدابد . 


( القضية رقم 4 لاه سنة 7١‏ ق بالحيئة السابقة ) . 


3 العدد الثانى - السنة الثانية والأريمون 
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قام بنس هذه الأحكام 


ال كتور معطفى كال وصفى 


للستشار المساعد بمجلس الدولة 


7/١ 
١551 ها هن مأرس سئة‎ 
. جنسية : نجريد‎ 

المبدأ القانوق 

نختص الحكة الاتدائية بالفصل 
فى تجريد مواطن من الجنسية السورية . 

الوقائع 

فىيوم " من يناير ( كانون الكانى ) سنة 
قرر الحاضر عن الدعى بعلم كتاب 
حكمة النققض بدمشق بالطمن طالبا تين المكة 
المختصة بالنظر فىاعتراض الطالب عىقرار نجريده 
من جنسيته السورية بعد أن قررت محكنتا اللاذقية 
الاتدائة » وانقضاء الإدارى عجلس الدولة بعدم 
اختصاص كل منهما للنظر فى هذا الطلب لثم 
قررت المحسكة إصدار القرار آخر الجلسة وبعد 
الداولة صدر الحم التالى : 

امكو 

٠.١0 «‏ وحيث إن الترّاع يدور حول طلب 
إلغاء الح الغيابى الصادر من الحمكة البدائية 
الجزائية فى 1404/11/٠١‏ . . بتجريد الطالب 
من الجنسية السورية . ولاكان المرسوم التشريعى 
دتم١؟‏ المؤرخ فى 2/4/+110 الذى صدر الحم 
الغيابى فى ظله جعل الفصل فى النزاع من اختصاص 
العضاء المادى » وكان العانون هن لسنة هه ة؟ 


وإن جعل القضاء الإدارى صاحب الولاية فى نظر 
هذا النراع إلا أن للادة الثانية من قانون إصداره 
صرعحة فى أن جمبع الدعاوى المنظورة فى تاريع 
نثر هذا القاتون أمام جهات قضائية أخرى والق 
أصبحت مقتضى هذا القانون من اختصاص مجلس 
الدولة تظل أمامتلك الهات ح .فصل فبائهائاً . 
ولما كان ذلك فإن الحسكة الابتدائية تكون هى 
صاحبة الولابةبالفصل فى الاعتراض القدملحا الصادر 
من الحكة البدائة الجزائية . 

( الطلب المقيد يجدول المجكنة برقم م السنة 0م 
تنازع , هلام لسنة ١951‏ أساس مدق ) . 


زف 
هلما من مارس سنة ١451١‏ 

تناقض : اختفاؤه بين المكمين . 

الميدأ القانوق : 

إذا كان الحم الصادر من محمكية 
استئناف القاهرة قد أزال العقبة المانعة من 
صرف مبلغ مودع بص _ندوق التوفير 
مستحقيه » فهو بهذا يعتبر متما لقضاء 
محكمة القضاء الإدارى ومنفذاً له ومتفتاً 
مع الغاية التى كانت تنشدها مصلحة البرريد 
من وراء الامتناع عن الصرف ؛ ولا يكون 
ع تناقض بين المكمين . 


قضاء محكمة تنازع الاختصاص 5 


الوؤائع 

فى يوم 15 من بنايد ه14 قدم الحاضر 
عن الطالب طلباً إلى هذه المحمكمة .. طالياً | 
بوقف تنفيذ حي محكمة استثناف القاهرة ( الدائرة 
الخامسة ) الصادرفىي1468/11/07 وفى الوضوع 
يتحديد أقرب جلسة لتسمع الطعون ضدها الحم 
يبول هذا الطلب شكلا وفى الوضوع بوقفتنفيذ 
الح المشار إليه وعدم الاعتداد به واعتبار سَ 
حكة القضاء الإدارى الصادر فى الطعن رقم ٠٠7٠‏ 
لسنة م هوالواجب التنفيذ دون غيره فىشأن البلغ 
لودع بصندوق التوفير رقم 821 حججموعة (+8) 
مع إلزام المطعون ضدها الحالية عقابل أتعاب 
امحاماة عن الطلبين . 


وسارت الاجراءاتطل الوجه البين فى الحم 
بعد أن رفشت المحكئة طلب وقف التنفيذ فى 
0/4 وبجلسة ٠؟‏ من مارس ١951‏ 
صدر الحم الآنى : 


اممو 

« حيث إن واقعة الدعوى .. أن السيدةنبوية 
الشناوى كانت قد أودعت بتارع 1/0 س١‏ 
فى صندوق التوفير فى دفتر اليريد . . مبالغ ياسم 
الآنسة مريم صا نعم (مصرية قاصر) مبلغ,رم» 
جنا » وتوفيت المودعة فى 1944/11/2١‏ » 
فتقدمت السيدة مرجم صالم نعم . . طالية صرف 
البلغ الستحق لما + وإذ تبين لإدارة صندوق 
التوفير أن أوصاف المودع للسابها الثابتة بالدفتر 
تختلف عن أوصاف طالبة الصرف وهى حبشية 
مسيحية تبلغ من العمر حمسين سنة » فإن الادارة 
للذكورة امتنعت عن الصرف بعد أخذ رأى 
مستشار الدولة الذى أفق بعدم الصرف إلا بعد 


استصدار الطالبة حك بالأحقية فى صرف للبلغ | 


المودع . فتظامت السيدة ميم صا نعم من هذا 
القرار لدبرعاممصلحة البريد ولك ن يدون جدوى 
فرفعت الدعوى رتم ٠‏ لسنة م أمام محكة 
القضاء الإدارى طالبة إلغاء القرار الإدارى بعدم 
الصرف تأسيساً على أن القانون ومجموعة الأواص 
العالية واللاحة التنفذية الصادرة بشأن صتدوق 
التوفير سنة ١9.1١‏ وعلى الأخص المادة (7) منها 
تنص على أن الدفتر ملك لصاحبه الذى محمل اسمه 
مادام حامل الدفتر قد أثبت شخصيته وأنه صاحب 
الاسم الذى صدربه الدفتر المذ كورممايجعل امتناع 
المصسلحة عن الصرف غير حق . 

وعند نظر المحكة الدعوى دفعت المصلحة 
بعدم اختصاص المكة بنظر الدعوى طى أساس 
أن العلاقة بينها وبين المدعة علاقة مدنة محتة 
تقوم بين مودع ومودع أديه . وفي ١6٠0/9/15‏ 
قضت المكة برفض الدفع بعدم الاختصاص وق 
الموضوع برفض الطلب مقيمة قضاءها ف الدفع بأن 
العبرة بطلبات المدعية وهى إذ تطلب إلغاء قرار 
إدارى نهانى برفض طلب الصرف إليها فهو طلب 
بدخل فى اختصاص الحكمة ينص المادة زع ( 
من قاتون حلس الدولة دم أ لسنة ممة1ؤ » 
وأما بالنسة للموضوع فإنه قد ثبت من التحفيق 
الإدارى ومن دفتر النوفير ذاته أن هناك اختلافاً 
جوهرياً فى البيانات الواردة فىالدفترعن أوصاف 
الدعية وأن العبرة ليست بإسم المودع له قفط بل 
لايد أن تنواف ركافةالببانات الأخرى المدونة بالدفتر 
والثبتة لشخصية المودع لحسابها وأن محرد حيازة 
للدعية للدفتر لايقطع يامها صاحبته ومن ثم فليس 
للمدعية الحقفى استرداد المبلغ اللودع وأنه لامخالفة 
فى القرار المطعون فيه للقانون . 

توفت مرم صا نعم فى سنة 0م8١‏ »2 
وورثتها ابتنتها الوحيدة شفيقة |إراهم صا فتقدمت 


م٠١‏ العدد الثاتى - السنة الثانة والأر بون 


هذه إلى رئاسة حكة الفاهرة الابتدائية تطلب 
استصدار أعى أداء ضد مصلحة اليرءا. وقد صدر 
هذا الأمس بإثزام مصلحة البريد بأن تدفع لما مبلغ 
6إرم+ه جنياً وهو قيمة رصد الدفتر الشار 
إليه وفوائده حى تارع تقدم طلب أعى الأداء . 
عارضت مصاحة البريد فى هذا الأعى . وفي أثناء 
نظر الممارضطة دفمت مصلحة البريد بعدم 
اختصاص القضاء المدلى بنظر الدعوى لأن القضاء 
فيها بالالزام فيه إاغاء لالقرارالإدارى النهائىالصادر 
من إدارة صندوق التوفر بالامتناع عن صرف 
البلغ المودع » كا دفعت بعدم جواز نظر الدعوى 
لسابقة الفصل فبها من حكة القضاء الإدارى 
بالحج رم ٠ل‏ لسنة م ق المشار إلبه . 
وبتاديعخ1960/11/907 قضتالحمكة الدنية 
برفض الدع بعدم اختصاص الحكةبنظر الدعوى 
وبنظرها . وقبل الفصلق الموضوع بإحالة الدعوى 
إلى التحقق لتثثت المعارض ضدها « شفيقة صالح 
ابراهم » بطرق الإثبات القانونية كافة » با فيها 
البينة أن مورثتها مريم صا نعم عى بذاتها الودع 
لحسابها المباغ الثابت بالدمتر وصرحت للمعارضة 
بنفى ذلك بذات الطرقمقيمة قضاءها برفض الدفع 
بعدم الاختصاصطل القول بأن الأعمال ال ىتباشرها 
الإدارة فى شأن صندوق التوفيرلمايجالان : أحدها 
تعاقدى بحت ء والآخر إدارى صرف ء ولكل 
خصائصه وإن للادارة إصدار قرارات إدارية » 
دون أن يكون لها مساس بذات العقد القاثم بين 
الطرفين والذى سسق8 اح تفصل اللحمكةالختصة 
فى شأنه . والقرار الإدارى المشار إليه إنما علق 
صرف المبلغ المودع على صدور حي بالأحقية م نالبة 
القضائية الختصة , وهوعين مافعلته المعارض ضدها 
برفعهاهذه الدعوى إعمالاوتنفيذ؟ للقرار الإدارى 
الشار إلليه وعمى بدعواها إعا تطلن أصل الحق 


الذى محكه علاقة المودع بالمودع لدديه » وهمىعلاقة 
مدنية بحت مخضع لأحكام الفانوناللدتى هذا فضلا 
عن أن محكة القضاء الإدارى حين تعرضت فى 
أسباب حكدها لمسألة الأحقية فى الصرف » إتماكان 
نطاقهذا البحث والغرض منه التحقق من مطايقة 
أو عدممطا.مة القرا رالإدارىبالامتناع عن الصرف 
للقانون ‏ لا للفصل فى موضوع الأحقية ذاته الذى 
لم يكن معروضاً علها » وبالتالى قلا تحوز أسباب 
ذلك الحكس الإدارى فى هذا الشأن حجيآما أمام 
هذه المحكة المدنية . 

وبعد أن سمعت المحكة الشهود قضت بتارعم 
امنا برفض المعارضة وتأسد أعى الأداء 
المعارض فيه . استأنفت مصلحة البريد هذا الحم 
إلى شمحكنة استشاف القاهرة .. رقم ٠‏ م لسنةؤ/اق 
طالبة إلغاء الحسي المستأنف وإلغاء أعى الأداء 
العارض فيه . وبتاريم 7 قضت 
محكة الاستئناف يتأ بد الحم المستأتف . 

ولاكان هناك حكان أولهما صادر من ممكمة 
القضاء الإدارى برقم 107٠.‏ لسنة مق قضىبرقض 
طلب الصرف » والثانى رقم ٠6م‏ لسنة ع/اق 
صادرمن محكة استثناف القاهرة وهويةضى بأحقية 
المودع لمابالصرف ء وكلاها نهاتى ومخال ف أحدها 
الآخر» فقدتقدمتمصلحةالبريد فىغ ١.69/1١‏ 
بعريضةإلى قل كتاب عكة النقض طالبةللا سباب 
الواردة بها وقف تنفيذ الحسم الصادر ءن ممكة 
الاستئناف رقم ٠4م‏ لسنة غ/ا ق» وفى الوضوع 
بتحديد جلسة لنظره والح يعدم الاعتداد بحم 
حكة الاستئناف المشار إليه واعتبار حي محمكنة 
العقضاء الإدارى ركم اا لسنة م هو الواجب 
التنفيذ . وقد أسست الصلحة هذا الطلب على عسكبا 
يعدم اختصاص القضاء المدتى ولاشآ بإصدار أمر 


قضاء مكة تنازع الاختصاص م١‏ 


الأداء المشارإله لانطوائهعلىإلغاء للقرارالادارى 
النبائى الصادر من مصلحة البريد بالامتناع عن 
الصرف وهو ما يتعارض مع حك المادة م1 من 
قانون نظام القضاء والمادة م من القانون ١١6‏ 
لسئة ههه ١‏ واصدورهذا الأمر بالأداء على خلاف 
2 سابق صادرمنمحكة القضاء الادارى : حازا 
لقوة الأمر المقفى به . هذا فضلا عن أن العلاقة 
بين الخحصمين المتنازعين عى علافةقانونية لأحية » 
لا علاقة عقدءة مخضع لأحكام القانون العام » وان 
إدارة السلطة العامة فى هذا الجال هو القرار 
الادارى . 

ولا كان حم محكة القضاءالادارى قد انتهى 
إلى مشروعية القرار الصادر بالامتناع عن المرف 
لصحته قانوناً » فإن حم المحكة المدنية يكون قد 
تعرضٌ لهذا القرار الادارى بالإلغاء فى حين أنه 
غير ختصس بذلك ,كما أصبح متعارضاً مع حم سابق 
حائز لقوة الأمر المقضى فى موضوع واحد » 
وبين ذات الخصوم أنفسيم تما يتعين طرحه على 
هيئة تنازع الاختصاص بمحكة النتقض وفقاً لنس 
المادة ا من قانون السلطة القضائية ركم كه 
لسنة.وه؟ للحي فيه بالطلياتالسابق الإشارة إلها. 

ويتاريخ غ5/ه/5ه؟! أصدر السيد رئيس 
المحكة قراراً برقض الطلب الوق الخاص بوقف 
التنفيذ » وقدمت النبابة العامة مذ كرة برأءها فى 
موضوع الطلب . اتنهت فيه إلى عدم قبول الطلب 
أو رفضه . 1 

« وحيثإن مناط اختصاص هذه الك ةوفقاً 
لنص الفقرة الثانبة من المادة ١4‏ من القانون 
رقم +ه لسنة .وه»١‏ فى شأن السلطة القضائية 
وحى المقابلة للفقرة الثانية من المادة ١9.‏ منقانون 
نظام القضاء السابق رقم 7غ 1 لسنة ١949‏ وجود 


حكنين متناقضين صادر أحدهما من إحدى الما كم 
والآخر من عكة القضاء الادارى أو من إحدى 
محاك الأحوال ااشخصية . 

« وحيثإنه لماكان يبين منمراجمة الحم 
رقم 107٠‏ لسنة م الصادرمن حكمة القضاء الادارى 
برفض طلب إلغاء القرار الادارى بالامتناع عن 
صرف الملغ المودع لعدم عمالفته للقانون أنه بنى 
على أن مصاحة البريد كانت على حق فى قرارها 
بالامتناع عن الصرف لما قام لدمها من شبهبة حول 
شخص.ة طالبة الصرف يسبب اختلاف البيانات 
الواردة عنها بدفتر التوفير عن الببانات التى أدلت 
بها المودع الحسابهامن ناحيةالجنسية والدين والسن 
وهىشبهاتتسواغ هذا الامتناع. وتزولامن الصلحة 
كذلك على حم مضمون فتوى مستشار الرأى 
عجلس الدولة بالامتناع عن الصرف حق تستصدر 
الطالبة حك بأحقءها فى الصرف من الجهة الختصة 
وكان الحم الصادر من محكئة استئناف القاهرة 
رقم ( 74/84٠‏ ) بعد أن محقق منشخصية طالية 
الصرف وتثبته من أنها هى بذاتها صاحبة المبلغ 
المودع والبين بدفتر التوفير قضى لورثتها بأحقيتها 
فى صرفه » فإن هذا الحكج المدنى يكون قد أزال 
العقبة المانعة من الصرف بعد أن جلا الشبهة الى 
أحاطت بشخص المودع لما وكانت سبباً فى الامتناع 
عن الصرف . وهو بهذا يعتبر متها لقضاء حكنة 
القضاء الادارى ومنفذ؟ له ومتفقآ مع الغاية الى 
كانت تنشدها مصلحة البريد من وراء الامتناع 
عن الصرف . ومن ثم فلا يكون عة تناقض بين 
الحكين فى معنى المادة ١9‏ من قانون السلطة 
القضائية رقم +ه لسنة ١40‏ المشار إله وبالتالى 
يكون الطلب غير مقبول . ولاعيرة بماتزيدت 
ذه محكمة القضاء الإدارى من التعرض لبحث 


كا 


موضوع الأحقية فى الصرف » لأن ذلك فضلا عن 
خروجه عن نطاق الخصومة ااق كانت مطروحة 
عليها ولم تكن بها ئمة حاجة إليه للفصل فى طلب 
إلغاء القرار الإدارى أو رفضهء فإنه أمر مخرج 
أصلا عن ولايتها بالفصل فيه ومن ثم بتعين الحسي 
بعدم قبول هت الطلب . 
لذلك 

حكنت المحكة بعدم قبول الطلب . 

الطلب المقيد بجدول الحكنة برقم ١‏ لسنة 9 ؟تنازع 
المرفوع من وزارة الواصلات ضد السيدة شفيقة صالم 
أبراهم بالحيئة السابقة . 


مذكرة إدار 6 قضابءا المحكو مة 

« نعرض فى هذه للذكرة مثا فى الأساس 
القانونى لعلاقة إدارة صندوق التوفير بالأفراد بعد 
بيان الأصول الشتركة بين الحكنين الإدارى ثم 
الدنى الصادرين من طرق المنازعة . 

الواقعة المطروحة على الحكمة . ومصدرها: 

أودعت الرحومة السيدة ني.وية حمد الشناوى 
فى سنة ١‏ مبلغا بصندوق التوفير باهم «الآنسة 
مريم صالح نعم 6©-. 

وتوقيت الودعة بعد ذلك فى سنة 4و1 . 
وفى سنة يرع ة! تقدمت مورثة الطعون صدها إلى 
إدارة صندوق التوفير طالبة صرف البلغ للودع .. 
وكانت النتبجة صدور قرار من الصلحة .. برفض 
الصرف إلها بناء على أنها ليست صاحبة للبلغ الوارد 
بالدفتر ‏ 

تظانت السيدة من هذا القرار ثم رفمت 
الدعوى دتمم ٠ل‏ سنة # ق أمام محكة القضاء 
الإدارى طالبة يعريضتها : « الحم بإلغاء القرار 
الصادر من مصلحة البريد بعدم صرف مبلغ 
الخسمائة جده المودعة » . . 


العدد الثاتى ‏ السنة الثانية والأريعون 


وأنه سين منعذه العريضة أن الماع للطروح 
على محكمة القضاء الإدارى هو الفصل فى ملكية 
الدعية للسلغ الوارد بالدفتر الذدى محمله . وإنه 
إذ صدر قرار برفض الصرف إلها باعتبارها غير 
مالكة , كان صدوره كذلك غير سلم انون . 

ومن اللداهة إنه ستل على الحكةالفصل 
فى مشسروعنة القرار من عدمه إلا نتشجة لما نتسنه 
من صحة أو عدم صحة إدعاء المدععة . . فالدعوى 
إعاجى دعوى ملكة بشكلبا القاتوتى الخاص 
بالقضاء الإدارى . وقالت فيها المحكة كلتها فى 
الحبثيات الآئية التى مجى فى عم موضوع المنازعة 
وتعتبر لذلك مرتبطة بالمنطوق ولازمة ومكدلة له . 
وقد صدر برفض الدعوى : 

« ومن حيث إنه ثبت بإقرار الدعية نما 
مسيحية حيشية الجنسية ؛ وتبلغ من العمر حمسين 
سنة فى سنة .م84١‏ وإنها لم تودع المبلغ بإسمها مع 
أنها كانت بالغ ةالرشد وق تالإبداع ‏ وإذكانتقد 
قالت إن لما مبلغ . هع جنها أمانة لدىمودعةالبلغ 
فإنها لم تقدم دللا على ذلك . ولهذا ليسلا الحق 
فى استرداد البلغ المودع ٠‏ إذ نت أن المودع بإسمها 
مصريةمسامة وكان عمرها سبعسنوات يوم الإبداع, 
وكانت طالية . وهذا لا ينطبق على حالة الدعبة . 
ومن ثم لا عنالفة للقانون . فهو إنما يعبلى حق 
استرداد امالغ المودعة لصاحبها دون سواها . 
والعيرة لا بإسم المودع ققد تقابله الأسماء فى .بعض 
الأحيان يل لابد من أن تتوافر كافة الببانات 
الأخرى المدونة بالدفتر والمثبتة لشخصية الودع 
بإسمها. وعجرد حيازةالمدعيةللدفتر لا يقطع يأنها 
صاحته .. © 

3 على أنه رغم صدور ذلك المج الذى ننى 
عن الدعة الذكورة ‏ مورثة المطعون صُدها 


الحالية ‏ أى حق فى المبلغ حل النزاع 2 إذا 
بإبذنها - المطعون ضدها ‏ أعادت الحاولة بعد 
وفاة والدتها أمام المحمكنة المدنية يطلب أحقيتها 
بصفتها وارثة فى صرف ذات المبلغ فكان لما 
ذلك نع نهاتى . 

فأصبحت الحسكومة أمام حكدين متناقضين : 
من شأن قضاء أولمما عدم المرف . فناقضه فى 
ذلك الحم اللاحق عليه . . 

أولا وحدة الأساس فى كل من الحكين: 

قررت الحكة المدنة خطأ فى أول درجة » 
محكمبا المؤيد استثنافاً » أن الأسياب التى بنت 
علمها محكنة القضاء الإدارى حكنها برفض الدعوى 
لا محوز قوة الثىء المقضى فيه رع أنها » ومسب 
قول المحكة : « مرتيطة بالمنطوق ومكلة له » . 

. . ومرد عدمالحجية في نظر الحكة الدنة 
أن موضوع الدعوى أمام محكةالفضاء الإدارى هو 
إلغاء القرار . 
اقتصر على النظر فى مششروعية أو عدم مشروععة 
القرار فى ذاته دون الفصل فى أصل الحق . 

وخطأ هذا النظر أن طلب إلغاء القرار لذاته 
يؤدى إلى عدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة ‏ 
فالمحمكة لاتبحث فى مشروعية القرار أو عدم 
مشسروعيته رد قولالمدعى بأ نالقرارغير مشمروع » 
بل لا بد لقبول طلب إلغائه أن يثيت المدعى أن 
له مصلحة فى ذلك . فليست المازعات الإدارية 
دعاوى حسية ؛ بل هى منازعاتتقوم على مصلحة 
معينةهىمساس القرار المطعون قبدحقاً أو مركزاً 
قانرتاً خاصاً , وعى لا تقبل إلا على هذا 
الأساس ققط . 

فالدعوىالإذارية تدور حولالركز القانونى 
أو الحق المعيق الذى صادفه قرار إدارى عاق 


ويعنى أن بحث الحكلة الإدارية 


١اب/‎ 


سسسب سن سس ص ع ا ع جه ل ا ا ا ا ا 1 ا ا ل ل ا 


الدعى عن الوصول إلى حّه » أو إلى محقيق 
مركزه القانوتى ؛ فيطل بإزالة هذا العائق أوالعقبة 
ليخلص له مركزه أو حقّه . 

وبتطبيق ماتقدم على واقعة الترْاع يبين أن 
مورثة الطعون ضدها إدعت أمام محكنة القضاء 
الإدارى أن لما مبلغاً بصندوق التوفير تمتلكر , 
وأن الصلحة أصدرت قراراً خاطثا برفض صيرقه 
إلها رغم أحقيتها فى ذلك بناء على هذه الملكية . 

فالدعرى الادارية كانت تدور حول مللكية 
المدعية للمبلغ وتحاولتها إثبات هذهالملكية للحصول 
عليه » وإثباتخطأ القرار الصادر برفض الصرف 
نترجة لذاك . فكان ازاماً على الحمكة الفصل فى 
مشروعة القرار من عدمه أن تفصل في أحقية 
المدعية للمبلغ المدعى به . 

والدعوى المدئية المرفوعة من المطعون صُدها 
ل تحرج بدورها عن ذات الموضوع السابق طرحه 
على الحمكة الإدارية . 

وأصحت الصلحة أمام حكين متنافضين فى 
.فيذ كل منهما عن ذلك الكل الشامل . 

اذلك كان طلبها هذا مقبولا » إذ الواقع أن 
كلا من الدعويين كان يرى إلى ذات المفمة 
النشودة . أى أن كلمهما يدى إلى ذات الهدف . 
زد . مارتان . دالوز «مو١/ع//7‏ ) . 

وقررت محكة النقض الميدأ الآنى محكبها 
الصادر في م من نناير سنة #مو1 فى الطعن 
رقمه!! سنة. اق ( مجموعة أحكام السنة الرابعة 
ص #و؟ ): 

« إذا كان منطوق الحسم مرتبطاً ارتباطاً 
وثيقاً بأسبابه ونتيجة لازمة له ذإن هذه الأسباب 
محوز قوة الشىءاللهكوم فبه ولاعيرة باختلاف 


ل 


الطلبات فى الدعوبين مق كان الأساس فههما 
واحداً » . | 

وإذا فرض جدلا وقفاً لح؟ المحكة المدنة 
أن حكمة القضاء الإدارى لم تكن عختصة فعلا 
بالنظر فى أصلالرْاع » فلا منعذلك من أن يكون 
لحكبها حجة . وهو ماقررته محكة النتقض 
بالمبدأ الآلى : 

« مق أصبح الحسي الإبتداتى الصادر فى 
دعوى الملكة نهائياً بلحي بتأسده استثنافاً » 
فإنه لاسبيل للجدل فيه . إذأن الى الاستثنافى 
»كون قد حاز قوة الأ المقفى فه ء ولو كان قد 
خرجقى قضائهعلى الولاية التى منحها المشسرع للمحا كم 
اللدنية . ذلكأن حجية الأمر المقضى فيه تسّمو على 
قواعد النظام العام فلا يصح إهدار هذه الحجية 
أمام القضاء الدنى عقولة إن المحكة قد خرجت 
فى قضائها على ولايتها بقضائها فى مسألة مى من 
مسائل أصل الوقف . 5 لا مجوز القول بأن من 
شأن حم يصدر بعد ذلك من الحا الرعية أن 
ببحرد ذلك الح النهائى من حجيته» ( نقض مدق 
فى ه07١‏ الطعن رتم ١١‏ سنة م ق 
مجموعة السنة الثامنة ص 85خ ) . 


ثانياً د الأساس القانوتى لعلاقة صندوق 
التوفير بالمودعين : 


يدور البحث فى هذا الطلب من ناحيةأخرى 
حول طبيعة العلاقة التى تنشأ بين إدارة صندوق 
التوفير والأفراد فى شأن البالغ للودعة به . هل 
هى علاقة عقدية فلا يتدخل القرار الإدارى فى 
شتونها » أم هى علاقة من نوع آخر فيرد فى مجالها 
القرار الإدارى دون سواه . 


والرد على هذا التساؤل يستفى التمرف عل 


العدد الثانى ‏ السنة الثاتتة والأربعون 


مصدر تلك العلاقة : هل ينشاً الالتزام بناء على 
تواقق إرادتين باعتبارها مصدراً «باششراً له » أم 
أن للالزام مصدراً آخر هو أساس العلاقة . 

إن العلاقة لا تكون عقدية إلا إذا توائقت 
إرادتان على انشاء الالزام . إذ مبنى العقد هو 
سلطان الإرادة . وعمعنى أن تكون الارادتان 
التوافقتانها الصدر الباشر للالرام: فيقبل الستفيد 
التعاقد مع الملتزم » ويقبل الملّزم » بإرادة مستقلة » 
أن يلتزم . ويتفق الطرفان عي أحكام وشروط 
هذا الالتزام . فقوم العقد بينهما بناء على اتقاقبما 
دون أن مخالفا فه الفواعد القانونة العامة تلك 
القوأعدالق : تعتدر فيشأنتعاقدما الصدر غيرالباشر 
للالتزام . 

وآما إذا انتفتهذهالإرادة الستقلة باعتبارها 
المصدر المباشمر للالتزام » وقام الالتزام رغم ذلك 
قانونا » استحال القول بأن العقد هو مصدره . 
ذلك أن الالتزام فى هذه الحالة لا مكون مبنيا على 
سلطان الارادة » بل على أمر أجنى عنها يلنزم 
عوحبه المدين بالتتفيد , 
1 فإذا كان المارض على اللتزم بانشاء علاقة 
بنْهما لبس حراً فى ديد هذه العلاقة ومداها 
ونطاقها أو أى حم فيها » وإذا كان الملترم من 
جبته ليس حرا أيضا في أى من هذه الضوابط 
والعناصر , بل عليه بمجرد إبداء العارض رغيته 
فى انشاء العلاقة أن يلتزم بأحكامها الموضوعة من 
المشمرع أو السلطة التنفيذية بأ كلها » كانواضحاً 
أنه لا سلطانللار!دة فى هذا الخسوص . وأن كل 
ما هنالك أن العارض لانشاء العلاقة يطلب أن 
يوضع فى المركز القانوى المعين الذى حددهالشسرع 
أو السلطة التنفيذية فيخضع اللتزم يقوة القانون 
لطلب الءارض » وعليه تنفيذ الالتزام . 

فطا ما أن المدين لا يقبل الالتزام ناء على 


قضاء محكة تنازع الاختصاص 2 7 57 


إزادته هو بوصفها مصدر] مباشمراً للالتزام » بل 
مضع فى ذلك لأمر أجنى عن إرادته ‏ هوهنا 
إرادة المشمرع - كان تبولهغير عقدى . قلا يعدو 
الأمر فى الواقع 'زوله على إرادة المسرع الذى 
سلب إرادته فى قبول أو رفض الالتزام » حيث 
أوجب عله قبوله بالحدود والأحكام التق وضمعها 
له مقدما . 

فالمصدر الماشر للالتزام هنا هو القانون » إذ 
يطلب أحد الطرفين الدخول فى النظام المفرر من 
المشمرع ليكتسب به مركزا قانونا خاصآ ؛ ويلتزم 


الملتزم بالخضوع والتنفيد ؛ وبوقع الطرفان على | 


صك تبين فه أ<كام هذا الالتزام الحددة قانونا 
دون جواز تعديل أى منها . 

ذلك هو الوضعفى شأن مرفقصندوق التوفير» 
..تقتصر العلاقة فيه على ما وضعه القانون لما من 
أحكام وشروط دون أى دخل فبا للطرفين ؛ 
فبطلب المستفيد الدخول فى هذا النظام القانوق 
ويلتزم المرفق وجوباباداء الخدمةوفقاخكالقانون . 

وتفصل ذلك أنه بالنسبة لاتصال الدولة 
بالأفراد ؟ انتهى الفقه والقضاء إجماعا إلى تقسم 
مرافق الدولة العامة فى شأن أداء ذات الخدمة 
العامة الى يقوم بها المرفق إلى قسمين مختلف كل 
منهما عن الآخر فى الأساس القانوتى لعلاقة الفرد 
باأرفق . أوطما المرافق العامة الادارءة ؛ وثانهما 
المرافق العامة المسماة بالتجارية والصناعية ٠‏ 

: الرافق العامة الإدارية‎ ) ١( 

إن وظقة الدولة الأساسية بصفتها سلطة عامة 
هى الحافظة عي الأمن الخارجى والداحلى وإقامة 
العدل والسه على الاحتماجات الحامة للجاعة عختلف 
أنواعها . ثم بفرض ااضرائب والرسوم للبوض 
ذلك جمعه . 


ل ٌرُُْالااسسسييسيييبيبيبي يبيب ب ب ب بجا ا 051110 


وتفوم الدولة بوظفتها هذه عن طريق إنشاء 
مرافق هى المصالح العامة التى تؤدى الخدمات 
بواسطتها . 

ولما كان إنشاء هذه المرافق يقتضى توزيع 
الاختصاصات الإدارية ويستازم الانفاق علها من 
الميزانية العامة وينطوى ضرورة على النزامات 
عامة » سواء على الأفراد أو الدولة حسب طبيعة 
الخدمة , كان لايد من صدور تشمربع محدد هذه 
الأوضاع القانونية الختلفة كاقة وأهمها وسملة أداء 
الخدمة العامة وببان أركاتها » ونحديد نطاقها . 
تلك هى التاعدة العامة التى لا محمد عنها فى شأن 
المرافق العامة الادارية . 


فعلاقة الفرد بالمرفق العام الادارى تقوم على 
أساس القانون وحده : وهو المصدر الماشر لما . 
فإذاكان الفرد هوالمدين,الالئزام » كرفق الضرائب 
والدفاع » فلا ببرم معه المرفق عقداً » بل يقوم 
اتصال الفرد به وفقاً لنظامه القانوتى » فهو بدخل 
فى هذا الظام فيحدد مركزه القانوتى الخاص 
على موجبه ٠‏ 

وإذا كان المرفق هو الملتزم بأداء الخدمة » 
خضع فى ذلك لأحكام القانون ( مثل مرافق التعلم 
والشهر العقارى والصحة ) » وليس فى أدائه 
الخدمة أى قبول تعاقدى ٠‏ بل هو يقوم بتنفيذ 
التزام أنشأه القانون . 

وبما أن اللمانون هو المصدر الباشير لمذه 
الالتزامات ء كانت أداة جبة الادارة للافصاح عن 
إرادتها فى شأتها هى القرار الادارى . إذ هو 
أداتها الوحدة فى غير الال العقدى . 

فاللثسر ع ء وهو المنثئىء للارفق » إذ يضمن 
قانونه أحكام الخدمة العامة ونطاقباء ينثشىء بذلك 
مراكز قانونة تنظيمة عامة للأقراد » سواءكان 


ما العدد الثاتى. السئة الثائية والأريمون 


الفرد فى هذا المركز القانوتى العام صاحب حق 
على الخدمة أو ملتزماً مها . وتسمى هذه الإرادة 
التشربعة بالقاعدة القانونة عاع6 عاعه . 

فإذا كان الفرد مديناً بالخدمة وطاليه بها 
الرفق » أوكان المرفق هو الملتزم بأدائها فطلمها 
منه الفرد ء كان افصاح الرفق عن إرادته فى هذا 
الخصوص هو>رد تطبيق أحكام المانون على الفرد 
بإنزالهها عليه » فينشا بهذا التطبيق مركز قانوق 
خاص به استناداً إلى ذلك المركز القاتوتى العام . 

ويسمى هذا الافصاح عن الارادة القصور 
على تطبيق مركز قانوتى عام على فرد معين : 
بالعمل الشمرطى 1102لسى من1ع3 زهو ذلك 
قرار إدارى فردى صادر من الادارة بسلطتها 
المقدة » لا تقدر لحماقه. 

فالارادة اللمنفردة فى هذه الخحالة موضوعبا 
تحويل المركز العام إلى مركز خاص يناء على أحكام 
الفانون ووقتاً ها . وهى تقتصر على ذلك 
فلا تكون إرادتها مصدراً للالتزام إذ مصدره 
المباشر هو قانون المرفق » فيسرى على فرد معين 
باللدات بانطياق شسروطه عله إذا كان مدينة 
بالخدمة : كاستحقاق الضريبة أو وصول الفرد إلى 
نت الاقتراع » أو بطلب الفرد أداء الخدمة 
إله إذا انطبعقت شروطبها القانونية عليه وطلب 
الاستفادة مها . 

وواضح أنه لا رابطة تعاقدية البته فما تقدم 
و بذلك كانت أداة الادارة فى الافصاح عن إرادتها 
فى كل ما تعلق بتلك العلاقة من يوم إنشائها حق 
نهايتها هو القرار الادارى دون غيره » فهو 
أداة مرققها . 

وما محدر الاشارة إله فى هذا الخصوص 
أنه إذا امتنع المرفق عن إصدار قرار ‏ عمل 


شرطى - لمن برغب فى أداء الخدمة إليه » 
وكانت أحكام القانون تازم المرفق بأداء الخدمة 
عجرد طلبها إذا انطبقت هذه الأحكام على طابها » 
كان للفرد فى هذه الخالة الالتجاء إلى حكنة القضاء 
الادارى بطلب إلغاء قرار الامتناع عن أداءالخدمة 
وقد يكون هذا القرار بالامتناع سليياً 1 

هذا ولام الوسف الدى قد يسبغ على 
الخدمة العامة ويتشابه مع بعض تصرفات الأفراد 
فلكل مئهما مصدره القانوى الختلف عن الآخر . 

فالتعلم يعقوم به الفرد كا تقوم به الدولة : 
فإذا قام به مرفق التعلم كان مصدره الباشر هو 
قانون الرفق » فإذا تقدم شخص بطلب الدخول 
فى الجامعة فإما يطلب الدخّول فى نظامها القانوق 
وهو لا يبرم مع الجامعة عقد تعلم مقابل أجر » 
تلم الجهة الإدارية بأداء الخدمة نزولا على 
سلطان القانون . وأما إذا طلب الدخولفىمدرسة 
يعلكها أحد الأفراد » كان دخوله فبها مبناه عقد 
بأداء عمل مقايل أجر . ١‏ 

والحال كذلك فى مرفق الصحة إذا ما دخل 
فرد أحد المستشفيات الحكومية وفقاً لأحكامقانون 
مرققه » فإذا دل ذات الفرد أحد المستشفيات 
الخاصة كان مصدر الالتزام امحاباً وقبولا تعاقدياً . 

وإذا طلب الوظف الدخول فى الوظيفة العامة 
فصدر قرار تعبينه فمرا » فلاينشأعقد بإيجابوقبول 
بين طرفيه » إنما تقوم علاقة قانونية تنظيمية 
تحكمها قوانين الوظفة ولواحها . 

فى حين:لوتقدم ذلك الفرد إلى مؤسسة خاصة 
وقبلت استخدامه » قام بينهما عقد عمل . 

فالعقد فى الخالة الثانية هو المصدر المباشى 
للعلاقة . والمانون المنظلماهومصدرهاغيرالمباثمر. 

يما القانون فى الأحوال الأولى هو الصدر 
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المماشر دون غبره لعلاقة الدولة بالفرد . 

تلك هى قاعدة مرافق الدولة الادارية بالنسية 
لذات الخدمة العامة القام مها المرفق » وأما عن 
اتصال الدولة بالأفراد في غير حال « ذات الخدمة » 
فإنه م عن طريق العقد . 


فقد محتاج مرقق التعلم أو الصحة إلى تغذية 
الطلية أو المرضى » فيتعاقد مع مورد . فإذا تبين 
من هذا العقد اللازم لسير مرفق النعلم أوالصحة 
أن الدولة رأت أن مارس فه سلطاتها العامة » 
بانتنأى عن قواعد القانون المدلى وتتنافر معباء 
كان هناك عقد إدارى , وإلا كان العقد مدنيا . 

فالقانون هو المصدر المماشر للاليزام بالخدمة 
العامة . والءتقد هو وسيلة الرفق فى شأن احتياجاته 
وهو يكون إداريا أو مدئيا على حسسب الأحوال . 
( دوجى حت شرح القانون الدستورى . الجزء 
الأول ص باغ وص .م وبحته فى المركز 
القانوتى للفرد المتعامل مع المرفق العام د ميلاتح 
هريو ؛ طبعة سنة 19568 » ؟ ودويز ودوبير فى 
شوح القانون الادارى بند ميلا ص ٠هه‏ ويند 
باو ص 4١971‏ وجي فى شرح القانون الادارى 
الحزءالثالت ؛ ورولانفىةصرالقانونالادارى ؟ 
التكتور الطاوى فى القرارات الادارية 
ص هرك؟ و سم»؟ ؛ حي مجلس الدولة الفرنى 
ق 9؟ دسمير سنة ١9311‏ ؟ قضية شوميل جموعة 
الأحكام ص 6؟؟ ؛ وحكنه فى ١١‏ درسمير سنة 
١99‏ ؛ المجموعة ص 1881١‏ ) . 

(؟) المرافق العامة التجارية والصناعة : 

أما النوع الآخر من المرافق العامة القى قد 
تديرها الدولة بنفسها » وعى المرافق التجارية 
أو الصناعية ء فهى مخالف ذلك الأصل العام 
السابق يانه يسيب طبيعتها . 


وتفصل ذلك أن الدولة رأت لاعتبارات 
من المصاحة العامة أن تلج مدان الأفراد فى بعض 
نواحى نشاطهم ؟ فقامت بالنقل وبتوريد مياه 
الشرب والكهرباء وغيرها 
ذلك مقابل الخدمة . وهو نشاط بطبيعته تجارى 
وصناعى . ولذلك لم ير اللشمرع التدخل فى تنظيم 
علاقة المرئق بالأقراد فى ذلك النشاط التجارى 
أو الصناعى بطبيعته » تاركا للمرفق تنظيم هذه 
العلاقة مع طالى الخدمة بنفسه . 


َ وتستادى 2002© عن 


وإذا كانت العلاقة فى هذه المرافق منظمة 
من أحد طرفها لا من القانون » كان العقد هو 
الصدر المباشر للالتزام ‏ 

فالمرفق التجارى أو الصناعى يتوم بالخدمة 
وفقاً الشروط الى تضعبها بنفسها الجهة الإدارية 
الهيمنة عليه كطرف فى علاقة تعاقدية يقبلها 
طالب الخدمة . 

وقد استقر الفقه والقضاء على اعتبار هذه 
العلاقة العقدية مدنة وفتاً لطببعة نشاط هذا 
النوع مئ المرافق طالا أن المرفق يارس نشاطه 
على وفق ذات وسيلة ممارسة الأفراد لنشاطهم . 
وأما إذا صمن المرفق عّده مع طالب الخدمة 
بعض امتازات السلطة العامة كان هذا العقد 
إداريا : 

وبين ما تقدم أن الصلة منيتة فى الأساس 
القانوق بين كل من نوعى المرافق العامة . 

فأولما ‏ وهو الرقق العام الإدارى س 
يتولى المشرع تنظيم أداء الخدمة وأحكامها 
وشروطها . فى حين أنه فى المرافق التجارية 
والصناعية تتولى الجهة الإدارية القائمة على شثون 


)١(‏ استأداه عليه , استعداه » واستأدى فلاناً 
مالا : صادره وأخذه مله . 
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المرفقتنظم أداء الخدمة بنفسها فأساسها تعاقدى . 

وفيصلالتفرقة بين هذبن النوعين من المرافق 
مردة إلى تقدير الدولة نفسها : فإذا مارأت أن 
خدمة عامة معينة تعتبر فى نظرها من الأهمة 
عكان محيث بكون محسب هذا التقدير إحدى 
وظائفها الرئيسية بصفة كونها سلطة عامة » كان 
ازاما تنظيم أداة هذه الخدمة قانونآً . إذ هى 
تحرى فى فلك أحكام القانون العام الذى يدور 
نشاط الدولة , باعتبارها . سلطة عامة فى محاله . 
فيضع ذلك القانون من الششروط والأحكام التى 
تنفق وطبعة القانون العام لوصول بالخدمة العامة 
إلى الهدف النشود على أحسن وجه . 


وتؤدى الخدمة عن طريق دخول طالها 
فى هذا النظام القانونى . فيكون وحده كر 
للالتزام - 

وأما إذا رأت الدولة الفيام مخدمة معنة بدلا 
من الأفراد » إما لأنهم لا يقومون بها على وجه 
مرض لا برددون تعريض رؤوس أموالهم قيبا ء 
أو لانتهاء التزامهم بأدائها فترى الدولة القيام 
بالخدمة بنفها , فإنه فى مثل هذه الخالات 
التى تعتير الخدمة فها أصلا من مجالات النشاط 
الخاص لا برى الشرع التدخل فى تنظيم أدائها 
بل شرك ذلك للميال المقدى طلما أن الخدمة 
فى نظر الدولة هى مرى مجالات النشاط 
الفردى أصلا . 

ومن الأمثلة على ذلك ما تراه واضحا 
فى مرافق المياه : فإن الدولة 'رى أن مرفق 
مياه الرى من أثم وظائقها الأساسية » فكان تنطيمه 
بتسريع ولوام » ولا تحال فيه للمقد . فى حين 
أنها ترى أن مياه الشرب ما يدخل فى مجال النشاط 
الفردى فأنشأت لما مرافق عامة صناعية لا ترج 


فها الدولة فى شأن أداء الخدمة عن النشاط الخاصس 
فنظمتها بناء على ذلك بعقود مدنية تضعبا الجهة 
الإدارية القائمة على الرفق . 

وبالنسبة لرفق صندوق التوقير : فلا جدال 
فى أنه مرفق عام إدارى تديره الدولة يصفتها سلطة 
عامة » فبى تدتغى منه أداء خدمة عامة اقتصادية 
واجماعة لما محمقه نظام الادخار من فوائد جمة 
تعود على صاحبه وعلى الدولة بالخير بسببٍ خلق 
طبقة من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة . 


ولاشك أنمن أثم الوظائف الرئيسة للسلظة 
التتفيدية قيامها بالنواحى الاقتصادية والاجتاعية 
فى الدولة » ومن أوضح مظاهى هذه النواحى 


وقد قررت محكة التقض فى هذا الخصوص : 
« إن حكة عدم جواز الحجز على المبالغ اللمودعة 
فىصندوق التوفيرهىتشجبع الأقرادعلى الادخار» . 
( الطعن 91١‏ سنة #”١‏ جلسة 0١‏ مايو سنة 
ه9١‏ ؛ السئة الرابعة ص ٠./ا١١‏ ). 

كان ازامآ والحالة هذه وققاً لقاعدة 
المرافق الإدارية الأخرى ء أن ينظ المشرع بنفسه 
أداء الخدمة لتقوم العلاقة بين مصلحة صندوق 
النوقير وطالب الخدمة على مصدر قانونى مباشى 
دون غيره . ويكون أداء الخدمة عن طريق طاب 
الدخولفى نظامها المانوتى . فتخضع الهة الإدارية 
للطلب وجوباً نزولا على سلطان القانون » دون 
دخل لإرادتها فى شآن تلك الملاقة . فإذا امتنمت 
عن أداء الخدمة ألغت عحكنة القضاء الإدارى قرار 
الامتناع » ولوكان هذا القرار سلبياً . 

وقد أنشاً القانون هذا المرفق العام ونظم 
وظيفته تنظما شاملا 2 كا نقلم أركان أداء الخدمة 
ونطاقها وأحكامها وعناصرها وشروطها . ونص 
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على أن القرار الإدارى هو وسلة تعديل سعر 
الفائدة . وأنه على الجهة الإدارية إصدار قرار 
باللاحة التنفيذية للقانون . وعلى أنه لا بحوز 
الحجز على المبالغ المودعة . وعلى أن بعض القرارات 
الى تضبط تفصيل علافة المستفيد بالمرفق يصدق 
علها من مجاس الوزراء » وعلى أنه محق للدولة 
بلك البالغ المودعة يشسروط معينة . 

وهو ما بين معه أن العلاقة مصدرها الباشر 
هوالقانون » وقد تضمنت نصوصه بعض أمشازات 
السلطة العامة الق تنأى عن طبعة الال المدتى . 
وهو أمى بدهى إذ موضوعه وظيفة رئيسة للدولة 
فجرى مجالها على وفق أحكام القانون العام . 

وإذا كان أداء هذه الخدمة العامة يتشابه 
فى بعض نواحيه مع النشاط الخاص ء فلامنع ذلك 
أن مكون لكل منهما أساسه القانوى الختلف عن 
الآخر » اما وكا هى الحال فى مرافق التعلم 
والصحة وغيرهما . فالهدف الذى تنشده الدولة 
هو الادخار وخلق طبقة من أسحاب رؤؤوس 
الأموال الصغيرة . 
الخاصة هو الكسب التدارى عن طريق استخدام 
أموال المودعين بإقراضها إلى الغير بفائدة أ كبر 
ما تدفعه إلمهم . وأما إذا رأت الدولة استخدام 
الأموال الى لدمها » فهى لا تبغى من وراء ذلك 
كسب » بل آداء خدمات عامة أخرى لختاف 
نواحى نشاطها العام . 

فالعلاقة الناشئة بين المودع والهيئات الخاصة 
هى علاقة تعاقدية موصوعبا وديعة . أما علاقة 
الستفيد يصندوق التوفير فهى من نوع خاص وإن 
تشابهت مع الوديعة فى بعض نواحها إلا أنها منبتة 
الصلة مها » ومصدرها القانون وحده . ووسيلة 
الإدارة فى إنشاء المركز القانوتى الخاص فى نواحى 
هذه العلاقة كافة وإنهانها » هو القرار الإدارى 
دون غيره . 


فى حين أن هدف الهيئات 


و بالنسبة للترّاع الحالمى ماكان لصندوق التوفير 
أن يفصح عن إرادته فى شأن مورثة المطعون 
صدها إلا عن طريق القرار . وقد نفى علاقته مها 
بناء على أنها ليست صاحية البلغ الذى تدعى 
ملكيته . ثم صدر حي حكة القضاء الادارى 
بتأيد هذا القرار بناء على نف الملكية . ثم إذا 
بالحمكة المدنية تقفى بما يناقض هذا الحم فى 
صليه وأساسه وفى تتقيذه ٠.‏ 

مذ كرة النيادة العامة 

الوفائع 

مخلص الوقائع . . أن السيدة نبوية مد 
الشناوى فتحت حسابا فى صندوق توفير «صلحة 
البريد . . 

... وقد دفعت المطعون ضدها عند نظر 
الطلب الوقى بأن النزاع الحالى محكه القانون الدنى 
إذ العلاقة بينها وبين صندوق التوفير لا مرج عن 
كونها علاقة مودع بمودع لديه مضع لأحكام عقد 
الوديمة الواردة فى القانون المدنى و مختص بها 
الحاكم المدنة وأن وجود الدفتر ادى المطعون 
صدها وباسمها يمتير سنداً لما ومحق لما المرف 
عمتضاء ولا عيرة بالبيانات الخاطعة التى وردتث 
فى الدقتر بعد أن ثدت من التحقيق الذى أجرته 
المحكة المدنية والتحقيق الادارى أنها هى صاحبة 
الدقثر . 

رأى الناءة : 

ت#ول الطاعنة فى سبب الطمن يقيام تناقض 
بين جك محكلة القضاء الادارى رقم .7 لسنة ماق 
الذى قضى برفض الدعوى المرفوعة من مورثة 
المطمون ضدها بطلب إلغاء القرار الادارى الصادر 
من مصلحة البريد بالامتناع عن صرف قيمة الوديعة 


ع1 العدد الثالى ‏ السنة الثانة والأربعون 


الثابتة بدقتر التوفير وبين حَ ممكنة استئناف 
مصر رقم ٠م‏ سنة ع باقضائة والذى قضى بإلزام 
مصاحة البريد دفع قيمة تلك الوديعة » وأن الحكم 
الأول هو الواجب التنفيذ وأنه يتعين وقف تنقيدذ 
المي الثاتى لصدوره من عحكة غير عنتصة ولائياً 
وعلى خلا الحسي الأول الذىحاز قوةالأسالقضى . 

وبالرجوع إلى المستندات المقدمة من الطاعنة 
سين أن مورثة المطعون ضدها تقدمت إلى مصلحة 
البريد حمل دقتر التوفير وتطل صرف المبلغ الثابت 
به والمودع لحسابهاوأن المصلحة تبينت أن أوصاف 
المودع لخسابها الواردة فى الدقتر مختلف عن 
أوصافها من حيث السن والدبن والجنس فأجرت 
تحقيقاً إدارياً الفغرض منه معرفة ما إذا كانت 
المورثة هى نفسما المودع لحسابها أم خلافها وثبت 
من هذا التحقيق أن المورثة كانت تتردد عل مزل 
اللودعة السيدة نبوية الشناوى لأن ابتتها كانت 
تعمل وصيفة لدى الأخيرة وقد اعترض أحد ورثة 
المرحومة نبوية الشناوى علي صرف الباغ للورثة 
. المطعون ضدها قرأت المصلحة أحَذ رأى مستشار 
الدولة الذى أفق بايقاء البلغ فى صندوق التوفير 
حت يصدر حي بالأحقية فى صرفه ( تراجم الفتوى 
وهى صادرة فى © / 1444/17 ومرققة بالاف 
الثانى برقم م ) وعلي أثر صدور هذه النتوى 
رفضت مصاحة البريد الصرف إلى المورثة الذ كور 
حت محصل على حم بالأحقية وقد طعنت المورثة 
ص هذا القرار فى الدعرى رقم 17١‏ سنة م ىق 
أمام محكمة القضاء الادارىطالة إلغاء هذا القرار. 

والمدعية فى تلك الدعوى حين طلبت إلغاء 
ذلك القرارإنما كانت تهدف إلى إزالته وصرف 
الوديعة إلمها جرد أنها صاحبة الدفتر المثبت للوديعة 
ويغير حاجة إلى استصدار حي نهانى قضالى باحقيتها 


فى صرف الوديعة ولو صدر - محكة القضاء 
الادارى بالغاء القرار الطعون عله لكان معنى 
ذلك وجوب الصرف إللها بغير حاجة إلى حم قفائى 
عاق الصرف . 

أما وقد صدر حَج محكنة القضاء الادارى 
برفض طلب إلغاء القرارفكانه أيد القراراللطعون 
فيه والنتجة اللازمة لهذا التضاء هى عدم الصرف 
إلى المدعية (مورثة المطعون ضدها) إلابعد الحصول 
على حي بأحقيتها فى صرف الوديمة . 

وسين من ذلك أن التزاع الذى كان مطروحاً 
على ممكة القضاء الادارى فى الدعوى رقم ١7٠١‏ 
سنة # ق هو هل كانت مصلحة البريد على حق ولم 
مخالف الفانون حين امتنءت عن الصرف إلا بعد 
الحصول على حي قضانى بالأحقية أم لا . 

ويك لافصلفى هذه الخصومة أن تتبين حكة 
القضاء الادارى أن بمة شبهة فى شخصة طالة 
الصرف ء وهل هى المودع لحسابها أم أن هناك 
شك في ذلك » ولا يازم للفصل فى هذه الخصومة 
أن تبحث محكة القضاء الادارى ما إذا كانت 
المدعية محقه فيطل ب استرداد الوديعة أم أنه لا حق 
لمافى استردادها » إذ يكفى الصلحة لعتنع عن 
الصرف وليكون قرارها بالامتناع مشسروعا » قيام 
هذه الشهة ٠‏ ليحك ةالقضاءالادارى محوز 5 قوة 
الأمر القضى بدأمام الحا ك المدنية إذا صدرفىهذه 
الحدود» أما إذا تزيدت الحمكة فى أسبامها وقالت 
إنه لا حق للمدعءة فى استرداد الوديعة فان هذا 
التزيد لا محوز قوة الأمر المقضى به أمام الحاكم 
المدنية لأنه غير لازم للفصل في الخصومة الى كانت 
معروضة على حكرة القضاء الادارى . 

وقد جرى قضاء حكبتنا الملا على هذا النظر 


قشاء محكة تنازع الاختصاص 


١16 


إذ قضت بأن :«الأصل أن قوةالشىء الحكوم فيه 
لا تلحق إلا بمنطوق الحم ء ولا يلحق إلا بما 
كان من الأسباب مرتبطا بالمنطوق ارتباطا وثيقا . 
فاذا كانت المحمكة قد عرضت تزيداً فى بعض 
أسبامها إلى مسا لة خارجةعن صدورالنزاع الطروح 
علمها ؛ أو لم تكن بهاحاجة إلبها للفصل ف الدعوى 
فان ما عرضت ل من ذلك لا يكون له قوة النبىء 
المحكوم فيه » ( نقض مدى 1444/2/1 طءن 
٠م‏ سنةم اق جموعة القواعد العانونة الى قررتمها 
محمكة النقض اللْزء الأول ص وه بند 4 ). 
وأنه : « إذاكان المدعون قد طاليوا بعبلغ ما على 
اعتبار أنه استحقاقيم فى ريع وقف عن مدة معينة 
فقضى لمم بهذا البلغ » وجاء فى الح القاضى 
بذلك اشارة فى أسبابه إلى أنه كان محق لهم أن 
يطالبوا بمبلغ ] كبر منه عينه الحسم » وصار هذا 
الحم نبائيا فطاليوا بالفرق بين ماحم لم به 
وبين هذا امبلغ اذى عينه الحتك » فرقضت المحمكة 
دعواهم على أساس ما أوردته فى حكبها من أسباب 
منها أن تلك الاشارة فى أسباب الحم الأول 
لاححية لما لخروجبا عن نطاق الدعوى » وعدم 
أزومها للفصل فها ء وإنها إغما كانت دليلا للقضاء 
بموجبه لمم بالمبلخ القدى طلبوه على أنه كل 
ما يستحقون لا جزءاً من استحقاقهم » فلا تثريب 
فى ذلك على المحكة » ( نقتض16/ ١961/11‏ 
طمن 14١‏ سنة .1 ق المرجع السابق صحيفة »٠‏ 
شد ولام ) . 

وهذا بالإضافة إلى أن سب ب الدعوى رقم١٠/1١‏ 
سنة م ق ممكة القضاء الادارى هو صدور قرار 
مصلحة البريد بالامتتاع عن الصرف عذالفا للقانون 
وعحلها هو طلب إلغاء هذا القرار . أما سبب 
الدعوى المدنة فهو عقد الوديعة » وعحلها هو 


ملكية البلغ المودع وظاهر من ذلك أن كلا من 
الحل والسبب فى الدعرى الادارية متلفة عنه فى 
الدعوى المدنة . 


وسين من كل ما تقدم أن القول من جانب 
الطاعنة بأن حي حمكلة القضاء الادارى قد فصل 
فىمسألة عدم أحقية مورثة المطعوز صّدها فوصرف 
الوديعة ممم حاز قوة الثىء المفضى غير سديد . 

وبعد أن تقرر على ما سلف ببانه أن مقتضى 
الحم الصادر من محكمة التضاء الادارى رفش 
طلب إلغاء القرار الصادر من مصلحة البريد 
بالامتناع عن الصرف أن مركز مورثة الطاعنة 
لم يتغير يعد صدور هذا الح عنه قبل صدوره » 
ويمد صدور قرار مصلحة البريد بالامتناع عن 
الصرف إلا بعد الحصول على حم بالأحقية 
فى الصمرف . 

وظاهر أن حي حكمة الاستئناف رقم ٠4م‏ 
سنة 5لاق إيما صدر بالزام مصلحة البريد أن 
تدفع الطعون صّدها قيمة الوديعة الثانية بدفتر 
التوفير بعد أن التهى إلى أن مورثتها هى المودع 
لحسابها ؛ فكان حي الاستئناف إعا صدر متفما 
مع القرار الصادر من مصلحة البريد بالامتناع عن 
الصرف حق يصدر حكمه بالأحقية فى الصرف . 
وبذلك فلا تناقض بينه وبين حم محمكمة القضاء 
الادارى رقم 107٠‏ سنة #ق ؛ وبذلك يكون هذا 
الطلب غير مقبول . 

وقد حرى قضاء محكمتنا العليا على هذا 
النظر إذ قضت بأن الفقرة الثائية من المادة 19 
من قانون نظام القضاء رقم /51! سنة ١948‏ 
( اللنابلة الفقرة الثانية من المادة + من قانون 
السلطة القضائية الصادرة بالفانون رقم م سنة 


5 العدد الثانى ‏ المنة الثانية والأربنون 


9ه فى شأن السلطة القضائية ) . ارط قبول 
الطلبالذى برفع إلىهذه الحمكنة ) الجعية العمومية 
لحمكمة التقض ) عن النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ 
الأحكام المتعارضة ؛ أن يكون هناك حكان تهائيان 
متناقضان صادر أحدهما من إحدى الحا 1 والآخر 
من محكة القضاء الادارى ؛ أو من إحدى محالم 
الأحو الالشخصية ؟ وأن يكونا صادرين فىخصومة 
انعقدت أمامالقضاء وإلا فلا يصحرفعه إلى اللجعية 
العمومية لحكمة التقض لعدم توافر شرط 
وجود حي تهات صادر من إحدى الام ؛ مناقض 
لاقضت ءه ممكمة القضاء الادارى . ( نقض 
مدتى ١460/11/51‏ طعن مسنة .»اق | تنازع 
اختصاص 1 . المرجع السابق صفحة ٠١١‏ 
ند هه١)‏ . 

ملحوظة : 

ترى النيابة عناسبة ورود عبارة ( الجمعية 
العمومية لمحكمة النقض ) فى هذا الحسم أن تشير 
إلى أن قانونالسلطة القضائئة نص ف المادة إمنه 
على أن حكمة تنازع الاختصاص هى الى مختص 
بالفصل فى مسائل تنازع الاختصاص المشار إلمبا 
فى تلك المادة ؛ كا نص في المادة 997 منه على 
كفية تشكيل هذه المحكمة . 

ونصت المادة ع من قانون الاصدار على أن 
الطلبات المرفوعة عند العمل مهذا القانون أمام 
الجعية العمومية بمحكمة النقض بشأن النزاع على 
تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين نحال بحالنها بقرار 
من رئيس محكمة النقض إلى المئة العامة للمواد 
الدنة والتجارية . ولما كان الطلى الحالى قد 
رفع فى ١969 / ١/14‏ فانه يدخل فى اختصاص 
الحيثة العامة للمواد المدنة والتجارية عملا هذه 
المادة ؛ إذ أنه رفع إلى المعية العمومية لمحكمة 
النقض قبل صدور قانون السلطة القضائة . 


وأما ما أفاضت الطاعنة قبه بشأن المرافق 
العامة وكيفية إنشائها وكفية اتصالما بالأفراد 
وهى بسبيل القيام برسالتها . وأن صندوق التوفير 
يعتير من المرافق الادارية العامة وأنه له قوانين 
ولواح وأنه يؤدى رسالته وهى تشجيع صغار 
المدخرين وان اتصال الفرد بهذا المرفق لا يكون 
عن طريق التعاقد وإنعا يطلب تطبيق نظامه 
القانونى عله فالمروف أن المرافق العامة تنقسم 
إلى مراقق عامة إدارية ومرافق عامة اقتصادية 
( صناعية أو نحارية ) ؛ ومن أمثلة المرافق العامة 
الاداريةمرافق البوليس والدفاع والصحة والتعلم . 

ومن أمثلة المرافق العامة الاقتصادية (ذات 
الصفةالتجارية أو الصناعية ) مرافق النقل بالسكك 
الحديدية أو السسيارات أو الطيارات والبريد 
والتلغرافات وااتليفونات أو توريد الماه والغاز 
والجامات العمومية الج وواضح من هذه الأمثلة 
أن هذه المرافق قد لاتقتصر على المرثات الادارية 
بل قد يزاول الأفراد نششاطمن تفس النوع فبعمل 
المرفق العام والمشمروع الخاص جنبا إلى جنب . 

وهذا الإزدواج القام بين الشمروعات العامة 
والرافق الإقتصادية والتجارية والصناعية , 
والشروعات الخاصة الى تؤدى خدمات من نفس 
النوع قد أدى إلى تاج كان لما صداها فى قواعد 
القانون الإدارى والق محج المرافق العامة . ققد 
تبين للفقباء شيثاً فشيئاً أن ليس من الستحسن بل 
من الضار أن مخضع جميع أنواع المرافق العامة 
لنفس القواعد ؛ بل مجب أن عير فى العاملة بين 
المرافق العامة الإدارية كرفق الدفاع بين المرافق 
العامة الإقتصادية والتجارية ذلك لأنه لوحظ 
أن وسائل القانون العام الى تتبع فى إدارة مرفق 
عام إدارى عتازبالبطعالشديد والإجراءاتالعقدة » 
والتكاليف الباهظة ما لا يساعد المرافق العامة 
الإقتصادية عن أن تصمد لمنافسةالمشمروعات!لخاصة 
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التق تؤدى خدمات من نفس النوع » ولهذا اتجه 
الفقه الإدارى الحديث . وأقره محاس الدولة 
فى فرنسا » إلى تحرير المرافق العامة الصناعية 
والتجارية من قبود القانون العام ووسائله » صل 
الأقل فما يتعلق بالنواحى المالية وطرقالإدارة . 
وكقاعدة عامة مضع نشاط المرافق العامة 
الادارية لأحكام القانون العام » أما المرافق العامة 
الاقتصادية ( الصناعية والتجارية ) فيخضع الاب 
الأ كبر من نشاطها للقانون الخاص , والعبار 
الصحيح للتميز بين هذين النوعين من الرافق العامة 
يلتمس فى طببعة النشاط الذى بزاوله المرفق فإذا 
كان تما يمتيره اللقانون الخاص مجاريا لو زاوله 
الأقراد كان المرفق من المرافق العامة الاقتصادءة 
( الصناعية والتجارية ) . (يراجع مؤلف نشاط 
الادارة للدكتور سلمان الطراوى طبعة سنة مة؛ 
صحفة 5غ وما بمدها ( : 

وتطبيق هذه القواعد علي مرفق صندوق 
التوفبر يبين من القوانين واللوا عم المنظمة له أنه 
يقوم بفتم حسابات لصغار اللدخرين وبدقع لمم 
علها فوائد سنوية وانه محوز له استغلال الأموال 
التق يودعبا الأفراد لدبه فى أعمال خاصة وله أن 
بمخفض سعر الفائدة . 

وهذه الأعمال تقوم بهالبنوك و بنفس الشمروط 
ومعاوم أن هذه الأعمال حينتقوم بها البنوك تعتبر 
أعمالا مجارية . 

وبذلك يكون مرفق سندوق توفير البريد 
مرقنا عاما إقتصاديا بجاريا ومضع فى علاقنه 
بالمودعين لأحكام الفانون الخاص ء وهو القانون 
المدلى فى المسائل المتملقة بالوديعة ومن ,ستحقها » 
وحتس الحا كك القضائية ينظر المتازعات الى تدور 
بينه و إن المودعين فى هذا النطاق : وفضلا عن 
ذلك فإن العقد الادارى هو العقد الذى ببرمه 
شخس معنوى عام يقصد إدارة مرفق عام » أو 


عناسية تسييره . والذى يكون هذا الشخص 
لعنوى العاوقد أظهر بينة فى الأخذ بشأنهبأسلوب 
القانون ا'عام » وتستخاص هذه الئبة ما نطوى 
عليه العقد من شر وط استثنائية خارجة طى نصوص 
القائون العادية أو غير مألوفة في تلك النصوص . 
فهو عقد مخضع لنظام استثناتى خاص به هو نظام 
القانون المام الذى مختلف عن النظام القانوتى 
الذى 3 المقود العادية . 

(يراجع فى هذا العنى مؤلف الذكتور 
توفيق شحاته فى القانون الإدارى المزء الأول 
طبعة سنة ١986‏ صحيفة مه/ا ومؤاف الدكتور 
سلان الطاوى فى العقود الادارية صحفة وم 
وما بعدها ء والأحكام المشار إليا فنه وص مب 
وما بعدها » ومؤلف مصطق كامل فى مجلس ' 
الدولة والميادى,العامةالقضاءالادارى ص م. ( ه 

ولاكان قد تقرر أن العمل الذى يقوم به 
صندوق التوفير هو من الأعمال الى توم بها 
البنوك بنفس الثمروط ؛ وليس فى النوانين 
واللوالم المنظمة لصندوق توفير البريد أى شروط 
اسنثنائية أو شاذة تغاير الششمروط المألوفة فى 
القانون أو التى جرتالبنوك على وسعها » ومن 
ثم يكون عقد فتح الحساب فى صندوق التوفير إها 
هو عقد مدلى » ولس عقد1 إداريا وبالتالي 
مختص الحا 1 المدئية بالفصل ف المنازعاتالناشئةعنه. 

وبين من كل ما تقدم أن حلم محكة 
الاستثناف الدى قضى بالزام مصلحة اليريد دفم 
الوديعة للمطعون صُدها , قد صدر منها فى حدود 
اختصاصها ولا تناقض بينه وبين الل؟ الصادر 
من عحكمة القضاء الإدارى فى طلب إلغاء القرار 
الصادر من مصلحة البريد بالامتناع عن الصرف . 

أذاك : 

تطلب النيابة العامة إلى المئة العامة للدواد 

الدية محكة النقض الحسي بعدم قبول هذا الطلب 


أو رفضه . 
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50 
المادىء القانونية 
أ الركنان التقليديان لطلب وقف 
التتشيفذد المؤقت للقرار الإدارى هما . 
)١(‏ اتصالالطلب بدأ المشروعية ؛ واستناده 
حسب الظاهر ‏ إلى أسباب جدية .يكق 
أن يكون هناك احّال قلت دعرى 
الإلغاء » وفى أنها تقوم عب سند من القانون 
سلم . (5) قيام حالة الاستعجال » بأن تكون 
نتائج تنفيذ القرار من المتعذر تداركبا إذا 
صدر فى دعوى الموضوع حك بالغاء القرار . 
؟ - للوذير تفويض وكيل الوذارة فى 
ماشرة الاختصاصات الخولة الوزير بمقتضى 
القوانين » كان يصدق عللقرار إدارى بتعديل 
خطالتنظم بمدينةالقاهرة » وهو قرار يصدق 
عليه وزير الشئون البلدية والقروية . بعدأن 
بصدرهالجلس البلدى . (ق 4٠‏ السنة>0١‏ . 
والتفويض غير جائر فى المسائل المتعلقة 
بالسياسة العامة للدولة » واثى تتصل بمجلس 
الامتاوسشتروعات القوافن: 


الوقائع 

قررت الحيثة الإدارية بإدية القاهرة 
فى 5؟ أغسطس وه ١‏ تمديل مخطيط جزء من 
المنطقة الاقتصادية رقم ( م) بعصر الجديدة . 
وعلى أثر ذلك وقع وك لالوزارة الغرار بالتصديق 
علىهذا التعديل » واعتّاده » وذلك نظراً لدواعى 
الأمن والسربة حسما جاء يكتاب السلطات 
الريقيد 0 

قامت الجعة التعاونية ذات الشأن يطلب 
وقف تنقيذ هذا القرار وطلب إلغائه وذلك لأن 
هذه الأراض كانت عخصصة لإقامة مسا كن 
تعاونية » وقد أثر تعديل مخطيطها بالقرار للطعون 
فيه فى التقسيم الذى قامت عليه الجعية » وبالتالى 
أثر فى مصالح أعضاتما .. 

وبنت طعنها على أن هذا القرارلم يصدر 
بالأداة القانونية اللازمة طبقاً للمادة ( هم ) من 
القانون الدنى التى تقتضى صدور مثل هذا القرار 
من الوزير . 

رقضت عحكمة الفضاء الإدارى طلب 
وقف التنفيد لما تبينته من أن الدعوى لم تقم 
على أساس سليم » فطعنت العية فى هذا الحي . 

وفى ذلك قررت الحمكمة الإدارية العليا 
ما يلى : 

الحلى 

«.. ومن حيث إن الحه؟ الطعون فيه » 
وهو فى سبيل التدليل .. على عدم توافر الركنين 


قشاء المحمكمة الإدارية العليا بكزا 


التقليديين لطلب وقف التنفيذ المؤقت للقرار 
موضّوع دعوى الإلغاء وها : 

)١(‏ اتصال الطلب بدا الشروعية 
واستناده » محسب الظاهر » إلى أسباب جدية 
ترك لقاضى اللوضوع أمس تقديرها . ويكنى فى ذلك 
أن يكون هناك احتّال فى كسب دعوى الإلغاء 
وفى أنها تقوم على سند من القانون سليم .. 

(؟) قيام حالة الاستعجال بان تكون 
تناج تنفيذ القرار من المتعذر تداركها إذا صدر 
فى دعوى الوضوع حي بإلغاء القرار - تعرض 
الحم المطعون قده لما تنعاه الجعية المدعية على 
القرار الوزارى . . من أنه قضى بتحويل مال 
عام إلى ملك خاص بغير أداته القانونة الشار 
إلها فى الادة مم من القانون المدلى بعد 
تعديلها بالقانون رقم إسم لسنة موا . 
ومن أنه لا محوز للوزير الحتص التفويض لغيره 
فى مباشرة السلطة الخولة له موجب هذه المادة 
حم بعد تعدطلها . . ومن أن العانون دم ٠ومم‏ 
لسنة م1 الخاص بالتفويض بالاختصاصات 
لا ييز ذلك إلا فى السائل الخاصة بالتنظم 
الإدارى للجهاز الوزارى فلا عتد التفويض إلى 
الاختصاصات اللامحية ‏ . وقال فى ذلك ١‏ 
الطعون فيه » ويحق » أن ما تنعاه الجمية المدعية 
فى هذا الصدد » بعيد عن وائعة الدعوى الى 
تنصب على قرار وزارى صادر بتخطبط أرض 
فضاء ومحديد خطوط التنظيم قنها ومخصصها 
لإقامة مسا كن تعاونية عليها . ومامن شك فى أن 
القرارات الإدارية الصادرة فى هذا الشأن لا تعدو 
أن تكون بطبيعتها قابلة للتعديل والتبد_ل » وققآ 
لمقتضيات المصلحة العامة » يموجبقرارات تصدرها 
الميئة الإدارية مجلس بلدى مدينة القاهرة استناداً 
إلى السلطة الخمولة لما بالقانون رتم ١48‏ 


لسنة و١‏ بانشاء مجلس بلدى لدينة القاهرة 


. ويصدق علها وزيز الشئون البلدية والقروية 


الذى ملك بدوره أن يفوض وكيل الوزارة 
أو الوكل الساعد في مباشرة اختصاصه هذا قتا 
لأحكام القانون رقم .وم لسنة ١465‏ فى شأن 
اتفوض بالاختصاسات قند نضت الادة .+ 
من قانون إنشاء مجلس بإدى لدينة القاهرة على 
اختصاصات هذا الجلس فقالت : مختص المجلس 
بالمسائل الآأنة : 

أولا : مراقبة تنفيذ قانون الجلس ولامحته 
الداخلية والقوانين واللوانم المتعلقة بالصحة 
العمومية والتنظم والباق وتقسم الأراضى 
والطرق . . سادساً : الاثعراف على ما بأفى : 

' . . عمليات المياه والانارة والجارى‎ )١( 

6 إنشاء الشوارع والميادين والتناطر 
والمنتزهات العامة أو إغلاقها أو حفظها أو صباتتها 
وتخطط الطرق » ووضع خطوط التنظيم ورصف 
الشوارع » وعلى العموم كل ما يؤدى إلى محسين 
مرافق المدينة ورفاهنبا . وجاء فى الادة عم 
من هذا القانون : « يؤل الهاس فى كل عام 
لجانآ من بين أعضائه لبحث المسائل التى تعرض 
عليه » ويكون الأعضاء المعينون عم وظائفهم 
أعضاء فى اللجان المكلفة سحث المسائل الداخلة 
فى اختصاص الوزارات الت عثاونها . وتعرض 
تقارير اللجان على المجلس لإصدار قرار فيها » . 
والادة ب منه : « ترسل قرارات المحلس 
وعحاضر جلساته إلىوزبر الشثون اابلدية والقروية 
خلال الثلاثة الأيامالتالية لصدور القراراتلاتصديق 
على الحاضر . ولا مجوز تنفيذ قرارات الجلس إلا 
بحد التصديق علييا منه . ٠.‏ » وتأسيساً على ذلك 
كون قرار الحيئة الادارية . التى حلت محل 
الجلس البلدى لمدينة القاهرة بحاستها النعقدة 


3 العدد الثاني -- السنة الثانة والأربعون 


فى 6؟ من أغسطس سنة 89و١1‏ تعديل مخطيط 
جزء من النطقة الاقتصادية رقم ٠‏ عصر الجديدة 6 
والق وقعها السيد الوزير والسيد وكيل الوزارة 
( أحمد رفعت ) فى 1١‏ من سبتمير سنة وهة1 
بالتصديق عليهاء ثم صدور القرار رقم ١484‏ 
لسنة ههة؟ ياعتاد تعديل هذا التخطط وذلك 
نظراً لدواعى الأمن والسرية حسما جاء يكتاب 
السلطات الحربية ثم تسر بالجريدة الرسمية 
وإعمال أثره من تاررحم نشره فى لا من دسمير 
سنة 1989 . 

كل تاك يون بشواقن وتان الروعة 
للقرار الوزارى المطعون قه بالالغاء » خاصة 
فى.ظل القانون رقم (٠.وم)‏ لسنة 5م١١‏ فى شأن 
التفويض بالاختصاصات فقرر أن لرئيس الخوورية 
أن يعهد سعض الاختصاصات الخولة له بعوجب 
القوانين إلى وزير أو الوزراء اللختصين . ونص 
فى المادتين الثانة والثالثة منه على أن : « للوزير 
أن يعهد ببعض الاختصاصات المخولة له موجب 
القوانين إلى وكيل الوزارة وله أن يوزع هذه 
الاختصاصات بين وكلاء الوزارة فى حالة تعددمم » 
وللوزير أن يعهد .عض الاختصاصات المخولة له 
لوكيل الوزارة بعوجب القوانين إلى الوكلاء 
المساعدين أو رؤساء الصالح » . 

وجاء بالمذكرة الاضاحة لهذا القانرن أنه : 
ولا كانت القواعد المشعة حتى سنة 1م196 تقضى 
بتركيز السلطة فى يد الوزير ء وكان الوزير بهذا 
الوضع مسئولا عن كل أعمال الوزارة ٠‏ غير أنه 
لما كانت مهمة الوزير ميمة ساسية قفد رؤى 
أن تقتصر مبهمته على وضع السياسة العامة للوزارة 
وأن تترك الادارة الفعلة لموظف مسئول » أذلك 
صدر القانون رقم لم١‏ أسنة 5و9و1 دظام 


وكلاء الوزارات الداتمين » فمهد إلى وكيل 


الوزارة الدائم بعض الاختصاصات الخولة للوزير 
كا نص على أن ينوب وكل الوزارة ادام عن 
الوزير فى مياشرة اختصاصساته اللقررة في العانون . 
ويذلك خف العبء عن الوزير فى معالجة السائل 
الجزية والتفرغ ارسم السساسة العامة لاوزارة 
ومراقبة تفذها وقد استمر الحال على هذا النظام 
حق صدر القانون رقم مع” لسنة 5هو١‏ 
بإلغاء نظام وكلاء الوزارات الدائمين فأصبحوا 
وكلاء وزارة » وعادت الاختصاصات الى كانت 
موكولة إليبم إلى الوزراء . 
سنة ١685‏ قد نظ سلطة الوزراء فنص فى الادة 
)١44(‏ منه على أن ,تولى كل وزير الإششراف 
على شئون وزارته ويقوم يتنفيذ السياسة العامة 
للحكومة فيها » وذلك ما يشعر بأن مبمة الوزراء 
قد أصبحت مهمة سياسية -قسب » ذلك لأنه ليس 
من المستسطاغ أن ينض الوزير مع ذلك اجات 
الإدارية الق محول دون التفرغ لعمله الأساسى 
فى توجه الساسة العامة . لذلك روّى جواز 
مخويل وكيل الوزارة فى مباشرة الاختصاصات 
الخولة للوزير عقتضى القوانين » والفهوم أن 
لا يشمل التفويض السائل الى تتعلق بالسياسة 
العامة للدولة » والمسائل التى تتصل عحلس الأمة 
وكذلك مشروعات القوانين والقرارات » فتق 


ولا كان دستور 


من اختصاص الوزير »© . 


وإعمالا لأحكام هذا القانون أصدر السيد 
وزير الشئون البلدية عدة قرارات تنظيمية 
لتوزيع الاختصاصات فى وزارته . . من ذلك 
الفرار . . « مختص السد الهندس أحد رفعت 
وكل الوزارة الساعد بالإشراف على الإدارات 
العامة للسانى والتخطط والإسكان والرخس 
والبلديات. ونص ف البند الرابع من هذا القرار 
على أن يفوض السيد وكيل الوزارة فى مباشرة 


قضاء المحمكمة الإدارية العليا 0-3 


الاختصاصات الواردة فى هذا البند ومبا 
القرارات النفذة للقانون رقم ,ام لسنة ١64٠.‏ 
فى شأن تقسيم الأراضى الصادر من الحميئة العامة 
للمجالس البلدية السابق التصديق عليها منالوزير . 
ثم صدر القرار الوزارى رقم ٠٠ل‏ أسنة ومة؟ا 
فى ؟؟ من يونيو سنة .8م196 ونص فى مادته 
الأولى على أن : « يفوض السيد المبندس أحمد 
رفعت وكيل وزارة الشثون البلدية والقروية 
الساعد فى مباشرة الاختصاصات الخولة للسد 
الدكتور عزيز أحمد بس وكل الوزارة عقتضى 
القرارات الصادرة فى هذا الشأن » وذلك علاوة 
على اختصاصاته الخالية » . وتأسيساً على ذلك 
نثسر القرار الطعون فيه حمل توقسع سيادته عن 
السد الوزير ومفاد هذه النصوص التشريعية 
والقرارات الوزارية » أن دعوى الإلغاء بحسب 
الظاهر من النصوص والأوراق لا تقوم على 


أسباب جدية وقدرت محكة القضاء الإدارى 
أن الاحهال فى أحقية الجعية المدعية لما تطلب 
من حيث الموضوع » هو احمال غير قوى . م 
حرص الحم المطعون فيه على أن ببرز انتفاء 
قيام حالة الاستعجال وأبان أنه لا يترتب على 
تنفيذ القرار حل الطعن تانج يتعذر تداركها 
فها لو قضى فى موضوع الدعوى بإلغاء القرار » 
إذ يكف المال فى تعويض آثار التنفيذ كافة إن كان 
ذلك أساس من القانون . 

« ومن حيث إنه على هدى ما تقدم يكون ٠‏ 
الحي المطعون فيه » وقد انتهى إلى أن طلبٍ 
وقف تنفيذ القرار رقم غ96١‏ لسنة 9مة١‏ 
قد ققد ركنيه الأساسبين وتعين أذلك رفضه قد 
أصاب الحق . . وهذا كله مع عدم المساس بأصل 
دعوى الإلغاء 7 

( الطعن رقم ٠١15‏ لسئة ا عليا ) . 
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القضَاء التبنارى 


/ 
محكمة استئناف القاهرة 
٠‏ من يناير 19411 

إفلاس : مدين » عجزه عن الوفاء ؟ قبول الدائن 

التأجيل للصلح » دلالته . 

الميدأ القانوق 

[ننها قالت ياعكة أول درجة من أن 
موافقة المستأنفة على التأجيل للصلح يدل فى 
ذاته على أن ير المستأتف ضده عن الوفاء 
هو يجرمؤقتء إنما هو قول مردودبأنقبول 
التأجيل للصلم من جانب المستأتفة كان مرة 
واحدة أملا فى أحمال سداد دينها كله 
أو بعضه ٠‏ أما وقد ير المدين عن الوقاء 
ولو يحزء من هذا الدين لإتمام الصا الذى 
استأجل الدعرى من أجلهمراراً » فقّد يت 
بصفة قاطعة أن هذا العجر عن الوفاء كان 
محرا حقيقياً مستمرء وقد انبا ربذلك الدليل 
الذى استمده الحم المستأنف من موافقة 
الشركة الدائئة على التأجيل للصلح 
ذهب إل أن العجر مؤقت نتيجة ضائقة مالية 


عارضة . 


» عندما 


( القصية رقم سنة الا ق رئاسة وعصوية 
السادة الأساتذة تمد رضوان حجازى وكامل سيدثمم 
ويوسف راشه الستشارين ) ٠‏ 


و/ا 
حكة استكتاف القاهرة 
١١/‏ من يناير 141 
زاح وكة بالفموة :. 
ف ل اختصاص الحمكة التجارية . 
ح ‏ قيمة العمولة 7 


الميادىء القانو نبة 
١‏ - بيع منتجات نظير نسبة مثوية 
من العمولة الى تتقضاها الشركة من شركة 
أخرى منتجة للسجابر عتبر وكالةبالعمولة, 
ولا يعتير علاقة تاجر جملة بتاجر نحرئه .. 
؟ - محكمة استئتاف القاهرة مختص 
بنظر القضايا المدنة والتجارية » أما اتفراد 
امحكمة التجارية بنظر القضايا التجارية فهو 
تنظم داخبلى بين دوائر محكة الاستئئاف » 
أافقتضتهمصلحة العمل , لا يسلها ولايةالفصل 
فى المسائل التجارية . 
+ لايحوز خفض قيمة العمولة , 
دون موافقة الوكيل بالعمولة . 
74 
و.. حث إن هذه الحكمة تقر محكمة 
أول درجة لى أن العلاقة بين الشمركة المستأتفة 
ومورث الستأنف مندهم لا حرج ع نكونها وكالة 


قضاء هام الاستثناف ( القضاء التجارى ) 


١ 


بالعمولة » مقتضاها كان مورث الستأنف ضدمم 
يقوم بدبعمنتجات الشركة للستأنفضدها لساب 
اشر كاللستأقةنظير عمولة » عبارة عن نسبة مثوية 
من العمولة الت تتقاضاها الشركة الستأنفة من 
الشركة الستأنف ضدها النتجة للدخان والسجار 
محل التوكيل . . 

وتضيف هذه المحكمة أن ما تدعنه الشركة 
الستأنفة من أن علاقتها عورث الستأنف صْدم 
لا تخرجعن كونها علاقة اجر جملة بتاجر نجزئة » 
وأن العمولة الى يتقاضاها منها إعا تمثل الخصم 
الذى عنحهتاجر الخجلةلتاجر التجزئة على مشترياته » 
غير يح ولا سند لهمن الواقع » ذلك أنالخصم 
من يمن البع فى هذه الحالة إمما بم عند اتعقاد 
صفقة الببع : على خلاف ما هو حاصل فى حالة 
الدعوى االية » إذ أن الثابتأنمورثالستأف 
دم كان يتقاضى م الشسركة! جائفة رز 
من صافى العمولة الى كانت محصلعنها من الشركة 
الستأنف ضدها الأخيرة » أى أنه كان محصل على 
هذه النسبة للثوية بمدبيع الددخان وتصفيةالحساب» 
الأمر الذى يدل فى وضوح وجلاء على أنه وكيل 
بالفمولة :..» 

إن ما انتبت إلبه الشركة للستأنقة ‏ يناء 
على هذا التكبيف القاتونى الحديد للعلاقة الى 
كانت قائمة بينها وبين مورث الستأتف صَدجم ‏ 
إلى طلبٍ الحسيم يعدم اختصاص الحمكمة التجارية 
بنظر الدعوى ‏ فإنها ‏ بغض النظر عن فساد 
هذا التكيم القانونى الحديد ‏ أن هذه المحكمة 
لما ولاءة الفصل فى القضايا الدنية والتحارية على 
السواء » وما اتفرادها بنظر الفضايا التجارية إلا 
تنظما داخلياً بين دوائر حكمة استئتاف القاهرة 
اقتضاه صالح العمل لا يسلا ولاية الفصل فى 
السائل التحارية وكذلك الأمر بالنسة لمحكة 
أول درجة . 


« وحيث إنه مق ثدت أن العلاقةبين الشركة 
الستأئفة ومورث الستأنف ضدحم فى تكينها 
القانونى الصحيح وكالة بالعمولة .. ء» لامجوز 
لموكل أن فض قيمة العمولة دون مواقفة 
الوكيل بالعمولة » . 


( القضية رقم 5؟؟ سنة هلا ق بالحيثة السابقة ) . 


كلا 
محكمة استتناف القاهرة 
من يثاير 1131 
قي سيهاتى : موسيق مصاحية » مؤلفها » حقه قبل 
عارضى الفيلم . 
المبدأ القانوق 
مؤلف الموسيق المصاحبة للفيل السينياى 
ليس له المق , هو أو من بخلفه » فى تقاض 
أى أجور أو نسبة فى الريجح من أصحاب دور 
السينم) إذاعرضرا الفيزالذى اشتركفى تأليف 
موسيقاه مقابل الآداء العلنى . 
وللمنتتج أو من يحل له الحق وحده فى 
تقاضى الآجر منهم نيابة عن المشتركين فى 
تأليف الفبل جميعاً » ومنهم واضع الموسيق 
إلا إذا انمق على خلاف ذلك20 . 
الوقائع : 
قدم مندو بو الحارس الء'م على أموال الرعايا 
الفرنسيين على الكتب المصرى لقوق التأليف 
وجعية المؤلفين وناشرى الموسيتى بباريس » طلبا 


)00 راجعتمليقاً على هذا المي : محاضرةالدكتور 
« مظبر من مظظاهر الملكية 


الأدية , المحاماة س 4١‏ عدد ٠١‏ س #61١61١8‏ . 


وحيد رأقت الحاى : 


3-5 العدد الثالى السنة الثانة والأربعون 


للسيد رئيس محكمة الفاهرة الابتدائية جاريم 
نم مدير ومستغلسيناهولوبوليس 
بمصر الجديدة ء طلبوا فيه إصدار الأمر : 
أولا ‏ بندب الخبير الفنى الأستاذ مصطقى 
السيد لإثبات الأداء العلنى الذى يتم فى الحل 
العروض ضده » وإجراءوصف تفصيى للمصنفات 
الى تؤدى به . 
ثانياً توقيع الحجز التحفظى فوراً وبدون 
تنبيه نحت مسئولة الطالبين على مايوجد من 
إيرادات بأمكنة ببع التذاكر وخزانة الحل » 
وفاء للحقوق ا والصاريف الاحتالة . 
الما منع استمرار العرض القائم بالحل 
رابعا ‏ التصرع بان يم التتفيذ فى غير 


الواعد الرسمة . 
وفى نفس اليوم صدر الأمر نحت مسثولية 
الطالبين . 


وبتار: ٠١‏ لمكا تظاءت المستأتف 
ضدها من 39 الأمر بعريضة أعلنت إلى المنظل 
ضدهم ( مندوبى الحراسة ) فى تفس التارع طلبت 
للا"سباب الواردة بها إلغاء الأمر السادر بتار 
]1 ]مه ة! مجمع بنوده » وإلغاء كل ماترتب 
عليه منإجراءات وأخصها الحجزالتحفظى المتوقع 
فى ١١68/11/1‏ على مال المتظلمة » مع إلزام 
التظل دهم المصاريف ومقايل أتعاب الحاماة . . 

ومجلسة/؟1/وه.» ١‏ حكمت محكمةالقاهرة 
الابتدائية ( دائرة التظامات ) » يقبول النظل شكلا 
وفى الموضوع بالغاء الأمر المتظلمنه الصاد ربتاريع 
هي مجميع مشتملاته » وإلغاء كلماترتب 
عليه من إجراءات ٠‏ وألزمت النظل ضده 
الصروفات و .٠ه‏ قرش مقابل أتعاب الحاماء . 

استأ تف الست نف يصفته هذا المي » يعريضة 
معلنة للستانف مدها فى 1١5950/1/(١‏ »© 


ولأسبامها طلب سماعيا الحم شولهذا الاستئناف 
شكلا وقى الوضوع بالفاء الحم الستأنف مجميع 
مشتملاته وتأيد الأمر النظر منه مع إإازامها 
المروقات والأماب عن ورتين 02 مشعول 
بالتفاذ العجل وبلا كفالة . 

وبجلسة ١‏ دفع الحاضر عن 
الستأنف ضدها يعدم قبول الاستئناف لرقمه من 
غير 'ذى صفة . 

وعد أن . . سبعت المحمكة . 
صدر المي الآنى 1 

المسارء 

« .. وحيث إن الخلاق بين طرفى الخصومة 
يدور .. حول ما إذاكان لؤلف الموسيق الصاحية 


. المرافعة . 


لاحد الافلام السيتائية أن يتقاضى أجراً معيناً من 


صاحب دار السيئا القائم بعرض هذا الفيم تأسيسآً 
علي الحق الخول له بنص المادتين وو من العانون 
رمع ه"السنةغ ١.5‏ بشأن استغلال مصتفهقم) يتعلق 
بالأداء العلنى » أم أن مثل هذا الفيم يعتبر مصنفاً 
مشتركا بندرج محت نص المواد كو سو اوم 
ووم مؤذات القانون ومخضع لأحكامها ل تتضمن 
إعتبار المنتج نائيا عن مؤلق الصنف السينانى فى 
الاتفاق على عرض الشسريط واستغلاله وصاحب 
الحق فى الترخيص بالأداء العلنىللفيم بحيث لا مجوز 
لواضع الموسيق الاتفراد بالطالبة يقابل الأداء 
العلنى عن موسيقاه » وبالتالى لا مجوز له امخاذ 


الإجراءات النصوص علها قْ الادة ع من 
القانرن » وقد ذهب المستاًنفان إلى الأخذ بالرأى 


الأول » بها تمسكت المستأنف عليها بالرأى الثاى 
وشايعتها فى ذلك حكة أول درجة الى أصدرت 
حكنبا الستأنف على هذا الأساس . 

« وحيث إن هذه المحمكة ترى أن ا 
المستأنف قد صادف الصواب وأصابالحقية عندما 
قضى بالغاء الأمر المنظل منه الصادر بتارييم 


قضاء حام الاستثئاف ( الغضاء التجارى ) م١‏ 


9/1/6 مجميع مشتملاتة » وإلغاء كل 
ا ترتب عليه وذلك للاأسباب الآتية الى تتضمن 
بذاتها الرد على أوجه الاستئناف : 

أولا ‏ إنه لا جدال فى أن لؤلف الوسيق 
المصاحبة لافيل السيهائى حق استغلال مصنفه ماليا » 
وأنه لا محوز لغيره مباشرة هذا الحق إلا بإذن 
كتابى منه أو من مخلفه بالتطبق لأحكام المادة ه 
من القانون رق, عه" لسنة ١964‏ الى تنص 
على أن : « للمؤلف وحده الحق فى تقرر نشر 
معمنفه وفى تعبين طريعة هذا التشر 
الحق. فى استغلال مصنفه مالا بأية طريقة من طرق 
الاستغلال » ولا محوز لغيره ساشرة هذا الحق 
دون إذن كتابى ساءق منه أو من مخلفه هم 


0 وله وجده 


أنه ما من شك فى أن حقه فى الاستغال يتضمن 
شيئين : ١‏ حق الأداء العلى بتقل اللصنف إلى 
الخمهور مباشرةبأية صورة ومنها العرضالسينائى ؛ 
و؟- حق النشر بتقل الصنف إلى الخبور 
بطريقة غير مباشرة بنسخ صور منه تكون فى 
متناول بده وعكن أن يكون هذا التثير بالطريق 
السيئاتى » وهذان الحقان قد أومحتهما المادة + 
من القانون بقولها : « يتضمن حق الولف فى 
الاسغلال : (أولا) ثقل اللصندف إلى الخهور 
مباششرة بأد صورة.وخاصة بإحدى الصور الآتية : 
التلاوة العلنية أو الاوقبع الوسيق . . أو العرض 
بواسطة الفانوس السحرى أو السيما ( ثانيا) نقل 
الصنف إلى الخهور بطررقة غير مباشرة بنسخ 
صور منه تكون فى متناول الخهود ويم هذا 
بصفة خاصة عن طررق الطباعة . . أو الصب فى 
قوالب (كالاسطوانات بالنسبة للموسيق ) . . أو 
عن طريق التشر الفوتغرافى أو السينائى » . غير 
أن حق الاستغلال علكه المؤلف بغير قد ولاشرط 
إذا اتقرد يتأليف مصنفه ولم يشترك فيه معه أحد 


من قنه أو من أصحاب الفنون الأخرى » أما إذا 
اشترك معه عدة أشخاص آّرين علق أى مهم فى 
استغلال الصنف الشترك » ومن 'ينهم مؤلف 
المؤسيق المصاحبة للفيلم السيهائى » مضع بلا جدال 
لأحكام الفصل الثاتى منالقانونوعنوانه : « أحكام 
خاصة بعض الصنفات » » وأمم هذه الأحكام فما 
تعلق غصوصة النظل موضوع هذا الاستئناف » 
هو ما نص عله فى المواد>؟و. و ا وباموعمء 
إذ بعد أن أورد القانون فى المادة 6" 2 
اشتراك عدة أشخاص ‏ من فن واحد - فى 
تأليف مصنف بحيث لا يعكن فصل نصيب كل منهم 
في العمل المشترك - وهى حلة لا تنطبق على 
الدعوى الماثلة ‏ قعد نص بعد ذلك فى اللاة؟؟ 
على أنه : «إذاكان اشتراك كل من امؤلفين يندرج 
محت نوع عتتلف من الفن » فلكل منهم الحق فى 
استغلال الجزء الذى ساهم به على حدة » بشسمرط 
ألا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك مالم يتفق 
علىغير ذلك 6. ولعلنص هذه المادة من الوصوح 
محيث لا يدع أى محال للخلاف فما تعلق إشسروطها 
ونطاق تطبيقها على لاع الحالى » ذلك أنه من 
الواضح أن الفيم السيئاتى ( حرب وسلام ) وهو 
مصاف اشترك فى تاليفه » بص المادة إخ.من . 
القانون ذاته » عدد من المؤلتين من أنواع مختلفة 
من الفنون وثم : مؤلف السيناريو » ومن قام 
يتحرير الصنف » ومؤلف الحوار ٠‏ وواضع 
الموسيق الذى قام يوضعها خصيصاً للنصنف 
والخرج الذى بسط رقابة فملية وقام يعمل إيحابى 
لتحقيق الصنف ». فلكل من هؤلاء الحق فى 
استغلال الجزء الذى ساهم به على حدة طبقا حسم 
المادة ؟ وبالشرط الذى أورده المشرع فى هذه 
المادة » وهو ألا يضر ذلك الاستغلال الفردى 
باستغلال اللصنف المشترك ... ولا يمكن أن مجنح 


3 العدد الثاتى - السنة الثانة والأربعون 


أحد إلى القول بإمكان انفراد مؤلف الموسيق فى 
فيل ) حرب وسلام ) أو فى أى فيل مماثل باستغلال 
الجزءالموسيق فى الفيل طِي حدة دون أن ضر ذلك 
باستغلال الصنف ‏ أى الفيل جميعه » إذ قد 
تضيع قيمة الفيلم جيعها أو على الأقل جزء منها إذا 
عرض بدون موسيماه الى وضّعت خٌصيصا لمصاحبة 
الحركة والحوار بفرض إمكان فصلبا بطريقة ما ء 
وبالتالى يضر ذلك باستغلال لصتف المشرك ضرراً 
بيغا » وهو ما حرص الشارع على تفاديه بالج 
الذى أورده فى المادة 4؟ سالفة الذكر . وغنى 
عن البيان أن لفظ الاستغلال المشار إلله فى هذه 
المادة يشمل حق الأداء العلنى » وحق النشر 
المنصوص عليهما فى المادة 5 من الفانون . 

هذا ولم يفت المدسرع أن يورد حك <اصا 
للمصنفات الى تنفد محركات مصحوية بالموسيقق » 
فاباح لؤاف الشطر غير الموسيق فى المادة .م 
من القانون أن ينفرد بالترخص بالأداء العلنى 
لمصنف المشترك جميعه » إذ جحرى نص هذه المادة 
صرحا على أنه : « فى المصدفات ال قتنفذ محركات 
مصحوبة بالموسيق » وفى الاستعراضات المصحوبة 
عوسيق » وفى جميع الصنفات الشابهة يكون 
لؤاف الشطر غير الموسيق الحق فى الترخيص 
بالأداء العلنى للمصنف المشترك كله » أو تنفيذه 
أو يعمل نسخمنه » ويكون للؤلف الشطر الموسيق 
حق النصرف فى للوسيق وحدها بشسرط ألا يستعمل 
فى مصنف مشابه للمصنف المشترك » مالم يتفق على 
غير ذلك © . 

ولاشك فى أن الف السيئاتى هو مصنئف 
ينفذ جحركات مصحوية بالوسيق فيخضع ليم هذه 
المادة » ومن الممكن لواضعالموس.تى أن ,ستعمل 
حقه فيالتصرف فى موسيقاه واستغلالها بشرط عدم 


استعراها فومصنف مشابه حت لا يضر بذلك محقوق 
مؤلف الشدطر غير الموسيقى إلا إذا اتفق على غير 
ذلك » فيمكنه مثلا طبع نوتة موسيقية عوسيقاء 
ونشسرها ؛ أو نسجلها على أشرطة أو اسطوانات 
وبعها للاأفراد أو النصريع بأدائها علناً . 

كالم يغب عن الششرع أيضا أن مسم ماقد 
بقع من خلاف بين الشتركين فى تأليف الفيل 
السيائى وهم عديدون ‏ قنص في المادة م 
من الفائرن على أن : « لولف السيناريو ولن قام 
يتحرير الصنف الأدبى » ولؤاف الحوار ولللخرج 
ممتممينالحق » فى عرض المصنف السينائى .. رغم 
معارضة واضْع المصنف الأدبى الأصلى أو واضع 
الموسيقى » وذلك مععدم الاخلال بحةوق المعارض 
المدنية على الاشتراك فى التأليف » . وواصّح من 
هذا أن المشسرع قد وضع واضْع المصنف الأدنى 
الأسلى وواضْع الموسيقى » فى المركز الثاىبالنسبة 
لباق الشتركين فى تأليف الفيلم » الذين أعطامم 
الحق مجتمعين فى عرض المصنف السيتائى دغ 
معارطة الأولين . 

ثم رأى الشرع بعد ذلك فى سيل تنظم 
استغلال الفيل أن يولى النتج مركزاً خاصاً فاعتيره 
دائماً الناشر لامصنف السيناتى ٠‏ وأقاض عليه 
النيابة القانونية عن مؤلقى هذا المصنف وعن 
خلفهم فى الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله » 
فنص فى المادة ع" من الفانون بعد تعرريف الماتج 
على أنه : «يعتبر المتتج داتما ناششر اللصنف السيئاتى » 
وتكون له كافة حقوق الناشر على الشريط وعلى 
نسخه . ويكون النتج طول مدة استغلال الشتربط 
المتفق علبها نائياً عنمو لف المستف السينائى وعن 
خلفهم » فى الاتفاق على عرض الشسر بط واستغلاله . . 
مالم يتفق على خلافه » . وترتيباً على ذلك يكون 
لمنتج دون مولن الفيل على اختلاف أنواعهم ‏ 


قضاء محاك الاستثناف ( القضاء التجارى ) يذ 


الحق فى استغلال الصنف السينانى عا فيه الأداء 
العانى بداهة باعتباره نائباً عنهم . ولا يتعارض هذا 
مع نص المادة 4” مئ القانون القى أباحت لكل 
من مواق الصنف المشترك الحق فى استغلال الجزء 
الذى ساهم به على حدة ٠‏ إ#مرط ألا يضر ذلك 
باستغلال المسنف المشترك إذ من الممكن 17 
سبق القول - لولف الموسيقى المصاحية للفلم 
مثلا أن ,سحلبها على أشرطة أو اسطوانات ليستغلها 
بدعها للجمهور للاداء الخاص أو للملاهى والمنتديات 
العامة للاداء العلنى وبذلك يكون قد استعمل حقه 
فى الاستغلال المتفرد دون الاضرار باق الوّافين 
الشتركين فى الفيم »ا محوز لمؤلف السيناريو 
مثلا أن يطبع القصة فى كتاب ويمده للنشر على 
ليور وهكذا . . 

ومؤدى ما تقدم جميعه أن مؤلف الوسيقى 
المصاحبة للفلم السينائى ليس له الحق » هو أو من 
غافه » فى تقاشى أى أجر أو نسبة فى الربع 
من أصحاب دور السينا إذا عرضوا الفلم الذى 
اشترك فى تالف موسيقاه » مقايل الأداء العلنى » 
وأنللستح أو من محل محلهالحق وحده في تقاضى 
الأجر هنهم نيابة عن المشتركين فى تأليف الفيم 
جميعاً ومنهم واضع الموسيقى إلاإذا اتفق على خلاقف 
ذاك ومن ثم لا يكون اؤلف الموسيقى اللصاحبة 
لفل « حرب وسلام » ولا الجعمة المستأنفة الى 
تنازل لما عن حقه فى الاستغلال أو المكتبالمصرى 
لحقوق التأليف الذى عثل الجمعة » أى حق فى 
مطالبة المستأتف ضدها بأجر ما نظير عرض هذا 
الفلم فى دار السينا المماوكة لما , إلا إذا ثبت أن 
شركة (بارامونت) التى حلت عحل النتج باعتبارها 
منفذة للفيم وموزعة له ..قد احتفظت عند اتفاقها 


مع المستأف ادها ممق الأداء الملنى لواضع 


الموسبقى وهذا ما نفه المستندان رقّى ؟دولا.. 
وأولما صادر من ششركة أفلام بارامونت . . قبل 
عرض فيل ( حرب وسلام ) باعطاء الستأنف 
ضدها حق عرض هذا اليم بدار سينا بالاس 
مهلو بوايس . . بالشسروط الموضحة مهذا الستند ء 
وثائمهما شهادة مغ هذهالدم ركةتفيد أنها قد حصلت 
من موّلنى الفلمى وواضمى موسيماه وغيرثم على 
الحق الكامل لاستغلال الفيلم وعرضه علنا فى أى 
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كا أن الجعية والكتب الستأتفين لم يقدما من 
جانبهما ما يدل على أن واضع الموسيقى قد اتفق 
مع المنتج أو مع شركة بارامونت على أنه محتفظ 
لنفسه محق الاداء الملنى . وإا أ كتفيا بتقدم 
مايفيد تتازله عن هذا الحق بانتائه للجمعية 
الارطالة للدوْ لفين والناشرينالقى مثلها المستأنفان » 
مستدلين : بذلك على أنه اتفق مع انتج على 
الاحتفاظ بهذا الحق » ولكنالحكة لا توافق » 
المستأنفين على هذا الاستدلال » لاحال استعيال 
واضع الموسيقى -لقه مرتين أو لجواز فسخ تماقده 
مع إحدى الشركات والاتفاق »م شركة أخرى » 
والفصل فى ذلك كله هو العقد الحرر بينه وبين 
النتج وهو الذى محائى الستأنفان تقدعه . 
ثاني ‏ إنه لا محل لما أفاض به المستأتقان 
في أسباب استثنافهما نعيا على الحم الستأنف 
من أنه تعرض لأصل البزاع وفصل فى أص لاق » 
رغم صدوره في نظام فى قرار صادر من قَاصى 
الأمور الوقتية ‏ لأنهذا النعى مردود بآن الفصل 
فى مثل هذا النظلم إستازم حا التعرض لتفسير 


١4 


المدد الثاني . السنة اثثانة والاربعون 


نصوص القانون رقم وهم سنة غه.ة١‏ واستظهار 
أحكامه معرفة ما إذا كان قد طيقعلى واتقعةالدعوى 
تطبيقاً صحيحا أم لا » بدليل أن الطرفين تعرضا 
فى مرافتهما ومذكراتهما إلى هذا التفسير فملا 
وكان لكل منهما رأى يعارض به رأى الآخر ء 
هذا ولا بمنع من ذلك رفع الدعوى الموضوعية 
خلال المدة التى نص علبا هذا الفانون » ولكن 
كل ما يمكن للمستأتفين أنيتمسكا به هو أن الحسيج 
فى هذا التظلم لا تكون لهأية حجة فى الدعوى 
الموضوعية » لآن هذا الحم صادر فى إجراء وقق 
لاعس أصل الحق . أما ما ,قول به المستأتفان 
فى إحدى مذكرانهما من انه فى وسع النظم أن 
ضع حدا للاجراءات المتخذة ضده بأنداعه خزانة 
المحمكة كفالة مناسبة أو جزءاً من الابراد الناتج 
منعرض الفلم مساويا لما يسمى بالحقوقالصغيرة 
وعى لا تتجاوز فى مصر ٠ر7‏ إلى أن يفسل فى 
أصل الزاع من محكة الموضوع ‏ أن هذا الذى 
يقول به المستأتفان قو لألقى جزافا بل وجاءعخالفا 
لحي القانون الوارد بفقرة نهاية المادة 4 من 
أنالذى يدفع الكفالة هو طالب امْحَاذ الإجراءات 
أى المستانفة حيث جرى نص هذه الفقرة على أن: 
«ارئيس الحمكة الابتدائية فى جميع الأحوال 
أنيأمر بندب خبير معاونة الحضر المكلف بالتتفيق 


وان يفرض على الطالب إبداع كقالة مناسبة » . 
وهذا ما اغفله قاضى الأمور الوقتبة عندما أصدر 
أمره فىالدعوى الخالية » هذا فضلا عن أن النسة 
فى الأباح مقدرة بطريق جزافى ويغلب أن تكون 
حل منازعة من الطرفين فى حالة الاتفاق على 
أداء مقابل الأداء العلنى فى المصنفات غير المشتركة 
أو فى الصنفات المشتركة الق محتفظ فيا مؤلف 
الموسيقى لنفسه محق اقتضاء مقابل الأداء المانى 
عند عرضها » فهى من باب أولى مثار نزاع فى 
المصنفات الشتركة الختلف على حق الأداءبالنسبة 
للموسيقى المصاحبة لما . 
ثانا ان قول المستأتفين بأن | 
المستأنف قد أهمل محث الخالفة الثانية التعلقة 
بالأداء العلنى غير المشروع للمصنفات الموسيقية 
الأخرىالسجلة على اسطوانات منْتأليف وتلحين 
أعضاء من الميئة المستأنفة أو الميتات الى مثلها » 
فردود بأنه لم يثبت من الأوراق أن هذه المصنفات 
كانتتذاعفى دار السينا المماوكة لمستأنف صدهاء 
قلا حل لتعرض الحم إلى هذه الخالفة واقحام 
مها ضمن أسبابه طالما لم يقم أى دلل على 
وقوعها .'. » 
( القضية رقم 7 سنة 7 ق بالهيئة السابقة ) . 


الصالحة ق النقض التاق ١‏ 


الصائة ق النيص ابا 
لى, ء و0000 | 
ال 7 
لاوا 
البابالداي 


المصلحة عند الطمن فى قضاء الدعوى المدنية 


نصت الادة ١/501‏ إجراءات على أنه « لمن لحقه ضرر من الجريعة أن يقيم نفسه مدعباً محقوق 
مدنية أمام احسكة النظورة أمامها الدعوى المنائية فى أية حالة كانت علها الدعوى حتق صدور 
القرار بإقفال باب المرافعة طبقاً للمادة هلام ء ولا يقبل منه ذلك أمام المكنة الاستثنافية » , 
والدعوىالدنة غ1توك بمناعة” 1 عكن تعر يفها با م الدعوى الى هيمها من ٠‏ كمه ضرر منالخجرعة 
بطل ب تعويض هذا الضرر 2302 . وهىفى حقتها دعوى تعويض 6165 اصأ-دعع متسحصمل دء دمتاعة ,» 
إلا أنها تنشأ عن فعل خاطىء ضار بعد فى نظر قانون العقوبات جريعة » فهى مشتركة الصدر 
مع الدعوى الخجنائية . 

ولحذا الاشتراك فى المصدر أباح قانون الإجراءات اروز من الجرعة أن يقيم دعواه للدنية 
أمام المحمكنة المنائية بطريق التبعية للدعوى النائية . كا جمل الحم الصادر فى العرى الجنائية 
مقبدا القاضى الدنى إذا قرر ثبوت الواقعة وصعة إسنادها إلى النهم . 

وإبما بنبغى أن مكون التعويض المدتى المدعى به أمام المحكمة الجنائية مترتباً على الواقعة الجنائية 
الطروحة على المحكة ترتيباً مباشر . وولاية الحاكم الجنائية فها يتعلق بلحم بالتعويضات الدنية 
ولاية استثنائية ينبغى أن تفسر فى أضيق نطاق أى فما نشأ عن تنفد الجريمة أو وقرعها بطريقة 
مباشرة -فسب » لاما نشأ عن ظروف أخرى ولوكانت 3 امتملة بالمرعة بصووة من الصور . 

وربا يكون اشتراط السببية على هذا النحو بين الضرر والجرعة ماقد بوهم خطأ بأن التهم 
غير مطالب إلا يتعويض النتائج الباشمرة لجرمته سب . وهذا غير صميح » إذ طبقاً للمذهب السائد 


)١(‏ وذلك طبقاً للتعريف الذى أعطتما اياه المادة 7/١‏ من قائون محقيق الجنايات الفرنسى 


5 المدد اكاتى - السنةو الثانية الأربعون 


فى قشائنا الصرى يمد الجانى مسثولا من الوجهتين الجنائية والدنة معاً عن النتائج الألوفة القى فق 
والسير العادى للاأمور ء ولو لم نكن تلك النتايج متصلة اتصالا مباشرا بالجرعة . غاية ما هنالك 
أنه يسأل مدنيآ عن الأضرار الباشرة للجرعة أمام القضائين الجنائى أو الدنى . ويسأل عن الأطرار 
المدنة المالوفة الى تتفق والسير العادى للاأمور ‏ ولوكانت غير مباشرة - أمام القضاء الدلى 
غسبء ولا مجوز الادعاء بها مدنآ أمام القضاء المنالى . 


أو بعبارة أخرى إن قاعدة استازام السببية المباشرة بين الجرعة وبين ااضرر الذى بسح رقم 
الدعوى المدنية أمام القاضى اللنانى محدد نطاق اختصاص القاضى الجنائى بالدعوى المدئية » لا نطاق 
المسثولية المدنية ذاتها » فهى ترسم للقاضى الْناتى نطاق اختصاصه بالدعوى المدنية دون أن ترسم 
للمدعى عليه فيها نطاق مسئوليته بالتعويض المدنى . 

أذا لا محوز لتقاضى انان أن يعَضى بالتعويض المدقى المثرتب على عقد مدتى » أو على شبه عقد ء 
أو شبه جنحة - بل إن اختصاصه مقصور على تقدير التعويض عن الجرية المقامة عنها الدعوى 
الجنائية سب290 . 


فإذا أقيمت أمام القاشى النائى دعوى مدنية بالتعويش عن فعل ضار لم ينشأ عن ذات الفمل 
المرفوعة عنه الدعوى اإنائية وجب عليه أن يقَغى بعدم قول الدعوى المدنية . لأن من شروط قبول 
الدعوى المدنية أمامه أن تسكون ناشئة عن ذات الفمل الجناتى . وأحانا ترى محكة النقض أنه شغى 
عليه أن يقضى بعدم الاختصاص بنظرها . والقضاء يعدم قبولا أو بعدم الاختصاص بها فى مثل هذه 
الخالة معائل من ناحة أنه فى الخالين لا نع المدعى المدنى من تجديد دعواه أمام قاضيها اللدنى 
الختص بها . فلا مجوز على أية حال للقاضى الناىأن يقفى برفضها لهذا السب وحده » لأن الرفض 
يتضمن فصلا فى موضوع الذعوى المدنية » وبحول دون إمكان مجديدها أمام قاضيها الخختص بها0© . 


وعدم اختصاص القاضى الناتى بالفصل فى دعوى التعويض الى لا مجمعها مع الدعوى النائية 
وحدة الواقعة من النظام العام لأنه متعلق بولاية كل من الفضاءين الناتى والمدق بنوع معين 
من القضايا . والقاعدة الى رسمتها المادة امم من قانون الاجراءات هى أن كل اختصاص متعلق 
بالولاية يعد من النظام العام . فيمكن على ذلك الحنم بعدم اختصاص القاضى الْنائ بالدعوى الدنية 
فى هذه الخالة فى أبة حالة كانت عليها الدعوى . م جب عليه أن يقضى به من تلقاء نفسه إذا سكت 


. 150 - ١8١ للمزيد راجم مؤلفنا فى « مبادىء الإجراءات النائية » طبعة ؛ ص‎ )١( 

(؟) لذا لا يبدو فى محله ماذهب إليه أحد أحكام النقض من أنه إذا كان ما طلب الدعى بالحق الدتى التمويش 
عنه أمام القاضى الجناتى لم ينشأ عن ذات الفمل الرفوعة عنه الدعوى اللنائية بل عن فعل آخْز متصلبالواقعة . فإن 
القضاء بنقس الدموى المدئية لا يكون قد خالف القانون فى ثىء ( تقض ١981/4/59‏ أحكام النقض س " 
رقم 5ه مس .)١١١‏ 


المصلحة في التقض الجنائى قل 


صاحب المصلحة عن إبدائه20© . 


أما الدقم بسقوط حق المدعى الدنى فى اختبار الطريق الجناتى لسبق اختياره الطريق المدى 
فهو ليس من النظام العام » بل تقرر حماية لصالم امهم وأيضاً المسثول عن الحق الدنى » حق 
لا سدآن منجديد دقاعهما عجهود مزدوج بعد الجهد الذى بذلاه أمامالقاصى المدلى . فإذا مخب إبداء 
هذا الدفع الأخير قبل الدخول فى موضوع الدعوى المدنية المقامة أمام القاضى الإنائى وإلا سقط الحق 
فى القسك به0© . ولا جوز إبداؤه لأول مرة أمام محكة النقض وليس لامحكئة أن تقضى به 
من تلقاء نفسها0؟ . 

ويتبغى أن يكون الفصل في الدعوى المدنة التى ترفع أمام القضاء الجنائى بالتبعية للدعوى الجنائية 
محم واحد مع الدعوى الجنائية ( م .و.سم ) . فإذا أصدرت الحكة الجنائية حكنها فى موضوع 
الدعوى الجنائة وحدها امتنع عليها يعدئد الفقصل فى الدعوى الدنية بحم على حدته أزوال سبب 
ولايتها بالفصل فيها . أنا فإنه إذا كان الحكج قد قفى فى الأولى وحدها وأرجاأ الفصل ف الثاننة 
فلم يفصل فيها ء فإن الطمن بالنسبة للدعوى المدنية يكون غير جائز لعدم صدور حم فيها قابل للطمن 
بالتقض 249 . وإنما يذبغى عندئذ رفع الدعوى المدنية أمام قاضيها الأصلى بإجراءات مبتدثة » أو إحالتها 
إليه من المكة النائية الفصل فيها بغير مصاريف عملا بنص المادة .و.م إجراءات ٠‏ 

وعندما يفصل القاضى الجنائى فى الدعويين مع محم واحد فانه موز لللتهم الطعن بالنقض 
بالنسبة للحم الصادر فيهما معآ أو فى إحداما دون الأخرى حسما تقتضيه مصلحته . ومجوز للندعى 
بالحق المدنى والمسثول عنه أن يطعنا فى الحم بالنسبة الدعوى المدنية وحدها دون الجناية تطبيقاً 
لفاعدة مضطردة وهى أن خصومة الدعوى الجنائة تنعقد دائاً بين التيابة مدعة والمثهم مدعى عليه » 
أما خصومة المدعى المدنية فتنعقد بين المدعى بالحق المدنى من جانب والمهم من جانب آخر » أو الهم 
ومعه المستول عن الحق المدتى محسب الأحوال . 

و محم شرط الصلحة قبول الطعن فى الحم الصادر بالنسبة للدعوى المدننية سواء أصدر الطعن 
من المتهم أم من المدعى بالحق المدنى أم من السثول عنه . فالمصلحة هنا تنحم في قبول الطعن » 
على النحو الذى تقدم بالنسبة للطعن فى الحم الصادر فى الدعوى الجنائئة ٠‏ والدى بيناء تفصيلا 
فما سق . 


)١(‏ نقض */4/4 ١54‏ جموعة القواعد ج 5 رقم **٠‏ ص 448 و190197/9/51 أحكام النقض س م 
رقم م ص 848" . 


(؟) جارو جح ١‏ ققرة ١64‏ وليواغان م * نقرة 71 ٠‏ 


(؟) تقض ١950/9/1١‏ الحاماة س ١١‏ رقم ٠غ‏ ص ١4‏ و4١/541/4١‏ جموعة القواعد ج ٠‏ 
ركم 54" ص 4985 و ١5‏ مابو سنة ١989‏ أحكام النقض س 8 رقم ١١5‏ ص 49557 . 


05 العدد الثاتى نم السنة الثانة والأرسون 


وعلى ذلك نرى أن نعاي مودوع المصلحة فى الطعن فى قضاء الدعوى المدنية المرفوعة أمام القاضى 
الجناتى بالتبعية للدعوى الجنائية فى فصلين مخصص أولما للكلام فيها بوصفها شرطاً لقبول الطعن » 
وف ثانيبها للكلام فيها بعد قبول الطعن بالفعل ‏ إذ قد يثار موضوع المصلحة أيضاً من زوايا أخرى 
غير زاوية اعتبار الصلحة شرطاً ‏ هسب - لقبول الطعن على ما سلى توطيحه فى حينه : 


القصّل)لأول 
المصلحة كشرط لقبول الطعن فى قضاء الدعوى المدنية 
تعد المصلحة شرطاً لقبول أى طعن » وانتفاؤها دفع بعدم قبوله » وعى تعد كذلك أيضآ بالنسبة 
للطعن فى الحم السادر فى الدعوى المدنة المرفوعة أمام القضاء الجناتى بالتبعية للدعوى النائية . 


. على أن دور اللصلحة فى قبول الطعن فى الحم الصادر فى الدعوى المدئة المرفوعة بالتبعة 
للدعوى الجنائية محف به الدقة من 1 كثر من جانب . وذلك لأنه إذا كانت القاعدة الأصلية همى قصر 


حق الطعن في الدعوى على من لحقه صرر' من بين خصومها 6 فان هذا لا ينق إمكان تأثير الح 
الصادر فى الدعوى التائئة عي الحم الصادر فى الدعوى المدنية » وبالتالى فى حقوق اللدعى بالحق 
المدنى والمغول عنه » مع أنهما ليسا خصمين فى الدعؤى النائية . وهذا ما دقع بمض الشسراح إلى. 
التساؤل عما إذا كان لنظرية المقوبة المبررة نمة دور فى الدعوى المدنة أم لا ؟ 


ومن ثم نحد أن الكلام فى المصلحة بوصفها:شرطاً لقبول الطعن فى قضاء الدعوى المدنية يقتضى 
تناول ثلاثة مواضيع مختلفة : 


أولا : المصلحة عند الطعن بأوجه مقصورة ل الحتم الصادر فى الدعوى المدنية وحدها . 
وثانيها : المتلحة عند الطعن فى قضاء الدعوى الجنائية بأوجه لما أثرها في مضير الدعوى المدنة . 
وثاللها : نظرية العقوبة المبررة بقدر اتصالها بالحةوق الدننة فى الدعوى المرفوعة بالشععة 
للدءعوى الحتائية . 

وسنءرض لسكل موضوع منها فى مبحث على حدة . 

- 5 و 

لِجَحْ_الأول 
المصلحة عند د الطعن بأوجه مقصورة ة علي قضاء الدعوى المدنية 


للمتهم المحكوم ضده فى الدعوى المدنة أن يقصر طعنه على الحم الصادر قبها » ون 
طمنه على أوجه متصلة بالدعويين الجنائية والمدنية مع حسما تقاضيه مصلحته 


أما آنا السنولة عن أخق الى والدمى به تيجب أن ل 0 


للصلخة فى النقض الجناتى ." ول 


الجنائية . وهذه الفاعدة نسرى على السئول عن الحق المدى حق عندما يكون قد تدخل فى نفس 
الدعوى الجنائية خصما منضماً للمتهم تدخلا محفظاً أو تبعاً معام هبص ءقدم 5501126عع20 و بدون 
أن يكون هناك ادعاء مدت مقام قبله عملا بنص للادة 8ه؟/١‏ إجراءات . وذلك مع أن فته الرافمات 
المدنية ,سمح للخصم الثالث التدخل تدخل انضمام إلى أحد الخصمين الأصليين مزاولة نفس حقوق 
من تدخل للانضمام إليه فى الدعوى وف الطعن » با فى ذلك الطعن بالطرق التلفة ومن بينها 
النقض . ١‏ 

وكذلك لا صفة للمجنى عليه الذى لم يدع محقوق مدنية قبل الهم فى الطعن بالنقض فى الحم 
الصادر ببراءة المتب12) . ولا للمجنى عله الذى تنازل عن دعواه المدننة 0©, 

وستثنى من ذلك الطعن فى الأعس بأن لا وجه لإقاءة الدعوى فهو مختلف عن الطمن فى الحم 
الصادر فى الدعوى المدنة من ناحتان : 


ازول : أن الطعن يجوز أن يصدر فيها من النى عليه ولولم يدع محقوق مدنية » وسواء أكان 
الأعس بأن لا وجه لإقامة الدعوى صادر؟ من النبابة أم من قاضى التحقيق أم من غرفة الاتهام 
( راجع المواد ١الاء‏ لدرء #مولرء مء٠سره١415/ه‏ إجراءات ) . فالقانون يفترض توافر 
المصلحة لدى الجنى عليه من إلغاء هذا الأعى من احتّال ادعائه مدنا فا بعد ضد امتهم بالتعويض عن 
الواقعة التى صدر فيها الأعى بأن لا وجه لإقامة الدعوى . 


الما : أن الطعن فيها من المدعى بالحق المدنى أو من الى عليه ينصرف إلى الدعوى الجنائية 
مع المدنة على خلاف قاعدة قصر حق المدعى المدنى فى الطعن ‏ بأى طريق كان - على حقوقه 
المدثية دون أى وجه خاص بالدعوى الجنائية . ذلك أن الأعى بأن لا وجه لإفامة الدعوى الجنائية 
لا يتضمن قضاء فى موضوع أى من الدعويين » إعا هو محرد تقدير مبدثى لحي القانون أو لكماءة 
الدلائل قبل المتهم من حيث جدوى الوصول إلى مرحلة الحاكمة . فإذا ألغى هذا الأ وأحيلت 
الدعوى إلى محكمة اللوضوع وجب أن تشمل الإحالة موضوع الدعوبين معا . | 

لكن لا صفة مع ذلك لللدعى المدنى فى الطعن بالتقض على حك حكة الجنايات القاضى بأن 
الدعوى العمومية قد انقضت بصدور قرار ها فيها بأن لا.وجه لإقامته0© , 

أما فما عدا الطعن فى الأعى بأن لاوجه لإقامة الدعوى ء فليس للندعى بالق المدتى ولا للمسثول 

.858 نونة سئة 1965 أحكام النقض س # رقمة؟ ”ص‎ 1١١ ننض‎ )١( 


[69) نقض 0 دلسمير صلة ١56+‏ أحكام القض س ٠‏ رقم اكاص ١84١‏ 


6-3 نقض ١‏ سيتمه سنة ١99٠‏ جموعة القواعد < »" رقم *٠‏ ص 4+١‏ . 


5-ظآ العدد الثاتى .النمنة الثانية والأريمون 


عنه أن يطعنا بأوجه تنصرف إلى الدعوى النائية وحدها دون الدنية . وقد ععرت ممكة النقض 
عن هذا المعنى بولا « إن المدعى بالق المدنى لاعلك استععال حقوق الدعوى العمومية ٠‏ وإنما يدخل 
فها بصفته مضروراً من الجربة التى وقعت طالاً تعويضاً مدنا عن الضرر الذى لحقه . فدعواه 
مدنية محتة ولا علاقة لما بالدعوى الجنائية إلا فى تبعيتها لما . فإذا ما قذى للمدُعى الدلى في دعواه 
للدنية بالتعويض الدذى قدرته الحمكة فليس له بعد ذلك أن يطعن بطريق النقض محجة أن المكة 
لم تصف الدعوى النائة بالوصف الذى يراه هو أو الدذى تراءى للنابة » لأن طعنه مقصور على حموقه 
الدنية فقط0© م . 

كا ذهبت أيضاً فى حم آخر إلى القول عن الطمن فى الدعوى المدننية إنه « ما دام التعويض 
القضى به على المهمين إعا كان عن الواقعة الثابتة بلحم فلا دهم ما يثيرونه حول وصفها القانرق 
فها عدا كونها من الأفعال الم توجبة للتعويض202© ع . 

- ومن ثم فلا صفة للمدعى بالحق المدتى ولا للسئول عنه فى أن ينصب طمئهما على الوصف 
القانوى الذى أعطاه حسم الإدانة للواقعة الى أدان عنها الهم لأنه بعد على أى وصف كان من الأفمال 
الستوجبة للتءويض » وذلك مع مراعاة أن الصفة تمثل الصلحة الشخصية المباشرة فى الرأى 
السايد فتهاً . 

ولا صفة لأسهما فى الطعن فى الحم الصادر فى الدعوى الجنائية بأوجه متصلة بتقدير العقوبة » 
سواء أكان الطعن بالنقض أم بالاستئناف » ذا قضى بأن تعديل مبلغ التعويض بالزيادة فيه ينساء 
على استئناف المدعى بالحق المدنى لا يتعارض مع نخفيف العقوبة المحكوم بها على التهم من عحكة 
أول درجة » إذ العبرة فى تقدير التعويض هى عقدار الضرر الذى وقع وهذا لا ول دون استعال 
الرآفة مع النهم0© . وليس للمدعى بالحق المدنى أن ينعى على مثل هذا الحم الإشرار يعصلحته 
إذ لا مصلدة له ولاصفة ‏ فى شأن تقدير المقوية أصلا . 

ولا صفة للمسثول عن اق المدنى ولا للمدعى به فى الطمن بالنقض بأوجه متصلة بإجراءات 
الدعوى الجنائية وحدها باطلة كانت أم صحيحة . فليس للمدعى المدنى أن مل من أوجه طعنه 
أن امتهم ليس آخر من تك 2 وليس لأمهما أن يؤسس طننه على بطلان إجراء أو آخر من إجراءات 
الدعوى الجنائية . ا 

فلا يكون للمدعى بالحقوق المدنة الدى لم بحلف العين ول تأخذ الحمكة بشسبادته ضّد الهم 
أن ينعى على الإجراءات عدم حلفه هو العين لأن القانون لم شرع هذه العين حماية لهذا المدعى 


. 5٠٠0 ص‎ ١٠١ أ كتوير سنة 0و١ جموعة الفراعد ج ”© رقم‎ 80 )١( 
. جموعة القراعد ج لا رقم ١٠/الم ص 91م‎ ١545 أبريل ستة‎ ١١ (؟) نقض‎ 
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(4) نقض ١4‏ نوفبر سنة 16٠‏ جموعة عمد صديق سلم رقم لم ص 84" . 


المصلسة فى النقض النائى 3 


لا بوصفه شاهدا ولا بوصفه مدعيآ وإتما شرعها ضانة للمتهم الشهود ضده90© . 

وكذلك قفى بأنه متى,تبين أن امس الابتدائى قد أعلن للمتهم الحسكوم عليه بالمقوية ولم يطمن 
غليه بأى طريق من طرق الطعن العادية الخولة له فى الفانون فلا يقبل من 1١‏ سثول عن الحقوق المدنة 
التحدث فى بطلان إعلان الهم . ذلك أن النظم من بطلان الإعلان هو من شئون من وجه إليه 
الإعلان وادعى بطلانه » ولأن القانون لم عنح المسثول عن الحقوق اللدنة حق الطعن إلا فى نطاق 
حقوقه المدنة وحدها9 , 


موال انتفاء الصلى فى الطعن فى قضاء الرعوى ارام : 


للمدعى بالحق المدنى أن يطمن بالتقض بأوجه مقصورة على الدعوى المدنية ٠‏ لكن بششرط 
توافر المصلحة فى الطعن ٠‏ ويكون ذلك إذا لم يض له الك المطعون فيه بكل طلباته فى شأن التعويض 
والرد والصاريف . أما إذا قضى لهمها كلبا فد انتفت تتفت الصلحة » وأصبح الطءن غير جائز حق ولوكان 
المدعى المدنى غير راض عن نكيف الواقعة أو عن تقدير العقوبة على ما أسلفناه . أو مبما كان 
غير راض عن أسباب الحم المطعون فيه إذ نجب أن ينصب الطمن على منطوق الحسي لا على أسبايه . 

وقد يقصر المدعى بالحق المدتى طلياته عل تعوبض مؤقت سب . فاذا قذى له به ققد اثّفت 
مصلحته فى الطعن ٠‏ أما إذا وصف هذا التعويض خطأ أنه نهائى » أوكرد المح الطنون يه أنه 
بدى فى البلغ المحكوم به تعويضاً كافناآ عن كل ااضرر الذى لق المدعى المدى ققد توافرت المصلحة 
فى الطعن لأن تقدير التعويض على هذه الصورة ينع إذ! أصبح نهائيآ ‏ من إمكان مجديد 
الدعوى يبا التعويض قما بعد . 


إذا كان هو الذى استقاد :صورة الصول يرن هذا الخطاً 6 وسواء ل 
فى هذه الدعوى أم لا . 


وكذلك لا مصلحة للتهم - ولا للمسئول عن الحق المدنى - فى الطعن فى الحم الصادر 
فى الدعوى المدنة » ولو يأوجه متصلة مهذه الأخيرة وحدها » إذا كان هذا الحم قد قضى برقض 
التعويض ف النهاية » ومهما كان مشوبا فى تقدبرها مخطأ فى تطبق القانون المدنى » أو ييطلان 
فى إجراءات الادعاء المدتى » أو بعيوب فى تسبيب الرفض . وكذلك أيضا إذا كان الحسج الطعون 
فيه مشوبا بثىء من ذلك بما كان سببا فى مخفيض التعويض المدعى به » لافى زيادته . أذا قضى 
بأنه لا مصلحة للمتهم فها يثيره بشأن قصور الحم فى يبان أسباب مخض التعويض ما دام أنه هو 
الذى استفاد من مخفيضه9؟) 1 


(1) تقض +9 مارس سنة ١985‏ قواعد محكدة النقض ج ١‏ رقم ١9+‏ ص ١١7‏ - 
(؟) فقض 78 مايو سنة ١981‏ أحكام النقش س + رقم ١5‏ س 519ه . 
(؟) تقض ١١‏ نوفير سنة ١4604‏ أحكام اللقض س 5 رقم 519 س ٠141‏ 


حا العدد الثانئن - السنة اثثانة والأر عون 


وبشبه ذلك ما قضى به من أنه إذا أدانت الحنكة الابتدائئة متهماً بالترزوير وبالاستمال وحكدت 
عليه عن التهمتين بالعقوبة وبإلزامه بدفع تعويض للمدعى المدى » ورأت الحمكة الاستثنافية أن الحم 
الستأنف فى له للأسباب الواردة به , إلا أنها رأت أيضاً مخنيف العقوبة » وبناء على ذلك قضت 
يتعديل الحم الستأنف مع مخفيض العقوية بدون أن تذ كر شيعا عن التعويض الدنى 5 فلا يصح 
الطعن فى هذا المج عقولة إن الحمكة الاستثنافية أجذت بأسباب الحم الابتدائى بدون محث » 
بدليل أنه لم برد يمنطوق حكنها أى ذكر للتعويض الدتى ء إذ مثل هذا الإغفال لا يطعن فى الإدانة 
عن التزوير والاستعال . ومن جهة أخرى حق إذا سر هذا ال تجوزا بأنه قد رفض دعوى 
التعويض المدنى فإن هذا التفسير هو فى «صلحة للنهم » وإذن فلا فائدة له من التظل2©0. 

بل قضى بأنه لا مصلحة لللتهم من الطعن فى الحسي يعدم قصله فى الدعوى الدنية للقامة ضده من 
للدعى بالمقوق الدنة250 . فثل هذا الطعن يكون من المدعى بالق المدتى وحده . 


على أن هذا الرأى ليس حاسماً . إذ يصم أن يقال فى الاعتراض عليه إن للمتهم - وللسسثول 
عن الحق المدنى - مصلحة فى الفصل فى الدعوى المدنية القامة عليبعا إن قبولا أو رفضاً . أما عدم 
الفصل كلية من القاضى الْنائى فى الدعوى الدنية القامة علييما أمامه بالتبعية للدعوى الجنائية 
فلا حول دون إمكان نجديدها عليهما فها بعد أمام المحمكة الدنة . وحينئذ سيكون عليهما أن يتحملا 
مشقة التقاضى ومتاعبه من جديد » وربذلان بذلك مجهودا مزدوجآً للدفاع عن تفسيهما » بسب عدم 
فصل القاضى المنانى فى الدعوى الدنة الى كانت مقامة عليهما أمامه » مع أنه كان مطالباً قانوناً 
بهذا الفصل . فإذا لم يكن لأى منهما أن يتظل من رفض الادعاء الدتى القام عليه أمام القاضى الجنائى 
فإن لأى منهما مصلحة فى أن يتظل من عدم الفصل فيها ء خطأ أو نسياتاً  .‏ ' 

ومن ثم يبدو حل نظر أيضآ حي آخر ذهب إلى القول بانتفاء مصاحة لنهم فى الطمن بأن 
الدعوى المدنية قفى فبها باعتءار المدعى الدنى تارك لما بدلا من تنازله عنها لتعلق ذلك بالمدعى الدتى 
دون النهم20 ء وذلك لأن امتهم فضلا غن كونه خصما فى الدعوى الدننة فإن له مصلحة فى أن يكون 
القضاء الصادر فيبا هو بإثبات تنازل المدعى المدنى عنها لا محرد اعتباره تاركا إناها . إذ التنازل 
عن أصل الحق فى الدعوى الدنة بمنع من مجديدها مستقبلا باجراءات جديدة أمام الناضى المدى » 
أما الترك فلا ول دون ذلك ء لأنه عبارة عن مجحرد تنازل عما تم فيها من إجراءات » فهو لا محول 
دون إمكان مجديدها مستقبلا أمام القضاء المدلى . 


)١(‏ نقض "1 فبراير سنة ١5818‏ مجموعة القواعد ج ؟ رقم 78557 ص 1187 ء 
(؟) نقض ١‏ مايو سنة ١0٠‏ أحكام النقض س ١‏ رقم ١8١‏ ص 0084 . 


(؟) نقض 8؟ مأيو سنة موا ' طعن رقم 559 سنة قلق . 


للصاحة فى النقض الحناتى بيحو؟١‏ 


الصلى وزر الخلا فى الصف المقام برا الرعوى المرامٌ : 


لا.يصلح الخطأ فى صفة المدعى بالحق المدنى أمام القضاء الجنائى وجهآ للطعن فى الحم الصادر 
فيها إلا إذا رتب عليه الإضرار يمصلحة الحسكوم عليه بالتعويض سواء أكان متهماً أم مسئولا عن 
الحق الدنى . فلا يصلح بذاته وجها الطعن ء حت ولوكان ثابتاً من الحسع المطعون فيه . 

فاذا كان قد قضى بالتعويض لوالد الحنى عليه باعتباره وليآ طبيعيآ له » فى حين أن الجنى عليه 
كان قد بلغ من العمر عند الحااكة اثنين وعثسرين سنة ٠‏ فأصبح غير خاضع لولاية أو لوصاية ما » 
وكان الطاعن لم يعترض أمام محكمة الموضوع على صفة الدعى بالحق المدتى - فلا يقل منه أن ,شير 
ذلك أمام محكة النقض . على أن الطاعن لا يضار بالقضاء بالتعويض لوالد المنى عليه بصفته وليا 
طبيعيا له » ولوكان هذا الأخير قد بلغ سن الرشد مادام هذا التعويض من حق الهنى عليه وله 
أن يتولى إجراءات التنفيذ بنفسه حتى ولو أن الدعوى المدنية أقيمت وحي فيها باسم وليه 
الطبعى90© , 

أما إذا كان والد الطاعن قد اختصم فى الدعوى وقفى عليه غَباببا بالتعويض بصفته وليا على ابنه 
امتهم أى بوص ف كونه مثله ونائبه القانوتى لصغر سنه لا باعتباره مسثولا مدنيا عما بقع منه » فإن 
الحم عليه غيابيا بتلك الصفة إعا ينصرف إلى الخصم الأصل فى الدعوى المدئية وهو التهم اذى 
عارض فى الحم .ذا كان المح الطمون فيه إذ قهى بيد المح الصادر من كة أول ددجة 
فى المعارضة المهدمة من الهم بالزامه بأن يدفم لمعارض ضده مبلغ ”.٠‏ جيه على سبيل التعويض 
بدلا من مبلغ ١6٠‏ جنيها الحكوم به غيابيا على والده يصفته وليا عليه » إذا قضى بذلك يكون أخطأ 
فى تطسق القانون0© . 

فالصلحة تكون على أبة حال متوافرة مق أقيمت الدعوى الدنة على الطاعن بوصفه وليا 
على ابنه القاصر إذا أخطأ المي اللطعون فيه ققضى عليه بالتعويض بوصفه مسئولا مدنا عنه . لأنه 
بحسب الصفة الأولى لا يلتم المحكوم عله بالتعويض من ماله الخاص . أما فى الخالة الثانية فهو 
ملتزم به من ماله الخاص بالتضامن مع ابنه القاصر , أو من هو نحت ولايته على وجه عام . 

أذا قضى أيضا بأنه م قكان الطاعن قد رفع دعواه المدنية على الهم بصفته الشخصية وبصفته 
مدير لتتبركة . . وطلب الحم فيها له عبلغ . . . بالتضامن بين المعلن إليِه شخصيا وبين الشركة » 
وكان الحم الطعون فيه قد قصر قضاءه على إلزام الهم بأن يدفم لامدعى بالحق المدى مبلغ . 
دون أن ,تحدث عن الدعوى الموجهة من الطاعن إلى الشركة ويجحرى قضاءه فيها ‏ فان الع 

- 1١99 أحكام النقض س 4 رقم 5/ا س‎ ١5819 تقض ”7 ديسمير سنة‎ )١( 


(؟) لقض 5 ينابر سنة ١5285‏ أحكام النقض س 4 رقم ١4١‏ ص 9539 - 


ةا العدد الثاتى ‏ السنة الثانة والأريمون 
يكون معيباً واجباً نقضه(© . 

وكذلك إذا كان ما أثيته لحني المطعون فيه فى صدد مسئولية الثمركة السثولة عن الحقوق 
المانية لا بين منه ما إذا كان قد أقام مسثولية هذه الشركة على أساس مسئولية المتبوع عن خطأ 


تابعه » أم ل أساس مسئولتها عن الحادث مسئولة أصلة » فانه يكون قاصر الببان قصوراً به 
ويستوجب نقضه بالنسبة للشركة المسثولة عن الحقوق المدنية0© . 


لعغالثان 
المصلحة عند الطعن فى قضاء الدعوى الجنائية 


قلنا إن للمدعى بالق الدتى وللسثول عنه أن يطعنا بالنقض بأوجه متصلة محقوقهما الذنية قط . 
والأصل هو أن هذه الأوجه ينبغى أن تنصب مباشرة على الحم الصادر فى الدعوى المدنية2©؛, ولكن 
بازم أن يضاف محفظ هام هنا » هو أن الحكسم الصادر فى الدعوى المنائية من شأنه فى صور مختلفة 
أن محدث تأثيرا فى مصير الدعوى للدنية » ومكون لأ-هما من ثم أن يطعن فى الحم الصادر فى الدعوى 
اللدنئة بة ولكن بأوجه تصب على الحي الصادر في الدعوى الجنائية بقدر تأثيره فى حةوقهما الدئية . 

فالحج الصادر بالبراءة فى الدعوى النائية لعدم ثيوت التيمة أو لعدم متها يقتضى دائماً رفض 
دعوى التعويض . ويكون للمدعى بالحق الدنى من ثم مصاحة فى الطءن عليه إذا كانت أسباب البراءة 
قاصرة أو مشوبة بسب من عيوب الندلل الختلفة كالتناقض أو الإ-هام أو فساد الاستدلال . أو إذا 
استبعد الحم اللطعون فيه دليلا من أدلة الادانة لبطلانه إذ كان الدعى بالحق الدنى بجادل فى هذا 
البطلان وبرى صحة الدلل المستبعد . 

وللمسثول عن الحق الدنتى مصلحة عكسية فى نفى حصول الواقعة أو صحة إسنادها إلى الهم . 
فهو له أن ينى طعنه بالنتققض على أسبابِ عدم توفيق الحسيم الطعون قبه فها قضى به من صحة دليل 
رغ بطلانه قانونآً مق استمد الحم منه سببا لادانة امتهم وبالتالى لتحميل المسثول عن الحق المدى 
- بالتضامن معه ‏ قممة التعويض . أو على أساس قصور الحم فى تسبيب الادانة - أو خطئه 
فى التذليل علبا » لأن ذلك هو أساس إلزام المسثول عن الحق المدتى بالتعويض متضامناً مع الهم . 
فنى الحالين تسكون مصلحة المسثول عن الْق المدنى فى الطعن جلية واصمة . 

وإذا بنيت براءة المنهم على سبب خاص بالمسثولة الجنائية وحدها مثل اتنفاء مسئوليته الجنائية 
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الصلحة فى النتقض المنالى بو ؟ 


أو توافر عذر معف من العقاب » فإن هذا السبب لا يؤر فى المسئولية المدنية » ولذا لا يكون للمدعى 
بالحق المدنى مصلحة ما فى النعى على الحي من هذه الزاوية . 


ومثل ذلك إذا بنيت هذه اليراءة على أن الفعل الصادر من المهم لا مضع النص الجنائى المطلوب 
تطبيقه عله , ٠‏ لأن عدم حضوعه لأى وصف جنائى لا ينق عنه وصفه كفعل خاطى, ضار مستوجب 
مسئولية فاعلة بتعويض الضرر ٠‏ ولا يتعارض بالتالى مع الح للمدعى المدنى بالتعويض ( م 1# 
من الفانون المدنى )0©. 

لكن إذا بنيت هذه البراءة على أن الفعل الصادر من الهم يدخل فى نطاق الإباحة » فللمدعى 
بالحق المدنى اغوادلة فى هذا , إذا كان توافر الإباحة هو السيب في رفض دعواه بالنعويض . ذلك أن 
إباحة الفعل من الوجبة الجنائية تؤدى إلى انتفاء المسئولية عنه بالتعويض . فكون للمدعى بالحق 
المدنى أن يؤسس طعنه بالنتقض على خطاً ما انتهى إليه المك المطعون فيه من المول بتواقر حالة الدفاع 
الشرعى مثلا. فصاحته عندثف تكو نوا ة مى كانهذا السبب هو الذى أدى إلى رفض دعواه المدئية . 
ومثل ذلك أيضاً إذا كان الحك المطعون فيه مشوبآ بقصور أو بفساد فى الاستدلال على توافر حالة 
الدفاع الشترعى قبل امهم المدعى عله بالتعريض المدنى . 

أما إذا ترر الحج الطعون فيه توافر حالة الدفاعالشرعى واعتبر الهم متجاو زحق الدفاع سب 
وحم عليه بالنعويض الناسب على أساس توافر حالة الدفاع الشرعى فتكون مصلحة المدعى بالحق المدنى 
متوافرة من الطءن بالنتقض فما انتهى إله الحم المطعون فيه من تواقر حالة الدفاع الشبرعى . ذلك 
أن عدم تواقرها بقتخ يقتضى الحني له بتعويض كامل عما لحقه من أضرار من الجرعة أما توافرها - مع 
جاوز حدود حق الدفاع الشرعى - فبجعل الحمكوم عليه غير ملزم إلا بتعويض عخفف « تراعى 
فيه مقتضيات العدالة ع على حد تعبير المادة ١5‏ من القانون اللدنى . 

وللسسئول عن التق المدنى مصلحة فى الطعن فى اله؟ الصادر بإإزامه بالتعويض المدنى على صورة 
عكسية ما تقدم . ولمتهم نفس احق من باب أولى بالنسية للطمن فى اله الصادر بإلزامه بالتعويض 
فى الدعوى المدنية اللقامة عليه . ففى جميع الأحوال إذا تبين له أن الحم بالتمويض كان عكن أن يتغير 
إو تعر مع ره في الدعرى الجناية » كان له أن سنتى طعنة ا ته 
بأوجه متصلة بهذ الأخيرة بطريقة أو بأخرى . وبرجع فى ذلك إلى أمرين : 

أوهيا : إلى مدى حجية الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية على الدعوى المدنية وعلى الأخص إلى 
ما ورد فى المادة 405 إجراءات من أنه يكون للحكم الجنائى الصادر منالحسكة الجنائية فى موضوع 
الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإداءة قوة الثثىء الحكوم به أمام الحاك المدنية فى الدعاوى الى لم يكن 
قد فصل فبا نهائياً فها يتعلق يوقوع الجرعة وبوصفها القانوتى ونسبتها إلى فاعلها . ويكون للحكم 
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بالبراءة هذه القوة سواء بنى على اثتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة . ولا تسكون له هذه القوة 
إذا كان مبناً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون . 

وثانهما : إلى قواعد القانون المدنى الى محكم موضوع الدعوى المدنية ولو رفعت أمام القضاء 
الجنائى بالتبعية للدعوى الجنائية . وعلى الأخص قاعدة أن مقدار التعويض يكون على قدر الضرر 
اأدى لمق المدعى بالتعويض لا على قدر الخطاً الذى صدر منالمدعى عليه : فضلا عن القواعد الأخرى 
القى تنحك فى مبدأ التعويض عندما يكون المدعى عليه به غيرمسئول جنائيا »م لو كان فى حالة! كراه » 
أو ضرورة أو ناقص الأعلة .. 

وهذا الموضوع يتطرق بنا إلى اللمبحث الأخير من مباحث الفصل الحالى الذى ستخصصه للكلام 
فى نظرية العقوبة المبررة من حيث مدى اتصالها بالتعوض' الدنى . 


( يتبع 6 


النطاق الرمى 2 ١4١‏ 


الننفاق الزمئى 


لسريات قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى ٠‏ ,م ء 1/٠١١6‏ ١٠6ةا‏ 
بشأن حساب مدد الخدمة السابقة فى الأقدمية 


تعليق 
على 2 الحمكة الإدارية المليا فى ١؟‏ من ماو سنة ٠5وا‏ 


0000 
لمر ستاز ار موسى 
النائب مجلس الدولة 6 مقوض عحكة القضاء الإدارى 


كان للحم الذى أصدرته الحمكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فى ؤ؟ من مانو ١945.‏ ء, صداه 
المائل فى القضاء الإدارى ؟ إذ بعث الأمل فى نفوس طائفة كبيرة من موظق الدولة ؛ فامهالت الدعاوى 
أمام محكئة الفضاء الإدارى والحاك الإدارية بطلب الإفادة من قرارى مجلس الوزراء الصادرين 
فى ٠٠١‏ من أغسطس » وه١‏ من أ كتوبر ١46٠‏ بشأن حساب مدد الخدمة السابقة فى الأقدمية » 
على مقتضى حم ال حكة الإدارية المليا المذ كور فى حالة ممائلة » وعى الحسكنة صاحبة القول الفصل فىفهم 
القانون الإدارى وتأصيل أحكامه . 

وقد أئثر الحم صجة كبرى بين الشتغلين بالقانون الإدارى من الناحية التطبيقية ؛ وعلى الأخص 
بين مفوضى الدولة » وانقسموا إلى مؤيدين له ومعارطين . وقد تبنت نفس المبدأ الوارد بالحم 
الجعية العمومية للقسم الإستشارى للفتوى والتشريع بمجلس الدولة مجلستها المنعقّدة فى ١؟‏ من 
دسمير ٠95ل‏ . 

والفرض العملى بالنسبة لحم الحمكة الإدارية العليا محل التعليق » أن موظفاً عاماً عين في خدمة 
الحسكومة بالومية أو على اعتاد أو على درجة قبل أول نولية 148657 تارع نفاذ قانون موظف الدولة 
رقم 0٠١‏ لسنة 19.61 ء ثم حصل على مؤهل أعلى من مؤهله السابق بعد ذلك التارع عين عمتضاه 
على درجة أعلى من درجته السابقة » فهل تضم له مدة خدمته التالية لحصوله على المؤهل الجديد حق 
ثارعز تعيينه على الدرجة الجديدة طبقاً لقرارى مجلس الوزراء الصادرين في ٠2م ١46-/٠١/16 ٠‏ 
ولو أن الحصول على الؤهل الجديد والتعبين على الدرجة الجديدة قد تم يعد تفاذ قانونالتوظف » أم أنه 
لا .فيد من قرارى مجلس الوزراء الذكورين لعدم تاذ أحكامهما بعد قانون التوظف ء ويرجع فى 
حساب مدة خدمته السابقة فى الأقدمية للقواعد الصادرة تنفيذاً لأحكام ذلك القانون ؟ 


١‏ العدد الثاني السنة الثانة والأريعون 


مسرأ القانوى : 

قضت الحمكة الإدارية العليا فى الدعوى رقم لم١‏ لسنة ه قضائة بجلسة ١م‏ من مايو .بهو 
بسريان مفعول قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 196٠/8/5١‏ ء و16/ 1960/1١‏ يضم مدد 
الخدمة السابعة فى أقدمية الدرجة دون زبادة فى الماهة حق بعد نفاذ القانون دتمم ١٠م‏ أسنة أمهزء 
وقد أخذت بذلك البعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتششريع عجلس الدولة فى فتواها الصادرة 
بحلا التمعدة فى "١‏ من دسمير سنة |956٠‏ . 


الوفاكم : 

تتلخص فى أن الموظف الدى عرضت دعواء أمام المحكمة الإدارية العليا حصل على شهادة الدراسة 
الثانوية القسم العام فى سنة /اغ.١‏ » والنحق مخدمة وزارة الزراعة فى 1944/4/1 فى وظيفة كاتب 
عرتب قدره ٠.ه‏ ملم و > جنهات شهرياً بعقد على اعتاد محديد المساحة القطنية ( بلا درجة ) 
ثم تقل على اعتاد الفقر والجهل والمرض وزيد مرتبه إلى / جندبات شهرياً إعتباراً من ١6٠/١‏ 
وإلى 5٠٠‏ ملم وب جدهات شهرياً إعتباراً من ١/ه/0؟١‏ ثم عين فى الدرجة الثامنة إعتباراً من أول 
ايوله سنة .ه4١‏ بماههية شهرية قدرها .ه جنية . وقد قضت الحمكة الإدارية العليا عند عرض الأمر 
علمها في الطعن رم الما لسنة ه ق مجلستها النمقدة فى ١؟‏ من ماو سنة 14٠‏ باستحقاق المدعى 
الإفادة منقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى.؟ أغسطمسرسنة ٠0؟1‏ » ١٠6‏ من أ كتور سنة .هية١‏ 
وذلك بضم مدة خدمته من 1444/8/1 إلى ١960/1/٠‏ فى أقدمية الدرجة الثامنة المقررة اؤهله 
على آلا يترتب على ذلك أية زيادة فى الماهية بالتطبيق لفرارى مجلس الوزراء المذ كورين . 

وقد استندت المحكة العليا فى قضائها السابق إلى أن القانون رقم ١٠١؟‏ لسنة ١40١‏ بنظام موظفى 
الدولة » نظم فى المادتين م؟ ء ع؟ منه ‏ معدلتين بالقوانين اللاحقة ‏ كيفية حساب مدد الخدمة 
السابقة سواء فى المصالح الحسكومية أو في الحيئات والمؤسسات أو الأعمال الحرة » وذلك لمن بعاد تعمينه 
أو .يدخل خدمة الحكومة لأول مرة إعتباراً من أول يوله سنة *ه.ة١‏ » وأحالت المادتان فى ان 
قواعد حساب تلك المدد إلى قرار يصدر من مجلس الوزداء بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد 
بعد أخذ رأى ديوان الموظفين . وقد صدر بالتطيق لهذا النص قرار مجلس الوزراء اللمؤرخ 
7 من دسمير 1965 . 

ويبنت المحكنة أن نصوص المادتين م» , غ؟ صربحة فى أن الأشخاص المقصود تطبيق 
أحكمهما عليم ثم : 

١‏ - الموظفون الذين كانت لم مدة خدمة سابقة فى الحكومة ثم تركوها وأعيد تعبيئهم 
سد أول يوله ؟ه8و١ؤ‏ . 


النطاق الزمنى 1 


» ل الموظفون الذدين دخلوا الخدمة لأول مرة بعد أول يولليه +40 ء أما الدبن دخاوا 
الخدمة قبل أول يوله ؟6 ولو متطوعين فى أسلحة اليش أو على إعتّاد فى درجة أو على غير 
درجة أو بالومة أو فى درجة أقل من الدرجة المقررة لؤهلم الدراسى , فقد قررت المحكمة 
أن الظاهى أنهم لا يدخلون قى نطاق الأشخاص الذءن تنطبق علهم المادتان * . غ7 من القانون 
رقم ١٠م‏ لدنة ؤمؤؤ . ْ 


٠‏ ان هذا هو الفبم الطبيعى لنص المادتين السابقتين يقطع فيه أن قرار مجاس الوزراء الصادر 
فى ١0/‏ من ديسمير ١.68‏ بوضّع قواعدحساب مدد الخدمة السايقة سابر هذا الفهم خاء عنوانه هكذا : 
« بشأن قواعد مد الخدمة السايقة لمن .ينا بتداء أو يعاد تعبيئه » ؛ كا نص فى البند الخامس منه على 
أن : «تطبق القواعد المتقدمة على الموظقين الذين يدخاون الخدمة أو يعادون لما إبتداء من أول يوله 
سنة ١9010‏ تارمم نفاذ القانون رقم 7٠١‏ لسنة ١هواء‏ أما الذين التحقوا بالخدمة قبل أول يوليه 
سنة 85و قتطرق علهم القواعد الق كان معمولا بها قبل تنفيذ القانون الشار إليه وبالشروط 
الى كانت مقررة» . قد اتضح للمحكة من ذلك أن الموظف الذى دخّل الخدمة قبل أول يوليه ؟ه؟١‏ 
رسسرى عله القراران الصادران فى 7٠١‏ من أغسطس » و5١‏ من 1 كتوبر ١46.‏ ؛ وأن الدخول 
فى الخدمة هو من العموم والشمول محيث ينطبق على كل من بلتحق بالخدمة أياً كانت الأداة 
الى يلتحق بها وسواء عين فى درجة أو على اعتّاد أو على غير درجة أو باليومة . وأضافت المحكة 
أن القول بأنه لا يعتبر معيناً إلا إذا كان معيناً على درجة تخصيس بلا مخصص ء يتعارض مع النس 
المثثار إليه فى إطلافه وعمومه وثموله » وإن التعبين فى الدرجة هو الشرط الذى يتحقق به الركز 
القانوق الخاص يضم مدة الخدمة السايقة التى تكون قد قضيت على غير درجة كا تقدم » لأن هذا 
المركز القانوق هو مركز شرطى لا ينسحب على الموظف إلا عند صدور قرار بالتعين فى درجة 
. معينة » فعدئذ يثور ضم مدة الخدمة السابقة فى أقدمية الدرجة اتى عين فها الوظف أو فى محديد 
مرتبه وغير ذلك من الآثار » بينت أنه لا وجه للتحدى بالنص الوارد فى القانون رقم 7٠١‏ لسنة ١81‏ 
من أنه يعتبر ملغيا كل ما خالف أحكامه , لأنه قد بان مما سلف أن الملسرع لم يتقصد إلغاء جميع 
القواعد التنظيمية السابقة بشأن حساب مدد الخدمة لمن دحّلوها قبل أول .وليه !1948 » وإنما بنصب 
هذا الفسخ التتمريعى العام على ما قصد القانون رقم 9١١‏ لسنة ١481‏ إلغاءه فعلا . 

وتعليقاً على ذلك نقرر أن الثابت من استقراء قواعد حساب مهد العمل السابقة فى الأقدمية » 
أن مجلس الوزراء أصدر قبل العلل يقانون نظام موظفى الدولة رتم 0٠١‏ لسنة ١1هو١‏ » قرار؟ 
فى .ب من ينابر غ9 بشأن حساب مدد الخدمة السابقة فى الأقدية ومحديد الماهة بين فيه 
بصفة عامة شروط وأوضاع ضم مدد الخدمة السابقة طبقاً لأحكامه » ومن بين هذه الشروط ألا تقل 
الدرجة السابقة عن الدرجة الجديدة . 


وفى ١١‏ من مابوبناك.ه! صدر قرار علس الوزراء بشن حساب مدد الخدمة السابقة فى الأقدمية 
وتحديد الماهية تناول الفواعد الت تضمنها القرار السايق يعض التعديلات الطفيفة » فدد الجهات 


غ١‏ العدد الثانى ‏ السنة الثانية والأربعون 


الق يقصر حساب مدد الخدمة السابقة على المدد التى تقضى فيها » كمأ حدد شروط وأوضاع الغم » 
وتعتبر هذه القواعد متكاملة مع القواعد الواردة بقرار مجلس الوزراء فى ." من ينابر 19448 » 
ومن بين الششروط التى أوردها قرار سنة 7اغ8ة؟ » ألا تقل الدرجة السابقة عن الدرجة الجديدة 
وذلك بالنسبة أن لم مدة خدمة فى الحكومة أو فى المصال الشبية ار القى مها درجات مائلة 
لدرجات الحكومة . 

وفى سنة ١90٠‏ خفف الشسرع من شروط ضم المدد السابعة بالنسبة للمدد الى تقضى فى بعض 
الجهات الممنية الحكومية ء فاستغنى عن شرط أمحاد الدرجتين السابقة واللاحقة لضم مدد الخدمة 
السابقة » كا رج طى غيره من الششروط العديدة الى نص علبا الشبرع بقراريه الصادرين 
فى ١947/5/1١ 1944/1٠‏ كششرط انفاق طبيعة العملين » وألا تقل مدة الخدمة السابقة 
عن ثلاث سنوات وألا تقل المؤهلات الدراسية خلال المدة السابقة عن للؤهلات الجديدة » إذ أصدر 
مجلس الوزراء قرارين فى ٠‏ من أغسطس ء ١6‏ من أكتوبر ١46.‏ بشأن المدد الى يقضها 
الموظفون والمستخدمون على اعتهادات فى درجة أو طى غير درجة أو فى درجة أقل من الدرحة القررة 
للنؤهل الدراسى أو باليومية أو فى التطوع بأسلحة الجيش الختلفة . وقد أذاعت وزارة الالية 
أحكام هذين القرارين بكتاءها رقم ( ف عم؟  /١‏ .سم - الإدارة العامة لمستخدى الحكومة ) 
بتاريع 0" من 1أكتوبر .1460 ء أحاطت فيه وزارات الحكومة ومصال مها علا بأن مجلس الوزراء 
وافق بقراريه الصادرين فى ٠‏ من أغسطس » ١6‏ من أكتوبر عي ما يأنى : 

أولا : حساب مدة التطوع فى جميع أسلحة الجيش الختلفة والبحرية والطيران كاملة فى أقدمية 
الدرجة اللقررة للمؤهل الدرامى الذى محمله التطوع وذلك عند التحاقه بوظيفة مدنية » طي ألا يترتب 
عل ذلك زيادة فى الماهية . 

ثانياً : حساب مدة الخدمة السابقة كاملة فى أقدمية الدرجة بالنسبة لجة الؤهلات الدراسية . 
سواء أكانت تلك المده قضيت على اعماد فى درجة ء أو على غير درجة ء أو بالومة , أو فى درجة 
أقل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسى . وعلى أن يسسرى هذا على المتطوعين ذوى اللؤهلات 
الدراسية في جميع أسلحة اليش الختلفة عند إلحاقهم بوظائف مدنة » على ألا يترتب علي ذلك أية زيادة 
فى الماهية . 

ثالتاً : تطبيق البندين السابقين على حملة المؤهلات الدراسية الذين وضُعوا فى الدرجات المفررة 
لؤهلاتهم قبل .ه من ديسمير ١9458‏ ء وكذلك الذين وضعوا أو «وضعون على تلك الدرجات بعد 
هذا التارع » ويراعى عند تطبيق القواعد المتقدمة السرطان الآتيان : 

١‏ - آلا يكون السبب فى اتتهاء الخدمة السابقة قراراً تأديساً أو حكا مانعآ من التوظف 
أو سوء السلوك . 

؟ - ألا تزيد مدة 'رك العمل بين مدنى الخدمة السابقة والخالية علي حمس سنوات . 


النطاق الزمنى ل 


وبعد ذلك صدر القانون رقم ٠٠١١‏ لسنة ١961‏ بشأن نظام موظف الدولة » على أن يعمل به 
اعتباراً من أول دوليه ١60+‏ ( الادة الثانة ) . وقد نصت امادة الأولى منه على أن : « يعمل 
فى المسائل المتعلقة بنظام موظفى الدولة بالأحكام المراققة لهذا القانون . وتسرى أحكامه على موظفى 
وزارة الأوقاف والجامع الأزهر والمعاهد الدينية . ويلثى كل ح؟ مخالف هذه الأحكام » . ولقد 
تناول الإلغاء المشار إليه فى المادة الأولى من قانون النوظف ٠‏ قرارات مجلس الوزراء السابقة الى 
تضمنت القواعد الخاصة محساب مدد الخدمة السابقة سواء فى تدرج اللاهية أو فى شأن »ديد الأقدمية 
فى الدرجة . إذ مؤدى هذه القواعد اعتبار الوظف معيناً إإزاماً فى الدرجة الق عين فا أخيراً 
من وقت تعيئه الأول وهو النظام الذى قضى عليه القانون رقم 5٠١‏ أسنة 6 ققد 
نص فى المادة م؟ منه على أن : « تعتير الأقدمية ف الدرجة من تاريع التعبين فيا » . وذلك 
كقاعدة عامة . 

وقد أحاط ديوان الموظفين وزارات الحكومة ومصاللحها بكتابه الدورى رقم 7 بتارم 
؟ من سيتمبر 8281| عاماً أن : « الوظفين الذبن الحقوا بالخدمة اعتباراً من أول وليه 0م46١‏ 
( تاريع تنفيد قانون نظام موظق الدولة ) أو بعد هذا التاررع ؛ أو سلحقون بالخدمة لا تطبق 
علمهم قواعد حساب مدد الخدمة السابقة المغار إلمها إنتظاراً لا سقرره الددوان فى هذا الشان » 
إذ أنه سيقوم بدراسة القواعد الواجب تطبقها من الآن فصاعداً » . 

وقد نظ قانون التوظف فى للادتين م » 4« منه ‏ ممدلتين بالقوانين اللاحقة ‏ كيفية 
حساب مدد الخدمة السابقة فى الأقدمية » سواء فى المصالح الحكومية .أو فى الحيئات والؤسسات 
أو الأعمال الحرة » وذلك لمن يعاد تعيينه أو يدخل خدمة الحسكومة لأول مرة اعتباراً من أول يوليه 
سنة *«ه.ة؟ » وأحالت المادتان فى سان قواعد حساب تلك المدد إلى قرار يصدر من مجلس الوزراء 
بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين . وصدر تطبيقاً لذلك قرار 
ملس الوزراء فى7٠١‏ من ديسمير +0ة1 بشأن حساب مدد الخدمة السابقة فى الأفدمية ومحديد 
الماهة ؟؛ وصدر بعد ذلك العانون رقم مم لسنة 5ه.ة! تعديل الفمرة الأولى من المادة عم ' 
من القانون رقم ٠‏ لسنة ؤهةؤ » ونص على إصدار قرار من رئيس الخبورية ببيان الششروط 
والأوضاع الت محسب بها مدد الخدمة السابقة فى الأقدمية ومحديد الماهية » وتنفيذاً اذك صدر 
القرار الخبورى رقم 66ل لسنة هرهم فى ٠٠١‏ من فبرار هرهة١‏ فى شأن حساب مدد العمل السايقة 
فى تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة . وهو يسرى على الموظفين اللوجودين بالخدمة وقتث 
صدوره أيا كان تاريع التحاقهم بالخدمة . 


ولعل النظر فى المركز القانوتى للموظف الذى دخل خدمة الحكومة لأول مرة قبل أول يوليه 


سئة اهية؟ ء إلا أنه حصل على مؤهله الدراسى العالى الذى وضع على أساسه على درجة أعلى 
بعد ذلك التاريم « وما إذا كان عامل يمقتضى الفرارين الصادرين من مجلس الوزراء في م 


٠6‏ على أساس أن العبرة بتار الدخول فى الخدمة بصفة عامة دون نظر لتاررم 
الحصول على امؤهل وتعيينه بمقتضاه على درجة جديدة ء وأن الفانون ركم ١٠؟‏ لسنة 1هوا 
لم يتضمن إلغاء قرارى مجلس الوزراء السابق ذ كرها بالنسبة لمن وضع على الدرجة الجديدة بعد 
صدوره . أم أن اللقصود بتارع الدخول بالخدمة بتار وضع الموظف على الدرجة بعد حصوله 
على مؤهله الجديد باعتباره عثابة تعيين جديد تغير به المركز القانوتى للموظف ء وأن الفرارين 
الذكورين قد ألغيا بقانون النوظف وهو ما يستتبع 'محديد الأشخاص الذين قصد القانون المذ كور 
أن يكون نفاذه مقصورآ عليهم . 

وبالنظر إلى القانون رقع 5٠١‏ لسنة ١46١‏ الخاص يموظفى الدولة يبين أنه إذ قسم الوظائف 
الداخلة فى الحيئة إلى فثنين ( عالية ومتوسطة ) على أن تنضمن الميزانية بباناً بكل نوع من هذه 
الوظائف » إذ نص على أنه لا يحوز بغير إذن من البرلان تقل وظيغة من فئة إلى أخرى أو ٠ن‏ نوع 
إلى آخْر ( المادة الثائية من الباب الأول ) » وإذ وضع لكل فئة من هاتين الفثنين أحكاماً خاصة بها 
من حيث التعبين والترقية مختلف فى كل واحدة عن الأخرى , وإذ جعل النقل أو الترقية من الكادر 
المتوسط إلى الكادر العالى منوطاً بشروط ومقيدآ بأوضاع معينة على النحو الوارد فى المادتين ١غ ٠‏ 
اع من القانون » ققد جمل بذلك الأصل هو الفصل بين الكادرين مما بيترتب عليه أن الأقدمية 
فى وظائف الكادر العالى تتميز عن الأقدمية فى وظائف الكادر المتوسط حتى ولوكانت درجاتهما 
متائلة 222 . كا هجر قانون التوظف قواعد نسعير المؤهلات الدراسة التى كانت سائدة قبل العمل يه » 
وتضمن أحكاماً خاصة بالتعبين فى الوظائف العامة والترقة جاءت منبثة الصلة بكل القواعد التنظيمية 
الواردة يواعد الإنصاف والمعادلات الدراسية فى شن تسعير المهادات . وحدد القانون أجر الموظف 
لا على أساس ما محمله من مؤهلات علية بل على قدر ما يؤدى للدولة من عمل وجهد بعد تمرف 
صلاحيته لهذا العمل . وضمن هذا الحم المادة ١؟‏ منه وال نصت على أن : « عنح الموظف عند 
التعيين أول مردوط الدرجة القررة للوظيفة أو المربوط الثابت على الوجه الوارد يجدول الدرجات 
والمرتبات الملحق بهذا القانون ولوكان المؤهل المامى الذى محمله الموظف محيز التعبين فى درجة 
أعلى » . ومؤدى ذلك أنه لا إلزام على جهة الإدارة فى ظل أحكام قانون التوظف أن تعين الموظاف 
بالنظر إلى مؤهله » ولكنها تترخص ف النعبين وفق مقتضيات المصلحة العامة وحسب إمكانيات 
الممزانية0) 1 


والأصل فى قواعد ضم مدد الخدمة السابقة أنها تقوم على فكرة أساسية هى الإفادة من الخدمة 


» ١58 من يوليه8‎ ١1 لسئة4 ق يجلسة‎ ١١ على سبيل المثال حك الحكنة الإداريةالمليا ى الطعن رقم‎ )١( 
من مارس‎ ٠١ (؟) على سبيل المثال حَك الحكة الإدارية العليا فى الطعن رقم ” لسنة ؟ قى يجلسة‎ 
. 4ه‎ ٠ ستة 1985 ء مجموعة السنة الأول رقم 10 س‎ 


النطاق الزمنى ١‏ 


الت يكسها الموظف خلال لندة التى يقضها مارساً لنشاط وظينى أو مبنى ساءق على تعبينه بالحسكومة 
أو إعادة تعبينه بها » تلك الخبرة القى ينعكس أثرها على وظيفته الجديدة2© , ومن ثم فإن شرط 
امحاد العملين السابق واللاحق فى الطبعة مكون أساسا لازمآ اضم الدة . وقد نص على ذلك قرارا 
محلس الوزراء الصادران فى 1447/0/1١ 1944/1/8٠‏ فى ظل العمل بكادر م4١‏ الذى اعتد 
بالخبرة السابقة فى حالات عديدة . كم أن هذا الشرط بعرى فى ظل العمل بقانون التوظف 
رقم 5٠١‏ لسنة ١481١‏ الذى اعتد بالخيرة السابقة كما يبين من نص المادتين ؟١‏ م١‏ منه عند التعين 
فى الدرجة الثامنة الفنية دون مؤّهل دراسى أو عند إعادة التعبين فى بعض الحالات . فق عرق 
هذا الشرط بالنسبة لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 1965/16/10 وإن لم ينص عله القرار 
صراحة باعتباره أصل عام وقد استقر على ذلك القضاء الإدارى29© . 

وباستعراض نص الادةم؟ من قانون التوظف الى تقول : « فما عدا الوظائف الى يكون التعبين 
فها يمرسوم أو أعى جمهورى لا يجوز إعادة تعيين موظف سابق فى درجة أعلى من الدرجة الق 
كان يشغلها عند نركه خدمة المسكومة ٠‏ ولاهنحه مرتياً بزيد على لارتب الذىكان بتقاضاه فى 
تلك الدرجة إذا كان قد أمضىالفترة التى قضاها خارج الحكومة مشتغلا بإحدى الحيئات أو المؤسسات 
أو الأعمال الحرة الى يد منها- خيرة وذلك طبقآ للقواعد القى يصدر مها قرار من مجلس الوزراء 
بناء على اقتراح ديوان للوظفين » . 

وبالنظر إلى الأصل العام فى قانون التوظف من الفصل بين الكادرات الختلفة » يبين 
أن سياسة الشرع واتحة فبا عناه من أنه يهدف إلى ضرورة اتباع سبيل التدرج فى التوظيف والبعد 
عن مخطى السلم المرسوم لهذا التدرج » فوضع قواعد للتعبين تضمنتها المادتان م» ء 54 من قانون 
التوظف وصدر تنفيذ لما قرار مجلس الوزراء بشأن مدد الخدمة السابقة فى الأقدمية 
فى ١6/17/١7‏ فى ظل قانون التوظف », مما يتعين معه وجوب محفقه امحاد الدرجة السابقة 
والحالية بالنسبة لقرار مجلس الوزراء المذكور ء وهو الششرط الذى ورد بقرارى مجلس الوزراء 
الصادرين فى 1944/١/2٠‏ 11ه/9407١‏ »كا ورد بالقرار الخمبورى رقم ١69‏ لسنة بمهو١‏ 
باعتبارء أصلا عاماً لضم مدد الخدمة السابقة فى الأقدمية(© . 


مخلص ما تقدم أن قانون موظف الدولة رقم 2٠١‏ لسنة وهةة قد استحدث أصلا عاماً ناساً 


. فى شأن حاب مدد العمل السابقة‎ ١ لسئة مه‎ ١١5 المذاكرة الإيضاحية القرار النبورى رقم‎ )١( 

زفق على سبيل المثال حَج المحمكة الإدارية العليا ى الطعن رقم*5 لسنة 4 ق يجلسة لامن مايو سنة ١557‏ 
مجموعة السنة الخامسة رقم 5 س 515١‏ » والح الصادر فى الطعن رقم 45 لسمنة هق بجلسة ١١‏ من دسمير 
سنة ١91٠‏ © مجموعة السنة السادسة رقم 5* ص 78 . 

(؟) على سبيل المثال حم المكنة الإدارية العليا فى الطعن رقم 585 لسنة 4 ق بجلسة ؟© من يناير 
سئة ١93٠‏ ء مجموعة السنة الخامسة رقم لاا س 1:4" ٠.‏ 


1 العدد الثاتى ‏ السئة الثائية والأريعون 


بالفصل بين الكادرات الختلفة » وقصد اتباع سبيل التدرج فى التوظرف وهجر قواعد تسعير 
المؤهلات الدراسية . ويشترط لضم مدد الخدمة السايقة فى الأقدمية فى ظل العمل به على هدى 
أحكامه بصفة رئيسية » وجوب اتفاق العملين السابق واللاحق فى الطبسمة » وشرط امحاد الدرجة 
السابقة مع الدرجة الحالية أى تعادل الدرجتين كأصل عام يتمثئى مع السمات العامة لقانون الموظفين . 


و بالاضافة إلى ما تقدم » فإن نصوص المادتين ”7 » غع؟ من القانون رقم ٠١‏ لسنة 6و١‏ 
صربحة فى أن الأشخاص المقصود تطبيق أحكاءهما عليهم م : 

. ١80 الموظقون الذذين دخلوا الخدمة لأول مرة بعد أول بوله‎ - ١ 

؟ - الموظفون الذين كانت لم مدة خدمة سابقة فى الحكومة ثم تركوها وأعيد تعينهم بمد 
أول وله ١66١‏ . 

م الموظفون الذرين لم مدة خدمة سابقة بالحكومة تبدأ قبل أول يولمه ١969‏ واستمرت 
خدمتهم بالحكومة » وإيا أعيد تمينهم بعد ذلك التارع عؤهلات جديدة حصلوا عليها بعد 
أول يوله ؟هو١‏ على درجة معينة على أساس مركز قانوتى جديد مختلف عن مركزه السابق » 
كن كان بالكادر المتوسط ثم يعين بالكادر العالى أو من كان باليومية أو على اعاد ويمين 
على درجة باعتبار أن ذلك النقل إلى الركز القانوتى الجديد عثابة التعيين الجديد المنبت الصلة 
بالتعيين السابق(© . 

أما الذين دخاوا الخدمة قبل أول يوله ؟هه؛ ولو متطوعين فى أسلحة الجيش أو على اعتاد 
فى درجة أو على غير درجة أو باليومية أو فى درجة أقل من الدرجة المقررة لؤهلبم الدراسى » 
وحصاوا على مؤهلات معينة عبنوا بمقتضاها على الدرجات المقررة لما قبل أول يوله 90 تاريع 
العمل يقانون الموظفين ٠‏ فظاهر أنهم وحدهم لا يدخلون فى نطاق الأشخاص الذ.ن تنطيق عليهم 
المادتان ٠#“‏ ء عج من القانون #1٠١‏ لسنة ١481١‏ إذ اكتسبوا حمَاً فى الإفادة من قواعد صم 
مدد الخدمة السابقة على قانون التوظف متى توافرت شروطها المعمول بها قبل 1461/97/١‏ » ومن 
بين هذه القواعد ما ورد بقرارى محاس الوزراء الصادرين فى ٠٠١‏ أغسطس » ١١‏ أكتوبر ٠6و١٠‏ 
يتقطع فى أن هذا هو الفهم الطبيعى لنص الادتين السابقتين أن قرار مجلس الوزراء الصادر 
فى /ا١‏ من ديسمير 1869 بشأن قواعد حساب مدد الخدمة السايقة قد سار هذا الفهم خَاء عنوانه 
هكذا : « بشأن قواعد مدد الخدمة السابقة لمن يعين ابتداء أو يعاد تعبينه » . ا نص فى اللند 
الخامس منه على أن : « تطبق الفواعد المتقدمة على للوظفين الذدين يدخّلون الخدمة أو يعادون لما 
إتداء من أول يوليه ؟6١‏ تارع نفاد الفانون رقم ٠١‏ لسنة ١9.0١‏ ء أما الذين التحقوا بالقدمة 


)١(‏ حك اللهكنة الإدارية المليا السابق الإشارة إليه فى الطمن رقم ١١8‏ لسئة 6 ق بجلسة ١١امن‏ يوليه 
سنة88 15 ء مجموعة المئة الثالثة رقم /ال١١‏ س ١741‏ » الذى قضى بأنه نقيجة للفسل بين السكادرين فى قائون 
التوظف يعتير النقل من السكادر المتوسط إلى المكادر “المالى نقلا نوعياً يعثابة التعيين فى السكافر الأعلى . 
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قل أول يولبه ؟166 فتطبق علهم القواعد الى كان معمولا بها قبل تنفيذ القانون المشار إله 
وبالشروط الى كانت معررة © . 


وسين من ذلك أن كل من عين إبتداء أو أعيد تعبينه على درجة ( وهثم الفئات الثلاث المشار إليها 
سابقاآ ) بعد أول يوليه ؟ه*١‏ تطبق عله الأحكام الواردة بالادتين م ء ع» من القانون .وم 
لسنة مها » وبالتالى بقيد من قواعد ضم مدد الخدمة السابقة الصادرة تنفذ] لمما » ولا فد من 
قرارات مجلس الوزراء ال ىكان معمولا بها قبل قانون النوظف يشأن مدد الخدمة السابقة والتى ألغيت 
بذلك القانون ومن بينها قرارا ٠؟/1668/ ١460/٠١‏ وما لا يشترطان توافر اتفاق طبعة العملين 
أو امحاد الدرجة السابقة والحالة إذ يقضيان ساب مدد خدمة حكومة قضيت بالبومية أو على درجة 
أفل من الدرجة التى أعيد تعيين الموظف فها ويعتيران امتداداً للقواعد تسمير المؤهلات الدراسية إذ 
يفترضان سريان تلك القواعد وإعادة تعيين الموظف على الدرجة الفررة اؤهله طبقاً لقواعد التسعير 
وبالتالبى إرجاع أقدميته فى الدرجة إلى تار مح حصوله على المؤهل الدراسى باعتبار أن مقتضى إعمال 
قواعد التسعير وضع الموظف على الدرجة الفررة لمؤعله مادام بالخدمة منتارع الحصول على المؤهل ؛ 
إذ قضيا صراحة بتطبيقهما على حملة المؤهلات الدراسة الذين وضعوا فى الدرجات المقررة اؤهلاتهم 
قبل يه من دسمير غ65٠‏ وكذلك الذدين وضعوا أو يوضعون على تلك الدرجات بعد هذا التارخ ' 

وكل ذلك مختلف اما عن الروح والسمات العامة لقانون الموظفين والفواعد السائدة فى ظله . 
إذ أن ذلك القانون قد فصل بين الكادرات الختلفة وقضى على قاعدة تسعير الشهادات » وهو يشترط 
لضم مدد الخدمة ااسابقة فى الأقدمية فى ظله محقق إتفاق طبيعة العملية واحاد الدرجتين » ومن ثم فإن 
قرارى مجلس الوزراء السابق ذ كرهما إذ يقضيان بغير ذلك ويفترضان سريانقواعد مغابرة لما يقضى 
به القانون 7*١‏ لسنة 1461١‏ ء فإنهما لا بسريان فى ظل العمل به » ويعتيران قد ألغيا يمقتفى الحم 
الوارد فى االمادة الأولى منه من إلغاء كل حي حالف أحكامه . ولا يسوغ الفولبأن الدخول فى الخدية 
الذى يتحمق به شرط الإفادة من القرارين المذ كورين » قد ورد بصبغة محدث بدخل فى مدلوله كل من 
دخل الخدمة قبل أوليوليه ١.080‏ » أياكانت الإدارة التى بلتحق بها وأياً كانت الدرجة البىعين علبا 
وسواء أ كان بمؤهل أو دون مؤهل ؛ ذلك أن الدخول فى الخدمةالذى يعتد به فى مجال قواعدضم مده 
الخدمة السابقةهو ما يعتبر عثابة التعيين الجديد » وهو لا يكون كذلك إلا إذاكان الإلتحاق بالخدمة 
على درجة بعد الحصول على الموؤهل الدراسى على أساس وضع محختلف عن الوضع السابق وهو الدخول 
الذىيثير مسألة صم مدد الخدمة السابقة » وهذا التخصص مستمد منه طبيعة قواعد حساب مدد الخدمة 
السابقة » ومتى كان الدخول بالخدمة على درجة يعد الحصول على المؤهل الدراسى قد تم بعد قانون 
موظفى الدولة فيسرى فى حق الموظف نص المادتين م7 » 4؟ من القانون المذكور » أما إذاكان 
الدخول فى الخدمة على النحو المتقدم قد تم قبل سريان ذلك القانرن فى ١565/0/١‏ 2 ثفن 
حق الموظف الإفادة من أحكام ضْم مدد الخدمة السابقة على القانون 1٠‏ لسنة ١هو!‏ مق توافرت 
شروطبها فى حقه . 
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وما حدر الإشارة إليه فى النهاية أن الحككةالإدارية العليا ربما تنوىالعدول عن قضامها السايق » 
إذ أنها يدأت فى أحدث أحكامها تتحرج من تطبيق قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى ٠١١8/9٠‏ 
أ كتوبر سنة ٠هة!‏ على من حصلطى مؤهله الدراسى وعين مقتضاء بعد أول يوليه؟40! فى درجة 
أعلىمن درجتهالسابقة ؛ ذلك أن الحكمة العليا رغ مطالية صاحب الشأن بتطبق القرارين المذكودين 
على حالته » فقد طبقت عليه قرار مجلس الوزراء الصادر فى /٠؟‏ ديسمبر ؟ه.ة١‏ والقرار الجبورى 
رقم ١69‏ لسنة مره؟١‏ الصادرين تنفيذآ لامادتين 78278 من قانون التوظف وانتهت إلى عدم إفادة 
المدعى من أحكامهما لعدم توافر شروطبما كافة فى حّه دون أن تتعرض مؤقريب أو بعيد للقرارين 
الصادرينسنة. 237090 ولعل ذلك الصمت بمثابة وقفة التأمل الويسقبها القول الصريع ؛ إذ أن الطمن 
أمام الحكمة الإدارية المليا يفتحالباب أمامها : ليزن الحسم يميزان القانون , ثم تنزل حككه فى المنازعة 
غير مقيدة بأسباب الطعن إذ المرد هو إلى مبدأ المشروعية نزولا على سيادة القانون فى روابط هى 
من روابط القانون العام التى مختلف فى طبيعتها عن روابط القانون الخاص » وليس لحكية القضاء 
الإدارى أو لمحا الإدارية فى رقابتها القانونية سلطة قطعية تقصر عنها سلطة الحسكة العليا9© . 


)١(‏ حي الحكة الإدارية العليا فى الطمن 45٠‏ لسنة ه ق فى ٠١‏ من ديسمير سنة جموعة السنة 
السادسة رقم 95 ص 888 . 

[ 69 على سيل المثال حك الحكمة الإدارية العليا فى الطعن 5١‏ لسنة ؟ ق فى ١7‏ من مارس سنة ١905‏ 
مجموعة السنة الأولى رقم 51 ص 6هه 5 


التقرير الاحصانى القضالى الملل 


التقرير الاحصاكى القضاق 
عن سنة ١9608‏ 
أصدرت إدارة الاحصاء القضائ بوزارة العدلء الاحصاء القضائى السنوى عن أعمال النابة العامة 
والحا كى » 00 الشرعى , والشبر التقارى والتوثيق 
وقد تضمئن التقرير بانات نافعة رأينا اقتباس يعضها ونشره بعجلة الحاماة » مع تقريب بعض 
0 تدوين فكرة سريعة عن الحالة القضائة فى اللاد . 
أعمال النيابة العمومية : 


كانت البلاغات الباقة مجميع الحا م الحزئة حق نهابة .مهةا » و؟ ألف بلاغ » وورد إإمها 
٠‏ ٠رلهسرم‏ بلاغ فى عام 9 فتكون جملة البلاغات ٠..رء‏ ررس بلاغ » تصرقت النيابة فى 
«لدرءهكر؟ وبق .+ ألف بلاغ . 

وبلاحظ أن الجلة العامة لعدد الجرام الأقيقية ازدادت عقدار ٠٠.رة؟!‏ جرعة عن العام للاضى 


وأثم الجرام القى ازدادت عى علي التوالى : الجنح الأخرى بمقدار ..ه ألف جرية » ثم النسب وخيانة 
الأمانة » والسرقات , والتشرد » ورخص الإذاعة » والسكك الحديد والسارات » والاصابة الخطأ » 


وهتك العرضّ »ء والفعل الفاضح » والقتل لطا » والصيدليات » وتسمم اللواثى » والاضرار بها » 
والحلات الصناعية » وأخيراً البلاغ الكاذب : 
كما زادت الخلة العامة لجراتم الخالفات عقدار .٠‏ .ريا جرعة عن عام لم58١‏ . 
أما جنايات الواد الخدرة قفد ازدادت فى عام هة؟ عقدار ويلا جناية » منها 7٠٠.‏ بالقاهرة » 
ثم تلمها الغربية » وأقل زيادة فى محافظة أسبوط . 
ع ع اعد 


أعمال امحام فى القضايا الجنائية : 


كانت جملة القضاءا التأخرة أمام غرف غرف الانهام 1٠.٠‏ قضية حق نهاية عام .م96١‏ » ووردت إلا 
قضية فى 1669 > وتق لديها 1٠٠٠‏ فضية فى نهاية عام .وم.و١‏ . 

وقد زاد عدد الأوامر الجنائة فى الجم عام فى وهة! قلغ ...ره ركان .تنر1 1 ؛ 
وارتفست فى المخالفات إلى ٠.٠‏ ٠رهة؟5‏ وكانت ٠٠٠‏ رلالاع فى عنة ه96١‏ . 

وقد أصدرت عحام الجنايات ٠.‏ ٠ر١١‏ حم بالعقوبة ‏ و١٠م1‏ بالبراءة »و١١١1‏ بانقضاء الدعوى 
و١٠‏ بالإحالة إلى حكنة جزئية . 


و١‏ العدد الثالى ‏ السنه الثائيه والأربعون 


وبلغ عدد الميرئين 0/6١‏ متهم 2 ٠.ي”#‏ رجل و.6٠١ا‏ امرأة » ول يبرأ أى حدث . 

وح بالإعدام على 4 بينهم امرأتان . 

وبلغ عدد الحبوسين احتياطيا الذين لم محالوا إلى الحاكم الجزئية أو محاكم الجنايات 5 شخصاً: » 
وكاتوا هه فى العام الاضى . كا بلغ عدد الذذين حبسوا احتياطيا ثم حكنت الحا الجزئية ببراءتهم 
عم؟ شخصاً »2 وكان عددم فى العام الماضى 7١6‏ أشخاص . 

أما الذين حبسوا احتياطاً وأحيلوا إلى محا الجنايات » ققد بلغ عددهم ...وه بزيادة حو مائة 
على العام الاضى » وقد برىء متهم .1# شخص - ويلاحظ أن أطول مدة الحدس الاحتاطى 
ل تزد على " سنيق - 

أعمال محكمة النتقض ف الطعون الجنائية : 

تلقت ححكة النتقض ٠../؟‏ طمن جديد فى أحكام محاكة الجنايات ء وكان متأخراً لديها ١9.»‏ 
طعناً » وفصلت فى ٠.‏ .1؟ ء وبق ٠.ه‏ طعن » وكانت قد فصلت فى العام الماضْى فى ١4٠٠‏ طعن » 
وبق ١9٠‏ طمناً . 


أعبال الحا 1 فى القضاءا المدنية : 


جملة القضايا المدنة الجزئية٠.م؟‏ ألف قضية ‏ وكان باقباً من العام الماضى ١+ألف‏ قضية . وباغت 
جملة القضايا البىكانت مطروحة أمام هذه الحالم هه؟ ألف قضية » حكت فى لم١‏ ألف قضية وتبق 
لدها محومه ألف قضية . 

بلغ عدد القضايا النظورة أمام هذه الحا كم +7 ألف قضية » حم فى ١5‏ ألف ؛ وكانت ل#؟ ألف 
حم فى ١؟‏ ألف في العام السابق . 

انحام الإبتدائية : 

بلغ عدده القضايا المدنية الجزئية الستأتفة ١0/‏ ألف قضية » حكنت فى نحو . .مه قضية » 


أما القضايا للدنية الابتدائية فقد بلغ عددها نحو وم ألف قضية حكنت فى نحو /ا”؟ ألف قضية » 
وبق ١ه‏ ألف قضية . 
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أوامى أداء ديون النقود الثابتة يالكتاءة : 


قدم لمحا الزئية +907 ألف طلب استصدار أوامر أداء . قبل منها ١60‏ ألفاً ؛ وللاحا م 
الابتدائة م ألف طلب » قبل منها ألفان . 


بشور إفلاس غه؟ تاحرا : وكان هذا العدد يرع ؟ فى سنة جرم.ة ا ”5 
بدوار الحم الابتدائة مه ألفاً » وكان عه ألفا فى سنة هره.ة١‏ 


التنفيذ عل العقار : 

صدر من الحاكم الايتدائية ومس حكا بابقاء البع ء مقايل هم فى سنة ه15 » ومن الحاكم 
الجزئية 5م حك مقابل 58م . 

قضايا الضرائب : 


أصدرت الحاكم الابتدائية ه آلاف حك » فى م؟ ألف قضية ضرائب كانت معروطة عاها 
فى سنة ١969‏ . ْ 

كا أصدرت محاكم الاسكناف ١7.٠.‏ - » وكان عدد الفضابا التى قدمت لاحلسات ٠٠م‏ قضية . 

أعمال مما 1 الاستئناف : 


بلغ عدد القضايا الطروحة ١١‏ ألف قضية » حكنت فى محو ..وع قضية » وتبق أ كثر من > 
آلاف قضية » وقد 'زلت نسية الفصل من هر5ع عرز سنة مه98١‏ إلى *2 بز . 


أعمال عكمة النقض ف الطعون المدنية : 


كانت حملة الطعون المطروحة مو . ./؟ طءن ؛ أصدرت حكنها فى 51 طعناً . 

أعمال احاى فى قضايا الأحوال الشخصية : 

بلغ عدد عقود الزواج الخاصة بالسامين : ه.؟ أاف عقد ء و١5‏ ألف إشهاد طلاق . 
وبالسحين :+ 1لاف عقد . 

وباغت ججلة قضايا الحبس للمسامين الطروحة أمام الحاكم 707 ألف قضية » حكنت فى 4؟ ألف . 

وباغ عدد قضايا الولاية على النفس الجزئية للمسامين 1١‏ ألف قضية , حك فى ٠١4‏ ألف منها » 
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والمستأتفة ١١‏ ألف » حي فى ”7 آلاف منها 0 والجزئة للمسحين ع آلاف »حي فى مآ لاف 0 
والمستائفة حك فى لوم 

السادة المحامون : 

وقد تضمن التقرير أن عدد السادة الحامين المقيدين أمام محكة النقض : لاغ محاميا منيم + 
محامات . وأمام الاستئناف : وبلا( منهم .و محاميات » وأمام الحا َّ الارتدائية : باولما بينهيم 5" 
حامية ؛ وأمام الحاكم الجزئية وواغ منهم 16؟ محامية . أما غير المشتغلين فعددسم اسه محاميا لس 
بينهم محامية واحدة . ويكون ت#وع الحامين المقيدين بحداول النقابة » المشتغلين منهم وغير المشتغلين 
هواهإبنام ١‏ محاما ء فوم +ه؟ محامة ؛ وكان عددمم عرس سو عحاما فى منة هوا . 


نشاط ثقانى ع 


لمان 
مسابقة الغنغخحايمين ظ 


نحت اوليك 


تنفيذا لقرار ملس النقابة الصادر فى ١9‏ من أكتوبر سنة 193٠‏ بإقامة مسابقة 
سنوية بين الحامين نحت المرين » الذين لم تمض على قيدهم بالجدول مدة الْمّر بن القانونية » 
فقد تقرر أن تكون مسابقة العام الحالى فى الموضوعات التالية : 

القانون المدنى - الملكية وظيفة اجتتاعية . 

هو الجناثى - القصد الجناتى فى جرام الرشوة . 

قانون المرافمات - استئناف الوصف وطلب وقف التنفيذ . 

القانون الإدارى ل سحب القرار الإدارى 5 

وقد خصصت جائزة لكل موضوع قدرها عشرون جدهاً تمنح لأحسن حت 3 

ولأى مشترك أن يتقدم ببحث فى أ كثر من موضوع من موضوعات السابقة» بشرط 
ألا يزيد عدد صفحات البحث على عشرين صفحة بحجم الفولسكاب » وأن يرد 
الموضوع بالبريد الموصى عليه باسم : « السيد الأستاذ النقيب » » فى موعد غايته 


5 من يوليو سنة 1١951‏ . 


قوانين وقرارات م١‏ 


2 1 م 


قرار رئيس الجمبورية العريبة المتحدة 
بالقانون رقم ١9/‏ لسنة 0351© 
بتشكيل مجااس إدارة شركات الساهمة 


باسم الأمة 
رئيس اجبورية 
بعد الاطلاع على الادة مه من الدستور الؤقت ؟ 
وطي ما ارتاه يجلس الدولة ؛ 
قرر القانون الآنى : 
مادة و تشكل محالس إدارة شركات اللساهمة ٠ن‏ سبعة أعضاء على الأأكثر على النحو الآنى : 
١١(‏ ) اثنان ينتخبان عن الوظفين والعال يتم انتخابهما طبقا لأحكام القانون رقم ١١6‏ لسنة191. 
(ب) خمسة أعضاء تنتخههم الجعية العمومية منهم واحد على الأقل وثلاثة على الأ كثر من بين 
مديرى الشركة أو مديرى الأقسام عا . 
ويعين هؤلاء الأءضاء فى الشركات الى تساتم فنها الدولة أو إحدى الحمئات أو المؤسسات العامة 
عا لا يقل عن © يز من رأس الال بقرار من رئيس امهورية داء على ترشح رئيس مجلس 
إدارة الحثة أو الؤسسة العامة : 
مادة » - قما عدا بدل الحضور القرر للجاسات » لا يجوز اعضو مجلس الإدارة إلعين أو التتخب 
من دين مدبرى الشركة ومديرى الأدسام .ا أو موظفبيا أو عمالما أن محصل علاوة على ,مرنبه 
أو أجره الذى يتقاضاه من الشركة على أية مبالغ أو ميزات أخرى تتعلق بعضوية مجلس الإدارة . 
مادة م« - لا يجوز لأحد ‏ بصفته الشخصية أو بصفته نائيا عن الغير - أن مع بين عضوية 
مجلس إدارة أ كثر من شركة واحدة من الششركات الساهمة . ١‏ 
مادة م يلغى كل حكم مخالف أحكام هذا القرار يقانون . 
.مادة هم ل يتثير هذا القرار تتمانون فى الجريدة الرسمة » ويعمل به فى إقليمى المهورية من 
تارجم نشره .. 
صدر برياسة الجبورية فى.م؟ صفر سنة ٠١ ( ١*1‏ أغسطس سنة )١1951‏ . 


. 7951 أغطس'سنة‎ ١7 الصادر فى‎ ١47 نر بالجريدة الرسمية العدد‎ )١( 


7 العدد الثانى - السنة الثانة والأرعون 


قرار رئيس اجمبورية العرية المتحدة 
بالقانون رقم 1 لسنة ١و"‏ 
بتخويل حالس إدارة الجبات الإدارية ولس إدارة الؤسسات العامة 
القى نساحم فى منشآت تصدير القطن ؛ سلطة الجعيات الءمومية أو جماعة الثشيركاء 

باسم الأمة 
رئيس الخهورية 

بعد الاطلاع على المادة مم من الدستور المؤقت » 

وعلى القانون رقم 55 لسنة »1 بشأن بعض الأحكام الخاصة بششركات المساهمة وشركات التوصية 
بالأسهم والشركات ذات المسثولة الحدودة » وما ورد عليه من تمديلات » 

وعلى القانون رقم #١6‏ لسنة هه4!؟ فى شأن محويل المؤسسات المصرية والأجنية إلى 
شركات مساممة , 

وعلى القانون رقم غ4؟ لسنة ١9٠‏ بشأن الاندماج فى شركات مساهمة » 

وعلى القرار بفانون رقم 1107 لسنة 1951 يتأميم بعض الشركات والمنشآت , 

وعلىالمرار بعانون ركم .م١‏ لسنة بتقربر مساهمة الحسكومة فيبعض الشسركات والمنشآت» 

وعلى القرار انون ركم 8 لمنة 1551 بتقرر بعض الأحكام الخاصة سبعض الشركاتالقاكة 5 

وعلى القانون رقم ١‏ لسنة ١9541‏ فى شأن تنظم منشآت تصدير القطن من الإقلم اللصرى 
المعدل بالقرار بقانون رقم ١٠١‏ أسنة 1551 . 

'وعلى القرار اختوورى رقم ٠٠١١‏ لسنة ١9419‏ بتحديد الجهات الختصة الماصوص علبها فى 
القرازات بقوانين أرقام 1121١17‏ ء ١١5‏ لسنة 51وز »2 

قرر القانون الالى : 

مادة ١‏ - استثناء من أحكام القوانين رقم 5م لسنة ١988‏ و وإس لسنة مموؤة وعغعم 
لسنة 15.0 المشار إلا مول مجالس إدارات الجبات الإدارية النصوص عليا ف القرار الخبورى 
رقم 1+0 لسنة وجالس إدارات المؤسسات العامة التى تساهم فى منشآت تصدبر القطن سلطة 
الجعيات العمومية أو جماعة الشركاء وذلك فما يتعلق يتعديل نظم شركات المساهمة وإدماج شركتين 
أو هنشاتين أو أ كار ومحوبل أبة شركة أو منشأة ولوكانت فردية إلى شركة مشاهمة وذلك خلال 


, 1551 الصادر فى ؟١ أغمطيس سنة‎ ١8+ لع بالجريدة الرسمية المدد‎ )١( 


قوانين وفراراث 


١ 8ه‎ 


المدة النصوص عليها فى المادة الثانية من كل منالقرار يقانون رقم م11 لسنة 1411١‏ والقانون رتم71 
لسنة 1451 المعدل بالقرار بقانون رقم ١٠١‏ لسنة 1951 . 


ويتم الاندماج أو التحويل فىجميع الحالات بقرار منرئيس جلس إدارة الجبة الإدارية الختصة ٠‏ 


مادة ؟ تعتبر قرارات اللجان المشار إللها فى المادة 8 من كل من القرار بقانون رقم ١١7‏ 
لسنة 1451١‏ والقرار بقانون رقم م١1١1‏ لسنة ١451‏ وف المادة ؟ من القرار بقانون رقم 1١8‏ لمنة 
أكؤاء وفى المادة ( مكرر ) من القانرن رقم ١/السنة‏ 1 الضافة بالقرار يقانون رقم ٠١١‏ 
لسنة 1451 ء تقوما مهائيا للحصص العينية ف الحالات الى يتطليفها القانونتقوم تلك الخصص . 


تاربع نثيره . 


صدر برياسة الخهورية فىم؟ صفر سنة 1م18 ( ٠١‏ أغسطس سنة ١951١‏ ) . 


قرار رئيس الجمهورية العرية المتحدة 
بالقانون رقم 14١‏ لسنة 51و70" 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4١‏ لسنة ١41‏ بإنشاء حكة ابتداثية بعدينة السويس 
باسمم الأمة 
رئيس الحهورية 
بعد الاطلاع على ألادة مه من الدستور الؤقت ؛ 


وعلى القانون رقم لسنة ١.6‏ بتطبق النظام القضائى العام على بعض الءاطق النابعة لأقسام 
الحدود والقوانين العدلة له ؛ 

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالانون رقم 5ه لسنة ١868‏ والقوانين العدلة له ؛ 

وعلى القانون رقم ١غ‏ لسنة ١951‏ بإنشاء محكمة ابتدائية عدينة السويس » 

وعلى قرار رئيس الجهورية العربية رقم ه6١‏ لسنة 195٠‏ بتقسيم الإقلم الجنوى من 


اجبورءة العربية للنحدة إلى محافظات ومدن وقرى و محديد نطاق الحافظات المعدل بالقرار رقم؟/اه 
لسنة ١5وا‏ »2 


' وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة » 


0 


)0600 نصر بالجريدة الرسمية المده ١1‏ الصادر فى ١‏ أغسطس سنة ١951١‏ . 
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قرر القانون الآتى : 

مادة ١‏ يضاف إلى الختصاص مكمة اأسويس الإبتدائة مدن وقرى قسحى عتاقة ورأس غارب 
المبينةٍ فى الجدول المرافق لقرار رئيس الجهور ةرق اله لسنة 1451 الشار إليه . وتفصل هذه 
الجهات من اختصاص محكمة القاهرة الإبتدائية . 

مادة ؟ ‏ جميع الدعاوى والتحقيقات التى أصبحت عةتضى حكم المادة السابقة من اختصاص 
محكمة السويس الابتدائية محال إلى هذه المحكمة دون ٠صاريف‏ لنظرها بالطالة لاىهىعلها ف جلسات 
محددها المحام أو المهات اتى كانت تنظرها بأوام تصدرها محسب الأ<وال ‏ وفى حالة غاب 
أحد الخصوم يعلناله الأمر مع تكايغه بالحضور فى المواعيدالمحددة . وتتخذ النياية العامة الإجراءات 
الواجبة فى هذا الشأن . 

ويستنى من حكم الفقرة السايقة الدعاوى الى أجلت لانطق بالسكم فيها . 

مادة © ينشر هذا القرار يقانون فى الأريدة الرسمية » ويعمل به فى الإقليم اللصرى إعتباراً 
من أول سيتمير سنة 1951 . 


صدر برياسة ابتمهورية فى ؟ ريبع الأول سنة 1+1 ( م١‏ أغسطس سنة 1951 ) . 


مذكرة إيضاحية 


صدر القانون رقم ١16‏ لسنة ١445‏ بتطبق النظام القضائى العام على بعض الماطق التابعة لأقسام 
الحدود وكان من بين ما أق بدائرة إختصاص محكمة القاهرة الإبتدائة من مذ طق - المناطق 
امبينة بالفقرة « أ » من البند الأول من المادة الثانزة منه . وأصدر وزيرالعدل فى ١+‏ من اكتوير 
سنة ١8‏ تفيذاً لذلك قراراً بانشاء مأو رية قضائية بلدة رأس غارب - الداخلة من المناطق 
١‏ نفة الذكر على أن تاببع محكمة السويس الجزئية اللابعة فى هذا الوقت لحكمة الفاهرة الإبتدائية . 

ثم صدر قرار رئيس الخهورية رقم 6ه6/ا؟ لسنة 95ل تقسيم الإقليم الجنوبى إلى حافظاتومدن 
وقرى ومحديد نطق المحافظات - متناولا بالتحديد نطاق عحافظة السويس وفى ضوئه صدر القانون 
رقم 4١‏ لسنة 1911 بإنشاء محكمة إبتدائية يمدينة السورس يشمل اختصاصها حافظة السويس طلى 
أساس هذا الحديد مع فصل الجهات التى أصبحت تتبعها من اختصاص محكمة الفاهرة الإبتدائة . 

على أن قرار رئيس الجبورية رقم مهل/اؤ لسنة ...يوم للثار إليه قد عدل بالقرار رقم واه 
لسنة 195١‏ الذى وسع فى نطاق محافظة السويس بأن أدخل فه مدن وقرى قم عتافة المبينةٍ 
بالجدول الرافق له . 

وا كان من الصالم أن يقوم التناسق بين الاختصاص القضائى والاختصاض الادارى يما سمح 
عراعاة التعديلات الى قد تطرأ على هذا الاختصاص الأخيو ‏ م أنه لاكان مقتضى تبعية منطقة 


فوانين وقراراث بنه ا 


رأسى غارب لمحكمة الفاهرة الابتدائة عمتضى أحكام الفانونرةم ه١١‏ لسنة 4و١‏ وإنشاء 


مامورية 


قضائة مهذه اللدة تابعة لحكمة السويس الجزئية موجب قرار وزير العدل الصادر فى ١5‏ مرك 
أكتربر سنة توزيع قضايا هذه النطقة بين محكمة القاهرة الابتدائية وبين محكمسة السويس 
الجزثية تبعا لقيمتها فهى تابعة لأولاهما كليآ وللاخرى جزئيآ . إلا أنه بانتهاء تبعية محكمة السويس 
الجزئة لحكمة القاهرة الابتدائية وصيرورتم! جزءاً من محكمة السويس الاتدائة وققا للقانون 
رقم ١غ‏ لسنة ١جو؟‏ - فان الوضع ينحلى عن قيام تنافرقانوى فى شأن الاختصاص بنظر ق'يا هذه 
المنطقة نحم رفعه بالحاق قضاياها كلية وجزئية ‏ عحكمة إبتدائية واحدة . 

وللاكانت محكمة السويس الابتدائية هى أنسب الحاك فى هذا الشأن لقربها من هذه المنطقة » 
لذلك ففد أعد مشمروع الفانون المرافق على أساس اضافة مدن وقرى قسمى عتاقة ورأس غارب الى 
اختصاص محكمة السويس الابتدائية وفصل هذه اللهات من اختصاص محكمة الفاهرة الابتدائية مع 
إحالة جميع الدع'وى التى أصبحت عقتمى ذلك من اختصاص محكمة السويس الاتدائة الى هذه 
المحكمة وذلك على الحو البين فى المادة الثانية من المشروع 


ونا كانت التعد.لات التى أدخلت على نطاق محافظة السويس الابتدائية على الوجه الساى بيانه 
سوف يعمل به طبقا لامادة السادسة م نالغرار رقم؟,اه لسئة ١45١‏ المشار إله اعتباراً م نأول سبتمير 
سنة ١951‏ ء ونظر؟ للارتباط القائم بينها وبين أحكام القانون المقترح . ققد روعى أن ينص على 
العمل بهذا القامون اعتباراً من ذلك التار ع أيضا . 

ولا كانت أداة تعديل دارة اختصاص الحا كم الابتدائية وفنا للمادة الناسعة من قانون السلطة 
القضائية هى القانون . 


لذلك فقد أعدت وزارة العدل مشروع القانون المرافق وتتشرف يعرظه على السيد رئيس 
الجهورية مفرغا فى الصغة التى أقرها يجلس الدولة مكتابه دم ٠١5‏ ام احةا رجاء الموافقة عليه 
واعّذ الاحراءات اللازمة لاستصداره . 
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قراررئس المهورية العربة المتحدة 

بالقانون رق ١4‏ لسنة ©291١‏ 

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 116 لسنة 5و١‏ 
بتطبيق النظام القضانى العام على بعض الناطق التابمة لأفسام الحدود 

رئيس الأهورءة 

بعد الاطلاع على المادة ؟ه من الدستور الؤقت 2 

وعلى القاتون رقم 1١‏ لسنة +144 يتطبيق النظام القضائى العام على بعض الناطق التابعة لأقسام 
الحدود والقوانين المعدلة له , 

وعلى قانون السلطة الفضائة الصادر بالقانون رقم 6 أسنة هه١ذا‏ والقوانين العدلة له , 

وعلى القانون رقم هم لسنة 1901 بتطبق اللظام الإدارى العادى والنظام القضائى العام فى 
المواد الجدئية فى محافظات البحر الأحمر ومطروح والوادى الجديد » 

وعلى قرار رئيس الخهورية رقم 6ه7! لسنة 195٠‏ بتقسيم الإقليم الجنوفى من الهورية العر ببة 
المتحدة إلى حافظات ومدن وقرى ونحديد نطاق المحافظات المدل بالقرار رقم بالاة أسنة أكواء 

- ويناء على ما ارتاه مجلس الدولة » 
قرر القانون الآلى : 

مادة اس يضاف إلى اليند « أولا »6 من المادة ؟من القانون رقم 6 للسنة عة١؟ا‏ الشار إليه 
فقرة حديدة نصها الآلى : 

« (د) قسم الواحات البحرية والفرافرة التابع لحافظة مطروم والبين في الكشوف المراققة 
لقرار رئيس الجهورية رقم ولاه لسنة ١951‏ الشار إله » . 

مادة ؟ - جميع الدعاوى والتحقيقات الى أصبحت عقتضى حكم المادة السابقة من اختصاص 
محكمة القاهرة الابتدائية تحال إلى هذه الحكنة دون مصاريف لنظرها بالحالة التى هى علمها فى جلسات 
محددها الحاك أو الجبات التى كانت تنظرها يأوامر تصدرها حب الأ<وال وفى حالة غاب أحد 
الخصوم يعلن إله الأمر مع تكليقه بالحضور ف المواعيد الحددة وتتخذ النياية العامة الإجراءات 
الواجبة فى هذا الشأن . 


. ١951١ أغسطس ستة‎ ١7 الصادر فى‎ ١10 نهمر بالجريدة الرسمية المدد‎ )١( 


قوانين وقرارات وها 


ورستنى من حكم الفقرة السابقة الدعاوى الى أجلت لانطق ,الحكم فها . 


مادة  «‏ بنشر هذا القرار بقانون في الجرددة الرسمة » د اعتبارا 
من أول سيتمير سنة 1951 . 


صدر برياسة الخهورية فى ” ربع الأول سنة مم1 ( 1 أغسطس سنة 1951 ) . 
هذ كرة إيضاحية 


صدر القانون رقم ١١6‏ لسنة 1845 بتطبيق النظام القضائى العام على بعض الناطق التايعة لأفسام 
الحدود - وإذ لم تكن الواحات البحرية والفرافرة من هذه المناطق ققد ظلت تابعة في شثونها 
القضائية ‏ للدنية والجزائية ‏ لأنظام الفضائى الخاص بأقسام الحدود . 


ثم صدر قرار رئيس الخهورية رقم لاه أسنة 141 العدل للقرار رقم ١68‏ لسنة ١95٠‏ 
منشئالثلاث محافظات جديدة من بينها حافظة مطروح التى أدخات ينها الواحات البحرية والفرافرة . 


ومن بعده صدر القانون رقم هم لنة 51ؤ1 بتطبق النظام الإدارى العادى والظام القضاق 
العام فى للواد الجنائمة فى الحافظات الثلاث المشار إلمها قاضا بالحاق المناطق والجبات الداخلة فى هذه 
الحافظات بدوائر اختصاص الحم الابتدائئة التق سبق أن ألحقت بها وفنا للقانون رقم ١١١‏ 
لسنة غ١‏ والقوانين للمدلة له . وأن تحال إدارية جميع التحقيقات والدعاوى الجنائية القائمة أمام 
محاكم الحدود إلى الحا كم العادية الختصة انظرها ‏ وإذ لم يسبق إلحاق الواحات البحرية أو الفرافرة 
بأية محكئة ابتدائية لنظر قضاياها الجزائية أو للدنية فإبه ,تضح عدم انطباق حم القانون رقم لمم 
لسنة ١951‏ عليما فى ذلك نما مؤداه استمرار اختصاصمحا م الحدود ع يتعلق مهما من قضايا- 
باستثناء قضايا الأحو ال الشخصة للنصربين النى كانت بالنسبة للواحات البحرية من اختصاص عحكة 
الخلفة المزئة النابعة لحسكة القاهرة الابتدائية فى صورة مأمورية قضائية ينتقل قاضها لهذه الواحات 
مرة فىكل شهر لنظر هدًا النوع من قضاياها وبذلك يكون للواحات البحرية والفرافرة وضع فى 
الاختصاص القضَائى لا مشل له بالنسبة إلى ساكر ماعداها من أقسام الحافظات الثلاث الجديدة . 

ولمالم يكن نمة ما يدعو إلى استثناء هذه الواحات من اام القضاتى الشامل لنلك الحافظات 
وقوامه بسط سلطان النظام القضائى العام على سائر أقسامها فإنالأمر يدعو إلى تعديل أحكام القانون 
رقم 1١6‏ لسنةعؤ؟ عا يكفل الحاقهذه الواحات بدائرة اختصاص محكة ابتدائية وإذاكانت مكرة 
القاهرة الابتدائية هى نسب الحا م لذلك - لدوبعى قرحها من تلاك الواحات وكانت الفضايا الخاصة 
ها تنظر من قبل أمام قضاء الحدود يكوبرى القبة فى الفاهرة . 


لذلك فقد أعد مششروع القانون المرافق على أساس إضافة ذمرة جدددة إلى البند أولا من الادة ؟ _ 
من القانون رقم 6 لمنة 1945 تسمح بإدخال الواحات البحربة والفرافرة فى اختصاص يحكية 


3 العدد الثاتى ‏ السنة الثانية والأربعون 


القاهرة الابتدائية ما رؤى أن ينص على أن حال إلى هذه الحمكرة جميع الدعاوى النائمة حالياً أمام 
الحا كم الختلفة وال أصبحت من اختصاصها وفماً للاضافة الشار إأنها وذلك على النحو المبين فى للادة 
الثانية من الشروع . 

ولما كان الفانون ركم حم لسنة أكة1١‏ سوف يعمل به ونا لامادة الثامنة منه اعشاراً من أول 
ساتمر سلة 1951 2 ونظراً للارتاط القالم بينهذا القانون والقانون الفترح ققد رؤى أن نص على 
العمل بالقانون الأخير اعتبار من هذا التاررم أيضآً . 

لدلك تتشرفوزارة العدل بعرض مشمروعهدا القانون القترح علىالسيد رئيس الجبورية مفرغاً 
فى الصيغة التى أفرها مجلس الدولة بكتابه رقم 05؟ فى «ى/31ة1 ٠.‏ 


رجاء للواققة عليه وامحاذ الإجراءات اللازمة لاستصداره . 


قرار رئيس الجبورية العرية المتحدة 
بالقانون رقم 14 لسنة 0951© 
فى شأن تعد.يل بعض أحكام قانون الأمينات الاجماعية 
الصادر بالقانون رقم >.ة لسنة وهمو١ا‏ 
باسم الأمة 
رئيس الخهورية 
بعد الاطلاع على المادة «ه من الدستور الؤقت » 
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١ه‏ لسنة ١»‏ والوانين العدلة له » 
وعلى قانون التأمينات الاجتّاعة الصادر بالقانون رقم مه لسنة .وهو المعدل بالقانون رقم 5١‏ 
لسنة .وا » 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة , 
قرر القانون الآنى : 
مادة ١‏ - يستبدل يأحكام الفصلين الثاتى والثالث من الاب الثالث من قانون التأمينات 
الاجتّاعية الشار إليه الأحكام الآئة : 


(1) نفمر بالجريدة الرسمية المدد 1ه 1 الصادر فى ١17‏ أغسطس منة 359531 .7 


قوانين وقزارات - ١كؤة‏ : 


الفصل الثاق 
تأمين الششيخوخة والعجز و'اوناة 
« ٠ادة‏ هوه - مع مراعاة أحكام المادة ؟ من هذا التانونتسرى أحكامهذا الفصل على مستخدى 
وعمال الحسكومة والحبء ت والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة الحلية مالم يكن لهم وقت العمل بهذا 
القانون نظام معاشات أفضل 6. 
«مادة .م تتكون أموال هذا الأمين من : : 
١‏ - الاشترا كات الشيرءة التى .ؤدعءها صاحب العلل بواقع بز من أجور عماله . 
؟ ‏ الاشترا كات الشهرية التى تقطع بواقع ٠7‏ .| من أجور عماله . 
م - أموال تأمينى الثشيخوخة والعجز والوفاة حتى تاريخ الممل بهذا القانون . 
غ  )١(‏ مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة على الاشتراك فى المؤسسة وتؤدى عند اتمهاء 
المادة » من القاءون ركم أوالسنة ومواؤ .. 


(ب) الفرق.بين الكافأة المستحقة عن مدة الاشتراك فىااؤسسة محسوبة على الوجهالمين بالبند (1) 
والساقة على العمل بهذا القانون وبين الناعج مناشترا كات صاحب العمل فيالمؤسسة عنها إن وجدت . 

ه ١‏ الإعانات والحبات التى يةرر مجلس الإدارة قيولها . 

+ - ريع استئار هذء الأموال » . 

دءآدة بان - يستحدق معاش الشيخوخة إذا انتبت خدمة الؤمن عليه لبلوغه من الستين . 

ويعتبر فىحم ذلك انتباء الخد.ة بسبب تجزاءؤ من عليه عسجزاً كاملا أو وفانه قلى بلوغه سن الستين . 

وبشترط في يع الأحوال أن تنكون الاثترا كات ااتى سددت عه لا تفل عن 0٠؛»‏ 
اشترا كا شهرياً » . 

ومادة يهم - ربط معاش اك.خوحة بواقع 3 01 من متوسط أحر المؤمن عله الشورى الذى 
سدد عنه الاشتراك خلال ااسنوات النلاث الأخيرة بعن كل سنة إشتراك فى الأمين . 

ويكون اد الأقصى لماش الشخوخة الذى زقاضاه المؤمن عليه من ااؤسسة 7٠‏ /"من متوسط 
الأجر الشار إليه فى المقرة السابقة أو ٠١١‏ جنه ( أو ألف ليرة ) أبهما أقل. . 

وبراعى عند حساب متوسط الأجر المشار إله ألا يحاوز الفرق زيادة أو نقصآً بين أجر. الؤمن 
عله فى نهاية تلك المدة وأجره فى بداءتها .؟ /" » فإذا زاد الفرق عن هذا الحد فلا تدخل الزيادة فى. 
متوسط الأجر اذى ير بط على أسباسه الماش . 


جحو ١‏ العدد الثالى السنة اك نية والأر عون 


كا براعى عند حساب مدة الاشتراك فى اتأمين إ هما ل كسور السنة إذا قلت عن التدف وجبرها 

« مادة وه إذا اننهت خدمة المؤمن عله لدى صاحب العمل ابلوغه سن الستين قبل توافر 
أو خلال مدة اشتراكة إن فلت عن ثلاث سنوات وذلك عن كل سنة اشتراك فى التأءين » . 

« مادة ٠.‏ - إذا انتهت خدمة الؤمنعله لأحد الأساب النالية قبل بلوغه سنالتين صرف له 
تعويض الدفعة الواحدة المشار إله فى المادة السابقة طبقا تلنسب والقواعد الآتبة : 

)١١(‏ قى حالة استقالة الؤمن عليها يسبب زواحها أو إنابها الطفل الأول وذلك إذا تركت 
العمل خلال ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج فى اللة الأولى » وخلال ثلانة أشهر هن تارعم الوضع 
المادة الداقة . 

(ب) ففحالة خروج "'ؤمن عله نهائيا مننطاق تطبق هذا اتمانون وكانت الاشتراكات] 'سددة 
عنه تقل.عن ٠غ‏ » اشترا كا ش يريا أو فى حالة مغادرته البلاد مهاثيا يكون التعورص وقها للنسب الآنة: 

١و١‏ 0 إذا كاث الاشتثرا كات السددة عنه تمل عن 5٠‏ اشترا كا شهريا 1 

0 0 إذا كاانتالاشترا كات المسددة عنه ١ه‏ اشترا كا يو وتقل عن ٠٠١‏ إاشتزا كا شرريا. . 

هم؟ ]' إذا كانت الاشترا كات المسددة عه ١+ ٠.‏ اشترا كا شبريا أو أ كثر . 

(ج) فى حالة خروج للؤمن عليه نهائيا من نطاق تطيق هذا القانون وكانت الاذتراكات 
السددة عنه ٠:؟‏ اشترا كا شبريا على الأفل يكون للمؤمن عله أن يختار بين الحصول فورا على 
الت.وض الشار الله ف الدة الساقة وبي الحصول على مءاش الشيخوحة امار إله فى هذا التاءون 
:صرف له عند الموعغه دن التين 4 

ويستحق الؤمن عله قذلا عن النعويض المشار اليه فى البنود السابقة الكاتأء المشار الييا فى 
الفقرة الثارة .ن المادة إن مكررا ه. 

«مادة ١‏ - يوز للمؤسسة بناء على طلب المؤءن عليه أن'ستيدل حقوقه فى معاشهبرأ سمال 
محدد قومته طبقا دول خاص . 

ويكون استبدال المعاشات طا لأنحكام الفقرة السامّة ذما بزيد علىالأربعين فى امائة منمتوسط 
الأجر المشار اليه فى المادة ره على ألا يقل امدق من:المعاش بعد الاستبدال عن الحد الأدنى للمعاش 
انعرر وفها لإمادة هوك . 

وم الاستيدال وفما للسروط والأرضاع الى تصدر مها قرار من وزير الشئون الاجماعة والغمل . 


:قوانين ورارات جل 


المركزى نعد أن رأىمحلس الدولة إدارة المؤسسة على أن ,تمن انقرار جدول الاست.دال ااشار 
اله فى الفقرة الأولى » . ْ 

« مادة 9+ س ستدق معاش ا"عجز أو الوفاة إذا حدث الءجز ال كا.لل أو وقات الرفاة خلال 
خدمة المؤمن عله مرط لا يكون العجز أو الوفاة بامجة عن إصابة عمل ع . 

ومادة + - بشترط لا-تدتماق مءاش المحز االكاءلل أو الوفاة أن تكون الات تراكات 
المسددة عن الؤّمن عليه لاشّل عن ؟١‏ اشترا كا شهريا متصلة أو ع ؟ اشترا كا شرريا متقطعة شرط 
أن تكرن الثلائة الأخيرة منها متصلة 4 . 

« مادة 4ه - بربط معاش الجر أو الوفاة على أساس ٠‏ ]من قرمة متوسط الأج رالشرورى 
عن السنوات الثلاث الأخيرة أو مدة الاشتر ك فى الأمين إن قلت عن ذلك » . 

«ومادة هه لدؤمن عله أن يطلب إعادة المظر فىتقرير عدم ثبوت عجزه الكامل أو فى 
تقدير نسبته وفتا لأحكام التحكيم الطب المثار اليه فى تأمين إصاءت العمل » . 

ومادة 1و - لاغول اشتغال صاحب معاش الشيوخة كعامل تسرى عله أحكام هذا الفانون 
دون الا-ةتمرار فى صرف دلك المعاش اذا كان جموع الأحر والمعاش لا او رالأجرالذىكان إشتاضاه 
َه 2 الخدمة : 


قاذا تحاوز مجموعبما ما كان يتقاضًاه فض العاش يدر الزيادة » . 


الفصل الثالث 
أحكام عاصة وانتقالية 

« مادة باه - بكون إثبات سن المؤمن عله إشهادة البلاد أو مستخرج رسمى من سجلات 
للواليد أو حك تضائى أو أى مستند رسمى آخر يعتمده مجلس إدارة اللؤسسة فإذا تعذر دلك ينم تقدير 
السن ععرؤة طبيب للؤسسة وفى حالة النزاع بشأه محال إلى -إنة التحكيم الطلى لاشار إليها فى : مين 
إساات العمل ويكون تقديرها تهائاً وغير قابل للطعن حت ولو ثبت بعد ذلك اختلاف بين السن 
اموق و اسن للقدر © -. ع 

و مادة يرك س فى حالة فد المؤمن عليه يصرف لليتحقين عنه معونة تعادل معاش الوفاة 
ويوقف صرفها إذا عثر عليه أو بعد انقضاء أرئع سنوات ونصف على ققده أهما أسبق مالم يصددر 
- عونه ١ ٠‏ 

. ويتبع فى ترتيب هذه للعونة وصبرفها الدمروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الشئون 

الاجماعية والعمل الركزى بعد آخذ رأى مجلس إدارة الؤسسة » . 


ومادة و يكون الخد الأدلى عاش الشيخوخة أو العجز أو الؤفاة ٠م‏ قرشاً شمهريا 
فى الإفلم الصرى و 4ع ليرة فى الإعليم السورى 6 . 

« مادة .“ا -- الءاشات والنعويضات القررة وف لأحكام الفصل السابق لا ابل من النزامات 
صاحى العمل فى تأمين الشيخوحّة إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانوزية محسوبة على. أساس 
المادة لا ءئ ق نون العحل وأحكام الفقرة الثانة من المادة ؟ من القانون ردقم ١ه‏ لسنة 969ل . 

ويلتزم صاحب الل للرتبط مع عماله بنظام مكفآت أو ادنار أفضل يدنع الزيادة كاملة إلى 
للؤمن عليه أو الستحتين عنه مبشرة . ١‏ 

ويكون توزيع هذه الزيادة فى حالة الوفاة على المستحقين المشار العم فى المادة وم من قائون 
العمل الصادر بالعانون 09 لو لدنة 569ل » . 

ومادة با تدخل للدة الى أدى عنما الؤمن عليه اشتراكات إلى الؤسلدة وذمآ لأحكام 
القانو نين بواع لسنة مه.ة١‏ » ؟ لسنة 9ه؟ا صمن مدة الاشتراك فى هدا التأمين و محسب المعاش 
ع ها وفقاً لأحكام المادة مه دون اقَضًا , أية فروق اشتراكات من الؤمن عليه عن تلك المدة . 

ََ# عور أن تدحل مدد اشتراك العيال فى النظام الخاص كدد اشتر تراك فى هذا التأمين إذا طلب 

ذلك نصف امشتركين فيه على الأقل خلال ثلائة أتسبر من تار عم العمل بهذا الفانون . 

وبحب الماش عن هذه للد بواقع ؟ يز عن كل سنة منها بشرط أن يؤدى اللظام إلى الؤسسة 
مبلغآ عدر بواقع م 78 من أجر العامل المنوى الأخير غن كل سنة من سنوات اشتررك العامل وه 
على أن ينم تسديدها حلال سنة من تاررج العمل هذا العانون . 

فإذا لم نف حصة العامل فى النظام ال'ص للوفاء هذا الالنزام أدى العامل القرق دفعة واحدة 
أو مقسطاً بالشمروط والأوضاع التى محددها قرار من وزير الشئون الاجتاعية والعمل للركزى . 

وذلك كله مع عدم الإخلال يأحكام البند ع من امادة <ه وللادة 7١‏ » . : 

مادة ؟ س يستبدل بتصوص المواد 4لا و 5م ولام ققرة أولى ومو كم و٠‏ و رجه 
وعارمةو١ ١!‏ قفرة أولى من قانون الأميات الاجماعة الشار إله الصوص الآنة : 

ومادة عبر - استشاء من 23 المادة .م١‏ محوز بقرار من وزير الشثون الاجتاعية والعمل 
ار" زى إعفاء أصحاب الأعمال المرتبطين مع عمالم بأنطمة معاشات أهضل من الاشتراك فى تأمين 
ْ التريخوخة و اكور بو الو ام على أن يتقدموا بطلب ذلك خلال شهرين من تارم العمل بهذا القانون 
ص أن تشتمل الطب على اليانات الق مخددها قزار من وزبر الشعون الاجماعرة والخمل الركرى 

وإذا كان نظام المعاشات يقتصر على معاشات الك خوحخة وجب أن سين ذاك قى الطاب انقوس 
"عله ف الفقزة الساشة وعنح ضاحب العمل فى هذه الخالة مهلة الاية ة أشبر لتعديل نظامه 2 
على معاشات العجز والوفاة نم للا عله عن المزايا القزرة 38 العانون - 


قوانين وقرازاتث 0 هة!١ا‏ 


فإذا انتبت للبلة الشار إليها ول يق صاحبالعمل بتعديل نظامه خ.ضءلأحكام هذا القانون والترام 
فى الوقت ذاته بإنشاء أنظمة معاشات تنكرمة بقمة الفرق بين ماكان ,تحمله فى نظام المعاش الخاص 
والاشتراك فى هذا التأمين » . 


ومادة هم - تثدت حالات العجز اأشار إلا فى الواد و» و.# و١‏ و58 بشبادة من 
ابيب الؤسسة بين شكلها وباناتها قرار من مجلس الإدارة . 


ويتبع فى إثات وتقدر ورحات العجز التواعد والشروط والأوضاع التى يصدر مها قرار من وزر 
الشئون الاجتاعية والسمل الركزى » . 

و (مادة بم ققرة أولى  )‏ يعدل معاش العحز الشار إلله فى الواد ؟؟ و ٠.‏ و5591 
أو يوقف تبعاً لما يتضح من إعادة الفحص الطى للنصوص عله فىللادة السابقة وذلك محسب ما يطرأ 
على درجة العين رياحه أو صا © 


ومادة عم - لا تستحق ق أرملة صاحب العاش الى تم زواجه ما بعد بلوغه سن ااستين وكذا 
الأولاد للرزوقين من هذا الزواج أى معاش » . 

ومادة وم إذا توفى لاؤمن عله أو صاحب العاش كان للمستحةين عنه الحق فى تقاضى 
معاشات عقدار الأ.صة القررة بالجدول رقم م المرائق . 

ونقصد بالة<مين فى الماش 

. أرملة اأؤمن عه أو صاحب العاش‎ )١( 

6 أولاده وأخواته الذكور الذى لم حاوزا الحادية وا'عشسرين . 

6 الأرامل والطلقات وغير التزوجات من بناته وأخواته . 

(: ) الوالدان . 

وبشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات والوالدين وفقاً الا جاء بالجدول أن تثبت إعالة المؤمن 
عله إ اهم أثناء حداته وألا تسكون الوالدة معزوجة من غير والد الوق . 

وستحق الأولاد فى حالة وفاة الأم الء'ملة الصيب الحدد بالجدول رم ع الرافق 5 ستحق 
الزوج فى حالة وفاة زوجته اانصيدب امصم الحدد بالحدول المشار إله إذا كان وقت وفانها مصاياً عدر 
كامل عنعه من مزاولة أرة مهة أو عمل ,كتسب منه » . 

ومادة .يه س يستمر صرف الماش : 

6 للاأرملة مدى حماتها أو لين زواجها آو التحاقرا بعمل أو مهنة . 


6 للبنات والأخوات حتى يتزوجن أو يلتحقن بعمل أو مهة . 


5 العدد الثاتى ب السئة الثانة والأربعون 


69 للا'ولاد والأخوة الذكور بعد سن الحادية والءثمرين فى الأحوال الآنة : 

. إذاكان مستحق المعاش طالب بأحد معاهد التءلم وذلك إلى أن يتم الرابعة والمشعرين‎ )١( 

(ب) إذا كان مصاياً بعجز كامل إعاعة من الكس وتثنت هذه ال لة بشهادة من طيوب 
المؤسسة وذلك إنى أن يزول العحز . 

ونح البنات ما كان يستحق لمن من معاش إذا طلئن أو ترمان خلال عشر سنوات على الأ كثر 
من تارم الزواج وذلك دون الإخلال محقوق باق المستحةين عن صاحب الماش 6 . 

و« مادة ع.ه ‏ إذا تأخر صرف المالغ المستحقة عن الواعيد المقررة لها التزءت ااؤسسة يدفنها 
مضافاً اليها ١‏ بز من قبمتها عن كل بوم يتأخر فيه صرف تلك المبالغ وذلك من تارع استغاء انؤمن 
عله الستتدات المطلوبة . 

فإذا كان تأخير الصرف راجعاً إلى عدم تقدم صاحب العمل لل_تندات المطاوبة منه التزمت 
الؤسسة يدقع ال ١‏ 1 إلى ااؤمن عله وعادت على صاحب العمل بعمة مادئحته 5 

ومحدد بقرار من وزير الشثون الاجماعية والعمل المركزى الستندات الطلوبة من كل من 
المؤمن عله وصاحب العمل 4 . 

و مادة عه - لامخوز صرف اأعاشات المستحقة عوجب هذا العانون فى حالة مغادرة مستحقيها 
لأراضى الجرورية العرية المتحدة نهائياً. 

وبحوز صرف القدمة الاستبدالة لهذه المعاشات طبقا للحدول المشار اله فى المادة 5١‏ ) . 

«مادة مه إذا 2 على المؤّمن عله أو صاحب معاش بالسجن أو امس مدة تزيد على 
ثلائة أشبر وقف حته فى الأصول على معاشه مدة وجوده فى السجن . 

فإذا كان هناك من يستحق معاشا فى حالة وفاته منح ماكان يست<ق له كا لو توفى عائله . 

ويقطع معاش المستحتين عند إخلاء سبلل العامل أو صاحب المعاش ويعود إليه معاشه كاملا دون 


مادة م - تضاف إلى قانون النأمينات الاجتاءءة الشار إليه المواد الآنية : 


و مادة ١‏ مكرراً ‏ إذا فصل صاحب عمل أحد المؤمن علهم لسيب من الأسباب الوإردة فى 
المادة دبا من قانون العمل المشار إله فيا عدا ماورد فى البندئن ؟*وه من تلك المادة أسقط من مدد 
خدمة الؤمن عله الحسوية فى تأمين الشرخوخة ربع مدة خدمته لدى صاحب العمل المدكور وذلك 
بشرط أن يكون قرار الفصل قد أصبح نايا » . 

مادة 4١‏ مكرراً (1) - موز للمؤمن عليه إذا تمطل عن العمل ادة تتجاوز الشهرين أن 


قوانين وقرارات بو 


غصل على سلفة من المؤسسة بضمان #دويضه أو معاشه بشرط أن تكون له مدة اشتراك فىالتأمين 
تزيد عن ثلاث ستوات . 


ومحدد نظام تقدير اللفوشروط وأوضاع منحها وتسديدها بعرار من وزير الشئونالاجباعة 
والعمل المركزى بعد أخذ رأى مجاس ادارة الؤسة » . 


ومادة لإا مكرراً مع عدم الاخلال يأحكام واد ورهة وبب؟7 وجب؟ تدخلالدة السابقة لاشتراك 
المؤمن عله ق هذا التأمين والق ااستحق عاءا مكافأة وف لأحكام قانون العمل المشار اليه صمن مده 
الاشتراك فى هذا التأمين ويحسب عنها معاش بواقع :/.١‏ من «توسط الأجر الشهرىفالسنواتاثلاث 
الأخبرة من مدة الاشتراك المعلية أ وكامل المدة إن قلت عن ذلك عن كل سنة من ستوات المدة 
السابقة المشار إلا . 

فاذا لم تبلغ مدة اشتراك المؤمن عله فى التأمين مضافاً إليها المدة السابقة ٠4؟‏ شبراً استحق 
المؤمن عليه مكفأة عن المدة السابقة تحسب وفقاً لقانون العمل المشار إيه وعلى أساس الأجر 
الأخر قبل ترك الخدمة . 

على أنه يجوز خلال السنوات الخمس التالية لصدور هذا القانون للمؤمن عليرم الذبن بلغت مدة 
اشترا كيم فى الأمين «ضافاً إليها المدة السابقة .؛؟ شبراً أو أ كثر إذا اتتبت خدمته خلال الدة 
للذكورة أن يطلبوا اقتضاء المكافآت الستحقة عن مدة خدمتهم السابقة طرقاً لأحكام الفقرة السابقة 
بدلا من احتسابها فى المعاش طبقاً لأحكام المقرة الأولى من هذه المادة ه . 


مادة إ/ مكررآ  )1(‏ بجوز ضم مدة الخدمة السابقة بالحكومة إلى مدد الخدمة المحسوية 
فى المعاش وفتآً لأحكام هذا القانون بشرط أن يؤدى العامل إلى الؤسسة مبااغ تقدر بواقع نسبة 
مثوية من أجره النوى عند بداءة الاشتراك فى هذا الأمين عن كل سنة من سنوات الأدمة الطاوب 
ضما وفقاً لاددول بصدر به قرار من وزر الشئون الا<عاعة واأسمل الركزى و نتبع فى أداء هذه 
هذه المبالغ السروط و لأوضع التى يسدر بها قرار من بحاس !إ-'رة اأؤسة » . 

و مادة إلا 9 رآ (ب) أسنثناء دن 9 اللادة باه رز للدؤمن عليهم وقت صدور هذا 
الذانون الاستمرار فى العمل أو الالتحاق يعمل جديد بعد سن الستين مت كانوا قادرين على أدائه 
وتشير مدة خدمتهم المسددة عنها الاشتراكات عحسوة فى تقدير المعاش إذا كان من شأن ذلك استكال 
مدد الاشتراك الموجب للاستحقاق ف اللعاش . 

ولا سرى - هذه المادة بعد آخر دسمير سئة 5لا9! فى الإقلم الصرى وآخر داسمير 


سنة ١910/9.‏ فى الإقلم السورى © . 


و مادة هه مكرر؟ - إذا استحق المؤمن عره 1 كثر من نوع واحد من اللمعاشات امشار إليها 


5-3 العدد الثانى السنة الثانية والأربون 


فى هذا الغانون ربط معاشه النباتى بقدر موع هذه اللمعاشات محد أقصى قدره ٠٠‏ بي من متوسط 
أجره خلال الثلاث سنوات الأخيرة أو معاش الشيخوخة أهما ] كير ه . 


« مادة هو مكرراً )١(‏ - لايجوز لكل من الؤسسة وصاحب الشأن المنازعة فى قممة المماش 
بعد مضى سنة واحدة من تار حم الإخطار ربط المعاش بصفة مهائة . 

ويستئنى من ذلك الأخطاء الادءة التى هم فى الحساب عند التسوية . 

وننظ طريقة الإ<طار المشار إليه فى الدقرة الأولى بقرار من مجلس الإدارة م . 

١‏ مادة 11١‏ مكرراً ‏ يعاقبه بغرامة لا تقل عن مائة قرش أو عثر ليرات ولا مجاوز 
ألفى قرش أو مائق ليرة كل من مالف حي الفقرة الثالثة من المادة يرن : 

وتتعدد الغرامة بقدر عدد المال الدرن وقعت فى ماني الخالفة بشرط ألا مجحاوز تموعها 
٠.ه‏ جنيه أو حمسة آلاف ليرة عن الخالفة الواحدة على أنه إذا استمرت اللفة مدة تزيد 
عن ثلاثين يوماً من تارع محرير محضى عخالفة عنها جاز زيادة هذه الغرامة محيث لا يجاوز عشرة 
أمثالها ١6‏ 

مادة لا فسرى الأحكام ال ث.ائة بمكافأة نهاية الخدمة المشار إلها فى قانون العمل الصادر 
بالقانون رتم ١و‏ لسنة وهوى. على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام هذا القانون إلا فما يرد به 
نص خاص . 

مادة ه س ينثمر هذا الفرار يقانون فى الجريدة الرسية » ويعمل به فى إقليمى الخبورية اعتباراً 
من أول ينابر سنة 1915 . 


على أنه بالنسبة إلى معاشات العجز والوفاة المنصوص عليها فى هذا القائون فيكون العمل 
بأحكامه اعتباراً من ل بولهسنة ردوةر. 


ولوزير الشثون الاجماعية والعمل المركزى إصدار "قرارات اللازمة لتتفيذه . 


صدر برياسة الجمهورية فى ” رديع الأول سنة 3( ١4‏ أغسطس سنة 1551 ) . 


قوانين وقرارات لل 


يدول دم "١‏ 


توزيع المعاش 


الأنصية المستحقة 
رقم الحالة المستحق 
للأرامل | للأولاد | اوالدين | للااخوة 


)١( ١‏ أرملة أو أرامل أو زوج يدون أولاد ع لكزمنهما ع 
1 ظ ب أرءلة أو أرامل أو زوج وولد واحد ل 2 3 - 
١‏ ح حالة وجود أرمة | (ج) أرملة أو أرامل أو زوج وأ كثرمن ولد 2 3 00 3 
أو زوج مستدق (د) فى حالة وجود والدي. ال الاك مع 
فض نصيب الأرملة .عقدار ض وعنح 
الوالدين أو أحدما . 
حالة د ١١‏ ) ولد واحد مومااممه )11 اقفن رمي لسسم ِِ سه 055 
ع ل حالة عد د 
ا را (ب)1أ كثر من و .. 1211| “لت 0 - 
5< 0ج والد أو والدة أر لاقام وجوه أزلاة 
حو أو عدم و<ود أولاد ملمالعمر ممم 2-6 ينست ولكلنتهيا يشي 
ع لب دالة عدم وحود | 
أرملة أو زوج | ]| ( ١)أخ‏ أوأخت.. 0 3-5 ب 2 ٍِ 


مب#_تحقن ولا ١ب‏ مم من الأخوة ١‏ أثتان فا أكر). 52 ضيد حت بالتساوى 
أولاد ولا والدين | ' 


ملاحظات : فى حالة وفاة أرملة عد استحقاقها معاشا ؤول نصبيها إلى أولاد صاحب المعاش 
الذين يتقاضون معاشا وقت وفاتها وبوزع بينهم بالتساوى بشسرط ألا محاوز مجموع المستحقلحم النسب 
الوضحة بالخحالة رقم (؟ ا ا ال 0 
الوالدين الموضح فى البند ( د ) من الالة رقم )١(‏ إلى الأرملة وأولادها عند وفاة الوالدين أو 
أحدهما وذلك كله مع عدم الإخلال نم الواد ٠.ة‏ مقةء هو وو مكررا .)١(‏ 


مذكرة إيضاحية 


نص الدستور على أن ينظم الاقتصاد القوى وفع لخطط مرسومة تراعى فبها ميادىء العدالة 
الاجتاعية وتمهدف إلى تنمية الانتاج ورقع مستوىللعيشة وذلك محقيقاً لبناء مجتمع اشتراى دعقراطى 
.تعاوتى يكفل للمواطنين حياة كرعة ومستقبلا أفضل . 


ا العدد الثاتى ‏ السئة الثانة والأريمون 


ولا كانت نظم التأمينات الاجتاعية من أثم الوسائل التى محقق العدالة الاجتاعية » ققد أولتها 
الدولة عنايتها ورعايتها منذ سنة ؟مه1 حت يكون العامل فى مأمن من غوائل الدهر » متمتما بكافة 
الفهانات » مطمشا على مستقبله ومستقبل عائلته بضهان مورد ثابت مستقر له فى حالة تقاعده وكجزه 
ولعائله فى حالة وقاته . 


و . 

تطور التامبى اررماعى : 

وفى سيل محقيق خطة التأمينات الاجمّاعية تدرجا تتابعت مراحل تطوير معاشات التقاعد طمًا 
للخطوط التالة : 

١‏ - صدر المرسوم بقانون رقم 7ؤم لسنة ١9.00‏ فى شأن عقد العمل الفردى » وقد كفل 
للعمال مكافآت أفضل عند نهاية خدمتهم تعينهم على مةابله أعباء الحياة إذا ماتركوا العمل . 

؟ ل صدر العانون رقم يوازع للسنة ممة؟ الخاص بانشاء صندوق للأمين وآخر للادخار 
للعال 3 وألزم أصحاب الأعمال يدقع حزء من المكانأة ق صوره اشتراك بواقع 0 1 من أجور عماله 
فى صندوق الادخار و1 فى صندوق الأمى لدفع تعو يض فى لات العوز والوفاة 5 ألزم العيال 
بدفع اشتراك بواقع ه./ من أجورهم فى صندوق الادخار ازيادة مست<فاتهم عند نهاية الخدمة . 

وقد ألزم هذا القانون مؤسسة !! أمين والادخار الذى أشئت عوجبه بدقع الكافأة إلى ا'عامل 
أو الاشتراكات التى أداها صاحي العمل عنه مع قوائدها أهما أ كبر فى حالة انتباء خدمة لاؤمن 
عله » وذلك فضلا عن الاشتراكات التى تكون قد أديت عن العامل وقوائدها » ومؤدى ذلك اتعَال 
التزام دفع المكادأة من عاتق صاحب العمل إلى عاق المؤسسة على أن تعود كلى صاحب العمل بالفرق . 

وكان منطقيا بعد إنشاء مؤسسة الأمين والادخار أن تنتقل اليها جمسع حقوق الال فى مكانأة 
نهاية الخدمة ولا أنه رؤى الاحتفاظ مها لدى أصحاب الأعمال نظر؟ للنتائج التى كانت ستترتب على 
تسديدها دفعة واحدة . 

وبهذنا حّقالقانون زيادة عن القانون الصادر فى سنة ه.ة١‏ مابأى : 

. اشتراك الممال فى تكوين مدخرات #قتطع من أجورهم ويستحتونها عند اتنهاء خدمتهم‎ )١١ 

(ب) قام أكاب الأعمال بدقع جزء من مكافأة نهاية الخدمة بصفة دورية كل شهر التخفيف من 
عبء دقع هذه المكافأة دقعة واحدة عند انتهاء الخدمة . 

(ج ) زبادة ضمان حصول العامل على مكافأة بالنزام المؤسسة يدفعها إليه مباشمرة . 

( د) كفل اعامل لأول مرة الحصول على تعويض فى حال العجز والوقاة . 

م وف عاموه.»! صدر قانون التأمينات الاجماعية بالقانون رقم جية الذى قرر ميدأ الماش 
فى تعويض إصابة العمل والعجز والوفاة بدلا من تعويض الدفعة الواحدة . إلا أنه أخذا عبدأ التدرج لم 


قوانين وترارات اا 


يك 


يتضمن تنظيم معاشات للتفاعد ١‏ كتفاء بنظام مكافآت ثباية الخدمة مؤقنا إلى حين تطويرها إلى نظام 
المعاش وهو ما استهدقه الشروع القتررح . 


ِ َه . 

. #نربر مبدأ تأمين اأعاش فى حالة الشرخوخة‎ - ١ 

*» - إدماج نظام معاشات الشخو<ة ومعاشات العجز والوفاة فى نظام واحد وعويل واحد . 

م بمويل الشروع فى حدود الالنزامات المقررة على أصحاب الأعمال طبقا لقانون العمل فى 
صرف مكقآت نهاءة الخدمة وطبقا لقانون الأمنات الاجتاعية في تأمين المجر والوقاة . 

ع الاحته ظ بالقوق المكتسية لامال والستخدمين فيا يزيد عن المكافأة الفانونية محسوية 
على أساس المادة م7٠‏ من قانون العمل وعى أن يصرف مايزيد عن قيمة هذه المكافاً. إلى العامل 
مباشرة » وبهذا الوضع لاعكن أن يضار أى ءؤءن عله نتسة تطبيق هذا اللظام . 

ه - راعى الشروع القريب بين الظم العمول مها فى القطاع الحسكوى وغيره من القطاعات 
لخاءت أحكانه مماثلة كك حد كبير مع أحكام نظام تأمين ومعاشات موظفى الحكومة ومستخدممها 
وعالما عا يؤّدى إلى مرق المساوأة لو الال قى محتلت القطاءات . 

وإذاكان المتمرع لم يتعر ض اعمال الندرجين إلا أنهم ملضعون لأحكامه وخاصة أحكام معاشات 
العحز والوفاة » وذلك إعالا لنص المادة + من قانون الأميناتالاجتاعية . 


رايا المشروع : 

ل استحقاق معاش الشيخوخة إذا اننهت خدمة الؤمن عليه للوغه سن الستين وبشرط أن 
تكون الاشتراكات الى سددت عنه لا تقل عن .> اشترا كا شهرياً » ويقدر هذا المعاش بواقع ؟./” 
من متوسبط أجر الؤمن عليه خلال السنوات الثلاث الأخيرة عن كل سنة اشتراك فى التأمين :/.٠ ٠‏ عن 
كل سئة من مدة خدمته التى يستحق عنها مكافأة والساتمة على اشترااكه فى مؤسسة النأمينات الاجماعية 
سواء أ كان اشترا كه فى ظل القانون ركم بوإع لسنة ه9١‏ الذى ألمى وحل محله القائرن ركم و 
لسنة يوه.ةو أو فى ظل هذا القانون الأخير . 

واعتير فى حي ذلك انتهاء الخدمة بسب تجز المؤمن عليه عجر كاملا مستدعا أو وفاته قبل بلوغه 
سخ الستين وذلك <تى يضمن لمن سدد عنه أ كثر من ٠5؟‏ اشترا كا شهرياً معاشاً أفضل من معاش 
العجز والوقاء ( مادة /اه ) . 

؟ - احتساب متوسط الأجر الذدى يربط عله العاش على أساس متوسط الأجر الذى سدد عنه 
الاشتراك خلال السنوات الثلاث الأخيرة عمتى أنه محتسب على أساس كامل الأجر الذى يقتضيه المؤمن 


5992 العدد الثاتى ‏ السنة الثانة والأربعون 


عله دون النظر إلى مخفيض ذلك الأجر أو وققه أو اقتضاء معونة لأى سبب من الأسباب كالمرض 
أو الإصابة خلال بعض فترات تلك المدة . 

وأن يداعى فى احتساب هذا المتوسط ألا جاوز الفرق بين أجر الؤمن عله فى نهاية الثلاث 
سنوات الأخرة وأجره فى بدانها 6 سواء أ كان هذا الفرق بالزيادة أو بالتقص وفى هذا ولاشك 
حماءة لقوق الؤمن علمهم من ناحية والحد من أى طفرة بالمرتب بتصد الارتفاع بالمعاش مئ ناحة 
أخرى ( مادة مه ) . : 

 #‏ صرف تعويض من دقعة واحدة بنسبة 16./' من متوسط الأجر عن كل سنة اشتراك ق 
التأمين إذا انتبت خدمة الؤمن عليه للوغه سن الستين قبل توافر شروط مدة الاشتراك اأقررة 
وهى .٠:؟‏ اشترا كا شهرياً ( مادة .وه ) . 

ع - صرف تعويض من دفعة واحدة على أساس نسب عحددة تتراوح بين ١١يز‏ ؛ 16 //امن 
متوسط الأجر فى حالة اننهاء خدمة المؤمن عليه قبل بلوغه سن الستين فى الحالات الآتية : 

. استقالة العاملة بسبب زواجها أو إنجامها الطفل الأول‎ )١١( 

ن 

(ب) خروج المؤمن عليه من نطاق تطييق القانون وكانت الاشترا كات المسددة عنه تمل عن +٠‏ ؟ 
اشترا كآ شهرياً . 1 

(ج ) مغادرة البلاد نهائيا . 

ويعتبر تعويض الدفعة الواحدة طبقآً للنسب التقدمة أفضل ما تقرره القوانين القائمة من مزايا 
للعال (مادة ). 

ه - أجاز الشروع فى حالة روج المؤمن عليه نائياً من نطاق تطبيق القانون كاشتغاله لحسابه 
الخاص كصاحب عمل وكانت الاشترا كات المسددة عنه. 4؟ اشتراكا شهرياً على الأقل أن مختار بين 
الحصول فور على تعويض الدفعة الواحدة السابق الإشارة إليه » وبين الحصول على معاش الشيخوخة 
على ألا يصرف له إلا عند باوغه سن الستين ( مادة 5٠١‏ بند ج ) . 

> س أجازة استبدال المعاش مبالغ تقدية فما زاد على الأربعين فى امائة من متوسط الأجر 
بشرط ألا يقل للتبقى من العاش بعد الاستبدال عن الحد الأدنى للمعاش الدى قرره الششروع 
( مادة 2 

با س جواز صرف سلفة يضمان التعويض أو العاش لامؤمن عليه الذى يعطل عن العمل مدة جاوز 
الشهرين ( مادة ١‏ مكرر # ) . 

م - استحقاق العاش فى حالة حدوث العجز الكامل أو وقوع الوفاة خلال خدمة للؤمن عليه 
بواقع ٠‏ ب/ز من متوسط الأجر بشسرط ألا يكون العجز أو الوفاة: تسج ةلإصابةعمل 4 وأن تكو نالاشتراكات 


قوانين وقرارات 00 ع؟. 


جمس ع حدس 


السددة عن المؤمن عليه لا تفل عن ؟١‏ اشترا كا شهرياً متصلة أو 5؟ اشتراكا شهريا متقطعة على أن 
تكون الثلاثة الأخيرة منبا متصلة ( مواد 255 م5 ء 4 ) . 

وغتى عن البيان أن امال المشتركين فى المؤسسة وقت العمل هذا القانون أو المشتركان فى أنظمة 
خاصة سوف يستفيدون من مدد الاشتراك فيها باعتباها مدداً متصلة فما ,تعلق محساها فى الماش . 

ه - تتبسيرا للانتفاع بنظام معاش الشيخوخة أجِير للدؤمن عليه أن يطلب احتساب مدة الخدمة 
السابقة على الاشتراك فى التأمين الى ستحق عنها مكافأة من المدة المحسوية فى المعاش سواء يقصد 
زيادة ذلك المعاش أو استككمال مدة الاشتراك القررة للاستحقاق فه '. 

أما إذا لم تبلغ مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين مضافا إلها المدة السابقة 54٠‏ شبراً استحق 
الؤمن عليه مكافأة عن الدة السابقة تحسب وقْا لقانون العمل ( مادة 7١‏ مكرراً ) . 

٠‏ - جواز ضم مدة الخدمة السايقة بالحكومة إلى مدد الخدمة المحسوية فى المعاش بشمرط أن 
يؤدى العامل إلى المؤسسة مبالغ نقدية بواقع نسبة مثوية من أجره السنوى عند بداية الاشتراك فى 
التأمين عن كل سنة من سنوات الخدمة المطاوب ضمها وفقا لجدول يصدر بقرار من وزير الشثون 
الاجماعية والعمل المركزى ( مادة ١لا‏ مكررا أ ) . 

١‏ - وأجاز المشمروع للمؤمن علمهم الذدين تنتهى مدة خدمتهم خلال السنوات الخس التالية لصدور 
القانون إذ بلغت مدة اشترا كهم فى التأمين مضافا إلها للدة السايقة ٠غ؟‏ شهراً أو أ كثر أن يطلبوا 
اقتضاء المكافأة ال.تحقة عن مدة خدمتهم السابقة بدلا من احتسابها فى المماش ( مادة ١١‏ مكرراً ) . 

١+‏ صرف معونة مالية للستحقين تعادل معاش الوفاة فى حالة فقد المؤمن عليه على أن 
يوقف صرفبا إذا عثر عليه » أو بعد انتقضاء أربع سنوات ونصف على قفده أيهما أسبق مالم يصدر 
حم عوته (مادة م5 ) . 

م١‏ ل محديد حد أدنى عاش الشيخوخة أو العجز أو الوفاة بواقع "+٠‏ قرشا شهريا فى الإقلم 
للصرى » كم ليرة فى الإقليم السورى ( مادة 59 ) ٠‏ 

4 - تمرير حق استبدال المعاشات برؤوس أموال وفقا لجدول خاص لمن يغادر البلاد نائيا 
دن المستحقين لهده اأماشاتث ( مادة ) ّ 

6 - أجاز المشمروع لوزير الشئون الاجباعية والعمل المركزى إعفاء أسماب الأعمال المرتبطين 
مع عمالخهم بأنظمة معاشات أفض لمن الاشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على أن يتقدموا 
بطلب ذلك خلال شهرين من تارايع العمل بالقانون . 

ما ألزم المتمروع أصحاب الأعمال إذا كان النظام الأفضل .تضمن معاشات الشيخوخة دون معاشات 

: العجز والوفاة بتعديل تلك النظم لتشتمل على معاشات العجز والوفاة وأعطاثم مبلة ثلائة أشهر لذلك 
محيث لا تقل مزاياها عن المزايا القررة بهذا القانون فاذا اتتبت المهلة ولم ,تم صاحب العمل يتعديل 
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نظامه ضع لأ<كام القانون والَرْم فى الوقت ذاته بانشاء أنظمة معاشات تكرلية بقيمة الفرق بين 
ماكان يتحمله فى نظام المماش الخاص والاشيرا كات الق يؤدجا إلى ااؤسسة طبقا لهذا القانرن 
(مقين) . ظ 

- إلزام الؤسسة بأن تدفع لدؤمن عله فى حالة تأخرها عن صرف البالغ الستحقة له عن 
للواعيد القررة مبلغا يعادل ١‏ ,/ز من قيمتها عن كل يوم يتأخر فيه صرفها من تارعم استيفاء لاؤمن 
عله للمستندات المطاوية . 

فاذاكان تأخير الصرف راجعا إلى عدم تقدم صاحب العمل لامستندات الطاوبة منه المت الؤسسة 
يدفع ال ]* إلى الأؤمن عليه وعادت على صاحب العمل يقيمة ما دفعته ( مادة عو ) ٠‏ 


اؤشر اف ابرصتماعيٌ : 

وغنى عن الببان أن تنظيم اقتضاء النزامات أحاب الأعمال طيتا لأحكام الشمروع سوف يؤدى إلى 
القضاء على فصل العال خلال السنوات الأولى من خدءتم وهوها عمد إله بعض أححاب الأعمال 
للتخلص من الالترامات التى مزايد قانونا كا طالت مدد ا4دمة وسوف يكون لذلك أثره الكبير فى 
استقرار العمالة وزيادة الكفاية الإنتاجة وتدعم الاقتصاد القومى . 

وبدلا من أن سدد العيال مكانا نهم عند الحصول عامها كم هو ملاحظ الآن ويعودون إلى 
طلب المساعدات من الدولة فان نظام المماش.- فضلا عما تضمنه الشمروع من أحكام الساف فى حالة 
البيصالة ‏ يكون قد عاب هذه المشكلة علاجا حاسما . 

هذا إلى جانب ما يكفله الشروع من وقاية المواطين من شرور الحاجة عند التقاعد أو العجز 
ورعاية أسسرحم بعد وفاة المائل . 


اررشراف اررقتصاري : 

من المعروف أن نظام المعاشات .فضل نظام الادخار فى تكوين الأموال الناحة للاستئار إذ أن 
العاشات تؤدى على آجال طويلة بعكس ما تقضى به نظم الادخار من اقتضاء المكافآت والتعويضات 
دفعة واحدة » وبذلك توجد حصيلة الدخرات إلى مويل خطط التنمية الاقتصادية ففتح آفاقا واسعة 
ونح قرصا جديدة لتشغل العمال ومواجية “زايد عدد السكان . 


وتتشرف الوزارة بمرض الممروع الرافق على السيد رئيس النهورية رجاء المواقفة عايه 
وإصداره , مع الإحاطة بأن مجاس الدولة قد راجعه وافرغه في الصغة القانونة الراققة . 


قرار رئيس الجمهورية العربية المعحدة 
بالقانون رقم ١46‏ لسنة 1و ©2) 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم +ه لسنة 8و1 
فى شأن السلطة القضائة 
باسم الأمة 
رئيس الخهورية 


بعد الاطلاع على المادة مه من الدستور للؤقت ؟ 
وطى النانون رقم .ه لسنة .وهم فى شأن اللطة القضائئة والقوانين المدلة له ؛ 
وناء على ما ارتآء مجلس الدولة ؛ 
قرر القانون الآلى : 
مادة ١‏ - يستبدل بالمادتين 15١91٠١‏ مرت الفانون رتم 5ه لسنة وه١‏ الشار إليه 
النصان الآتتان : 


« مادة ٠*؟ ‏ يشترط قبمن يعين مساعداً بالنابة ا'عامة أن يكون مستكرلا الشسروط للبينة 
فى المادة ٠ه‏ على ألا تقل سنه عن إحدى وعشمرين سنة وإذا كان حامياً وجب أن يكون مقيداً يجدول 
الشتغلين أمام الحا كم الابتدائية وإنكان من المظراء وجب أن يكون قضى سنتين متواليتين مشتغلا 
بعمل قانوتى »كا يشترط فيمخ بين مساعداً بالنياة العامة اعتباراً من ١6‏ أ كتوبر سنة 8و١‏ 
الحصول علد باومين من دبلومات الدرإسات العليا أحدهما القانونالعام أو الخاض أو دياوم معهد العاوم 
الجمائة أو أى دبلوم مند لمومات المعاهد الأخرى التى محددها وزبر العدل بعد أذ رأى مجاس القضاء 
الأعلى بشرط ألا تقل مدة الدراسة عن سنتين . وبراعى عند التساوى فى هذه للؤهلات أن تكون 
الأولوية فى التمبين للا' كثر درجة فى اانجاح فى امتحان الليسانس ( الإجازة فى الحقوق ) ويشترط 
فمن يعين ملحقاً بالدابة بصفة معاون أن يستكل الشروط البينة فى للادة ٠ه‏ على ألا تقل سنة عن 
لسع عشرة سنة ©. 

« مادة ١*١‏ - يكون تعبين للءاونين بالنبابة على سبيل الاختيار لمدة سنة على الأفل وسنتين 
على الأكثر » ويسرى هذا الحم بالنسية إلى تعيين المساعدين بالياية اعتباراً من ١6‏ | كتوير 
سنة 8|956 6. 


. 1951١ أغسطس سنة‎ ١1 الصادر فى‎ ١49 نهسر بالجريدة الرسمية المدد‎ )١( 
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مادة ؟ ‏ يستيدل بالفقرة الأخيرة منجدول المرتبات «اغ الملحق بالفانون رمه لسنقوه ١‏ 
المشار إله النص الآفى : 

« وتلغى وظيفة معاون ثيابة اعتباراً من ١١6‏ أ كتوير منة 1956 ويشترط قيمن مين فى وظغة 
مساعد نيابة من هدا التارجم الحصول على دباومين مندباومات الدراسات العلا أحدثها القانون العام 
أو الخاص أو ديلوم معهد العاوم الجنائية أو أى دباوم من دباومات المعاهد الأخرى الق محددها 
وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى بشرط ألا تقل مدة الدراسة عن سنتين » . 


مادة  #‏ ينشر هذا القرار يقانون فى الجريدة الرسمية ء ويعمل به فى إقليمى اخهورية 
من تارجم نشمره . 
صدر برياسة الجهورية فى غ ربيع الأول سنة 4 ( ٠١‏ أغسطس سنة ١551‏ ) 


مذ كرة [يضاحية 

فى ١؟‏ فبرابر سنة ١6‏ صدر القانون رقم جه لسنة م١‏ فى. شأن السلطة القضائية ونصت 
المادة ١+٠‏ منه على الهمروط. الواجب توافرها فى من يعين مساعداً بالنبابة العامة وبما نصت عليه أنه 
يشترط فيمن بعين فى هذه الوظيفة اعتباراً من أول أ كتوبر سنة ١41١‏ الحصول على دباومين من 
دباومات الدراسات العليا أحدهما القانون العام أو الخاص أو دبلوم معيد العلوم الجنائية أو أى دباوم 
من دبلومات المعاهد الأخرى التى محددها وزير المدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى بشرط 
ألا تقل مدة الدراسة عن سنتين . 

وعملا بالمادتين 7 و ١04‏ من القانون المشار إلبه الحق به جدول لتحديد مرتبات القضاء 
ورجال النيابة مجميع درجاتهم فى إقليمى الجهورية وتضمن الفسم )١(‏ من ذلك الجدول قفرة أخيرة 
تنص على أن تلغى وظيفة معاون نابة منأول 1 كتوبر سئة 1951 ويشترط فيمن عينفى وظيفة 
مساعد نيابة من هذا التاريخ الحصول على دبلومين من دياومات الدراسات العليا أحدثما القانون 
العام أو الاص أو ديلوم معهد العلوم الجنائية أو أى دبلوم من دبلومات العاهد الأخرى لق محددها 
وزبر العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى بسرط ألا تقل مدة الدراسة عن سنتين . 

وكان الغرض من اشتراط الصول على دباومين مندياومات الدراسات العلا فيمن يعين مساعداآ 
بالنيابة العامة اعتباراً من أول 1 كتوبر سنة ١4١‏ النبوض عستوى المعبنين فى هذه الوظفة » غير 
أنه تبين أن تنفيذ هذا الدسرط فى الأجل الضروب له متعذر فى الإقليم السورى لندرة المستوفين له 
بين طالى التعيين فى تلك الوظيفة م أن مة صعوبات لاق أعماله فى الإقليم المصرئ:لذلك كان حا 
وجوب تدخل الشروع للتغلب على هذه الصعوبات فكان لابد من إرجاء العمل بهذا الشرط مدة 
أخرى بعد موعده الخحالى محيث يبدأ العمل به اعتباراً من ١6‏ 1 كتوبر سنة ١456‏ حقى يتوافر فى 
هذا التاريع المستوفون 4 » ليتمكن المتفوقون من خريجى كليات الميقوق إلى ذلك الناريع من جنى 


ثمرة تفوقهم ومنهم من صدر القانون رقم >ه لسنة ومو١‏ وحم طلاب بكليات الحقوق دخلوا فيبا على 
أساس آخر ومن العدل والبر مهم أن لا يضاروا . 


لذلك أعد مشروع القانون المرافق وهو يقضى بأن إلغاء وظية معاون بالنيابة العامة واشتراط 
الحصول على د بلومين من دبلومات الدراسات العليا وقضاء فترة اختبار معينة فيمن يعين مساعداً بها 
إنما كون اعتباراً من ١©‏ أ كتوبر سنة ١458‏ بدلا من أول أ كتوبر سنة 5951 . 


ويتشرف وزير العدل برفعه للسيد رئيس الخخهورية مفرغا فىالصيغة التىوافق عليها مجلس الدولة » 
رجاء التكرم بالمواققة عليه وإصداره . 


قرار رئيس الجمبورية العريية المتحدة 
بالقانون رقم ه14 لسنة 0541© 
بتعديل القانون ركم 1117 لسنة 1851 بتأمم بعض 
١‏ الشركات والنشات 
بامم الأمة 
رئيس الخهورية 
بعد الاطلاع على الدستور الؤقت؟ 
وعلى القرار يقانون رقم ١١17‏ لسنة ١5و١1‏ يتأمم بعض الشيركات والنشات ؛ 
وعلى ماارتآه مجلس الدولة ؛ 
قرر القانون الأنى : 
مادة ١‏ يضاف إلى الشركات والنشآت للبينة فى الجدول الرافقللقانون رقم 111 لسنة ١91‏ 
اأشار إلله مايأ : 
« شمركة «صانعالغزال المصرى - لطنى سباهى وشركاه » و مختص مؤهسة مصر بالإششرافعليها . 
مادة ١‏ ينشسر هذا القرار بقانون بالحريدة الرسمية » ويعمل به من تارتم مره . 


صدر برياسة المجهورية فى ٠١‏ ربع الأول سنة لم18 ( 3١‏ أغسطس سنة 1951 ) . 


. 1951 أغسطس سنة‎ 5١ الصادر‎ ١5٠ نع بالجريدة الرسمية العدد‎ )١( 
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قرار رئيس الجمبورية العرية المتحدة 
بالقانون رقم 161 لسنة 51و ”" 
بإنشاء المؤسسة العامة لدقل البحرى 
باسم الأمة 
رئيس الخرورية 
بعد الاطلاع على المادة مه من الدستور الؤقت ؟ 
وعلى القانون رقم وم لسنة وهة! بإنشاء هدئة عامة لشئون النهل البحرى ؛ 
وعلى القانون رقم ه؟ لسنة .5و بشأن المؤسسات ذات الطابع الاقتصادى ؟ 
وعلى الفانون رقم و١١‏ لسنة 51وا فى شأن تنظيم القل البحرى ؟ 
وعلى القرار المهورى رقم 1197/4 لسنة 1851 بإنشاء المؤسسة العامة لللقل والمواصلات ؛ 
وبناء على ما ارتآه ماس الدولة ؛ 
قرر القانون الأنلى : 
مادة ١‏ تنشأ مؤسسة عامة لشئون النقل البحرى وتعتبر مؤسسة عامة ذات طامع اقتصادى فى 
تليق القانون رقم 906 لسنة ١95٠‏ الشار إلِه . 
مادة  «‏ محل اللمؤسسة العامة لللقل البحرى #ل الؤسسة العامة للنقل والواصلات فى تطبيق 
أحكام للادتين 8١1‏ من الفانون رقم ١١.‏ لسنة ١451‏ للشار إليه . 
كا محل محل وزير الواصلات والمؤسسة العامة للقل واللواصلات 0000 دعم الملاحة البحرية 
والتقل البحرى فما يكون قد امخذه أى منهم تنفيذاً لما آل إإليه من اختصاصات كانت للبيئة. العامة 
لشثون اقل البحرى قبل العمل بهذا القانون . 8 
مادة م - يتكون رأس مال الؤسسة من : ش 
(1١)الشركات‏ القى يصدر بتحديدها وتقوم أدولها قرار من رئيس الخهورية . 
(س) الاعتمادات التى مخصصها الدولة لتحقرق أغراض ااؤسسة . 


(ج) الموارد المنصوص عتها بالمادة ( 16 ) من القانون رقم يم لسنة وهو١‏ المشار إلبه . 


. 1551 الصادر فى 8؟ أغسطس سنة‎ ١5٠ نش بالجريدة الرسمية العدد‎ )١( 


قوانين وقرارات 57 


مادة ع مختصالؤسسة عا بلى : 

)١(‏ دعم اللاحة البحرية واللقل البحرى بكافة الوسا'ل وطبقاً للاحة نوع هذا عرس 

( ب) تنمية الاقتصاد الفومى عن طر.ق تنفيذ الشروعات أو تأسيس الشركات المعلقة بشغون 
التقل البحرى أو الرتبطة بها أو القى تحدم غرضاً من أغراضها . 

(ج( الاشسراف على الشركات المشار إلها في المادة الاثلثة . 

( د ) إقرار التعريفة والأجور : 

١ه‏ ) عقد اتفاقيات مع الميئات الملاحية الشبيهة مها فيالدول الأخرى بقصد تنظيم الملاحة البحرية 
والتقل البحرى . 

( و ) الاشتراك مع الميئات التى تزاول أعمالا متصلة بأعمالها أو تعاونها فى ميق غرضها سواء 
أكان مقر تلك المئات فى داخل الخهورية أو فى خارجبا » ولابئة أن تشتريها أو تدمجبا فيها 
أو تلحقبا بها . 

مادة م - يشكل بحاس إدارة المؤسسة من رئس وعدد من الأعضاء «صدر بتعيتهم ومخديد 
مكافآ هم قرار من السيد رئيس الخهورية . | 

مادة و مجتمع علس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة فى كل شمهر على الأقل وترسل الدعوة 
لحضور الاجماع إلى الأعضاء قبل التارعخ الممين للاجماع بثلائة أيام على الأهل وذلك في غير حالة 
الضرورة ويرفق معبا جدول الأعمال . 

ولا يكون انعقاد املس ححا إلا إذا حضره أ كثر من نصف الأعضاء . 

وتصدرالقرارات بأغلبية أصوات الحاضرين , وعند التساوى يرجح الجانب الذى سبعة الرئيس . 

وفي حالة غياب ردس بحاس الإدارة مختار الجلس من موب عنه ويتولى احتصاصاته . 

مادة ب« - تتولى أمانة الخلس تدوين محاضر الجلسات وتثبت فيها ملخص الناقشات والقرارات 
وما برى الماس إثباته وتباغ إلى الجهة الإدارية الختصة لاعمادها وذلك خلال سبة أيام من تارجم 
صدورها ء ولاجهة الإدارية حق طلب إعادة النظر فى موضوع هذه القرارات خلال سبعة أيام من 
تار عخ رفعها إليها . وفى هذه الخالة لا تعتبر القرارات الذكورة نافذة إلا إذا وافق علا الجلس مرة 
ثانية بأغلية ثلاثة أرباع أعضائه على الأقل على أنه إذا مضت سبمة أيام مى وقت رفع الفرارات إلى 
الجهة الإدارية الختصة دون أن يتخذ فى شأنها قراراً ما أعتبر قرار مجلس الإدارة نافذاً من تاريم 
انتباء هذه الهلة . | 

مادة بم - عثل رئيس محاس الإدارة للؤسسة أمامالقضاء والحيثات الأخرى والأشخاص وعلك 
هو أو من يتيبه حق التوقبع عنها فى جميع صلاءها بالغير . 


026 العدد اكثانى ل السنة الثانة والأرهرن 


ويكون المؤسسة مدير يعين بقرار من رئيس الأهورية .: 

مادة ه ل لولس الادارة جيعاللطات اللازمة لإدارة أعمال اللأؤسمة وله على الأخصس ما يأف 

. مباشرة جميع التصرفات اللازمة لإدارة أموال الؤسسة وتعبين كيفية استئارها‎ )١( 

( ب ) عقد التروض وإصدار السندات وفقاً لأحكام القانرن . 

(ج ) اختيار تمثلى الؤسسة فى محالس إدارة الشركات التى نساهم فى رأس مالحا ودراسة التقارير 
اللقدمة منهم وإصدار التوجيبهات اللازمة إلهم . 

( د) إصدار القرارات واللوانم الداخلية التعلفة بالشئون الالية والإدارية:والفنية للمؤسسة وذلك 
كله دون التقيد باللقواعد الحسكومية العمول مها . 1 

مادة ٠٠‏ - تبدأ السنة السالة للمؤسسة فى أول .وايو وتنتهى فى آخر يونيو من العام التالى . 

0 1 - بعد مجلس الإدارة عن كل سنة مالية ميزانية ختامية للمؤسسة وحساباً للأرباح 
والخسار وطى الجلس أيضاً أن يعقد تقرراً عن نشاط المؤسسة خلال السنة المالية وعن مركزها 
الملى فى حتام السنة ذاتها . 

مادة ؟١‏ - يكون للمؤسسة ميزانية إنتاجية تعتمد بقرار من رئيس المهورية . 

مادة ١8‏ يعين مجلس الإدارة راقبا أو أ كثر لحسابات الؤسسة تتوافر فنه شروط مراقى 
حسابات الشسركات المساهمة ويكون له من الحقوق وعليه من الواجبات مالحؤلاء وماعلهم . 

ولا محوز لحاس إدارة المؤسسة إقرار الميزانية الخنامية و<سابالأرباح والخسائر إلا بعد اعتّادها 
من مراقب الحسابات . 

مادة ع؟ ‏ يوم دوان الحاسبات بشحص < سابات ألو سسة ومراحدسها وتقدم تعر سنوى 
إلى مجلس الإدارة بنتيجة هذا الفحص . 0 

مادة ١6‏ س ترفع المؤسسة إلى رئيس الجهورية ترر؟ عن أعمال المؤسسة خلال السنة المنقضية 
ويشفع هذا التقرير ,صورة من كل من التقرير السنوى لجلس الإدارة وتقربر ددوان الحاسبات . 

مادة 94 - على الؤسسة أن تعرض طى رئيس الخهورية خلال ثلائة أشهر من تار عر انقضاءم 
السنة المالة ما يأنى : 

(1) حساب أرباح وخسائر الؤسسة عن السنة المنتهية ويشمل المصروفات الإدارية العامة 
واستبلا كات ما علكه المؤسسة من أصول ثابتة وغير ذلك من العناصر ال «تضمنها هذا الحساب 
طيقاً للقواعد المتبعة فى المسروعات التجارية »كا بين فيه إبرادات المؤسسة من استئاراتها ومكافآت 
تمثليها فى مجاس إدارة الشركات وأية إرادات أخرى . ٠‏ 


قوانين وقرارات لها 


يك 


( ب ) ميزانية ختامية للدؤسسة طبقآ لقواعد الحاسبة المالية فى الشروعات التجارية وذلك بعد 
اعتادها من مراقب حسابات المؤسسة . 


مادة لاط - صدر قرار من رئيس الجوورية باعتاد ميزانية وحساب الأرباح واللمسار 1 
ويؤول صافى أرباح ااؤسسة إلى الزانة العامة بعد اقتطاع ما يقرر لتكوين رأس مال للمؤسسة 
أو لإنشاء مششروعات جديدة أو دعم المتمروعات القائمة . 

مادة م١‏ سملت محدد هرار من رئيس مجاس إدارة الؤسسة العامة للنقل التحرى من يازم إعادته 
الادة ( 1١‏ ) من القانون رقم ٠١9‏ لسنة ١951‏ المشار إله وتمثير مدة خدمتهم متصلة . 

مادة 1 - يلغى أى نص مخالف هذا القانون فى القانون رقم هرم لسنة 9م9١ ٠»‏ كا تلغى 
المواد م و ه و ٠١‏ و؟! من القانون رقم ٠١9‏ لسنة 951( . 

مادة ٠؟‏ ل يلغى قرار رئيس الهورية رقم 110/4 لسنة ١951‏ المشار إليه . 

مادة 5" ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسىة » وعمل به من تارم نشره . 


صدر برياسة الخخهورية فى ربيع الأول سنة 1م18 ( 107 أغسطس سنة 1851 ) 


قرار رئيس اجمبورية العريية المتحدة 
بالقانرن رقم ١40‏ لسنة ١و"‏ 
فى شأن إضافة مادة جديدة كليم اتتقالملأحكام القانون رقههم 
لسنة ١451‏ بتطب.ق النظام الإدارى العادى والنظام القضائى 
العام فى لاواد الجنائية فى محافظاتالبحر الأمر ومطروح 
والوادى الجديد 
باسم الأمة 
رئيس الخهورية 
بعد الاطلاع على المادة *ه من الدستور ااؤقت ؟ 
وط القانون تم م اسنة 144١‏ فى شأن تطبيق النظام الإدارى والعادى والنظام اللقضا العام 
فى اللواد الحنائة فى محافظات البحر الأحمر ومطرو- والوادى الحديد ؛ 
ق3 جنايه ىق بحر الا حمر 6 ١‏ 


)١(‏ لعمر بالؤريدة الرسمية العدد ١98‏ الصادر فى لم؟ انان ة لاكحلاا. 


را العدد الثانى السنة الثانة والأربءون 


قرر القانون الآنى : 
مادة ١‏ تضاف إلى القاترن رقم هم لسنة ١451‏ للشار إليه مادة جديدة برقم م مكرر نصها : 
« مخول للسلطات المصدقة أو الى تعد النظر لمدة لاتتجاوز ثلائة شهور من تار ع العمل مبذا 
القانون سلطة التصديق بالنسبة للأحكام التى تكون قد صدرت من حا كم سلاح الحدود ول يتم التصديق 
عليها واعتادها أو إلغاؤها قبل تاريخ العمل بهذا القانون . 
وفى حالة إلغاء الأحكام مع تقربر إعادةالحا كة تحال هذه القضايا إلى الماك العادية المختصةلإعادة 
الحاكة فها » . 


مادة ١‏ - ينثسر هذا القرار يقانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به بالإقلم النوفى من أول 
سبتمير سنة 1951 . 

صدر برياسة الجرورية فى ٠‏ دبع الأول سنة 6م18 ( 7١‏ أغسطس سنة 1951 ) 

مذاكرة إيضاحية 

صدر القانون رقم هم لسنة ١451‏ بتطسق اللظام الإدارى العادى والنظام القضائ العام فى اللواد 
الجنائية فى محافظات البحر الأحمر ومطروح والوادى الجديد . وقدنص فى مادته الثامنة على أن تسرى 
أحكاءه اعتباراً من أول سيتمير سنة 1951 . 

ولماكانت السلطات القضائية بسلاح الحدود ستظل ارس سلطاتها فما يقع من جرائم فى هذه 
المناطق حت تاريخ العمل بأحكام هذا القانون . 

ونظراً لما يترتب على ذلك من وجود عدد من النضايا القى تكون اك سلاح الحدود قد أصدرت 
أحكاماً فيها ولم يتم التصعديق عليها واعمادها <تى تارم نفاذ القادون الشار إله . 

ولما كانت أحكام هذه الحا لاتعتير نهائية ولامحوز قوة الثىء الماضى فيه إلا بعد التصديق 
عليها واعتادها وذلاك وفقاً لفانونها الإجرانى , فإن الأمر هنا محتاج إلى إضافة مادة جديدة للقانون 
الثار إليه كسم اثتةالى من شأنه أن يمد فى سلطات الجهات المصدقة أو الى تعيد اللظر فى تصد.ق 
واعتاد الأحكام التى تكون قد صدرت من محاك سلاح الحدود ولم يتم التصد.ق عليها أو اعتّادها حتى 
تار نفاذ القانون » وذلك <تى تصبح هذه الأحكام نهائية ونحوز قوة الشىء الماضى فيه ء وذلكوفقاً 
لأحكام القا ون الدى صدرت فى نطاقه وفق أحكامه وحتى :نجنب ازدواج الحاكات وما يترتب عليها 
من آثار ء وذلك كله فى خلال ثلاثة شهور من تار ع العمل يأحكام القانون المشار إليه والدى أحال 
جميع الدعاوى الجائة التى كانت من اختصاص محا 1 سلاح الحدود فى الحافظات الثلاثة إلى الحا 1 
العادية الختصة . 

ولذلك فإن وزارة الحربية إذ تتقدم مهذا الشروع المرفق - “رجو تصديقه وإقراره تحقيقاً للعدالة 
والصال العام . 


قوانين وقرارات م 


قرار رئيس اججمبورية العربية المتحدة 
بالقادون رقم 148 لسنة1+و0»© 
يتقرير بعض الأحكام الخاصة بالكسب غير الشروع 
ياسم الأمة 


رئيس الحهورية 

بعد الاطلاع على المادة خم من الدستور المؤقت ؟؛ 

وعل المرسوم شانون ركم كرا اسنة ةا بشأن الكسب غْر الشروع وتعديلاته المعمول به 
فى الإقليم المرى ؟ 


وطل الفانون رتم 54 لسنة ,ه١٠‏ بشأن الكسب غير التسروع فى الإقام السورى 4 


قرر القانون الآتى : 
مادة ١‏ تسرى أحكام المرسوم بقانون رقم ١م١1‏ لسنة ؟هو! المشار إليه فى الإقليم الصرى 
كا تسمرى أحكام القانون رقم 54 لسنة مه؟١‏ المشار إله فى الإقليم السورى على غير الخاضمين 
لأحكامهما من : 
(1) موظى وأعضاء حالس إدارة الشمركات المساهمة ( الخفلة ) التى تساهم الدولة فى رأس مالا 
بنسبة لاتقل عن 50 /" أو تضمن لما حد أدتى من الأرباح . 
(ب) موظف وأعضاء مجااس إدارة الإعيات التعاونة ال يصدر بتعرينها قرار من رئيس الحوورية . 
مادة ؟ - ,إسسرى الإلزام بتقديم الإقرارات المشار إلا فى المرسومبقانون رقم 11 لسئنةى5هؤا 
والقانون رقم 5 لسنة .»1 المشار إهما على الأشخاص اللذكورين فى المادة السايقة القائمين بالعمل 
عند تنفذ أحكام هذا القانون أو الذين يميتون بعده . 
ويسرى الإلزام بتقديم الإقرارات علىمن تركوا العمل خلال العشر سنوات على تأرعخالعمل مهذا 
القانون على أنه بالنسبة للثمركات المشار إلا فى الفقرة ( ١‏ ) من المادةالساءقة والتى بعت مساهمة لدولة 
فى رأس مالا بنسية لاتقل عن ه ”بز أو ضمانها لأرباحها خلال العشر سنوات المذكورة فكون 
الالتزام بتقديم الإفرار على من ترك العمل بها بعد تقرير المساهمة أو الضمان . 


1١931 نفس بالجريدة الرسعية العدد ه5١ العادر فى 8؟ إغسطس سنة‎ )١( 


56 العدد الثاتى ‏ السنة الثانية والأربعون 


ويشمل إقرار الذمة امالية : 
(1) بان باللدمة اللالية فى تاريع تنفيذ أحكام هذا الفائون أو ترك العنل محسب الأحوال . 


(ب) بانبالدمة المالية فى بدابة الئثمر سنوات المذ كورة أو عند تقفرير المساهمة أو الفمان أو عند 
دخول الخدمة إذا كان تالياً اذك . 


ويقدم الإقرار خلال ستين يوماً من تاريخ تنفيذ أحكام هذا القانون أو من نارح شير قرار 
رئيس الخهورية بتحديد المعرات التعاونة الخاضعة لأحكامه .0 

مادة م« تقدم الإقرارات المشار إلمها اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون إلى إدارة كل شركة 
أو جممة تعاونية . 

ويتولى -فصها لجنة أو | كثر تشكل ىكل إقلم وفقاً للاأحكام اللقررة فى المرسوم بقانونرقم1١‏ 
لسنة ؟8ة١‏ والقانون رقم 54 لسنة ١984‏ المشار إلهما . 

مادة ع يصدر وزير العدل فى كل إقلم القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . 

مادة ه ‏ ينشسر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به فى إقليمى الخهورية دن 
تار نشمرءه 5 


صدر برياسة اتنهورية فى ٠١‏ ربع الأول سنة 5م18 ( 7١‏ أغسطس سنة 1951 ) . 


قرأار رئيس المبورية العرية المتحدة 
بالقانرن رقم ١١١‏ لسنة 2111© 
بتعديل بعض أحكام قانون نظام الإدارة الحلية 

باسم الأمة 
رئيس اخهورية 

بعد الاطلاع على الدستور اللؤقت ؛ 

وعلى القانون رمم 6 لسنة 195٠‏ بإصدار قانون نظام الإدارة الحلية ؛ 

وعلى العانون دم ٠م‏ لسنة هوة١‏ بشأن نظام موظئ الدولة وتعدبلاته ؛ 


وناء على ما ارئآه مجلس الدولة ؛ 


)١(‏ نعسر بالجريدة الرسمية العدد 9517 الصاحر فى ٠‏ أغسطس سنة 51ؤا 


قوانين وقرارات مما 


قرر القانون الآنى : 

مادة ١‏ ستبذل بتصوص امواد هم و5 و١٠‏ واو:اوهاولا؟ وه؟(١)و‏ 8 
وف“ 55545555١45‏ وال/؟ وكاو جم/؟ دهم و مه وو من قانون نظام 
الإدارة الحلية الصادر بالقانون دم 4 ألسنة ١85٠‏ المششار إليه النصوص الآتية : 

«مادة م - بكون لعل محافظة محافظ تصدر شعنيئة وإعفائه من مدصية قرار من رئس 
الخهورءة ونسرى عله الأحكام الخاصة بنواب الوزراء فم يتملق عرتباته ومعاشه وأسيصته » وتسرى 
عليه فما عدا ذلك الأحكام الخاصة بوكلاء الوزارات . 

ويقسم الحافظ أمام رئيس الجهورية قبل مباشرة أعمال وظيفته العين الآتة : 

( أقسم الله العظيم أن أحافظ عنخلصاً على الظام المبورى وأن أرعى مصالمح الشعب وسلامة 
الوطن وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدى أعمالى بالذمة والسدق ) . 

ويعتبر الحافظون مستقيلين حم القانون بانتهاء رياسة رئيس المرورية ويستمرون فى مباشرة 
أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجبورية الديد الحافظين الجدد ولا بيترتب على ذلك سقوط 
حقهم فى العاش أو المكانأة » . 

د مادة > بمتبر الحافظ تملا لاسلطة التتفيذية فى دائرة ا<تصاصه ويتولى الإشراف على تنفيذ 
الساسة العامة للدولة . 

ويكون المحافظ مسئولا عن الأمن والأخلاق العامة فى الحافظة وبرتيط فى ذلك ارتباطاً مباشراً 
بوزر الداخلة الذى يصدر الفرارات اللازمة فى هذا الشأن . 

وللمحافظ فى حالة وقوع غصب بين علىعقار أو على حوق عيذية عقارية أن يصدر قراراً بإعادة 
الحالة إلى ما كانت عليه قبل الغصب ء ا له عند وقوع اعتداء بنّين من شأنه إيجحاد خلاف عام 
على الغلال يؤثر على الأمن أن بَخذ التدابير اللازمة المحافظة عليها وأن باص بتوزيمها بين ذوى 
الاستحاق وقق العر ف الجارى أو أن .ضعها أمانة لدى شخص ثالث دون أن يكون اذلك فى الحالتين 
تأثير فى الحم الذى تصدره اللطات القضائية . 

ويعتبر التعدى على حقوق الانتفاع بياء الرى الثابتة بمثابة النصب البين . 

ومحب مراحعة الحافظ لإزالة الغصب أو الاعتداء خلال شهر من حدوثهما أو خلال ثلاثة أشهر 
بالنسبة للغائب عن أراضى الجمرورية وإلا خرج الخلاف عن اختصاص الحافظ . 

وسق مفعول النديير الإدارى قائماً إلى أن يلثى أو يعدل بقرار مسبب من الحافظ أو بحم 
أو قرار من السلطة القضائة . 

ويجوز لكل وزير أن سهد بقرار منه إلى اللحافظ ببءض اختصاصاته وعلى الحافظ أن يلغ 
ملاحظاته إلى الوزراء ذوى الشأن فى كل ما .تعلق بشئون الحافظة . 


كا العدد الثانى ‏ السنة الثانة والأرعون 


ما يتولى الحافظ الإشراف طى حميع فروع الوزارات الى لم بنقل القانون اختصاصاتها إلى 
محلس الحافظة 6 وشرف على موظفيها ويعتير الرئيس الحلى لم عدا رحال القضاء ومن فى حكلهم 


وفنا ا تدده اللامحة النفيذية 93 

ومختص الله فظ بالنسبة لمؤلاء الموظنين بما يأنى : 

)١(‏ تعيين من لا تعاو درجته على الدرجة السابعة وذلك بناء على اقتراح الجهة ذات الشأن 
وفى حدود المزانة الى مخصصها كل وزارة للمحافظة ٠‏ 

وفى جميع الحالات على الوزارات ذات الشأن أن تأخذ رأى الحافظ عند ترقبة أو تقل موظى 
فروعها فى الحافظة . 

3 أن للمحافظط أن ترح نفل لين عا إذا تراءى له أن و<وده قيها ل يعد 
يتلاءم مع ااصاحة العامة . 

وإذا لم تأخذ الوزارة برأى الحافظ فى الات الشار إليها فما تقدم جاز له أن يرقع الأمس إلى 
وزير الإدارة الحلية . 

6 توقع الجزاءات التأديية بة على جع موظنى فروع الوزارات المشار 02 بالا فظة فى حدود 
اختصاص الوزير ٠.‏ 

وتسرى الأحكام المتقدمة الخاصة بسلطة الحافظ فى شأن موظف الوزارات الى لتقل اختصاصاتها 
إلى الجالس الحلية » بالنسية لممثلى فروع الوزارات التى بقلت احتصاصاتها إلى هذه المهالن ١)‏ . 

2 مأدة ١‏ 0-7 يكون ذكل معادظة ماس يطاق عله م عا ويكون مقره ع2 عها ويؤاف 
الجلس من : 

. المحافظ وتكون له الرئاسة‎ )١( 

ومحل مدير الأمن فى الحافظة محل الحافظ عند غرابه . 

(ب) عدد من الأعضاء عم يا 5 عن كل مركز أو قسم إدارى من 
كن انتحايا ايا بطريبق الاقتراع السرى لعضوية اللجان التنفيذية للامحاد القوئى باللحافظة 

ومحدد عدد الأعضاء المذ كورين 5 إدارى بالاتفاق بين الوزير الختص 
والامحاد القوى 

(ج ) عدد من الأعضاء العاملين في الأمحاد اتموى لابزيد على عشرة مختارون من ذوى الكفاية 
وصدر باحنيارهم قرار من الوزير الختص بالاتفاق مع الامحاد المومى وناو على افتراح الحافظ 


قوانين وقرارات - بو 


موص م م 


(د) أعضاء محم وظائفهم عثلون للصالح الحسكومية القى تبين فى اللامحة التنفيذية . 
وبراعى داحآ أن تكون الأغلبية للاأعضاء النتختبين » فإذا لم تتوافر لهم الأغلبية جاز زيادة مثلى 
كل مركز أو قسم إدارى إلى ستة أعضاء » : 


« مادة م١‏ ل إشترط فيمن يكون عضواً بالمجاس من المنتخبين أو المختارين أن تنوافر فيه 
الشروط الأتة : 


. ألا تمل سنه عن حمس وعشرين سنة مبلاديةكاملة‎ )١( 
. أن يكون مما فى دائرة الجلس‎ )0( 

0( أن محسن القراءة والكتاية . 

(:) أن يكون راغا فى الاشتراك فى عضوية الجلس ‏ 
(ه) ألا يكون من إحدى الفثات الآية : 


)١(‏ المحكوم علمهم عقو بة جناية أو بالحبس فى جناية أو جنحة مخلة باشسرف مالم يكن قد رد 
إله اعتاره أو كانت العقوبة موقوفاً تنفيذها . 


(ب) من سق فصلهم تأديبياً من الوظائف العامة لأسباب عخلة بالشرف مالم تنقض حمس سنوات 
من تار عم الفصل . 

(ج) من سلبت ولايتهم أو عزلوا من الوصاية » مالم :عض #س سنوات من تاربع الحنم بساب 
الولاية أو العزل . 

6 الحرومون من الحقوق السياسية أو المدنة . 

١ه‏ ) الحجور عليهم مدة الحجر . 

( و ) للصابون بأمراض عقلية » مدة حجزتم : 

( ز) من شهر إفلاسهم مدة حمس سنوات من تارعع شهر إفلاسهم مالم برد إليم اعتبارهم 
قل ذلك » . 

« مادة ١4‏ - لا يجوز للمضو النتخب اع دين عضوية أكثر من مجاس محلى واحد » . 

« مادة 16 ب إذا ثبين عدم استكال المشو التتخب أو الختار السروط الواردة فى المادة 1١‏ 
أو فقد شرطاً من هذه الشروط أثناء عضويته للمجلس أو زالت عنه عضوية اللجنة التنفيذية للانحاد 
الفوى أو العضوية العاملة فبه » يصدر الهاس قراراً بإسقاط عضويته ويعلن خاو امحل . 

ويجوز الطعن فى هذا القرار يغير رسوم أمام مسكة القضاء الإدارى » . 


«مادة /اة ب تقدم الاستقالة من عضوية الهاس إلى رئيسه الذى يمرضها طي الس فى أول 


مرا العدى الثانى السمة الثانة والأرسون 


جلسة دلة وتمتير مققيولة إذا وافق علبا المجاس أو لم يبت فى أمرها خلال شهر من تار ع تقدعها إليه 
وعندئذ يقرر الجاس خلو الحل » . 

)١(‏ نسيب الملس فى الضربة الإضافية على السادر والوارد وبحدد رئيس الأهورية سعر هذه 
الضرية الإضافية بمحيث يكون حدها الأقصى م ي/ز من قبمة ااضرية الخركية الأصلة . و مختص 
الجلس بنصف حصياتها » و«ودع النصف الآخر فى رصيد الإإرادات الشتركة . 

(؟) نصيب اماس فى الضرية الإضافة على الثروة المقولة ويكون محديد سعر هذه الضريبة 
الإضافية بقرار من مجلس المحافظة إذا لم تحاوز هيز من ااضريبة الأصلية وقرار من الوزر الختص 
به موافقة نالب رئيس الخهورية الادارة الحلة إذا جاوزت هبز بشرط ألا #اور ٠١‏ بز وما زاد 
ذلك فى حدود ٠6‏ ,/*' كون بقرار من رئيس الجهورية بعد الاتفاق بين الوزر الختس ووزر 
الاقتصاد والخزانة 0 وغخص الى بنصف حص لة هذه الضرسة الإضافة وبودع امف الآخر فى 
رصد الإرادات الشتركه 9 

وإذا اختلف للركز الرثيسى لإحدى النشات عن مركز نشاطها الفعلى » اختص مجاس الحافظة 
الكائن في دائرته مركز النشاط الفعلى بفرض الضريبة الإضافة واحتفظ بنصف حصلة هذه الضربية 
ويودع الصف الآخر فى رصيد الإيرادات المشتركة . 

ويكون توزيع رصيد الإيرادات اللشتركة من هذين الموردين على مجالس المحافظات بقرار من 
نائب رئيس الخهورية للادارة الحلية بناء علي عرض الوزر الختص © . 

« مادة .ب؟ ‏ يكون إنشاء مجالس المدن بقرار من الوزير الختص وذلك فى المان القى تسمح 
ظروفها العيشية والعمرانة بإنشاء مجلس مدينة فيها . 

ويطاق على اللجاس اسم المدينة الى ينشأ فيها » . 

« مادة ١م‏ - يؤلف الجلس من : 

)١(‏ أعضاء لا مجاوز عددثم ٠.١‏ من النتخبين انتخاياً مباشراً بطريق الاقتراع السرى لعضوية 
الاجنة التنفيذية للامحاد القوى فى المدينة وذلك بالطريقّة الى محددها الاتحاد القوى . 

(ب) عدد من الأعضاء العاملين فى الامحاد القودى لابزيد على خفسة متارون من ذوى السكفاية 
فى شئون المدينة ويصدر باحتارثم قرار من الوزير الختص بالاتفاق مع الامحاد القوى و ناء على 
اقتراح الحافظ . 

(ج) ستة أعضاء على الأ كثر محم وظتفهم عثلون الوظائف الحكومية التى بين فى 
اللامحة التنفيذية . 

ويراعى دائماً أن تكون الأغلية للاأعضاء النتخان . 


قوانين وقرارات هرا 


ويعين رئيس الخجهورية بقرار منه أحد الأعضاء رئيساً للمجلس وينتخب الأعضاء وكلا لللجلس 
من بين الأعضاء التتخبين ه . 

« مادة ع - يشكل الجلس القروى على الوجه الآنى : 

)١1(‏ أعضاء منتخبون لا محاوز عددثم ١١‏ من النتخبين اتتخابا مباشراً بطر ربق الاقتراح السرى 
لعضوية اللجنة أو اللجان التنفيذية للاتحاد الفوى فى القرية أو القرى القى يتأّلف منها الجاس وذلك 
بالطريقة الى محددها الامحاد القومى . 

(ب) أعضاء م وظائفهم من يعملون بالقرية أو القرى الى يتألف مها الجاس القروى ويصدر 
يتحددثم قرار من الحافظ وففاً للا'سس الى توتحبا اللاحة التنفيذية . 

ومجوز تعيين عضوين من الأعضاء الماملين بالاتحاد القومى مختاران من ذوى الكفاة فى شئون 
الفرية ويصدر باختيارهما قرار من الوزير الختص بالاتفاق مع الاحاد القومى وبناء على اقعراح الحافظ 
وبراعى دااً أن تكون الأغلية للاأعضاء المنتخبين . 

ورتولى رثاسة الجلس أحد الأعضاء يعينه الوزير الختص لمدة سنتيق بالاتفاق مع الامحاد القومى 
بعل أخذ رأى الحافظ وبحوز امجديد ثعيلة 4 . 

2 مادة 5١‏ - شولى تانب رئيس اخخنبوردة للادارة الملة وضع دامج تنفذ أحكام هذا 

وتتضمن هذه البرامج ما يأى : 

. نفل الا<نصاصات التى تباشرها الوزارات إلى الإدارة الحلية وققاً لأحكام القانون‎ )١( 

(ب) تدبير الاءتادات اللازمة لاسلطات اللية وتقلها لميزانياتها . 

(ج( نقل الموظمين اللازمين للعمل فى الإدارة الحلة بصفة نهائية » . 

« مادة ؟ - يتولى نائب رئيس الخبورية للادارة المحلة رسم السياسة العامة لنشاط الجالس 
المحلية فى نطانى الراسة العامة لامولة وفى حدود الاختصاصات الموكولة إلى الجالس فى هذا القادون . 

3 يقوم بإداء الرأى فى مشروعات القرارات وتشريعات الإدارة الحلية قبل عرضها على 
ردس الجبورءة ٠.6‏ 

« مادة > - ينقاضى كل من الأعضاء النتخبين والختارين فى الس الحافظات مكافأة شهرية 
مقدارها ؟ جنباً ومحوز بقرار من رئيس ابخوورية منح .هذه المكءأة للاأعضاء عم وظائفيم في 
هذه الجالس . 


ولا يتقاضى أعضاء “مجالس المدن والجالس القروية أبة مرتيات أو أجور إضافية أو مكافآت عن 


3-5 المدد الثاتى ‏ الدنة الثانة والأرسون 


أعمالحم فى الس ما عدا ما قد قرره الجلس تصديق من الوزير الخنس لكل عقلو قال" 


حطضور الجلسات . 
ومع ذلك جوز محديد مكاقآت ارؤساء مجالس المدن والهالس القروية طى النحو الذى تبينه 
اللايحة التنفذية . 


كا محوز أن يسترد العضو نات اتتقاله من حل إقامته إلى الجبات الى يكلف بأداء أعمال قهاع». 

« مادة 5 إذا غاب المضو الختار أو النتي دون عذر مقبول عن جلسات الجلس أو اللجان 
الى اختير عضواً فيها أ كثر من ثلاث مرات متتالية أو غاب دون عدر مقبول أ كثر من ربع عدد 
الحلسات فى السنة الواحدة » مخطر الجلى الحافظ وبمتير العضو مستقيلا ويصدر بذلك قرار من 
الجلس بعد سماع أقوال العضو أو بعد إثبات غبابه عن الجلسة الى يدعى لحضورها لماع أقواله 
فها ولا بحوز عقد هذه ال1لسة قبل مذى حّسة عشير نوما م,: ن تارععم دعوة العضو ‏ لها . 

وإذا غاب العضو - وظيفته على النحو البين فى الفقرة السابقة أخطر الى المحافظ لإبلاغ 
الوزارة ذات الشأن © 

« مادة ١م"‏ وتعتبر ميزانية كل مجلس مدينة وكل يجلس قروى مبزانة لوقه عيرانة 
مجلس الحافظة 6 

« مادة ؟/ ‏ يتولى نائب رئيس الخهورية للادارة الحلية -خص ميزانيات مجااس الحافظات قبل 
اعمادها مع مراعاة أحد رأى الحافظ الختص قبل إجراء أى تعديل فى ميزانيات المهالس . وتصدر 
ميزانية مجاس المحافظة بقرار من رئيس المهورية ء أما ميزانيات مجالس المدن والجالى القروية 
فعتمدها مجلس الحافظة م . : 

« مادة مم/؟ ويجوز للمحافظ أن يفوض ثلى الوزارات التلفة فى ءاس الحافظة فى إصدار 
قرارات النعبين المشار اها إذا كانت الوظيفة لا تعلو درجتها على الدرجة ااسابعة كذلك يفوضهم 
إذا طلب إليه الوزر الختص إصدار هذا التفويض » . 

)2 مادة ير محمد تنعاً تنا بديوان كل جلى حافظة لجنة ُ شئون موظفيئن نشكل من أحد أعضاء 
الهلس المعينين. يم وظائفهم رئدسآ ومن ثلاثة إلى حمس من تثلى الوزارات فى المجلس ومن اثنين اثنين 
من كبار موظى الحافظة أعضاء ويكون تشكيل الاحنة بقرار من الحافظ ©). 

« مادة مو - تتولى كل وزارة النفتيش على أغمال الملس فما يتناول شئون المرفق العينة به 
وعلى مدى تنفيذ الجا'س للقوانين واللوامح النظمة لهذ الشثون وتضم تقاريرها عن هنذا اللفتدش 
وتبلغ هذه التقارير للمجالس وللوزير الخنص وتكون هذه التقاررر حل الاعتبار عند تقرير الإعانة 
الحكومية للسوالى . 

وإذا أسفر التفتيش غغن وقوع خطأ أو إمال جسم فى أعمال الجلس التعلقة عرفق معين فللوزير 


| قوانين وقرارات ا 
1ك 
ذى الشأن أن يكلف الجلس بتصحيح الخطاً أو ععالجة الإهمال على وحه الاستعسال وله أن يعاقفب 
موظف المرق المتسدب فى هذا الخطأً أو الإجمال.ويتولى ديوان الحاسبات التفتيش على حسابات الم لس». 


« مادة كه عقب صدور قرار الحل يصدر الوزير المختص قراراً بتأليف مجلس مؤقت 
اله ق ع الا نحاد القومى 5 

ويراعى فى تشكيل هذا الجلس أن يضم الأعضاء الممينين بم وظائفهم فى المجلس التحل وعدداً 
من الأعضاء العاماين فى الاتحاد القومى من ذوى الكفاة الخاصة والمرتمين بشثون دائرة الجلس » 
وتكون رئاسة بحلى الحافظة ااؤقت لمحافظ » . 

مادة » ا تضاف لكل من المادتين ؟؟ و /إم من قانون نظام الإدارة الحلة المشار إله 
قفرة ثانة نصيا الآنى : 

كا أن لكل مجلس أن يعبد ملس آخر بإنشاء أو إدارة الأعمال والمرافق المشار إلمها 
لحساب الولسين » 3 

ومحذف من للادة 4# منه عبارة « المشار إلمها » ومن كل من المادة مع من القانون والمادة م 
دن قانون الإصدار عمارة 2 بالانفاق مع وزد الشئون الللدية والمروية 6 . 

مادة  #‏ تستبدل بعبارة هو ٠٠٠١‏ جليه 6 الواردة فى الادة ه» من قانون نظام الإدارة 
الحلية المشار إليه عبارة ه ا لمكن مكيك . 

مادة ع تضاف إلى المادة ع من قانون نظام الإدارة الحلية الشار إله قفرة أخيرة نصها : 

« ومحوز للمجلى التصرف بالمهان فى مال من أمواله الثابتة أو الممقولة أو تأجيره بإمجار إسمى 
أو بأقل من أجر الثل إلى أى شخصس طبيعى أو معذوى بقصد محقيق غرض ذى نفع عام وذلك بعد 
فيه بقرار من رئيس الجهورية 6 

مادة م تضاف إلى نهاية المادة يمع من قانون نظام الإدارة الحاية المشار إله الفقرة الآتة : 

« (ز) حصيلة ضريدق الملاهى والمراهنات المفروضتين فى دائرة اختصاص اليلس » . 

مادة 5 - تستبدل بعبارة « الدردة اثالثة »ع الواردة فى الادة .م54 من قانرن نظام الإدارة 
الحلة الشار إله عارة 2 الدرحة الراءمة ١‏ - 

مادة ب« نحل عبارة « ناث رئيس الجبورية للادارة الحاية » محل كل من عبار فى « اللجنة 
المركزية للادارة المحلية 6 و « الاحة الإقليمية للادارة الحلة 6 حم وردت فى قانون الادارة 
الحلة الشار إله . 

مادة م ينامر هذا اله ار انون فى الجريدة الرسمة » ويعمل به من تارعم ره . 

صدر برياسة الخبورية فى .م1 ربع الأول سنة 141 ( 59 أغسطٌ سنة 1931 ) 


5 العدد الثانى ‏ السنة الثانة والأرعون 


قرار رئيس المبورية العربية المتحدة 


بالقانون رقم ١6‏ لسنة 0191© 


بعدم جواز تعمين أى شخص ف الحرئات أو الؤسسات العامة أو شركات الامة 
الت تساهم فيها الدولة بمكافأة سنوية أو بعرتب سنوى قدره 16٠١‏ رج 
(٠..ره؟‏ ليرة ) فأ كثر إلا بقرار من رئيس الحهورية 

باسعم الأمة 
رئيس الأهورية 

بعد الاطلاع على المادة مه من الدستور الؤقت ؟ 

قرر القانون الآنلى : 

مادة ١‏ - لا محوز تعبين أى شخص فى المسئات أو المؤسسات العامة أو شركات الساهمة الق 
تسا فيها الدولة عكافأة سنوية أو بمرتب سنوى قدره ١6.٠‏ ج ( ٠0‏ ٠ره١‏ ليرة.) فأ كثر إلا يقرار 
من رئيس اجمهورية . 

ويقع باطلا كل تعبين يتم على خلاف ذلك ويازم الخالف بأن يؤدى اللكافآت أو المرتيات الى 
حصل عليها إلى جُزانة الدولة . 

مادة 5 طل الجبات المشار إللها فى المادةالأولى » أن تتقدم يطلب استصدار القراراتالجوورية 
اللازمة لنطبيق أحكام المادة السابقة على الموظفين الحالبين وذلك خلال ثلاثة أشهر من تارم العمل 
هذا القانون . 

مادة م يتشسر هذا القرار يتقانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به فى إقليمى التهورية 
من تار نثمره 3 

صدر برياسة الخهورية فى .م1 رببع الأول سنة ١م19‏ ( 9؟ أغسطس سنة 1951 ) . 


. 1١551 أغسطس سنة‎ ©٠١ الصادر فى‎ ١519 نصر بالجريدة الرسمية الحدد‎ )١( 


قوا يلم وقرارات وال 


قرأر رئيس الجمبورية العر ببة المتحدة 
بالقانرن رقم عه! لسنة 1" 
تعديل تشكيل مجالس إدارة شركات المساهمة 
باسم الأمة 
رئيس الحبورية 
خ الاطلاع على المادة #ه من الدستور اللؤقت ؛ 
و القانون رقم م1 لسنة 1951 بتشكيل مجالس إدارة شركات المساهمة ؛ 
قرر القانون الألى : 
مادة ١‏ يستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة الأولى من الفانون رقم /ا5١‏ لسنة ١951‏ 
المشار إله النص الآلى : ' 
« ويعين هؤلاء الأعضاء فى الشركات الى تساهم فها الدولة أو إ<دى الحيثات أو المؤسسات 
العامة بقرار من رئيس الخهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس إدارة الحيئة أو اللؤسسة العامة » 
أو الوزير المختص بالنسبة للشركات التى لا تتبع هيئات أو مؤسسات عامة » . 
مادة ١‏ ينشر هذا القرار يقانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به فى إقليمى الخحهودية من 
تاريخ نشيره . 


صدر برياسة البورية فى 1 ريبع الأول سنة ٠9. ( ١1‏ أغسطس سنة 195 ) . 


. 1951١ أغسطس سنة‎ ٠١ الصادر فى‎ ١589 نعسر بالجريدة الرسعية العدد‎ )١( 


- 


الله العدد الثاتى -< المنة اثثانة والأرةون 


رارات ورارج 
وزارة ابر صروع الرراععى : 
قرار رقم ٠١6‏ لسنة 0191© 
يتعديل بعض أحكام القرار دتم ١‏ لسنة مهمه باللامحة التتفيذية 
للنانون رتم ١9+‏ لسنة مم١‏ فى شأن طرح النبر وأ كله 
وزير الإصلاح الزراءى 
بعد الاطلاع على الفرار رم ١‏ لسنة مرءبة؟ باللا بحة التنفيذية للقانون رقم 190 لسنة م16 
فى شأن طرح النهر وأ كله والقرارات المعدلة له ؛ 
وناء على ما ارئاة مجلس الدولة ؛ 
فرر : 
مادة ستبدل بالفقرة الثانة من للادة ( ه ) والفقرة الثانة من المادة ( ٠١‏ مكرراً ) 
من الفرار الشار إليه الصان الاتران : 
«مادة ه ققرة(1+) ‏ ومحال هذه الشكاوى إلى لجان برئاسة مفتش المالية ومحضور 
مأخور آالية ومهندس المساحة وعاد للساحة بالأقسام اللاية بالحافظات لتحقيةها والفصل فيها قبل 
حصاد الزراعة القاعة في الأرض موطوع الشكرى : ومكون تشكل الاجان ححا مق حضر ثلاثة 
أعضاء على الأقل يكون من.بينهم الرئيس وفى حالة غياب الرئيس تسند الرئاسة إلى مدير القسم 
المالى باللحافظة » . 
«دمادة ٠١‏ مكرراً ققرة  )#+(‏ بالنبة إلى الطلبات التى قدمت خلال شهر يناد من 
عاتى قهةاء ١٠95أا‏ عد الحد الأحصى لأجال الاستغاء حق نهابة شهر دسمير سنة إأكووء ومحفظ 
جميع الطليات التى لا يتم استيفاؤها فى ايعاد الذ كور » . 
مادة » - بتنشر هذا الفرار فى الوقائع اللصرية » ويعمل به من تارمم نثمره . 


محريراً فى لم1 صفر سنة 0١ ( ١545‏ يوليه سنة 1951 ) 


)١(‏ نشسر بالوقائم المصرية العدد 54 الصادر فى ١4‏ اغطس سنة 15501 ء. 


قوانين وقرارات هوا 


وزارة اررقتصار : 
قرآر رقم 18م لسنة 32111 
دشان <صر ملكية أسهم الشركات الخاضعة لأحكام القانون دم إل أسنة أجوةا 
بتقرير بعض الأحكام الخاصة ببعض الشركات القائمة 

وزدر الاقتصاد 

بعد الامللاع على قرار رئيس الجبورية بالتانون رتم 118 لسنة 1451 بتقرير عض الأحكام 
الخاصة ببعض الثسركات الهامة ؛ 

وعلى الفرار الوزارى رقم ©١م‏ لسنة 1951 ؟ 

قفرزر : 

مادة ١‏ لا بحوز فى أى وقت التعامل على أسهم الشركات الخاضعة لأحكام القرار بتانون 
دم وز لسنة 1و١‏ أو تقل ملسكتهاء سواء كانت مقيدة محدول الأسعار ببورصق الأوراق الالية 
بالقاهرة والاسكندرية أو كانت غير مقيدة بهذا الجدول » إلا إذا تم ختمها وفا لمادة الثالثة 
من هذا القرار 3 : 

وكل إجراء يتم على خلاف ذلك يكون باطلا ولا يعتد به ٠‏ 

مادة  «‏ على كل من عتلك فى .م بوله سنة ١5و9١‏ أسهماً فى الشركات الشار إلها وبرد 
التعامل عليها أن يدم إقراراً على العوذج الراقق ,بان جميع ما عتلك من هذه الأسوم فى التاريجع 
المذ كور 0 مصحوياً سكوك الأسوم الى تكون فى حازته ؛. وسكد ملكيتها إلى أحد البنوك الآتة 
أو ذروعها : 

انك الأعلى المرى 0 نك مصر 3 نك الاسكندرية « نك نوز سعد » بنك الجهورية 5 نك 
الماهرة 0 نك الامحاد التدارى » نك: الاستيراد والتصدير الصرى الينك التحارى المصرى ( نك 
التضاءن المإلى . 

مادة + - تتولى اينوك للشار إليها امخاذ الإجراءات اللازمة لتم الأسهم الواردة بالإقرار 
للشار إلبه يأمها قايلة للتداول وذلك بالنسبة لما كان منها فى حيازة مالكبا أوكان مودعا بأية صفة 
لدى الغير . 


مادة ع لايمنى تقديم الإقرار الشار إله فى المادة الثانية من هذا القرار » من تقديم . 


1551 تشمر بالوقائم المسرية العدد 53 الصادر فى ١؟ أغسطس سنة‎ )١( 


5و العدد الثانى ‏ السنة. الثانة والأرعون 


الإقرار النصوص عله فى القرار الوزارى رقم #إام لسة 1وةا فى الخحالة الى لازم تمدعه فبا : 
مادة ه ‏ ينشمر هذا القرار فى الوقائع المصرية » ويعمل به من تار أشمره : 
محريراً فى غرة ريبع الأول سنة 11 ( ؟١‏ أغسطس سنة 1951 ) 


وزارةٌ الوفتصار وَالرَاٌ : 
قرأر رقم 11١١‏ لسنة 0171© 
يتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رم ١م‏ لسنة 19451 
بتقرير بعض الأحكام الخاصة ببعض التمركاث الفامة 

وزد الاقتصاد والخزانة 

بعد الاطلاع على قرار رئيس الخوورية بالقانون رتم ألسنة 1951 بتقرير بعض الأحكام 
الخاصة سعض الششركات المائمة » 

وعلى القرار الوزارى رقم ١م‏ لسنة 51و » 

قرر : 

مادة ١‏ عد الأجل الحدد قدي الإفرار النصوص عله فى المادة ؟ من القرار الوزارى 
رقم 0١م‏ لسنة ١1‏ إلى ١س‏ أغسطس سنة 1831 ودلك بالنسية للاشخاص غير المقيمين أو للقيمين 
الموجودين 15 خارج إقلم مصر . 

مادة * سس بنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تارع صدوره : 


محربراً فى يه ربع الأول سنة +1 ( ٠١‏ أغسطس سنة 1551 ) . 


قراد دقم و لنة رجور 
بشأن مجالس إدارة ششركات المساهمة 
وزبر الاقتصاد والخرانة 
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة ١44‏ بشأن بمض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة 
وشركات النوصة بالأسهم والشركات ذات المئولية الحدودة والفوانين المعدلة له ؛ 
)١(‏ نصر بالوقائع المصرية العدد ١لا‏ الصادر فى لا سيتمير سنة 1١551‏ . 
(؟) نصر بالوقائم المسرة العدد 7٠١‏ الصادر فى 4 سبتمير سنة .19515١‏ 


قواتين وقرارات ش ب 


وعلى القرار يانون رتم “17 لسنة 1471 بتشكيل مجالس إدارة شركات المساهمة ؟ 
قرر : 
مادة ١‏ - على مجالس إد'رة شركات المساهمة التى لا نساحم فها المؤسسات المامة أو المعات 
العامة , أو نساحم فيها .أقل من ه»ي/ز من أسهم رأس امال أن تدعو الجدية العمومية للشركة لتشكيل 
ممولس إدارتها وفنا لآ <كام اعادة الآولى من الفرار بعانون رقم ١١‏ لسنة أكوةا المشار إلله بحت 
تنتهى من ذلك فى ميعاد لا يجاوز آخر أ كتوير سنة أكؤل . 


مادة ؟ - تقتصر مكافأة عضوءة مجاس الإدارة المنتخب أو امعين من نين مدبرى الشركة أو 
مدبرى الأقسام بها أو موظفيها أو عمالما على بدل حضور الجلسات وذلك عدا ما محصل عليه من 

مادة م« فما عدا أعضاء مجلس الإدارة اذ كورين بالمادة السابقة » مضع مكافأة عضوية 
مجلس الإدازرة لأحكام الفانون رقم 5 لسنة هه؟! المشار إليه » وإلى أنظمة الثشركات والقوانين 
والفرارات الخاصة بإ شاء الؤسسات العامة والحمثات العامة . 

مادة ع - يبنشر هذا القرار فى الوفئع الصرية » ويعمل به من نار عم صدوره . 


محرباً فى 1 ربع الأول سنة إلم؟١‏ ( 57 أغسطس سنة 1851 ) . 


وزارةٌ اران :. 
قرآر رقم ١‏ لسنة 601 
باللاحة التنفخية للقانون رقم جم لسنة ١+٠‏ بإصدار قانون 
التأمين والمعاشات لموظق الدولة الدذين 
وزير الخزانة الر كزى ظ 


بعد الاطلاع على القانون رقم دع لسنة .145 بإصدار قانون التأمين والمعاشات للوظ الدولة 


الدزين ؛ 
وعل ما ارتاه مجلس الدولة 0 
قرر : 
مادة ١‏ يعمل بأحكام اللاحة الراقمة فما بمخنص بتنفيذ أحكام القانون رقم جم لسنة ٠و١‏ 
المثار إليه. 


. 1951 أغسطس سنة‎ ١4 نر بالونائم المصرية العدد 54 ملحق الصادر فى‎ )١( 


ةا العدد الثاتى ‏ السنة الثانة والأر عون 


مادة  »‏ تصدر الميئة العامة للتأمين والمعاشات النعلمات للمظمة للعمل فى حدود أحكام 
الفانون ولامحته النفيذية . 


مادة ع ينتير هذا القرار بالجريدة الرسمية » ويعمل به اعتبارة من أول الشهر التالى 


لتارعخ نششره . 
اللائمة التنفيذية 
لقانون المعاشات لموظق الدولة المدئنين 
الباب الأول 
أحكام عامة 


مادة ١‏ تنتىء كل ووحدة <ساببة فى الإقلم للصرى وكل محاسية إدارة فى المركز أو الحافظة 
ى الإقليم ال-ورى قمما للنامين والمعاشات تكون مبمته مراقة تنفيد أحكام القانون رقم 5م لسنة ٠١5٠‏ 
للشار إليه ولاحه التنفيذية في الوحدة النابع لما ويقوم على الأخص بالأعمال الآتية : 

. مسك السجلات التى أنشأتها أحكام هذه اللانحة‎ )١( 

(ب) إعداد الاسئارات الخاصة تحصيل الاشتراكات ومراحسها 5 

(ج) الإشراف على تحبر الاستارات المشار إليها فى للادة ه من هذه اللاحة وكذا أية يانات 
أخرى تطلبها اللميئة العامة للتأمين والمعاشات . 

(د) متابعة الناقشات واللكاتبات القى توجهها الحيئة العامة للأمين والمعاشات ومراقية دفيذها 
والرد علها فى أسرع وقت يمكن . 

مادة ٠١‏ - على اليثة العامة للتأمين والعاشات أن تنثئىء بطاقة أساسة لكل من الوظفين 
الوجودين فى الخدمة وقت العمل بالقانون والمنتفعين بأحكامه والذين يدخلون الخدمة بعد ذلك وتكون 
لهذه البطاقات أرقام متنابعة . 

ولا محوز أن محمل بطاقة موظف جديد رقّاً سبق أن حملته بطاقة موظف ترك الخدمة . وعلى 
الوزارات أو الجبات الق إشعبا اأوظاف أن تدرج أرقام هذه النطاقاتث ق سحلاتث المرتبات وأن 
تذ كر تملك الأرقام فى جميع المكاتبات والمستندات المتملقة بتنفيذ أحكام القانون . 

مادة  «‏ يجب أن تشتمل البطاقة النصوص علما فى المادة السارقة على البانات الآتة : 

(1) اسم الوظف ورقم البطاقة . 

6 الجبة القى يتبعها . 

(ج) تاربع اليلاد . 


قوانين وقرارات قوز 


(د) تارع بدء مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش . 

(ه) أية بيانات أخرى تستلزمها متقتضيات العمل . 

مادة لد على اك التكابين بالاوا1 00 م الذاية 0 
2 بحب عليها كذلك إخطار الحيتة العامة للتأمين لفت بأحماء الومين الذي ا الخدمة 
وموافائها بالدانات الأساسية المشار إلمها فى المادة السايقة . 

ويجب أن يتم الإخطار فى الحالنين خلال الأسبوع الأول من صدور قرار التقل أو التعيين . 

مادة م - على أقسام التأمين والمعاشات أن تعد خلال شعهر يولله ( تموز ) بالنسبة لكل موظف 
موجود بالخدمة وضع لأحكى م القانون باءاً حالته الاجماععة والوظفية فى ٠٠‏ من يونيه ( حزيران ) 
من السنة الى : يطلب عنها البيان وذلك على الاسهارة الق تعدها الحرئة العامة للتأمين والمعاشات 
لمذا الغرض 


الياب الثالى 
فى أداء الاشتراكات وتحصيلبا ورد ما حصل مها بغير حق 
الفصل الآول 
حسيل الاشتراكات عن مدد الخدمة الملية 
مادة 5 على إدارات الستخدمين ( محاسبة الإدارة ‏ قم الذاتية ) بالوزارات والجبات 
الحتلفة أن تعد لمرتيات الموظفين ثلاثة أ" واع مستملة من السحلات على الوجه الآنى : 
)١(‏ سجلات خاصة عرتيات الموظفين المتفمين ينظاى التأمين والمعاش الخاشمين لأكم 
القانون والذين تقتطع الاشترا كات متهم بو'قع ٠٠‏ من مرتباتهم . ١‏ 
(ب) سولات خاصة عرتبات الموظفين المنتفعين بنظام التأمين ققط والذين تقتطع الاشتر تراكات 
متهم يواقع ١‏ 1 من مرتبامهم . 
. (ج) سجلات خاصة بمرتيات باق اللوظفين غير النسوص علبيم فى هذه المادة . 
مادة ب على الإدارات المذكورة أن نحرر كشوف مرتبات مستقلة لتكل 'فثة من الفغات 
الوضحة فى المادة السابقة وذلك من واقع السجلاتالشار إلمها ح.ث تنضمئ هذه السكشوف الاشترا كات 
المقتطعة متهم والمبالغ ‏ التى تؤد.ها الخرانة العامة أو الحيئات ذات المزانيات اللستقلة . 
مادة بم - براعى عند نح رب ركشوف المرتبات تسهلا للخصم بقيمة امبالغ التى تؤدما الخزانة 
. العامة أو الحيئات ذات البزانبات الستقلة على بنود الصروفات ال#ضصة لهذا اغرض فى المرانية أن 


و المدد الثاتى ‏ السئة الثائية والأربعون 


تضاف قيمة هذه البالغ إلى مفردات إجمالى الرتب تمهيدا لإعادة تنزيلها بعد .ذلك ضمن الاقتطاعات 
وذلك وفنا للنموذج رقم ( ١‏ ) المرافق ٠.‏ 

مادة به على إدارات للستخدمين ( محاسية الإدارة ‏ قسم الذاتية ) أن محرر بالنسبة لكل 
كشف مرتبات كشفا يعد وفقاً للنموذج رقم ( ؟) « موظفين » المرافق حسب الأحوال 
٠‏ وتضمن ما بلى : 

(1 ) جمله المرتبات الخصوم بها على بنود المصروفات أو المنصرفة من حساب الأمانات . 

(ب) جملة الرتيات المؤقوف صرفها والمودعة بالأمانات . 

(ج ) جمله الاشترا كات القتطعة من الوظفين . 

(د) المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة أو الحيئات ذات الميرَانيات الستقلة . 

مادة 1٠١‏ - على الادار ات المذكورة أن ترفق مع كشف سان الاشتراكات المشار إلمها بالمادة 
السابقة الاستّارة رقم ( ١‏ ) « تأمين ومعاشات موظفين » المرفق 'عوذجها يوضح بها أسماء الموظفين 
الواردة أسماؤهم فى كشوف المرتبات والحالين إلى الاستيداع ومرتباتهم الكاملة القى أجرى عليها 
الاقتطاع ومرتباتهم الستحقة عن الششهر وكذا أسماء الموقوفين الواردة فى كشوف المرتبات وأوقف 
صرف مرتباتهم مع ببان قيمة مرتباتهم التى مخصم -ها على بنود الصروفات . 

ويراعى تحربر اسبّارة مستقلة للموظفين المنتفعين بنظامى التأمين والمعاش وأخرى للموظفين 
المنتفعين بنظام التأمين وحده فى حالة وجودثم . 

مادة ؟؟ ‏ ترس ل كشوف الاشتراكات المشار إليها والاستّارات المرفقة مها إلى أقسام التأمين 
والمعاشات فور مراجعة كشوف المرتبات . 

وعلى أقسام النأمين والمعاشات التحةقق من أن مموع الاشتراكات والبالغ الواردة فى هذه 
الكشوف مطابقة للاشتراكات والمالغ الفعلية المستحقة لصناديق التأمين والمعاشات وأنه قدتم 
تعليتها بالامانات فى حسابها الخاص . 

مادة ؟١‏ - لوظق أقسام اتأمين والعاشات فى سبيل تنفيذ أحكام المادة السابقة اق فى الاطلاع 
على الدفتر واللستنداتاللوجودة بادارات المستخدمين محاسبة الإدارة ( محاسبةالإدارة ‏ قسم الذاتية ) 
أو الحسابات ( دوائر الصرف ) فى الجهات الى يتبءونها . 

مادة 1# - على أقسام التأمين والمعاشات عجرد الانتهاء .ن مراجعة كشوف إحمالى الاشتراكات 
أن محرر استارة الصرف محملة الاشتراكات المقنطعة من الموظفين مضافاً إايها المبالغ الى تؤديها 
الخزانة المامة أو الحيئات ذات الميرّانيات المستقلة . 


وهل مديرى ورؤساء الخزينة فى الحافظات فى الإقليم السورى محويل المبالغ | أودعة لمهم ق 
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ساب الأمانات الخاص بالرئة العامة للتأمين والعاشات إلى الميئة مذ كورة خلال الأيام الجسة 
الأول هن كل شهر . 


مادة ١4‏ ترفق باستارة الصرف الد كورة فى للادة السابقة الاستارة رقم (ع) « تأمبين 
ومعاشات موظفين 6 الرفق عوذجها بعد مطابقة بباناتها على كشوف إجالى الاشتراكات . 


ومحتفظ الأقسام الشار الها يكثوف إجمالى الاشترا كات وبالاستارة رقم )١(‏ م تأمين ومعاشات 
موظفين 6« للشار اليا با.ادة 6 من هذه اللامحة بالنسية لكل شبر على حدة 5 


مادة ه6١‏ - على إدارات الحسابات ( دوائر الصرف ) بالوزارات والجبات الختلفة مراحمة 
الاشتر اكات القتطعة من الموظفين والمالغ الى تؤدمها الخزانة العامة أو الحميئات ذات الميزانياتالستقلة 
على الدفاتر والسدلات اأوجودة لدها لل كد من صحة هذه الاشتر اكات والبالغ الىتؤديها إدارات 
الستخدءين ( محاسبة الإدارة ‏ قسم الذاتية ) وأقسام التأمين والعاشات 1 تعديل تدخله على 


كشوف المرتبات . 

مادة 4 - على الإدارات الذكورة رصد حملة المرتبات الواردة فى كشوفالمرئمات لكل فئة 
من الفثات المشار إايها فى المادة ‏ من هذه اللاأححة فى خانات ( حقول ) خاصة يدفائر الصروفات . 

ما بحب أن تشتمل هذه الدفاتر علىخانات ( حقول ) مستقلة ترصد بها الى لغ التى تؤديها الخزانة 
العامة أو الحيئات ذات الممزانات المستقلة والنى مخدم يمتها على بنود المممروفاتالخصصة لمدا الغرض 
مع مرناعاة مخصيص خانة ( حقل ) بقيمة الغ التى تؤدى بواقع '].٠١‏ من المرتبات وأخرى للبالغ 
التى تؤدى بواقع '/.١‏ من المرتبات حسب الحال 8 ١ ١‏ 

مادة 1١7‏ تودع الاشتراكات المفتطءة من الوظفين والمبالغ القَ:ؤٌدمها الخزانة اأعامة أوالحمثات 
ذات الميزانيات المستقلة محساب الأمانات وذلكفؤسجلات الأمانات الخاصة يصناديق التامين واللعاشات 
ويكون تبويبها وفقاً للنموذج رقم () « موظفين » المرافق ١‏ 

وبعااج إجمالى حساب الأمانات الخاص بصناديق الأمين والداشات فى جرع الدفائر والاستارات 
الحسابية كعساب مستقل عن حميع أنواع الأمانات الأحرى . 

مادة م١‏ - مح بعلى إدارابَ الحسابات ( دوائرالصرف ) مراجعة الببانات الواردة فىالاستارة 
رقم ) ع( 2 تأمين ومعاشات موظفين ع« على دفاتر ا أصروفات والأمانات للتحقق من صحة السانات 
الواردة بها والنأشير على الاستارة 3 فد ذلك ٠.‏ 


١‏ مادة 9 - سحب بعمة إجمالى البااء انغ الودعة نات أمانات التأمين والمعاشات ( اشتراكات 
المدة الحالية ) شيك باسم « اللميثة العامة للتأمين والماشات موظفين » على البسك الركزى . 


ويحب أن يرفق بشلك السداد الاسمارة رقم 0( 2 تأمين ومعاشات موظفين » . 


قلق العدد الثانى ‏ السنة آلثانة والأربعون 


مادة..* - على إدارات الحسابات (دوائر الصرف ) فى الوزارات والجهات الحتلئنة تصدير 
شكات السداد فى موعد أقصاء الوم الخامس ٠ن‏ كل شهر وذلك عن لاشترا كات المستحةة عن الشبر 
الساق وتحل المثرل عن الأخير القرايد اشار الها فى الوه 5ه .ىالة نون رقمل 'سنة .جود 


أعمارا من أول لشهر ٠.‏ 
مادة ١ع‏ ب تب 05 الاسئارة ركم )2( 2 م ومعاشءتث .وظةجني » بالئسية للمرتبات 
ات تقيد بالدفاتر حتى لهابة الشهر . 


0 الزكاة لق سر لكات العين برذ النارعم المدكور ف<رر بشأنها الاسمارة رفم(ع).لحق 
2 تأمين و٠عاشات‏ موظفين 4« الرئق عمو ذجها 1 


م 


ويتسع سداد قيمةالاشترا كات والبالغ الواردة في الاسمازرة الد كورة نفس الاحراءات الأصوص 
علبها فى المواد الابقة ان 

ما'د. ؟ع - بحب فى الخحالات الى توم اللرة المنتدب ما الموظف صرف مرتة ['ه أن صم 
هده الجية ساق امرتب على وساب الدرد عت البحص لل طرف 'لية الأسدة الى بدبعها اورظتب 
دون قب الاشترا كات اضشقطبة أو المبالغ التى تؤد با الخحرانة الءامة أو الحرئات ذت الرائات ال غلة 
فى سولات الحساات . 1 

وتنولى الجبة التق يتبعها الموظب #رير كشفب عرتبه وخصم جملة الرتب والبالغ النى ؤديها 
الخرانة العامة أو اليبثات المساقلة على بنود المصر وءات ااختصة فى مفس الشهر المستحق عده المرتب 
ونسديد المبالع القتطعة محسابانها المختصة وتسديد صافى المرتب للجهة المنتدباليها لتسسوية حساب العهد 
محت التحصيل . 

مادة 6؟ - لايعتبر الخصم من المرتب فى حالة توقبعه يسبب الجزاء مخفرضاً لبذا الرتب وتحصل 
الادتراكات على أساس المرتب قبل اجراء الخصم . 

الفصل الثاىق 
٠‏ فى الأحكام الخاصة عدد الإعارة والنجئيد والتكليف 
والاجازات الدراسية بغير مرتب 

مادة غ# د على كل موظف تقرر إعارته أو مجنده أو تكليفه أو مئحه إحازة دراسة بغير 
مرتب أن يتقدم بطلب إلى قسم الأمين والعاشات فى الجبة القى يتبعها فى موعد غابته الأسبوع الأول 
انتباء هذه المدة و عودته الى وظغته أو باغتمرار سدادها خلال مدة-الاعارة أو التجنيد أو التكايف 
أو الاجازة الدراسية ٠‏ 


قُوَانين وقرارات .« 


وعل: الجبة الت يتبعها الموظف إخطار قسم التأمين والمعاشات فى هذه الجبةخلال أسبوع بقرار 
الإعارة أو التجنيد أو التكليف أو منح الاجازة » وعلى القسم الذكور إخطار الميئة العامة للنأمين 
والمعاشات باسم من ,تقرر إعارته أو تجنيده أو تكافه أو منحه اجازة دراسية . وكذا برغية 
الوظف فى أداء الاغترا كات وذلك خلال خمسة عثشر يوما على الأ كثر من تارع صدور القرار ‏ 
ويحب أن ,شمل الاخطار اسم اإبة الى ستتولى سداد الاشتراكات خلال مدة الاعارة . 


مادة م*؟ ب على أفسام التأمين والمعاشات بالوزارات والجبات المختلفة إعداد سجل إسمى 
« سجل حصر المعازين والجندين موظفون » يعد ودقا للن.وذج رقم (:) « موظفين » المرافق تقيد 
فيه جميع البيانات الخاصة بالموظفين الذرين يتقرر إعارتهم أو تجنيدثم أو تكارفهم أو منحهم إجارات 
دراسية بغير مرتب . 

مادة + - على الهمئة العامة لانأمين والمعاغات أن سك سجلا لنتبع عودة هؤلاء الموظفين 
وفنا لارم عردتهم الموضح بالاخطار وعليا أن ته بطاقات مؤقئتة خاصة بالما. ين والجندين 
والمكلمن واس فى أجازات دراسية بغبر «رتب .د فا البباءات الآتة : 

(1) اسم الموظفاو دقم بطاقته الأساسية . 

(؟) الجهة الى يتتعبا 

2( دع تدع مداة الإعارة أو التحدد أو الكايف أو الاحارة الدراسية وتارعم عهاينها 3 

(:) رغبته فى طريقة سداد الأفساط . 

(ه) قمة الدفعات التى تسدد خلال المدة وتارع سدادها . 


مادة 7اا ب كون سداد الاشتراكاث خلال قثرة الإحارة أو التجتيد أو التكارف أو الاحازة 
الدراسية إن عن طريق الجهه الأصية اتى يعبتا الوظف أو البة العار إإبها وذلك يموجب شرك 
مرف يزفق به كاتف يوضح ذه اعم الموظاب ورقم بطافه الأساسة وقيمة الاشتراكات السددة 
لابه والششهر المسدد عنه مع إيضاح ما بحص المدة السايمة من هذه الاشترا كات على حدة وكدا بان 
اسم الجبة المعار مها والجهة المعار إليا الموظف . 

وعلى الحبئة العامة للتأمين والمعاشات قبد الاشتراكات المذ كورة فى البطاقة المشار إلا فى المادةم 
علي أن يكون الصد فى هذه البطاقات بصفة مؤقتة إلى حين عودة الموظف إلى الخدمة بعد انتهاء مدة 
الاعارة أو التجنيد أو التكليف أو الاجارة الدراسية ونسوية حسابه نهائياً وجب الاستارة رقم (*) 
2 تأمين ومعاشات موظفين » الشار إلمها بالمادة لم؟ . 

مادة يم؟ ‏ نح على أقسام التأمين والمءاشات إختطار إدارات المستخدمين ( محاسبة الإدارة ‏ 
قسم الذاتية ) بأسماء من تفتبى مدة إعارتهم أو تجنيدحم أو تكليفهم أو إجازاتهم الدراسية وذلك خلال 
أسبوع من تارع المدة الموضحة بالجل . 


ع العدد الثاتى السنة الثانية والأربعون 


وعلى إدارة الستخدمين ( محاسبة الإدارة ‏ قم اثّدائة ( بالوزارات والمهات ااختلفة مجرير 

الاسارة رقم(؟) « تأمين ومعاشات موظفين »الرفق عوذجبا بالنسبة لكل «وظف يعود إلى الخدمة 
بءد أتهاء الإعارة أو التحند أو اكليف أو الاجارة الدراسبة بدون مرتب ومحررهده الاسارة من 
نسخنين ويوضح فا قيمة الاشتراكات المستحقة على الموظف عن الدد المذ كورة والبالغ الى تؤديها 
الخخزانة العامة أو الميئات ذات اليزائيات الستقلة . 

وترسل إدارات الستخدمين ( محاسبة الإدارة قسم الذاتية ) نسخق الاستيارة يعد إعدادها إلى 
قسم التأمين والعاشات الختص . 

مادة وم سد لمحب أن مدى الوظنف رغته فى كفية أداء الاشتراكات المستحقة عله كتاءة على 
الاستارة رقم (>) « نأمين ومعاشات موظفين هالشار إامها فإذا مارغب فى الأداء دفعة واحدة وجب 
أن يقوم بالسداد فوراً إلى قسم التأمين والمعاشات الختص » وعلى هذا القسم إعداد اسئارة صرف 
بقيمة حصة الخزانة العامة أو الحيئة ذات الميزانية الستقلة وارفاقبا مع نسخق الاستّارة (») « تأمين 
ومعاشاث موظفين 6 ومرقتاتها والشك الوص باشتراكات اللوظاب وارسالما إى الوحدة الحسابية 
) محاسية الإدارة ) الختصة . 

وعلى الجهة الشار إلمها أن تقوم بإرسال نسخت الاستارة رقم (؟ ) « تأمين ومعاشات موظبين » 
إلى الحئة العامة للأمين والعاشات حلال شهر على الأ كثر من #ار ع عودة الموظب مرفقاً بها شرك 
السداد بقيمة الاشترا كات المستحقة على المواف وكدا الغ الى تؤد.ها الخراءة العامة أو الميئات 
ذات الميزانيات المستقلة . 

أما إذا رغب اللوظف أداء الاشتراكات على أقساط فيرفق بنخق الاستارة شك يقيمة المبالغ 
التى تؤدمها الخزاءة العامة أو الميثات ذات الميزانيات المستقلة فقط . 

مادة #٠.‏ على الحيئة العامة للتأمين والمعاشات مراجعة الاستّارة رقم » « تأمعن ومعاشات 
موظفين « وحوساب القسط المستحق على الأوات فق حالة اأحتيار التسديد على أقساط مع ديد دء 
ولهانة الاقتطاع . 

ويب أن مخصم من إجمالى الاشتراكات المطاوبة من اللوظف قة ما يكون قد أداء خلال فسترة 
الاعارة أو التجنيد أو التكليف أو الاجازة الدراسية . ش 

وعلبا أن تعيد أصل الاستارة رقم (؟) «تأمين ومعاشات موظفين م بعد مراجعتها واعتادها إلى 
الجهة القى يتبعها الموظف لحفظها بماف خدمته وعلى اللهة المذ كورة الأشير فى سيل المرتيات يها رقيد 

مادة ١م‏ - :على أقسام التأمين والعاشات بالوزارات والهات الختلمة أن تقد الأقساط الخاصة 
بالمدد-المشاز إلمها فى هذا الفسلفى سحل بنشأ وقفاً للنموذج الدى. تعهدءالميئة العامة للتأمينوالمفاشات: 
لمذا الغرض . 


قوانين وقراراث 1 12 


اللجلسج لس دب يس سس سحبييييييييييييييييييييييييييبببيبيبببببسسبة 
وتكون كل صفحة من صفحات هذا الجل من أصل وصورة ويرسل !جل متضمساً أصل 
الصفحات إلى المئة المذ كور ة بعد اسقيفاء البيانات الواردة مها عن كل شهر وذلك خلال الصف 
الأول:من أشهر مارس ( آزار ) و.ولية ( عوز ) ونوفير ( تشمرين الثاتى ) من كل سنة وذلك عن 
الأشبر الأربعة السابقة على أن محتفظ قسم الأمين والمعاشات يصور الصفحات بعد نزعبا من السجل 
فى ملفات خاصة . 
مادة ؟م ‏ ريشمل السجل المششار إليه أسماء وأرقام بطاقات الموظفين الذبن يؤدون أقاط الدد 
الشار إلا والموجود.ن مخدمة الجهة وقت العمل بأحكام هذه اللأمحة أو الذدين يتقلون إاها بعد ذلك 
وما اقطع منهم من اشترا كات وبح بأن يكون القيد فى السجلعلى أساس التعلمات التى تصدرها الهيئة 
العامة للسأمين والمعاشات فى هذا الشأن . 


مادة عم على إدارات المستخدمين (محاسبة الإدارة ‏ قسمالدذاية ) أن مخطر أقسام الأمين 
والمعاشات بأى تعد لى يكون من شأنه عدم إمكان اقنطاع الأقساط الخاصة بالمدد المشار إلبا كنقل 
الموظف أو إيقافه عن العمل أو تركه الخدمة أو غير ذلك . 

وعلى أقسام الأمين والمعاغات أن تدرج هذه التعديلات فى سجلات الأقساط الخاصة بذلك . 

وعلى الأقسام المذ كورة فى حالة نقل الموظف إخطار الجية المقول إللها بقيمة القسط المستحق 

وبحب أن يتم الاخطار خلال الأسبوع الأول من كل شهر . 

مادة ع تقتطع الأفساط المستحةة عن مدد الإعارة والنجنيد والتكليف والاجازاتالدراسية 
بغير مرتب كاملة حتى ولو كان المرتب المستحق عن جزء من الشهر . 

مادة وس سك الحمئة العامة للأمين والمعاشات بطاقة تحص ل لكل من الموظفين الين عادوا 
من الإعارة أو التسن.د أو التكا.ف أو الإجازة الدراسية ورغيوا فى سداد الاشترا كات المستحقة علمهم 
على أقساط . وتراجع هذه البطاقات على السجلات المشار إلما بالمادة ١م‏ . 


الفصل الثالك 
فى <ساب اشترا كات المدة السابقة وطريقة أدائها 
مادة م - مسب الاشترا كات المطلوبة من الموظف عن مدد خدمته السايقة على اتتفاعه 
بأحكام القانون وكذا المبالغ الواجب على الخزانة الهامة أو الهيثات ذات الميزانيات المستّقلة أداؤها عن 
هذه المدد من ابخدمة على الاسّارة رقم (غ) « تأمين ومعاشات » التى تعد مموذجها الحيثة العامة 
للأمين والمءاشات 5 َّ 


000 المدد التاق # السنة:الثانية والأر بعون 


مادة بام س يكون محرير الاستارة الشار إلها فى المادة السابقة من أصل وصورة وققاً للقواعد 
القى تقررها الميئة العامة للتأمين والماشات فى هذا الممأن . 

ويرس لأصل الاستارة إلى المرثةالعامة لاتأمين والمعاشات ومحتفظ بالصورة فى ملف معاش الموظف . 

مادة م؟ - على كل موظف سبق أن حصل على مكافأة مدة خدمة سابقة ويرغب فى حسانها فى 
الماش أن يتعدم بطل بإلى الجهة التىيتبعها وذلك على الاستارة رقم( :أ) « تامين ومعاشاتوموظفين » 
المرفق عوذجها وبحت على اللأوظام أن خحرر هذه الاسمارة من أصل وصورة ة وأن محدد علها رغيته 
ق أداء هذه الكافاة وكوائدها إما دقءة واحدة أو على أقتساط وأن يتقدم مها مستوفاة إلى الجهة الق 
بتبعها في موعد غابته أرمة أكون ن تاررحم انتفاعه بأحكام المانون إذا رغب فى أدانها دفعة واحدة 
وخلال فترة الاختيار إذا رغب فى الأداء على أقساط . 

مادة بوم محسب قبمة المكافأة الواجب ردها وفوائده! على أساس قيمة الك فأة الأصلية 

النى استتدقت للموظب عند تركه لالخدمة كاللة دون أى اقتطاع . 

مادة ٠غ‏ - ى ابة التى يقبعها الموظف حساب المبالغ الستحقة عليه وقفاً للببانات الواردة فى 
الاسيارة واخطاره قّمة ة المباخ المطاوب منه أو القسط الذى سيهاطع من مرية وذلك قل مهانة مدة 
الستة أشبر المنصوص عامها ف المادة 5غ من القانون يوق تكاف . 

مادة 1ع. ‏ بحب على الهة النى يتبعها الوظف فى حالة رغبته فى سداد اشتراكات المدة السابقة 
أورد اللكافأة دقمة واحدة أن تطالبه بتقديم شيك مصرف باسم الحيئة العامة #لتأمين وامعاشات بقيمة 
امبالغ المطلوبة منه وأن ترفقهدًا الشيك مع أصل الاستارةالمرسل إلى اله ءةالعامة للأمينو المعاشات . 

أما فى <الة اختيار الوظاف السداد على أقساط فيجب علاها البأشير فى سجل الرتبات بقيمة الفسط 
وتارم شع الاقتطاع وتاريم عهانته - 

مادة ؟5ة ‏ على الموظلف الذى له مدةخدمة ة سايمة أدى عنها حاط معاش واستةهال من 5 دمة 
دون الحصول على مكافأء وبرعب قحس ساب وده المدة فى معاشه أن 0-3 م على الامارة 3 0 0 تأين 
ومعاشات موظءين »6 المشار إعا. 

ومحب على المهة الى _دعها الموظف حساب البالغ المطلوية من الخزانة المامة أو الحئات ذات 
الميزاات المستقلة دقءة واحدة وإرسات أصل الاسمارة إلى الميئة العامة للتأمين والمعاشات للمطالية بقيمة 
بالغ المطلوبة من الجهات المشار إلها أما الصورة فيحتفظ بها فى ماف معش الموظف . 


القصل الرابع 


فى محصيل أقساط 5 السابقة 


ماؤة مع لسري أحكام هذا الباب على أة-اط مدة الخدمة الساقة أو أقساط رد للكافأة. 
وكذا الأقساط المطلوبة .عن مدد الخدمة الاعتيارية الق ضحت وفق لأحكام المانون رقم ٠ه‏ 
لسنة ١69‏ . 


قوانين وثراراب ' باه ؟ 
مادة ع - .هلى أقسام التأمين والماشات «الوزارات ؤال+هات الخنافة أن تقيد الأقساط الخاصة 
عدد الخدمة السابقة فى سجل ينعأ وققاً لتموذج الذى تعده الهيئة .العامة للتأمين, والداغات 
لهذا" ض 

و حكن كل صفدة من صفحات هذا لجل من أصل وصورة وبرصل السولن متطماً أسل 
الصفحات إلى الهئة الذ كورة ودلك مد استيفاء السيادت الواردة به خلال اللصف الأول من أشبر 
مارس ( آزار ) ويوليه (عوز) ونوثير ( تسرين الى ) من كل سنة وذلك عن أريمة الأشهر 
السابقة ومحتفظ أقام التأمين وللعاشات بصور الصفحات بعد نزعها فى ملفات خاصة . 

وبحي أن تكون صفحات هذا السدل مرقة بأر رقم ساف 6 . يب قبل استماله أن عدم صفحاته 
حاتم الخنبورية الخاص بالجهة . 


مادة م - يحب أن يشمل الس<ل الشار إلله أسماء وأرقام بطاقات الوظنين الذبن يدون 
أقساطاً عن مدد خدمتهم السابقة للوحودين فى الجهة وقت العمل بأحكام هذه اللائعة أو الذين ,نتماون 
إلمبا بعد ذلك ومقدار الاشتراكات القنطءة منهم و حل أن كون القد فى السحل وفنا للتعلمات الى 
تصدرها الحئة العامة اتأمين وللعاشات فى هدا الشأن . 


مادة م - على إدارات المستخدءين ( محاسبة الإدارة قم الذاتية ) أن تدرج فى التموذج 
رقم ؟ الشار. إلبه فى لمادة به من هذه اللابحة أسماء وأرقام بطقات. الموظ.ين القبين يؤدون أفساطاً 
عن مدد الخدمة السابقة وتقيد الياءات الواردة فى القوذج بالسجل المشار إليه فى المادة السابقة . 


مادة باج على أقسام التأمين والمعاشاتث التأشير قى حالة حصول أى تعد لل مى شأنه إنقاف 
محصيل الاشتراكات أو إعادة محصلها والإشارة إلى ذلك فى الخانات ( اقول ) العدة لها بالسجل . 

ومحب على أفسام للاهيات ( الر واتب ) فى الجهات الختلفة أن تضمن الإخطار الخاص عفردات 
مرقب الموظم المنمهول » والذى محب إرساله إلى الجهة المقول إلها 0 أقاط مدد الخدمة 
الساهة #للار ع حعيي ارد الخصم . 

مادة م - يجب على أقسام الماهيات ( الرواتب ) أن تفرد خانات ( حقول ) خاصة فى كشوف 
صرف المرتبات لاقنطاع أقساط مدد الخدمة السابقة كل على حدة . 

كا يجب على إدارات الحسابات ( دوائر الصرف ) قره إجالى أفساط المدد الذ كورة فى سجل 
أمانات التأمين والعاغات فى خانات ( حقول ) مستقلة ٠‏ 

مادة وج - على أقسام التأمين والعاشات إعداد الاستارة ه « تأمين ومعاشات موظفين » 
للرفق موذجها وذلك من واقع سجل مدد الخدمة السابقة وعلى القسم المذ كور إرسال الاستارة 
الشار إليها مرفقاً بها استارة الصرف إلى إدارة الحسابات ( دوائر الصرف ) . 


ا العدد الئاق ب السنة اثثانة والأر مون 


مادة ٠ه‏ على إدارات الخمسابات ( دوائر عد فى الجهات الختلفة أن تقوم بسداد 
أقساط للد الابقة شهرياً . 


ويب أن يرفق بشيك السداد الاستارة رقم (ه ) « تأمين ومعاشات موظفين » المشار إليها 
وبحب أن تراجم سانات الاستارة الن كور ة على قيمة المبالع الودعة بالأمانات . 


مادة ١ه‏ - يتبع .فى شان مواعيد سداد أقساط مدد الخدمة السايقة وكيفية #ديدها الأوضاع 
النبعة بالنسة لاشترا كات مدد الخدمة الخالية ‏ 


فى رد الاشتراكات والبااغ الحصلة بغبر حق 
مادة «م - ترد الحيئة العامة للتأمين والمعاشات ما يكون قد أدى لسابها يوجه الخطأ من 
الاشتراكات المقتطءة مئ الموظمين أو البالغ القى آدتها الخزاءة العامة أو الحرئات ذات المزانيات المستقلة 
لحسا بهم مق طاب منها ذلك فى الأحوال الآنة : 
)١(‏ أن تسكون الاشتراكات قد اقتطعت من موظف غير خاضع لأحكام القانون الذى تتولى 
المئة تطبقة . 
6 أن تكون الاشتراكات أو البالغ قد أديت بصورة مكررة أو بالزيادة لحساب 


مادة #ه - يحب عل الموظف أو الهة التى ترغب فى استرداد الاشتراكات الى اقتطعت يوجه 
الخطأ أن تتقدم إلى الوزارة أو الهة التى يتبعها الموظف بطلب استرداد هذه الاشتراكات وطى الهة 
اذ كورة محرير الاسهارة رقم (1م) « تأمين ومعاشات موظفان » المرفق عوذجها وإرسالما مستوفاه 
إلى اله.ئة العامة للتأمين والمعاغات مرققة بطاب الصرف ومحرير الاستّارة امشار إلبها كدلك فى حالة 
ما إذا كان الرد يتعلق بالغ مطلوبة لحساب الخزانة العامة أو الحيئات ذات الميزانيات المستفلة . 


مادة 6ه تؤدى الاشتراكات والبالغ الى يتقرر ردها إلى الوزارة أو الجهة الطالبة ومى الى 
تنؤلى صرفها إلى أسماب الشأن محت مسئولتها . 
مادة وه - لا يجوز د اكات والماا: غ الى تر تؤدى إلى السثة العامة د مين وال وللماغات 


الى محددها الحيتة ا 


وجب على الوحدات الحسادة (دوام الصرف ) اتباع الأجراءات الواردة في الادإن “ام عه6. 


الباب الثالث 
تعيين المستفيدين من مبالغ التأمين 

مادة 5ه - إذالم يرغب الوظف فى أن يؤدى مبلغ التأمين الذى ستحق فى حالة وفاته وهو 
بالخدمة إلى ورثته السرعيين وقناً للانصبة الشرعية فعليه أن يعين المستفيدين من هذا البلغ وأنصبتهم 
على الاسمارة رقم( 16 تأمين ومعاشات موظفين » المرفق 'عوذجها . 

مادة باه - نخرر الموظف الاستّارة رقم ( + ) « تأمين ومعاشات موظفين 6 من ثلاث نسم 
وبراعى فى محريرها ما يأى : 

(أ) أن يوقع الوظف جه يد اسار أبام دين لاخر الاي حرو خلة تريخ اسار 
كذلك بما يفيد صحة توقبع الموظف وتبصم الاستارة عخاتم الدولة . 

(ب) أن : مخرر جميع سانات الاسمارة بالمداد وذلك دون أى شطب أو أى كشط ( حك ) أو نحشية . 

(ج) أن نشتمل الاستارة على أسماء الستفيدين بالتفصيل مع ذكر درجة قرابة كل منهم 
للوظف أن وجدت ونسبة ما نخس كلا مثهم من التعويض . 

مادة مره على الجهة الى يتبعها للوظف إرسال نسخ الاستارة الثلاث بعد محريرها إلى 
الميثة العامة للتأمين والعاشات يكتاب مسجل وفى حالة إرسال أ كثر من استارة ترفق بها كثفاً 
من نسذتين بأسماء أصحاب الاستارات وأرقام بطاقاتهم الأساسية . 

مادة وه - على المئة العامة للتأمين والمعاشات أن تعد سحلا لقيد رغبات الوظفين في تحديد 
المستفيدين وذلك من واقع الاستارة رقم () « تأمين ومعاشات موظفين » بعد مراجمة البيانات 
الواردة فها والتأ كد من سحتها 5 

ومحب أن ,بشتمل هذا السجل على البيانات الآتية : 

(1) تاررحم الورود وتارم محرير الاستّارة . 

(ب) رقم قبد الاستارة بالسجل ٠‏ 

(ج) اسم الوظف ورقم بطاقته الأساسية . 

(د) تارع ميلاده . 1 

زه) أسماء المستفيدين الذين عينهم وأنصبتهم 5 

زو درجة قراتهم للدأوظف إن وجدت 5 

(ذ) التعديلات الطارئة إن وجدتث 7 

وعلى الحيئة العامة المذ كورة كذلك أن تعد بطاقة لكل صاحب استارة يوطح قبا أسمه ورقم 


000 العدد الثانى - السنة الثانة والأريمون 


بطاقته الأساسية ورقم قبد الاسّارة وتاريع اليلاد وتواريع التعديلات الطارئة إن وجدت . 

مادة +٠‏ س تعتمد الميثة العامة للتأمين والعاشات نسم الاسّارة الثالث وتبصمها مخاتمها وتعيد 
نسخة منها إلى الوزارة أو الحميئة التى يتبعها الموظف لتحفظ فى ملف خدمته ما ترسل نسخة أخرى إلى 
الموظف على عنوانه الموضح بالاستارة أما النسخة الثالثة فيحتفظ بها فى الميئة المذكورة . 

مادة أ51-- يحوز للموظف فى أى وقت تعديل رغنته فى محديد المستفيدين وذلك نّحر بر ثلاث 
نسخ جديدة من الاستارة رقم () « تأمين ومعاشات موظفين » بالبيانات الجديدة الى عثل رغبته 
يوم محريرها . ونحب أن تنضمن الاستارة الممدلة إفرار؟ من الموظففب بأن الاسارة الجديدة تلغى 
ما سبقها . وعلى إدارة الستخدمين ( عحاسبة الإدارة ‏ قسممالداتية ) الختصة أن تذ كر رقي قيد 
الاستهارة القديمة من واقع النسخة الحفوظة بملف الخدمة . 

ويتبع فى تحرير الاسّارة وإرسالها إلى الميئةالعامة لاتأمين والمعاشات نفس الشروط والإجراءات 

النصوص عاببها في هذا القرار . 

مادة !وى تعتير الميانات الواردة قى الاسّارات والسعلات المشار إلمها فى هذا الباب سعربة 5 


| الباب الرابع 
أو وفاته ننيجة لحادث وقع أثناء تأدية الوظيفة ويسيها 
مادة #ى - تتبع الإجراءات النصوص عليها فى للواد التالية فى حالة وقوع حادث للموظف أثناء 
تأدية الوظفة سواء كان ذلك فى أوقات العمل الرسمية أو فى غبرها . 
مادة 4 - تقوم الجهة التايع لما الموظف فور وقع الحادث أو.عامها به بإخطار سلطات الشمرطة 
أو النياية مع محديد تارم الحادث وساعة وقوعه ومكانه لا اذ إجراءات التحقيق اللإزمة . 
وترسل صورة من الإخطار إلى الميئة العامة للتأمين والعاشات . 
مادة 6 - محال الوظف الصاب إلى الحيثة الطبية الختصة فور لإجراء الكشف الطى عليه 
مباشرة وتقرير ما إذا كانت الإصابة نايجة عن الحادث أم لا » فإذا اتضم من الكشف أنه أصبح 
غير لائق حا للخدمة حددت المئة الطبية ما إذا كان العحز كلياً أو جزئاً . 
1 1 : 
وإذا أدت الإصابة إلى وفاته وجب ندب الطبيب الشرعى لإجزاء الكشف الطى عليه . 
مادة + - على الجهة التابع لما الموظف أن تعد تقريراً عن الحادث يتضمن ساعة وقوعه ومكانه 
وسببه والظروف الحيطة به ء كا تبين به ما إذا كان الحادث قد وقع أثناء تأدية للوظف أعمال 
.وظيفته. ويسيب تأديتها . 


قوانين وقرارات ل 


الوم سمي روصي يدو يجحت 0 


ويعتمد هذا التقريد من رئيس الجبة التابع لما للوظف . 


مادة باك - إذا توفى الوطف بسبب الحادث أو قررت الميئة الطبية الختصة عدم لباقته مآ 
للخدمة فملى الجبة التابع لما الوظف أن تصدر:قراراً مسببا بانهاء خدمته . 
وعلى تلك الجبة أن ترسل ماف خدمته إلى الئة العامة للتأمين والعاشات متضمنآ ما يأتى : 
1١‏ ) صورة معتمدة من قرار النياية العامة أو الشرطة عن الحادث . 
(ب) قرار الميئة الطبية المختصة فى حالة العجز أو قرار الطبيبٍ الشرعى فى حالة الوفاة بسبب 
(ج) التقرير الشار إليه فى المادة السابقة . 


(د) قرار إنهاء الخدمة الشار إله فى الفقرة السابقة . 


الباب الخامس 
في شأن صرف المعاشات والمكافات ومبالغ التأمين 
الفصل الآول 
فى إعداد المستندات 
مادة مه - على إدارات ااستخدمين ( محاسبة الإدارة ‏ قسم الذاتية ) بالوزارات 9 الجبات 
المختلفة إخطار الهيئة العامة للتأمين والمعاشات خلال شهر 1 كتوبر ( تثعرين أول ) من كل سنة 
بأسماء الوظفين الدبن سلغون سن التقاعد خلال السنة الميلادية وتاريخ باوغبم السن المذكورة . 
مادة .وى - على الحيثة العامة للتأمين والعاشات يمجرد ورود ملف المعاشى الخاص بالموظف أن 
تقيده فى سجل يعد لهذا الغرض يوضح فيه اسم صاحب الملف وتاريع تركه الخدمة والخطوات التى 
تتخذ لتسوية المعاش أو المكافأة أو مبلغ التأمين ويجب أن يعد هذا السسجل محيث يكن تتبع 
إجراءات تسوية استحقاقه . 
مادة .7 على الموظف الذى تنتهى خدمته بسيب العجز الصحى أو على القَبم عليه أن يتقدم 
يطلب لصرف مبالغ التامين المستحقة إلى الجبة الى يتبعها موضاً به عنوان حل إقامته ٠‏ . 
ا يجب على المستحقين فى حالة وفاة الموظف التقدم بطلب الصرف إلى الجبة المذكورة مرفقاً 
به المستندات الأتية : 
)١(‏ شهادة وفاة الوظف أو مستخرج رممى منها . 
(ب) إعلامى شرعى بالورثة ( وثيقة حصر :أرث ) وذلك فى حالة ما إذا كان الوظف لم يعين 
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25-5 العدد الثانى ‏ السنة الثانية والأربعون ‏ 


(ج) صورة من المي الصادر يتعبين الوصى أو القيم وذلك فى حالة ما إذا كان بين المستحقين 
قصر أو حجور عليهم . 

مادة ١/ا ‏ على الموظف أن يتقدم بطلبٍ لصرف الماش أو المكافة إلى إدارة الستخدمين 
( محاسبة الإدارة ‏ قسم الذاتية ) التى يتبعها وذلك فور صدور قرار إنهاء خدمته . 

و نبجب أن يتضمن طلب الصمرف بان الحالة الاجتاعية للموظف وعدد من يمولمم من أولاده 
دعرو عل ا 

ويرفق بطلب صرف اللمكافأة الذدى يقدم من الموظفات المرزوجات اللاتى ,ستقلن من الخدمة 
شهادة إداربة نش نشت أن الموظفة كانت فى عصمة زوجحها وقت تقدم الاستمالة . 

مادة ؟/ ‏ على المستحقين عن صاحب المعاش أن يتقدموا بطلب لصرف استحقاقيم وذلك 
على الاستارة رقم 7 « تأمين ومعاشات موظفين » المرفق تموذجها ويحب أن يرفق بالطلب 
المستندات الآنة : 

)١(‏ شهادة مبلاد ( مستخرج رعمى عن السجل المدى ) الى كور من الأولاد والأخوة أو أى 
مستند من المعاهد المودع إدمها الشبادات الشار إلمها شت يشت تارم المبلاد . 

(ب) وثائق الزواج الخاصة بالزوجة والبنات والأخوات المتزوجات الشهادات الشار إليها 
ثبت تاريخ الملاد . 

( ج) شهادات الوفاة أو مستخرج رسمى منها وقرار الوصاية أو القوامة فى حالة وجود قصر 
أو محجور عالهم إذا لم يكن قد سبق تقدعها لصرف مبالغ التأمين . 

( د ) شهادة إدارية يبان الابراد الخاص أو الدخل فى حالة استحقاق الوالدين والأخوة 
و الخو ات وبحب أن تتضمن الثسهادة الادارية إقراراً بأن الموظف كان يعولهم أثناء حياته . 

(ه)إقرار بوجود حالة العوز الكلى إن وجد بالنسبة للاولاد وللاحوة الذ كور الذين محاوزوا 
سن الحاوية والمشرين مع سان الابراد الخاص لكل منهم 1 
0 وثبت حالة السجز الكلى بقرار من الهيئة الطبية المختصة . 

00 و ) شهادة بيد مستحق المعاش من الأولاد.أو الأخوة -الذ كور الذدين جاوزوا سن الخادية 
والعشرين بأحد معاهد التعليم . 

مادة 7# تقدم البنت التى تطلق أو تترمل طلبآ للنحبا معاشآ جديدآ أو لإعادة صرف معاشها 
السابق إيقافه عند زواجها وعلها أن ترفق بالطلب الستندات الآننة : 


ش ١(‏ ) شهادة وفاة زوجها أو وثيقة الطلاق منه . 


بع سمه عسي سس 


' (؟) شبهادة إدارية ببيان الإيراد الخاص أو الدخل أو مقدار النفقة ومدى استحمّاقها . 
كما حب أن يتضمن الطلب أسبم صاحب المعاش واسم الجهة الى كان يعمل بها قبل تركه الخدمة .' 
مادة غ/ا ‏ بجحب على الزوج إذا كان مستحقآ لمعاشعن زوجته أن يتقدم بطلب يرفق به مايأ : 
)١(‏ إقرار بأنه مصاب بسبز صمى كامل ينعه عن مزاولة أية مهنة أو حمل يكتسب منه ويثثبت 
ذلك بقرار من البئة الطبية الختصة . 

مادة ه/ا ‏ على الهيئة أن تصرف أنصية اليلغين وكامكى الأهلية من الستحقين دون اتنظار 
الإجراءات الخاصة بالوصابة على القصر والحجور علمهم . 

كا بيحوز فى حالة وجود ولى شمرعى على القصر أن تصرف أنصبتهم اليه مع إخطار ثيابة الأحوال 
الشخصية الختصة بذلك . 

مادة +7 تودع مبالغ التأمين الخاصة بالقصر أو الحجور عليهم وكذا متجمد المبالغ الستحقة 
من العاش فى الجهة الى تعبنها الحكة المختصة . 

واستئناء تما تقدم تصرف ااعاشات الدورية للستحقة للقصر أو الحجور عليهم إلى الوصى أو القم 
مباشرة على أن مخطرالنياية اللختصة بذلك عند ريط العاش . 

مادة ب 7#‏ طيىالهيئة العامة للتأ.ين والعاشات أن ترد إلى أصحابالشأن شبادات ملاد الأولاد 
وكذا وثائق الزواج التى تقدم من مستندات الصرف وذلك يعد الاطلاع علبها . 

ولها أن تطلب صوراً فوتوغرافية من هذه الوثائق إذا استلزم الأمر ذلك . 

مادة م7 - فى اطالات التى يقتضى فيا الصرف ثبوت حالة العجز الصحى بحب أن تضم 
قرار الييئة الطبية الصادر فى هذا الشأن محديد درجة العجز . 

مادة به على إدارة الستخدمين ( محاسبة الإدارة ‏ قسم الذانية ) المختصة أن ترسل ماف 
المعاش الخاص بالموظف الذى تنتبى خدمته إلى إدارة المعاشات المختصة بالوزارة أو الجبة التابع لبا 
الموظف وذلك خلال أسبوع على الأ كثر من صدور قرار إنهاء الخدمة وبحب أن يتضمن اللف 
المستندات الآتة : 

)00 الاستارات الخاصة بمدد الخدمة السابقة وهى الاستّارة رقم غ « تأمين ومعاشات أو رقمع 
مكرر خ « تا مين ومعاشات » وكذا الاستارة رقم ع أ « تا'مين ومعاشات موظفين » بالنسبة لن 
سق له المصول على مكافااة ورغب فى ردها . 

(0) الاستارة دقم + و تامين ومعاشات موظفين » الخاصة بتحديد الستفيدين من مالم 
التاأمين إن وجدت . ' 
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(©) الاسمارة رقم ؟ « تاأمين ومعاشات موظفين » الخاصة بالاعارة أو التجنيد أو التكليف 
أو الاجازات الدراسة بغير مرتب . 

(8) الاستمارات الخاصة بالاستيدال . 

(ه) الاستيارات الخاصة بضم مدة الخدمة الاعتبارية . 

() بان مفردات المرتب الأخير للموظف والاستقطاعات التى تجرى عليه بما فهها الأقساط النى 
تقتطع لحساب التامين والمعاشات . 

(7) بان مده الخدمة السابقة للموظف الى لم تدخل فى حساب ممعاشه أى الى لم يكن خلالها 
خاضعاً لنظام المعاشات أو كان قد تقاضى عنها مكافاة ول يقبل ردها وكذا بان المدد الإضافة الى 
تقرر ضمبا القوانين أو القرارات الخاصة . 

() شهادة الملاد أو مستخرج رعمى عنها أو قرار الهيئة الطبية الحدد للسن . 

ل( قرار التعيين وإقرار استلام العمل. 

. ) قرار الفصل أو إنهاء الخدمة واقرار خاو الطرف ( براءة ذمة‎ )٠١( 

(11) إقرار الحالة الاجماعية للموظف عن السنة الأخيرة . 

00( الاسّارة الخاصة بببان الحالة الوظيفية للموظف خلال مدة خدمته مستوفاة ومعتمدة . 

(©1) مستندات صرف العاش أو المكافاة أو مبالغ التامين النصوص عنها فى هذه اللانحة . 

)١4(‏ قرار البيثة الطبية المختصة فى الوزارة أو الجبة الىيتبعبا الصحى و نجب أن يكون موضحاً 
بالقرار درجة العجز . 

وعلى أقسام التأمين والمعاشات المختصة فى الوزارة أو الجبة التى يتبعها الموظف طلب استيفاء 
المستندات اللازمة من الموظف أو المستحقين عنه حسب الخال . 

الفصل الثاق 
فى نسوية العاشات أو الكافآت ومبالغ التمويض 

مادة ٠م‏ - على إدارة المعاشات المختصة فى الوزارة أو الجهة الى بتبعبا للوظف طلب استيقاء 
للستندات اللازمة من الوظف أو القى تصدرها الحيئة العامة للتأمين والعاشات فى هذا الشأن . 

وعليها كذلك حساب صاف للعاش بعد إضافة إعانة الغلاء أو التعويض العائلى أو كلاهما محسب 
الحال واستبعاد الاقتطاعات القررة قانوناً ‏ 


ويصرف الصافى إلى صاحب للعاش عن المدة من بدء استحقاق للماش حت هابة الشهر الذى بمت 


قوانين وقرارات ١‏ مل" 


فه التسوية وذلك من حساب العيد حت التحصيل ( حساب سلف خاص ) يرجع به على الحئة العامة 
التاميق والعاشات 1 


مادة إيم - برسل ملف المعاشمرفقاً به إذن الربط (تفرير تسوية المعاش) وققاً للنموذج الى 
تعده اليئة ومذكرة الصرف ( صورة قرار السلفة ) وذلك بعد الصرف الأول مباشرة إلى الحيئة العامة 
للتأمين وللعاشات . 

ونجب إرسال هذه الملفات إلى الميئة المذكورة قبل اليوم العاثشر من كل شهر . فإذا تأخر إرسالما 
عن هذا النارحم وجب على إدارة المعاشات المختصة صرف المستحق للموظف عن الشهر الحارى وإرسال 
اللف واللستندات فى موعد غاءته أول الشهر التالى مباشرة . 

مادة +.م - إذا تعذر استكالالمستندات اللازمة لتسوية المعاشةب لأول الشبر التالى لانتباء خدمة 
الموظف وجب على إدارة المعاشات المختسة أن تصرف شهرياً سلفة مئ <ساب المهد محت التحصيل 
( حساب ساف خاص ) فى حدود نصف مرتبه الششهرى الأخير ويرجع بها على الحيئة العامة للتأمين 
والمعاشات وذلك لمدة أقصاها ثلائة أشبر . 

فإذا لم تستسكل المستندات خلال هذه المدة وجب إخطار الميئة العامة للتأمين والمعاشات بأسباب 
ذلك للاذن باستمرار صرف السلفة لمدة ثلائة شهور أخرى . وبحب أن يشتمل الإخطار على البيانات 
الخاصة عدة خدمة الموظف السوبة فى المعاش ومتوسط مرتبه فى الستنين الأخيرتين . 

مادة ير - انسرىالقواعد المتقدمة فيحالة المعاشات اللستحقة للورثة علىأنيعتصر صرف المستحق 
ععرفة إدارة المعاشات المختصة على ما يوازى نصيب الأرملة والبنات البالغات المستحقات للمعاش . 

مادة عم تقوم إدارة المعاشات بالوزارة أو الجهة الى يتبءها الموظف بتسوية الكافآت وصرف 
المستحق على حساب المهد نحت التحصيل ( حساب سلف خاص ) فى حدود عثمر المكافأة الستحقة أو 
مرتب شهر أيهماأقل . 

وترسل اللفات ومستندات التسوية إلى الحيئة العامة لاتأمين وامعاشات خلال أسبوع واحد من 
تارعغ الصسرف . ش 

مادة وم هلى الببثة العامة للتأمين والمعاشات أن تقوم عراقبة نسوية المعاش أو للكافأة ممجرد 
ورود اللف إلمها وربط المعاش وإخطار صاحب العاش أو اللمستحقين عنه يذلك ومحب أن يشتمل 
الإخطار على البيانات الآئية : 

. اسم صاحب الماش أو مستحقه وعنوانه‎ )١( 

ب رقم ربط للعاش ورتم اللف . 


(.ج) قيمة للعاش أو أية إضافات عليه وكذا صاف المستحق . 


وم ٠‏ العدد الثانلى السنة اكائة والأربعون 


(د) تاررع استحقاق للماش وششروط استمرار صرفه . 

ونجخب أنترسلصورة من هذا الإخطار إلى لجبة اث كان يتيعها الوظف ومنورة أخرى إلى نيبة 
الأحوال الشخصة فى حالة استحقاق القصر . 

مادة ىم - على الهيئة العامة المذكورة أن تقوم فور بصرق باق الكافأة وكذا صرف الماش 
دورياً اعتباراً من أو لالشهر التالى لنارٍع آخر صرف تم بمعرفة الوزارة أو الجهة الىيتبعها الوظف . 

كا يجب عليها تسديد المبالغ الى صرفت لأصحاب العاشات والمستحقين عنهم بمعرفة الوزارات أو 
الجهات الق يتمعها الوظفون والودعة محساب العهد نحت التحصيل ( حساب سلف خاص ) إلى هده 
٠‏ الجهات خلال أسبوعين على الأ كثر من تارعخ ورود الستندات . 

مادة بام - لانسرى الإجراءات اللوضحة فى هذا ابل عل صالغ اكأمين ال تستحق عند وفاة 
اللازمة لصرفها فور ا 0 الأخرى إليها . 


الفصل الثالك 
فى صرف العاشات وششروط استمرار الصرف 

مادة هم - تصرف المعاشات باسم صاحب المعاش أو مستحقه إذا كان بالغآ أو باسسم الوصى أو 
القيم إذا كان المستحق قاصراً أو حجوراً عليه . 

ومجحوز لهؤلاء توكيل غيرثم فى صرف المعاشات المستحقة وذلك عوجب توكل رسمى . 

كا محوز كذلك إلعاء التوكيل يكتاب موصى عليه بعلم الوسول على أن تتم هذا الإلغاء أئزه 
اعتباراً من العاش المستحق عن الشههر التالمى لوصوله إلى الهيئة . 

مادة ويم لمحدد الهيئة العامة للتأمين والمعاشات جهات صرف المعاشات ومواءيد الصرف . 

كما محوز بناء على طلب صاحب الشأن محويل صرف المماش إلى حساب جارى بإسمه فى أحد البنوله 

5 الصرف إلى أى من جهات الصرف الأخرى التى محددها الهيئة وذلك بموجب 


طلب يتقدم به صاحب الشأن بشسرط ألا ,تعدد التغير أ كثر من مرة كل ستة شهور ٠‏ ومع ذلك مجوز 
للهيئة المواقفة على التغبير قبل مرور هذه الفترة إذا كانت هناك أسباب ترره ٠‏ 


وفى جميع الأحو المجوز لجهة الصرف الى محددها الحيئة إرسالقيمة المعاش بناء على طلب صاحب 
الشأن إلى الجهة الى برغبها على أن يتحمل جميع النققات الى تنخ عن ذلك . 


مادة .يه - على أصحاب المماشات أو المستسقين لها أو الوكلاء عنهم فى قبضها وكذا الأوصصاء 


قوانيئ وقرارات 3 
ل ا و00 


أو القامة إخطار البيثة العامة للتأمين والعاشات بكل ما من شأنه إيعَاف العاش أو سقوط الحق فيه 
وذلك وقا للببانات الواردة فى إخطار ربط العاش وعلى الأخص فى الأحوال الآتة : 


)0( وفاة صاحب المعاش أو مستحقه . 

(0) زواج المتحقات من الأرامل والبنات والأخوات . 

() الالتحاق يأى عمل على أن يذكر تاريخ الالتعاق ومقدار الدخل منه . 

(5) الاشتغال باى مهنة نجارية أو غير جارية وتارع بدء اشتغاله بها ٠‏ 

(6) وجود إيراد خاص ومحديد قيمته بالنسبة للمستحقين من الوالدين والأخوة أو من الأزواج 
والأولاد الذ كور المصابين يسهز صحى ينعهم عن الكسب والبنات اللاتى منحن معاشا وكن قد طلقن 
أو ترملن بعد وقاة الوظف وكذا الأولاد الذبين استمروا فى صرف امعاشات لالتحاقهم بأحد 
معاهد التعليم : 

وبحب على هؤلاء الامتناع عن فبض المعاش اعتباراً من تاربع حتقق الإحداث المشار إلا . 

مادة ١.و ‏ على الوظفيئ العمومين المختصين بإبرام عقود الزواج ( دوائر العدلية الختصة ) 
إخطار الحيثة العامة لاتأمين والعاشات بمحالات الزواج التى ثم بين مستحقات العاشات وعلى مكاتب 
الصبعة وجهات الإدارة ( أمناء السجل المدنى ) إخطار الهيئة العامة المذكورة حالات الوفاة الى تقع 
بين أسماب المعاشات والمستحقين عنهم ويب أن يتم الإخطار فى الحالتين خلال أسبوع على الأ كثر 
من تاررحم الزواج أو الوفاة . 

مادة ؟.و ‏ على المؤسسات العامة أو الخاصة وكذا الأفراد الذين ,ستخدمون أحد أسماب 
المعاشات أو أحد المستحقين فى المعاش أن مخطروا الهيثة العامة للتأمين والمعاشات باسم من يتقرر 
استخدامه وتار 3 التحاقه بالعمل . 

وعلى التقابات المهنة مراعاة إخطار الهيئة المذكورة بأسماء من يقيدون فى المداول المهنيةمنهؤلاء. 


مادة بره على أصحاب المعاشات والمستحقين عنوم و كذا الأوصياء والقامة أن يقدموا للهيئة العامة 
التأمين والمماشات فى أول يناير من كل سنة شمهادة إدارية طبقاً للنموذج الذى تعده المصلحة لهذا 
الغرض تبت أن أسباب استحاقهم للمعاش ما زالت قأئمة . 

وعقى من تقدم هذه الثبادات أحاب العاشات الذين يقبضون معاشاتهم بأنفسهم من 
جبات الصرف المختلفة . 
مادة هه يجب على كل من يصرف معاشاً أن يذكر رقم ربط للعاش الوارد بإخطار ربط 
للعاش فى جميع للسكاتبات التى يوجهها إلى الحيثة العامة للتأمين والمعاشات . 
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مادة وميه - مجب فى الأولاد أو الأخوة الذكور الذين تنطبق عليهم شروط استمرار صرف 
معاشائهم أن يتقدموا بطلب إلى الحيئة العامة للتأمين والمعاشات يوضحون فيه مبررات استمرار صرف 
المعاش ويجب أن برفق بالطلب : 


١ )‏ ) الشهادة الدالة عل دهم بصفة منتظمة فى أحد معاهد التعليم وبحب أن تقدم هذه الشهادة 


فى أول كل سنة دراسية : 
(؟) إقرار مأهم أو من القيم عليهم بعدم وجود إيراد أو دخل لم أو بقيمة هذا الإبراد 
أو الدخل إن وجد . 


مادة >به - على الميئة العامة للتأمين والعاشات إخطار النيابة العامة بكل ما تكشفه من يانات 
غير صحيحة أدت أو كانت تؤدى إلى صرف أموال بغبر وجه حق من المندوق 3 
ويعتر عدم إخطار المثة بالببانات الخاصة بإيقاف العاش أو سقوط الحق فيه مثابة إعطاء يبانات 


مادة بره محدد الهيثة العاءة للتأمين والعاشات لكل مستحق للمعاش بسبب العجز الصحى 
موعد الكشف الطى عليه . 


وعلى الستحق أن يتقدم إلى الهيئة فى الوعد المحدد مرة كل سنتين اتوقيع الكشف ععرفة الهيئة 
الطبية الختصة إلا إذا قررت الهبئة اللذكورة عدم إمكان شفائه . 


مادة يمره على أحاب المعاش أو مستحقه أو كل من يقبض معائئآ أن مخطر الهيثة العامة 
للتأمين وللعاشات بكل تعديل فى عل إقامته . 


مادة ويه - إذا 'نخاف صاحب للماش أو مستحقه عن قبض الماش ف المواعيد الق حددتها 
الهيثة خلال أى شهر وجب عليه أن يتقدم بطلب إلى الهيثة العامة للتأمين والعاشات ليصرف إليه 
المعاش . وححب أن يشتمل الطلب على يبان رقم ريط المعاش وجهة الصرف والشبر الذى مخلف 
عن قض المعاش عنه وكذا قبمة صاق العاش . 


مادة ٠٠١‏ - إذا اختلف اسم صاحب المعاش فى البطاقة الشخصية عن الاسم الوارد إششبادة 
اليلاد والدون بكشوف الصرف . وجب عليه أن يتقدم بشسهادة إدارية تثبت أن الاسمين لشخص واحد 
لستسنى تعديل اسمه فى كشوف الصرف . 


مادة ٠١1‏ - إذا تغير الوصى أو اليم أو الوالى الذى صرف له المعاش وجب ط الوصى 
أو القيم الجديد إبلاغ الهيثة العامة للتأمين والمماشات بذلك مع إرسال القرار الجديد ليتسنى صرف 
حقوق القصر أو عدعى الأهلية علي طوء ذلك ٠‏ 
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وعلى الوصى أن مخطر الهيئة يباوغ من يكون محت وصايته من البنات والأخوات سن الرشد 
لصرف المعاش لمن يستسقه مباشرة . 


مادة 1١٠١‏ بقدم طلب الحصول علي مصاريف الجنازة من أرملة صاحب المعاش أو أرشد 
وشت الحالة الأخرة بشبهادة إدارية تقدم من اثنين من موظق الدولة . 
مادة ٠#‏ تصرف أنصبة القصر فى حالة استحقاقهم لمعاش أو للمكافأة وفقاً لأحكام 
المادتين .وم » ٠غ‏ من القانون رقم م لسنة 14٠‏ فى شأن التأمين والمعاشات لموظف الدولة الدنيين 
إلى متولى شثونهم . وتثبت صفة متولى الشئون بشهادة إدارية . 
الباب السادس 
أحكام ختامية 
الستندات الى يستازمها تنقيذ أحكام القانون ولا مخضع أرسوم الدمغة ( الطوابع ) . 
مادة م١٠٠‏ - يتحمل المسثول عن التأخير فى إرسال المالغ للستحقة للهيئة العامة للتامين 
والعائات بفوائد قدرها ورغ ,/ز من تارم استحقاق المبالغع حتى تاريعع الأداء . 
وتؤدى هذه الفوائد إلى الحيثة خلال أسبوع على الا كثر من تاريع المطالبة بها . 
مادة ٠.‏ - فى حالة إبقاف صرف المرتب بسبب استحقاق معاش يزيد عليه تؤدى الاشتراكات 
والأقساط المطلوية من الموظف خصما من المعاش المستحق له . 
وعلى الجهة التى يتبعها الموظف إخطار الجهة التى تقوم بصرف المعاش يقيمة الاشتراكات والأقساط 
اللطلوية وشر وط استحقاقها . وعلى الجهة الأخيرة سداد هذه امبالغ إلى اللميئة العامة للتأمين والمعاشات . 
ويقبع فىكيفية سداد هذه امالغ نفس الأحكام المتبعة بالنسبة لأقساط مد الإعارة والتجنيد . 
امادة ٠.‏ ب على اليئة العامة للتأمين والمعاشات فى حالة إيقاف صرف المعاش يسبب الاشتغال 
فى أحد الحيئات العامة إخطار الجهة المذكورة لاقتطاع الأقساط المطلوية من صاحب المعاش بما نتقاضاه 
من مرتب فى كلاك المثة ٠.‏ 
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قرأر رقم ؟ لسنة 1911© 
باللالحة التنفيذية للقانون رقم بم لسنة 14٠‏ بإصدار قانون التامين والمعاشات 
استخدى الدولة وعمالما الدامين 
وزير الخزانة المركزى 
بعد الاطلاع على القانون رقم ام لسنة ١.3٠‏ بإصدار قانون التأمين والمعاشات لمستخدى الدولة 
وعمالها الدائمين ؟ 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 
قرر : 
مادة ١‏ - يعمل بأحكام اللانحة المرافقة فها مختص بتنفيذ أحكام القانون رقم بام لسنة ١.5.٠‏ 
الشار إله . 
مادة » - تصدر الهيئة العامة للتأمين والمعاشات التعلمات المنظمة للعمل فى حدود أحكام القانون 
المشار إليه ولانحته التتفيذية . 


مادة © - متسر هذا الفرار بالجريدة الرسمية » و.عمل به اعتباراً من أول ماو سنة ١95٠‏ . 


اللانحة التنفيذية 
لقانون التأمين والمعاشات لمستخدى الدولة وعمالما الدامين 
الباب الأول 
أحكام عامة 


مادة ١‏ يعهد إلى أقسام التأمين والمعاشات فى كل وحدة حسابية ( عمحاسبة إدارة ) بمبمة 
مراقبة تنفيذ أحكام القانرن رقم بام لسنة 195٠‏ الشار إليه ولامحته ااتنفيدية فى الوحدة التابع لما 
وتقوم على الأخص بالأعمال الآتية : 

. مسك السجلات التى أنشأتها أحكام هذه اللاحة‎ )١( 

(ب) إعداد الاستارات الخاصة بتحصيل الاشتراكات ومراجعتها . 

(ج) الإشراف على تحرير الاستارات الشار إللها فى للادة ه من هذه اللاحة وكذا أية ببانات 
أخرى تطلبها الحيئة العامة للتأمين والمعاشات . 


١531١ أغسطس سنة‎ ١4 نر بالوقائم الصرية العدد 54 ملح قالصادر فى‎ )١( 
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(د) متابمة للناقصات والمكائبات الى توجبها الحيئة المامة للتأمين والعاشات ومراقبة تتفيذها 
والرد عليها فى أسرع وقت تمكن . 


مادة  »‏ على الميئة العامة للتأمين وامعاشات أن تنثئىء بطاقة أساسية لكل من المستخدمين 
والعال الموجودين فى القدمة وقت العمل بالقانون والمنتفعين بأحكامه والذين: يدخلون الخدمة سد 
ذلك وتكون لمذه البطاقات أرقاما متتاعة . 

ولا بحوز أن محمل بطاقة مستخدم أو عامل جديد رقَاً سبق أن حملته لآخر ترك الخدمة . 


وعلى الوزارات أو الجيات القى يتبعها الستخدمون والمال أن تدرج أرقام هذه البطاقات فى 
سحلات الأجور وأن تذكر تلك الأرقام فى جميع الاستارات واللكاتبات والمستندات المتعلقة 
بتنفيذ أحكام القانون . 
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مادة م نحب أن تشتمل البطاقة المنصوص علها فى المادة السابقة على الببانا 

(1) اسم الستخدم أو العامل.ورقم البطاقة . 

(ب) الجهة الى يتبعها . 

(ج ) تاريع الميلاد . 

( د) تاريخ بدء مدة الخدمة الحسوبة فى المعاش . 

(ه ) أنة ببانات أخرى تستازمها مقتضيات العمل . 

مادة ع - على إدارات الستخدمين بالإقليم الصرى ومحاسبة الإدارة قسم الذاتية بالإقليم السورى 
بالوزارات والجبات الأخرى فى حالة تقل المستخدم أو العامل مراعاة إخطار الجبة المنقول إلمها برقم 
بطاقته كا يحب علبها كذلك إخطار الميثة العامة للتأمين والمعاشات يأسماء المستخدمين والعال الدين 
يدخلون الخدمة وموافاتها بالبيانات الأساسة امشار إلبها فى المادة السابقة . 

ويب أن يتم الإخطار فى الخالتين خلال الأسبوع الأول من صدور قرار النقل أو التعيين . 

مادة م - على أقسام التأمين والمعاشات أن تعد خلال شمهر يوليه ( موز ) بالنسبة لكل مستخدم 
أو عامل موجود بالخدمة وضع لأحكام القانون ماناً محالته الاجتاعية الوظيفة فى “٠.‏ من يونيه 
( حزيدان ) من السنة المذكورة وذلك على الاستارة الى تعدها الحثة العامة لاتأمين والعاشات 
لمذا الغرض ٠.‏ 
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الباب الثاتى 
فى تحصيل الاشترا كات ورد ما حصل منها بغير <ق 
الفصل الأول 


تمحصل الاشتراكات عن مدد الخدمة الحالية 

مادة 5 - بحب على إدارات المستخدمين ( محاسبة الإدارة ‏ قسم الذاتية ) بالوزارات والجهات 
المختلفة أن تعد لأجور المستخدمين والمال نوعين مستقلين من السجلات على الوجه الآلى : 

(1) سجلات خاصة بأجور المستخدمين والعال الخاضعين لأحكام القانون الذين تقتطع منهم 
الاشتراكات بواقع '].٠١‏ من الأجور . 

(ب) سجلات خاصة بأجور المستخدمين والعال غير الخاضعين لأحكام القانون . 

مادة با على الإدارات المذ كورة أن محرر كشوف أجور مستقلة لكل فئة من الفئات 
الموتحة فى المادة السابقة من واقع السجلات المشار إليها بحيث تتضمن هذه الكشوف الاشتراكات 
المقتطعة منهم والمبالغ التى تؤدمها الخزانة العامة أو الحيئات ذات الميزانيات المستقلة . 

مادة م يراعى عند محرير كشوف الأجور تسهيلا للخصم بقيمة المبالغ الى تؤديها الخزانة 
العامة أو الحيئات ذات الميزانيات المستقلة على بنود المصروفات المخصصة لهذا الغرض فى الميانة » 
أن تضاف قيمة هذه المبالغ إلى مفردات إجمالى الأجور نهيدا لإعادة تيزيلها بعد ذلك ضمن الاقتطاءات 
وذلك وفقاً للنموذج رقم ( ١‏ ) المرافق . 

مادة به - على إدارات المستخدمين ( محاسبة الإدارة ‏ قسم الذاتية ) أن محرر بالنسبة لكل 
كشف أجور كشفاً يعد وققاً لانموذج دتم (؟ ) عمال المرافق حسب الأحوال يتضمن ما يلى : 

(1) جملة الأجور الخصوم مها على بنود المصروفات أو المنصرفة من حسابات الأمانات . 

(ب) جملة الأجور الموقوف صرفبا والمودعة بالأمانات . 

( ج ) جنلة الاشتراكات القتطعة من المستخدمين والعال . 

( د) المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة أو الحيئات ذات الميزانيات المستقلة . 

مادة ٠١‏ - على الإدارات المذ كورة أن ترفق مع كشف بان الاشتراكات المشار إلبها بالمادة 
السابقة الاستارة رقم ( ١‏ ) تأمين ومعاشات عمال المرقق بموذجها يوضح قبا أسماء المستخدمين والمال 
الموقوفين الواردة أسماؤهم فى كششوف الأجور وأوقف صرف أجورثم مع ببان قيمة أجورثم الى تخصم 
بها على بنود المصروفات وكذا أسماء من أودعت أجورهم فى الأمانات لأى سبب من الأسباب ولم 
تقتطع منها اثتراكات النأمين والعاشات . 
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هادة ؤ ا عوسل كقوف الاشتراكات المشار إللها والاستارات المرفقة مها إلى أقسام اتأمين 
والمماشات فور مراجعة كشوف الأجور . 


وعلى أقسام التأمين والعاشات التحقق من أن جموع الاشتراكات والبالغ الواردة فى هذه 
الكشوف مطايقة للاشتراكات والمبالغ الفعلية المستحقة لصناديق التأمين والمعاشات وأنه قد نمت 
تعليتها بالأمانات فى حساها الخاص . 


مادة +9 - لموظؤى أقسام التأمين والمعاشات في سبيل تنفيذ أحكام المادة السايقة الحق فى الاطلاع 
على الدفاتر واللستندات الموجودة بإدارات المستخدمين ( محاسبة الإدارة ‏ قسم الذاتية ) أو الحسابات 
( دوائر الصرف ) فى المهات الى يتبعوتها . 


مادة ١+‏ - على أقسام التأمين والمعاإشات جرد الاتهاء من مراجع ة كشوف إحمالى الاشترا كات 
أن تمحرر استارة الصرف مجملة الاشتراكات المقتطعة من المستخدمين والعمال مضافاً إللها المبالغ الى 
تؤدمها الخزانة العامة أو الحمثات ذات الميزانيات المستقلة . 

وعلى مديزى ورؤساء الخزينة فى الحافظات فى الإفلم السورى محويل البالغ الودعة لدبهم فى 
حساب الأمانات الجاص بالميئة العامة للتأمين. والمعاشات إلى الهيثة اللذكورة خلال الأيام الخمسة 
الأولى من كل شهر . 

مادة 4 ترفق باسيارة الصرف الذ كورة فى المادة السايقة الاستيارة رقم " ( تأمين 
ومعاشات عمال ) المرفق تموذجها بعد مطايقة بيانانها على كشوف إجمالى الاشتراكات ومحتفظ 
الاقسام المشار إلمها بكشوف إمالى الاشتراكات الشهرية وكذا الاستارة رتم ( ١‏ ) تامين ومعاشات 
عمال المشار إلبها بالمادة ٠١‏ من هذه اللامحة بالنسبة لكل ثبر على حدة . 


مادة 16 - على إدارات الحسابات ( دوائر الصرف ) بالوزارات والجبات المختلفة مراجعة 
الاشترا كات المقتطعة من أجور المستخدمين والعال والبالغ التى تؤديها الخزانة العامة أو الببئات ذات 
الممزاننات المستقلة على الدفاتر والسجلات الموجودة أدمها للا كد من صحة هذْمٍ الاشترا كات والبالغ 
وأن مخطر إدارات الستخدمين ( محاسية الإدارة ‏ قسم الداتية ) وأقسام التأمين والمعاشات يكل 
تعديل تدخله على كشوف المرتبات : 

مادة ١‏ - على الإدارات المذكورة رصد حملة الأجور الواردة فى كشوف الأجور لكل 
فثة من الفثات المشار إلها فى المادة + من هذه اللامحة فى خانات ( حقول ) خاضعة يدفاتر المصروفات . 

كا مجب أن تشتمل هذه الدفاتر على خانات ( حقول ) مستقلة ترصد بها المبالغ الى تؤديها 
الخزانة العامة أو الببئات ذات الميزانيات الستقلة واتى مخصم بقيمتها على بنود الصروفات الخصصة 
لهذا الغرض . 

مادة 197 - تووع الاشتراكات المفتطعة من المستخدمين والعال والمبالغ الى تؤدها الخزانة 
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العامة أو الهيئات ذات اليزانيات الستقلة محساب الأمانات وذلك فى سجلات الأمانات الخاصة 
بصناديق التأمين والعاشات يكون تبوبها وفقآ للنموذج رتم ( م ) عمال المرافق . ْ 

مادة همه يجب على إدارات الحسابات ( دوائر الصرف ) مراجعة البيانات الواردة 
فى الاستارة رقم م ( تأمين ومعاشات عمال ) على دفائر الصروفات والأمانات للتحقق من سحة 
الببانات الواردة مها والتأشير على الاستّارة بما يفيد ذلك . 

مادة 1 يسحب يقيمة إجبالى الميالغ المودعة حساب الأمانات تأمين ومعاشات ( اشتراكات 
المدة الحالية ) شبك باسم ( الهيثة العامة للتأمين والمعاشات عمال ) على البذك المركزى . 

وحب أن يرفق بشيك السداد الاستارة رقم م ( تأمين ومعاشات عمال ) . 


مادة ٠؟‏ - على إدارات الحسابات ( دوائر الصرف ) فى الوزارات والجهات الختلفة تصدير 
شكات السداد فى موعد أقصاه الوم الخاهس من كل شهر وذلك عن الاشتراكات المودعة فى الأمانات 
فى الشبر السابق ويتحمل المسثول عن الناخير بالفوائد المشار إليها فى المادة 8 من_القانون رقع م 
أسئة ا اعتباراً من أول الشهر . 

مادة «١‏ - يحب أنحرير الاستارة رقم م ( تأمين ومعاشات عمال ) بالنسبة للأجور الى تقيد 
بالدفائر حق نهاية الشمير . 

أما الأجور الى نسوى لحساب الشهر بعد التاررع المذ كور فيحرر بشأنها الاستارة رقم "ا ملحق 
تأمين ومعاشات عمال الرفق تموذجها . 

وبتبع فى سداد قيمة الاشتراكات والبالغ الواردة فى الاستّارة المذ كورة نفس الإجراءات 
النصوص عليها فى المواد السابقة . 


مادة ؟؟ ‏ محجب فى الخالات الى تقوم الجهة المنتدب بها المستخدم أو العامل بصرف أجره 
إليه أن مخصم هذه الجهة بصافى الأجر على حساب المهد متحت التحصيل طرف الجهة الأصلية الى 
بتبعها اللستخدم أو العامل دون قد الاشترا كات المقتطعة أو المبالغ التى تؤدمها الخزانة العامة أو الهيئات 
ذات المزانيات المستقلة فى سجلات المسابات . 


وتنولى المهة الى يتبعها المستخدم أو العامل ا بأحرة وخصم جملة الأجر والبالغ 
التى تؤديها الخزانة العامة أو الهيثات المستقلة على بنود المصروفات المختصة وسداد المالغ المقتطعة 
لحساباتها المختصة وسداد صافى الأجر للجهة المنتدب إليها لتسوية حساب العهد نحت التحصيل . 
بحاصت لاحر هم من الأجر فى حالة توقبعه كبزاء مخفيضاً لهذا الأجر وتحسل 
لاشتراكات على أساس الأجر قبل إجراء الخصم . 


قوانين وقراردات و 


الفصل الثاى 
فى الأحكام الخاصة بمدد الإعارة والتجنيد 
والتكليف والاخازات الدراسية بغير مرتب 

مادة ع« على كل مستخدم أو عامل دقرر إعارته أو مده أو تكليفه أو منحه أحازة 
دراسية بير أجر أن يتقدم بطلب إلى قسم التأمين والعاشات فى الجهة التى يتبعها فى موعد غايته 
الأسبوع الأول من تار صدور القرار يوضح فيه رغبته في طريقة أداء الاشتراكات إما بتأجيل 
سدادها إلى ما بعد اتباء هذه المدة وعودته إلى وظلفته أو باستمرار نسدددها خلال مدة الإعارة 
أو التجنيد أو التكيف أو الإجازة الدراسية . 

وعلى الجهة الق يتبعها الستخدم أو العامل إخطار قم التأمين والمعاشات فى هذه الجهة خلال 
أسبوع بقرار الإعارة أو التجنيد أو التكليف أو منح الإجازة وعلى القسم المذ كور إخطار الهيثة 
العامة للتأمين والمعاشات بام من يتقرر إعارته أو جشده أو تكليفه أو منحه أجازة دراسة 6 
وكذا برغبة المستخدم أو العامل فى أداء الاشتراكات وذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأ كثر 
من تاريج صدور القرار . ونحبٍ أن يشمل الإخطار اسم الجبة التى ستنولى سداد الاشتراكات 
خلال مدة الإعارة . 

مادة هم؟ - لى أقسام التأمين والعاشات بالوزارات والطهات الختلفة إعداد سول سمى 
( سجل حصر العارين والجندين عمال ) يعد وفقاً للنموذج رقم 4 '( عمال ) للرافق تقيد فيه جميع 
الببانات الخاصة بالمستخدمين والعال الذين يتقرر إعارتهم أو نجنيدهم أو تكليفهم أو منحهم أجازات 
دراجة كبرامرات + 

مادة + - هلى الميئة العامة للتأمين والعاشات أن سك سجلا لنتبع عودة هؤلاء الستخدمين 
والعال وفقآ لتارم عودتهم الوضح بالإخطار وعليها أن تعذ بطاقات مؤقتة خاصة للمعارين والجندين 
واللكلنين والذين فى أجازات دراسية بغير أجر تقيد قبها البيانات الآنة : 

١ )‏ ( اسم المستخدم أو العامل ورقم بطافته الأساسة . 


(؟) الجهة التى يتبعها . 
69 تاربع بدء مدة الإعارة أو التجنيد أو اكليف أو الأجازة الدراسية وتاريع نهاتها . 
(:) رغنته فى طريقة سداد الأقساط . 
)ه) قيمة الدفعات التى تسدد خلال المدة وتار ع شدادها 1 
مادة «» - يكون سداد الاشتر اكات خلال فترة الإعارة أو التجنيد أو انكف أو الأجازة 
الدراسة إما عن طريق اللهة الأصلية الق يتبعها المستخدم أو العامل أو الجهة العار إليها وذلك 
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وجب شيك مصرفى يرفق به كشف يوطح فيه اسم المستخدم أو العامل ورقم بطاقته الأساسية 
الاشتراكات على حدة وكذا بان اسم المهة المعار منها والجهة المعار إليها المستخدم أو العامل . 


وعلى الهيئة العامة للتأمعن والمعاشات قد الاشتراكات المذكورة فىالبطاقة المشار إليها فى المادة 5" 
ويكون القيد فى هذه البطاقة بصفة مؤقنة إلى حين عودة الستخدم أو العامل إلى الخدمة بعد انتهاء 
مدة الإعارة أو التجنيد أو النكظيف أو الاجازة الدراسية وتسوية حسابه نهائيآ بموجب الاستارة 
رقم ؟ ( تأمين ومعاشات عمال ) المشار إليها فى المادة .م؟ . 


مادة يم؟ - تحب على أقسام التأمين والمعاشات إخطار إدارات المستخدمين ( محاسبة الإدارة 
قسم الداتية ) بأسماء من:تنتهى مدة. إعارتهم أو مجنيدم أو تكلفهم أو أجازتمهم الدراسية وذلك 
خلال أسبوع من تاريع المدة الموجة بالسجل . 


وعلى إدارات المستخدمين ( محاسية الإدارة -- قسم الذاتية ) بالوزارات والجهات المختلفة 
محربر الاستّارة رقم ؟ ( تأمين ومعاشات عمال ) المرفق كوذجها بالنسبة لكل مستخدم أو عامل 
مود إلى الخدمة بعد انتهاء الاعارة أو التجنيد أو اتتكليف أو الأجازة الدراسة بدون أجر ومحرر 
هذه الاستارة من نسختين يوضح فيها قيمة الاشتراكات المستحقة على الستخدم أو العامل عن المدد 
الذكورة والبالغ التى تؤدنها الخزانة العامة أو الهيئات ذات اليرَانيات المستقلة . 

'وترسل إدارات المستخدمين نسخق الاسّارة بعد إعدادها إلى قسم التأمين والمعاشات المختص . 


مادة .وا نحب أن يبدى المستخدم أو العامل رغبته فى كيفية أداء الاشتراكات |استحقة عليه 
كتابة على الاستّارة رقم ؟ ( تأمين ومعاشات عمال ) المشار إلمها . فإذا ما رغب فى الأداء دفعة 
واحدة وجب أن يوم بالسداد فوراً إلى قسم التأمين والمعاشات الختص . 

ل هذا القسم إعداد استازة صرف: بقيمة حصة الخزانة العامة أو الهيئة ذات اليزانات 
الستقلة وإرفاقها مع نسخت الاستارة ؟ ( تأمين ومعاشات عمال ) والشيك الخاص باشتراكات 
المستخدم أو العامل وإرسالها إلى الوحدة الحسابية ( محاسبة الادارة ) المختصة . 


وعلى الجهة المشار إلها أن تقوم بإرسال نسخق الاسارة رقم ؟ ( تأمين ومعاشات عمال ) 
إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات خلال شهر على الأ كثر من تازع عودة الموظف مرفقاً بها شيك 
السداد يقيمة الاشتراكات المستحقة على الموظف وكذا البالغ التى تؤدمها الخزانة العامة أو الهيئات 
ذات الميزانيات المستقلة . أما إذا رغب الموظف الأداء على أقساط فيرفق بنستق الاستارة شيك بقيمة 
المبالغ التى نؤدمها الخزانة العامة أو الهيئات ذات الميزانيات الستقلة . 


: مادة م - على .الهيثة العامة #تأمين والمعاشات. مراجعة الاسمارة رقم + ( تأمين ومعاشات 
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عمال ) وحسناب القسط الستحق على الستخدم أو العامل فى حالة اختيار التسديد على أقساط مع 
محديد ددع ونهاءة الاقتطاغ 5 


وبحب أن مخصم من إجمالى الاشتراكات المطلوبة من اللستخدم أو العامل قيمة ما يكون قد أداه 
خلال فترة الإعارة أو التحنيد أو التكليف أو الأجازة الدراسة . وعليها أن تعيذ أصل الاسمارة 
رقم ؟ ( تأمين ومعاشات عمال ) بعد مراجعتها واعتادها إلى الهة التى يتبعها المستخدم أو العامل 
لحفظها بملف خدمته وى الجهة الذكورة التأشير فى سجل المرتبات با يفيد إجراء الخصم من الرتب 
بقمة القسط فى حالة التقسيط . 


مادة وم للى أقسام التأمين والعاشات بالوزارات والجهات الحتلفة أن تقيد الأقساط الخاصة 
بالمدد الشار إلها فى هذا ابل فى سجل دشأ وفقاً للنموذج | الدى تعده الحيئة المامة للتأمين وللعاشات 
لهذا الغرض . 
وتكون كل صفحة من صفحات هذا السجل من أصل وصورة ويرسل السجل متضمناً أصل 
الصفحات إلى الميئة المذكورة بعد استيقاء البيانات الواردة مها عن كل شعهر وذلك خلال النصف 
الأول من شبر هارس ( آزار ) ويوايو ( تموز) ونوفير ( تثسرين الثانى ) من كل سنة وذلك 
عن الأشهر الأربعة السابقة علي أن محتفظ قسم التأمين والعاشات بصورة الصفحات بعد أزعها 
من السجل فى ملفات خاصة . 
مادة +م ش يشمل السجل المشار إليه أسماء وأدقم بطاقات المستخدمين والمال الذين يؤدون 
أقساط المدد المشار إليبا والموجودين مخدمة الجهة وقت العمل بأحكام هذه اللامحة أو الذين ينقاون 
إلبها بعد ذلك وما اقتطع منهم من اشترااكات » ونحب أن يكون القيد في السحل على أساس التملمات 
التق تصدرها الهرئة العامة للتأمين والمعاشات فى هذا الشأن . 
مادة مم - على إدارات المستخدمين ( محاسية الإدارة - قسم الذاتية ) أن مخطر أقسام 
التأمين والمعاشات بأى تمديل يكون من شأنه عدم إمكان اقنطاع الأقساط الخاصة بالمدد المشار إليها 
كتقل المستخدم أو العامل أو إيتمافه عن العمل أو ركه الخدمة أو غير ذلك . 
وطلى أقسام التأمين والعاشات أن تدرج هذه التعديلات فى سجلات الأقساط الخاصة بذلك . 
وعلى الأقسام المذ كورة 5 حالة تقل ااعامل إخطار الجهة المنقول إليها بقيمة الفسط المستحق 
والتاريع الحدد لنهاءة اقتطاعه . 
وبحب أن يم الإخطار خلال الأسبوع الأول من كل شهر . 


مادة م - تقتطع الأقساط الستحقة عن مدد الإعارة والتجنيد والتسكادف والأجازات 
الدراسية بغير أجر كاملة حتى ول وكإن الأجِر المستحق عن جزء من الشهر . 
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مادة وم - عسك الهئة العامة للتامين والمعاشات بطاقات محصل لكل من المستخدمين والعال 
انين عادو امن الاعارة ة أو التجند أو التكليف أو الأجازة الدراسة ورغيوا فى سداد لوت 


ات هذه النطاقاث طّ السحلات المشار إليها بالمادة لك 


الفصل الثالك 
فى حساب اقساط المكافأة المرتدة وطريقة أدامها 

مادة جب - على كل مستخدم أو عامل سبق أن حصل على مكافأة عن مدة خدمة سابقة برغب 
فى حسابها فى الماش أن يتقدم بطلب إلى الجهة الق يتبمها وذلك على الاستّارة رقم غ أ « تأمين 
ومعاشات عمال » المرفق تموذجها وبحب على الستخدم أو العامل أن محرر هذه الاستّارة من أصل 
وصورة وأن محدد عليهما رعته فى آداء هذه المكابأة وقوائدها إما دقعة واحدة أو علي أقساط 
وأن .تقدم بها مستوظاة إلى الجهة الى يتبعها فى موعد غايته أربعة أشهر من تارمم اتتفاعه 
بأحكام الفانون . 

مادة بم على الجهة الى يتبعها المستخدم أو العامل حساب البالغ المستحقة على المستخدم 
أو العامل وقْقَاً للببانات الواردة بالاستارة وإخطاره بقيمة المباغ الطلوب منه أو القسط الذى 
سيقتطع من مرتبه وذلك قبل مهاءة مدة الستة أشهر النصوص عليم! فى الادة 7١ى‏ من العانون يوقت 
كاف وعليها أن تقوم بإرسال أصل الاستارة إلى الهيئة العامة التأمين والءاشات والاحتفاظ بالصورة 
فى ملف خدمة الستخدم أو العامل . 

مادة يرب - على الجهة الى تقوم محساب قيمة المكافأة امرتدة وفوائدها مراعاة أن يكون 
الحساب على أساس قيمة المكانأة القى استحقت إلى المستخدم أو العامل عند نركة الخدمة كاملة وقبل 
اقتطاع أى أقساط أو خصومات . 

مادة وم مجب على الجهة الى يتبعها المستخدم أو العامل فى حالة رغبته فى رد المكافأة 
دقمة واحدة أن تطاله بتقدم شيك مصرؤ فى باسم الهيثة العامة لتأمين والمعاشات عمال يقيمة المبالغ 
المطلوية منه وأن ترفق هذا الشيك مع أصل الاسّارة المرسل إلى الهئة العامة للتأمين و المماشات . 

أما فى حالة اختيار الستخدم أو العامل السداد على أقساط ففنجب التأشير فى سول الأجور 
قممة القسط وتاج ذم الاقتطاع وتاريم مهارته 35 

الفصل الرابع 
فى محصل أقساط المكافاة المرتدة 
مادة ٠ع‏ تسرى أحكام هذا الفصل على أقساط رد المكافأة . 


قرانين وقرارات شف 


مادة ١غ‏ - على أقسام التأمين والعاشات بالوزارات والجهات الختلفة أن تقيد الأقساط الخاصة 
بالمكافأة المرتدة فى سجل ينشا وفقاً للنموذج الذى تعده الهيئة العامة للنأمين والمعاشات لهذا الغرض 

وتكون كل صفحة من صفحات هذا السجل من أصل وصورة وبرسل السجل متضمناً أصل 
الصفحات إلى الهيئة الذ كورة وذلك بعد استيفاء البيانات الواردة بها خلال النصف الأول من شهر 
مارس ( آذار ) ويوليه ( تموز ) وتوقير ( تشرين الثاتى ) من كل سنة وذلك عن أربعة 
الأشهر السايقة . 

وتحتفظ أقسام التأمين واللعاشات بصورة الصفات بعد نزعها فى ملفات خاصة . 

وبحب أن تكون صفحات هذا السجل مرقة بأرقام متتابعة كا بحب قبل استعاله أن تم 

مادة »ع بحب أن شمل السحل المشار إلبه فى المادة السابقة أسماء وأرقام يطاقات 
المستخدمين والمال الذي يؤدون أقساط المكافأة المرتدة والموجودين فى الجهة وقت العمل بأحكام 
هذه اللالحة أو الندين يتتقاون إليها بعد ذلك ومقدار الاشتراكات المقتطعة منهم وبحب أن يكون القيد 
فى السجل وفتاً للتعلمات الى تصدرها الهيئة العامة للتأمين والمعاشات فى هذا الشأن . 

مادة مع - على إدارات المستخدمين ( محاسية الإدارة قسم الذائية ) أن تدرج فى العوذج 
رقم ؟ المشار إليها فى المادة .ه من هذه اللانحة أسماء وأرقام بطاقات الستخدمين والمال الذين 
يؤدون أقساط رد المكاتأة وتقيد البيانات الواردة فى الغوذج المشار إليه فى المادة السابقة . 

مادة وج - على أقسام التامين والمعاشات التأشير فى حالة حصول أى تعديل من شأنه إيقاف 
تمحصيل الأقساط أو إعادة محصملها الإشارة إلى ذلك فى الخانات ( الحقول ) المعدة لها بالسجل . 

وبحب على أقسام الماهيات ( الرواتب ) فى الجبات الختلفة أن تضمن الإخطار الخاص عفردات 
أجر المستخدم أو العامل المنقول والذى حب إرساله إلى الجبة النقول ليها مفردات أقساط المكافأة 
المرتدة الطاوب خصمها وشروط الخصم . 

مادة مع بحب على أقسام الماهات ( الرواتب ) أن تفرد خانات ( حقول ) خاصة في 
كشوف صرف الأجور لاقتطاع أقساط المكافآة المرتدة . 

ما يحب على إدارات الحسابات ( دوائر الصرف ) قيد إجمالى هذه الأفساط فى سجل أمانات 
التأمين والعاشات فى <انات ( حقول ) مستقلة . 

مادة +ع - على أقسام التأمين والعاشات إعداد الاستّارة ه « تأمين ومعاشات عمال » 
المرفق عوذجها وذلك من وائع السحل المشار إله فى الادة 5١‏ وعلى القسم للذكور إرسال الاسيارة 
للشار إلمها مرفقاً مها اسمارة الصرف إلى إدارة الحسابات ( دوائر الصرف ) . 


مادة اخ .على إدارات الحسابات ( دو ار المرف ) فى الجهات الختافة أن تقوم سداد 
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أقساط المكافأة المرتدة شهرياً وبراعى أن تقتطع هذه الأقساط كاملة حق ولو كأن الأجر 
المستحق عخفضاً . ْ 

وبحب أن يرفق بشيك التسديد الاستارة رقم ه « تأمين ومعاشات عمال المرفق تموذجها 
ويحب أن يطابق مبلغ الشيك قيمة الودع بالأمانات وكذا تجموع الاشتراكات الموتحة فى سجل 
أقساط المكافأة المرتدة عن الشهر المحصلة عنه . 

مادة ,م4 - يتبع فى شأن مواعيد تسديد أقساط المكانأة المرتدة وكفية تسديدها الأوضاع 
المتبعة بالنسبة لاشتراكات المدد الحالة . 

الفصل الخامس 
فى رد الاشتراكات والمبالغ المحصلة بغير حق 

.مادة .وغ - :رد الميئة العامة للتأمين والعاشات ما يكون أدى لمسابها بوجه الخطأ من الاشترااكات 
القتطعة من الستخدمين والعال أو البالغ الى أدتها الخزانة العامة أو الهيئات ذات اليزانيات المستقلة 
لحسابهم «تى طلب منها فى الأحوال الآتية : 

)١(‏ أن تكون الاشتراكات التى اقتطعت من الستخدم أو العامل غير خاع لأحكام القانون 
الذى تنولى الحيثة تطبيقه . 

(؟)أن تكون الاشترا كات أو المبالغ الى قد أديت بصورة مكررة أو بالزيادة لحساب 
مستخدم أو عامل واحد . 

مادة .م - بحب على المستخدم أو العامل بأد الجهة الى ترغب فى استرداد الاشتراكات اأق 
اقتطعت بوحه الخطأً أن تتهدم إلى الوزارة أو الجهة الق يتبعها الستحم أو العامل بطلب استرداد 
هده الاشتراكات وعل المهة المذ كورة حرير الاسمارة رثم .م 2 تأمين ومعاشات عمال. « المرفق 
موذجبا وإرسالما مستوفاة إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات مرققة بطلب الصرف ومحرير الاستارة 
المشار إليها كذلك فى حالة ما إذا كان الرد يتعلق بمبالغ مطلوبة لحساب الخزانة العامة أو الههيئات 
ذات الممزاننات الستقلة . 

مادة آم تؤدئ الاشتراكات الى يتقرر ردها إلى الوزارة أو الجبة الطالبة وم اأتى تتولى 
صرفها إلى أصحاب الشأن نحت مسثولتها . 

ماده مه لا موز استيفاء الاشتراكات والمبالغ القى تؤدى إلى المئة العامة اللأمين 
وامعاشات يوجة الخطأ عن طريق المقاصة ( التقاص ) بما يستحق ها من اشتراكات أو مبالغ أخرى 
إلا فى الأحؤال الى محددها الهيئة الذكودة. 1 

وبحب ص الوحداث الحساية (ددار ا ف هذه الحالة اتباع الاجراءات” 32 
فى الثادتين 6ه» أه. 0 : 
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الباب الثالث 
تعيين المستفيدين من مبالغ التأمين 


مادة 8 ل إذالم. برغب المستخدم أو العامل فى أن يؤدى مبلغ التأمين الذدى ستحق فى حالة 
وفاته وهو بالخدمة إلى ورثته الشرعيين وفمآ للانصبة الشرعية فمليه أن يعين الستفيدين من هذا 
المبلغ وأنسبتهم على الاستهارة رقم » «نأمين ومعاشات عمال » المرفق 'يموذجها ‏ 


مادة 4ه - محرر المستخدم أو العامل الاسّارة رقم > « تأمين ومعاشات عمال » من ثلاث 
نسخ ويراعى فى محريرها ما يالى : 


(أ) أن يوقع المستخدم أو العامل بنفسه هذه الاستارة أمام رئيسه المباشر الذى يتعين عليه 
توقبع الاستارة كذلك عا يفيد صحة توقبع المستخدم أو العامل وتبصم الاستارة عخاتم الدولة : 
(ب) أن محرر حميع ببانات الاستارة بالداد دون أى شطب أو كشط ( حك ) أو نحشية . 


( ج) يجب أن نشتمل الاستّارة على أسماء المستفيدين بالتفصيل مع ذ كر درجة قراية كل منهم 
لمستخدم أو العامل ان وجدت ونسبة ما مخص كلا منهم من التعويض . 


مادة هوه - على الجهة التى يتبعها المستخدم أو العامل إرسال نسخ الاستارة الثلاث بعد محريرها 
إلى البيثة العامة للتأمين والمعاشات وذلك يمقتضى خطاب موصى عليه . 


ولي الجبة المذ كورة فى حالة إرسال 1 كثر من استارة أن ترفق بها كشفاً من نسختين بأسماء 
أصحاب الاستارات وأرقام بطاقاتهم الأساسية . ' 

مادة م - عل البيئة العامة التأمين والمعاشات أن تعد سجلا لقبد رغبات المستخدمين والمال 
فى نحديد المستفيدين وذلك من واقع الاستارة رقم © د تأمين ومعاشات عمال » بعد مراجعة 
البيانات الواردة فبها والنأ كد من صحها . 

ونحب أن يشتمل هذا السجل علي البيانات الآنية . 

(أ) تاريخ الورود وتارع محرير الاستارة . 

(ب) رقم القيد الاستّارة بالسجل . 

( ج )اسم المستخدم أو العامل ورقم بطاقنه الأساسية . 

( د) تارم ميلاده : 

(ه ) أسماء المستفيدين اللدين عينهم وأنصبتهم . 

( و) درجة قرايتهم لمستخدم أو العامل أن وجدت ع 

( ز) التمديلات الطارئة . 


بوب العدد الثاتى : آلسئة الثانية والأريمون 


وعلى البيئة المذ كورة كذلك أن تعد بطاقة لكل صاحب إستارة يوضح فبها اسمه ورقم بطاقته 
الأساسية ورقم قبد الاستارة وتاريع المملاد وتوارع التعديلات الطارئة أن وجدت ٠‏ ' 

مادة بام تعتمد اللميئة العامة للتأمين والمعاشات ذسخ الاستارة الثلاث وتبصمها مخاتمها وتعيد 
نسخة منها إلى الوزارة أو الهيئة الى يتبعها اللستخدم أو العامل لتحفظ فى ملف خدمته ما ترسل 
نسخة أخرى إلى الستخدم أو العامل طِى عنوانه الوضح بالاستارة أما النسخة الثالثة فيحتفظ بها 
فى المئة اذ كورة . 


مادة هرم - محوز للمستخدم أو للعامل فى أى وقت تعديل رغنّه فى محديد المستفيدين وذلك 


تمتجر ار ثلاث نسح جديدة من الاسهارة م 2 تأمين ومعاشات عمال © بالسانات الحديدة التقى تمثل 
رغته يوم مخريرها . 


ونحب أن تتضمن الاستّارة المعدلة إقرارا من العامل بأن الاستارة الجديدة تلثى ما سيقها ول 
إدارة الستخدمين ( محاسبة الإدارة ‏ قسم الذاتية ) المختصة أن تذكر رقم قبد الاستارة القديعمة 
من واقع النسخة الحفوظة ملف الخدمة . 

ويتبع فى محرير الاستارة وإرسالها إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات نفس السروط والاجراءات 
المنصوص علبا فى هذا القرار . 


مادة بوه - تعتير السانات الواردة فى الاستّارات والسجلات المشار إلمها في هذا الباب سرية . 


الباب الرابع 
أو العامل أو وفاته ننيجة لحادث وقع أثناء تأدية الوظيفة ويسيها 

مادة .. س تتبع الإجراءات المنصوص عليها فى المواد التالية فى حالة وقوع حادث للمستخدم أو 
العامل أثناء تأدية الوظيفة سواء أ كان ذلك فى أوقات العمل الرسمية أم فى غيرها . 

مادة 4١‏ - تقوم الجبة التابع لما المستخدم أو العامل فور وقوع الحادث أو عامبا به باخطار 
سلطات الدمرطة أو النياية مع محديد تاريخ الحادث وساعة وقوعه ومكانه لامخاذ إجراءات التحقيق 
اللازمة . 

وترسل صورة من الإخطار إلى الحيئة العامة لاتأمين والمعاشات . 

مادة ++ سا لمحال المستخدم أو العاءلى المصاب إلى الحيثة الطبية الختصة فور لإجراء الكشف 


الطى عليه مباثشمرة وتقرير ما إذا كانت الإصابة نامجة عن الحادث أم لا » فإذا اتضح من الكشف 
الطى أنه أصبح غير لاق صحاً للخدمة حددت الحيئة الطبية ما إذا كان العجز كذ أو جزمآ 
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وإذا أدت الإصابة إلى وفانه وجب ندب الطبيب الشرعى لإجراء الكشف الطى عله . 


مادة #> - على الجبة التابع لها المستخدم أو العامل أن تعد تقريراً عن الحادث .تضمن ساعة 
وقوعه ومكانه وسده والظروقف المحطة به »كا تبين به ما إذا كان الحادث قد وقع أثناء تأدية العامل 
أو المستخدم أعمال وظيفته وسبب تأديتها أم لا . 
وعتمد هذا التقرير من رئيس الجبة التابع لبا المستخدم أو العامل . 
مادة 4 - إذا توفى المستخدم أو العامل بسبب الحادث أو قررت الهيئة الطبية المختصة عدم 
لياقته صحيآً للخدمة فعلى الجبة التابع لها الستخدم أو العامل أن تصدر قراراً مسبباً بإنهاء خدمته . 
وعلى تلك الجهة أن ترسل ملف خدمته إلى الهيثة العامة للتأمين والمعاشات متضمنآ ما يألى : 
(1) صورة معتمدة من قرار النياية العامة أو الشعرطة عن الحادث . 


(ب) قرار الهيئة الطبية الختصة فى حالة العجز أو قرار الطبيبٍ الشرعى فى حالة الوذة بسبب 
الحادث حسسىف الحال 5 


( ج) التفرير الشار إليه قى المادة السابقة . 


(د) قرار إنباء الخدمة الشار إليه فى النقرة السابقة . 


فى شأن صرف الماشات واللكافآت ومبالغ التأمين 


الفصل الآاول 
فى إعداد لالستندات 
مادة م - على إذارات للستخدمين ( عحاسبة الإدارة ‏ قسم الذاتية ) بالوزرات والجهات الختلفة 
إخطار الحيئة العامة للتأمين وللعاشات خلال شهر 1 كتوبر ( تشرين أول ) من كل سنة بأسماء 
الستتخدمين والعال الذين يبلغون سن التقاعد خلال السنة الميلادية التالية وتايح باوغهم السن للذ كورة . 


مادة + - على الميئة العامة للتأمين وللعاظات بمجرد ورود ماف العاش الخاص بالمستخدم أو 
العامل أن تقيده فى سجليعد لمذا الغرضيوضح فيه اسم صاحب املف وتا ريخ تركه الخدمة والخطوات 
القى تتخذ لتسوية العاش أو المكافأة أو مبلغ التأمين وبجب أن يعد هذا السجل لحيث يمكن تقبع 
إجراءات نسوية استحقاقاته . 


مادة بد - على المستخدم أو العامل الدى تنتهى خدمته يسيب العسجز الصحى أو على القيم عليه 
أن بتقدم بطلب لصرف مبالغ التأمين الستحقة إلى اللجهة التى يتبعها موطحآً به عنوان محل إقامته . 
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كا يحب على المستحقين استحقين فى حالة وفاة المستخدم أو العامل النقدم بطلب الصرف إلى الجهة المذ كورة 
مرفقآ به المستندات الأنمة : 

6 شوادة وفاة المستخدم أو العامل أو مستخرج رسمى منها . 

(ب) إعلام شرعى بالورثة ( وثيقة حصر إرث ) وذلك فى حالة ما إذا كان الستخدم أو العامل 

(ج) صورة من الح الصادر يتعييق الوصى أو اليم وذلك فى حإلة ما إذا كان بين المستحقين 
قصر أو محجور علمهم 5 ْ 

مادة يمه - على المستخدم أو العامل أن يتقدم بطلب لصرف العاش أو الكافأة إلى إدارة 
المستخدمين ( محاسية الإدارة ‏ قسم الذاتية ) الى يتبعها وذلك فور صدور قرار إنهاء خدمته . 

ونحب أن يتضمن طلب الصرف بان الحالة الاجتاعية للمستخدم أو العامل وعدد من يعولهم من 
أولاد وعنوان عمل إقامته . 

ويرفق بطلب صرف المكافأة الذى يقدم من المستخدمات والماملات المزوجات اللا ىيستقان من 
الخدمة شسبادة إدارية نثبت أن المستخدمة أو العاملة كانت فى عصمة ز وجبا وقت تقدم الاستقالة . 

مادة وى - على الستحقين عن صاحب المعاش أن يتقدموا بطلب لصرف استحقاقهم ذلك على 
الاستارة رتم 17م تأمين ومعاشات عمال » المرفق نموذجها وتحب أن يرفق بالطلب المستندات الأتية : 

(1) شهادة ميلاد ( مستخرج رسمى عن السجل المدنى ) الذد كور من الأولاد والأخوة أو أى 
مستند من المماهد المودع لديها الشهادات المشار إليها ثبت تاربع اليلاد . 

(ب) وثائق الزواج الخاصة بالزوجة والبتات و وَالاخو ات المتزوجات أو شهادات إدارية تثيت قيام 
حالة الزوجية وقت وفاهء المورث . 

( ج<) شبادة الوفاة ال او عل عو القوامة فى حالة وجود قصر أو 
محجور علبهم إذا لم يكن قد سبق تمدععها لضرف مبالغ التأمين 

رد شهادة إدارية بسان الإبراد الخاص أو الدخل فىحالة استحقاق الوالدين والأخوة والأخوات 
ومحب أن تنضمن الشهادة الإدارية إقرار بأن المستخدم أو العام لكان يعوهم أثناء حاته . 

(ه) إقرار بوجود حالة العجز الكلىأن وجد بالنسبة للاؤلاد والأخوة الذ كور القدين نحاوزوا 
سن الخادية والعشرين مع ببان الإيراد الخاص متهم وتثبت حالة العجز الكلى بقرار من الهيئة 
الطية المختصة . - ١‏ 

(و) شهادة بقيد مستحق المعاش من الأولاد أو الأخوة الذ كير "انين جاوزوا سن الحادية 
والعشرين بأحد معاهد التعلم. 20 
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مادة ٠/٠‏ تقدم البنت الى تطلق أو تترمل طلبا لنحها معاشاً جديداً أو لإعادة صرف معائها 
السايق إافه عند زواجها وعلبها أن ترفق بالطلب المستندات الأتة : 

. شهادة وفاة زوجها أو وثيقة الطلاق منه‎ )١( 

)0( شهاده إدارية بسان الإيراد الخاص أو الدخل أو مقدار النفقة ومدى استحقاقها . 

كما بحب أن يتضمن الطلب اسم صاحب المعاش واسم الجبة التى كان يعمل بها قبل تركه الخدمة . 

مادة ١‏ بحب على الزوج إذا كان مستحقآ لمعاش عن زوجته أن تقدم يطلب برقق به 
مايق : 

)١(‏ إقرار بأنه مصاب بعجز صحى أوكامل منعه عن مزاولة أية مهنة أو عمل مكتسب منه ويثبت 
ذلك يقرار من الحئة الطة الختصة . 

)0( شهادة إدارية دان إراده الخاص : 

مادة “7 على الميئة أن تصرف أنصية البالغين وكاملى الأهلة من الستحقين دون انتظار 
الإجراءات الخاصة بالوصاية أو اللقوامة على القصر والحجور عليهم . 

كا يجوز فى حالة وجود ولى شمرعى على القصر أن تصرف أنصبتهم إليه مع إخطار نياية الأحوال 
الشخصية التصة بذلك . 

مادة غ7 تودع مبالخ التأمين الخاصة بالقصر أو الحبور عا 8 وكذا متجمد امالغ المستحقة 
من المعاش فى الجبة التق تعينها المحمكمة المختصة . 

واستثناء ما تدم تصرف المعاشات الدورية المستحقة للقصر أو الحجور علمم إلى الوصى أو اليم 
مباشرة على أن لطر النابة الختصة بذلك عند ربط العاشس . : 

مادة غ7 على الحيثة العامة للتأمين والمعاشات أن ترد إلى أصحاب الشنأن شهادات ميلاد الأولاد 
وكذا وثائق الزواج التى تقدم عن مستندات الصرف وذلك بعد الاطلاع عليها . 

ولها أن تطلب صوراً فوتوغرافية من هذه الوثائق إذا استازم الأمر ذلك . 

مادة ون 0-0 يقتضى فيا الصرف ثبو ت حالة مير السى يب أن ب يضمن قرار 

مادة كي على إدارة المستخدمين ١‏ حماسبة الإدارة ‏ 58 الذاتية ) الختصة أن ترسل ملف 
المعاش الخاص بالمستخدم أو العامل الذى تنتهى خدمته إلى إدارة المعاشات المختصة بالوزارة أو الجبة 
النابع لها المستخدم أو العامل وذلك خلال أسبوع على الأ كثر من صدور قرار إنهاء الخدمة ويحب أن 
يتضمن اللف الستندات الآنة : 
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١(‏ ) الاستارة رقم + («تأمين ومعاشات عمال» بالنسبة لمن سبق له الحصول علىمكاقأة ورغب 
فى ردها . 

(؟) الاستارة رتم 5< تأمين ومعاشات عمال » الخاصة يتحديد المستفيدينمن مبالغ التأمين أن 
وجدث . 

() الاستارة رقم ؟ م تأمين ومعاشات عمال » الخاصة بالإعارة أو النجنيد 1 التكليف أو 
الإجازات الدراسة وغير مرئنب . 


( : ) الاستارات الخاصةبالاستيدال . 

( ه ) بان بعفردات الأجر الأخير لمستخدم أو العامل والاستقطاءات الى نحرى عله با فبا 
الافساط الق تقتطع لساب التأمين الماشات . 

(1 ) ببان مدد الخدمة للمستخدم أو العامل التى لم تدخل فى حساب معاشه أى التى لم يكن خلالها 
خاضعآ لنظام المعاشات أو كان قد تقاضى عنها مكافاة وم يقبل ردها . 

وكذا ببان المدد الإضافية التى تقرر با القوانين الخاصة . 

6 شهادة اليلاد أو مستخرج رممى عنها أو قرار الحيئة الطبية المحدد للسن . 

6 قرار التععين و إقرار استلام العمل . 

() قراراافسل أو إنهاء الخدمة وإقرار خاو الطرف (براءة ذمة) . 

. إقرار الحالة الاجتماعية للمستخدم أو العامل عن السنة الأخيرة‎ )٠١( 

)1١(‏ الاستارة الخاصة ببيان الحالة الوظيفية لمستخدم أو العامل خلال مدة خدمته مستوفاة 
ومعتمدة . 

(؟1) اسمارة حصر أيام العمل الفعلية لمال اليومية مستوفاة ومعتمدة . 

(©1) مستندات صرف المعاش أو المكافأة أو مبالغ التأمين المنصوص عنها فى هذه اللاأيحة . 

)١5(‏ قرار الهيثة الظبية الختصة فى حالة الفصل بسبب العجز الصحى وبحب أن يكون موححا 
بالقرار درجة العجز . 

وعلى أقسام العاشات الختصة فى الوزارة أو الجبة التى .تبعها الستخدم أو العامل طلب استتفاء 
الستندات اللازمة من المستخدم أو العامل أو الستحقين عنه حسب الخال . 


قوانين وقرارات يف 


الفصل ألثاق 


فى نسوية العاشات أو المكافآت ومبالغ التعويض 


مادة ببب؟ ‏ على إدارة المعاشات المختصة فى الوزارة أو الجهة الق يتبعها المستخدم أو العامل 
.تفدير المعاش ور بطه وققا لأحكام القانون والتعلمات الى تصدرها الحيئة العامة للتأمين والعاشات فى 
هذا الشأن . 

وعلبا كذلك حساب صافى العاش بعد إضافة إعانة الغلاء أو التعويض العائلى أو كلاثما حسب 
الحال واستبعاد الاقتطاعات المقررة قانونا . 

ويصرف الصافى إلى صاحب المعاش عن المدة من بدء استحقاق المعاش <ى نهابة الشهر الذى عت 
فيه التسوية وذلك من حساب العبد نحت التحصيل ( حساب سلف خاص ) يرجع به على الحيئة العامة 
للتأمين والمعاشات . 

مادة مب يرسل ماف المعاش مرققا به إذن الربط ( تقرير تسوية للعاش ) وققا للنموذج 
الذى تعده الحيئة ومذكرة الصرف ( صورة قرار السلفة ) وذلك بعد الصرف الأول مباشمرة إلى الهيئة 
العامة للتأمين والمعاشات ." 

وبحب إرسال هذه الملفات إلى البيئة المذ كورة قبل اليوم العاشمر من كل شهر » فاذا تأخر 
إرسالها عن هذا التارع وجب على إدارة المعاشات المختصة صرف المستحق لموظف عن الشهر 
الجارى وإرسال الف والمستندات في موعد غايته أول الشبر التالى مباشرة . 

مادة وب إذا تعذر استكمال المستندات اللازمة لتسوية المعاش قبل أول الشبر التالى لانهاء 
خدمة الستخدم أو العامل وجب على إدارة المعاشات المختصة أن تصرف شبريا سلفة من حساب العهد 
نحت التحصيل ( حساب سلف خاص ) في حدود نصف أجره الشهرى وبرجع بها على البيئة العامة 
للتأمين والمعاشات » وذلك لمدة أفصاها ثلاثة أشهر . 

فإذا لم 7 سكل ااستندات خلال هذه المدة وجب إخطار الببئة العامة للتأمين والمعاشات بأسباب 
ذلك للاذن باستمرار صرف السلفة لدة ثلائة شهور أخرى وبحب أن يشتمل الاخطار على البيانات 
الخاصة بمدة خدمة المستخدم أو العامل الحسوية فى العاش ومتوسط أجره فى الستنين الأخيرتين . 

مادة ..مى ‏ تسرى القواعد التقدمة فى حالة المعاشات الستحقة للورثة على أن يقتصر صرف 
الستحق ععرفة إدارة المعاشات المختصة على ما يوازى نصيب الأرملة والبنات البالغات الستحقات 
للمعاش . 

ولا تصرف أنصبة الورئة من هؤلاء إذا قلت قيمة المعاش المستحق عن 89٠‏ ملما ( ليرتان ونصف ) 
بالنسبة لكل مستحق ويترك أمر صرفها إلى البرثة العامة لاتامين والمعاشات ٠‏ 
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مادة إلم ‏ تقوم إدارة المعاشات بالوزارة أو الجبة الق يتبعها المستخدم أو العامل بتسوية 
المكافآت وصرف اماستحق على حساب المهد حت التحصيل ( حساب ساف خاص ) فى حدود عثشر 
المكافأة المستحقة أو مرتب شهر أمهما أقل . 

وترسل الملفات ومستندات التسوية إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات خلال أسبوع واحد من 
تار الصرف . 

٠‏ مادة علم - على الهيئة العامة لاتأمين وامعاشات أن تقوم بعراجمة تسوية المعاش أو المكافاة 
محرد ورود الملف إليا وربط المعاش وإخطار صاحب المعاش أو المستحقين عنه بذلك على أن يشتمل 
الاخطار على البيانات الآتة : 

(1) اسم صاحب العاش أو المستحق وعنوانه . 

(ب) ركم ربط العاش وركم الملف . 

( <) قبمة المعاش أو أبة إضافات عملية وكذا صافى المستحق . 

(د) تار ع استحقاق المعاش وشروط استمرار صرفه . 

ويحب أن ترسل صورة من هذا الإخطار إلى الجبة الى كان يتبعها المستخدم أو العامل وصورة 
أخرى إلى نابة الأحوال الشخصية فى حالة استحقاق القصر . 

مادة سم - هلى الهيئة الذكورة أن تقوم فور بصرف صاف المكانأة وكذا صرف المعاش دوريا 
اعتباراً من أول الشهر التالى تارم آخر صرف تم عرفة الوزارة أو الجية الى يتبعها الموظف 

00 السك بك 8 الض- لأصحاب المعاشات واحكان عنهم 34 اوداك 
هذا الجبات خلال أسبوعيل على ال كثر من تارعخ ورود الستندات . 

مادة 4م - لا نسوى الإجراءات الموضحة فى هذا الفصل على مبالغ النامين التى تستحق عند 
وفاة المستخدم أو العامل أو عند قصله بسبب العسجز الصحى . وعلى الييئة العامة لاتأمين واللمعاشات 
اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرفها فور:وصول ماف العاش ومستندات الصرف الأخرى إلبا . 

الفصل الثالك 
فى صرف المعاشات وشروط ا«تمرار الصرف 

مادة هم تصرف المعاشات ياسم صاحب المعاش أو «ستحقه إذا كان بالغا أو باسم الوصى 
أو القم إذاكان الستحق قاصراً أو ممبوراً عليه . : 

ومحوز لرؤلاء توكيل غيرثم فى صرف المعاشات المستحقة وذلك بوجب توكيل رسمى .” 

كا بمحوز كذلك إلغاء التوكيل بكتاب موصى عليه يعلم الوصول على أن ينتج هذا الإلغاء أثره 
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اعتباراً من العاش” الستحق عن الشهر التالى لوصوله إلى الهيثة . 

مادة م - محدد الهيثة العامة للتأمين والمعاشات جهات صرف العاشات وكذا مواعيد المرف 

ومجوز بناء على طلب صاحب الشأن تحويل المعاش إلى حساب جارى بإسمه فى أحد البنواك 
للوجودة بالإقلم . 

كا يحوز تغبير جبة |اصرف إلى أى من جهات الصرف الأخرى الى محددها اليئة العامة وذلك 
بعوجب طلب يتقدم بهصاحب الشأن بشمرط آلا بتعدد التغير أ كثر من مرة كل ستة شهور . ومع ذلك 
بمحوز للهيثة اللوافقة علي التشير قبل مرور هذه الفترة إذا كانت هناك أسباب تبرره . 

وفى جبيع الأحوال محوز لجبة الصرف التى محددها البثة إرسال قيمة المعاش بناء على طلب 
صاحب الشأن إلى الجهة التى يرغبها على أن يتحمل ميع النفقات التى قد تنم تنجم عن ذلك . 

مادة بهم على أصحاب المعاشات أو المستحقين لها أو الوكلاء عنهم فى قبضها وكذا الأوصياء 
والفامة إخطار البيئة العامة للتأمين والعاشات بكل حدث من شأنه إيقاف العاش أو سقوط الاق فيه 
وذلك وفنا للبيانات الواردة فى إخطار ربط المعاش وعلى الأخص ف الأحوال الآتة : 

١ (‏ ) وفاة صاحب المعاش أو مستحقه . : 

(؟) زواج المستحقات من الأرامل والبنات والأخوات . 

(") الالتحاق بأى عمل على أن يذكر تارع الالتحاق ومقدار الدخل منه . 

(:) الاشتغال بأى مهنة مجارية أو غير مجارية وتا ريم بدء الاشتغال مها . 

( ) وجود إيراد خاص مع محديد قيمته بالنسبة للمستحقين من الوالدين والأخوة أو من 
الأزواج والأولاد ال كور المصابين بعجز صحى عتعهم عن الكسب والبنات اللانى متحن معاشا وكن 
قد طلقن أو ترملن بعد وفاة الموظف وكذا الأولاد الددين استمروا فى صرف لوال اام باحد 
معاهد التعلم . 

ويحب على هؤلاء الامتناع عن قبض المعاش اعتباراً من تارم محقق الأحداث الشار إلمها . 


مادة هيار -- على الموظفين العمومبين المختصين بإبرام عقود الزواج (دوائر العدلية المختصة) إخطار 
الميثة العامة للتأميئ والمعاشات محالات الزواج الى تم بين مستحقات العاشات » وعلى مكاتب الصحة 
وجهات الإدارة ( أمناء السجل الدنى ) إخطار الميئة اللذ كو رة محالات الوفاة التى تقعم بين أصحاب 
المعاشات والمستحقين عنهم ومحب أن ث ثم الإخطار فى الحالتين خلال أسبوع على الأ كثر من تارجم 
الزواج أو الوفاة . 

مادة هم - على المؤّمسات العامة أو الخاصة وكذا الأفراد الذبن ستخدءون أحد أصحاب 
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لمعاشات أو أحد الستحقين فى المعاش أن خطروا الميئة العامة لاتأمين والمماشات بام من يتقرر 


استخدامم وتارعم التحاقه بالعمل . 
وط النقابات الهنية مراعاة إخطار الميئة للذكورة بأسماء من يقيدون فى الجداول المنة 
00 ش 


مادة .يه - هلى أصحاب العاشات والمستحقين عنهم وكذا الأوصياء والقامة أن يقدموا للبيئة 
العامة لاتأمين وامعاشات فى أول يناير من كل سنة شهادة إدارية طبقاً للنموذج الذى تعده الهيئة 
لهذا الغرض تثبت أن أسباب استحقاقهم للمعاش ما زالت قائمة . 

ويعفى من تقديىم هذه الشهادة أصحاب المعاشات الذين يقبضون معاشاتهم بأنفسهم من وجبات 
الصرف الختلفة . 

مادة أو يحب على كل من يصرف معاشات أن بذ كر رقم ربط المعاش الوارد بإخطار ربط 
المعاش فى حميع المكاتبات التى يوجهبها إلى الهيئة العامة للتامين والمماشات . 

مادة ببه - نحب على الأولاد أو الأ<وة الذ كور الذين تنطبق عليهم شمروط استمرار صرف 
معاشاتهم أن يتقدموا بطلب إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاغات يوضحون فيه مبررات استمرار صرف 
المعاش ونحب أن يرفق بالطلب : 

١(‏ ) الشهادة الدالة على قبدهم بصفة منتظمة فى أحد معاهد الاعليم وبحب أن تقدم هذه الشهادة 
فى أول كل سنة دراسة . 

(؟) إقرار منهم أو من القيم عليهم يعدم وجود إبراد أو دخل لمم أو بشمة هذا الإيراد 
أو الدخل إن وجد . 

مادة به على الهيئة العامة للتأمين والمعاشات إخطار النيابة العامة بكل ما تكتشفه هن 
ببانات غير صحيحة أدت أو كانت تؤدى إلى صرف أموال بغير وجه حق من السندوق . 


ويعتير عدم إخطار الهيثة بالسانات الخاصة بإيقاف العاش أو سقوط الحق فه عثابة إعطاء بيانات 


غير صحيحة . 
مادة 6.ه ‏ لمحدد اليثة العامة للتامين والمعاشات لكل مستحق للمعاش بسبب العجز الصحى 


وعلى الستحق أن يقدم إلى البيئة فى الموعد الحدد مرة كل سنتين لتوقبع الكشف عمرفة اليئة 
الطبية الختصة إلا إذا قررتالبيئة المد كورة عدم إمكان شفائه ٠‏ 

مادة هوه - على صاحب المعاش أو مستحقه أو كل من يقبض معاشا أن مخطر اليئة العامة 
للتأمين والعاشات بكل تعديل في محل إقامته ٠‏ 


قوانين وقرارات ادق 
وسح اس ص سس سس ب ص تس سسب سس سوم جسم ب و ب وس بي يج و و 0 
مادة جو - إذا ملف صاحب للعاش أو مستسقه عن قبض المعاش فى الواعيد التقى حددتها 
الحبثة لال أى شهر وجب أن يتقدم بطلب إلى الميئة العامة للتأمين والعاشات صرف إله الماش . 
وجب أن يشتمل الطلب على سان رم ربط اللعاش وحهة الصرف والشير الذى تخلف عن قبض 
للعاش عنه وَكذا قدمة صافى الماش . 


0-1 


مادة باو إذا اختلف اسم صاحب العاش فى البطاقة الشخصية عن الإسم الوارد بشهادة 
النلاد والدون .كشوف الصرف اوخاظله أن حقدم سراد إنار اتت أن الس لسن واد 
لتسنى تعديل اسمه فى كشوف الصرف . 


مادة يه - إذا تغير الوصى أو الولى الذدى يصرف 4 العاش وجب على الوصى أو القبم الجديد 
إبلاغ اللهئة العامة التأمين والمعاشات يذلك مع إرسال القرار الجديد ليتسى صرف حقوق القصر 
أو عديمى الأهلية على صُوء ذلك . 


وعلى الوصى أن مخطر الحيئة يباوغ من بكون نحت وصايته من البنات والأخوات سن الرشد 
ليصرف المعاش لمن ,ستحقه مباشرة ‏ 

مادة وو يقدم طلب الحصول على مصاريف الطنازة من أرملة صاحب العاش أو أرشد 
عائلته أو أى شخْص يقدم ما يثبت قيامه يدقع هذه النفقات . 

وتثيت الخحالة الأخيرة بشهادة إدارية تقدم من اثنين مى موظق الدولة . 

مادة ٠٠١‏ - تصرف أنصبة القصر فى حالة استحقاقهم لللعاش أو اللكافأة وقفاً لأحكام 
الادتين .وم » ٠غ‏ من القانون رقم + لسنة 19٠‏ فى شأن التأمين والعاشات لموظق الدولة للدنيين 
إلى متولى شثونهم ونثيت صغة متو ى الشئون بشهادة إدارية 5 

أحكام ختامية 

مادة ٠٠١١‏ - تعتبر الطلبات والثبادات الإدارية النصوص عليها فى هذه اللاحة من قبيل 
للستندات الى ,ستازمها تنفد أحكام القانون ولا مخضع ارسوم الدمغة ( الطوابع ) . 

مادة 1٠١+‏ يتحمل السثول عن التأخين فى إرسال المبالغ المستحقة للهئة العامة للتأمين 
والماغات يفوائد قدرها ورع ي/ز من تاربع استحقاق المبالغ حتى تارع الأداء . 

وتؤدى هذه الفوائد إلى الميئة خلال أسبوع على الأ كثر من تاررعز للطالبة بها . 

مادة .1 فى حالة إيقاف صرف الرتب بسبب استحفاق معاش يزيد عليه تؤدى 
الاشثرا كات والأقساط المطاوبة من المستخدم أو العامل هما من المعاش الستحق له . 
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وعلى اطهة الى بتبعها المستخدم أو العامل إخطار الجهة الى تقوم بصرف المعاش بقيمة 
الاشتراكات والأقساط ألطاوبة وشروط استحقاقها . 

وعلى الجهة الأخيرة سداد هذه المبالغ إلى الميئة العامة للتأمين والمعاشات .. 

ويتبع فى كيفية سداد هذه المبالغ نفس الأحكام المتبعة بالنسبة لأقساط مدد الإعارة والتجنيد . 

مادة ٠٠4‏ - على الهيئة العامة للتأمين والمعاشات فى حالة إيتقاف صرف العاش بسبب الاشتغال 
فى إحدى الهيئات العامة إخطار الجهة الذكورة لاقتطاع الأقساط المطاوبة من صاحب المعاش مما 


قرار رقم م لسنة 0141© 
يتعديل بعض أحكام القرار رقم 49ه لسنة ١.01‏ 
بإصدار لامحة المناقصات والمزايدات 
وزد الخزانة بإقليم دصر ّْ . 


بعد الاطلاع على القانون رقم م لسنة 1984 يتنظيم المناقصات والمزايدات ولانحته التنفيذية 
الصادرة بالقرار رقم 067 لسنة ١961/‏ ؛ 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 

قرر : 

مادة ١‏ تضاف فقرة أخيرة إلى المادة /ا من القرار رتم ؟4ه لسنة ه4١‏ الشار إلبها 
نصها الآنى : 

« وبالنسبة إلى وزارة التربية والتعليم يكون ششراء حق الأليف أو الطبع أو النشر وفنا للقواعد 
امنصوص علها بقرار مجلس الوزراء الصادر فى م من ماو سنة هوا 2.6 

مادة ؟ ‏ يستبدل ينص المادة ه من القرار رمم 5ه لسنة ١81‏ المشار إليه النص الألى : 

« لا بجحوز التأميئ على مشتريات الحكرمةوممتلتتها » 8 

وسنثى من ذلك : 

)١(‏ دور سفارات وقنصدات الجهورية العربية التحدة فى الخارج ومشتملاتها الق يرى 
الوزير الختص التأمين عليها . 


. 1551 الصادر فى 78 أغسطش سنة‎ ١8 نعسر بالوقائم الصرية العدد‎ )١( 


قوانين وقرارات 3-1 


(ب) الأصناف الى برى الوزير الختص التأمين عليها لاروف حاصة . 
مادة # س ينثمر هذا القرار فى الوقائع الصرية » ويعمل به من نارح تثمره . 
محريراً في رصع الأول سنة إمر م١ ٠6)‏ أغسطس سنة اكوا ) 


قرأر رم /م لسنة "2095١‏ 
بشان لخص الشكاوى والبلاغات الى تقدم ضد 
وزير الخزانة 
رغبة فى تنظم إجراءات لقص ومعالجة الشكاوى والبلاغات الى تقدم د موظفى مصلحة 
الضرائب وطريقة التصرف فيا ؟ 
وبناء على ما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة الساعد لشئون مصلحة الضرائب ؟ 
ويعد الاطلاع على المذكرة القدمة من مصلحة الضرائب ؛ 
قرر: ٠‏ 
مادة ١‏ البلاغات والشكاوى الى لا تنضمن وقائع مادية يمكن محقيقها أو الى تفتفر إلى 
الدليل المادى يتم التصرف. فيها بالحفظ إذا كانت مقدمة من تجهول أو من شخص وحمى لم تنمكن 
الجهة الحول إليها الشكوى أو البلاغ لتحقيقها من التعرف عليه . 
أما إذا كانت مقدمة من شخص حقيق يكن التعرف عليه والاتصال به فيتم محقيقها بعد مطالبة 
مقدمها بذ كر الوقائع وتقدم الدليل على ما جاء بها . 
مادة ؟ - تتولى التحقيق فى الشكاوى والبلاغات حسب أنواعها الحتلفة الجهات الآتية : 
(أولا.) الللاغات والشكاوى الق تقدم ضد أحد الموظفين عن وجود علاقة غير أمينة بينه 
وبين تمول أو 1[ كثر أو عن وجود تواطوٌ بقصد خدمة الممول أو محاباته على حساب الخزانة العامة 
يتم تحويلها إلى مراقبة التحقيقات لتحقيقها . 
ولهذه المراقبة أن تطلب من المراقبة العامة للتفتيش محقيق الوقائع المادية يملفات الممولين اين 
أشارت إليهم الشكوى وإبداء الرأى الفى فى سلامة الإجراءات أو عدم سلامتها . 
وإذا دعت الحاجة إلى إجراء محريات عن تصرفات الموظف أو علاقته بالممولين يعرض الأمر 
على مدير عام المصلحة للاذن بتكليف المراقبة العامة لمكافة النبرب بإجراء هذه التحريات . 


1951١ أغسطس سنة‎ "١ نبمر بالوهائم المصربة العدد 54 الصادر فى‎ )١( 


ع المدد الثاق السنة آاكانة والأربعون 


( ثانا ) الشكاوى المتعلقة بنظام الممول اخرابات معينة امخذها -الأمور أو الأمورية ضد 
الممول سواء تعلقت بالفحص أو الربط أو التحصيل أو اللسز تقوم الإدارة العامة للشئون «التنفيذية 
بتحقيقها عساعدة التفاتيش الإقليمة التابعة لها , 

(ثالتآ ) الشكاوى الى تتعلق يتصرقات شخصية لا نمس العمل ولكنها تنطوى على ارتكاب 
أفعال منافية للآداب العامة أو يمس سمعة الموظف أو كرامته أو مركزه الأدنى . 

تقوم مراقبة التحقيقات بتحقيقها بنفسها أو محويلها إلى إدارة الرقابة الإدارية لتحقيقها . 

( رابعآ ) الشكاوى الى تتعلق بتصرفات شخصية لاتمت إلى العمل الحسكوى بأى صلة ولا مس 
مممة الموظف أو كرامته ولكنها تعلق بتصرفات الوظف المدنية أو علاقاته الدنية مع الغير » ترد 
إلى الشاى إذا كان معاوما ويطالب بامخاذ ما براه من إجراءات دون تدخل من جاني المصلحة . 

مادة * - إذا أسفر محقيق الشكوى أو البلاغ عن وجود أخطاء ارتكبا الموظف المقدم صُده 
الشكوى براعى ما يأنى : 

(أولا) يتم التفرقة دائماً بين الخطأ الشخمى والخطأ الوظينى ويرجع إلى محلس الدولة 
فى الحالات الى مدق التفرقة فيها . 

( ثانا ) تقتصر محاسية الموظف على الأخطاء الفنة فى الحالات الآتية : 

. إذا كان الخطأ قد ارتكبه الوظف بسوء نية‎ )١( 

(؟) إذا كان الخطأ مما يترتب عليه ضياع حق الدولة فى أموالها بسبب إهال واضح من 

(5) إذا تكررت الأخطاء الفنية بشكل ينم عن استهتار أو قصور فى السكفاية . 

(4 ) إذا كان الخطأ جوهريآ أو متعلقاً بالبديهيات . 

مادة ع - في حالة إدائة الموظف فيالتحقيق يقتضى استطلاع رأى رؤسائه الباشرين والمفتشين 
الإقليسين فما يتعلق بكفايته وساوكه ومدى استقامته قبل عرض نتيجة التحقيق . 

مادة ه ‏ بحب أن يتضمن قرار الجزاء وصفاً شاملا للتهمة أو الخالفة الموجهة إلى اللوظف مع 
ذكر ميررات التخفيف فى المزاء أو التشديد فيه . 

مادة > 20-7 يعمل بهذا القرار من تارعم ثثيره . 


محريرا فى م؟ ذى الحجة سنة 18٠١‏ (5 يونيه سنة 1951 ) 


قوانئ وقرارات 40 


2 


وزاة الشكود, ارو ماعب والعول المركزية 
قرأر دثم لسنة 3111© 
بتعديل القرار رقم م؟ لسنة م١‏ فى شأن تنفيذ حم للادة ٠١١‏ 
من قانون التأمينات الاجهاعة 
وزبر الشئون الاجتاعية والعمل المركزى 
بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتاعية الصادر بالقانون رقم #ه لسنة .م١‏ ؟؛ 
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١و‏ لسنة 9م96١‏ ؟ 
وعلى الفرار رقم 5# لسنة ه4١‏ فى شأن تنفيذ حك المادة 1١+‏ من قانون التأمينات 
الاجتاعة ؛ 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 


5 


فيرو : 

مادة ١‏ - إستبدل بنصوص الادتين «م ,وم من القرار رقم 9" لسنة بوهة؟ للشار إله 
النصوص الآتية : 

ومادة 0م فى حالة وفاة العامل بحب على المستحقين من بعده أن يقدموا إلى الؤسسة 
شبادة وفاة العامل أو مستخرجآ رسمياً منها وكذلك إعلامآً ششرعياً إذا كان الستحقون ثم الورثة 
الشرعيون الشار إليهم فى الادة هلم من قانون العمل الصادر بالفانون رقم ذه لسنة وما 
أو شسهادة إدارية حسب الأحوال تثبت إعالة اللتوقى لمم ودرجة قرابتهم له وأن البنات والأخوات منهم 
غير معزوجات . 

وتنكون الشبادة الإدارية طبقاً للا'موذج الذى تعده المؤسسة لهذا الغرض » . 

ومادة هم - على اللستحقين فى معاش الوفاة المشار إليهم فى للادة وم من قانون التامينأت 
الاجتاعة أن يقدموا إلى للؤسسة الستندات الآتة : 

)1( شهادة وفاة العامل أو مستخرجاً رسمآ منها . 

6 الشهادة الإدارية الشار إلمها فى الأدة ؟م . 

( + ) شبادة ميلاد الأولاد أو الأخوات وكذا الشبادات الدالة على جرهم الممانى أو المقلى 
عن الكسب أو الشموادات الدالة على قد الأولاد بصفة منتظمة فى المعاهد الدراسية أو الجامعية » . 

مادة ؟ - يتشسر هذا الفرار فى الجريدة الرسمية » ويعمل به فى إقليمى امهورية منتاريعخ نشمره . 

تحريراً فى .ر؟ ذى الحجة سنة ..م*1 ( ؟1 يونيه سنة 1951 ) 


. 193١ نعسر بالجريدة الرسمية المدد 175 الصادر فى ه أغسطس سئة‎ )١( 


5 العدد التانى ‏ البسنة:الثانية والأريمون 


قرأر رقم ١9‏ سنة ١و(‏ 260 
فى شأن سريان قانون التأمبنات الاجتاعة الصادر بالقانون 
رقم ؟و لسنة وه9١‏ على جميع أمحاء الجهورية 

وزبر الشئون الاجتاعية والعمل المركزى 

بعد الاطلاع طّ المادة امن العانون رقم أسنة بومة ا بإصدار قانون التأميئات الاجماعة 0 

وعلى القرار رقم ١4‏ لسنة وهه١‏ فى شأن محديد الجهات واللؤسسات الق تطبق عليها قانون 
التأمينات الاجتاعية ؛ 

وعلى القرار رقم ١9‏ لسنة ١٠‏ فى شأن سريان قانون التأمينات الاجتاعية على بعش اللهات 
والمؤسمات فى الإقليم السورى ؛ ش 

قرر - 

مادة ١‏ س انسسرى أحكام قانون التأمينات الاجماعية على جميع المنشآت واللمؤسسات وكذا جميع 
أحاب المبن غير التجارية إذا كانوا ستخدمون عادة أقل من حمّسة عمال . 

مادة ؟ ‏ يتشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية » وخمل به في إقليمى الخهورية اعتباراً 
من أول أغسطس سنة ١951‏ 

محريراً فى ١6‏ أغسطس منة 1551 . 


1 وزارة العرل 
قرار بتخويل بعض موظف الهيئة العامة لشثون المقل البرى 
صفة مأمورى الضبط القضائى 
وزيم العدل 


بعد الاطلاع عل قانون الإجراءات النائية.؛ 

وعلى القانون رقم 1١6‏ لسنة ١.0‏ فى شأن تنظيم تقل البضائع فى الطرق العامة ؟ 

وعلى القانون رقم + لسنة 19٠+‏ بإنشاء مؤسسة عامة لشئون التقل اليرى بالإقليم المصرى ؟ 
وعلى موافقة وزير الواسلات للاقليم الصرى بتاريع 7٠‏ من يونيه سنة 1951 ؟ 

وبناء على ارتآه مجلس الدولة ؛ 


015531 الصادر فى 77 أغسطس سنة‎ ١44 نر بالجريدة الرسمية المدد‎ )١( 
.٠ ١531١ةنس (؟) نعمر بالوقائم المصرية العدد :5 الصادر فى 7 أغسطس‎ 


قؤانين وقرارات 2 بع 
قرر: 


مادة ١‏ مخول صفة مأمورى الضبط القضائى فى تنفيذ أحكام القانون” رقم 116 لسنة ايوم 
الشار إليه رؤساء مكاتب البضائع كل فى دائرة اختصاصه . 
مادة ؟ ينشر هذا الفرار فى الوفائع الصرية » ويعمل به من تاربع نشيره . 


محريداً فى 15 صفر سنة 181 ( وى يوليه سنة 151 ) 


قرار بإنشاء محكنة جزئية بمدينة الغردقة وتحديد اختصاصها 
واختصاص الأمورية القضائة القائمة بسفاج() 
وززير العدل 


بعد الاطلاع على القانون رقم ١١6‏ لسنة 144 بتطبيق النظام القضائى العام على بعض المناطق 
التابعة لأقسام الحدود والقوانين الممدلة له ؛ 


وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم +ه لسنة .وه.ة١‏ والقوانين العدلة له ؛ 
وط القانون رقم هرم لسئة 1451 بتطبيق النظام الإدارى العادى والنظام القضائ العام 
فى المواد الجنائية فى محافظات البحر الأحمر ومطروح والوادى الجديد ؛ 


وعلى قرار رئيس الخهورية رقم ه17 لسنة 14.٠‏ بتقسيم الإقليم الجنوبى إلى محافظات ومدن 
وقرى ومحديد نطاق المحافظات المعدل بالقرار رقم «الاه لسنة 151 ؟ 


0 


وعلى قرأر وزير المدل الصادر فى ١5‏ من أ كتوبر سنة 144 بإنشاء مأمورية قضائية 


سلدة سفايا ؛ 

وعلى قرار وزير العدل الصادر فى 107 من مارس سنة ١4.‏ باتتقال قاضى مأمورية سفاجا إلى 
كل من التصير والغردقة ؛ 

وبناء على ارتآه محلس الدولة ؛ 

قرر: 

مادة ١‏ تنشأ بعدينة الفردقة محكنة جزئية يشمل اختصاصها قسم الفردقة الداخل فى نطاق 
حافظة البحر الأحمر ‏ فما عدا مدينة سفاجا طبقاً للكدف الرافق لقرار رئيس الجبورية رقي با/اه 
لسنة 451! المشار إليه وتتنكون هذه الحكة تابعة لمحكمة قنا الابتدائية . 


مادة ؟ ‏ يقصر اختصاص الأمورية الفضائية القائمة بسفاجا طي مدينة سفاجا وقسم القصير 


. أغسطس سنة 953ل‎ ١١ نشر بالوقائم اللضرية العدد 57 ملخق الصادر فى‎ )١( 


37 العدد الثانى ‏ الستة الثانية. والأربمون 


افداخلين فى نطاق محافظة البحر 'الأحمر طبقاً للكشف المرافق لقرار رئيس الجهورية رقم ااه 
لسنة ١811١‏ وتلحق هذه امأمورية بمحكرة الغردقة الجزئية وينتقل إليها قاضى المحمكة مرة فى كل 
شهر على الأقل . 

مادة  #‏ يستمر القاضى فى الانتقال إلى مدينة القصير مرة فى كل شهر على الأقل لنظر قضايا 
هذا القسم . 

مادة ع جيم الدعاوى النائية والتحقيقات التى أصبحت من اختصاص عحكة الغردقة الجزئية 


أو الأمورية القضائة ثية بسفاجا بما فيها القصير محال إلبما ‏ كل فيا مخصه بالخالة الى هى علبها 
دون مصار.ف لنظرها فى حلساتث متحددها النباية العامة ,» وعل النابة اماد الاجراءات الواجة 
فى هذا الشأن . 


مادة هم ينشر هذا القرار فى المريدة الرسمية » ويعمل به اعتبارا من أول سبتمير 
سنة 95١‏ . 


محريرا فى 7 صفر سنة 141 ( لم أغسطس سنة 151 ) 


قرار بانشاء ممكرة جزثية عدينة الخارجة ومحديد اختصاصها 
واختصاص الأمورية القضائية عدينة الداخلة 


بعد الاطلاع على القانرن رقم ١١6‏ لسنة 148 بتطبيق النظام القضائ العام على بعض المناطق 
النايعة لأقسام الحدود والقوانين امعدلة له ؛ 


وعلى قانون السلطة الفضائية الصادر بالقانون رقم 1ه لسنه .ه8١‏ والقوانين العدلة له ؛ 
وعلى القانون رقم هم لسنة ١951١‏ بتطبيق النظام الإدارى العادى والنظام القضائى العام 
فى المواد الجنائة فى محافظات البحر الأحمر ومطروح والوادى الجديد ؛ 


وص قرار رئيس اللجهورية رقم 76 لسنة 95 بتقسم الإقلم الجنوبى إلى محافظات ومدن 
وقرى وتحديد نطاق الحافظات المعدل بالقرار رقم «لاه لسنة ١951‏ ؟ . 


وعلى قرار وزير العدل الصادر فى ١١‏ من أ كتوير سنة ١9.65‏ بانشاء مأموريتين قضائيتين 
سلدنى الخارجة والداخلة التابعتين لحافظة الصحراء الغربة ؛ 


وبناء على ما ارئآه مجلس الدولة ؛ 


. 1951١ أغسطس سنة‎ ٠١ نعسر بالوقائم الصرية.المدد 18 ملحق الصادر فى‎ )١( 


قوانين وقرارات ع 
عيمح ل ل ل 


قرر: 


مادة ١‏ تنشأ عدينة الخارجة محكنة جزئية شمل اتصاصها قسم الواحات الخارجة الداخل 
فى نطاق محافظة الوادى الجديد طبقاً للكشف الرافق لقرار ري دادم له لسنة كوا 
الشار إليه وتكون هذه الحكة تابمة لمحكة أسوط الاتدائة . 


مادة  »‏ يشمل اختصاص الأمورية القضائية بمدينة الداخلة جميع للدن والقرى التابعة لقسم 
الواحات الداخلة الواقعة فى نطاق محافظة الوادى الجديد طبقاً للكشف الرافق لقرار رئيس الجهورية 
رقم كيان لسنة أكةا وتلحق هذه المأمورية عحكة الخارجة الحزئية 5 

وينتقل إليها قاضى المحكنة مرة فى كل شمهر على الأقل . 

مادة م ل جميع الدعاوى الجنائية والتحفيقات الى أصبيحت سن اختصاص محمكة الخارحة 
اخوقة أو مامورية الداخلة القضائية محال إلهما كل فنا مخصه بالحالة الى هى عليها دون 
مصاريف لنظرها فى جلسات محددها النيابة العامة » وعلى النبابة ححا الإجراءات الواجبة 
فى هذا الشأن . 

مادة ع ينششر هذا القرار فى الجريدة الرسمية » ويعمل به اعتباراً من أول سبتمير 
سنة 195١‏ . 1 

محريراً ؟ صفر سنة ١١‏ ( م أغسطس سنة ١951‏ ) 
قرار 

بتحديد اختصاص محكة مرسى مطروح الجزئية 
واختصاص الأمورية القضائية القامة ببلدة سيوة50© 

وزر العدل 

بعد الاطلاع على القانون رقم ١١6‏ لسنة 18.65 يتطبيق النظام القضائى العام على بعض المناطق 
النابعة لأقسام الحدود والقوانين العدلة له ؛ 

وطى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم +ه لسنة .هوه١‏ والقوانين العدلة له ؛ 

وطي القانون رقم هرم لسنة ١41١‏ يتطبيق النظام الإدارى العادى والنظام القضائ العام فى المواد 
الجنائية في محاقظات الجر الأحمر ومطروح والوادى الجديد ؛ 

وعلى قرار رئيس الجيورية رقم هه/١ا‏ لسنة 195٠‏ شقب. بم الإقليم الجنونى إلى > حافظاتب 
ومدن وقرى وحديد نطاق الحافظات العدل بالقرار رقم ”لاه لسنة 15851 ؟ 


0 نر بالوفئم المصرية العدد « + ملحق الصادر فى ٠١‏ أغسطس سنة 1531 . 
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وعلى قرار وزير العدل الصادر فى ١‏ من أكتوبر سنة ١44‏ بانشاء محكمة جزئية 
عرسى مطروح ومأمورية قضائية بلدة سيوه ؛ 


وعلى قرار وزير المدل الصادر فى ١4‏ من ناير سنة بامية٠‏ بعقد جلسات مأمورية سيوه يمقر 
حكة مرسى مطروح الجزئّة ؛ 
وناء على ما ارتآء ملس الدولة ؛ 


كمرر: 
مادة ١‏ يشمل اختصاص محكمة مرسى مطروح الجزئية أقسام مرسى مطروح والساوم 
وسيدى براتى والجام والضبمة وبرج العرب الداخلة فى نطاق محافظة مطروح طبقاً للكشف الراقق 
لقرار رئيس الخهورية رقع ؟/ه لسنة ١.519‏ الشار إليه ‏ وتكون هذه المحكمة تابعة لحكمة 
الاسكندرية الابتدائية . 


مادة »؟ ‏ يشمل اختصاص للأمورية القضائية القائمة ببلدة سيوه دائرة اختصاص قسم سيوه 
الداخل فى نطاق محافظة مطر وح طبقاً الكشف المرافق لقرار رئيس الخخبورية رقم ؟/اه لسنة 1951 
وتلحق عحكمة مرمى مطروح الجزئية . 

وتعقد جلساتها مرة فى كل شهر على الأقل يمقر محكمة مرسى مطروح الزئية . 

مادة م -- جميع الدعاوى والتحقيقات التق أصبحت عقتضى هذا القرار من اختصاص محكمة 
مرسى مطروح الجزئية أو الأمورية القضائية بسيوه ‏ تحال إليبما كل فما مخصه بالحالة الى هى 
عليها دون مصاريف مالم تسكن قد تمت المرافعة فيها وأجلت لانطق بلحي فيها ‏ وتنخذ النيابة 
العامة الإجراءات الواجبة فى هذا الشأن . 

مادة ع ينسر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ٠‏ ويعمل به اعتباراً من أول سبتمير 
9 
سنة 1951 . 


محررراً فى 7 صفر سنة 1841 ( لم أغسطس سنة 1951 ) 


قوانين وقرارات م 


قرار 


يتخويل بعض موظق وزارة العوبن صفة مامورى 
الضبط القضائى 7 


وزير العدل 

بعد الاطلاع على قانون الإجراءات النائية ؛ 

وطى المرسوم يقانون رقم مو لسنة مغ؟١‏ الخاص بشثون العوين والفوانين المدلة له 4 , 

وى المرسوم بقانون رقم ١5#‏ لسنة ٠م4١‏ الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح 

وعلى موافقة وزير العوين بتارم 8 من يونه سنة 1١951‏ ؛ 

وبناء على ما ارتآء مجلس الدولة ؛ 

قرر : 

مادة ٠‏ مول صفة مأمورى الضبط التضائى فى تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم ويه 
لسنة م45١‏ والمرسوم يقانون رقم ١5#‏ لسنة ١6٠‏ المشار إليهما مديرو إدارات التفتيش ووكلارثم 
بعراقبات الغوين باللحافظات كل فى دائرة اختصاصه . 

مادة ؟ ينثسر هذا الفرار فى الوتائع الصرية ء ويعمل به هن تارمم مره 5 


متحريراً قى * ريع الأول سنة 18١‏ ( 14 أغسطس سنة 1951 ) 


. 1951 نعمر بالوقائع المصرية المدد 8 المادر فى 8؟ أغسطس سنة‎ )١( 


الأول: الوا .سبوا عنه ٠ه‏ قرشا 
الثآلى : 89و - .غود نه 76 قرشا 
لكل من المدنى ؛ واللراقعات ؛ ومحقيق الجنايات والعقوبات ؛ 
والتجارى وما يتبعه من باقى الأقسام 
الثالك : جعقا .هوةا نه ٠ه‏ قرشا 
لكل مئ المدنى ؛ ولارافعات 4 والعقوبات ؛ وتحقيق المنانات 
أجرة البريد ٠١‏ قروش ء وتطلب من دار النقابة » ١ه‏ ش رمسيس بالقاهرة 


أولا ‏ الرسائل الخاصة بتحرير الجلة أو إدارتها , «وجه إلى : محلة الحاماة » بدار ثقاءة 
الحامين » ١ه‏ ش رمسيس بالقاهرة 
ثاناً ‏ الاشتراكات : 


لغير المحامين والطلبة : 3٠٠6‏ قرش 
لمحامين نحت العرين : 6؟ قرشا 
لطلية كلبة المقوق : .٠ه‏ قرشاً 


ثالثاً ‏ تمن العدد الواحد من الجلة : 
وت اللسنة الحادية والأرسصون :اع" قرشاً 
؟ - السنوات الرابعة والثلاثون إلى الأربمين : ١٠‏ قرشاً 
 #‏ السنة الثالثة والثلاثون وماقلبا : ٠ه‏ قروش 


التليفونات 


سياوة النقيب ( رقم خاص ) الفقد 
النقابة والنادى ووه ؟ د5159١.ه‏ 
غرفة المحامين محكمة القاهية غ10 
غرفة المحامين بمحكنق النقض والاستثناف ممءه 
غرفة المحامين مجلس الدولة 114١م‏ 


غرفة الحامين بمحكة الجيزة الكلية أفغضة ا 


الطب العالينة ١/١17‏ مشالغ ضرع سعم لاجر 


العامة 


00 


انان ايه 


- و 


حزن كا يد َلَعَف فى 
َكَعَم ْلجهِد ىالا منذى فَامْحَيْ نكن 


- وا وَإنكرو" 


00 حكىن ده ]دم ل 
العرر الَالتٌ البسَمَة الشانية والارهول وفر اكوا 


المطبعت العا ميت 217 ١0‏ مشايع ضرع سر !لاجرة 


يرل 


للك الكت د 
| م اتناف 


الحمئنة العامة 
الحكم ١١ : ١‏ هن ديسمير ١956‏ 
محكمة جنايات : حم غيابى : ص 7ه ١‏ 


تضاء محكمة النقض الجزائية 


امسج ه7 : 8١‏ من أ كتوبر ١97٠‏ 
حدول الحامين : قد 3 حسمن السممة والا<ترام 


الحم ١:15‏ من يونيه ١957٠‏ 
١‏ محقيق : تفتيش » إذن , إصداره . 
ب نيابة : تفتيش » تفيدها بما ورد فى طلب 


الإذن . ص 15٠‏ 


الحم -8: 
| تزوير : إثباته ؛ دليل إقناعيته » مضاهاة ‏ 
ب قاض : اقتناعه بصحة امخاذ إجراء أساسا 

لكشف الحققة . 


المسجعوام: 


| دعوى : حنائية » دقع نوقفها . 


١56٠ ص‎ 


ب ل نقض : أسباب جديدة .0 ص ١6.‏ 


الميم م: 
أحداث : سن » عذر قانونى مخفف » عقوبات 
وف ص +١5١‏ 


المسم عم:؛٠١‏ من يوئيه ١95‏ 
1 مجالس عسكرية : قوة أحكامها » ق ١69‏ 
لنة /امهةؤ م ١‏ - 
ب - دعوى جنائة : انقضاؤها المج الك 
ص ١5١ا‏ 


الحكم 4هم: 


تنظم : ترم » تدعيم ؟ ق 585 لسنة غ198 . 
ص م١‏ 


الحم هوم: 
١‏ - استدلال : مرءروس » تسكليقه باحراءات 
الاسرتدلال . 


ب سس محرر : رهمى »2 تزوار. ص ١١*‏ 


الحمكم كه: 
محقيق : تفتيش » إذن » عضو نيابة منتدب . 
ص ١8‏ 
الحكي لالم : ٠١‏ من يونيه 7و١‏ 
محكة الجنايات : حكلها الغيابى فى جناية » سقوطه 
يمل الطعن فيه غير ذى موضوع . 
ص غ58١‏ 
المكم مم: 
قانون دولى عام : حرب » 1 ثار قيام حالها . 
ص 1١518‏ 
الحم م: 
اختصاص نوعى : ارتباط بسيط بين جناية 
وجنحة ء أثر زواله » وجوب فصل 
المحكمة الجزئية فى الجنحة ٠‏ ص ٠١6‏ 
الحس .58:5 من وونيه ١95‏ 
| - دعوى جنائية : اضاؤها بلحم البات » 
واقعة تزوور صحفة دعوى مدنية ٠‏ 
عتلف عن واقعة تزوير عقد البسع 
موضو ع هذه الدعوى . 
ب ل عقوية : تعددها ء الارتباط غير القابل 
لاحزئة . 
جِ ‏ إثئات صحة الأوراق : 
الفرعية . 


د تزوير : طعن به ماهيته وآ ثاره . 


دعوى التروير 


ه ‏ اختصاص : نقض » وقف الدعوى . 
دفع به لأول ٠رة‏ أمام محكنة النقض . 


واس حي : تسبيب » ياناتة 0 محدث الحم 


عن ركن الضرر ٠‏ ص ١7‏ 


الحسم١ة:‏ 
ال مخدر : إحراز ء. عبارة « فى أى طور 
ات . : 0 
إمن أطوار وها » » معناها . 


ب - دقاع : رد المحكة عليه . ص 118 


المي ؟5: 
ا تزور : وقوعه على ثتىء ما أعد المحرر 
لإشاته . 


ب ب محرر رسمى : مناط رسميته .2 ص ١١98‏ 


الحكم 2:9 


' هتك عرض : تدخل فى وظفة عامة بغير حق . 


1١59 ص‎ 


الحم 4و: 
ا محاكة : إجراءاتها ء تدوينها عحضر 
الحلسة ؟؛ - 
استشاف »: تسبيب الحج. 


2 توفعه 0 دساحته 2 
ص ١71١‏ 
الحكى مة: د؟امنيونه ١55‏ 


كحول : رسوم على إنتاجه أو استهلا كه . قصور 
سان أحكام الإدانة . ص ااا 


المكجهدءى: 
١‏ قتل خطأ : الخطأ . 
ب - دفاع : طليبات التحقيق »© رد المحدكة 
عليها . ص ١#‏ 


| عض الم 


عكة التنازع 


الحم /ا5:*” منمأرس ١95١‏ 


محكمة التنازع : مناط اختصاصها . ص 4لا 


الحكم هه : 
حكمة التنازع : طلب تعين الجهة للختصة » تنازع 


الاختصاص » جنسة . ص م/ا١؟‏ 


النتقضن لمر 


الحيئة العامة 


الحكم 5 كك من بابر أدو١‏ 
١‏ قضاة : الحيئة العامة للمواد للمدئية عحكة 
النتقض ؛ اختصاص . 
الحكم 16 
١‏ الحيثة العامة للمواد المانية بمحكة النقض : 
اختصاص . 


ص اناا 


ب - قاض : قرار الإحالة إلى المعاش » تعويض 

عن التخطى فق الترقة , لا صلة دنهما ٠.‏ 
جح تقادم مسقط : مدلى م بأ/ا١‏ : 
د قاض : ترقبة» أقدمية . 


:١٠١١مكحلا‎ 


قاض : نفض »طعن » إحراءاته 0 معاده ٠.‏ ص .با ١‏ 


ص لاا 


الحم ٠١1‏ : من ففيراير ١931١‏ 
١‏ أحوال شخصة : اسم عضو الشابة الذى 
أبدى الرأى فى القضية . 


ب س يبان جوهرى : نقض » تكللته . 

ج ل حم : يطلائه » نظام عام » مرافعات 
م6" . 

د أحوال شخصية : تطبيق ما تضمنه قانون 
المرافعات من أحكام عامة على الدعاوى 
النى نظمها الكتاب الرابع . 

ه ‏ ولاية على المال : مرافعات م /إؤ١٠‏ . 


ص ءلما 


الح م.٠‏ : ©؟ من مارس ١5311١‏ 


قاض : أهلته . تقديرها . ص إلممرا 


الحكم :٠١+‏ 
| - قاض : ترقته وكلا لمحكة . 
ب محكة اللقض : ولاتها » قاض » أقدمته . 


ص مرا 


النقض المدبى 


المج ٠١٠‏ : ه من ناير ١9531‏ 
نض : طعن »2 إجراءاته » إعلانه ق باه 
لسنة ههوو؟ا. ص لم١‏ 


:٠١1ججملا‎ 


ا ل نقض : طعن » أسبابه . دعوى » طلبات 
الخصوم . 
ب - استئناف . مبعاده » مراقمات م 2.5 . 
ص علما 
المسم :٠١١‏ 
قانون : تطبيقه فى الزمان » ضرية وعاؤها . 
قاه؟؟١‏ لسنة معو م وم . ص كما 
المكم م١٠‏ : ١١‏ من ينابر ١9371‏ 


نقض : طعن » إجراءاته ء إعلانة . ص هلما 


الحكم :0م من ينايبر ١911١‏ 
| برصة: قطن ؟ عمد ء تفسيره . 
ب حي : تدليل » عيب ؛ إسناد » خطأ . 


قطن : بيع نحت القطع . 


ص هلما 


الحمكم :1٠١‏ 
|1 برصة: قطن بع نحت القطع . 
ب قطن : طويل اللة » صكوتراتات 
مارس16619 . 
ج - نمض : جدل موطوعى . 
د برصة : قطن » قرار وزارى ١96/0١7‏ 
وقرار لجنة البرصة فى ه/م/؟685١‏ . 
ه ‏ برصة : قطئ » المرسوم 9 
والرسوم دم م١‏ لسنة ١965‏ . 
و- نقض : طعن » مصلحة ‏ 
ز ‏ فوامد. شرط استحقاق » مدلى م+؟؟ . 
ص هلما 
الحكم ذاد: 
ال بحزئة : موضوع غير قابل دلا ؛ تنفيذ 
عقارى » نزع ملكية » رسو مزاد . 
ب - نمض : طعن ؛ خصوم » مرافعات م عيرم 
و2599 ”,ع وق لام لسنة وموا 
م6١١ا.‏ ص 15٠١‏ 


المج الادارثالعليا 


الحم ١١:1١‏ من نوفير 1931 
١‏ صلطة تادسة : ذنب إدارى ؛ جحهرهة 
فى الإخلال نواجبات الوظيفة أو الحروج 
على مقتضياتها . 
ب ل جزاء إدارى : يعيبه محديد أركان الفعل 
المكون للذفب الادارى » استناد؟ إلى 
قانون العقوبات . 


الغلو فى تقدير حخطورته 
شعد قرار السلطات الإداريةمشروعيته 5 


ج - ذنب إدارى : 


د مشروعية قرار السلطة الأدبية : معياره 
موضوعى ء قوامه تناسب الذنب مع نوع 

الجزاء ومقداره . 
ه ‏ الحمكة العليا: تصديها الفصل فى الموضوع 
ص ككلة١‏ 


الحكم ١8:1١‏ من نوفير ١3و١‏ 
مساعدة قضائئية : طليها قاطع يعاد الطعن أمام 


المحكة الإدارية الملا . ص عه؛ 


قضا مالم الاسثئتاف 


المكم ١١‏ : ؛ من توقير ١551١‏ 
وفاة : إشهاد محقيقها » حجته , لانحة شمرعمة 
عكأكم. 


:١١١عمكملا‎ 


١س‏ شريعة : إسلامة » مسبحة ؛ مصادرها . 


ص 5و١‏ 


حٍ - طلاق : متسبب فى الخلاف . 


ب -,أقباط : أرثوذ كس » أحوال شخصية » 


قواعد موضوعبة 6 تقاليد ل عرف 6 
طلاق » زنا . 


ص بية ١‏ 


11 
آله سكم بم 


الحكم 7:15 من دسمير لمه9١ا‏ 
| - إفلاس : تفليسة » دين » قبوله بعد إعلان 
حالة الامحاد . 
ب - امتياز : محام ء أتعابه ص .2" 
الحسم 1١1:م؟من‏ توقبروهو١‏ 
تفليسة : وكلبا » أوامره » النظم منها . 
ص ع١"‏ 
الحكم هم١١ا:‏ ٠؟‏ من توقير ١665‏ 
| ق المرافمات : تطبيقه بالنسية للمواعيد . 
ب جرك : معارضة جركية » إضافة ميعاد 


المج وذ١ا‏ : ه من فبراير 5و١‏ 


ال جبمرك : بضائع مشحونة » غرامة الزيادة 


والتقص . 
5-0 شاب : يضائع مشحونة فى طرود » 
صبآ . 


ب - ناقل محرى : علاقته بالخرك . ص ع.؟ 


المكم 521٠‏ من فبراير ٠5و9١‏ 
١‏ عقد إددرى : القانون الذى محكه . 
ب قضاء إدارى : احختصاصه بالعقيد الإدارى 5 
ص ٠١8‏ 
الحيج 30١‏ : ؟١‏ من مارس ١97٠0‏ 
| إفلاس : حالة الامحاد . 
ب - اتسوية ودية : جوازها فى كل وقت . 
ص ك5١.؟‏ 
المكم ؟3: 50 من مايو ١93‏ 
دعوى : مصلحة . تدحل . 
ب - مسمسار : برصة عفود » صندوق مشترك 0 


توزيع حصلته . ص لم١٠"‏ 


الحمكم "؟١‏ : ٠0‏ من بونيو 1550 
١‏ تقل بمحرى : مسثولته . مخاطر بحر ء 
قرة قاهرة ‏ 
ب - سفيئة : شهادة صلاحتها السفر . ص »1١‏ 


أل 01 8 : 
سل : : 


المج 154 :ق؟ من قبراير ١931‏ ب حصانة دبالوماسية : فى الواد الدنئة » 
١‏ إمحار : من الباطن » تنازل » مشاركة . أثرها . ص "١5‏ 


المج ١١:1٠‏ من نوثير 21551١‏ الحخج 0:15 من نوثير 33ؤ١‏ 
تتبديد : أشاء محجوز عليبا ء عقوبات | -١‏ دعوى مدنة : استمرارها أمام القاسْى 
ماغ*وم؟72. الجنانى بعد وفاة المنهم . 


ب - أشياء ممجوزة : حارس » ثبوت عاله يبوم | ب - شركة تأمين : عدم اختصاص القضاء امنا 
البييع » لصق . ص 77" نظر دعوى جنائة صّدها. ص سم/» 


ثانا الما لات 


المصلحة فى النقض الْنائى : للد كتور رؤف عبيد [ الإدارى به وجدوده للد كتور مصطفى كال وصؤى 


ص بوبم ١‏ 
تهيثة الدلل لطلب الالغاء : اختصاص القضاء 0-0 : - 5 فى مخديد 0 
تالكا الأشرمد 
سكة (94١‏ 


الوا سين 


تأمنات اجتاعية : ق ١68‏ » بتعديل ق © | شركات ومنشآت : ق 1١١‏ , تعدين ى م١‏ 
لنة وهمةا. ص ماق ؟ لسنة 195١‏ ء؛ تقر بر مساهمة الحكومة 
فى عض الشركات والئعآت . 


عمل : ق ه69١‏ » تعديل ق 9ه لسنة 8م9١‏ . 
1 ص هه" 


ص مره" 


ترارات تسيل #مورية 


مركز الاعلام - قرار لم58 2 عن مداره العام 

ونائه 0 الزايا والخصانات والاعفاءات 
والتسهلات الى عنم للدباوماسيين . 

55٠ ص‎ 


تأمينات اجماعية : قرار «/1897 » بتحديد الجهة 


الختصة فما تضمنته بعض القوانين التعلقة 
بالتأمينات الاجتاعية . ص 554 
مؤسسة التأمينات الاجتاعية : قرار م1 ء 


بتنظم إدارتها . 


ص 16"؟ 


قراراءت وزاريهٌ 


اقتصار ورا 
إفراج موقت : قرار وم » بتعديل بعض أحكامه . 
ص 2 ؟ 


تصدير : قرار 7٠‏ ء بتعيين رؤساء لجان النظ 


وأعضاتها . ص 9" 


نقد : قرار ه##ه ء بتعديل القرار ١ه‏ أسنة 19.417 
بالشروط والأوضاع الخاصة بتنفيذ ق 2.١‏ 

لسنة باع و١‏ بتنظم الرقابة على عملياته . 

ص ١م"‏ 

غرف مجارية : قرار إيرهة » بلالحة استخدام 
موظفيها ومستخدميها ء واتحادها العام . 

ص 79" 


سندات حكومية . قرار ٠١+‏ » بالسماح بالتعامل 
فيهاء وفى بعض الأوراق المالية بالقاهرة 
والاسكدرية . ص م" 


قطاع عام : قرار لمع ٠١‏ ل بالسماح تشيول بعض 
الشركات ومنشآت القاولات الخاصة فيه . 
ص 1و" 

عار عدم 
المدير العام لمركز الإعلام للاأم التحدة 
بالقاهرة 0 ونائته 0 المزايا والحصانات 
والإعفاءات والتئلات الى نح 


للد بلوماسيين . ص مي" 
عرل 
«أذوئون : قرار بتعديل لامحتهم ٠‏ ص بيهم 


مأموروضبط : قرار بتخويل بعض موظق وزارة 


الزراعة صفهم ص ب" 
موثقون : قرار بتعديل لاة الموثفين النتدبين . 
ص 99" 


العرر الثالى | وو 0 م 
الم الما وارزّر عون 4 
له 8 عام حل 0-8 


نوفير 


سم كوا 


المميئنة العامة 
( رئاسة وعضوية السادة الأساتذة مصطفى فال رئيس المسكة وود ابراهيم اسماعيل ومود 
عياد نائى رئيس المجكة وصبحى الصباغ ومد عبد الرحمن بوسف وعمود مد مجاهد والسيد أحمد 
عفيق وش#د عطيه اسماعيل وحمد زعفرانى سالم وعادل بونس وتوفيق أحمد الحشن الستشارين ) . 


/ا/ا 
١1/‏ من دلسمير 111٠١‏ 
محكة جنايات . حك غيابى : سقوط المادر فى 
جناية » إعادة الإجراءات. الحيئة العامة للمواد الجزائية » 
سلطتها , ق السلطة القضائية م غ . 
المبدأ القانرق : 
مفاد ١١‏ النص الصريم للمادة ممم من 
قانو نأصول المحاىات السورى أنهيترتب على 
حضور اكوم عليه أوالقبض عليه سقوط 
الحم الغناى حتما وبقوة القانون , وعلة ذلك 


أن إعادة الاجراءات لم تين على تلم مرفوع 


)١(‏ المادة #م من انون أصول المحامات 
السورى تقايل المادة ه٠ة”‏ من تانون الإجراءات 
الجنائية المصرى - وقضاء النقض استقر يشأنها على 
ما اتهى إليه الحم الحالى - الح» فى الطعن 9؟ 
لسئة ١4‏ ق - ( جلسة 4/8/8 154 مج القواعد 
القانونية السنة الادسة تاعدة م٠*‏ صفحة 4٠١‏ 
والح فى الطمن 5ه لسنة 51 قمائية -- ( جلسة 
- مج الأحكام - السئة العاشرة ‏ 
تاعدة رقم /1١١ا‏ سل صفحة 091 . 


من امحمكوم عليه بل هى يكم القانون 
محاكة مبتدأة » وترتباً على ذلك جاء نص 
المادة مم من القانون رقم باه لسنة وه4١‏ 
مقصورا على تخويل الطعن فى مثل هذا الحم 
للنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية 
والمسئول عنها - كل فيا مختص به - وفى 
هذا يختلف الهم الصادر غيابياً من محكمة 
الجنايات فى جناية عن الك الصادر غياياً 
من محكمة الجدم والمخالفات - فقد أجاز 
القانون المعارضة فى الح الآخير » وم يز 
أن يضار معارض بناء على معارضة رفعها- 
أما الحم الآول فلا يتعلق به حق لللتهم ولا 
بحوز له الغسك بقبوله ‏ وإما هو يسقط 
حتها حضوره أو القيض عليه » ومتى تقرر 
ذلك فإنه لا يقبل من الممهم الذى قبض عليه 
بعد حك غيالى صادر عليه فجناية من حكمة 
الجنايات أن يتمسك بالعقوية المقضى بها 
غياياً ‏ بل إن خكمة الإعادة تفصل فى 
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الدعرى بكامل حرتها ‏ غير مقيدة بشىء | معه الهيئةالعامة للمواد الجزائية<© العدولعما 
ما جاء بالمك الغيانى » فلها أن تشدد العةوبة | يكون قد صدر من أحكام عخالفة لهذا النظرء 
فى غير طعن من النيابة على الحم المذكور » والفصل فى الدعوى انحالة إلها على هذأ 
كا أن لها أن تخفف العقوبة ‏ وحكمها فى | الآساس. 

كلا الخالين حيسم قانونا ‏ الامى الذى ترى لسر ا 


)١(‏ المبدأ اللقرر بالقرارين وه ء 5١‏ هالصادرين منمحكة التييز مارغ 8؟ ينابر سنة م98١1‏ و50 يوليه 
ستقؤمههةه١‏ ل يجلة القانون الصادرة عن وزارةالعدل السورية السنة التاسعة صفحة 51561١1‏ والهكالسابق 
صدوره من محكنة النقض ( دائرة دمشق ) بتار ١‏ أيلول ع سيتمير سنة بهاهوة١‏ 5 


قضاء محكمة النقض الجزائئة 5 


0 
ا 72 ع 


رئاسة وعضوية السادة الاسايدة تود ابراهم اساعل ثائب رئيس ال حكة و«وفق أحمد الحشن 
وعبد الخليم الببطاش وحسن خالد ومود توقرق اسماعيل المستشارين . 


// 
8١‏ من أككتوير ١9٠‏ 
جدول الحامين : 
الواحب لأمهنة . 
المدأ القانوق : 
سبق مجازاة الطاعن بالإنذار خلال فترة 
عمله إماماً لأحد مساجد وزارة الآوقاف 
بسبب انقطاعه عن عمله عقب أجازته 
الاعتيادية دون توقيع الكثيف الطى عليه 
وتقديمه شهادة طبية مرضية » مما استدعى 
الشك فى صعة ادعائه بما لا ,يتفق ومركزه 
الدنى » لا بعد ماس بالذمة أو الشرف » 
وليس من شأنه أن يحعل الطاعن غير أهل 
للإحترام الواجب لمنة الحاماة » ويترقب 
على ذلك أنه لا يعتبر مانعأ من قيد اسمه 
بجحدول الحامين المشتغلين . | 
الى 
«..وحيث إن للادة الثامنة من القانون رم 
9ل لسنة باه.ة؟ تنص على أن للمحاى الذى كف 
عن مزاولة للهنة أن يطلب إلى لنة قبول الحامين 
تقل امه إلى جدول الحامين غير الشتغلين » وله 
أن يطلب إلى اللجنة الذ كورة إعادة قبد |سمه 


قد , حسن السمعة والاحترام 


يدول الحامين الشتغلين وتمرى فى هذه المسالة 
أحكام اللواد الثانية والخامسة والسادسة م 
كا أن المادة الثانة من القانون المذ كور تنص 
على الشروط الواجب توافرها فيمن يشيد اسمه 
يحدولالحامين » ومئ بينها أن يكون مود السيرة 
وحسئن السمعة أهلا للاحترام الواجب لدهنة » 
وألا يكون قد صدرتضدهءأحكام قضائية أوتأديبية 
أو اعيزل وظيفته أو مهتته أو اتقطعت صلته مها 
لأسباب ماسة بالذمة أو الشرف . 


« وحصث إنه بين من نس المادةالثانية السالفة 
الذدكر أن الجزاء التأدبى إذا وقع لأسباب غير 
ماسة بالدمة أو الشسرف فإنه لا مكون حائلا دون 
قبد اسم من وقع عليه يحدول الحامين , ولما كان 
الجزاء التادبى الذى سيق توقيعهعل الطاعن سدب 
اتقطاعه عن العمل مدة عشيرة أيام عقب إجازته 
الاعتيادية وتقدعه شهادة مرضةعلى النحو السابق 
سرده لا بعد ماساً بالذمة أو الشرف وليس من 
شآنه أن مجعل الطاعنغير أهل للاحترام الواجب 
لهنة الحاماة » ورتب على ذلك أنه لا يعتير مانما 
من قبد اسمه محدول الىامين الشتغلين » فيكون 
القرار المطعون فيه إذا استند إلى ذلك الخزاء 
التأديى فى رفض طلب الطاعنقد أخطأ فى تأويل 
القانون مما يستوجب إلغاءهوإجابة طلب الطاعن 
يقد إسمه محدول الحامين نحت العرين . 

( القضية رقم/ا سنة 0ق ) . 
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4 
147١ من يونيه‎ ١ 

! - تحقيق : تفتيش » إذن » إصداره » تقدير 
جدية التحريات واتصالها بشخص الهم أو اقتصارها على 
متزله » ومبلغ كفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش متروك 
لسلطة التحقيق نحت إشراف محككة الموضوع . 

- نيابة : تفتيش » تقيدها بما ورد فى طلب 

الإذن . 

المبادىء القانونية 

١‏ - تقدير جدية التحريات هل تتصل 
بشخص الهم » أو أنها مقصورة على منزله » 
وكفايتها لإصدار الأم بالتفتيش » هو ءن 
المسائل الموضوعية التى يوكل الآمى فيا إلى 
فى حكانت الحكمة قد اتتنعت بحدية 
الاستدلالات الى بنى علها هر التفتيشس 
وكفايتها لتسويخإصداره وأقرت النيابة على 
تصرفها فى هذا الشأن فلا «عقب علا فى 
ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . 

؟ - القول بأن إذن النيابة صدر 
بتفتيش شخص المهم ومسكنه 0 مع أن 
الضابط اقتصر فى طلبه عل الإذن تفتيش 
المسكن فقط نما يعيب الإذن المذكور ‏ 
هذا التقول مردود بأن للنيابة ‏ وهى تملك 
التفتيش من غير طلب - ألا تنقيد فى 
التفتيش الذى تأذن به بما برد فى طلب 
الإذن . 


( القضية رقم ١١١‏ سئة "٠‏ ق بالحيئة السابقة ) . 


/ 
١‏ من نو'يه 141٠١‏ 
١‏ تزوير: إثياته . دليل ء, إقناعيتهء مضاهاة . 
ب ل قاض »ء اقتناعه بصحة امخاذ إجراء أساساً 
لكهشف المقيقة . 
الميادىء القانونية 
١-لم‏ يفرض القانون طريقاً معيناً 
تجرى عليه المضاهاة إلا ما تناوله الشمارع 
فى بعض تصوص قفانون المرافعات المدنية 
والتجاريةء وقصد به مجرد الإرشاد والتوجيه 
دون أنيغرض ذلك فرضأ تستوجب خخالفته 
البطلان . 
؟ ‏ العبرة فى المسائل الجنائية إنما 
تكون باقتناع قاضى الموضوع يأن إجراء 
من الاجراءات يصح أو لا يصح أن يتخذ 
أساساً لكشف الحقيقة - فإذا كانت 
الحكمة قد رأت أن أوراق الاستكتاب التى 
اتخذها الخبير أساساً لليضاهاة هى أوراق 
تؤدى هذا الغرض ء وأن المضاهاة الى بمت 
كانت صحة -- اطبأنت إلها الحكمة 
للأسباب المقبولة الواردة فى تقرير الخبير » 
فإن ا ينعاه الهم على الحم من قصور لآن 
المضاهاة قد انصبت عل أوراقغير معاصرة » 
يكون على غير أساس . 


( القضية رقم ١*١‏ سنة #٠‏ ق بالحيكة السابقة ) . 


/١ 


15١ من يونيه‎ ١ 


| سل دعوى : جنائية , دفم «وقفها ء ماهيته . 
ساح تقض : أسياب جديدة » اختصاس . 


قضاء محكمة النقض الجزائة اذا 


المادىء القانونية 
١‏ - الدفع بوقف الدعوى الجنائية 
انتظارأ للفصل فى مسألة فرعية لا يخرج عن 
كونه طريقأ من طرق الدفاع . 
؟ - إذا كان الثابت أن الطاعن أو 
المدافع عنه لم يثر الدفع بوقف الدعوىأمام 
حكمة الموضوع ء فإنه لا يقبل منه اهسك به 
لآول مرة أمام محكنة النقض . 
( القضية رقم 4 ؟١‏ سنة "٠‏ ق بالحيكة السابقة ) . 


م 


155٠+ من بو نيه‎ ١ 


أحداث : سن” » عذر فانوتى مخفف ء عقوبات 
مالا . 
المبدأ القانوق : 


لا يقَدى بتخفيف العقوبة داع 
ما نصت عليه المادة «إ/ا من قانورفت 
العقوبات إلا إذا كانت العقوبة التى رأت 
احكمة توقيعها على المهم بعد تقدير موجبات 
الر أفة » إن وجدت ,2 فى الاعدام أو 
الاشغال الشافة المؤيدة أو المؤقتة . 


امكو 

«..وحث إن . . العقوبة المقررة بالمادة 
555/ من قانون العقوبات الى طبقنها الحكنة هى 
الأشغال الشاقةأو السجن من ثلاث س:واتإلى سبع» 
وكانت الحمكمة قد 'زلت بالعقوبة عن هذا الحد 
إلى عقوية الحبس بسبب ظروف الرأفة طبقا 
لمادة ١٠7‏ من قانون العقوبات ء وكان قانون 
العمربات فى المادة 7# منه لايقضى بتخفيف 


العقوبة إلا إذا كانت العقوبة التى رأت الحكة 
توقيعها على الهم بعد تقدير موجبات الرأفة » 
إن وجدت », هى الإعدام أو الأشغال الشاقة 
للؤيدة أو الؤقنة - وللماكانت العقوية الموقمة 
على الطاعن عى الحبس مع الشغل لمدة ثلاث 
سنين » وكان الح فما أشار إليه فى صدد المادة 
7 من قانون العقوبات لم يقصد إلا توقبع العقوبة 
فى الحدود النصوص عليها قيها » ولا يفهم منه أنه 
أراد مخفيض العقوبة بإنزاهما إلى الحد الأدتى » 
إذ كان فى وسع المكمة لو كانت قد أرادت 
أن تنزل بالعقوبة إلى أكثر ما نزلت به أن تنزل 
إلى الحدس لدة ثلائة شهور » ومادامت هى م 
تفمل فإنها تكون قد رأت تناسب العقوبة الى 
قضت بها فملا مع الوقائع التى ثبتت لديها .. » 

( القضية رقم 9؟١١‏ سنة "٠‏ ق رئاسة وعضوية 
السادةالأسائذة تمود عد مجاهد وفهيم يسىجندى وممود 
حلمى خاطر , وعباس حاهى سلطان ورشاد القدبمى 
المستشارين ) . 


ذا 


|145٠ من يونيه‎ ١15 


لبت ل مجالسعسكرية : قوة أحكامها » ق9ه١‏ 
لسة لاموا1ام١.‏ 

دعوة حنائية : انقضاؤها بالميم البات ٠.‏ شروط 
الدفم بقوة الثعىء الحكوم فيه , الحم فى الواقعة عتم 
تجديدما عن نفس الواقعة بوصف جديد . [.ج م0٠4‏ 
أثر اتحاد الواقعة التى حي على المتهم من أجلها أماما جاس 
العسكرى والواقعة الى قدم بها إلى حكنة الجنايات . 

اختصاس : اختصاس الحاك العادية بالفصل فى 
الجرائمالمشتركة المنصوس عليها فى قانون العقوبات والأحكام 
السكرية ء نطاقه . الختصاس هذه الحا؟ بالفصل فى 
الجرامالمذكورة متى رفم تإليها الدعوىبالطريقالقانوتى . 

قانون : تفسيره القضانى . 

'مسكولية جنائية : ازدواجها عن القمل الواحد . 


ا العدد الثالث ‏ السنة الثانة والأربسون 


الميادىء القانونية 

أت قصد الشارع بنص المادة الأولى 
من القانون رقم ١١5‏ لسنة لاه١‏ فى شأن 
القاسإعادة النظر فىقرارات امجال ىس العسكرية 
وأحكامما لين مأ لللاحكام الصادرة من 
امجالس العسكرية من قوة الاحكام القضائية 
وكان ملحوظاً من الشارع عند تقرير هذا 
المبدأكا أشارت إليه المذكرة الإيضاحية - 
ما أقامه من ضمانات لصا الهم فى القانون 
الجديد . ولا يصم الاعتراض فى هذا الصدد 
بالعبارة التى اختارها الشارع عنواناً لهذا 
القانون » ولا بعدم الإشارة إلى مواد قانون 
الأحكام العسكرية التى نشرك انحاك العادية 
فى الاختصاص - لا يصمح الاءتراض بذك 
من وجهين -- أولما أن عنوان القانونليس 
له فوة نصه الصربح وما يقتضيه منطوق 
ألفاظ هذا النص , وثانهما أن اختصاص 
انحا م العادية بالفصل فى الجرا”م المنصوص 


علها فى قانون العقوبات والتى ينص علها . 


كذلك قانورن الأحكام العسكرية » هو 
اختصاص شامل يسرى عبل جمبيع الأفراد, 
سواء أكان م تكب الجر بمة له الصف ةالعسكربة 
أو بجرداً من هذه الصفة » وينبنى على ذلك 
أن يكون اختصاص احا العادية هر 
اختصاضاً عام ضخوله القانون لا متى رفعت 
إلها الدعوى بالطريق القانوق ‏ إلا أنه 
العسكرية إجراءات 
الحا ككة وأصدرت حكبها وأصبح هذا الم 
نهائياً » فإن هذا الم الصادر من هيئة مختصة 


متى باشرت أنحام 


قانوناً باصداره وز قوة الثىء المقضى فى 
نفس الواقعة 6 فلا بجوز طرح الدعوى من 
جددد أمام جهة قضائية أخرى » ذلك بأن 
الاندواج فى المستو لية عن الفعل الواحد أس 
نحرمه القانون وتتأذى به العدالة » إذ من 
القواعد المقررة أنه لا يصم أن يعاقب جان 
عن ذات فعله مرتين » ولا يجوز أن ترفع 
الدعوى أمام جهتين من جهات الةضاء من 
أجل وافعة واحدة - ومخالفة هذه القاعدة 
تفتم باباً لتناقض الاحكام , فضلا عن تجدد 
الخصرمة ما ينزع عن الاحكام ما يفبغى لما 
من الثبات والاستقرار . 

؟ - هبدأ حجية الأحكام يفترض 
وحدة الموضوع والسبب والخصوم - فإذا 
كانت الوأقعة المادية الى تطلب سلطة الاتهام 
محاكة المتهم عنها قد طرجت على امحكمة التى 
خولا القانون سلطة الفصل قهاء فإنه بمتنع 
بعد ادم النهائى الصادر منها إعادة نظرها ‏ 
حتّى ولو تغابر الوصف القانوق طبقاً لاحكام 
القانون الذى يطبقه قضاء الإعادة » وإلىهذا 
الأصل أشارت المادة ممع من قانورن 
الإجراءات الجنائية » ولما كانت الواقعة الى 
أسندت إلى امتهم وحم عليه من أجلها من 
مجلس العسكرى المختص هى ذات الواقعةالتى 
قدم بها إلى محكمة الجنايات على مااستظهره 
الحم بأسباب سائخة و بآدلة لما أصلها الثابت 
فى أوراق احاكة العسكرية , فإن ما اتهى 
إليه الحم من القضاء بعدم جواز نظرالدعرى 
الجنائية لسابقة الفصل فيها عملا بالمادة الأولى 
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من القانون رقم 5ه ١‏ لسنة ١408‏ يكون قضاء 
سلما لا يخالف القانون . 

(القضية رقم ١١6‏ سنة 28 فق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة تمود ابراهيم اسماعيل وأحد زْى كامل 
والسيد أحد عفيق ويد عطيه اسماعيل وعادل يونس 
المستغارين ) . 


1/ 
15+ من دونه |147٠.‏ 

تنظم : ترمم ء تدعيم ق 585 لسنئة ١984‏ : 

الميدأ القانوق 

يتضح من أستعراض نص المادتين 
الأول والثالئة عشرة من القانون دقم 1 
لسنة ١0‏ - فى شأن تنظيم المبانى ‏ أن 
أعال البناء والتعلية والتدعيم تستازم 
الحصول على ترخيص لإجرائها » وهى 
محظورة من وقت اعتتاد خط التنظيم فى 
الأجزاء البارزة عن خط التنظيم فياعدا 
أعمال الترهيم وإذالة الخلل وأعمالالبيض . 

أعمال الترميم فى حك المادة الثالئة عشرة 
من القانون رقم 1057 لسنة ١04‏ لا تجاوز 
م يرد عل المنى من إصلاحات تقتضها 
الضرورة لإالة ما يعتوره من خلل وهى 
لا تعنى القيام بإنشماءات جديدة - كا أنها 
تختلف عن أعمال التدعي النى يقصد بها تقوية 
البناء ‏ لآن الشارع أراد بقاء المباق الواقعة 
خارج خطوط التنظى عل حالها حتى تزول» 
فلا بجوز تقويتها أو تعليتها أو إعادة بناتها 
حتى لا تزيد قيمتبا فتضار الخزينة العامة تبعً 


هذه الزيادة ‏ فإذا كان مفاد ما أثيته مهندس 
التنظبى فى محضره أن ما قام به امهم لم يكن 
ترميماً لإزالةخلل بواجهقمبنى بارز عن خط 
التنظيم و إنما كان هدماً وإعادة بناء مما يدخلفى 
نطاق الأعمال الحظورة طبقاً لنص المادتين 
الأول والثالثة عشرة من قانون تنظ المباى » 
فإن الك إذقضى باعتبارهذه الأعمالمن أعمال 
الترميم المباح القيام بها يكون عنطنا فى تطبيق 
القانون عل واقعة الدعرىما يتعينمعه نقضه 
نقضأ جزئياً وتصحيحه بالنسية لعقوبةالهدم. 
( القضية رقم ١8١7‏ سئة 74 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة تمود عمد مجاهد وفبيم يسى جندى 
وتمود حلمى خاطر وعادل «ونس ورشاد القدسى 
المستشارين ) 
6م 
14 من يرأيه 117٠١‏ 
| - استلال : مرءوس » تكليفه بإجراءات 
الاستدلال . 
بت -- حرر: رمى 2 زوار. 
المادىء القانونبة 
١و‏ ؟ - تقتضى ضرورات العمل من 
مأمور الضبط القضاق إذا ما تغيب عن مقر 
عله لقيامه بعمل آخر أن يصدر أعراً عاماً 
لمساعده باتاذ ما بلزم من إجراءات 
الاستدلال فى غيبته » وذلك حرصا على 
حريات الناس ألتى أراد القانون الحافظة 
عليها - فإذا ذهب القرار إلى أرن عضر 
التحرى الذى حرره « الباوكامين » بناء على 
مقتطيات العمل - ليس ورقة رسمية وأن 
تغيير الحقيقة فيه لا يكون جر بمة معاقباعليها 
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بمقولة أنتكليف المساعد يحم ع الاستدلالات 
مشروط بألا يكون التكليف عاما ومقدما » 
فإن القراريكونخخطتا القانون متعينا نقضه 

( القضية رقم١881١‏ سنة 5ق بالهيكة السابقة ) . 


813 
15 من يوأيه ١951٠‏ 


محقيق : تغتيش » إذن » عضو نابة منتدب » 
ق السلطة القضائية مهم» ١‏ » ق استقلال القضاء م76 . 


المبدأ القانوق : 
لرئيس النياية ندب عضو فى دائرته 
للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة عند 
الضرورة عملا بنص المادة م؟١‏ من قانون 
السلطة القضائية المقابلة لنص المادة م/امن 
قانون استقلال القضاء ‏ وهذا الندب يكق 
فيه أن يتم شغأها عند الضرؤرة بشرط أن 
يكون لهذا التدب الشقفبى مأ يفيد حصوله 
فى أوراق الدعوى ‏ فإذا كان الحم قد 
أثبت أن وكيل النياية عند ما أصدر الإذن 
بالتفتيش قد وقعه باعتباره منتدبا للقيام 
بأعمال نبابة أخرى , فإن هذا الذى أثبته 
يكن لاعتبار الإذن صحيحاً صأدراً من بماك 
إصداره قانوناً ؛ ومنم يكون سديداً مارأته 
الحكمة من عدم وجود وجه لضم دفتر 
الانتداب بالنياية الكلية .. 
( القضية رقم 577 سنة *٠‏ ق باليئة السابقة ) . 


/ام/ 
٠‏ من يوأنيه 1957٠‏ 
محكة الجنايات : حكنها الغيابى فى جناية » سقوطه 
يجعل الطعن فيه غير ذى موضوم ‏ 
الميدأ القانوتى : 
موّدى نص المادة موم من قانون 
الإجراءات الجنائية هو تقرير بطلان الم 
الصادر فى غيبة الهم واعتباره كأن لم يكن » 
ولما كان هذا البطلان الذى أصاب الحم 
العيانى الصادر من محكمة الجنابات فى الجناية 
المنسوبة إلى المطعون ضده فيه معنى سةقوط 
ذلك الم ما حمل الطعن فيه غي رذى موضوع 
فإن الطعن المقدم عن الى الغياى يعتبر ساقطاً 
بسقوط ذلك الم الذى كان محلا الطعن . 
( القضية رقم 54٠‏ سنة "٠‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مود ابراهيم اسماعيل وفهيم يسى جندى 


وتمود حلمى خاطر وعاس حامى سلطان ورشاد القدمى 


8/1 
٠‏ من ويه 1476 
فانون دولى عام : حرب ء آثار قيام حالنها . 
الميدأ القانوق : 
يترتب عيبل قيام حالة الحرب انقطاع 
العلافاتالسلمية بين الدو لالمتحارية وانقضاء 
معاهدات الصداقة والتحالف الىتكون مبرمة 
يينها » ونشوء حق الدولة الحارية ففمصادرة 
أموال دولة العدو الموجودة فى إقليمها . 


قضاء محكمة النقض الجزائة 


حا 


اممو 

«.. ولما كان الحم الطعون فيه قد عرش 
للكية الدولة لامال المستولى عله فى قوله : 
د وحبث إن البطاطين اللضبوطة تعتبرملكا للدولة 
إذ أن جميع المهمات والمتاد الذى تركته القوات 
البريطانية عنطقة القنال بعد مغادرتها لما يعتبر 
ملكا للدولة ابتداءمن تارعء م/* اإكموا وهو 
التار 43 الذى تعتير فيه العاهدة ملغاة ه لما كان 
ذلك » وكازما انتبى إلله الحكسديداً فى القانون» 
ذلك أنه يترتب على قيام حالة الحرب انقطاع 
العلاقات السلمية بين الدول المتحاربة وانقضاء 
معاهدات الصداقة والتحالف الى تكو نميرمة ينهما 
كالاتفاق وماحقيه والختطابات المتبادلة الماحقة به 
والحضر المتفقعله المعقود بين حكومة « جمهورية 
مصر » وحكومة « المملكة المتحدة لبريطانا 
العظمى وثمال إيرلندا 64 والموقع عليه بالقاهرة 
ق ١9‏ من أكتوبر سنة غ196 » ونشوه حق 
الدولة المحارية فى مصادرة أموال دولة العدو 
الموجودة فى إقليمها » وقد صدر ااقرار الجهررى 
رقم +6 أسنة 617 ةا فى شأن تشكل لجنة تصفية 
موجودات قاعدة فناة السويس » وقرار وزار 
المالية والاقتصاد رقم ٠4‏ لسنة م146 بشأن 
اللجنة الذ كورة ء وجاءالخطايان رقم ه الؤرخان 
لم؟ من قيرار سئة وه4ة١‏ والنشوران بعدد 
الحريدة الرسمة رقم ؟ه فى١!‏ مزنمارس66؟١ء‏ 
لمتبادلان بين وفدى حكومة الجهورية العريية 
المتحدة وحكومة الملكةالمتحدة لبريطانيا العظمى 
وثمال إبرلندا على إثر ابرام الاتفاق بين 
المكومتين بشأن العلاقات المالية والتجارية 
والأملاك البريطائنة فى مصر الصادر به القانون 
رقم وعم لسنة وهة١‏ بتاريم م7 من فبراير سنة 
.| بْرُول كل من الحكومتين عن جميع أنواع 
المطالبات - من كل متهما قبل الأخرى » ومن 


بينها المطالبات المتعلقة عمتلكات حكومة المملكة 
المنحدة الموجودة فى قاعدة قناة السويسكآ حددت 
فى الفقرة )١(‏ من الجزء الأول من اللحق الثاتى 
لاتفاق ١94‏ من أ كتوبر سنةع هه الخاص بقاعدة 
قناة السورس ‏ جاء هذان الخطابان مؤيدين نا 
تم من تصفية لموجوداتالفاعدة المذ كورة اعتباراً 
من تارم العدوان فى .امن أ كتوبر سنة 8و١‏ 
ما بعد معه المالموضوع الدعوى المطروحة تملوكا 
للدولة اعتباراً من هذا التارع .. » 

( القضية رقم 809 سنة *٠‏ ق رئاسة وعضوية 
السادةالأسائذة تود عمد مجاهد وأجد زى كامل والسيد 


أعد عقيق ود عناية اسماعيل وعادل بولس 
المستعارين ) . 


/ 
٠‏ من إيوليه +157 

اختصاص نوعى : ارتباط سيط بين حناية وجنحة » 
أثر زواله . وجوب فصل الحكة المزئية فى الجنحة 

عند إعادة طرحها علها . 

المبدأ القانوق : 
إذاكان الحم السابق صدوره من احكة 
لتهمة المسندة إلى المتهم الأول ققط , بعد 
أن أصبحت جناية بتخلف العاهة لدى اينى 
عليه فها » ولم يشمل هذا الم تممتى الجنحة 
المسندتين إلى المتهمين الثانى والنالث إلا كم 
ارتياطبمابو أقعةالجناية » وكانهذا الارتباط 
قد زال وقت [إعادة عرضهما على المحكة 
الجرئية منفصلتين عن الجناية المذكورة بعد 
صدور قرار رئيس النياية بعدم وجود وجه 
لإقامة الدعوى » فإنه لم يكن هناك ما يحول 


ركذا العدد الثالث 


0 السنة الثانة والأربمون 


دون الفصل فهما من حكة الجنم بعد أن 
زال أثر الم الصادر بعدم الاختصاص 
بزو ال الارتياط بين واقعة الجناية النى تقر 

فها بألاوجه لإقامة الدعوى بالنسبة إلى 
الهم الأول » وبين تهمى الجنحة المسندتين 
إلى المتهمين الثانى والثالك ٠‏ ويكون الحم 
الصادر من امحكمة الجزئمة « بعدم قبول 
الدعوى لسابقة الفصل فبا مخطنا فالقانون. 


الكو 

« .. من حيث إن الئيابة العامة تقدمت بطلب 
إلى هذه الحمكة جاء فيه أنها قدمت كلا من عمد 
حسن حسان وأحمد عبداللطيف شكيوى ومصلح 
سليم شكيرى إلى محكنة جنم الإسماعيلية متهمة وياثم 
بأن الأول ضرب الثانى ا به إصايات 
تقرر لعلاجها مدة تزيد على العشمرين يوما والثانى 
ضرب الأول وموسى موسى سلمان فأحدث بهما 
إصابات تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين 
يوما -- وطلبت عقاءهم بالمادتين ١/04١‏ 
و ١/547‏ من قانون العقوبات . ففضت تلك 
المحمكة فى07١/؟//اهة ١‏ حضوريا بعدم اختصاصها 
بنظر الدعوى وإعادتها إلى النيابة لإجراء شئوتها 
مها استناداً إلى ما تين لما من أن إصابنات 
التهم الثانى مخلفنت عنها عاهة مستدعة فأصبحت 
بذلك التهمة المسندة إلى المتهم الأول جناية . ويعد 
أن أعادت النيابة محقيق الواقعة أصدر رئيس نابة 
دور سعد قراراً فىه/ى ١0‏ بعدم وجود وجه 
لإقامة الدعوى الجائية بالنسبة للمتهم الأول عمد 
حسن حسان لامتناع العقاب على أساي أنه كان 
فى حالة دفاع شمرعى عن النفس و3 معدت عل 
النهم الثانى والذى محلف عنه عاهة مستدعة » 5 
قدمت النيابة القضية لغرفة الاتهام بالنسبة لللتهمين 


اثثاتى والثالث فقط لإحالهما إلى محكئة المنايات 
لحا كتهما عن جنحة الضرب الى كانت مرتيطة 
محناية العاهة سالفة الذ كر ء قفضت الغرفة فى 
]اه ! بعدم اختصاصبها ينظر الدعوى 
وإحالها إلى النيابة لإجراء شئونها فيها ٠‏ بعد ذلك 
أعادت النيابة تتقديم القضية لمحمكة جنم الاسماعيلية 
بالنسة لهتهمين الثانى والثالث طالبة عقاءهما 
بالمادة 1/5419 من قانون العقوبات » فقضت فى 
حطوريا للا"ول وغرابيا للثاتى بعدم 
قبول الدعوى لسبق الفصل فيها » ولم تطعن النياية 
على هذا الحم الأخبر بطريق الاستثناف ‏ 
فأصبح هاما بالنسة له اء نما حداها على تقدم 
طلبها إلى محكنة التق ضطالية تعبين الحمكة الختصة 
بالفصل فى الدعوى طعا للمادتين ويام 
من قانون الإجراءات الْنائية » ومؤسسة هذا 
الطلب على أن غرفة الاتهام قد أخطأت فىقرارها 
الصادر فى 29/؟59//1.ة 1 بعدم اختصاصها بنظر 
الدعوى ‏ إذ كان يتعين عليها أن محل الواقعة 
إلى محكة الجنايات للفصل قبها ‏ إلا أن قرارها 
قد أصبح نبائيا بعدم الطعن فيه فى حينه » وأن 
الحم الصادر من محكة جنح الإساعيلية في 
]وه صحيح من حيث التيجةااق اتهى 
إليا ‏ وإن الخطأ فى المنطوق الذى كان يجب 
أن يكون عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفسصل 
قبا وين عدم ونا + 

« وحيث إنه لاكانت محكة النقض هى الجبة 
صاحبة الولاية العامة يمقتضى المادة 7١9‏ من قانون 
الإجراءات الجنائية فىتعيين الجبة الختصة بالفصل فى 
الدعاوى عند قيام التنازع ‏ ولوكان واقعا بين 
محكتين إحداها عادية والأخرى استثنائية » وكان 
مؤدى نص المادتين 78 و7007 من قانوت 
الإجراءات الجنائية مجعل طلب تعيين المحمكنة 


قضاء ممكة النقض الجزائية ا 


لس 2 


الختصة برقم إلى الجهة الى يرفع إلمها الطعن فى 
أحكام البتين التنازعتين وقراراتهما » وكانت 
غرفة الاتهام إن عى إلا دائرة من دوائر الحكة 
الابتدائية ولا يطعن فى قراراتها أمام داترة الجنح 
الستأئفة التى ى إحدى دوائر هذه المحكة , فإن 
الاختصاص بالفصل فى الطلب العروض ينعقد 
لحمكة النقض باعتبارها صاحبة الولاءة المامة » 
وعلى أساس أنها الدرجة الى يطعن فى قرارات 
غرفة الاتهام أمامها -.وهى إحدى الجبتين 
التنازعتين ٠.‏ لما كان ذلك » وكان الح الصادر 
من ممكئة جنم الاسماعيلية فى ه؟ من يناير سنة 
6 بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فها قد 
أسبح نهائياً بعدم الطمن فيه من النيابة بطريق 
الاستشاف فى المعاد م أصبح القرار الصادر من 
غرفة الانهام فى 15/59//ت ١‏ بعدم اختصاصها 
ينظر الدعوى تمهائياً كذالك » ققد أصح التنازع 
السلىفى الاختصاص أمرأواتعآ يتحقق به شرائط 
الادة 7ا؟» من قانون الاجراءات المنائية » 
ويكون الطلب المقدم منالنيابة لتعيين الجهة الختصة 
بالسير فى الدعوى مقبولا . لما كان ما تمدم » 
وكان قرارغرفة الانهام الصادرفى 1501/1/9 
بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فى محله لما بنى عليه 
من أسباب عحصلها أن الغرفة لا مختص إلابالقضايا 
للوصوفة بأنها من النايات وذلك عملا بالمادة 
ع1 جج . وعفهوم الخالفة لنص المادة 1.٠‏ 
أ.ج . الى لم تثسر إلى حالة الدعوى الطروحة 
صراحة أو ضمنآ فلا لضع لما إذ أن الدعرى 
قدمت إلى الغرفة بوصف الجنحة وطلبت النياية 
إحالتها إلى محكمة الجنايات هذا الوصف . 

لا كان ذلك ؛. وكان الحم الصادر من 
محكة جنم الاسماعيلية الجزئية فى ه؟/اههةا 
بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل. فنها هو حم 


خاطى, قانونا ٠‏ ذلك أن الحم السايق صدوره 
من تلك الحكة ١6/2/07‏ بعدم الاختصاص 
كان مقصوراً على التهمة المسندة إلى التهم الأول 
فقط بعد أن أصبحت جناية بتخلف الماهة لدى 
الج عليه فيا ولإيشمل هذا الي تهمق الجنحة 
المسندتين إلى النهمين الثانى والثالت إلا محم 
ارتباطهما بواقمة الجناية » ونظراً لأن هذا 
الارتباط قد زال وقت إعادة عرضهما على محكة 
الجنح الجزئية منفصلتين عن الجناية للذ كورة بعد 
صدورقرار رئيس النيابة بعدم وجود وجه لإقامة 
الدعوى ٠‏ فإنه لم يكن هناك ما محول دون الفصل 
فهما من محمكة الجنح بعد أن زال أثر الحم 
الصادر بعدم الاختصاص بزوال الارتباط بين واقعة 
الجناية التى تقرر فها بألاوجه لإقامة الدعوى 
بالنسبة إلى التهم الأول ٠‏ وبين تهمق الجنحة 
المسندتين إلى الثانى و الثالث » ومن ثم يتعين إجابة 
النيابة إلى طلبها وتعيين محكئة جنح الاسماعيلية 
الجزئمة الحتصة للفصل فى الدعوى » . 

( القضية رقم 574 سنة #٠‏ ق بالهيثة السابقة ) . 


8 
لاا من يونيه 195١‏ 

[ - دعوى جنائية : إنقصاؤها بالمم البات , 
واقمة تزوير صميفة دعوى مدنية تغاير واقعة بزوير عقد 

ب ل عقوبة : تعددها . الارتتاط غير القايل 
التجزنة ٠‏ 

ح - إثباتصعة الأوراق : دهوىالنزوير الفرعية . 

و - تزوير : طمن به » ماهيته وآثاره . 

2 عد اختصاس : تقض » وقف الدعوى . دفم 
به لأول مرة أمام محكمة النقض . 

واس حك : تسبيب » بياناته » نحدث الحم عن 
ركن الضرر . 


المادىء القانونة 

١‏ - وآقعة تزوير يفة دعوى مدنية 
مختلف عن وأقعة تروير عقد البييع موضوع 
هذه الدعوى » إذ لكل منهما ذاتية وظروف 
خاصة تتحةق يبا الغيرية الىبمتنع معبا القول 
بوحدة الواقعة فى الدعويين ‏ 

؟ ‏ الارقياط الذىتتأر به المستولية 
عن الجريمة الصغرى طبقاً للبادة بام من 
قانون العقوبات فى فقرتبا الثانية » ينظر إليه 
عند الحم فى الجريمة الكبرى بالعقوبة دون 
البراءة . 

© مؤدى القواعد الى نص علها 
قانون الإجراءات الجنائية فى خصوص 
دعوى النزويرالفرعية أنللنيابةالعامة و لسائر 
الخصوم فى أية حالة كانت عليها الدعوى أمام 
القضاء الجناق أن يطعنوا بالتزوير فى أية 
ورقة من أوراق القضية بشرط أن تكون قد 
قدمت فبا فعلا » وهو غير الشأن فى دعرى 
التزوير الفرعية التى نظ قانون المرافمات 
المدنية والتجارية إجرااتها . 

4 - الطعن بالنزوير هو من وسائل 
الدفاع التى لا يحوز أن تقف فى سبيل حرية 
النيابة العامة فى مباشرة الدعوى الجنائية فى 
حدود القانون ٠‏ أو أن تعطل الأافراد عن 
ممارسة الحق امخول لمم قانوناً فى التبليغ عن 
الجرا”م أو الإلتجاء إلىالطر باجنا المياشر 
عند الاقتضاء » وهو من جبة أخرى يعد 
تطبيقاً خاصاً لحالة توقف الفصل فى الدعورى 


الجنائية المطر وحة على نتيجة الفصل دعوى 
جنائية أخرى طبقاً للإجراءأت الى رمها 
القانون » وفنطاق هذه الاجراءات دون 
التوسع فيها أو القياس عليها » وقد جعل 
القانون هذا الإيقاف جوازيا لا وجوياً- 
إذ قد ترى الحكمة أنالتزوير واضممء أو أن 
الورقة نفسها لا لزوم لحا للفصل فى الدعوى , 
أو أن الدفع بالتزوير غير جدى . 

ه ما ثعاه المهمون على الحم م 
سيره فى دعوى تزوير عقّد بيع على الرغم 
من قيام دعوى نة ونفاذ هذا العقد أمام 
القضاء المدنى ؛ مردود بأنه فضلا عن أن 
الهمي نأو المدافععتهمم يثيروا هذا الدفع 
فلا يقبل منهم طرحه لآول مرة أمام محكمة 
النقض ء فانه من المقرر أن القاضى الجناق 
غير مكلف بوقف الدعوى الجنائية فى هذه 
الحال لخروجبا عن نطاق المسائل الفرعية 
الى عناها الشارع بالشاف فى المادة ىم 
من قانون الإجراءات الجنائية » ولعدم 
اتصالما بأركان الجر بمة المرفوعة ما الدعوى 
الجنائية ,» أو بشروط تحقق وجودها . 

+ - لايشترط لصحة الم بالإدانة 
فى جرعة التزوير أن يتحدث صراحة عن 
ركن الضرر ٠‏ بل يكق أن يكون قيامه 
مستفاداً هن جموع عيارات الحم 2 

( القضية رقم لا.ه4 سنة 7٠١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة تمود ابراهيم اسماعيل واحد زى كامل 


والسيد امد عفيق وتمد عطية اسماعيل وعادل يونس 
المستشارين ) . 


قضاء محكة النقض الجزائة 
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11٠. /الا من بونيه‎ 


| - مخدر : إحراز » عبارة « فى أى طور من 
أطوار تموها » » معتاها . 


فا دفاع : رد الحمكة بالرد عليه . 

المادىء القأنونية - 

١‏ - عبارةهفىأىطورمنأطوارتموهاء 
التى تشير إلى النبانات المذكورة فى المرسوم 
بقانرن ١مم‏ لسنة 1109 م عم فقرةوء 
لاتعنى ضرورة وجود النبات قَائماً وملتصقاً 
بالأرض دون وجوده جافا ومنفصلاعنها- 
إذ أن هذه التفرقة لا سند لما من القانون 
والقول بها فيه تخصيص للنص بغير خصص 
ومن شأنه إذا أخذ بها أن تؤدى إلى نتيجة 
غير منطقية وهى أنيخرج مزدائرة التجريم 
حصد شجيرات النيات وتجفيفها - مع أن 
هذه مرحلة لازءة لاستخراج جوهر الخدر 
ولا .يتصور أن الشارع قد قصد إلى هذه 
النتيجة . 

؟ لا تثريب على محكلة الموضوعإن 
هى التفتت عن الرد على دقاع قانوق بعيد 
عن محجة الصواب . 

( القضية رقم 450 سنة *٠‏ ق رئاسة وعضوية 

السادة الأسائذة مود عد مجاهد وفييم يسى جندى 


وتمود حلمى خاطر وعياس حلمى سلطان ورشادالقدمى 
المستشارين ) . 


كا 


6 
/الا من نويه 194٠.‏ 
١‏ - تزوير : وقوعه على ثىء ما أعثت الحرر 
لإتباته » قارخ الحرر . 
بت ب عرر رتعى : مناط رميته . 
الميادىء القانونية 
1 - تاريخ انحر ر هو منالسانات الحامة 
التى بحب إثياتها فى محاضر الاعمال الخاصة 
الأحوالالشخصية: باعتبار أنهذا البيانهو 
من البيانات ٠‏ 
؟ - الدفتر المعد لتسل المأموريات النى 
يندب لتنفيذها معاون حكة الاحوال 
الشخصيةهو من الآوراق الرسمية إذ العبرة 
فى دعية الخرر ليست بصدور قانون أو 
لاتئحمة تسبغ عليه هذه اأصفة , بل أن الر”عية 
تستمد كذلك من أمى رئيس مختص طبقاً 
لمقتضيات العمل . 
( القضية رقم اه سنة ٠0‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة تمود ابراهيم اسماعيل وأحد رَى كاءل 
والسيد أحد عفيق وف عطيه اسماعيل وعادل يونس 
الستشارين ) . 


4 
/ا؟ من دوه ١45٠‏ 
هتك عرض : تداخل فى وظيفة عامة بغير حق . 
تسل الى عليها بوقوع الفعل عليها نقيجة اتخداعها 
بعظاهر الجانى الى اتخذها لإيهامها بأندطبيب »يوفرج رعق 


53 العدد الثالث ‏ السنة اكثانة والأرسون 


الممدأ القانوق : 

متى ثبت أن الجنى علبا قد انخدعت 
بالمظاهر التى اتخذها الممهم والتى أدخل بها فى 
دوعها بتصرفاته أنه طبيب بالمستشؤ فسلت 
بوقوع الفعل الذى استطال إلى موضع العفة 
منها وخدش حياءها , فإن هذا ما تتحقق به 
جربمتا متك العرض بالقوة » والتدخل فى 
أعمال طبيب المستشق بغير حق . 

امكو 

« ... حيث إن مبى الطعن التناقض فى 
أسباب الحم والخطأ فى الإسناد وفى بان ذلك 
يمول الطاعن إن الينى علمها كانت على عل سابق 
بأن الطاعن عمل بمرضا بالمستشفى إذ سبق 
أن حصل منها على عينة من الدم بتكليف من 
الطبيب ؛ ثم حضرت إليه بعد ذلك والتقت به فى 
العيادة الخارجبة وسألته عن نتيجة التحليل فأنأها 
بأنها سلبية يا أن والدها وهوأحد شهود الحادث 
قد تردد على المستشفى ويعلم أن الطاعن يعمل به 
تمرضا وما قصدت الجنى علها بما نسبته إلى الطاعن 
إلا إبعاد الجرعة عن تفسهابعد إذ ْآها تمد عيسوى 
زميل الطاعن وهى تمفرد به فى غرفة مغلقة » وقد 
حصل الك الطعون فه وقائع الدعوى على غير 
ما ذكره الشهود فى التعقيقات ‏ ولو تبينت 
المحكة الوقائع الصحيحة لفير وجه الرأى 
فى الدعوى . 

« وحيث إن المي المطمون فيه حصل واقعة 
الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجرعق 
هتك العرض والندخل فى وظفة من الوظائف 
العمومية من غير أن تكون له صفة رسمية من 
الحكومة أو إذن منها » وأورد على ثبوتهما فى 
حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب علها 


ف وإذعرض الحم لأقوال اللمنى علبا قال : 
م وبعد انصراف والدها نادى علها المنهم وكانت 
الساعة حوالى الثامنة صباحا وأدحّلها غرفة العادة 
الخارجية وأغلق علها الباب وشبابيكها مغلفة 
وطلب إليها خلع لباسها والاستلقاء على السسرير 
الكشف ٠‏ ونظرر لأن الهم كان يلس 
بنطاونا .يض وفوطه بيضاء ويضع علىعينيه نظارة 
فقد اعتقدت من هذه المظاهر أنه طبيب لأن باق 
الشغالين « البعورجية » برتدون جلاليب وأن 
اعتقادها هذا لأن الهم هو الذى كان قد أخذ 
عبنة دماء منها محضور طبيب آخر اعتقدت أنه 
زميل له ومحت تأثير اعتقادها هذا تفذت 
ما أمرها به الممهم ثم كشف ملابسها وأدحّل بده 
فى فرجبا وأخيرها أنه قام بإجراء غسل لما 
ولكنها لم تشعر بعملية الفسيل ثم ارتدت لباسها 
وخرجت من الحجرة ورأت على بابها الشغال 
مد ابراهيم على عيسوى ‏ وقد اصفر لون 
المنبم عند مشاهدته فتسرب إلا الشك فى أمر 
التهم خصوصا وأنه لم بلبس قفازاً من الكاوتشواه 
عند إجراء الكشف علها وسألت عمد ابراهيم 
عيسوى عما إذا كانت وظيفة المهم مخول له 
الكشف علها فأخيرها أنه شغال وليس طبيبا 
وطلب إلبها أن تصفح عنه فكت الشاهدة وعاد 
إلمها والدها ووجدها على هذا الخال وأخيرته 
بما حدث من امهم فقرر لما أن المهم هو تجرد 
شغال وسحها إلى طبيب أول المستشفى وشكا إلبه 
مافعله اقيم واستعلم منها الطبيب عما حدث فأخيرتة 
تفصلا .. » ثم قالت فى موضوع آخر « وحيث 
إن فرج المنى علها هو جزء من جسمها ويعد 
عورة وإدخال المتهم بده بفرجها يعتبر مساسا هذه 
المورة ‏ والمهم لاشك علم موقن أنه بإتيانه 
هذا العمل إنما يعتدى على موضع العفة من المنى 
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علها ويقترف عملا ملا بالحماء العرضى لما وقد 
اقترف هذا العمل بالقوة إذ أن ذلك تم دون رضاء 
الجنى علنها وبغير إرادتها - إذ أدحّل فى روعبا 
بتصرفاته أنه طِيب بالستشفى فقبلت أن يكشئف 
عن عورتها لتشخيص مرضبها وليصف لها الدواء 
حالة أنه شغال « تومرجى »© وليس من عمله 
الكشف هلى الريضات ووصف العلاج ومباشرة 
إجرائه ‏ ولو أنها عامت محقيقة أمره لما مكنته 
من الكشف عليها ولس موضع العفة منها فرضاؤها 
بعد متعدما . لماكان ذلك » وكان ما قالته المحكمة 
فها تقدم تتوافر به أركان جرعق هتك العرض 
بالقوة والتدخل فى وظرفة عامة من غير أن يكون 
للطاعن صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها 
بذلك ؛ وتؤدى إلى مارتب عليه » ذلك أن الفمل 
اللادى الذى ثبت للمحكمة أن الطاعن قد قارقه مع 
الجنى علها عنطريق الخداع قد استطالإلىموطن 
العقة :وخدش حاءها ٠‏ وكان نتبحة امخداعبا 
عظاهر المهم ‏ فاعتقدت أنه طبيب فسامت 
بوقوع الفعل علها ‏ ولم تكن اترضى به لولا 
المظاهر الى امخذها وااق أدخل بها فى روعها 
بتصرفاته أنه طبيب المستشنى مما تتوافر معه 
جرعة هدك العرض بالقوة والتدخل في أعمال 
طبيب المسقشى غير حق .. 6 

( القضية رقم 904 سئة "٠‏ ق رئاسة وعصوية 
السادة الأساتذة ممود عد مجاهد وفيم يسى جندى 


امستشارين ) . 


1 
74 من بونيه 195٠.‏ 


+ - عحاكة : إجراءاتها ء تدوينهاعحضرالجاسة » 
:. توقيعه » دساجية , استئناف » تسبيب الحم ٠.‏ 


ب سح شبادة سلبية : تثيت تأخير التوقيم على 
الحكي فى ميعاد الثلائين يوما . 


الميادىء القانونة . 

١‏ ءمضر الجلسة يكمل الحم فى 
خصوص بان احكة التى صدر منها الحم 
والهيئة التى أصدرته , وأسماء الخصوم فى 
الدعوى » فإذا كان الثابت من محاض 
جلسات الحاكة الابتدائة أنها استوفت 
تلك البيانات 5 و يدع الطاعن آذ القأضى 
الذى سمع المرافعة هو غير من أصدر الهم » 
فإن استناد الم الاستتنانى إلى أسباب الهم 
الابتداقيكون سلما لاغبار عليه »أن الم 
الاستئناى قد استو ىتاك البيانات الى لم نخل 
منها مخاضر جلساته . 

ب الشهادة السلبية التى تثبت تأخير 
توقبع الى فى ميعاد الثلاثينيوماً اللصوص 
علبا فى المادة «وم#من قانون الإجراءات 
الجنائية هى الشبادة التى يحررها قل الكثاب 
بناء على طلب صاحب الشأن والنى تفيد عدم 
إبداع الحم فى خلال تلك المدة ‏ فإذا 
كانت الشبادة التى يستند إلها الطاعن هى 
إشارة من وكيل نيابة على كتاب لجبة معينة 
بأن القضية ' ترد بعد ٠‏ فإن هذه الإشارة 
لاتعتبر شبادة لبية فى نظر القانون 
ولا تغنى عنها ٠‏ 

( القضية رقم 6/الا١‏ سنة 9 * ق رئاسة وعصوية 
السادةالأسائذة ود ابراهم اسماعيل وفوم يسى جندى 
ومخود حادى خاطر وعباس حلمى سلطان ورشاد القدسى 
الستشارين ) . 


يفف العدد اثثالكث السئة الثائية والاربعون 


و8 
8 من نويه 197٠‏ 


كول : رسوم على اتتاجه أو استهلاكه . قصور 
بيان أحكام الادائة . 


المبدأ القانونى : 

إذا كان المنهم قد نازع أمام عحكمة ثاى 
درجة فى الآساس الذى بى عليه التعويض 
بالنسبة للكميات غير المضبوطة من المواد 
موضوع الدعوى وأشار إلى حم الماد تين 
؟ 107 منالمرسومالصادر فى ن////41١‏ 
برسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول » 
فإن الهم إذا كت بتأييد الم المستأنف 
لآسبابه دون أن يرد على هذا الدفاع ول 
يتحدث عن مؤدى المادتين المذكورتين 
وأثرهما فيا قضى به يكون معيباً بالقصور بما 


72 
« .. حيث إن ما بنعاه الطاعن على الحم 
الطمون فيه أنه أخطأ فى تقدير التعويض الحكوم 
به » ذلك أنه قضى بتأسيد الحم الستأنف الذى 
استند فى تقدير التعوض إلى كشف مقدم من 
مصلحة الإنتاج تضمن جموعتين من الكحول : 
أولاها ضبطت وعرفت نسبة الكحول قبها 
بالتحليل » والثانية لم تضبط ول محر محا لها فكان 
من المستحيل تقدير الرسم والتعويض علها » غير 
أن الح قدره طى أساس الكنية الضبوطة رغ 

منازعة الطاعن في ذلك . 
ولا كان المرسوم الصادر فى 1520/7/7 
يغرض رمسم انتاج أو استهلاك على الكحول قد 


واجهالخالة التق لا يمكن فبها معرفة مقدار الرسوم 
فى الادة 87 منه » فنص على أنه إذا تعذر معرفة 
مقدار الرسمقدرت الحكنة التعويض بحيث لابزيد 
على ٠.ه‏ جنيه » وكان الحمكم قد خالف هذا 
الأساس فيا قضى به » فإنه يكون قد أخطأ فى 
القانون . - 

« وحيث إنه سين من المفردات الق أمرت 
المحدكلة يضمها تحقيقآ لوجهالطعن أن الطاعن نازع 
فى مذكرته إلى المحكة فى الأساس الذى بنت 
عليه تقديرها للتعويض بالنسبة للكميات غير 
الضبوطة التى لم محلل . لماكان ذلك ٠‏ وكانت 
المادة الثالثة من المرسوم الصادر فى497/7/7.١‏ 
برسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول تنص 
على أن محصل رسمالإنتاج أو الاستهلاك على أساس 
الكحول الصرف الموجود فى المنتجات المذ كورة 
فى المادتين السابقتين_سواءفصل منها الكحول 
أولم يفصل - وفى كل الأحوال يَوؤْخْذ مقاس 
الكحول بالحجم فى المائة وهو فى درجة ١٠١‏ 
سنتيجراد » وتنص الفقرة الثانية من اللادة اا 
منالمرسوم نفسه على أنه إذا تعذرت معرقة مقدار 
الرسوم قدرت المكة التعورض محيث لابزيد 
على ٠.ه‏ جنه » ولماكان الطاعن قد نازع أمام 
محكة ثانى درجة فى الأساس الذى بنى عله 
التعويض بالنسبة للكديات غير المضبوطة من الواد 
موضوعالدعوى وأشار إلى 2 المادتين السابقتين» 
وكان الحسي المطعون فيه قد | كتنى بتأييد المج 
المستأتف لأسبابه دون أن يرد على هذا الدفاع 
ولم يتحدث عن المادتين م#و007/؟ من الرسوم 
اللطق وأثرها في واقعة الدعوى ولم ديق سنده من 
القانون فيا قضى به » فإنه يكون معيباً بالقصور 
بها يستوجب تقضه ع . 


( القضية رقمغة ١857‏ سنة ثلاق بالحيئة السابقة ) . 


قضاء ممكة النقض اللزائية ان 


11 


8 من يرنه .وا 
١‏ - قتل خط : الخلا 5 
سى ل دفاع :طلياتالتحقيق , رد المحمكنة عللها . 

الميادىء القانونية : 

١‏ لا تستلزم المادة م7 من قانون 
العقوبات أن يقع الخطأ الذى ينسب عنه 
الإصابة بحميع صوده الى أوردتها » بل .يكفى 
لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة 
منها » ولهحذا لا جدوى لليتهم من المجادلة 
بشأن وجود ممايئة سابقة على تلك اتى 
استندإليها الحم وم يثبت فها أثر الفرامل- 


مما ينو القول بأنه كان يقود السيارة بسرعة ‏ 
مادام الحكم قد استند , إلى جانب الآدلة 
التى أوردهاء إلى أن الممبم قد أخطأ بسيره 
على يسار الطريق , ولم يكن محتاطاً ولاه 
ما يكنى وحده لإقامة الحم . 

٠‏ من المقرر أنه مادامت المحكة 
بعد أن سمعت المرافعة أمرت بإقفال باها 
وحجز ت القضية للح ؛ فهى بعد غير مازمة 
بإجابة طلب فتتم بابها من جديد لتحقيق 
طلب ضعنه الدفاع مذكرة بشأن مسألة يريد 
تحقيقها بالجلسة . 


( القضية رقم +48 سنة 8٠‏ ق بافيئة السابقة ) . 


5-5 العدد الثالث - السنة الثانة والأر عون 


حكمة التنازع 
( رئاسة وعضوية السادة الأساتذة مصط فاضل رئيس المحكة وصبحى الصباغ وعمد فؤاد جار 
واسحق عبد السيد والامام الخريبى وعلى ابراهم بغدادى وءصطن كامل اسماعيل المستشارين ) . 


04/ 


ه؟ من مارس ١95١‏ 

محكلة التنازع : متاط اختصاصيا . 

المدأ القانون : 

مناط اختصاص حكمة تنازع الاختصاص 
وفقأ لنص الفقرة الثانية من المادة ١‏ من 
القانون رقم 1ه لسنة ه14 فى شأن السلطة 
القضائية والفقرة الثانية من المادة ١4‏ من 
قانون نظام القضاء رقم 1949/1١40‏ هو 
وجود حكهين متناقضين صادر أحدهها من 
إحدى الحام والآخر من عكمة القضاء 
الإدارى أو من إحدى محام الاحوال 
الشخصية بحيث إذا انتق هذا التناقض فإن 
الطلب يكون غير مقبول . 

لمي 

و .. وحميث إن مناط اختصاص هذه 
المحمكة وفقاً ننس الفقرة الثانية من المادة ١5‏ 
من القانون رقم 5ه اسنة .وهية! فى شأن السلطة 
القضائية ( وهى المقابلة للفقرة الثانية من المادة 
وا من قانون نظام القضاء السابق رقم ١407‏ 
لسنة و94١1‏ ) وجود حكين متناقضين صادر 
أحدهما من إحدى الام والآخرمن حكن القضاء 


الادار ى »أو من إحدى محا َ الأحو ال 
الشخصة . 

و وحيث إنه كان يبين من مراجعة الحم 
رقم ٠‏ لسئة م ق الصادر من حكة القضاء 
الإدارى برفض طلب إلغاء القرار الإدارى 
بالامتناع عن صرف البلغ المودع لعدم عمالفته 
للقانون » أنه بنى على أن مصلحة البرريد كانت على 
حق فى قرارها بالامتناع عن الصرف لم قام لدمها 
من شببة حول شخصية طالية الصرف يسيب 
اختلاف البيانات الواردة عنها يدفتر التوفير عن 
الببانات التى أدلت بها لودع ل+ساءها من ناحية 
الجنسية والدين والسن وعى شبهات تسوغ هذا 
الامتناع » ونزولا من امصلحة كذلك على حي 
مضمون فتوى مستشار الرأى عحلس الدولة 
بالامتناع عن الصرف حى تستصدر الطالية حك 
بأحقيتها فى الصمرف من الجهة الحتصة » وكان 
الحم الصادر من حكة استثنافالقاهرة ر م :]م 
لسنة غلاق عد أن محقق من شخصية طالبة 
الصرف وتثبته من أنها عى يدانه صاحبة المبلغ 
المودع والبين بدفتر التوفير قضى لوارئتها بأحقيتها 
في صرفه ‏ فإن هذا الحم المدنى يكون قد أزال 
العقبة الانعة من الصرف بعد أن جلا الشمهة الى 
أساطت بشخص اودع ما وكانت سبباً فى الامتناغ 
عن الصرف وهو بهذا عتبر متممآ لقضاء محكة 


قضاء محكة النقض الدنة ( مكة التنازع ) ا 


القضاء الإدارى ومنفذ؟ له » ومتفقاً مع الغاية حم غيابى صادر من محكة ددائية جزائية 


الت كانت تنشدها مصلحة البريد من وراء هذا 
الامتناع عن الصرف » ومن ثم فلا يكون نمة 
تناقض بين الحكدين فى معنى المادة 4؟ من قانون 
السلطة القضائية هه لسنة وهمة!١‏ الشار إليه » 
وبالتالى يكون الطلب غير مقبول . ولا عبرة بما 
زيدت فيه محكة القضاء الإدارى من التعرض 
لبحث موضوع الأحقية فى الصسرف , لأن ذلك 
فضلا عن خروجه عن نطاق الخصومة الق كانت 
مطروحة عليها وم تسكن بها أمة حاجة إليه 
للفصل فى طلب إلغاء القرار الإدارى أو رقضه » 
فانه أعس حرج أصلاعن ولايّها بالقصل فيه ومن ثم 
بتعين الحسم بعدم قبول هذا الطلب . 

( القضية رقم ١‏ سنة ولاق « محكة تنازع 
الاختماس » ) . 


1 
هب من مارس 1451 


محكمة التنازع : طلب تعيين الجهة الختصة » تنازع 
الاختصاس . حنسية  .‏ 


المبدأ القانوق : 
إذا كان النزاع يدور حول طلب إلغاء 


بتجريد الطالب من الجنسية السورية » وكان 
المرسوم النشريعى رقم «المؤرخ ١000/6‏ 
الذى صدر الحم فى ظله جعل الفصل فى هذا 


1 ألنزاع من اختصاص القضاء العادى , فإن 


امحكمة الابتدائية تكون هى المختصة بنظره 
والحم فى الاعتراض المقدم لها عن حم 
احكمة البدائية الجزائية ‏ ولا بغير منهذا 
النظر أن القانون رقم مه لسئة و10 فى 
شأن مجلس الدولة قد جعل القضاء الإدارى 
صاحب الولاية فى نظر هذا النزاع لآن المادة 
الثانية من قانون إصداره قد فصت عل أن 
جميع الدعاوى المنظورة فى تاريخ نشر هذا 
القانون أمام جبات قضائية أخرى والتى 
أصريحت بمقتضى هذا القانون مناختصاص 
مجلس الدولة تظل أمام تلك الجبات حتى 
يفصل فيا نبائياً . 

( القضية رقمة سنة ٠؟‏ فق « 5نازعالاختصاس»» 
هلام سنة ١95٠0‏ أساس مدق ء باليثة السابقة ) . 


58 العدد الثالث - السنة الثاننة والأربعون 


لاي 


الميئة العامة 


سس ب سمحت رسع نه مس عه مس مسج ا 


( رئاسة وعضويةالسادة الأساتذة مود عياد نائب رئيس الحكة وصبحى الصباغ ومد زعفراق 
سالم وعبد الحسيب عدى وعبدالسلام بلبع وممود القاضى وقرج يوسف وأحمد زىق مد وود توفيق 


اسماعيل المستشارين ) . 


44 
4 من يناير ١5ةا‏ 
١‏ - قضاة : الحيئة العامة للمواد المدئية عحكمة 
التقض : اختصاس . 
ب ل عام : أقدميتة . 

المبادى. القانونية 

١‏ - إذا كانت الهيئة العامة للمواد 
للدنية والتجارية بمحكمة النقض عختصة 
بالفصل فى طلب من طلبات رجال القضاء 
وفقأ .كم المادة الثالئة من قانون السلطة 
القضائية رقر>هلسنة 4ه فإن اختصاصها 
هذا ينعقد أيضأ للطلب اللاحق الذى يرفعه 
بعد صدور هذا القانون ما دام مكملا للطلب 
السأبق و يعتبر أثرآً من آثاره . 

٠‏ - إذ نهى المشرع عن مارسة انحاى 
لعمله فى أثناء فترة استبعاد اسمه من جدول 
امحامين المشتغلين لعدم سد اده اشتراك الثقاية» 
فقد دل بذلك على أن هذه المارسة تكون 
ممارسة غير مشروعة ويترتب عليها خضوعه 
للجراءات المقررة فى المادئين ٠‏ من قانون 
انمحاماه رقم مه لسنة ١544‏ ء >ممن اللائحة 
الداخلية لنقابة انحامين . ومثل هذه المارسة 


وإن أتتجت فى بعض الصور أثرها فى حق 
موكه » إلا أن هذا الأثر يكون م_دوماً 
بالنسبة للمحاى ولا يرتب له حقاً لقيام عمله 
على الاخلال بواجيات مهنته . 


وقد بينت الفقرة «هء من المادة ااثالثة 
من المرسوم بقانون ١88‏ لسنة ١909‏ بشأن 
استقلال القضاء المعدل بالقانو ن دقم ١١١‏ 
اسنة شروط صلاححية المحامين للتعيين 
فى وظالف القضاة بانما ؟ الابتدائية ‏ 
ووضعت ضابطاً منظا هو وجوب توافر 
شرطين مجتمعين : الأول اشتغاله بامحاماه 
أمام محاكم الاستئناف أرب سنواتمتوالية 
والثاق - أن يكون قد مارس المهنة فعلا 
خلاها يمحيت إذا ملكت اق الشرطين 
انت اقول بتوافر الصلاحية للتعيين فى 
وظيفة قاض », فإن مقتضى الشرط الأول أن 
1 نهدة الاشتغال بالحسساماء أمام محاكم 
الاسئئناف متصلة . يؤيد هذا النظر مانصت 
عليه المادة يم من اللانحة الداخلية لنقابة 
الحامين من أنه لا تحنسب مدة الاستبعاد من 
الجدولمنزمدة القرين ولا من مدة الاشتغال 
أمام انحا الابتدائية والاستئنافية » وإذ 


قضاء ممكة التقض للدنية ( الحيثة العامة ) 579 


ووس لس سس سم سجس سج سجس م يس تت ب ا ا ب و ا ا ا ا ا 


أمتنع احتساب مدة الاستبعاد من مدة 
الاشتغال بالحاماه أهام محا م الاستتناف فإنها 
تعتبر قاطعة لشرط التوالى الذى استازمه 
القانرن ان يعين من نحامين فى وظيفةقاض . 


امم 

«.. ومن حبث إن الادة ١٠؟‏ من قانون 
الحاماة رقم يه لسنة ع94؟ نصت على أنه : 
« على كل محام أن سدد قمة الاشتراك السنوى 
للنقابة في مدة نهاينها ه من مارس من كل ستة .. 
وعلى مجلس القابة أن مخطر لنة قيد المحامين 
فى معاد لا يتجاوز نهاية مارس من كل سنة. . 
بأسماء الحامين الذين لم يؤدوا قبمة الاشتراله 
وتقرر اللجنة فى ميعاد لا يتجاوز ١6‏ من أبريل 
من كل سنة استبعاد أسمأمهم . . وكل بحام اشتغل 
بالمحاماة ر خش استبعاد اسمه من المدول لدم 
تسديد الاشتراك حال إلى مجلس التأديب ويقضى 
عله بالوقف مدة لا تقل عن ثلاثة شهور » 
ا نصت المادة مم مئ اللامحة الداخلية لتقاية 
الحامين العتمدة بالقرار الوزارى الصادر 
فى 14/7/16 على أنه : «يترتب علىالاستبعاد 
مئ الجدو ل منم الحامى من المراقمة والاستشارة 
وسائر حقوق الحامين وعدم اشترا كد فى الجعيات 
العمومية . ولا محستب مدة الاستبعاد من مدة 
الغعربن » ولا من مدة الاشتغال أهام الحا م 
الاتدائة والاستئنافة » ولا من المدد المقررة 
لاستحقاق المعاش أو الإعانة النصوص عليها 
فى القانون يه لسنة ١94‏ » . وإذ نهى المشرع 
عن ممارسة الماح لممله أثناء قترة الاستبعاد قفد 
دل فى صراحة وجلاء على أن هذه المارسة إنما 
تسكون مارسة غير مشروعة يترتب عليها خضوعه 
الجزاءات المقررة والمشار إليها فها تقدم . ومثل 


هذه المارسة وأن أنتجت فى بعض الصور أثرها 
فى حق موكلى الحاى إلا أن هذا الأئر يكون 
معدوما بالنسبة للمحاى لا رتب له حقآ لقيام ' 
عمسله على أساس عنالفة مرنية مبناها إخَلاله 
بواجبات مهتته وعلى ذلك لا بكون نحت محل 
لاستناد الطالب إلى حلم محكلة النتقض الصادر 
فى الطعن رقم غغ سنة لا ق ٠.‏ كذلك لا محل 
لتحدى الطالب بأن مدة اشتغاله فى الحاماة قد 
احتسبت حمعها فى المعاش وفقآ لأحكام القانون 
رقم 90٠‏ لسنة وهو؟ أى بما فها قترات 
الاستعاد » إذ لا علاقة لأكام هذا الفانون 
بشأن محديد أقدمية القضاة الى نظمتها نصوص 
خاصة من قانون استقلال القضاء . 


« ومن حيث إن الفقرة « ه » من المادة 
الثالئة من المرسوم بقانون رقم م1 لسنة 1965 
بشأن استقلال القضاء العدل بالقانون رقم "7١‏ 
لمنة مم١‏ إذ بينت شروط صلاحية المحامين 
للتعين فى وظائف القضاة بحام الابتدائية 
فوصفتيم بأنهم « الحامون الذبن اشتغلوا أمام 
محاك الاستثناف أربع سنوات متوالية بشرط 
أن بكونوا مارسوا مينة الحاماة فعلا . . » قد 
وضعت ضابطا منظا يهدف إلى التتفق من توافر 
صلاحية من يعين من الحامين فى وظيفة قاض 
من واقع تمارسته لهنة الحاماة ‏ هذا الضابط 
هو وجوب توافر تمرطين مجتمعين - الأول 
اشتغاله بامحاماة أمام محا كم الاستثناف أر بع سنوات 
متوالية ‏ الثانى ‏ أن يكون قد مارس المهنة 
علا حلالها » يحيث إذا 'تخلف أحد الشرطين 
اثتفى القول بتوافر الصلاحية للتعيين فى وظيفة 
قاض . ولا كان مقتضى الشرط الأول أن تكون 
مدة الاشتغال بالحاماة أمام مما كم الاستئناف 
متصلة وكانت المادة 4ب من اللامحة الداخلية 
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لنقابة الحامين السابق الإشارة إليها قد تضمنت 
قا نصت عله على أن لا محتسب مدة الاستبعاد 
من الجدول من مدة الغرين ولامن مدة الاشتغال 
أمام الحا م الابتدائية والاستثنافية فإن الدة الى 
يتقرر استبعاد الحائى فيها وقد امتنع احتسابها 
فى مدة الاشتغال بالحاماة أمام عحاكم الاستئناف 
تعتير قاطعة لشسرط التوالى الذى استازمه العانون 
لمدة أر بع سنوات لن يعين من الحامين فى وظيفة 
قاض وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطالب 
قد فى جدول الحامين القبوئين لمرافمة أمام 
عام الاستثناف فى 19/1/7087 واستبعد اسمه 
لعدم سداد الاشتراك فى ه/45/5؟١‏ وأعيد 
4/14 استبعد إسمه فى . سه/49 ١‏ 
وأعيد قيد اسمه في .م2/١96./1١‏ فإن شرط 
توالى تمارسته لعمله فى الحاماة مدة أربع سنوات 
لا يكون متوافراً فى ذلك التاريعخ . ول تتوفر له 
صلاحة التعين إلا بعد مرور أربع سئواتث 
متوالية منالتاريع المذكور تنتهى ١5.6197‏ 
مارس خلالما عمله فى الحاماة تمارسة مشروعة . 
ولما كانت المادة ؟؟ من قانون استقلال القضاء 
رقم م١‏ لسنة »ه19 الى محدئت عن أقدمية 
رجال القضاء نصت فى فقرتها الأخيرة على أنه : 
« بالنسبة للمحامين فتحدد أقدميتهم بين أغلبية 
زملاتهم من داخل الكادر القضائى » . وكان 
الأستاذ . . . قد استوق شروط الصلاحية عند 
تعينه قاضيا فى ١9404/1/0#‏ فإن القرار 
المطعون فيه بالطلب رقم ١١‏ سنة 95 ق إذ وضع 
الطالب فى الأقدمية بعد هذا الزميل مباشرة 
لا مكون قد خالف القانون . بما يتين معه رفض 
هذا الطاب - ولا محل لما نمى به الطالب من 
أن الوزارة عبنت غيره فى وظائف قضاة دون 
اعتداد عدة استبعادثم من حدول الحامين ما دام 


أن تعبينه ومحديد أقدميته تم مطابقاً للقانون » . 
( القضايا أرقام ١١‏ سنة 75 , ١غ‏ سنة م29 , 1 
لسنة لاق « رجال القضاء » . 


500 
8 من يناير 0٠5و(‏ 
١‏ - الحيئة العامة للمواد المدنية عحكنة النقض : 
اختصاس . 
ف - قاض : قرار الإحالة إلى المعاش » تعويض عن 
التخملى فى الترقية » لا صلة بينهما . 
ص - تقادم مدقط : مدلى م 1١0‏ . 
و فاض : ترقية » أقدمية . 
المبادىء القانونية 
ذ- لا يشترط لاختصاص الجعية 
العمومية لحكمة النقض - البتى حلت محلبا 
الحيئة العامة للمواد المدنية مقتضى قانون 
السلطة القضائية رقم 5ه لسئة ومو - 
بنظر طلبات رجال القضاء والنيابة أن يكون 
الطالب وق تقديهمنرجالالقضاء أوالئءابة 
العاملين بل يكن لاختصاصها أن يكون 
الطلب صادراً فى شأن قاض ولو زالت عنه 


هزه |أصغة عند تقديم طلبه . 


ا متى كان الطلب الاصلى الذىتقدم 
به الطالب مقصور على طلب التعويض بيب 
مخطيه فى الترقية » فإن طلبه الآخر إلغاء قرار 
[حالته إلى الماش ورد حقوقه اليه يكون 
منتقطع الصلة بموضوع الطلب الآصلى ‏ ولا 
يعتبر مكملا له أوأثراً منالآثارالمترتبةعليه . 
فإذا كان هذا الطلب قد قدم بعد انقضاء 
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ثلاثين يومأ على نشر ذلك القرار فى الجريدة 
الرسمية فإنه ' يكون غير مقبول شكلا . 

© نص المادة ؟/؟ من القانونالمدى 
هو نص استثنانى على خلاف الآصل العام 
فى التقادم » وقد ورد فى خصوص الحقوق 
التى تنشأ عن العمل غير المشروع فلا يحوز 
تطبيقه بالاسبة إلى الحقوق الناشئة عن مصادر 
أخرى للالتزام « ولما كانت علاقة رجل 
القضاء أو النيابة بوزارة العدل هى علاقة 
تنظيمية مصدرها القانون » وكانت مسدولية 
الإدارة عن القرارات الإدار به ااصادرة فى 
هذا الشأن لا تنس بإلى العمل غير المشروع, 
فان مساءلة الإدارة عنبا عن طر بق التعو بض 
لا تسقط إلا بالتقادم العادى . 

ع - التدرج فى الوظائف القضائيةمرده 
الاختبار القائم على المصلحة العامة , فى قام 
لدى جرة الإدارة من الأسباب ما يدل على 
عدم توآفر درجة الآهلية ف رجل القضاء ؛ 
كان لهذه الجبة نزولا على مقتضيات المصلحة 
العامة أن تتخطاه إلى من يليه . وإذن فتى 
كانت وزارة العدل قد استندت فى خطى 
الطالب ف الترقية إلى ماهو ثابت بملف 
خدمته فى الفترة المعاصرة للقرار بحل طلب 
التعوض ٠‏ وكان يبين من الاطلاع على هذا 
الملف وما احتواه من تقارير وأوراق أن 
هذا القرار لا مخالفة فيه للقانون ولا ينطوى 
على إساءة استعال السلطةء فإن ما ينعاه 
الطالب عليه يكون فى غير عحله ومن ثم بتعين 
رفض الطلب . 

( القضية رقم7؟ سنةم 7 ق «رجالالقضاء» بالفيئة 
السابقة ) . 


داه 
8 من ينا ير ١151‏ 
قاض : تقض ء طمن » إجراءاتة , ميعاده . 

الميدأ القانوق : 

نصت المادة ومن قانورن. السلطة 
القضائية رقم >0 لسئة وهو١‏ فى فقرنها 
الآولى والثانية على أن طلبات رجال القضاء 
واانيابة : ٠‏ ترفع بعريضة تودع قم كاب 
(ديوان) محكمة النقض تتضمن عدا البيانات 
لمتعلقة,أسماءالخصوءوصفاتهم وعحال إقاتهم 
موضوع الطلب و بياناً كافياً عن الدعوى . 
وعلى الطالب أن يودع مع هذه المريضة 
صوراً منهأ شدر عدد الخصوم مع حافظة 
بالمستندات الى تؤيد طلبه ومذ كرة» . ومفاد 
ذلك أن يتم الإبداع بحضور الطالب أو من 
ينببه عنه قانوناً لهذا الغرض » أمام الموظاف 
الختص بقل كتاب كك ةالتقض » وأنيثبت 
هذا الإيداع عل وجهرمعى :وبهذ!| وحده يعتير 
الطعن مرفوعاً أمام محكمة النتقض . فإن 1 يتم 
الإيداع على هذا الوجه فلا يعد الطلب قد تم 
ف الأوضاع الى رمها القانون لخحصوله » 
ولا يغنى عرن# ذلك وصول الطلب إلى قل 
الكتاب بالبريد أو بأى وسيلة أخرى , 
لآن مراد الشارع من حصول الإيداع على 
هذا الوضع هو صيانة إجراءات الطعن من 
العبث وإبعادها عن المظان أو الشبهات . 

متى كا نالطالب لم يةرر بالطعنفالقرار 
المتضمن إلناء علاوته الدورية إلا فى 
6م٠143‏ على ألرغ, من علمه به مذ حل 
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م ١٠/ده14‏ فإن الطلب يكون قد قدم بعد 
مضى الثلاثين بوماً الحددة لرفعه و بالتالىبتعين 
عدم قبوله شكلا . ( ق 1ه لسنة>ه1 م7؟ 
ومرافعات م م47 ) 

( القضايا أرقام5؟ سنة ١*9‏ سنة ٠‏ *#ق «رجال 
القضاء » بالحيئة السابقة ) . 

١٠١ 
١9451 م من فبراير‎ 

| - أحوالشخصية : اسم عضو النيابة الذى أبدى 
الرأى فى القضية . 

اعتبار البيان الخا سباسم عضوالنيابة الذى أبدى رأيه 
فى قضية متعلقة بالأحوال الشخصية بيانا جوهريا لازما 
لصحة الك . البطلان المترتب على إغفاله منالنظامالعام . 

5-0-3 بيان جوهرى : نقض > تكملته . 

حب حم: بطلائه 5 نقلام عأم » مراقعات م©؟ . 

و سح أحوال شخصية : تطبيق ما تضمنه قانون 
الرافعات هنأ حكام عامة على الدعاوى ال نظمها الكتاب 
الرابم . 

و- ولاية على الال : مراقمات م لا1١١‏ . 

الميادىء القانونة : 

١‏ - الحم باعتباره ورقة شكلية بحب 
أن تراعى فى تريره الاوضاع الشكلية 
المنصوص علها فى القانون » وأن يشتملعللى 
البيانات التى أوجب ذكراها فيه . والبطلان 
ألذىرتمهالشار ع جزاء مخالفةتل كالآو ضاع, 
أو إغفال الحم ليبان من البيانات الجوهرية 
اللازمة لصحته » هو بطلان من النظام العام 
وللبحكمة أن تقطى به من تلقاء نفسها . ولما 
كان الشارع قد أوجب عقتضى المادة هوه 


من قانون المرافعات على الثيابة أن تتدخل 
فى كل قضية تتعلق بالأحوال الشخصية وإلا 
كان الحم باطلا » وأوجب فى المادة ووم 
مرافعات على الحكمة أن تبين فى حكنها 
رأى النيابة واسم عضو ااتيابة اذى أبدى 
رأبه فى القضية إن كان » ورتب صراحة على 
عدم بيان اسم هذا العضوبطلان الم » فان 
مفادذلك أنالشارع اعتبرالبيان الخاص بامم 
عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى قضية متعلقة 
بالأحوالالشخصيةبيانأجوهرياً لازماً اصحة 
الحمك » مما يقتضى اعتبار البطلان المترتب 
على إغفاله من النظام العام . ولايةنىعنذلك 
ذكر الحم أنالنيابة أبدت رأبها فى المذ كرة 
المقدمة منها دون تعبين أسم عضو النيابة 
الذى أيدى هذا الرأى . 

باديحب أن يكون الحم مستكملا 
بذاته شروط صحته » فلا يقبل دكملة ما نقص 
فيه من أأبيانات الجوهربة الىيستازمها القانون 
لصحته بأىدليل غيرهستمد منه . فاذأ أغفل 
الكمذكر اسم عضوانيابة الذى أبدى دأيه 
فى القضية , فإنه لا يغنى عن هذا البيان تقديم 
ورقة أخرى ولو كانت رسمية تفيد أن عضو 
النيابة الوارد اسمه فى دياجة المم ضمن 
تشكيل اللهيئة التى نظرت الدعوى أو الى 
تلت الحم » هو بذأته الذى أبدى الرأى 1 

م رددت المادة ه؟ من قانورزن . 
المرافعات الواعد العامة البطلان فىإجراءات 
المرافعات ؛ وجاء فى المذكرة التفسيرية لهذا 


القانون أن <ى هذه المادة لايتناول البطلان 
المتعلق بالنظام العام ولا بطلان الاحكام 
وما جرى مجراها ؛ بل يعمل فى هذه الصور 
بقواعد القانون العام وفقهه . وليس فى فقه 
القانون وقواعده ما يسند القول باعتبار 
بطلان الأحكام غير متعلق بالنظام العام . 

؛ - لما كانت الاحكام الواردة 
بالكتاب الرابع من قانون المرافعات قد 
أضيفت إليه بالقانون رقم 155 لسنة1ه؟١‏ 
وأصبحت جزءاً مكلا له , فإن مقتضىذلك 
تطبيق ما كان يتضمئههذا القانون من أحكام 
عامة على الدعاوى الى نظمتها النصوص المضافة 
فى كل مالم برد فى شأنه فص جديد مخالف 
نتلك الاحكام » دون حاجة إلى النص على 
الإحالة إلها . 

ه - أرادالشارع أنيحرىعلٍالقرارات 
والآواس التى تصدر فى مسائل الولاية على 
المال» الواردة فى الفصل السادس من الباب 
الرأبعمن الكتاب الر ا بعمنقانون المرافعات 
ما يسرى على الأحكام القضائية من أحكام 
وأردة قى الياب العاشر والثاق عشر والثالك 
عشرمن الكتاب الأو لمن قانونالمرافعات 
ومن ثم فقد نص فى المادة ٠١١19‏ منه على 
اتباع تلك الاحكام فيا عدا ما نص عليه فى 
المواد الواردة فى الفصل السادس المذ كور » 
و بغير هذه الإحالة ماكانت تسرى الأحكام 
الواردةف الآ بوابالثلاثةالمذكورةلانجاخاصة 
بالأحكامالقضاية دون القراراتوالأواص. 

( القضية رقم 1 سنة 9؟ ق « أحوال شخصية » 
بالميثة السابقة ) . 
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انحل 
ه» من مارس 145١‏ 
قاض : أهليته , تقديرها . 
المبدأ القانوق 

درجة الأهلية لا تقد ر_ بعاصر الكفاية 
الغئية وحده . بل يجمييع العناصر الأخرى 
الواجبتوافرهاحتىتتحةق الأأهليةودرجاتها. 
وإذن فتىكان عمل الطالب وَإن قدرفالفترة 
السابقة على القرارالمطعون فيه بدرجة «فوق 
المتوسط ء إلا أنه لما كان قيام الاعتبارات 
التىأشارت [لبها مذكرة مجلسالقضاء الأعلى 
ضد اأطالب من شأنه أن يخل يبعض عناصر 
الآهلية اللازمة لترقيته » ويسوغ تخطيه فى 
الترقية بالقرار المطعون فيه » فإن الطعن عليه 
بالخطأ فى تطبيق القانون أو بسوء استعال 


السلطة يكون على غير أساس . 
امحسكمرء 
. . ولا كان الثابت .. أن الجاس رأى خطى 


الطالب فى العرقة يسبب ما تين له من الاطلاع 
على الدعوى الموضوعة التعلقة يدعوى الخاسمة 
رقم يهية؟ سنة عياق محكة استثناف القاهرة » 
التي قضى فيها بجواز مخاصمة الطالب ء وألق 
انتبت فى الموطوع بإثيات التنازل عن دعوى 
الخاصمة ‏ وكان قام هذه الاعشارات ضد 
الطالب من شأنه أن مخل يعض عناصو الأهلية 
اللازمة لترقرته , بما يسوغ نمخطيه فىالترقية بالقرار 
المطعون فيه . 

( القضية رقم ١5‏ سنة م؟ ق « رجال القضاء » 
بالميكة السابقة ) . 
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555 
هامن مارس ١551١‏ 

١ه4ه3ق‎ , قاض : ترقيته وكيلا المحكمة‎ -- ١ 
.",١ماقؤه؟ لمنة‎ 

ب ل محكمة النقض : ولايتها » قاض أقدميته . 
طلب اعتبار أقدمية الطالب سايقة على زءيل له وإن 
كانت أثراً مياشراً لإلفاء القرار الطعون فيه فيا تضمته 
من مخطيه فى الترقية إلا أن الم به يرج عن ولاية 
محكمة النقض . 

الميادىء القانونية 

١‏ - لوزارةالعدل كامل السلطة وضع 
درجات للأهلية وتقدير درجة أهلية كل من 
رجال القضاء مسب مأ يتجمع إدها من 
معلومات تستمدها من واقع أعاله وما تدل 
عليه تقارير التفتيش عنه ,» وسائر الأوراق 
المودعةملفه الخاص؛ وتقديرها فىهذا الشأن 
هو مما تستقل به متى كان يستند إلى ما هو 
ثابت بأوراقالملفالمشار إليه , إلا أن المادة 
امن قانون استقلال القضاء رقم 00 
لسنة ١4059‏ إذ نصت ف الفقرة الآاخيرةمنها 
عل أنه : « يحرى الاختيار فى الوظائف 
الاخرى ( أى وظائف وكلاء انام 
وما يعادلما وما فوقها ) على أساسالاهلية» 


وعند التساوى تراعى الاقدمية » قد شر عت 


قواعد فى هذا الحصوص بجحب مراءاتها وى 
الانخراف عنها مخالفة للقانون . ومن م 
لايكون الآم فى تطبيق هذه القواعد من 
إطلاقات السلطة التنفيذية تباشره بلا معقب 
عليها , وإلاكان التظل من الإخلال بها عبن 
لاجدوىمنه . وإذن فى كانسينمن مراجعة 
أوراقالملفالسرىالخاص بالطالبومقارتته 
بالبيانات المستخرجة من واقع ملفات من 
كانوا ياونه فى الاقدمية » أن كفاءة الطالب 
فى عمله لاتقل عن كفاءة هؤ لاء الآخيرين » 
وكانت الأسبابالتى رأتبسيبا وزارة العدل 
تخطى الطالب فى الترقية فى حركة قضائيةسابقة 
لا تسوغ تخطيه فى الترقية فى الحركة الصادر 
بها القرار المطعون فيه » ؤمن ثم فإنه يتعين 
إلغاء هذا القرار فما تضمئهمن تخطى الطالب 
ف الترقية. 0 
؟ - طلب اعتبارأقدمية الطالي سابقة 

على ذميل له وإن كان نتيجة لازمة وأثرآ 
مباشراً لإلغاء القرار المطعون فيه فيا تضمنه 
من تخطيه فى الترقية إلا أن الحم به يخرج 
عن ولاية حكة النقض . 

( القضية رقم ٠١‏ سنة ه؟ ق « رجال القضاء » 
بالحيثة السابقة ) . 


قضاء محكة النقض المدنة 50 


١م١٠‏ 
ه من يناير ١51‏ 

نقض : طعن , إجراءاته , إعلانه , ق لاه 

لسنة هوا . 

الميدأ القانوق 

إذا كان الواقع أن طمناً دفع قبل تاريخ 
العمل بالقانون لاه لسنة ١40‏ بشأن حالات 
فإجراءات الطعن أمام محكرة النتقض » ولم 
تكن قد حددت جلسة لنظره أمام دائرة 
المواد المدنيةوالتجاريةعند العمل بمذا القانون 
فى 7١‏ من فبرأير سئة وه؛١‏ » فإنه إعمالا 
لم المادة الخامسة من مواد إصداره نسرى 
عليه أحكام المواد هن و إلى ب١‏ فقرة أولى 
منه » ولما كانت المادة ١١‏ من القانون 
المشار اليه توجب على الطاعن إذا ما صدر 
قرأر بإحالة الطعر_. إل الدائرة الختصة 
أن يقوم بإعلان الطعن إلى جمييع الخصوم 
لذن بع إني ف يرا مسار 
الإحالة خلال الخسة عشر يوماً التالية لهذا 
القرار » وكان قضاء حكمة اانقض قد جرى 
على اعتبار هذا الإجراء من الإجراءات 
الجوهرية التى يتعين عللى الطاعن النزامبا 
لتعلقه بميعاد حتمى يتصل بإجراءات الطعن 
أ.ام ممكة النقض , وكان الثابت أن الطاعن 


م يعلن طعنه مؤ شرا عليه بقرار الإحالة إلى 
الخصومالذينوجهإلهم 8 فإنذلك يمستوجيب. 


أن يكون الطعن قد تم التقرير به قبل العمل 
بالقانون 4.١‏ الصادرفى ١‏ امن أغسطسسنة 
وه بإنشاء دوائر بمحكمة النقض لفحص 
الطعون فى المواد المدنية والتجارية ومسائل 
الاحوال الشخصية . وأن يكون هذا الطمن 
قد أعلن لللطعورن عليه فى و15 من 
أغسطس سنة همهواوفقاً للقانون الذنى رفع 
فى ظله . ذلك أن المادة الخامسة من مواد 
إصدار القانون به لسنة ١405‏ أطلقت 
حكمها الذى قررت بموجبه سريان المواد من 
5 إلى ١١0‏ من هذا القانون بالنسبة جمييع 
الطدون المرفوعةف الاقلبم المصرى ف المواد 
غير الجزائية إذا لم تكن قد حددت لنظرها 
جلسة أمام دائرة المواد المدنية والتجارية 
أو دائرة مواد الاحوال ااشخصية ء مما يفيد 
وجوب إعمال حك المادة ١١‏ بالفسبة جميع 
الطعون النى ل تكن قد حددت لما جلسة 
ولو كانت قد رفعت قبل العمل بالقانون 4٠١‏ 
لسنة 14606 »2 ومن 2 فإن إعلان الطعن إلى 
المطعمون علهما خلال الخسة عشر يوماً 
التالية للتقرير به طيقاً للمادة1 م4 من قانون 
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المرافمات قبل تعديلها بالقأنون ١.غ‏ لسنة 
وهو ء لا يغنى عن الإعلانطبقاً لليادة ١١‏ 
السالفة الذ كر بعد صدورقرار دائرة خص 
الطعون بإحالة الطعن إلى الدائرة المدنة 
والتجارية . 


. ) ,ه73 سنة ه*اق‎ 10١ القضتان رما‎ ١ 


٠“ 

هودن اير 51وا 
| ح نقش : طمن » أسبايه . 
الخصوم , مراقعات م954 . 
ب ل استئناف : ميعاده » مرافمات م 405 . 
الميادىء القانونية 

١‏ -المادة مم مرافعات صريحة فى 
أنه إذا أغفلت ال كمةالفص ل فى بعض الطلبات 
الموضوعية » جاز لصاحب الشأن أن يكلف 
خصمه الحضور أمامهبا لنظر هذا الطلب 
والحك فيه . وقد [ ثرالقانون يذلك أنيكون 
علاج الإغفال هو الرجوع إلى نفس ا محكمة 
لتستدرك مافاتها الفصل فيه , والمقصود 
بالاغفال هنا هو الإغفال الكلى الذى بجعل 
الطلب باقياً معلقأ لم يقض فيه قضاءاً 
ضمنيا . فإذا كان المطعوزعليها لول قد دفع 
بيطلان الاستئئاف لإعلانه فى غير الحل 
الختار المبين فى ورقة [علان الحم ولأآن 
الإعلاناللاحق تم بعد الميعاد »قاصداً بذلك 
الاستتناف الموجه إليه هو والمرفوع عن 
الدعوى الأصلية ؛ وكان الى المطعون فيه 
قد قضى بقبول الدفع وبطلان الاستئناف 


دعوى » طلبات 


دون أنيعرض فى قضائه للاستئناف المرفوع 
عن دعوى الضضيمان . مما جعل موضوع هذا 
الاستتئاف باقياً معلقاً أمام المحكمة , فإن 
النعى على الم مخالفة القانرن لإغفال 
الفصل فيه يكون فى غير له . 

٠‏ إذا كان الطاعن 5 قدم عر بضة 
أستئنافه إلى قل كتاب المحكدة ١٠‏ من أبر يل 
4 فإن إعلانها الحاصل فى 790 من ماربو 
4 وعلى فر ضصتته -- يكون قل “م بعد 
الميعاد , مما بطل الاسئنافطيقاً لنصالمادة 
>0 مكرراً منقانون المرافعاتوهو بطلان 
من النظام العام للبحكئة أن تقضى به من تلقاء 


( القضية رقم 1غ سنة 50 ق بالهيئة السابقة ) . 


٠١/ 

ه من يناير 51و١‏ 
قانون : تطبيقه فى الزمان . 
قه*١‏ لنة م54١‏ مه" . 

الميدأ القانوق 
اللمد الاقمى للمكافات التى بحوز 
خصمبا من الأدباح الى مخضع للضريبة 
وهو مرتب شهرين ٠‏ [ما تقرر بالقانون 
دقم مم1 الصادر فى ١+‏ من أغسطس ١148‏ 
وكان الوضع قبل صدور هذا القانون هو 
جواز إضافة المكافات الى تعط للوظفين 
والمستخدمين و العال إلى حساب التكاليف 
الى تخصم ءن الأرباح الخاضعة للضريبة بغير 
ديل أقّدارها ما دامت لازمة لنشجيعهم 


ضرية » وعاوها 3 


قضاء محكئة اللقض المدنية 


ع سم م سس يي سس بيب يبب سئب سدح 


يكفل حان سير الإتاج ىٌّ المشأة, مث 
إذا تبجاوزت هذا الغرض وجب استبعادها 
من حساب التكاليف واعتيار الريادة الموزعة 
أرباحا تخضع للضريبة . فإذا كانت المبالغ 
المتنازع عليها والتى رفضت حكمة الموضوع 
إضاقها إلى الشكاليف التى تخصم من الأرباح 
موظق الشركة عن عأتى ١945‏ , 41و ء 
أى قبل صدور القانون ١‏ لسنة م194 » 
وكان الك المطعون فيه قد استند فى قضائه 
برفض طلب الشركة إضاقها إلى التدكاليف , 
إلى سبق صرف مرتب شهرين جمسع موظى 
الشركة فى هاتين السنتين , بأنجعل للسكافأة 


لنى تخصم من حساب الأرباح حدآ قانونيا ‏ 


لا يصح نحاوزه وهو مرتب شهرين طبقا 
لنص المادة وم بعد تعديلها بالقانون دق 
1 لسنة 1144 ء فإن الم المطعون فيه 
يكون قد أنزل عل واقعة الدعوى حم 
قانونيا لاحقّاً فى صدوره على وجودها , ئما 
يعد خطأف القانون بعيبه ويستوجب نقضه. 

( الفضية رقم *لاه سنة 50 ق بالحيئة السابقة ) . 


٠١4 
1151 من ينار‎ 
نقض : طمن ء إجراعاتة » أعلانه ء‎ 
: الميدأ القانوق‎ 
إذا كان الطاعن لم يودع قل كنتاب محكة‎ 
النقض أصل ورقة إعلان الطعنإلى المطعون‎ 
١١ علها فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة‎ 


هما 


من القانون باه لسنة وهو١‏ بشأن حالات 
وإجراءات الطعن أمام يحكمة النقض » وهو 
إجراء جوهرى يتعين [لتزامه ولا يغنى عنه 
إدسال أصل ودقة الطءن إلى قل الكتتاب 
عن طرق البريد » وكان قضاء محكة النقض 
قد جرى على أن إيداع الطاعن أصل ورقة 
إعلان الطعن الخدم بق كنات المحمكة فى 
الميعاد الحدد قانونا هر من الإجراءات الحامة 
الى بترتب على انقضاء المواعيد الحددة للها 
سقوط الحق فى الإجراء وعدم قبول اأطءن 
فإن ذلك يستوجب الحم بصدم قبول 
الطمن . 


( القضية رقم ٠٠١‏ + سنة 85 ق بالحيثة السابقة ) . 


6 
من ينأير 1431 
|[ ح يرصة : قطن ؟ عقد» تفسيره . 
ب اح حم : تدليل » عيب ؟ إستاد » خطلا . 
حر ل قطن : بيم محت القطم . 
المادىء القانونية : 
١‏ - إذا كان قد ورد فعقد البييع حت 
القطع المبرم بين الطرفين ما يأى : 
ثم هذا البيمع بحسب الأسعار الموضحة 
أعلاه قرين كل رتبةمن رتب القطن , وعلى 
حسب كونتراتات شهر فبراير سنة ه9١‏ » 
وللبائع الحق فى قطع السعر ابتداء من يوم 
التسلي لغاية يوم ١‏ من يناير 1901 » وعليه 
إخطار المشترى تلغرافيا عن اليوم الذى 
يرغب فيه قطع السعر شرطا أن التلغراف 
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يصله الساعة التاسعة صباحا على الا كثر فى 
اليوم الذى يرغب فيه قطع السعر » واحاسية 
تكون على قفل برصة حكوتتراتات 
الاسكندرية الساعة الواحدةاما بعدالظهر.. 
وإذالم يطلب البائع قطعالسعر أو النقل لغاية 
التارخ المذ كور ( ١م‏ من يناير سنة 1401 ) 
سيكون للشترى الحق فى قطع سعر القطن 
فى اليوم المذ كور "١1(‏ من ناير سنة 1408 )» 
وإذا كان هذا اليوم يوم عطلة رمية لليرصة 
فا حاسبة تكور: على أول يوم تفتح فيه 
البرصة بعد العطلة الرسمية , . 

وإذاكان الحم المطعون فيه قد فسر نص 
هذا البند من العقد عل أنه يفيد وجوب 
[جراء أنحاسبة يبنهما على سعر إقفال بورصة 
العقود يوم "١‏ من ينابر سنة 1601 » وهو 
نهابة لجل المضروب للبائع لطلب قط عالسعر 
فيه , ولو كانسعر الإتفال فى اليوم المذ كور 
سعرا إسياً لم تحر به معاملات فى البورصة » 
فإنه يكون قد مسخ هذا النص وانحرف فى 
تفسيره له عل المعنى الظاهر لعباراته . ذلك 
أن ما ورد هذا النصمنأن تكونالحاسية 
على قفل بورصة كوتتراتات الاسكندرية 
الساعة الواحدة ماما » صرح فى الدلالة على 
أنالمقصود به تعيينالوقت الذى يعتمد لتحديد 
السعر من بينساعات العمل فىاليومالذىيقطع 
فيه هذا السعر : وذلك حتى لا يثور خلاف 
على الوقت الذى جرت فيه عملية القطع » 
لآن الاسعار فى البرصة عرضة للتقلبات من 
ساعة لأاخرى ولا تستقر على حال فى اليوم 


الواحد , وليس فى النص المشار إليه مايفيد 
المعنى الذى ذهب إليه الحم من وجوب 
امحاسبة على سعر #١‏ من يناير سنة 09و( 
حتى لو استحال على المشترى قطع السعر ف 
هذا اليوم بسبب عدم وجود مشتر بالسعر 
الاسمى الحدد . 


ات إذا كانقد نص فى عقد البيع تحت 
القطعالمبرم بينالطرفين على أنه : « إذا رغب 
البائع قطع سعر قطنه أو جزء منه وتصادف 
أن المكو مة عيلنت الاسعار أو حددت 
تقلياتها لآأى سيب كان , فالمشترى لا يكون 
مسئولا فىتلك الخالة إذا لم يتيس ر لهقطع|أسعر 
لعدم وجود مشتر بالاسعار الحددة »وعلى ذلك 
تكون التعلمات المعطاة سارية المفعول من 
جلسة إلى أخرى حتى يتم القطع بدون أىإلزام 
على المشترى وعل المشترى إعلان البائع بما 
بقطعه أولا بأول إلى أن يتيسر له تغطية 
الكنية المذكورة فى برصة الكو تترانات فى 
أى وقت كان وعمل الحساب النهاق بدون 
أية معارضة من البائع » » وكانال؟ المطعون 
فيه إذ قرر يعدم جوز بمسك المشترى بماورد 
فىهذا النصمنإعفاء من المسئولية إذالمبتيسر 
لحا قطع السعر ف اليوم المتفق على قطعه فيه 
لعدمو جود مششتر بالاسعار الإسعي ةا حددة ‏ 
استند [القول بأن عدم الم.ئولية حسما جاه 
فى هذا النصمشروط باظبار البائع رغبته ى 
قطع سعر قطنه , وهو لم يظبرها و بتدخل 
|المكومة بتعيين الاسعار أو تحديد تقلياتها , 
وه لم تتدخل ؛ فانه يكون قد مسخ هذا 


قضاء محكنة انقض الدنة 


النص مسخا ترتب عليه أنه أهدر إعبال حكه 
بعير موجب . 

كا شابه خطأ فى الإسناد . ذلك أن العقد 
خول المشترى الحق فى قطع السعر نيابة عن 
البائع فى اليوم الآخير من الأجل الحدد لهذا 
البائع لطلب القطع فيه إذا ماتخلف عن طلبه 
قبل حلول هذا اليوم » ويستوى أن يستعمل 
البائع حقه فى القطع بنفسه أو يستعمله عنه 
المشترى بتفويض سابق معط له فى العقد 
ومن م فان إعفاء المشترى من المسئولية إذا 
لم بنيسر قطع السعر لعدم وجود مشتر 
بالأسعار الحددة يسرى ف الحالتين ؛ والنص 
فى العقد على هذا الاعفاء إن هو إلا تطبيق 
للعرف التجارى السائد فى شأن عقود ببع 
الآقطان نحت القطع ذلك العرف الذى أقره 
المشرع بالقانون١"١‏ لسئة ومو ١الذى‏ عدل 
أخيراً بالقانون 4ه لسنة وهو١‏ . 

أما عن الخطأ فى الإستاد فائل فى قول 
الك بأنه لم يثبت تدخل الحكومة لتحديد 
الاسعار قبل ,يوم ١م‏ من اير سئة 196419 » 
ذلك أنه ثابت بنشرة البورصة المؤرخة 
١م‏ من ينابر سنة ووو( .. أن سعر فبراير 
وهو ١٠وهة‏ ريالا هو( حد أدق بائع ) , 
وهذه العبارة تفيد بذاتها تحديد حد أدق 
لايحون نزول الأسعار عنه وعدم وجود 
مشتر مهذا السعر؛ كا أن تدخل المكومة فى 
البرصة وتحديدها لللأاسعار صدر به قراد 
وذير المالية دقم 7 لسئة 19609 15 من 
ينابر سئة 99609 بتعبين حد أدق لاسعار 


بحرا 


عقود القطن ببرصة العقود » وقد حدد هذا 
القرار الحدالآدتى لاستحقاق فبراير متوسط 
التيلة ب١٠وهو‏ ربالا واستمر السعر عند هذا 
الحد إلى مابعد يوم ١امن‏ يناير سنة 101 » 
ول يلغ الحد الآدنى إلا بالقرار الوذارى 
دقمة١‏ لسئة8هو١‏ » الصادر فى /!1من فبراير 
سنة بمأم4ؤ . 

+ - العرف التجارى السائد فى شأن 
عقود ببع الأقطان تحت الفطع الذى أقره 
المشرع بالقانون ١١‏ لسنةوم١‏ الذى عدل 
أخيرا بالقانون 184 لسنة ١05‏ ؛ مقتضاه 
أنيكون للمشترىف تلك العقود خيار التخطية 
مقا بلحق البائع فى قطعالسعر فزمن أجل » 
وذلك تأمينآً للمشترى من مخاطر تقلبات 
الأسعار خلال الآأجل الممنوح للبائع لقطع 
السعر فيه . فإذا كانت التخطية يحرى فى 
خصوص هذا اللزاع يعملية - برها 
المشترى فى برصة العقود فى اليوم الذى 
يطلب فيه البائع قطع سعر أقطانه » وبما 
يوازى كية هذه الأقطان , فانه يتعذر 
إجراؤها فى حالة وصول الأاسعار إلى الحد 
الآدنى | محدد . وذلك لعدم وجود مشتر يقبل 
الشراء بهذه الأسعار 5 

( القضية رقم ١5‏ سنة ؟ ق بالحيئة السابقة) . 


1 
5 من ينأير 1431 
| ل برصة : قطن » بيم نحت القطم . 
ب - قطن:طويلالتيلة »كو نتراتاتمارس؟581١.‏ 


ما العدد الثالك س 
< ل نقض : جدل موشوعى . 
وح برصة : قطن » قرار وزارى 2152617/1١1‏ 
وقرار لجنة البرصة فى ه//517١‏ . 
: قطن ء الأرسوم بقانون 
ه١54‏ » » ومرسوم يقانون م١1/؟1١١1.‏ 
وح نقض : طمن , مصاحة . 


رس قوائد : شرط استدقاق , مد م كا" . 


2 - يرصة 


المادىء القانونية 

١‏ - مؤدى المادتين الآولى والثانية من 
المرسوم بقانون 1١‏ لسنة و١‏ ؛ والمادة 
هم من اللانحة الداخلة لقسم الاقطان فى 
بورصة ة البضاعة الحاضرة ا عقود يبع 
القطنتحت القطع تعدمنقبيل البيوع | لتويكرن 
تحديد اله فيها مقصوراً على بيان الاسى التى 
تنظمه فى وقت لاحق للتعاقد » وه محكومة 
بالنصوص المتقدمة و مخضع لقيودها 
وشروطها . قتحديد القن فيا يتراخى ويبق 
معلقاً على مارسة كل من الطرفين لوقه 
ووفائه بالتزاماته » وللبائع أن يحدد المن على 
أساس الأسعارالىيتم بها التعامل فعلا بر صة 
العقود فى أى يوم مختاره من أيام العمل 
بالبرصة , أو بتلك الاسعار مضا اليا 
العلاوة أو مستندلا منبا الخصم حسب 
الاتفاق , بشرط أن لا يستنفد المهلة المقررة 
له فى العقد لارسة حق القطع , وإلاكان 
معيار السعر هو سعر البورصة فى اليوم 
الآخير من هذه المهلة . 

وحق البائع فى القطع يقسابله خبار 
المشترى فى التغطية » ومن ثم فإن البائع ملزم 


السنة الثانية والأريمون 


بأن يوفر للمشترى الوقت الذى ينسعللتغطية 
الى يكونإجراؤها , بعملية يبع عكسية يحريها 
المشترى فى برصة العقود فى وقت القطع 
وبسعره وعن مقّدار معادل للقدر الذى 3 
قطعه , ى بأمن تقليات الأسعار » ومتى 
نمت التغطية تحقق للمشترى مركر قائم 
بالبرصة قوامه العملية العكدية التى يكون قد 
أجراها ببرصة العقود . 

ولما كان القطع على سعر التعامل فى 
برصةالعقود » على ماجرى به العرف », مقيداً 
بشرط هو أن يكون السعر نتيجة تعامل فعلى 
وليس سعراً اسميا ناجماً عن عدم إقبال 
المشترين عل الشراء » أو عدم عر ضالبائعين 
أقطانهم للبيع » فإن المشرع قد أفر هذاالعرف 
وقننه بما أورده بالمادة الآولى من القانون 
4 لسنة .ه4١‏ المعدل للمرسوم بقانون 
لسنة و8و١‏ ء ولماكانت عقود بيع 
القطن نحت القطع محكومة بالةواعد السابق 
بيانها ء وكان الى المطعون فيه قد استظبر ها 
على صورتها ألصحيحة والتزمها فى قضائه ؛ فإن 
نعى الطاعنة بمخالفة الحك للقانون فى هذا 
الخصوص يكون غير صحيح . 

؟ - مؤدى القرار الوزارى رقم .١0‏ 
سنة ١409‏ ء الصادر بتاريخ ١1/‏ من فبراير 
سنة 059و ء والمادة الأولى من ا مرسوم 
بقانون رقم 14 سنة 1409 ء الصادر بارخ 
م من مارس سنة 69 ء هو عدم التعامل 
على كونتراتات. شبر مارس سنة /(همؤ! 


ْ قضاء محكة القغن للدنة 508 0 


الخاصة: بالقطن طويل التيلة » إلا أن يكون 
عام بقصد تصفية مركر تاوف قأم فنا 
كان طرفا الخصومة متفقين على أن صفقة 
لزاع من القطن طويل التيلة » وأن الشركة 
الطاعنة لم تخطر الشركة المطعون علها برغيتها 
فى القطع لغاية ١/‏ من فبرأير سنة 21469 
تارسخ صدور اقرار الوزارى رقم ١7‏ 
سنة 409( وبالتالى لم تحر الشركة المطءون 
عليها عملية التغطية حتى هذا التاريخ , فإنها 
لا تعتير ذات مركز قم فى برصة العقود 
بالنسة للصفقة مثار الخلف » و بالتالى فإن 
الى المطعون فيه يكون صحيحاً فى عدم 
اعتداده بالسعر الذى قرره المر سوم بقانون 
رقم 18 سنة 1505 . 

م إذا كانت محكمة الاستتناف قد 
سجلت فى حدود سلطتّ ا التقديرية عجز 
الطاعنة عن إثبات قيام مركز شرافى للبطعون 
عليها فى برصة العةود بالنسبة لكبية القطن 
المبيعة لما من الطاعنة عند صدور القانون 
دقر 18 سنة 4و1 ء فإن النعى بآن الشركة 
المطعون علهامن أ كبر بيوتاتالتصدير وأن 
المفر وض أن يكو نا إلى حين تصدير صفقه 
الفزاع مراكر شرائية قائمة بالنسبة لهذه 
الصفقة مما كان يقتضى تصفيتها بالسعر 
الإلر اى الذىحدده المر سوم يقانون رقا 
لسنة ١40+‏ لايعدو أنيكون جدلاموضوعياً 
ما لا حوز إثارته أمام محكمة النقض . 


- لماكان القرار الوزارى رم ١!‏ 


لسنة ١01‏ قد صدر بتاريخ ١١/‏ من فبراير 
سنئة 14609 ء وحظر التعامل على استحقاق 
مارس سنةٌ ٠40+‏ الخاص بالقطان طويل 
التيلة ء ونص عل أنه يحرى التعامل فى هذا 
النوعمن القطن على عقود شبرى مابو ويوليه 
سنة ١409‏ » وكان مؤدى ذلك استحالة 
القطع على عقّد مارس سئة ١9607‏ بقوة 
قاهرة هى صدور القرار الوزارى سالف 
الذكر ؛ فإن لجنة البورصة إذ أصدبرت 
قرارها الرقيمه مارس سسنة؟40١‏ بمد عمليات 
القطع باننسبة للقطن طوي ل التيلة [لشهر مابو 
سنة ١09‏ دون غرامة أو خصر ء فانها 
لا تكرن قد أنشأت حك جديداً و[ما 
أعملت مقتضى القرار الصادر فى/!! من فبراير 
سنة ,اه اومن ثمفانالنعى على الى المطعمون 
فيه . إعماله لقرار لجنة البرصة الصادر فى 
ومن مارس سئة 196019 » فى حين أن هذا 
القرار باطل أو عل الآقل لايحوز الاعتداد 
به يكون فى غير له . 


ه - المشرع » وهو على بيئة من أحكام 
المرسوم بقانون الصادر فى ؟١‏ من مايو 
لسنة 114٠‏ ء عند إصداره المرسوم يقانون 
دقم لسنة 1409 ل يقرر تعطيل البرصة » 
وإبما قرر فقط قفل استحقاق شهور معينة 
إلى شهود تالية وسكت عن عقود البضاعة 
الحاضرة تحت القطع . ومؤدى ذلك أنه إذ 
عطل البرصة فى سئة ١84٠.‏ وانعدمت وسيلة 
تحديد أسعار البضاعة الحاضرة تحت القطع 
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وضع لها حك خاصا يحم أسعار بيعبا , 
ولكنه إذ أصدر المرسوم بقانون دم 18 
سمة 09و إقصر القفل على استحقاقات معينة 
وسكت عن تحديد سعر البضاعة الحاضرة 
نحت القطع تاركا إياها لاحكام القواعد 
التجارية الثى تخضعه لسعر القطع الذى يحرى 
به التعامل الفعلى فى أول يوم من أييامالتعامل 
على الاستحقاق التالى . ومتى كان ذلك وكان 
حم المرسوم بقانون رتم 16 لسنة ٠١,‏ 
مختلفً عن -ك المرسوم بقانون الصادر فى 
سنة 144٠‏ وعن حم المرسوم يقانون ١>‏ 
لسنةلاه» ١‏ الذى جاء علىغرأره والذى صدر 
فى +7 من نوفير سنة 19609 ء فإنه بمتنم 
القياس بين التشريع الأول والتشريعين 
الآخرين , ومن ثم يكون الم المطعون فيه 
صحيحاً عندما رفض هذا القياس . 


5 - إذاكان تطبيق أحكام عقود بيع 
القطن نحت القطع يؤدى إلى قطعسعر القطن 
المبيع من الطاعنة إلى المطعون عليها » على 
أساس سعر التعاملالفعلى على عقود مايو فى 
أول يوم يحرى فيه التعامل عليها يبرصة 
العقود ؛ وكانت هذ هالأسعار على ما بين من 
أوراق الدعوى أقل من السعر الذى حدده 
قرار برصة ميئا البصل الصادر فى ١4‏ من 
مايو سنة 409 ء فإنه لا يكون للطاعئة نفع 
فى الى على هذا القرار بأنه باطل 


ولاب ل 


٠!‏ - مفاد نص المادة>١؟‏ من القانون 


المدى أنه م ىكان المدعى قد حدد فى غريضة 
دعواه المبلغ الذى يطالب به » وثبت 
استحقاقه » فإنه ليس من شأن المنازعة فى 
استحقاقهذا المبلغ كله أو بعضه ما يصح معه 
القول بأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب . 
فإذا كانت الطاعنة قد حددت المبلغ الذى 
تطالب به مع فوائده فى عريضة دعواها » 
دل يكن من شأن منازعة المطعون علها فى 
استحقاقه أن بحعل المبلغ المدعى به غير 
معلوم المقدار وقت الطلب » فإن المكم 
المطعون فيه يكون قد أخطأ تطبيق القانون 
فى إسناده تاريخ استحقاق الفائدة إلى يوم 
الم الاتداق » دون أ يلتزم حص المادة 
>9 من القانون المدنى و يقنى بالفائدة من 
يوم المطالبة القضائية . 

( القضية رقم7١‏ 4 سنة 6؟ ق بالحيثة السابقة ) . 


1١1١ 
من ينأير لعجل‎ 
س مجرئة : موضوعغير قابل لها ؟ تنفيذ عقارى»‎ [ 
. نزع ملكية » رسو مزاد‎ 


م ل تقض : طعن » خصوم ء مرافمات م 884؟ 
و5»":؛ و١ا*:‏ وق لاه لسنة ؤهوا م١١1‏ . 


الميادىء القانونية : 

١‏ - إذا كان الم المطعون فيه قد قضى 
ببطلان إجراءات نزعالملكية وبيطلان كم 
رسو المزاد الذى انتهت به تلك الإجراءات 5 
وذلك استنادا إلى أن البئنك ب الطاعن ‏ 
لم يتخذ الإجراءات الصحيحة , وأنه لم يعم 


قضاء محكه النقض المذنية وا 


الورئة جميعاً بما يتخذه من إجراءات » 
ودون أن يكون لحم من بمثلبمقانونا أويملك 
التحدث عن التركة ظ فإن النراع فى صورته 
هذه يكون غير قابل للتجزئة » وبحب لكى 
يكون الطعن بالنقض مقبولا شكلا فى هذه 
الحالة أن تتخذ بالذسية إلى جميع الخصوم فيه 
إجراءات الطعن التى أوجبها القانرن , فإذا 
بطل الطعن بالنسبة لأحدم وأصيح الحم 
نهائياً بالنسبة إليه » بطل تبعا بالنسبة للجميع . 

؟ - الاختصام فى الطعن بالتقض 
وفتاً للبادة 3 من قانون المرافعات , 
لايكون إلا بتقرير يحصل فى قل كتاب 
ال محكة شامل لإامواء الخصوم جميعأ ؛ وب 
إعلانه إلهم وفتا للبادة ١١‏ من القانون لاه 


لسنئة 196 » ولا يعنى من ذلك ماورد فى 
المادة .خم من قانون المرافعات من أنه إذا 
كان الحم المطعون فيه صادرا فى موضوع 
غير قابل للتجزئة » ورفع الطمن على أحد 
احكوم لهم فى الميعاد ؛ وجب اختصام الباقين 
ولو بعد فوات الميعاد بالنسبة لهم . ذلك أن 
نص المادة 4م المشار ليه مقيد فى الطعن 
بطر يقالاقّض بما تفرضه المادةة مر أقعات 
من وجوب اشتهال ذات تقرير الطعن على 
أسناء الخصوم الواجب اختصامهم ٠‏ وبما 
تفرضه المادة م6 مر افعات التى حلت لبا 
المادة و( من القانون لإه سئة وهو من 
وجوب إعلان الخصوم جميماً فى الميعاد 
وإلا كان الطعن باطلا ٠‏ 


( القضية رقم /4519 سنة 7 ق بالهيئة الابقة ) . 


ع العدد الثالث - السنة الثانية والأرعون 


ا 


١1 
1451 من نوشير‎ ١ 

سلطة تأدبية : ذب إدارى » حصره ىق 
الاحلال بواجبات الوظيفة أو الروج على مقتضيانها . 
ى سل جزاء إدارى : يعيبه نديد أركان الفعل 
المكون للذنب الإدارى ‏ استناداً إلى قانون المقوبات ٠‏ 
حر - ذنب إدارى : الغلو فى تقدير خطورته يفقد 

قرار السلطات التأديبية مششروعيته . 
وى ل مشمروعية قرار السلطات التأديبية : معياره 
موضوعى ء قوامهتناس بالذنب مع نوع الجزاء ومقداره : 
هر - الحكمة العليا : تصديها الفصل فالموضوع . 

الممادىء القانونية : 

١‏ - احكةالتأديبية ؛ فى تتكييفها الفعل 
المكون للذني الادارى ٠‏ وفى تقديرها 
الجزاء الذى يناسبه » يحي أن ترد هذا الفعل 
إلى الإخلال بواجبات الوظيفة أو الخروج 
علمقتضياتها ء وان تقدر الجزاء على أساس 
التدرج بحسب جسامة الذب ٠ ٠.‏ 

؟ - فإذا استعارت للفعل وصقاً جناياً 
وارداً فى قانون العّوبات » وعنيت بتحديد 
أركان الفعل عل نحو ماحدده القانورن. 
المذكور للوصف أالذى استعارته , م 
اختارت لهذا الفعل أشد الجزاءات الى يجوز 
انون التوظف توقيعبا , كان الجراء المقضى 
به معيباً » لاستناده إلى غير اانظام القانوق 
الواجب التطبيق ٠.‏ 


م مناط مشروعية سلطة انام 
التأدسة َْ تقدير خطورة الذفب الإدارى 
وما يناسبه من جزاء . ألا يشوب سلطة 
التقدير غلوه ومن صورهذا الغلوعدمالملاءمة 
الظاهرة بين درجة خطورة الذن بالإدارى» 
وبين نوع الجزاء ومقداره . 

- معيار عدمالمشروعية بسبب الغلو, 
ليس معيارآً شخصاً . وإنما هو معيار 
موضوعى قوامه أن درجة خطورة الذب 
الإدارى لا تتناسب اليتة مع فوع الجراء 
ومقداره . ومخضع لرقابة هذه ال حكة تعيين 
الحد الفاصل بين نطاق المشروعية ونطاق 
عدم المشروعية . 


الوفائع 

قدم أحد الوظفين إلى الحا كة التأديدية بسبب 
أنه سها عن الاحتفاظ بقيمة حوالة داخل دقتر 
الحوالات ولما تثئه ذلك اللوظف للخطأً » حاول 
تصحيحه عن رعونة » فقام فى الوم التالى بتوريد 
قيمة الحوالة وسمح دقتر الحوالات حق يطابق 
تار توريد قيمة الحوالة . وقد كيفت الحكة 
التأديبية جريمة هذا للوظف بأنها جنايتا تزوير 
واختلاس : مستعيرة هذا الوصف للتهمة من قاتون 
العقوبات » وعنيت بتحديد أركان هذا الفعل على 
نحو ما حدده الذانون للذ كور ء ثم قضت بمزله» 
عمولة إن هذا الجزاء هو وحده الذى حدده 
القانون لهذا الفعل . 


قضاء الحمكمة الإدارية العليا 532 


ولما كانت الأحكام الصادرة بفصل الموظف 
يطءن قبا وجو بآ أمام المحكة الإدارية العليا » 
فقد عرض عليا الطمن فى هذا الحك فى ١١‏ 
من نوفير 19451 فقضت فه بقبول الطعن شككلا » 
وفى موضوعه بالغاء الحم الطعون فبه ومجازاة 
امتهم مخصم عشيرة أيام من مرتبه . 


72 
وقد بنت حكنها فى ذلك على محو ما حدده 
القانون الحكور للوصف الذى استعارته » 
ثم اختارت لهذا الفعل أشد الجزاءات الق حير 
قانون التوظف توقعها عقولة إن هذا الجزاء هو 
وحده الذى حدده القانون لهذا الفمل . إنها إن 
فعلت ذلك كان الجزاء القضى به معيباً لأنه بنى على 
خطاً فى الاستاد القانوتى . فهذا الجزاء وإن كان 
من بين الجزاءات الق أجاز قانون التوظف 
توقعها . إلا أنه أسند إلى نظام قانونى آخر غير 

النظام القانوتى الواجب التنطبيق ‏ 

«. ولأن كان تلاسلطات الأدسة ومن سنها 
الحا كم التأديبية سلطةتقدير خطورةالذنب الادارى 
وما بناسبه من جزاء بغير معقب علبا فى ذلك . 
إلا أن مناط مشروعية هذءالسلطة ‏ شأنها كأن 
أنة سلطة تقديريةأخرى ألا يشوب استعالها 
غاو. ومن صور هذا الغلو عدم لللاءمة الظاهرة 
بين درجة خطورة القنب الإدارى وبين نوع 
الجزاء ومقداره . ففى هذه الصورة تتعارض تانح 
عدم لللاءمةالظاهرة مع الحمدف الذى تغياه الها نون 
من الأديب . والحدف الذى توخاه القانون من 
التأديب هو بوجه عام تأمين انتظام سير الرافق 
العامة , ولا يتأنى من هذا التأمين إذا انطوى 
الجزاء على مفارقة صارحة . ف ركوب مكن الشطط 
فى القسوة يؤدى إلى إحجام عمال الرافق العامة 


عن حمل السئولية خشة التعرض لهذه الفسوة 
المعنة فى الشدة . والإفراط المسرف فى الشفقة 
يؤدى إلى استهائتم بأداء واجباتهم طمعاً فى هذه 
الشفقة المغرقة فى اللبن . فكل من طرف النقيض 
لا ومن اتنظام سير المرافق العامة وبالتالى,تعارض 
مع الهدف الذى رى إله القانون من التأديب 
وعلى هذا الأساس يمتمر استع,الساطة تقدبر الجزاء 
فى هذه الصورة مشوباً بالغلو . فبخرج التقدير 
من نطاق المسروعية . إلى نطاق عدمالشروعية . 
ومن ثم مضع لرقابة هذه المحمكة . ومعبار عدم 
التمروعية فى هذه الصورة ليس معيار؟ شخصيآً 
وإعا هو معيار موضوعى قوامه إن درجة خطورة 
الذنب الإدارى لاتتناسب البتة مع نوع الجزاء 
ومقداره وغَتىعن الببان أن تين الحد الفاصل بين 
نطاق الشروعية ونطاق عدم الشروعية فى الصورة 
اللذكورة تمالمضع أيضاً لرقابة هذه الحكة . 


د . . أنه سين من مطالمة الحم المطعون 
فيه أنه سار على السان المتبع فى قانون العقوبات 
فى تكيفه للفمل المكون للذنب الإدارى 
النسوب إلى المبم وفى تقديره للجزاء الذى ,ناسبه 
ققد وصفه بأن يكون جنايق لزوير واختلاس 
مستعيراً له الوصف الجناتى الوارد فى قانون 
العقوبات . وعنى بتحديد أركان هذا اافعل على 
نحو ما حدده القانون المذكور للوصف الذى 
استعاره ثم اختار جزاء العزل لهذا الفعل عقولة 
إن هذا الخزاء هو وحدهالذىي <دده القانون لهذا 
القعل ومن ثم يكون الجزاء القضى به معيبآ لأنه 
بنى على خطأ فى الإسناد القانوتى » فهذا الجزاء 
وإن كان من بين الجزاءات الى أجاز قانون 
التوظف توقيعها , إلا أنه أسند إلى نظام قانوى 
آخر غير النظام القانوتى الواجب التطبيق ا 
سلف البيان © . 


57 العدد الثالك ‏ السنة الثانة والأرسون 


« .. وءن تاحة أخرى يبين من مطالعة 
أوراق التحقيق وتقرير الانهام ومحضر جلسة 
الحكة التأديية ومذكرة الهم للقدمة للمحكة 
الذكورة أن الفعل النسوب إلى الموظف المد كور 
يقوم أساساً على سهو منه فى الاحتفاظ بقيمة 
الحوالة داخل دفتر الحوالات ء مما لا يعدو كونه 
إعالا فى القيام يواجبات وظيفته أو يمنى آخر 
عدم مراعاة للدقة فى أدائها » ثم رعوتته فى تصحيح 
دقتر الحوالات حتى يطابق تارم توريد قيمة 
الحوالة . وآئة ذلك ماثدت من أنه هو الذى 
تنبه إلى عدم توريد قيمة الموالة فوردها من 
تلقاء نفسه ولم يننبه أحد إلى ذلك . وأن المدة 
بين تارعغ سحب الحوالة وتاريع توريد قيمتها 
لم زد عن يوم واحد من أيام العمل . ومن ثم 
فدرجة خطورة هذا الإهال » وهذه .الرعونة 
وما التكيف السليم للفعل محسب الوفائع 
الثابّة فى الأوراق بل وفى الحم المطمون فيه 
فاته -- لا تتناسب البتة مع جزاء العزل الذى 
الطعون فيه . 
الصارخة أو عدم الملائمة الظاهرة بين درجة 
خطورة الذنب الإدارى وبين نوع الجسزاء 
ومقداره تعيب الجزاء المقضى به . . 

ثم قررت المحكمة أنه جر الا كانت الدعورى 
مهيأة للفصل فيها وكان موضوعها قد سبق طرحه 
برمته على المحكمة ااتى أصدرت الح ا مطعون 
فه بعد إذ أبدي ذوو الشأن ملاحظاتهم بصدده 


قضى به الحم وهذه المفارقة 


واستوفوا فيه دفاعهم ومستند انهم فإن لهذه 
المحكة أن تتصدى للفصل فى الوضوع ولا وحه 
لإعادة الدعوى إلى المحكة التأديبية الختصة للفسل 
فيها من جديد 6 . 

وعلى ذلك فقد اننبت المحكلة إلى أن خصم 
عشمرة أيام من مرتب الهم هو الجزاء الذى 


يتناسب مع ماثبت من اهاله ورعوتته فى أداء 
واجبات وظيفته بما سيق بيانه فيتعين الفضاء مهذا 
الجزاء . وألفت الحم الطعون فه والذى قغى 
بفصل ذلك اللوظف ‏ 

( القضية رقم 5ه سنة لاق ) . 


؟١١‏ 
ذاعن نوفير 51و 


مساعدة قضائية : طلبها قاطم يماد الطعن أمام 


المحكة الإدارية العليا . 


المبدأ القانرق : 
طلبالمساعدة القضائية قاطع لميعاد رفع 
دعوى الإلغاء » وهذا يصدق كذلك بالنسبة 
إلى ميعاد الطعن أمام انحسكمة الإدارية العليا 
لانحاد طبيعة كل من الميعادين 0 


و3 

« حيث أن هذه الممكنة سب قأنقضت أن.. 
يقوم مقام الطالية القضائية فى قطع التقادم الطلب 
أو التظلم الذى بوجبه الوظف إلى السلطة الختصة 
متمسكا فيه حقه طالآ أداء . . هذا يصدق من 
باب أولى على طلب الساعدة ااقضائة للدعوىااق 
بزمع صاحب الشأن رفعها هى الإدارة » إذ هو 
أبلغ فى معنى الاستمساك بالحق وامطالبة بأدائه 
وأمعن فى طلب الانتصاف: من محرد الطلب أو 
التظم الذى يقدمه الموظف إلى الجهة الإداررية 
بل هو فى الحق مجمع بين طبيعة النظل الادارى 
من حيث الافصاح بااشكوى من التصرف الادارى 
ومن طبيعة النظل القضائى من حيث الانجاه إلى 
القضاء طلباً للانتصاف 'ء إذلم عنمه عن إقامة 
النعوى رأساً سوى عجزه عن أداء الرسوم .-. 


قضاء المحمكة الإدازية الملا موا 


وعن توكيل محام . فلا أقل .. من أن يترتب على 
طلب الساعدة الفضائية ذات الأثر الترتب على جرد 
الطلب أو التظلم الادلزى من حيث قطع التقادم 
أو قطع معاد رفم دعوى الالغاء » وغتى عن البيان 
أن الأثر للترتب على طلب الساعدة القضائية من 
حيث قطع التقادم أو قطع معاد دعوى الالءاءويظل 
قائماً ويقف سريان التقادم أو الممعاد لحين صدور 
القرار فى الطلب سواء بالقبول أو الرفض . . إذ 
يف هذا السربان طالما كان الأعى بد الجهة 
القضائية التصة بنظره ولكن إذا ما صدر القرار 
وجب رقع الدعوى خلال الميماد القانوتىق #سوياً 
من تارم صدوره . فان كانت دعوى الغاء تعين 
أن يكون خلال الستين نوما الثالة . 

. . وهذا يصدق كذلك بالنسبة إلى مبعاد 
الطعن أمام الحمسكة الادارية العليا » لانحاد كل 


من لليعادين من حيث وجوب مباشرة إجراء رفع 


الدعوى أو الطمن قبل انقضائها » والأثر القانوئى 
التوتب على مراعاة المدة الهددة قها أو تفويتها من 
حيث قبول الدعوى أو الطعن أو سقوط الحق 
فبهما وبالتالى إمكان طلب الفاء القرار الادارى 
أو الحم الطمون فيه أو امتناع ذلك على صاحب 
الشآن التخلف . 


« ومن حيث إنه ثابت من الأوراق أن 
الحم المطمون فيمه صادر فى ١١‏ من يونه 
سنة ١969‏ وأن المدعى تقدم بطلب إعفائه من 
رسوم الطعن فى هذا الحم بطلب الاعفاء رقم 
هه لسنة ه القضائية بتارع ٠١‏ من أغسطس 
سنة 19.69 وصدر القرار برفض طلبه فى ١١من‏ 
أبريل سنة ٠5هةؤ‏ قأقام طمئنه فى لما من مابو 
سئة .وا ومن م فان هذا الطعن يكون مقبولا 
شكلا ارفعه فى المعاد القانوق . 

( القضية رقم +9؟19١0987/1١ا‏ سنة وق ). 


536 العدد الثالث ‏ السئة الثانية والأزيعون 
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ءِ 1 بمروابك _-_ 


١1 
محكمة استتئاف المنصورة‎ 
١8511 من نومير‎ 4 
وفاة : إشهادتحةرقها » حجيته , لانحةشرعية م71 ؟‎ 

المبدأ القازوق : 

للاضرور فى إشباد تحقيق وفاةووراثة ؛ 
يرى أنه جاء على خلاف الحقيةة والواقع ؛ 
أن يرفع دعوى بطلب إبطاله وعدمالاعتداد 
بآثاره »كا أنله إذاكانت هناكدعوى استند 
صاحيها إلى مثل هذا الإشهاد , أن يدفع تلك 
الدءوى طالياً عدم الاعتداد بالاشباد . 


لسار 

د ويا أن مثار الخلاف بين أطرافا1صومة 
الستأنف من جانب . والستأنف عليه واانياية 
العامة فى الجانب الآخر يقوم حول تفسير ما نصت 
عله المادة ١م‏ من اللاحة الشبرعية بعد تعديلها 
بالسانون ركم الا سئة .196 ومن ثم بجحمعل 
الرجوع إلى النص ذاته قبل هذا التعديل وإيراد 
النص المعدل للوقوف على ما استهدفه المتسرع من 
تمديله » وبالتالى الوقوف على صحيح حي القانرن 
تفسيره . 

و وعاأن نص المادة وحم القدم كان مجرى 
بأن تحقيق الوفاه والورائة يكون حجة فيخصوص 
الوفاه والورائة مالم يصدر حم شرعى بإخراج 
عض الورثة أو إدخال آخرين . وقد كان هذا 
النص قاصراً عن ثمول كل الحالات التى تتعارض 


وتتنافى من إشهاد الوفاه والورائة دون أن تقفيد 
بأن يكون الح الشرعى عحصوراً فى إدخال 
بض الورثة أو إخراج آخرين . وحق يفيد منه 
كل صاحب مصلحة فى إهدار ححجة الإعلامالشرى 
الغير مطابق لاحقيقة والواقع . - رأى الشرع 
تعديل صياغة النص محذف العبارات المحددة احج 
الشرعى الذى يقتصر على محرد إخراج بعض الورثة 
أو إدخال آخرين وأورد فى التعديل عبارة تنسق 
مع رغبته فى أن يشمل الحع الشرعى الذى .هدر 
حجية الإعلام للغير مطابق للحقيقة والواقع فال 
«هالم وصدر - شرعى على خلاف هذا التحقيق» . 
وليس من شك فى أن هذا التعديل أثمل لىلات 
ما كان النص بالصياغة الأولىليستوعيها - ذلك 
أن مفهوم عبارة إدخال بعض الورثة أو إخراج 
البعض الآخر لايتأنى إلا فى دعوى شرعية بالوفاء 
وتعين الورثة » وعى من الدعاوىااتى قد لا تتكامل 
عناصرها انشكاية لكل صاحب مصاحة فى إهدار 
حجية الأعلام الشرعى الذى استصدر على حلاف 
الحقيقة والواقع » أماالصياغة العدلة فهى تتسع 
لإهدار حجية الإعلام الشمرعى 8 فى أى دعوى 
من أى نوع طاما أن هذا الحم قد صدر من 
المحكة الختصة فى نطاق سلطتها القضائية ‏ وكا 
قالت محكة النقض بحق فى حم 89/:/هه؟١‏ 
إن هذا الحني كا يكون فى دعوى أصلية يصعأن 
يكون فى دقعأ بدى فى الدعوىالتى يراد الاحتجاج 
فيها بالإعلام الشرعى + وهذا الحم قد أجازه 
الشرع وحد به من حجية الإعلام » وذلكإفصاحاً 
عن مراده فى أن حجية الإعلام الشرعى بتحقيق 


قضاء عام الاستثناف ببو؟ 


الوفاة والوراثة الذى يصدر بناء على إجراءات 
تقوم فى جوهرها على محقيقات إدارية » يصح أن 
ينقضها محث تقوم به السلطة القضائة الختصة . 
« وبا أن تفسير كل من النيابة العامة 
والستأنف عله لعبارة محكة النتقض بالقول : 
وأن الحم الشرعى الذدى مهدر ححية الإعلام 
الشمرعى لا مكو ن !لاحك فى دعوىالوفاة والوراثة . 
وأن محكة القض قد قسدت هذا الح؟ وحده 
عند قولما : [ فى دعوىأصلية ] » إذ أنها الدعوى 
الامحابية الوحيدة التى تنتج ماكان ينتجه الإعلام 
الشرعى فى ثبوت الوفاه وتعبين الورثة . وأن 
الدعوى بطلب بطلان الإشهاد الشرعى الغاير 
الحقيقة ليست هى الدعوىالأصلية الى تعنها محكة 
النقض ء لأنها دعوى سلبية » لوحم فنها بالطلبات 
لكان الح فيها غير مثبت لوفاة أو لورائة » : 
هذا التفسير الذىتنادى به النابةوالستانف عليه » 
.نقضهماجر تبه أصولالفقه فىأن :«الطلق محرى 
على أطلاقه ما ل يقيد أو بخصص بنص صريع » . 


ولا. كانت عبارة 2 اللنقض لم تصفف | 


الدعوى الأصلية ال أشارت إإببابأى وصفمعين » 
فلا حل للعسف فى إبراد قيد على هذه المبارة 
عند التفسير والقول بأنها هى وحدها دعوى 
الوراثة . 

وإذا أضيف إلى ماسلف أن 2 النقض ذانه 
قد أتاح للحم فى دقع يبدى فى الدعوى التى يراد 
الاحتسجاج فيها بالإعلام الشرعى » ما أتاحه للحم 
في الدعوى الأصلية من إهدار لسبة الإعلام 
الشرعى » وكان دقع الدعوىيقصد به مجرد ردها 
ولا يتطلب صاحبه ال1-ي له إمحاباً بشىء ما . 
إذا ماكان كل هذا كان قول التيابة يضرورة أن 
تكون الدعوى الى بهدر حكنها حجية الإعلام 
دعوى إمحامة ء قولا لإسانده العانون . 


« وعا أنه حاصل ماتقدم أنمن حقالضرور 
فى إشباد محقيق واه ووراثة يرى أنه جاء على 
خلاف الحقيقة والواقع»أن برفع بطلبإبطال هذا 
الاشهاد وعدم الاعتداد بآثاره » دعوى أصلءةأهام 
المحكة الختصة كم أن له ء إذا ماكانت هناك 
دعوى استند صاحبها على مثل هذا الإشباد » 
أن يدفع تلك الدعوى طالباً عدم الاعتدادبالاشهاد 
الغاار للحقيفة والواقع إذ ليس فما جرى به نص 
المادة 1م من اللاسحة الشرعية بعد تعديلها فى سنة 
96٠‏ ,2 ولافها جرى به قضاء الحاكم ما يجافى 
هذا النظر- ومن ثم يكونهذا الكالستأنف 
قد خرج على مألوف ما استقر عليه قشاء الحاكم 
وصحيح ع القانون متمين الإلغاء ويكو نالاستثناف 
فى موطوعه مقبولا . 

د« وما أن المع الستأنف إذ قضى فقط بعدم 
قبول الدعوى ولم عمس موضوعما . قلا يقال بان 
محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها وقالت كلها 
فى الدعوى موضوعاً ‏ ومن ثم محق إحابة 
الستأشف إلى طلب إعادة الدعوى إلىتلك المكرة 
للسير فبها وققاً للمنبج الشرعى » . 

( القضية رقم "؟ سنة ١5371١‏ كلى رئاسة وعضوية 
السادةالأسائذة تمد كامل البهنساوى رئيس المحكمةومد 


شوق حسن الجرزاوى وسيد عمد عرفه المستشارين . 
وحضور السيد الآستاذ أعد محمد خليل رئيس النيابة) . 


١ 
حكمة استئناف المنصورة‎ 
1951 من نومير‎ 4 
. س شريعة : أسلامية » مسيحية ء مصادرها‎ | 
٠ ى ل أقباط : ارئوذكس ء أوال شخصية‎ 
. قواعد موضوعية » تقاليد » عرف » طلاق » زنا‎ 


ح ل طلاق : متسيب فى الخلاف . 


خرية 1 العدد الثالك - السنة الثائة والأآربعون 


المبادىء القانونية : 

١‏ - تفسير عبارة « تصدر الاحكام 
وفقناً لشريعتهم فى نطاق النظام العام » 
الوادد فى القانون +41 لسئة ه40١‏ م5 بأن 
مصدر الشر بعة الاسلامية ليسالق رن وحده 


بل السنة والاجماع والقياس , وكذلكالحال , 


بالنسبة للشريعة المسبحية فصدرها لا.يحوز 
أن يقتصر عل الأنجيل وحده بل ما استنه 
الرسل وخلفاومم من يعدمم ويطلق علها 
علياء اللاهوت ١‏ تقاليد» وهى ما تعرف فى 
لغة القانون ١ه‏ بالعرف ٠٠»‏ 

٠‏ لم يقان المشرع المصرى- بعد 
نحم مسائل أحوالم الشخصية » ولكن 
جرت مجالسهم الملية القديمة من عشرات. 
ألسنين على [مكان إجابة أحد الو جين لطلب 
الطلاق » لغير مجرد علة الزنا الواردة فى 
الكتابالمقدس , فأصبمذلك تقليداً بهم » 
أىعرفاً فى أحوالممالشخصية يك به القاضى 
عند افتقاره للنص الوضعى »: عملا بنص 
المادة الآولى من القانون المدق . والعلة 
الوحيدة الى أجاز السيد المسيح فى الأنجيل 
التطليق بسيبها وهى علة الرنا » أصبحت 
وحدها لا تستقم مع مصلحة المجتمع 
وظروفه وأوضاعه الخالية . 

؟ - التطليق شر لا يدفع به [لا شر 
أكبر فلا يحوز إجابة طلب الطلاق إلا 
لضرورة ملحة لا سديل ارفعها بغير سلوك 
هذا الطريق الشائك و بأقلالأضرار الممكثة . 


وأ شروط إجابة طلب التطليق الفرقة 
المستطيلة والكراهية مع الإساءة , ألا يفيد 
المنسبب ف الخلاف من عننة . 


: امكو 

«..وعا أن مصادر «سائلالأحوال الشخصية 
سواء فى الشريعة الإسلامية أو فى الشمريعةالسيحية 
أصلبا حتائق أوصى بها الله - وهى بهذه الثاية 
ليست فى الأمور الى تترك للاذهان البشرية مخترع 
فيها شيئا جديداً . 

. على أنه و إنكان الأص لآلا يضاف إلها دخيل» 
فإنها من ناحية أخرى لا يعتر.ها جمود . فليس 
ماعنع من تطورها ء ولا محل للقول بأن مصدر 
الشريعة الإسلامية وللسيحية هو وحده القرآن فى 


الأولى والأتحل فى الثاننة » إذ من.المقرر ششرعا 


فى الشريعة الإسلامية أن مصدرها ليس القرآن 
وحده بل السنة والاجماع والنياس . وأن مصدر 
الشريعة السيحة ليس الأنجبل وحده بل ما أسنته 
الرسل وخلفاؤجم من بعدهم » وهذه إما أن تكون 
تعاليم قال بها الرسل سواء نقلا عن السيدالسيح 
أو من أنفسهم » أو قال مها خلماء الرسل ء وثم 
مجتمعونفى مجمع مقدس » أو قال بها أحدالأساقفة 
أوالطارقة دون أن يدعوا حمماً مقدساً للانعقاد. 
ويطلق على هذه التعاليم جمعبا لدى علماءاللاهوت 
« تقالد » ء وهى ما تمرف فى لذة الفانون 
د بالعرف » فلما كان ذلك وكان المشرع اللصرى 
ميقن قواعد موضوعية تح مسائل الأحوال 
الشخصية للمصردين غير السامين ومنهمطائفة الأقباط 
الأرئوذ كس » وإنما قرر أن هذه النازعات تصدر 
فنها الأحكام فى نطاق النظام العام طبقاً لشريعتهم » 
تعين إعمال قواعد العرف الذى استقر عليه العمل 
بين أفراد تلك الطائفة » والذى أقره الجلس لللى 


قشاء محا ام الاستثاف 


العام للحا فى سنة مة! ١‏ وإن كانت قواعده 
لم يصدر بها قانون من قوانين الدولة له قوته الآمرة 
اللزءة ؛ إلا أن الجالس اللية ظلت تطبقه طوال* 
الدة من سنة م9١‏ حق نهاية سنة هومو؟ ؛ 
تار م إلغامها بالقانرن ؟5ئ سنة م966١‏ . 

ومن تلك القواعد ما مجبز التطليق لغير علة 
الزنا فقط . 15 تقول بذلك الشابة العامة فى مذ كرتها 


( داجم المادة باه من 'لمك الشواعد ) وذلك كله ا 


بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة الأولى من 
القانون اللدنى التىتنص على أنه « إذا لم يوجد نص 
تشمريعى يمكن تطبيقه حكم القاضى بمقتضى قواعد 
العرف .. الخ » . 

« ويا أنه لا مل لأنيقالإن فى هذه القواعد 
ااعرؤة خروجاً على النص الصري الوارد فى 
الكتاب المقدس الذى نهى عن التطلق لغير علة 
الزنا . وأن من شروط القواعد العرفية ألا مالف 
نصاصرغاً من نصوص الكتاب للقدس » أو مبدأ 
أساسياً من للبادىء التى تقوم عللها الشريعة اللديفية 
كبدأ ثبات الزواج ودواءه عند الأقباط 
الأرئنوذ كس . لا محل للتبول بهذا الخروج إذا 
روعى أن النص الذى قصر التطليق على العلة 
الوحيدة التق نادى بها السيد السبح وهى الزنا » 
لا ستقم مع صالم امجتمع فى ظروقه وأوضاعه 
الحالية ذلك أن المسبعم رسم للمجتمع صورة السكجال 
الآلمى ويطالب البشر بأن محاولوا باوغه 
ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا » فإذا قصرت طاقتهم 
البشسرية الحدودة عن بلوغه فلا جناح علمبم إذا ثم 
نظموا علاقتهم عا يتفق وصواط الجتمع الذى 
يعيشون ففه فى نطاق القاعدة القائلة بأن التطليق 


<هذا 


شر لا يدفع به إلا شرآ أ كبر » وأنه لا محوز 
أن يكون وسلة لتحق.ق الثعهوات أو الروات , 
فلا توسع فى إجابة طلب الطلاق إلا لضرورة 
ملحة لا سبيل لدفعها بغير سلوك هذا الطريق 
الشائك , وبأقل الأضرار المكنة محافظة على 
سلامة الجتمع وكيانه . 

د وعا أنه. , جرى قضاء الحا كم واستقر 
فى منازعات... الأقباط الأروذ كس .. على امكان ٠‏ 
إجابة أحد الزوجين إلى طلب النطليق لغير علة 
الزنا . وفى مثل واقعة هذه الدعوى مق تكامل 
فها ثبوت ششروط أريعة : 

أولما ‏ إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر 
أو إخلاله بواجباته الزوجةقبله إخلالا جسمايؤدى 
إلى استحكام النفور بينهما استتعكاماً ينتهى بالفرقة 

وثانها ‏ أن تستطيل الفرقة بين الزوجين 
لثلاث سنوات على الأقل باعتبارها مدة تصلح 
للوقوف على مدى الضرر الدى يعود على الزوجين 
من استمرار الزوجية . 

وثالتها ‏ استحالة عودة الحباة الزوجة 
لقام قرائن أحوال لدى الحكة فى الخصومة 
للطروحة علا 

رابعبا ‏ ألا يفيد للتسب فى الخلاف من 
عنته » على أساس أن من يعمد من الزوجين إلى 
اصطاع أسباب الخلاف رغية منه فى التحلل من 
رابطة الزوججة للقدسة » .تعين أن برد عليه 


قضده الى : 
( القضية رقم 1 سسئة 1970 ملى بالهيثة السابقة ) . 
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الف 
2ه كم بوه 


للد 
عحكمة اسكندرية الابتدائية 
/1؟ من دلسمير /1516 
! - افلاس : تفليسة » دين » قبوله بسد إعلان 
حالة الامحاد . 
مه ل امتياز : محام , اتعابه . 
الممادىء القانونية : 
١‏ للدائن حق التقدم بديئه <تى وقت 
عمل الصلح » ويصير تحقيق دينه وتأبيده فى 
جمعية الصلح , فإذا رفض الدائنونالصلح مع 
الفللى وأصبحوا فى حالة اتحاد . فالدائن 
المتأخرالمعارضة فالتوزيعاتالجديدة بطريق 
الحجز تحت يد وكيل التفليسة . 
 »‏ الامتياز الخاص الذى يضمن 
للبحائى أتعابه على موكه » يقع على كل 
الأموال التى تؤول للموكل فى النذاع موضوع 
التوكيل » وتأنى مرتبة هذا الامتياز بعد 
امتياز المصروذات القضائية . 


« . . وحمث إنه يوْحَذ من نص الادة مم" 
مجارى أن تقدسم سندات الديون واجب على جمدم 
الدائنينسواء أكانوا عاديين أو تمتازين أو م رتمنين 
أو أحاب حقوق اختصاص » ورتد الملة فى ذلك 
إلى أن الداثنين العاديين وأسعاب حقوق الامتياز 
العامة يفقدون بشير الإفلاس حتهم فى امخاذ 
إجراءات فردية ضد المدين , فلي سأمامهم للحصول 


على الوفاء إلا التقدم فى التفليسة محقوتهم . 
أما الدائنونالمرتهنون وأحاب الاختصاص وأصحاب 
حقوق الامتباز الخاصة على متقول أو عقار » 
فتبدو مصلحتهم فى ت#قديم ديواهم ومحقيقها 
فى القرض الذى لا يكن فيه للال امحمل بالتأمين 
للوفاء مها بأسرها » وفى القرض الذى تكون 
فيه هذه التأمينات غير فعالة يسبب تقدم بعضهم 
أو غيرمم عليهم فى الرتبة . ( استئناف مختلط 
؟ اللتان س مم ص وم واستئناف 
اسكندربة 6 وهو حي غير 
منشور ) . 

والدائنين عشرون يوم لتقدم ديونهم من 
تار إخطارثم بذلك بطريقة الشر فى الصحف » 
وفى لوحة المحكمة . وبالخطابات التى ترسل إللهم » 
مضافاً إلسها م.عاد المسافة بين مركز محكنة الإفلاس 
وغل الدائن إذا عن مقيا فى خردائرة الكة 
(عكم؟ ) ؛ وإذا تأخرٌ الدائن فى التقدم بدينه 
خلال هذا ايعاد فلا يضيع عليه حقه ء وإعا 
يثبت له مع ذلك حو التقديم حق وقت عمل 
الصلح. + وحيكد يصتر عفيق دنه وتايدهء 
فى جمعية الصاح . 

فإذا رفض الدائتون السلح مع الفلس 
وأصبحوا فى حالة أتحاد » فلا محرم الدائن اللمتآخر 
فى التقدم حق ذلك الوقت من حقه » بل محوز له 
المعارضة فى التوزيعات الجديدة بطريق الحجز 
حت بد السنديك ( وكيل التفليسة ) مع تسكليقه 
بالحضور أمام محكة الإفلاس عيعاد تمانية أيام 
كاملة من توقبع الحجز ء ويعلن الدائنون الذين 
قبلت ديونهم بيوم الجلسة مخطابات بحررها كاتب 


قضاء الحا كم الكلية ء 0“ 


المحكنة : ويجب أن يقع الإعلان قبل يوم الجاسة 
بثلاثة أيام على الأقل ؛ وتسكون مصاريف الحجز 
والإعلان على الدائن المتخلف » وللدائنين الذدين 
أعلنوا التدخل فى النزاع » ويتحملون مصاريف 
التدخل (م اعم ) . 

ولا يترتب على توقيع الحجز والعارضة 
وفف التوزيعات الت أعس بها وكلل التفليسة 
(؟1؟) وإذا شرع فى توزيعات جديدة قبل 
الحم فى المعارضة جاز إدخال الدائن فيها بالمياغ 
الذى تقدره المحكة تقديراً مؤناً » على أن محفظ 
النصيب الذى مخصه فى التوزيع حق يصدر 
الحم ء وإذا حي بالددين جاز للدائن الحصول 
على نصيبه المحفوظ والاشتراك فى التوزيعات 
المستقبلة » ويكون هن حقّه أن يأخذ منها فضلا 
عن نصيبه الخصة الى كانت:ؤول إليه فىالتوزيعات 
السابقة لو أنه تقدم بدينه فى المواعد القانونة 
(+؟#0) ؛ ولكن عتنع عليه المطالبة بنصيبه 
فى التوزيعات السايقة على العارضة ( أصول 
الإفلاس الدكةتور مصطفى طه الطبعة الثانية 
سنة لاه ص #.؟ وما بعدها ) . 


و وحيث إن الامتاز لا يقرر إلا عقتضى 
نص القانون » وفى ذلك تقول المادة 7/117٠‏ من 
القانرنالدق: «ولا يكون للحق امتيازإلا عقتضى 
نص فى القانون »ع » فالتانون هو مصدر حق 
الامتياز المباشر ويذلك ستحيل “رتيب الامتياز 
بالاتفاق » وعتنع على الفاّى أن يقرر امتياز 
دبن مهما كات صفته ء ما دام القانون لا يعضى 
بامتيازه (راجع فينفس العنى اسكندرية الابتدائية 
4 المحاماة س مم رقم ٠١‏ بند «لاه 
ص هم؟١‏ ) وقد اختلفت أحكام الحم 
فى الماضى فها يتعلق بالامتاز الذى يضمن للمحاى 
أتعابه على موكله بالنسبة إلى ما يؤول إلى هذا 


الأخير من أموال فى النزاع موضوع التوكيل » 
حق جاء قانون الحاماه رقم م8١‏ الصادر 
فى ١9.‏ .ونه سنة ع؛ فاصلا فى هذا الخلاف ماما 
فى المادة هع منه أتعاب المحاى امتبازآ خاصاً » 
وهذا الامتياز يمع على كل الأموال الق تؤول 
للموكل فى الناع موضوع التوكيل سواء كانت 
هذه الأموال منقولات أم عقارات » وتأنى مرتية 
هذا الامتياز بعد امتاز المصروفات الفضائة 
ومصروفات البالغ الستحقة للخزانة العامة » 
بشرط ألا عس الحقوق ااعبينية قبل رقع الدعوى » 
وإذ استبدل القانون السالف بالقانون رقم 5ه 
لسنة باه » نص القانون الأخير في المادة 0٠‏ منه 
على ذلك الامتتاز . . 


« وحيث . . أن الثابت من أمرى التقدير 
اللقدمين من المعارض » أن الأمر الأول عن 
أتعاب القضرتين رقم ع" سنة به 2 56 سنة خم 
تجارى كلى اسكندرية والخاصتين بإشهار إقلاس 
شركة كولوتسوس وكارللى وشركاؤها سالفة 
الذكر » وأن الأمر الثاتى متعلق بأتعاب الدعوى 
الستعجلة رقم ١54‏ سنة #ه الق كان مطلويا 
فيها وضع الشركة المذكورة محت الحراسة وفى 
الاستشاف الاضى بدعوى 5مهر الإفلاس » ولم 
قاض وكبل احاد الدائنين فى هذين الأمرين 
رغم إعلانه مهما . . وبذلك أصبح الأمران 
تهائيين وءن ثم يتين قبول دين العارض . 
فى التفليسة كدين عادى إذ لم يول إلى الشركة 
اللفلسة أموالا فى النرّاع موضوع أمرى التقدير » 
ومن ثم فلا بمنح هذا الدين امتياز؟ خاصاً وفقاً 
لنصالادة ٠ه‏ منقانون المحاماه رقم"وة/لاه 2 . 
( القضية رقم5 5 ١‏ سنة 4 خارئ كلى رئاسة 
وعضوية السادةالأساتذة عبدالوهاب ابراهم أبو سريم 


وأحد خيرت وعتمود حسين ) - 


0 العدد الثالك - 


/و١١‏ 
حكمة اسكندرية الابتدائية 
١8‏ من نوشير و0١‏ 
تفليسة : وكيلبا » أوامره » 0 
للد القانونق : 


فاط القانون بوكيل التفليسة تعجيل 
أشغالها وملاحظة إدارتها بطريق إصدار 
أوامر , تعتبر من قبيل الأعمال الولائية » 
وبحب أن لاتتعدى :دائرة إدارة النفلسة 
ومراقبتهاء وألا تمس حقوق ذوى الشأن . 

والآأصل أنه كي »إلا إذا 
وجد نص يجيزه » على أن يرفع فى ظرف 
خمسة عشر يوما من وقت إعلان الآ . 

الكو 

« .. وحبث إن . . القانون قد ناط بوكل 
التفليسة تسجل أشفال التفليسة وملاحظة 
إدارتها بطريق إصدار أواص ع مءمدصهملمه » 
وتعتبر هذه الأواص من قبيل الأعمال الولائية 
كنا مقع 111 », ومحب ألا تتمدى 
دائرة إدارة التفليسة ومراقبتها وألا نمس حقوق 
ذوى الشأن ء وأما السائل الى نمس هذه الحقوق 
فنبى من اختصاص محكة الافلاس ذاتها وهى 
تسترشد قبا برأى مأمور التفليسة . ( استئناف 
اسكندرية 1488/1١/٠‏ فى الاستششاف رقم م١‏ 
سنة 1 ق تجارى إفلاس وهو حكم غير منشور ). 

« وحيث إن الأصل أنه لا مجوز النظم من 
القرارات التق يصدرها وكل التفليسة في نطاق 
اختصاصه ولا يكون الطعن جائزً إلا فى حالتين : 

الأولى ‏ إذا وجدت نصوص حمر النظل 


- السنة الثائبة والارهون 2 


( مجارى م م7 )ء وقد بين القانون فى مواصع 
شق الأواص القى بمجوز الطعن فنها كالأمى الصادر 
فى التظل من أعمال الستديك ( م 56؟ ) والأمر 
بتقدير نفقة للمفلس وعائلته ( م 568 ) . 

الثانة ‏ إذا كان قرار وكل التفليسة 
لا يدخل فى حدود نطاق وظفته . وستفاد هذا 
الاستثناء من نص المادة و.هم منالقانون التجارى 
والق تنس على أنه لاتقبل المعارضة ولا الاستثئناف 
فى الأحكام الصادرة فى التظل من الأوامر الى 
أصدرها مأمور التفليسة حسب حدود وظفته . 
ولذلك قفى مثلا يحواز الطعن فى قرار مأمور 
التفليسة بوضع يد وكل الدائئين على عقار تدعى 
زوجة الفلس أنه مملوك لها ء ويرفع النظل فىهاتين 
الحالتين إلى المحكمة الابتدائية الى شهرت الافلاس 
أى المحكة التى يتبعها اللأمور (م م5 ). ( راجع 
فى هذا للمنى أصول الافلاس لادكتور مصطفى طه 
الطبعة الثانية سنة /اه.5١‏ بد ١الاص 1١88‏ ). 

إلا أن الرأى الغالب فى الفمه والقضاء على 
وجوب رفع النظل فى ظرف حفسة عشر يوماً من 
وقت إعلان الأمر المفلس أو ذوى الشأن تطبيقا 
لامادة ع .6م ١ج‏ تى تضع هذا الممعاد لاستثناف الأحكام 
الصادرة فى مواد الافلاس » ( الافلاس للدكتور 
محسن شفيق طبعة سنة 1461 بند بورع ص على 
والأحكام النشورة بهامش ص 586 رمم ١‏ ) . 

« وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم يكون 
مبعاد النظل من أمر مأمور التفليسة الصادر فى 
مو هو خمسة عشر يوم يدأ من 
يوم ١‏ هوا وهوتارم الطاب الذىأرسله 
وكل الدائنين إلى التظامين باقرارهما بصحيفة 
النظم ‏ وفبه مخطرهما بسدور الامر للذ كور . 
لماكان ذلك وكان التظلم قد رفع فى ١.05/7‏ 


تاررع علمهها بالأمر فإن التظه. يكون قد قدم بسد 
المبعاد وللسحكمة من تلقاء نفسها أن تعضى بعدم 
قبوله لتعلق الميعاد بالنظام العام ويتعين الحكم 
بذلك مع إلزام المنظاينالمصروفات عملا بالمادتين 
دمعو لاوم مراقمات » .. : 

( القضية رقمه 55 سنة 5 هه ١‏ نجارى كلى رئاسة 
الببيد الأستاذ أحد خيرث ) . ١‏ 


١4 
محكمة اسكندرية الإبتدائية‎ 
1404 .امن وير‎ 
. ق الرافعات : تطبيقه بالنسبة للمواعيد‎ ١ 
كناما جرك : معارضة جركية » إضافة ميعاد‎ 
. اللسافة‎ 


المادىء القانونية : . 

-(١‏ بعتير قانون المرافعات القانون 
الآسامى فى مسائل الإجراءات » ويجب 
الرجوع إليهكانا ظهر نقص أو غموض فى 
فى نصوص القوانين الاخرى + أوسكت 
القانون الخاص عن حم سألة من المسائل 5 

٠‏ - يحب أن يضاف ميعاد مسافة إلى 
ميعاد المعارضةالمنضوص عليه فالمادة61/؟ 
من اللانحة الجركية . 


حيو 

« .. وحدث .. قانون المرافعات بعتي رالقانون 
الأساسى فى مسائل الاجراءات على التموم الى 
تتبع أمام المساكم المدنية والتجارية وقضايا الأحوال 
الشخصة ومسائل الولايةعلالمال» إذ أن امشرع 
لم يضع “لغيرها مث الإجراءات قواعد خاصة 


إلابسبب اختلاف جوهرى قام بينها وبين السائل 
المدنية أو التجارية وما إلا » لذلك وجب أن ببق 
قانون المرافعات هو القاعدة وما عداء استثناء 
ععنى أنه محب الرجوغ إلى القواعد الى تضمنها» 
كلا ظهر نتقص أو غموض فى نصوص الةوانين 
الأخرى » أو سكت القانون الخاص عن حكم 
مسألة من المسائل » وذلك لسد النقص ء أو إيضاح 
الغموض ء أو الوقوف على حكم القانون فى هذا 
الشأن . ولكن بلاحظ أنه لا يعمل بنصوص 
قائون المرافمات: إلاإذا تضمنةواعد عامة لا أحكاما 
شاذة » لأن ما ورد على سبل الاستثناء لا يقاس 
عليه . ( قواعد الرافمات للعشماوى , طبعة سنة باه 
بند عه ص97). 

د وحدث إن نصوص قانون المراقعات الخاصة 
بطريقة حساب المواعد وامتدادها لبعد المسافة 
أو لاعطلة الرسمة ( المواد٠‏ + 1»؟ء ؟ مراقمات) 
هى نصوص تقرر قواعد عامة تتبع ليس قفط 
بالنسبة للمواعيد المرسومة فى قانون المراقمات » 
نبل كذلك بالنسية لغيرها من المواعيد المقررة فى 
القوانين الأخرى » فالأصل هو اتباع ما تقرره 
هذه الواد والاستثناء هو الخروج علها ؟ ومن ثم 
إذا سكت الشرع فى قانون من الآوانين عن 
تديان طريقة أخرى لحساب المعاد أو لامتداده 
بالمسافة أو بالعطلةالرسمية ؛ حمل سكوته على الأصل 
الرسوم فى قائون المرافعات » عمتى أنه لا مل 
للخروج على الفواعد المفررة فى هذه المواد الثلاث 
إلا إذ أبان المسرع عن نيته فى ذلك . 

د« وحيث إن المادة ١»؟‏ مرافعات نصت على 
أنه « إذا كان الميعاد معيناً فى القانون للحضور 
أو لباشرة إجراء فيه زبد عليه يوم لكل مسافة 


. مقدارها حمسون كاومترا بين المكان الذى يحب 


.ب العدد الثالك - السنة الثانة والأربعون 


الاتقال منه وبين اللكان الذي يجب الاتتقال 
إليه ؛ وما يزيد من الكسور على ثلاثين كيو متراً 
بزاد له يوم على المعاد » ولا بحوز بأية حال أن 
يتجاوز معاد المسافة أريعة أيام .. » 


« وحبث إن .. المسافةبيق بور سعيد ..وبين 
الاسكندرية .. هى .م كيلو متر » ثم ذكرت 
فى مذكرتها أنها مه كيلو متراً ولم يعترض 
الحاضر عن المعارض ضدها على ذلك . 

« وحيث إنه ترتيياً على ما تقدم يجب أن 
يضاف معاد مساقة مقداره أريعة أيام فقط - 
وهو الخد الأفصى الذى أجازه الشر ع صل إليه 
ميعاد للسافة - إلى مبعادالعارضة التصوص عليه 
فى المادة / 3 من اللا محة الجخركة وهوحخسة 
أيام من تارم اعلان قرار الغرامة إلى التمركة 
المعارضة وبذلك يصبح معاد المعارضة الخال ةنسعة 
أيام من تارم الاعلان » . 


( القضية زقم 1١95‏ سنة 9ه9١‏ متجارى كلى 
بالميعة السابقة ) , 


١.9 
محكة اسكندرية الابتدائية‎ 
١45٠ م من فبراير‎ 
ججرك : يضائعم مشحونة ء غرامة الزيادة‎ - [ 
1 . والنقص‎ 
. ب ل أخشاب : بضائممشحونة » فطرود » صبأ‎ 


ل ناقل بحرى : علاقنه بالجرك . 

المادىء القانونية : 

١‏ الإعفاء من الغرامة الحركية على 
الزيادة والنتقص فى حدود النسبة المباحة » 
يدرف إلى اليضاة ع المشحونة ص دون 
لبضائع المشحونة فى طرود . 


٠‏ - الاخشاب تعتير م نالطرود بسبب 
م علاقة الناقل البحرى عصلحة 
الجارك علاقة إداربة ينظمها ويحكبا قانون 
إدارى هو اللاحة الجركية . 
امكو 
« . . حيث إن الذمرة الرابعة من المادة بم 
من اللاحة الجركية المعدلة بالقانون رقم /ا.ه 
لسنة ههة١‏ ء تنص على أن الزيادة التى لا يجاوز 
٠‏ ثم » والقص الذى لا محاوز ه يل من 
0 لاستوجبان تقربر الغرامة » 
تستحق الرسوم الخركية على ما نقص من 
00 فى حدود النسة المشار إليبها » فإن 
مدلول ذلك أن الإعفاء 00 الغرامة فى حالق 
النقص والزيادة فى البضائع المقدمة الكشف عما 
٠ 0‏ إما يتصرف إلى 
الإضائع الشحونة صبا دون اليصاء ع المشحونة 
تي هاوه 7 التبويب 
س١٠‏ عرة 1/9 .وم ونقض 18]؟ وه 
نفس المرجع سنة ١٠١‏ كرة ٠0/١‏ ص .16 » 
واستئناف اسكندرية م1/1/ 180 فى الاستثئناف 
رقم إل سنة 16 ق مجارى وهو غير منشور ) . 
« وحيث إنه لما تهدم لا نستفد الشركة 
المعارضة من الإعفاء الوارد بالمادة بام لأن 
البضائع موضوع النزاع قد وردت طروداً » إذ 
من المسل به أن الأخشاب تعتير من الطرود يسبب 
طببعتها » لأنها نتميز نذاتها وغير مختلطة بغيرها 
تما لا يصعب معه تميزها وعدها » فتعتبر كل قطعة 
من الخشب وحدة قائمة بنفسها » ولذلك فأمثال 
هذه البضائع يذ كر عددها فى عقد التقل ». وعلى 


قضاء انحا 1 الكلة 


العكس من ذلك البضاعة الى ترد صبا وهى تلك 
التى مختلط جزئياتها . . حيث لا يمكن عيزها 
كالحبوب مثلا أو السوائل أو الحديد الخردة 
وما شايه ذلك . 

د وححث إن المادة ١‏ من اللامحة الخركة 
تعاب حالة التقض فى عدد الطرود » فأوجبت 
على الفبطان أو وكله إذا كانت البضائع ناقصة 
أن برهن على أسباب النقص بمستندات حقيقية 
تؤيد صحة الواقع » ولكنها لم تذكر حك لعالجة 
الزيادة فى الطرود ؟ وإزاء صراحة النص بحب 
استبعاد تطبيق المادة المذكورة على الزيادةكالنزاع 
الحالى . ولا تلق المحكلة بالا إلى دفاع الشركة 
المعارضة المنى على أن الرسالة سامت إلى المرسل 
إليه محت نظام تسلم صاحبه ٠‏ وأن الناقل غير 
مسثول عما قد يظهر فيها من اختلاف فى الوزن . 
ذلك بأن نصوص سند الشحن تنظ ومحكم 
العلاقات الت تنشأ بين كل من الناقل البحرى 
أو وكيله من جهة » و بينصاحبالضاعة والشاحن 
من جهة أخرى : أما العلاقة بين الاقل البحرى 
أو وكله وبين مصلحة الجارك فهى علاقة إدارية 
نظمها ومحكنها قانون إدارى هو اللا محة الجركية 
التق تفرض على السفينة الناقلة وعلى وكيلها 
التزامات معيئة وليس لسند الشحن دخل مها 0 

( القضية رقم 559 سنة ١5619‏ تجارى كلى بالحيئة 
السابقة ) . 


06 
حكنة الاسكندرية الابتداية 
؟ من فبراير 111٠‏ 
9 - عقد إدارى : القانون الذى يحكمه ٠‏ 


ب ل قضاء إدارى : الختصاصه بالعقد الادارى ٠‏ 


-١‏ العقود الإدارية » التى تخضع 
للقانون العام » والتى يطلق علبها اصطلاح 
العقود الإدارية ؛ غير العقود الإدارية الى 
مضع للقانون الخاأص : 

؟ ‏ مختص القضاء الإدارى و-حجده 
بالمنازعات حول العقود الإدارية الى تخضع 
للقانون العام . 


« .. حيث إن .. عمود الإدارة لا مخضع 
كلها لنظام قانوتى واحد ولكنبا تنقسم قسمين : 
الأولى عقود الإدارة التى مضع للقانون العام وهى 
التى يطلق علمها اصطلاح العةود الإدارية ؟ والثانية 
عقود الإدارة الى مخضع للقانون الخاص وهى 
عقود حكنيا قواعد القانون الخاص وسرى علما 
ما بسسرى على العقود الى يبرمها الأفراد فها بينهم . 
أما النوع الأول فهو الذى تتحلى فيه امتيازات 
السلطة العامة الى لا نظير لما فى علاقات الأفراد 
فيا بيهم نظراً لمقتضيات سير المرافق العامة . 
( ميادىء القانون الإدارى الصرى للدكتور 
سلمان الطاوى طبعة سئة موه ص 84" ) ٠‏ 

« وحيث إن قضاء مجلس الدولة عرف 
العقود الإدارية بأنها 'مختلف عن العقود الدنة في 
أنها تكون بين شخص معنوى م نأشخاص القانرن 
العام وبين شخص أو شر ,أو جماعه » وفى أنها 
تستهدف مصاحة عامة لسير العمل فى مرفق عام ؟ 
وأن كفق التعاقدين فيها غير متكافثة » إذ يحب 
أن براعى فيها دأئماً وقبل كل ثىء تغليب الصلحة 
العامة على مصاحة الأفراد » وهذا الهدف بحب 
أن سود شروط العقد وعلاقة التعاقدين فى تطبيقه 
وفى تفسيره وفى انهائه . ورتب على ذلك أن 


5 العدد الثالكث - السنة الثانة والأربعون 


للشخص العنوى الحق فى مراقبة تنفيذ العقد وفى 
تغبير شروطه بالاضافة والحذف والتعديل » وفى 
اهائه فى أو وقت طالما أن الصلحة العامة النشودة 
منه تستلزم ذلك . 

وهذا جمبيعه محلاف العقود الدنة الى ممضع 
لأحكام القانون الخاص ومنها أنه لا يحوز لأحد 
الطرفين أن ينفرد بتعديل تمروطها أو بإنهاتها . 
( محكمة التضاء الإدارى ؟ / 1١‏ / 0ه الحاماء 
سن وم سس يا ب .يم ص 1877 ). 

« وحيث إنه على ضوء الأحكام التقدمة فقد » 
جرى الفقه على امحاد معبار لعيز العقود الإدارية 
تما عداها من عقود القانون الخاص .. يقوم على 
عناصر ثلاثئة : الأول أن تكون الإدارة طرقاً 
فى التعاقد . والثانى أن تعلق إبرام العقد بتسير 
مرفق عام . والثالت أن مختار الإدارة وسائل 


الفانون العام » وهذا العنصر الأخير هو العنصر . 


الرئيسى فى تميز العقود الإدارية وتعير الإدارة 
أنها قد اختارت وسائل القانون العام إذا 
صنت العقد شروطاً غير مألوفة في القانون 
الخاص . قاذا كانت الشعروط الى محتوى عليها 
العقد البرم بين الإدارة وأحد الأفراد محتوى على 
شروط من نفس الششسروط الى توجد عادة فى عقود 
الفانون الخاص ؛ اعتبر ذلك العقد مدنا » أما إذا 
وجدت به شروط غير مألوفة بل غير مشروعة 
فى علاقات الأفراد بعضهم عض » عد ذلك قرينة 
على أن الإدارة قد اختارت وسائل القانون العام » 
وبالتالى اعتبر العقد إدارياً . وهذه الشروط غير 
المألوفة على أنواع عديدة مثلها أن محتفظ الإدارة 
لنفسها فى تنفيذ العقد بامتيازات مخرج على مبدأ 
للساواة بين المتعاقدين كأن تشترط لنفسها حق 
الفسخ دون حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء ودون 


خطأ من جانب المتعاقد الآخر . ( المرجع الأسبق 
ص ومم). 

و وحيث إن .. محكة القضاء الإدارى 
مص وحدها دون غيرها بالنصل فى جميع 
المنازعات المتعلقة بالعقود الإدار بة اختصاص ا مطل 
وشاملا لأصل تلك المنازعات وما يتنوع عنها . . 

و وحيث إنه يتطبيق القواعد السالفة على 
العقد الميرم بين المدعى واللدعىعليهم . ببين أنه .. 
قد تضمن الكثير من الشسروط غير المألوفة فى 
القانون الخاص » من ذلك النص فى الأمر الم كور 
على أن يكون لمندوب الجامعة الفنى حق الاششراف 
على جميع العمليات دون أن يكون للمدعى حق 
الاعتراض » على أن تكون جع ملاحظات هذا 
المندوب موضوعالتنفيد من جانبالمدعىمع خضوع 
هذا الأخر لأحكام لاحة المناقصات والمزايدات » 
وفى هذا ما يفصح مجلاء عن أن الإدارة قد 
اختارت الأساوب الإدارى فى العقد » وفرضت 
على المدعى كل ذلك لفمان سير العمل فى مرق 
عام هو كلية العلوم بجامعة الاسكندرية .. 6 . 

( القضية رقم 41٠١‏ سنة ه5١‏ ت ك اسكتدريه 
بالحيئة السابقة ) . 


5١ 
محكة الاسكندرية الابتدائية‎ : 
1١45٠. ؟'ا دن مارس‎ 
. افلاس : مالة الامحاد‎ -- 
. ب ل تسوية ودية : جوازها فى كل وقت‎ 
: الميادىء القانونية‎ 
إذا لميقعالصلم 0 وقعثم أ بطل و‎ - ١ 
» أصبح الدائنون > القانون فى حالة اتحاد‎ 


. وامتتعت كل عاولة لإجراء الصلح , 


قضاء الحام الكالية ب 


أو لإعادة النظر فى الصلم.الذى رفض . 
فيجب أن تسير إجراءات الإتحاد فى مجراها 
حى يم بيعالآموال وتوزيعبا بين الدائنين » 
ولا يكاد يستثى هن ذلك, إلا جواز اتهاء 
التفليسة بتسوية ودية يعقدها المدين معجميع 
الدائنين . 


» - يحون وقع النسوية الودية فى كل 
وقت » قبل شهر الافلاس أو بعد شبره 
ولو أصبح الدائئون فى حالة انحاد » بشرط 
أن يوافق عل النسوية جميع الدائنين . 
اليو 


« حيث . . قد ثم التصالح بين المفلس 
والسيدين . . على أساس قبول الفلس ترك أموال 
التفليسة المنحصرة فى مصنع الشرائط » فى نظير 
الدبون الت علدا » والتى سددها الذ كوران على 
أن يتحملا بدين مصلحة الضرائب الضمون بذلك 
الصنع » وأن :وفيا أى دين آخر قد يستحق قبل 
التفليسة » وذلك فى مقابل ابرانهما الفلس إبراء 
تاماً من جميع الدبون الت على التفليسة » كا ظهر 
من الرجوع إلى حافظة الستندات . . انها محوى 
مخالصات محصل عليها السيدان .. من بعض دائنى 
التفليسة .. كانتضمن كتاب وكيل الامحاد .. إلى 
مصلحة الضرائبٍ برفع الحجز الموقع محت بده على 
مصنع الششرائط لتنازل المهلسعن جميع أمواله إلى 
الدائنين . . ورد مصلحة الضرائب . . بالمواقفة 
على تسليم المصنع إلى من يصير الحم اصلحته 


بسرط أن بتعهد بسداد الضرائب المستحقة كافة . 

« وحيث إنه إذا لم يقع الصلح » أو وقع م 
أبطل , أصبح الدائنون بحم القانون فى حالة 
محاد (تجارى مومس ) كنا هو حاصل فى التفليسة 


الحالية » حيث أعلنت حالة الاحماد بتارم 
7ه | لعدم نوافر الأغلبية المددية وأغلبية 
الدون عند التصويت على مشروع الصلح المعدم 
من امفلس . 

ومن السل به أنه مق قامت حالة الاتحاد 
امتنعت كل حاولة لإجراءالصلح » أو لإعادةالنظر 
فى الصلح الذدى رفض » فيجب إذن أن تسير 
إجراءات الاتحاد فى مجراها حت يتم بع الأموال 
وتوزيعبا بين الدائنين ؛ ولا نكاد يستثتى من ذلك 
إلا جواز انهاء التفليسة بتسوية ودية يعقدها 
اللدين مع جنيع الدائنين . ( الإفلاس للدكتور 
بحسن شفيق طبعة سنة ١م19‏ ص906). 

« وحث إن محكة الاستئناف الختلطة قت 
بالدوائر مجتمعة بحواز وقوعالتسوية الودية في كل 
وقت ء سواء أقبل شهر الإفلاس أم بعد شهره » 
ولو أصبحالداثنو ن فى حالة إتحادء وإتما اشترطت 
لصحة التسوية مواقفة جميع الدائنين علها حق 
لايطلب دان بعد ذلك شهر الإفلاس أو الاستمرار 
فى إجراءاته قتصبح الجهود التى صرفت للحصول 
على التسوية عديمة الجدوى » فإذا تمكن المدين من 
الحصول على موافقة الدائنين الاجماعية على التسوية 
فلا حل لانباع إجراءات الصلح المنصوص عليها 
فى القانون » وطل الأخص تصديق المحكة على 
شروطه . وإذا أخذا مهذ الرأى فإنه يترتب على 
وقوع التسوية انتهاء التفليسة وإعادة المفلس إلى 
إدارة أمواله » ولكنه لا يستعيد حقوقه السياسية 
والمينة الى سقطت عنه بشهر الافلاس إلا بانباع. 
إجراءات رد الاعتبار . ( المرجع السابق ندية .5 
ص .علم). 

ووحث انه على هدى ما تقدم قان العقد 
المؤرخ وإإعحةا لا مكن اعتباره سوىتسوية 
ودبة وقعت عوافقة جمع الدائنين الذين حقفت 


5-7 العدد الثالث ‏ السنة الثانية والأربعون 


ديولهم . والتى نم شراؤها ععرفة السيدين .. 
وأصبحا بذلك الدائنين الوحيدين للتفليسة . كا 
وافقت مصلحة الغعرائب على هذه التسوية .. 
شرط أن ترد هذان الدائنان سداد الضرائب 
كافة المستحقة على مصنع التفليسة : وقدلق هذا 
العرض قدولا منهما فالتْما بالوفاء فى العقد سالف 
الذ كر. 

« وحيث انه متى كان الأعي على ما سلف 
ولاتصال أمر التسوية بالمحكة , فلا مائع من 
التصديق على عقدها المؤرخ ةا 1 

( القضية رقمه ؛ سئة ١508‏ تفاليس اسكندرية 
بالحيعة السابقة ) . 


١ 
حكة الاسكندرية الابتدائية‎ 
١47٠ من ماربو‎ م٠‎ 
. ح دعوى : مصلحة , تدخل‎ ١ 
3 بل مسار : برصة عقود 05 صندوق مشترك‎ 


توزيعم حصياته . 

المبادىء القانونية : 

آت- 63 لتحقق المصلحة فى رفع 
الدعرى , توقع حدو ث الضرر »وال قالذى 
بدعيه المدعى فى مال الصندوق قد حل أجله 
صو لا تور عدرل لسنوق قل المج 
فى هذهالدعوى , وقد جر ىالقضاء على قبول 
دعوى أصحاب الحقوق المستقبلة إذا حل 
الأجل قبل الك فهاء لأنه ليس من حسن 
سير العدألة أن تحمل المدعى مصاريفدعوى 
عدي . خراان هين القت الاق ردن 
فيه بعدم قبول دعوأه . وبحوز لكل ذى 
مصلحة التدخل فى الدعوى . 


» - درج الشارع على أن يستعمل فى 
مواد اللانحتين العامة و الداخلية لبرصة العقود 
ألفاظاً ختلفة هى سمسار ؛ شركة ؛ بت 
سمسرة ؛ مكتب سمسرة ؛ وكلها مترادفات 
ولا ,ترتب أى أثر على استعال أحدها دون 
الآخر ء مما يحعل توزيع أموال الصندوق 
المشترك للسماسرة عبل أساس عدد يبوت 
السمسرة فينال كل منها فى التوزيع حصة 
واحدة سواء أكأن البيت مكوناً من ممسار 
فردء أو من شركة تضم أ كثر من مسار ؛ 
لا على أساس عدد أفراد السماسرة . 


اممو 

.. وبشترط فى المصلحة أن تكون قد نشأت 
بالفمل قلامكتى مجرد الاحمال ؛ ولكن ليس معنى 
هذا أن يكون الضرر قد وقع بالفعل بل يكى 
توقع حدوثه » لأنه ها تكون المصلحة فى إقرار 
حق متنازع فيه » قد تكون أيضاً فى الاحتياط 
لتوطيدحق معرض للراع فى المستعبل .. فالثابت .. 
أن اللدعى أقام هذه الدعوى . . طالياً الحكج 
بأحقيته فى حصة مستقلة تتساوى مع الخصة الى 
محص كل سمسار وعند توزيع أموال السندوق 
المشترك لماسرة البورصة .. خابة حقه فى مال 
الصندوق امعرض للنزاع عند التوزيع .. والحق 
الذى بدعه المدعى فى مال الصندوق قد حل أجله 
محصول توزيع حصيلة الصندوق .. قبل الحج فى 
هذه الدعوى , ولقدحرى القضاء علقبول دعوى 
أسصحاب الحقوق المستقبلة إذا حل الأجل قبل الي 
فها لأنه ليس من حسن سير المدالة أن يتحمل 
المدعى مصاريف دعوى جديدة موز له أن 
يرفعها فى نفس الوقت الذى يقضى فيه يعدم قبول 


قضاء الحام الكلية 


دعواه »5 أن القاعدة الى تقرر أن أثر الحكم 
يرجع إلى وقت رفع الدعوى لامجوز الاحتجاج 
مها ضّد المدعى لأمها مقررة لصلحته حت لا يضار 
منتأخير الإجراءاتالقضائية ( للرافعات/لدكتور 
أبو الوفا الطبعة الثائية سنة م١‏ ص ١١8‏ ) » 
ومن أجل ذلك ,ضحى الدفع بعدم القبول مهيض 
الأساس متعين الرفض . 

« وحيث إنه محوز لكل ذى مصاحة وفقاً 
للمادة ١67‏ مرافمات ‏ أن يتدخل فى الدعوى 
منضما لأحد الخصوم ٠‏ أو طالب الحكم لنفسه 
بطلبمرتيط بالدعوى » وإذا أصبح لطالىالندخل 
( و من السماسرة الأفراد) مصلحة فى طلب 
رفض الدعوى الحالية كصلحة المدعىعله ناما » 
حيث أنهم فى مركز مماثل له بالنسبة لل<ق الطالب 
به » مايؤثر على حقوقهم فى مالالصندوق الشترك » 
لأن<ق المدعى لاعكنأن.تقرر إلاعلى حسابهم.. 
فإنه يحوز لحم التدخل فى الدعوى منضمين إلى 
المدعى عليه فى طلبرفضها » ومن ثم يتعين قبول 
تدخلهم حملا شصالمادةهمهة 9 مرافعات » و لارسوغ 
التحدى بأن الصندوق المشترك إنما عثله رئيسه 
وفقا ملمادة جره من اللامحة الداخليةللبورصة » وأنه 
لهذا لا.تصور :دخل أولئك السماسرة أنقسهم فى 
الدعوى ليساندوا المدعى عليه » ذلك بان كل 
ما تتطله القانون هو أن يكون الشخص مصلحة 
من التدخل . 

يذ فنا 

1 الشرع درج على أن 
,يستعمل فى «واد اللاحتين العامةوالداخلية لبورصة 
العقود ألفاظاتلفةهى : « سمسار ‏ شركة ‏ 
ببت مسسرة - مكتبمسرة 6 .. 


د وحث إن 


و وحيث إن المحكة ترى .. أن يتم توذيع 


لمق 


حصيلةالسندوق على أساس عدد دو تّالسمسرة » 
لاعدد أقراد المماسرة » وذلك للأسباب الأتنة : 

أولا ‏ أن نص الادة 117 من اللاحةالعامة 
صرع فى أن المسرع أجاز للسمسار أن يعمل 
بمفرده أوأن يكون شيركة توصية أوشمركة تضامن 
إذ تعاب فقرانها الست الشروط الواجب تواقرها 
فيمن يقيل سمساراً » وتنص الفقرة الخامسة منها 
على أن: « يثبت أن لديه(السمسار)نقداً رأسمال 
لايقل عن ١6‏ ألف جنيه .. وإذاكان رأس المال 
مقدما من شركة توصية وجب على الشريك 
المتضامن لي يكون سمساراً أن يكون مالكا 
خجسة آلاف جنه من رأس المال على الأقل » 
وألا تقل حصته فى أرباح بيت السمسرة عن 
الثلث ©» . 

م وفى حالة اشتراك سمسارين أو ]أ كثر 
من الشعركاء المتضامنين بحب ألا تقل حصة كل 
منهم فى رأس المالاعن ٠...‏ وجنه أيضًا وألاتقل 
حصتهم فى الأرباح عن الثلثين » . 

« ومحظر على بيت السمسرة فرداً كان 
أوشركة أن يكون له .. © 

فبذا النتص يقرر أن الشرع قصد « بيت 
السمسرة » « السمسارالفرد » »كا عنى به أيضا 
شركة السمسرة . واستعمل المشبرع فى الواد 
التالة لمادة با لفط و مسار » تارة وثارة 
أخرى تعبير « دي تسمسرة » أو( مكتبسمسرة » 
ولم يقصد شيئا من وراء هذا الاختلاف فى التعيير . 

. فنصت اللادة ؟» على أنه : « مجوز 
للسماسرة أن يكون لمم فى مصر فروع أو مكاتب 
قرعية 
ومحظر على بوت السمسرة أن يكون لما أ كثر 
من خمسة فروع أو مكاتبٍ فرعية 8 ٠‏ 


.. سواء أ كانوا أفراداً أم شركات . 


6ة» العدد الثالك د السنة الثائة والأريمون 


وجاء فى المادة #”* : ( بنجب على السمسار 
فرداً 1 كان أو شركة .. ومحب أن يكون لدى 
السمسار نقد كل المالغ الطلوبة منه للغير لأى 
سبب 6 . فلى يستعمل المشرع فى هذه المادة عبارة 
« ستالسمسرة» » وإعااستعمل لفظ «السمسار 6 
فرداً كان أو شركة ء وهويؤدى نفس المنى الذى 
يؤديه تعبير 9« بدت السمسرة » الذى شير إلى 
السمسار الفرد أو شركة السمسرة . 

ونصت المادة ع؟ على أنه : « مين على لجنة 
البورصة أن تأمر عراجمة حالة جميع مكاتب 
السمسرة . . وتقرر اللحنة ما إذاكان رأس المال 
والمبالغ الطلوبة للغير موجودة فعلا ومطابقةلأحكام 
اللاحة ولما أن تقرر استمرار السمسار فى عمله 
أو وقفه أو شطب اسمه من القائمة » ولا يعتير فى 
حساب رأس المال بالديون الستحقة على المياومين 
أو الوسطاء النابعين لمكتب السمسسرة . . وللجنة 
أن تعينمقدار المبلغ المكل لرأس امال أو للبالغ 
المستحقة للغير والدى بتعين على السمسار أداؤه 
نقداً ليظل اسمه مقيداً . . » فندد المسرع يتحدث 
مرة عن مكتب السمسرة لم يتكلم عن السمسار 
ولا شك انه يقصد و يكنب السمسرة » السمسار 
سواء كان فرداً أو شمركة كامنى بلفظ «السمسار» 
5 

وقد قصد المشسرع ذات المنى عندما نص فى 
المادةه؟ على أنه : « إذا بدا للجنة البورصة بناء 
على المعاومات الق مجمعت لدءها .. ان مركز أحد 
السماسرة خطر على البرصة : ولا ريب انه يقصد 
بلفظ و السمسار » و بيتالسمسرة » فرداًكان 
أو ششركة طعا لنس المادة ١؟‏ الى أجازت 
للدمريك أن يعمل فى البورصة باسم شمركة 
السمسرة ولحساءها . 

وفى للادة 5؟ استعمل الشرع لفظ السمسنار 


فى مقام التحذير من الضارية لحسابه أو لحساب 
زوجته أو أصباره أو الاشتغال يأعمال مجارية 
غير أعمال السمسرة » وف الادة /ا؟ استعمل 
ذلك اللفظ أيضاً للتحذر من إجراء أبة عملية من 
عمليات الببع أو الثسراء أو التقل أو الموازنة إذا 
م يقم العميل مقدما بدفع تأمين عن كل عملية . 


أما فى المادة م”؟ فنجد أن للشرع استعمل 
عبارة « وت السمسرة 6 فقال « يحب أن لابقل 
عدد الصربين الستخدمين فى كل بيت من يبوت 
التسبرة غنول رمن وخ الستحدمين + 
وألا يقل جموع ما يتقاضونه من أجور ومرتيات 
عن 55 بز من مجموع الأجور والرتبات الى 
يؤّدمها بيت السمسرة وذلك مع عدم الاخلال 
بأحكام المادة ؟.ه من القانون رتم ؟ لسنة ١5.0‏ 
بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة 
وشركات التوصةبالأسهم والششركات ذاتالمسثولية 
المحدودة » ولاشك أن لفظ « السمسار 6 شوم 
مقام عبارة « بيت السمسرة 6ك أن هذه البارة 
تؤدى معنى ذلك اللفظ فى تلك المواد الثلاث ااتى 
لاريب أن حكنها «نصب على السمسار الفرد أو 
الشركة لأنه لايتصور النفرقة بين الاثنين فى .من 
أحكام اللاحة العامة . 


ولكل ما تقدم أنه مهما اختلفت التعبيرات 
التى استعملها المشسرع فى نصوص اللائحة العامة 
لبورصة العقود ‏ واللاحة الداخلية ما سق 
مد فإنها بلا جدال تشمل السمسار الفرد ‏ 
والشركة . 

ثانا أن المادة +١‏ من اللائحة العامة 


بعد أن أجازت قبول الشركات وكلاء للسمسرة 
ماعدا الشيركات المساهمة أو الششركات محدودة 


قضاء الحاكم الكلية او» 


المسثولية نصت على أن : « يكون كل ششريك 
متضامن حائزللشروط النصوص عدياق المادة/١‏ 
ولا محوز للتمريك أن يعمل فى البورصة إلا باسم 
الشركة وأساها » ومفاد هذا النص أنه إذا كان 
السمسارشريكا فى شركة سمسسرة ١‏ بيت #سمرة » 
فلا كان مستقل له و إعاتتدمج شخصيته فوشخصية 
الشركة فيعمل باسمها ولحسابهاقط فكيف يسوغ 
القول بعد ذلك فى صوص توزيع أموال الصندوق 
اللشترك أنه ستعيد كانه وزدوج شخصيته 
وشخصية الشركة محيث محسل على حصة مستفلة 
تتساوى مع حصة الشركة . 

ثالثاً ‏ إن الحكة من إنشاء الصندوق 
المشترك على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانرن 
رقم ماع لسنة هوبو؟ باللائحة العامة لبورصة 
العتقود وهى منع المنافسة غير الشروعة بين بعض 
الماسرة بتناز لهم عن جزء من السمسرة ما كان 
عتذبي إلمهم العملاء الذين يفضلوتهم على الماسرة 
اللنمسكين بكامل السمسرة ء ولذلك رأى الشرع 
أن ينتعىء الصندوق الشترك وأن ,ازمهم تقدم 
هب بز من إجمالى السمسرة طبقاً لدادة هو 
من اللائحة الداخلية للبورصة حق لايترك لم مجالا 
ارد أى مبلغ من السمسرة على أن توزع علهم 
حصملة الصندوق بعد ثلا تسنوات وققاً للمادة ٠١٠١‏ 
من اللائحة الداخلية وهذه الحكة تنفى التفرقة 
الى يقول بها المدعى بين « بيت السمسرة » 
والسمسار الفرد مع أن البارة الأولى أعم من 
التعبير الأخير فبى تشمل السمسار الفرد وشركة 
التسيسة . 

رابعاً ‏ نظمت أحكام الصندوق الشترك 
المواد ع و«من اللانحة الداخلة للبورصة وما بعدها 
قنصت المادة مه على أنه : « نجي على كل بست 


«سمرة أن يؤدى إلى الصندوق الخاص بالسماسزة 
فى الأسبوع الأول من كل شهر 0 ./: من اجمالى 
السمسرة الى محصل علبها . . و متخصص حصلة 
صندوقالسماسرة لاجمو عالبماسر ةالفيدين. » 
وهذه المادة تقرر بوضوح أن الشترك فى الصندوق؛ 
هو و بيت السمسرة » سواء كان قرداً أو شركة 
كا سلف البيان . 


ونصت المادة جه بأنه « تعدفى ١م‏ من 
دسميرمن كلسنة ميزانية الصندوقين ‏ صندوق 
السماسرة وصندوق الوسطاء » على أن تتضمن 
الحصة الصافية التى مخصس لكل بيت من بيوت 
السمسرة فيه . ولكل وسيط عد خصم ج#يع 
المصروفات والالنزامات وتبلغ إلى كلمنهمافوراً ». 


و ومحدد الفيمة التى نح ب على بدت السمسرة 
والوسبط المفبولحديثآدفمبا إلى الصندوق المشترك 
الخاص به على أساس ما نخص كل منهما عن السنة 
التى التحق فيها » . وهذه العبارة صرمحة فى أن 
الحصص مخصص « لبيت السمسرة » » وبالتالى 
يكون التوزييع د لبيت السسرة » وإلافكيف 
يصع فى الأذهان أن محدد الحصة الصافة لكل 
بيت من ببوت السمسرة طبقاً للمادة المذ كورة » 
ثم توزع بعد ذلك لا على دبوت السمسرة » وإعا 
على أفراد الماسرة كا ينادى يذلك المدعى » 
وإنما المعقول والذى يتفق وصحيح القانون هو أن 
يتم التوزيع على أساس إعطاء الحسة لمن قبدت 
فى الميزانة باسمه من يبوت السمسرة . 

وحاء فى المادة 1٠٠٠١‏ عد تعديلها بالقرار 
الوزارى رقم م؟ لسنة ١96‏ : « بحب على 
بحلس إذارة كل من الصندوقين أن يقوم بتوذيع 
1 من أمواله على أفراد الطائفة المشتركة 
فنه . والمفيدة أسماوجم بالبورصة بالتساوى مرة 
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كل ثلاث سنوات و محمد ال١٠‏ ,/' المتبقية » . 


على أنه فى حالة تعطيل البورصة إلى أجل 
غير مسمى مجحب توزيع جميع أموال كل من 
الصندوقين بالتساوى على أفراد الطائفة المشتركة 
فبه » والمقيدة أسماؤهم بها . « وهذه المادة حددت 
النسبالقتوزع على أساسها أموالالصندوق الشتراء» 
لأنها لما تكلمت عن أفراد الطائفة إأعا عنيت 
بتحديدثم بأنهم ثم المشتركون فى السندوق دون 
غيرم » والمشترك في السندوق إعا هو طبقاً نس 
المادة 6ه « بيت السمسرة »6 فرداً كان أو شركة 
لا السمسار كفرد . 


ثم واججبت المادة١ ٠‏ حالة الوفاة أوالاستقالة 
أو الشطب » وأوجبت تحديد صافى الحصة الستحقة 
للسمسار أو الوسيط فى أى من هذه الحالات 
ولاشك أن الدمسار . فى نظر المتعرع هو 
« بيت السمسرة » فرداً كان أو شركة على 
التفصيل ااسالف ذ كره . 

خامساً ‏ إن الْأحد بالتفسير الذى متنقه 
الدعى من أن توزيع حصيلة الصندوق المشترك 
يكون على أساس عدد الساسرة لا عدد بوت 
السمسرة ؛ فيه مجافاة للمدالة » كيف يترك بيت 
السمسرة القرد ورآس ماله 16 ألف جنيه فى 
الصندوق ب م؟ |” من إججالى سمسرته وكذلك 
يساهم بيت السمسرة الكون مرق ثلاثة 
سماسرة مثلا ورأسالله ١6‏ ألف جنه أيضاً 
د ه؟ ]من اجمالى سمسرته فى الصندوق أى أن 
نصيب كل من البيتين حصة واحدة فى الصندوق 
ثم عند التوزيع مختص البيت الأول محصة واحدة 
ومختص البيت الثانى بثلاثة حصص لأنه يضم ثلائة 
سماسرة وهذهتتيجة لايقبلها المنطق ويأباها حسن 
التشمريع بهذا فضلاعن أنها تدقع بيوت السمسرة 


الفردية إلى أن تضم إلها سماسرة غير منتجين 
لجرد الحصول على عدد من الحصص فى أموال 
الصندوق عندالتوز بع بقدرعددااساسرة المنضمين 
بدلامن حصة واحدة لكل من تلك الببوت وليس 
ححا ما يقوله المدعى من أن دوت السمسرة 
النردية لا تدفع لاصندوق اللشترك فى العام الواحد 
من اجماللى سمسرتها سوى مبالغ ضثئلة تتراوح 
بين ٠١١‏ حجنه وا٠.؟‏ جنه نما يتقاصون عند 
التوزيع حصة تبلغ 0010 جه تقرمماً بالتساوى 
مع يبوت السمسرة الق تضم | كثر من مسار » 
ذلك بن غالبية ببوت السمسرة الفردية تدقع من 
امالغ ما يزيد على ما تدفعه ببوت السمسرة الى 
تنكون من عدد من الساسرة على ما هو مسجل 
بالكشوف المقدمة من المدعى عليه بالحافظتين 
رقم 16 و٠‏ ملف . 

سادسا ‏ أنه غير سديد ما قاله المدعى من 
أن الحكومة عندما خصصت ملغ .ه؟ ألف 
جنه لساعدة الساسرة عناسبة قفل البورصة فى 
نوثير ١969‏ » ووزعته على الساسرة بالتساوى 
فما بينهم قخص كل منهم 140/٠‏ جنيه تقريبا » قد 
راعت فى التوزيع أنيتم على أفراد الطائفة لا عدد 
بوت السمسرة وأن هذا بعد سابقة بحب اتاعبا 
عند توزيع حصلة الصندوق وذلك لأن الوضع 
مختلف والقياس مع الفارق » فالبلغ الأول منحة 
من الحكومة مماونة السراسرة عند قفل البورصة 
إأر ظروف أدت إلى اضطراب التعامل فى سوق 
القطن » وكانت سببا فى انهيارها تما اضطر 
الحكومة إلى التدخل لعالجة الحال فأمرت بقفل 
البورصة فترة من الوقت إلى أن وافق مجلس 
الوزراء فى 5/4/ 165 على اقتراح بشأن إعادة 
فتح البورصة ابتداء من 55و إههة!؟ ؛ هذامن 
ناحية ومن ناحية أخرى فان للحكومة مطلق الحرية 


قضاء الحا الكلية 


ولف 


فى توزيع ذلك الملغ بالكيفية التى تتراءى لما . | قبل السفر » وعند البدء فيه من جعل السفيئة 


أما أموال الصندوق المشترك ذيى حصيلة ه+ /” 
من إجمالى «مسرة كل بيت من دوت السمسرة 
طبقا لنص المادة هه من اللاحة الداخلية » وبحب 
أن يم توزيعها على بيت السمسرة فرداً كان 
أو شركة على النحو السابق ايضاحه .. 

قلبذه الأسباب حكنت الما كة برفض الدعوى 
وألزمت المدعى المصروفات .. » 

( النضية رقم 8 ١ه‏ سنة ١669‏ تجارى كلى بليئة 
السابقة ) ٠‏ 


رذن 
حكة الاسكندرية الابتدائية 
٠‏ من يونيه 115٠‏ 


| س تقل بحرى : مسثولية » مخاطر محر » قوة 


قاهرة . 
ب ح سفينة : شيادة صلاحيتها للسفر . 

المادىء القانونية : 

١‏ العواصف والأآمواج العالية الى 
تغطى السفيئة » تعتير من مخاطر البحر ء و ليس 
قوةقاهرة » و لا تكو ن العاصفة من قبي ل القوة 
القاهرة إلاإذا كانت منالجسامة بحيث لابمكن 
توقعبا أو تفادما . 

شهادة صلاحية السفيئةالسفر عند 
بدمكل رحلة » تعتير قرينة صالحة علىعدم » 
إمكان تفادى نتائج الحادث » وعل إمكان 
يذل الممة الكافية لمقاومته ؛ وعدم تقديها من 
شأنه تكليف الناقل إثيات اتخاذ الاحتياطات 
كافة لتفادى نتاتج الحادث » ويذلالممة الكافة 


صالحة للسفر . وان الاضرار الى الحقت 
بالشحنة لم تكن نتيجة خطأه , وذلكإذا كان 
الملاك ناشئاً عن مخاطر البحر فى حد ذاتها » 
و ليس يسبب من الأسباب الاخرى المفروض 
عليه اتخاذ العناية والدقة بشأنما بمقتضى المادة 
الثالثة من معاهدة بروكسل . 

املو 

« .. وحيث إن المحكة تقرر أن ما صادف 
السفينة فى رحلتها من عواصف وأمواج عالية 
كانت تغطى السفيتة . . على ما جاء بصورة دقتر 
يومية السفينة » يعتبر من عتاطر البحر وليى 
فى القوة القاهرة فى ثىء » ذلك أنه لي تعتير 
عاصفة معينة من قبيل القوة القاهرة بحب أن يكون 
لي جانب من الجسامة بحيث لا يمكن تفاديها » 
ويقول « رسير © فى تعريف القوة القاهرة 
ما يلى: 


ر©203[6105 5024 غنة عن أن تاه" 
لعوذبة ”1 عل ععسدترموسة"! عنان عند 11 
ممم غتمل لانو عه يه عأنافممه امعط 
تن عكأقمع عمل عمغأعدعق صن معأامعة 
ده" عنو عه أسمعصعنوء قتصمم عدكمرغل 
ععتدمتلعه دوعتا ع1 ممحل عتمئوؤعم أتمل 
ع7 12 عل 


ععناء زقط ‏ عععه5 ع غسعسعمغ م 1 
عم وهنا عنتو [أمصعمصة غتدك عا أوعءك 
غتمعط عمعونع) ‏ ."تمموععم ألةاتامم 
1952 .54 11 مم1 ل عستختمدلةا 
.(1726 .ولد 


أى أنه لى تكون هناك قوة قاهرة ينبغى 
أن نكون أهمية الحادث من الجسامة محيث 
لا يمكن توقعه » وأن يكون على درجة مرج عن 
الإرادة ولا يبت فى الذهن حدوثها فى مجريات 
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الحاة العادية » وأن يكون الحادث غير عادى 
عحيث لااستطع الإنسان دقعه . وهذه كلها 
أمور غير متوافرة فى العواصف الى أشار إليها 
ربان السفينة الناقلة . - 

م وحيث إن الفقه استقر على أن مخاطر 
الحر «عم 12 عل وامئم ليست بذاتها سبباً 
لإعفاء الناقل من السئولية » بل بحب أن محمل 
طابعآ استثنائا غير عادى »كا جرى أيضاً على أن 
محرد توقع العواصف وهبوب الرياح وتساقط 
الأمطار وهياج البحر وغير ذلك من الحوادث 
القى تكثر فى الأسفار البحرية » لا يكفى لنع 
الساقل من العتع بالإعفاء من المسئولية امنسوص 
علييا فى المادة ع فقرة ؟ ( <) من معاهدة 
سندات الشحن » بل يكفى أن تكون ثورة 
الطبعة بشدة غير عادية محيث لا يحدى أى 
احتياطات فى درثها » ويكفي أن يقوم الربان بكل 
ما يتطلب منه لمقاومة عخاطر البحر وأخطارها 
وحوادثها بأن مكون السفينة صالحة للسفر » 
وكا يمول « جورج مارىه » : أن السفيئة لكى 
تستحق أن يكون لما هذا الاسم يجب أن تكون 
محالة تمكنها من مواجهة الأخطار المتوقءة دون 
حدوث أى ضرر بطاقنها أو آلانها » وأن يتخذ 
الربان كل ما هو مطاوب اتماذء من تدايير /ماية 
البضاعة ولتقاومة مثل هذه اللحوادث : استعال 
الطلبات » إغلاق الموايات لمنع تدفق الأمطار 
والماه إلى داخل العنابر » إحكام غلق العنابر ؛ 
فإذا اممذ هذه الحطة وبذل الحمة المعقولة 
ععمعع انل عندل قحب إعمال أحكام المعاهدة 
الخاصة رفع المسثولة عن الاقل سيب محخاطر 
البحر . ( أصول القانون البحرى للدكتسور 
مصطفى طه طبعة سنة به ص هعه ؟ وششيروط 
الإعفاء من السثولية طبقاً لعاهدة سندات الشحن 


للدكتور عبد الرحمن سلم طبعة سنئة م ص" عم 
وما يعدها ) . 

وفى ذلك قالت محكة استثناف الاسكندرية 
إنه : دفعاً للشبة بين عخاطر البحر الواردة 
فى المادة م فقرة ؟ ( ج) » وبين القوة القاهرة 
الواردة فى نفس الادة قفرة ؟ ( د ) » فإن مخاطر 
البحر تنشأ من الظروف المحبطة باللاحة البحرية 
فى حد ذاتها » والق عكن توقعها ويتطلب أخذ 
الأهبة لتفادها ‏ كالمواصف , والشحط » ومياه 
البحر وغيرها من الحوادث الخاصة بالبحار ؛ 
أما القوة القاهرة فهى كل حادث نايج عن أسباب 
طبعية لا يكن للناقل توقعها عادة ولا عكن 
له مفاداتها كالبرق والصواءق ودوار البحر وغير 
ذلك من الأسباب الطبيعية » والفرق فى مسئولية 
الربان عن الخالتين أنه فى الخالة الأولى يعفى 
من السثولة إذا ثبت أنه امد الاحتاطات 
المعقولة كافة وبذل الحمة الكافة فى مقاوءتها > 
وأما فى الخالة الثانية فيكفى إثبات حصول الفوة 
القاهرة لإعفائه من المسئولية » حق يثبت أن 
الخسارة لم تكن نتيحة القوة القاهرة مباشرة 
بل كانت نتيجة إعال الربان فى مقاومتها . 
( استئناف اسكندربة ]وى فى الاستثناف 
دق ٠١/50‏ ق مجارى وهو حي غير منشور) . 

و وحدث إنه من المقرر أن شهادة صلاحية 
السفينة للسفن عند بدء كل رحلة » تعتير قرينة 
صالحة على عدم إمكان تفادى تناج الحادث » 
على إمكان بذل الحمة الكافية للقاومته » وعدم 
تقدعها من شأنه تكليف الاقل إثبات اخاذ 
الاحتياطات كافة لتفادى نايج الحادث » ويذل 
الحمة السكافية قبل السقر وعند البدء فيه من جعل 
السفينة صا حة للسفر » وأن الأضرار الى لحقت 
بالشحنة لم تسكن نتيجة خطثه » وذلك كله إذا 


قضاء الحاكم الكلية 


نلف 


كان الملاك ناشثاً بسب عاطر البحر فى حد 
ذاتها » وليس بسبب من الأسباب الأخرى 
المفروض عله اذ العناية والدقة بشأنها عقتضى 
الادة الثالثة من معاهدة بروكسل . ( استثناف 
اسكندرية بمزةإده ف الاستثناف رم » الاق 
تجارى وهو حي غير منشور ) . 
« وحيث إن الدعى عليها بصفة كونها 
وكبلة عن الناقلة لم تقدم شهادة بصلاحية السفينة 
عند بدء الرحلة ء ثما يدل على أن الناقلة ل تبدل 
العناية والحمة المعقولة لملامة الشحنة طبقاً 
لمادتين م/1 56 » /1 من المعاهدة ,» هذا 
فضلا عن أنه يتضح من مطالعة صورة دقتر يبوة 
السفينة المقدمة من المدعى عليها أنها تشير إلى 
عدم قام الربان بواجبه محو الحافظة على سلامة 
الرسالة كا تمليه عليه قواعد القانون » فم يشت 
أنه بذل الممة فى مقاومة الخحالة الجوية التى قابلها 
السفينة » إذ لم يستعمل الطابات ارفع المياه الق 
نت تغطى السفينة سوى يوم .. مع أن الواجب 
كان يقتضه أن ستعمل الطلمبات بصفة مستمرة 
طيلة الدة ‏ . القى ساءت فما الحالة الجوية فدعلت 
الأمواج تغطى السفينة وعنابرها على ما سجلته 
صورة دفتر يومية السفينة » وإن دل ذلك على ثىء 
فإعا يدل على أن الربان لم ذل مافى وسعه 
لإنقاذ الشحنة من تلك الخالة الجوية الى تعتبر 
من الظروف الحيطة باللاحة البحرية فى جد 
ذاتهاء» وال بمكن توقعها . 
« وحبث إنه مق كان الناقل مسثولا أصلا 
عن تسلم البضاعة بالحالة التى استلمها إلا إذا أثبت 
ققداتها أو تلفبا بسبب من الأسباب الواردة 
فى المادة الراعة قفرة ثانية من معاهدة بروكسل 
ومن بينها مخاطر البحر » ولم تثبت الناقلة أن 
التلف كان نتيحة لمذه الخاطر بداتها . . فانه 


بتمين مساءلتها عن تعويض العجز والتلف موضوع 
الدعوى . ( أصول القانون البحرى للدكتور 
مصطفى طه ص ممع وما بعدها ) . 


« وحيث أنه بالرجوع إلىتقرير خبير شركة 
مانلى . . أنه . . وجد عدداً 1 من الأجولة 
المبتلة وقد تفص جزء من عحتوياتها وقد لونه » 
كا شاهد عدداً من الأجولة الممزقة أو المتفجرة 
وقد تناثرت المحتويات حولها » ولاحظ أيضا 
وجود صناديق وقطع من الرخام محوار أجولة 
الدقّق » ما سبب عزق بعضها » وانتهى إلى 
الموارية . . 

و وحيث إنه إذا ثبت نما تقدم مسئولية 
الشركة المدعى عليبا كوكيلة للناقلة عن العجز 
والتلف موضوع النزاع ٠‏ يتعين الح بالزامها 
بقيمة النعويض مقدرآ على أساس تمن البضاعة 
فى ميناء الوصول وفقاً للا جاء يفاتورة الشراء . 
لأن البيع نم « سيف » الاسكندرية . . ويضاف 
إلى هذا المبلغ . . مصاريف خبير شمركة مائلى .. 
وتازمالمدعىعليها يدفمه للددعية ولام ل لاحتساب 
المبالغ الأخرى الى تطالب بها المدعة لأنها لم 
تقدم الدليل على صرقفها » هذا فضلا عن أنه 
بالنسبة للمصاريف الإدارية بواقع ٠١‏ ب فليس 
هناك أى أساس قانوتى للمطالية بها »كا لا يفهم 
أن تطلب الوزارة الدعية مصاريف اوظفيها 
التابعين لها . 

د وحيث إنه بالنسبة لطلب الفوائد فان 
المحكة ترى القضاء بها بالنسبة للمبلغ للشار إليه 
من تارجم صدور الح حى السداد بإعتبار 
أن قبمة التعويض عن التلف لم تتحدد ومقداره لم 
لم إلامن هذا التاريخ وبراقع ه بز طبقاً 
للمادة 7 من العانون الدنبى © . 

( القضية رقم ١‏ م ٠١‏ سنة8 1560 ت كلىاسكندرية 
بالهيثة السابقة ) . 


المتحدة لازال يتجه إلىالأخذ بدأ الحصانة 
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محكمة الامور المستعجلة بالقاهرة 


من فبراير 19451 
إ ‏ ايجار : من الباطن » تنازل » مشاركة . 
ى س حصانة دياوماسية : ف المواد الدنية » أثرها. 
الممادىء القانونية 
١‏ - التأجير من الباطن قانونا هو قيام 
المستأجر الأصل بتأجير العين ' المؤجرة 
إليه » أو حقه فى الإيحار إلى شخص آخر » 
وفى هذه الحالة لا ينقل المستأجر حقوقه 
المستمدة من عقد الإيجار الأصل إلى 
الممتأجر من الباطن ٠‏ وإما ينشأ فى ذمة 
المستأجر من الباطن التزامات جديدة محلها 
بمكينه من الانتفاع #ق الإبجحارة الاصلية 8 
نزول عن الإيجار معناه أن ينقل 
المستأجر جميع الحقوق المترتية له من عقد 
الإيحار إلى شخص آخر بحل محله فيها , 
ويكون ذلك فى الغالب عن طريق حوالة 
الحق » فيعثير المستأجر الآصلى محيلا » 
والمتتازل له محالا إليه . 
إذا كانت الشقيقة تقم مع شقيقها منذ 
بد العلاقة الإيجارية بينه وبين المالك , تعتبر 
مستأجرة أصلية سواء بمفردها أو بطريق 
الاشتراك مع أخيها . 
؟ ‏ العرف لدى المهورية العربية 


المقيدة فى المواد المدنة » فا مبعوث مضع 
للقضاء المدق للجمهورية العربية المتحدة 
بالنسبة للأاعمال الخارجة عن نطاق وظيفته 
الرسمية , ومن هذه الأعمال استتجاره 
كنا 


اممو 

.. الفصل فى هذا الاشكال يثير .. : 

أولا ‏ نحث ماهية العلاقة بين المستشكلة 
والمستشكل ضده الثالى . 

ثائياً ‏ محث نطاق الحصانة الدباوماسية 
فى المواد الدنة » وأثرها فى هذا الإشكال . 

ثالئاً ‏ أثر هذه الحصانة فى مرحلق الحا كة 
والتنفيذ . 

« وحيثإنه بالنسبة لللبحث الأول ..» فإن.. 
المستشكلة هى واختاها كن يقمن بالشقة موضوع 
التزاع منذ بدء العلاقة الإمجارية بينهوبين الدكتور 
حليمدوس فى الخامس من قبرايرسنة 18.8١‏ - وأن 
هذا الأخير كان يقيم فى سكن آخر ‏ وهنايثور 
التساؤل حول ماهة المركز القانوتى للمستشكلة 
وهل تعتبر مستأجرة العين من باطن أخبها هذا » 
أو متنازلا ها عن حقالإيجار فلا يكو نلها بالتالى 
من الحقوق أ كثر تما له باعتبار أن حقها مستمد 
منه وغير نافذ فى حق المؤجر الأسلى » فيترتب على 
انضاء العقد الصادر إليه بالحم بالاخلاء أنتزول 
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عن يدها على العين صفةالشرعيةوتصبح يدأغاصية 
بالنسية للمؤجرميما كانلما من حصانات , أمأها 
تعتير مستأجرة أصلية سواء بمفردها أم بطريق 
الاشتراك مع أخبها فكون لما مستقلة عن أخيها 
فى هذه الحالة أن تبدى مالدمها من دفوع خاصة 
مها ومنها الدقع مخصاتها فى مواجبة المؤجر . 

.. ترى المكة أن طبعة مثل هذه العلاقة 
نتنافى مع أحكام التأجير من الباطن » أو التنازل 
عن عقّد الإيجار . 

ذلك أن التأجير من الباطن قانوناً هو قيام 
المستأجر الأصلى بصنفته هذه تأجير العين المؤجرة 
إليه » أو حتهفى الإبجارإلى شخص آخر ‏ مقابل 
أجر معلوم ‏ وق هذه الحالة لا تقل الستأجر 
حقوقهالستمدة منعقدالإمجار الأصلى إلى الستأجر 
من الباطن » و إا ينشأ فوذمة المستأجرمن الباطن 
الزامات جديدة محلها تمكين اللستأجر منالباطن 
من الانتفاع عمق الامجارية الأصلية . ( الدكتور 
سلمان مرقص فى عقد الإبجار ص هم ) . 

والنزول عن عقد الايحار معناه أن يتقل 
المستأجر جمبع الحقوق المترتبة له على عقد الاجار 
إلى شخص آخر محل مله فيها » ويكون ذلك فى 
الغالب عن طريق حوالة الحق » فيعتير المستأجر 
الأصلى ميلا والمتنازل له محالا إليه - ( الرجع 
السابق ص ممع ) 

وواضح .. أن العلاقة بين الستشكل ضصُدها 
انثانية وبين شقيقها الدكتور حليم دوس ليست 
علاقة إمجار من الباطن أوتنازل عن عقد الا مجار 
مرب العنى القانوى السالف يانه » ذم ثم 
دليل علىأن أمةعلاقة عقدية خاصة تر بطبما معاً » 
الأمر الذى ستفاد منه أن هذه العلائة هى أقرب 


إلى علاقة المشاركة فى الامحار منها إلى أى علاقة 
أخرى 

ولا نال من ذلك أن أخاها الذى انفرد 
بالتوقبع على عقد الإمجار يقيم فى سكن آخر 
ولا يشاركها فى استعال العين الؤجرة » لأن 
الستأجر تترتب فى ذمته الالتزامات كافة الناشئة 
عن عقد الإيجار ومنها الالنزام بدقع الأجرة » 
حق ولو لم يستعمل العين الؤجرة طالا أن الؤجر 
قد وضع العين المؤجرة بحت تصرفه . 

وما دام الأ كذلك فان المستشكلة تعتير 
فى هذه الخالة مستأجرة أصلة » ولها فى هذه 
الحالة أن تستشكل فى الحم الصادر بإحلانها بناء 
لي الأسباب الخاصة بها » ومنها السيب الخاص 
بتمسكها بأئها تتمتع بالحصانة الفضائية التق محول 
فى نظرها ‏ دون تنفيد هذا الح ضدها . 

د وحث إنه بالنسبة للمبحث الثافى الذى 
يثيره هذا الإشكال وهو يحت نطاق الحصانة 
الك بلوماسة وحصانة اتفاقية المقر فى المواد المدنية » 
فان الحسكة تلاحظ بادىء ذى بدء أن الستشكلة 
قد قدمت مئ المستندات ما بدل على أنها تتمتع 
محصانة المثل الدبلوماسى على التفصيل الوارد 
بإتفاقية امقر الملحقة بالمرسوم يقانون 9 
سنة ؟ه فى المادة الثائية ‏ القسمالسابع عشى ‏ 
والقسم الثامن عثمر والقسم الحادى والعشرين . 

وكور البحث حول ما إذا كانت هذه الحصانة 
تشمل القضاءين المنالى وللدق مع ء أم أنها 
مقصورة عل الدعاوى الجنائة دون الدعاوى 
المدنة ‏ وهل عى شاملة الدعاوى الناشئة 
يسبب الوظيقة والدعاوى الأخرى الخارجة عن 
نطاق الوظفة ‏ أم أنها مقصورة على ما يتعلق 
بأعمال الوظيفة سب . 
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قبالنسبة للقضاء الجنائى ققد استقر الرأى 
على أن الحصانة مطلقة فى المواد الجتائة علي تفصل 
لبس ماله الدعوى الخالية لعدم تعلقه مها . 

أما بالنسة للقضاء المدتى فان العرف الدولى 
فما عدا الدول الأبجاوسكسونة قد استقر علىتقسيد 
هذه الحصانة وجعلها مقصورة على الأعمال المتعلقة 
بالوظفة ‏ أما الدعاوى الناشئة عن النشاط 
الشخصى للممثل اف بلوماسى والغير متصل بوظفته 
فلا تشملبا هذه الحصانة . 

فى البلاد الأيجلوسكسونية تشمل الحصانة 
جع الأعمال المتصلة يوظيفة الممثل الدباوماسى 
وكذلك الأعمال الى لا تنصل يوظفته إلا إذا قبل 
الدبلوماسى الخضوع للقضاء المدتى الحلىفتزول عنه 
الحصانة مبذا التنازل . 

أما فى البلاد الأخرى قلا تشمل الحصانة 
سوى المسائل المتملقة بوظفة الممثل الدباوماسى 
فيخرج من نطاق هذه الحصانة الدعاوى الاشئة 
عن نشاطه الخاص لخروجه عن نطاق وظيفته 
الدبلوماسية . ( الدكتور مد حافظ غائم - 
مسادىء القانون الدولى العام طبعة سنة وهؤةا 
صالا١‏ ). 

وهذا هو الرأى الجارى عليه العمل في 
مصر منذ أول مارس سنة ١9.1‏ إذ صدر فى 
هذاالتار زمر سوم يقغى بأن الموظفين الد باوماسين 
والننصلين الذين إستغلون عمارات فى مصر 
محضمون لا<تصاص الحاكم المصرية الختلفة فى 
الدعاوى الى لاتتصل بوظيفتهم الرسمية . 

وقد سار القضاءالختلط علىهذا اليدأقفررت 
ممكة الاستثناف الختلطةفى حكنها الصادر يتاع ٠7‏ 
مارس سنة م“ة ١‏ ( منشور عجلة الحاماة العدد 
السادس ص عه ركم 6م؟ ( أن الممثلين 


الديلوماسين مخضعون للقضاء المدلى بالتسبة 
للاعمالالتى تتم خارج حدود وظائفهم . 

وتسارع المحكة إلى القول إن إلغاء المرسوم 
الصادر فى أول مارس سنة 14.1 بالرسوم 
رمم و7 سنة .مم لا يمنى أن الخخبورية العربية 
اللتحدة قد عدلت عن هذا النظر السابق . 
إذ اللاحظ من مراجعة الناقئات الى دارت 
فى الدورة الثانة لاحنة القانونة الاستشارءة 
للدول الافريشة الاسوية النعقدة بالقاهرة 
فى 1 كتوبر سنة ممه.»١‏ أن الجانب المصرى كان 
مصراً عند المناقشة على قصر الحصانة المدنة 
علي مايدخل فى نطاق الوظفة الدباوماسية الرسمية 
( مجموعة أعمال هذء الدورة ص ه١٠‏ ) . 

وإن دلت هذه المناقشة على ثىء فانما تدل 
على أن العرف لدى الخبورية اعربة المتحدة 
لازال يتجه إلى الأخذ مدأ الحصانة القيدة 
فى المواد المدنية . 


وغنى عن البان أن هذا التضييرق فى نطاق 
هذه الحسانة سرى على الممثلين الدبلوماسيين 
كافة ومن فى حكنهم » سواء أكانوا من رعايا 
الجبورية العرية المتحدة أم من غيرثم ٠ن‏ باب 
أولى . 

وهنا تسارع الحمكة إلى القول أن اتفاقية 
افر الملحقة بالقانون مم سنة +ه لا مح 
ذوى الحصانة من موظف منظمة الأغذية والزراعة 
الدولة من الحقوق ما مخرح عن هذا النطاق . 
ذلك أنه يلاحظ من مراجعة نص الفقرة ب 
من القسم السابع عثير من المادة الثامنة أن طرق 
الاتفاقة قد حرصا على قصر الحصانة القضائية 
على « الإجراءت القانونة من أى نوع كانت 
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كالقاء القبض عليهم أو حجزهم لما يصدر عليم 
بصفتهم الرسمية من أقوال شفوية أو كتاية 
أو تصرفات . 5 


ويتضح من ذلك جليآ أن الطرفين قد حرسا 
على النص صراحة بأن هذه المصانة قاصرة 
على ما يصدر من موظف الحيئة التمتمين بها 
« صفتم الرسمة » . 


وقد صدر حي محكة التقض ٠511/١8‏ 
يتطق هذا النظر مييناً فى أسيابه أن الجريعة 
الى كانت مسندة إلى السيد كرويتر وهو من 
موظفى هذه الهيئة قد ارتكبت فى أثناء قامه 
يعمل من أعمال المنظمة فقالت « . . . إن ماوقع 
من المتهم كان الناسبة مطالبة إدارة المستشفى 
اليو نانى لإدارة النغذية التابعة للميثة الأم المتحدة 
باللصروفات وأتعاب الطبيب الذى كان يهاب 
المستر كريستاتى راميا خبير الأرز التابع لإدارة 
النظة ‏ مما مفاده أن الأفوال الى صدرت عن 
لمنهم قد وقعت منه بسبب تأدية وظيفته وفى أثناء 
قامه بعمل من أعمالها . . » . 

وعلى أبة حال فان هذا الي قد صدر 
فى مادة جنائة فلا علاقة له يما ثيره البحث 
فى الدعوى الحالة . 

د وحيث إنه بالنسبة للبحث اثالث الذى 
ثيره هذا الاشكال وهو مدى إمكان التحدى 
بالحصانة الد ياوماسيةفى مرحلق الحاكة والتنفيذ 
فانه يلاحظ : 

أولا ‏ أنه بالتسبة لمرحلة الساكة فان 
القاعدة أن الاشكال فى أى حك لا يكن رفمه 


من المحكوم عليه إلامق كان سيبه حاصلا بعد 
صدور هذا الحم أما إذا كان سيبه حاصلا 
قبل صدوره فانه يكون قد اندرج كن الدفوع 
فى الدعوى سواءكان قد دقع به فعلا أم لم يكن 
قد دفع به وأصبح فى غير استطاعة هذا الحكوم 
عليه التحدى به على من صدر له الحم إذ محول 
ححية الحم دون إعادة طرحه على الاضاء إلا 
بطريق من طرق الطعن فى الأحكام الى نص 
عليها القانون ( نقض 01/+/ ع0 محاماة س ١6‏ 
ص وم - التبرقاوى ١4١‏ - أبو الوقا .مم 
ورمزى سيف ١49‏ ). 

وسين من ذلك أن العرض لالحكم الستشكل 
فى تنفذه بدعوى أن للاستشكلة حصانة كانت 
تحول دون صدوره ضدها أمر غير محد فى هذا 
الإشكال وكان سبيلبها إلى ذلك هو الطعن 
فى هذا الحم بالمعارضة أو بالاستثناف إن كان 
ذلك جائزاً وهو أمر غير جائز عملا بالمادة ١6‏ 
من القانون 18١‏ لسنة /ا1981 ٠‏ 

انآ أنه بالنسبة ارحلة التنفيذ ققد 
استقر الرأى فى ققه القانون الدولى على أن 
ذوى الحصانة من المثلين الدياوماسيين ومن 
فى حكبم مجوز لم التحدى بعصاتهم فى مرحلة 
النتفذ ولو كان قد سبق رقع هذه الحصانة 
عنه أثناء إجراءات المحاكة ( القانون الدولى 
العام لحافظ غانم ص 1979 طبعة سنة 1468 ) ٠‏ 

وبدمهى أن محل العسك بهذه الحصانة عند 
التنفذ أن يكون للمثل الديلوماسى ومن فى حكنه 
أصلا حصانة قضائية . 

فاذا لم تكن له هذه الحصانة فلا حال 
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بالطبع للتحدى مها سواء فى مرحلة الحاكة 
أو فى مرحلة التنفيذ . 

وإذ انتهت اللحكمة فى ممثها السابق إلى قصر 
الحصانة الدبلوماسة فى ممال القضاء المدنى 
على ما يتعلق يأعمال الوظيفة الديلوماسية فانه 
تبعاً لذلك لا مجحوز التحدى مهذه الخحصانة سواء 
فى مرحلة اللحاكة أو فى مرحلة التنفيذ . 

وهنا ثور التساؤل حق ما إذا كان استثغجار 
الستشكلة مسكنها موضوع النزاع يعتبر عملا 
من أعمال وظيفتها أم أنه يعتير عملا خارجاً عن 
هذا النطاق . 

وتسارع المحكة إلى القول إن هذا العمل 
لا يعتتر من أعمال وظفتها الدبلوماسية : 

أولا ‏ ققد استأجر شققها أصلا هذا 
المسكن وليس هذا الأخ من ذوى الحصانة 
الديلوماسة ثم أقامت 'به مى وآختاها ولم يكن 
ثلائتين من ذوات الحصانة الدبلو.اسة فى ذلك 
الوقت إذ أبرم عقد الإيجار وتفذ فى فيراير 
سنة 9.01 بينا ١‏ كتسيت الستشكلة حصاتتها 
فى مارس سنة “م96ةإ وهو تارحج موافقة إدارة 
البروتوكول بوزارة الخارجبة على ما جاء يكتاب 
المدير الإقليمى لنظمة الأغذية والزراعة الدولية 
فى غ١‏ مارس سنة 5م»! الذى حدد قبيا أسماء 
كار موظفى هذه الهيئة الذين برى أن يستفيدوا 
من الإعفاءات والحصانة المقررة لأمثالم من رجال 
السلك الدبلوماسى ومن بينهم الستشكلة . 

ولاشك أن استثجار شقيقها هذا المسكن 
ثم إقامنها به مى وأختاها إن دل على ثىء فانما 
يدل علي أنهم جميعاً قد امخذوا منه مسكناً عائلياً 
يشغاونه جميعآ كفر للاأسرة . 


ثانيا ‏ أن هذا التأجير قد تم من 
الممتشكلة أو من شقيقها بصفة شخصية ولا عكن 
تبعا لذلك أن بعتير عملا من أعمال وظفتها 
الدياوماسية . 

وبين من ذلك أن المظمة التى تنتمى إليها لم 
يكن لما دخل فى هذا التأجير . 

كما أن النظمة لم محولا صفة التعاقد نياية 
عنها وم خصس هذا المكان لسكناها صفتها 


ا 
ومن هذا يبين أن لهذا المسكن صفة السكن 
الشخمى . 


وأنه وإ نكان مقرراً فى فته القانون الدولى 
أن المسكن الشخصى يتمتع بذات الجاية والحصانة 
الى يتمتع بها مقر البعئة والذى يعرقه الفقهاء 
بأنه مجموعة الماتى والساكن « التى 'مخصصها 
الدولة الموفدة م لاستعال البعئة وكذلك العربات 
ووسائل النقل التى تملكها أو تستأجرها تلك 
الدولة ( فى رأى بعض الفقهاء ) . 

إلا أنه لا يجوز التحدى مهذه الجاية بالنسبة 
لمسكن الشخمى للبعوث إلا إذا كان لشاغله 
حصانة مدنية تعصمه من الخضوع للقضاء 
المدنى الحلى . 

أما إذا لم تكن له هذه الحصانة فلا تكون 
لمسكنه الشخصى الخاءة الدنة المقررة لمقر العثة 
الدباوماسة عقهومة السالف باته . 


وقد اتبت ااحكمة فى عثها السابق إلى 
أن المستشكلة محضغ للقضاء المدلى للجمهورية 
العربة المتحدة بالنسبة للاأعمال الخارجة عن 
نطاق وظقتها الرسمة ومن بين هذه الأعمال 
استتجارها المسكن عمل التنفية . 


القضاء المستعجل قف 


1 


ومن ثم محوز امخاذ إجراءات تنفيذ الحم 
المستشكل فى تنفيذه بإخلامها منه دون أن يكون 
لحساتها الدبلوماسية من أثر فى هذا الشأن 
لخروج ذلك عن نطاق تلك الحصانة . 


وغنى عن الببان أن هذه المحكمة فى محال 
الإشكال ملك محث موقف الطرفين فى النزاع 
وتملك أن تسير فور هذا النزاع وأن تعجم 
عوده لا للفصل فى موضوعه يقضاء حاسم له 
وإنما لتستظهر أى الطرفين أولى بحايتها فتحميه 


تاركة أصل الحق وموضوع النزاع ذاته للقضاء 
الموضوعى للتناضل فيه الطرفان أمامه يما يرونه 
من أوجه الناضة . 


« وحيث إن الحكنة وقد انتهبت إلى إمكان 
تنقيد الحكم الستشكل فى تنفيذه ضد 
اللستشكلة فقد تعين رفض الاشكال والاستمرار 
فى التنفيظ . ٠.‏ 6 : 


( القضية رقم ؟5 ١١١‏ سنة ١951١‏ رئاسة السيد 
الأستاذ مود زه القاضى ) ٠‏ 


يفف العدد الثالث - السنة الثانة والأرعون 


الاك 
0 و 9 - 56 


١ 
حكمة دسوق‎ 
١و1 من نوقير‎ ١١ 
ح تبديد : أشياء محجوز علبها م١4 *وم؟ع؟‎ ١ 
. عقوبات‎ 
به ل أشياء محجوزة : حارس , ثيوت علمه بيوم‎ 


اليم » لصق ؟ ق م0" لنة ههؤوداءق ١ههم١‏ 
لبنة ؤه9١‏ . 


الميادىء القانونة 

١يشترط‏ لقيام جريمة تبديد الآشياء 
الحجوذة » أن يبت عل الحجوز عليه 
الحارس الفعلى أو الحكى بوم البيع » وأن 
يقبت عله باليقين . 

؟ لا يحل افتراض العم الحكى 
بيوم البيع » مجرد رفضالمتهم بالتبديد التوقبع 
على ضر الحجز . ولا إثبات رفضه , 
ونا يفترض قانوناً باجراء اللصق . 

الكو 

د حيث إن الثاءت فى ورقة الححز المرفقة 
أنه توقع فى مواجبة النهم وأنه برفض توقيعها وأن 
مندوب الحجز عين حارساً على ماحجز وحدد أبعه 
550/11 . 

« وحيث إنه يشترط لفيام الجرعة قبل التهمأن 
يثبت علمه الفعلى أو الحكى مهذا اليوم « الادة 
/ من الفانون رقم م .” لسنة ١5.88‏ 6 وأن يثبت 


علمه باليقين م حمكة النقض فى 54 نوشير سنة 
1 مجموعة المواعد القانونية جزء ه رقم 1١‏ 
ص .بوه ء 98 مارو سنة 195٠‏ مجموعة أحكام 
اللقض س ١١‏ العدد الثانى ص #وع رقم 9 ء 
ومن أوراق الحجز الرسمية ذاتها « محكنة القض 
فىح؟ نوشيرسنة 1941 عجموعة القواعد الفانونية 
جزء مركم ٠غ‏ ص #غ . 

د وحيث إن للتهم لم يوقع محضر الحجز و لبوقم 
باستلام نسخة ولا دليل فى الأوراق علىعامه الفعلى 
بتحديد ذلك اليوم لاجراء البييع (م ارهق 
وم لسنة 6م19 ) . 

« وحيث إنهلا محل افتراض العلم السك به 
ورد رفض النوقيع ولا إثبات رفضه وإعا يفترض 
قانوناً باجراء اللصق ( م 07 / » ق .سم 
لسنة مم9١‏ ( : 

( وحيث إنه لا يكفى بعده جرد اثباتالقيام 
مهذا الاجراءفى ورقة الحجز يدليل أنه يكفى إثبات 
رفض التوقيع على محضر الحجز لانعقاد الحراسة 
مطاءقة المادة 1 وء والمادة المعدلة بالقانون 
رتم 11 سنة .م11 » ولا يكفى لاثبات العلم 
المكى بيوم البيع » وأن المشرع حرص بداءة 
على العيز بين توقبع محضر الأجز » والتوقيع 
باستلام نسيذة لاثبات العلمالفعلى به » وأن الفقرتين 
؟.” من المادة باق م.م لسنة ممة١‏ تستازمان 
فى صدد العم الحكى إثبات رفض التوقيع » 
وإلى جانبه إجراء اللصق » وتنصان صراحة على 


قذاء الحا الجزئية 


أن هذا الاجراء وحده هو الى يقوم مقام 
الاعلان ولم تنوه إحداهما بالا كتفاء بتقريره 
( تفارن المادة ه؟ من تعلمات تنقيذ الفانون 
رقم .م لسنة 68  .)‏ 

وحيث إنه يقتضى تامس كيان هذا الاجراء 
وحده فى أوراق الحجز ذاتها » والشارع لم يرسم 
طبيعته ولا طريق التثبت من حصوله فى ذلك 
اللصق . 

« وحث إنه لاضامنمن الرجوع إلىالقواعد 
العامة فى قانون المرافعات وأعمال فقيه بالمادة. 1م 
فى طبعته هذا الاجراء » وف أوراق الواقعة قامت 
يوصفها من جراتم التنفيذ إعمالا لتنسق وحرص 
الشارع فى ذلك القانون على التيقن من اعلان يوم 
الببع والتحرز فى اثيات العلم به . 

« وحيث إنه مجب عقب إقفال ضر اجز 
محرير محضر آخر بالاصق دللا على اجرائه بالفعل 
ثم على الاعلان ومن ثم على العلم الحكى . 

« وحث إن أوراق الجحز الرسمة خالية من 
هذا الدليل وبالتالى فلا دلل فا على عل المهم 
قانوناً بوم البيع . 

د وحيث إن التزامه تقدم الحجوزات اب.هها 
يرتبط بعاد زمتى يدور مع العم ب وجوده 
أو عدمه » وإذا انعدم كلاهما قلا ممل للنظر بداءة 
فى تأتمه عن الالتزام لانعدام سفره » ولا للبحث 
بداهة فى القصد الجنائى لتجبيل مادية » ولايلتفت 
بمده إلى تقرير مندوب البيع والتبديد أنه مخاطب 
مع امتهم فويومكذا قل يقدم الحجوزاتلآن مطالبته 
فى غير التزام - دون سابق علم ومصادرة على 
المطلوب . 

د وحيث إنه لادليل بعده طليوقوع الاختلاس 


لقف 


بالفعل قبل يوم النهمة » ولا على أن الهم لم يقدم 
الحجوزات يوم التزامه تقدعبا . 

« وحيث إنه دقع بعدم عليه محديد هذا اليوم 
لاجراء البيع . 

« وحبث إن الواقعة غير ثابتة بأوراتها 
محردة » والتهمةعةوماتها غير قائمة فىنظر القانون 
على ما سلف . 


و وحيث إنه لاحاجة بعده إلى معنوية 
عا شهد به متدذوب الحوز .. وهر أنه وزملاؤه 
جرت عادتهم على تسليم نسخق الحدز لرجال 
الادارة فى ذات العين ليعوموا ثم بلصق إحداهما 
وبتسليم الثانة . 

« وحيث إنه شين الحم ببراءة المهم من 

وحيث إن الحكة تعفيه من الصاريف بنصس 
المادة م *؟ من قانون الاحراءا الجنائة 0 . 

( القضية رقم 495 سنة ١9531١‏ جتح دسوق 
رثاسة السيد الأستاذ تمد أو الفتوح القافى وحضور 
السيد الأستاذ حامد السيد وكيل النيابة ) . 


أذ 
محكة الفشن الجرئية 


.م من نوشير 1451 
و - دعوى مدئية : استمرارها أمام القضاءالجنائى 


بعد وناة المهم . 
فى - شركة تأمين : عدم اختصاس القضاء الجناى 


بنظر دعوى مدنية ضدها . 
الميادىء القانونة : 
١‏ - لبدعى بالحق المدى السسبير 
فى الدعوى المدنية أمام القضاء الجناى» حى 
بعد أنقضاء الدعوى الجنائية بوفاة الهم . 


لقف المدد الثالث - السنة الثانة والاربعون 


ااا 0ك 


؟ ‏ المحام الجنائية غير مختصة بنظر 
الدعوى المدنية الى يرفعها المضرور ضد 
شركة التأمين . 


الكو 

و.. وحمث إن المدعبة بالحق الدنى . . 
ادعت مد نآ عن نفسهاو بصفتها وصية على أولادها. . 
قبل كل من امهم » والمسثول عن الحقوق المدنية 
عبد الجواد ممد ممود ٠‏ وششركة الاسكندرية 
للتأمين .. بإلزامهم متضامنين يأن يدقموا .. 


مبلغ 7.٠‏ جنيه ‏ على سبيل التعويض الؤقت .. 


وبعد وفاة امتهم طلب الحاضر عن المدعية بالحق 
المدنى الاستمرار فى الدعوى الدنة .. 
« وحيث إن الحاضر عن شركة اسكندرية 
للتأمين دفع بعدم اختصاص القضاء الجناق بنظر 
الدعوى قبل ششركة اسكندرية للتامين وطلب 
إخراجيا من الدعوى بلامصاريف » وذلك استناداً 
إلى أن أساس الدعوى قبل الشركة هوعقدالتأمين 
الذى لا صلة له بالتهمة المسندة إلى الممهم » وهى 
السبب الذى من أجله استثى القانون الدعوى 
المدنية وسمح للقضاء المنائ ينظرها . 
« وحيث إنه بالنسبة لسير الدعوى المدنية أمام 
القضاء الجناتى ء رغم اتقضاء الدعوى الجنائية 
بوفاة المهم » فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 
وه؟ .١‏ ح . على أنه إذا سقطت الدعوى اإنائية 
بعد رقعها لسبب من الأسباب الخاصة مها فلاتاثير 
لذلك فى سير الدعوى الدئة المرفوعة معبا » ذلك 
أن هذا التلازم بين الدعويين مشروط <ى تنتهى 
أحداهما . فسبب السقوط بأحدهما لا يؤثر على 
سير الأخرى . ( يراجع شرح قانون الاجراءات 
الجنائية لادكتور مود مصطفى الطبعة السابعة 
و ١ك‏ ص ١66‏ ) . هذا ومخضع الدعوى 


المدنة للاجراءات النائية عملا بنص المادة , 
١.جء‏ فلا مخضع لأحكام قانون المرافمات حق 
ولو اتحصرت الخصومة في النزاع المأتى وحده 
( نتفض جلسة 0/4/16.ة1 موعة أحكام محكنة 
النقض سنة 7 رقم 155 ص 49ه ء والرجم 
السابق ص ١ه‏ ) . ولما كان ذلك فإن طلب 
المدعية بالحق المدنى السير فى الدعوى المدنية أمام 
القضاء النائى حقى بعد اتقضاء الدعوى النائية 
لوفاة امتهم » طلب سلم حبح فى القانون مما 
بتعين معه اجابته . 

« وحيث إنه فما تعلق بعدى اختصاص 
المحاكم الجنائية بنظر الدعوى الدنية التى يرذمها 
اللشرور ضد شركة التأمين فبناك فى هذا الشأن 
رأيان : 


أولما : وهو الذى عنع اختصاص المحا كم 
الجنائية بنظر الدعوى المدنية التى يرفعها المضرور 
صّد شسركة التأمين » وقد تبنت هذا الرأى عمكرة 
النقض إذ جاء فى حي لما فى الطمن 1907/9 شن 
#٠‏ ق جلسة ١؟‏ قبراير سنة 1951 ما يالى : 

د لما كان الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية 
أن ترقع إلى المحا كم المدنية وإنما أباح القانون 
استثناء فى المادة ١ه؟‏ من قانون الاجراءات 
الجنائية رفعها إلى المحكة الجنارة مى كانت تاعة 
للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشاً عن 
ضرر للمدعى من المرعة المرفوعة بها الدعوى 
الجنائية . أى أن يكون طلب التعويض ناشتاً عن 
الفعل الخاطىء المكون للجرعة موضوع الدعوى 
الجنائية المنظورة » فاذا لم يكن كذلك سقطت 
هذه الاباحة » وكانت الحا كم الجنائية غير مختصة 
ينظر الدعوى الدنة . 


ومق:تقرر أن هذه الاجازة مبناها الاستثناء 


قفد وجبأن تكون ممارستها فى الحدود التى رسمها 
القانرن»ويكونتوزيع الاختصاصعلىهذا النحومن 
النظام العام لتعلقه بالولاية ... وما كان ذلك وكانت 
المادة #ة» إجراءات إذ نصت على أنه :« يوز 
رفع الدعوى الدنية أيضاً على للسئولين عن الحقوق 
الدنية عن فعلالمهم » » وإذجاء بفقرتها الأخيرة : 
« ولا مجوز أمام الحاك الجنائية أن ترفع دعوى 
الفمان + ولا أن يدخل فى الدعوى غير اللدعى 
علمهم بالحقوق الدنية والسئولينعنالحقوقالمدنية»؟ 
فقد دلت على أنها قصدث بالمسثولين مدنا 
الأشخاص السثولين قانونآ عن عمل غيرثم » 
كالذين تناولتهم المادتان 17 و غ/اامن المانون 
للدتى . 

« وأساس مسئولةهؤّلاء ما افترضه القانون 
فى حتبم من مان سوء اختارم لتابيهم » 
أو لتقسيرثم فى واجب الرقابة لهم أو من نحت 
رقابتهم بمقتضىالتانون أو الاتفاق . وليستشركة 
التأمين الطاعنة من بين هؤلاء . ذلكأنمسئوليتها 
تقوم على أساس آخر هو الالنزامات الناشئة عن 
عقد التأمين المبرم بينها وبين المتعاقد معها » أما 
الفعل الضار فهو لاعتير فى هذه الصورة سباً 
مباشسراً لمطالية التمركة . فالمضرور لا يطالبشركة 
التأمين يتعويضه عن الفعل الضار ؟ بل يطالبها 
بتنفيذ عقد التأمين ؛ وإذن فكل نزاع يقومحول 
هذا العقد هو نزاع يتعلق بالمثولية العقدية ومثله 
لا اختصاص للحا م الجنائئة بنظره إذ أن محله 
الحا كم الدنة ٠‏ 

د ولا ءرد على ذلك عا أورده العانون ركم 
وغ ع سنة ه4١‏ بشأن السيارات وقواعد للرود 
من وجوب تقديم وثيقة تأمين السيارة صادرة 
من إحدى هيئات التأمين التى تزاول سمليات 


قصاء الحم الجرئية 


بس سس م ل ا ا ا ا م ا ا 


يقفا 


التأمين فى مصر عن مدة الترخص ؛ وما جاء به 
القانون ام سنة ١566‏ بشأن التأمين الاجبارى 
من النص على حق الضرور الباشر قبل شركة 
التأمين فما يتعلق بالتعويض المسمكوم به قضائياً . 
فا أوردتههذه النصوص لم يثيرمن أساس المثولية 
العقدية لشركة التأمين » وهولم يمس اختصاص 
المحاكم الجنائية بالنسبة إلى دعاوى التعويض , 
بل ظل هذا الاختصاصفى حدوده السابقة » وكل 
ها جد من.أمر فى هذا الخصوص هو مخويل 
الضرور مقاضاة شسركة التأمين مباشمرة بالتعويض 
دون حاجة إلى استعال حق مدينه فى الرجوع 
علا » على أن يكون رفع الدعوى أمام الممحكنة 
الختصة أصلا وهى المحككة المدنة . 

و«لماكن ما تقدم وكان الحم الطمون 
فيه قد قضى باختصاص المحكة الإنائية بنظر 
الدعوىالمدنية المرفوعة على شركة التأمينباعتبارها 
مسثولة عن حقوق مدنية على أسا سالقانون 65> 
سنة مه.ة! » وكانت الدعوى طى هذا الوجه 
مولة على سبب غير الجريمة المطروحة أمامبا » 
فإنه يكون قد أخطأ فى القانون ويتعينأذلك نقضه 
باانسية إلى الطاعنة الثانية ( شمركة التأمين ) » 
والقضاء بعدم اختصاص الحا كم الجنائية بنظر 
الدعوى المدنية قبلها وإازام المطمون صُدمم 
الصروفات ه . 

وهذا القضاءمن محكمة النقض ماهو إلا إرساء 
ليدأ سبق أن قررته في هذا الخصوص فى حكنين 
سابقين لما فى الطمن رقم رو ؟ س ماوق بمجلسة 
ه/١/؛ه.ة!‏ مجموعة الكتب الفنى السنة ا خامسة 
العدد ؟ ء وفى الطعن رهم ١946‏ س 2؟ ق 
جلسة ١/دهةا‏ مجموعة المكتب الفنى السنة 
السادسة ص ؟الرعٌ ٠‏ 
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وهذا الظر أيضاً استفرت عل هأحكام محكة 
اللقضالفرنسية: حم ممكة النقض الفرنسيةالدائرة 
الجنائية 1960/11/5 منشور فى الجلة العامة 
للتأمين البرى ص ه١٠‏ العدد الأول سنة عهية١‏ 
وح حكة استثناف نيم فى أول يولية سنةهمه.ة١‏ 
منشور فى الهلة العامة للتأمين اليرى سنة مهية١‏ 
ص جيه ؟ و َ محكمة اللقض الدائرة الجنائة فى 
١ابولو‏ سنة لاسي و حم محكة دراىفىهئ؟ أ ريل 
سنة ١9.59‏ منشورانق دائرة معارفدالوزالحزء 
الأول سنة 1961 ص ام . 


ثانياً : أما الرأى الثانى الذى بجي للمحاكم 
المنائية أن تمظر الدعوى المدنة الى برفعها 
المضرور ضد شمركة التأمين . فهذا الرأى أخذت 
به محكمة القاهرة الابتدائية دائرة جنح مستأتفة 
مصر القديمة » فى حي لما فى الجنحة 1١1١‏ سنة 
9ة مستأنفة مصر مجلسة ع2( كود ,2 
واستندت ففذلك إلىأن القانون ؟م+سنةوه ٠‏ 
إما جمل مسئولية ششركة التأمين مباشرة قبل 
المضرور ء ومن ثم فلا تعتير مبيةعلى عقدبيتهما » 
وبالتالى لاتعتير دعوى ضمان » الأمر الذىاستحدثه 
هذا الفانون من مسثولة شركة النأمين المباشرة 
قبل الضرور كلسثولية المتبوع أو حارس الحيوان 
أو البناء » إذ أنها نستمد أساسها من الحق فى 
تعويض الضرر الذى أصاب!اضرور وهوما لا عتنع 
على المحكمة الجنائية الفصل فيه » فاعتبرت الدقع 
البدى من شركة النأمين فى غير عحله وقضت 
برفضه . 

هذاومئن ناحية أخرىفإن الحكمة الق.توخاها 
الشمرع من استحداثه مبدأ مسثولية شركة التأمين 
الماشرة قلى المضرور قد اثنفت » إذا حرم هذا 
المضرور من إدخال شركة التأمين أمام المحسكمة 


الجنائية لإلزامها بالتعويض المقضى به أسوة 
بالمسثول بالهقوق اللدنية . وذلك اختصاراً للوقت 
والإجراءات » قاذا أجذنا بالبدأ الأول القاضى 
يعدم جواز نظر الحا كم الجنائية الدعوى المدنية » 
الرفوعة على شركة التأمين من المضرور » فإنه 
سيترتب فى ذلك إما أن يلجأ المضرور إلى المحكة 
الدنيةوهذه ستحك بإيقاف الفصلفى الدعوى المدنية 
لحين الفصل فى الدعوى الجنائية تطبيقاً لبد أن 
الجنائى«وقف المدلى » أو أن يسكت ذلكاللضرور 
لحين الفسل فى الدعوى الخنائية ثم يرقع دعواه 
الدنية وهذا سيعرضه لتقادم دعواه ‏ إذا تراخى 
الفصلفى الدعوىالنائة ابتدائيا واستثنافاً 1 كثر 
من ثلاث سنوات - بالتقادم الثلاتى الدى نصت 
عليه الادة الخامسة فى قفرتها الأخيرة من القانون 
69 سنة 1966 » إذ قضت تلك للادة بأن 
دعوى الضرور قبل للؤمن مضع للتقادم النصوص 
عليه فى الادة ٠ه/ا‏ من القانون للدلى وهذه تنص 
على تقادم ثلاتى وتبدأ مدته من وقت وقوعالحادث 
المثتىء للحق . ولن يقطع هذا التقادم إلا أن ينبه 
المضرور على المؤمن بالدقع » إلا أن يرقع المضرور 
الدعوى أمام المحكدة الجنائية لحم فها يعدم 
الاختصاص طعا . وهذا قاطع لمدة التقادم عملا 
بنص المادة بم من القانون المدتى . ومكون 
هدف الضرور هنا فى رفعه للك الدعوى لبس 
للحصول على الحق الذى محميه الدعوى ٠‏ وإبما 
منع سقوط الحق . وفى هذا كله ماجافى الذوق 
القانونىالسلم » وما يعرض الهنى عليه فى الجرعة » 
علاوة على ما أصابه منها » لأطرار أخرى جسيمة 
هو فى أشد الحاجة إلى رفعها عن كاهله . 
وباستعراض هذين الرأيين السالفين مجد أن 


قضاء محكئة النقض قضاء سلم قانوناً » إذهو 


قضاء الما 8 الجزئية بم 


لل سبي 


التطبيق السلم للقواعد الفانونية . أما بالنسبة 
لوجهة النظر الأخرى التى تتجه إلى محاولة الأخذ 
بيد المضرور من الجرعة والتحفيف عليه سرعة 
إعطافاستة وصويسه عا اسابهين شور : فليين 
أدلعلى ذلك من أن بتدخلالمشرع ويحيز للفضرور 
حق الالتحاء بدعواه المدئية الت يرفمها د شركة 
التأمين إلى المحسكة النائية » أسوة بالمسئول عن 
الحقوق المدنة ٠‏ توفيراً للوقت والطهد واتغاء 
للعدالة السريعة . 

وهذا ما انجهت إلبه التتسريعات الحدئثة » 
إذ قضت المادة التاسمة من القانون البلحيى 


الصادر فى أول يوليو سنة م4١‏ بإجازة اختصام 
الؤمن أمام الحا كم الجائية . 
« وحيث إنه بالبناء على هذا النظر الفانوق 
السالف بيانه ونظراً لقص التشبريع مخصوص 
إمكان اختصام المضرور لتمركة التأمي نمام الحم 
الجنائية » وأخداً بالمبداء الذى يمتع ذلك » فايس 
على المحكة إلا أن تحب شركة اسكند ري ةللنأمين 
إلى دفعها 2 وتقفى بعدم اختصاصها ينظر الدعوى 
المدنة المرفوعة عامها من المدعية بالحق المدلى..6. 
( القضية رقم 58414 سنة 5ه ١5‏ جنح الفثن رئاسة 
السيد الأستاذ أنطون باسيلى القاشى وحشور السيد 
الأستاذ صلاح الدين توفيق عضو الميابة ) . 


الصلحة فى التقض النائى لق 


امام فى انه لجنا 


ا 1 


المتمث الثالت 
نظرية العقوبة البررة من حدثٌ صلتها بالتعويض المدنى 


يبنا فى الياب الأول كيف أن تبرير المقوية محول دون توافر الصلحة فى الطمن بالنتقض ولو اثل 
الخطأ فى تطبيق قانون العقوبات , ميما كان الخطأ مساماً به . ما بينا فى الباب الثاتى كيف أن بطلان 
أى إجراء من إجراءات الحا كة لا يكن وحده للقول بتوافر الصلحة فى الطعن بالنقض إذا كان يكن 
تعرير العقوية ا حكوم بها بالقدر الصحيح من الإجراءات » أو من الح المطعون فيه . 

ولكن هل تنطبق نظرية العقوبة البررة فى شأن الطعن في الحسك الصادر فى الدعوى للدنية 
أيضاً ؟ أثير الموضوع أمام محكمة النقض الفرذسية منذ أمد بعيد فى صورة ماإذا كان الحم الطءون 
فيه صادراً بالعقوبة وبالتعويض معاً ء وكانت العقوبة الجناثية مبررة رغ الطأ فى تطبيق قانون 
العتقورات » فهل يبت الحك بالتعويض مبررا أيضا بما يننى الصلحة من الطعن فيه أم لا؟ . 

ايجهت الحمكة فى بعض قضائها إلى الإجابة على هذا التساؤل بالإماب فقَضت يعدم قبول 
الطعن فى حم صادر سقوبة جنائية وتعويض مدن » وكان الطعن مؤسسا مل أن النكييف الصحيح 
للواقمة - مسب ماثبت مها فى 0 تعد سباً لا قذفاآ » لأن ما انتهى إله ال 
الطءون فيه من عقو بة وتعويض مدنى كان : حكن المت مثله حتى ولوكانت الواقعة سباً لا قذفآ(1© . 

يا اجهت الممسكة فى بعض تضالها الآخر إلى عدم قبول الطعن فى الم الصادر فى الدعوى 
الجنائية ‏ لأن المقوبة ميررة - وفى نفس الوقت إلى قبول الطءن فى الحم الصادر فى الدعوى 
الدنة بالامريض » ,ذا تعذر تيرير التعويض بلحم الصادر فى الأول . . ومن ذلك أنها قضت فى طءن 
مرقوع عن حم صادر فى تمءق قذف وسب معآ بالعقوبة والتعرض بعدم قبول الطعن فى 2 
بالعقوبة النائية لأن العقوية للقذى بها كان يكن لأسي عثاها عن جرعة الب وحدهاء حق مع 
استبعاد تهمة القذف التى لا تنطيق عليها واقعة الدعوى ء وفى نفس الوقت قذت يبول الطعن 


.ا١ه44-‎ 1 سيرى الا‎ ١17 تقن # قرام سنة‎ )١ 
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فى ال1سي بالتعويض المدنى لأنها لا مضع لقاعدة تبرير العقوبة كا عى مستفادة من نص امادتين 41١‏ » 
4 من قانون محقيق جناياتيم20 . 

وتطبقاً لمذه القاعدة قضت فى أ كثر من حي تقض الحم الطعون فيه بالنسة للتعويض الدق 
عن جرعتين أسندتا إلى المحكوم عليه وأدين فيهما بمقتضى الحم الطعون فه » وذلك لأنها رآت 
أنه حتى مع استبعاد إحداها لعدم توافر أركانها المطاوية 00 » نظل العقوبة الجنائة ميررة 
بالأخرى . أما بالنسبة التعويض فينبثى تقض الحم لأنه قضى بالتعويض عن الجرعتين جملة » ولم 
بخص كلا من الجرعتين محصة معينة منه0© . 

فق ذهبت نفس الحكة إلى أن الحم الصادر للمدعى بالحق المدنى بنثسر الحم فى جريدة 
أو بلصقه فى محل ما يعد حك بتمويض مدلى فلا مخضع لنظرية العقوبة البررة » وذلك فى غير الأحوال 
القى يكون فيه النثمر أو اللصق عقوية جنائية0© . وذهبت فى قضاء أحدث مما تقدم إلى أن نظرية 
العقوبة المبررة لا تنطبق على الحم بالتعويضات الدنية بوجه عام0© . 

ب ا ليه 

هذا فى فرنسا . أما فى مصر فبيدو أن نفس القاعدة وجهت عحكتتنا العلما أيضاً فى هذا الشأن » 
وهو بطبيعته أعى نادر عملا . ققضت فى حي لحا با يلى : 

« مى كان بين من أوراق الدغوى أن عمكمة أول درجة دانت الطاعن بجرعق القذف والبلاغ 
الكاذب تطبيقاً للواد »«.م#, س.سء هسم ع وقضت عليه بعقوبة واحدة مى غرامة قدرها 
عشرون جنيباً تطبيقاً للدادة #م لارتباط الجرعتين ارتباطاً لا يقبل التجزئة » ثم رأت الحكة 
الاستثنافية للاأسباب التى ساقتها براءته من تهمة البلاغ الكاذب وقضت يتأييد الحم الستأنف 
فى العقوبة والتعويض » مق كان ذلك ٠‏ وكانت العقوية التى قضى مها الحم المستأنف على الطاعن 
من أجل الجرعتين هى الحد الأدتى للعقوبة المقررة بالقانون لجرعة القذف الى دانه بها الحم 
المطعون فيه فإن الطعن على المي بالنسبة للدعوى العمومية يسيب استبقائه للعقوبة كا مي يكون 
على غير أساس . 

« غير أنه لا كان الحم الابتدائى قد قضى عبلغ عثسرين جنيهاً تعويضاً للمدعى بالحق الدى 
عن جرعى القذف والبلاغ الكاذب ء وكان الحم إذ قضى بالرراءة فى مهمة البلاغ الكاذب قد قدَى 


)١(‏ تقش 4 أبريل سنة ١56‏ «الوز الأدورى ١-59‏ الالاه + ويئفس المنى مس الجموعة 
١-١-6 8وا؟١ ١-5‏ . 


(؟) نقض 4 مارس سنة 1911 دالاوز الدورى 1١-191‏ 6لا . 
[شرفق نقض ١7‏ يونيه سنة دما سيرى 8599# ١‏ الالا؟" . 


(4) راحم نقض ١/‏ يونيه سنة 1517 داللوز الأسيوعى 19155 -8١ه‏ و1/9/؟ 194 داللوز الشهرى 
عدد يوليه ١545‏ ص 54 و 4[؟١//4 ١١‏ دالوز م:5ة١ا 1١‏ -+لا . 


المسلحة فى التقض النائى ا 


فى نفس الوقت بتأدد الحم الابتدائى فها قضى به من تعويض » ولا ببين من الي ما إذا كان هذا 
التعويض محكوما به للمدعى بالحق المدنى عن القذف وحده رغم عدم استكناقه بشأنه 0 أو أنه شمل 
تعويضا للمدعى بالحق الدنى عن واقعة البلاغ الكاذب أيضاً رغم براءة الطاعن منها » فإن الي 
مكون قاصر البيان فى الدعوى المدنية تما يعيبه ويستوجب نقضه بالنسبة لما »30© . ش 

زوايا بحت الصلى: ونا . 

وف الواقع أنه لا محل للكلام فىنظرية العقوبة للبررة عند الكلام فى التعويض المدقى . إنا ينبغى 
أن ثار موضوع توافر مصلحة الطاعن فى الحم الصادر فى الدعرى الدنة 3 أو عدم توافرها 
حت عند عدم قبول الطعن فىالحم الصادر فى الدعوى الْنائية ‏ من زاوية أخرى مختلف 
عن « العقوبة للبررة ‏ + عى زاوية مقدار اللأثير الذى يمكن أن يكون الخطأ فى تطبيق قانون 
العقوبات قد أحدثه فى اله المدنى بالتعويض أو بعدمه . 

خيث يكن أن يقال إن نمة تأثير قد حدث فى مصير الدعوى المدنة ء أو فى مقدار التعريض 
المحكوم به فيا بسبب خطأ المسي فى الدعوى الجنائية فى تطبيق الفانون أو تأويله » ققد توافرت 
الصلحة التى توجب قبول الطعن فى الحم الصادر في الدعوى الدنية » وإلا فلا . ومثل ذلك عكن 
أن يقال أيضاً إذا وقع يطلان فى الحم الصادر فى الدعوى الجنائية » أو فى الإجراءات أثر فيه » 
وبالنالى فى مصير الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للجنائية على النحو الذى عرضنا له فى البحث السابق . 


ويتبغى أن نضع تصب أعبننا فى هذا الصدد ثلاثة أمور : 


ارؤصر ابؤٌّول : أن التعويض المدنى يكون دائماً على قدر الضرر الذى لحق بالمضرور من الجرعة » 
لاعلى قدر الخطأ الدى صدر من الجاتى . فالخطأ محدد مقدار العقوبة وحدها ء أما الضرر بحدد 
مقدار التعويض . لذا فلا جدوى لللدعى بالحق الدتى فى أن يؤسس طعنه بالتعويض لى الحم 
الصادر فى دعواه على يجرد خط الحتمج المطعون فيه فى تقدير المقوية المحكوم بها على الهم 
فى الدعوى المنائة أب كان مصدر هذا الخطأ » أو نوعه » أو مداه » وقد عرضنا لذلك في البحث ' 
الأول من الفصل الخحالى . 

اروص الات : أن التعويض المدتى أمام القاضى المنائ يكون عن نفس الواقعة التى أقيمت عنها 
الدعوى المنائة . وامحاد الواقعة بين الدعويين المدنة والجنائية هو وحده الاعتبار الذى يسوغ دفع 
الدعوى المدية أمام القاسّى الجنائى للفصل فيا بالتبعية للدعوى الجنائية » والخروج يذلك عن قواعد 
الاختصاص التعلق ,الولاية مع أنها من النظام العام للطلق . 


فالمصلحة فى الطعن في الحم الصادر فى الدعوى المدنة برفضها متوافرة دائماً للمدعى بها كلا بنى 


” 539 ص‎ ٠١ أحكام النقض سن 4 رقم:4‎ ١988 نقض 986 ديسمير سنة‎ )١( 
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هذا الرفض عل ما ,فيد عدم ثبوت الواقعة الجنائية » أو على عدم مة إسئادها إلى الهم أو على عدم 
حنها أصلا . كا هى متوافرة للمتهم ‏ اللدعى عليه بها وللسئول عن الحق الدنى كما قضى 
بالتعويض استناداً إلى ثبوت الواقعة الجنائية » وصحة وقوعها وإسنادها إلى لمهم . وكل ذلك فى النطاق 
الضيق الذى تتشرف فيه الحكمة العليا على حم الموضوع من حيث مدى توفيقه فى استخلاص الثبوت 
أو عدمه بأدلة #صحة لما سندها فى الأوراق » وفى الاطق السائغ السليم . أى فى النطاق الذى تراقب 
فه الح كة العليا المسائل اللوضوعة على وجه عام ٠‏ 


فكلا جاز الطعن فى الحم الصادر فى الدعوى النائية القاضى بالإدانة أو بالبراءة لقصور 
فى التسبيب ء أو لفساد فى الاستدلال على ثبوت الواقمة أو على دة إسنادها إلى الهم » كلا جاز 
الاستناد إلى نفس الوجه للطمن فى الحم الصادر فى الدعوى المدنية بالتعويض أو برفضه . لأن هذا 
مترتب على ذاك بالضرورة » ومحع حجة الحم الصادر فى الدعوى الجنائة على الدعوى الدنة 
فما يتعلق « بوفوع الرعة . . . وبنسيتها إلى فاعلها . . » على حد تعبير المادة مغ إجراءات . 


ابوّص الثالتٌ : أن الوصف القانونى لاواقعة الجناية ولأن كان محوز حجبة أيضاً على الدعوى 
المدنية إلا أنه لا أثر له » لا فى مبدأ النعويض ولا فى مقداره ‏ لأن التعويض مترتب كا قلنا ‏ 
على الضرر الذى سببته الواقمة للمضرور بصرف النظر عن وصفها الصحيح فىتقدر قانون المقوبات . 
فإن وصفها فى القانون المدنى هو أنها فعل خاطىء ضار مستوجب مازومية فاعله بتعوض الضررطبقا 
لمادة مة وهذا هو كل ما يازم للحي بالتعويض . ومن هنا جاء انتفاء المصلحة فىالطمن فى لحي 
الصادر فى الدعوى المدنة بوقوع خطأ فى تكييف الواقعة من الوجهة الجنائية . 

إنما ‏ استثناء مما تقدم ‏ إذا كان من شان خطأ التكييف الذى وقع فيه الي الجنائى 
أن .ؤثر فى تعيين مقدار الضرر الناجم عن الجربعة » وبالتالى فى مقدار التعويض الحكوم به » فإن 
المصلحة تسكون متوافرة فى الطمن فى الحم الصادر فى الدعوى المدنية بوجه مستمد من هذا الخطأ 
فى مكف الواقعة جنائياً . 

فثلا اعتير الك الصادر فى الدعوى الجنائية أن الواقعة تعد في حقيقتها ضرياً أفضى إلى الوت » 
وقضى بالعقوبة وبالتعويض المدنى على هذا الأساس . فالمتهم أن يطعن بالتقض فى الحكنين معآ 
على أساس أن الواقعة ينبغى أن تعد فى بح وصفها محرد صرب بسيط » لأن الضرية الت أحدئت 
الوفاة شائعة بين جناة متعددين ليس بينهم انفاق سايق . أو لأن رابطة السببية بين الضربة وبين 
الوفاة قد انقطعت بتداخل عامل شاذ غير متوقع بين الأمرين با يكفى للقول بانقطاعها » وبالتالى 
بعدم مسئولية الجانى إلا عن الضرب البسيط وحده دون الوفاة . 


ولمدعى بالحق المدلى أيضاً أن يطعن بالنقض فى الحم الصادر له بالتعويض - فى الصورة 
العمكسة لما تقدم ‏ إذا قدر التعويض على أساس مسئولة المهم المدعى عليه عن واقعة الضرب 


الصلحة فى التقض المنانى ع 


دون الوفاة . ذلك أن مصلحته متوافرة دون شبة فى أن يكون تقدبر التعويض عن الوفاة لا عن 
اضرب -قسب ء فلا يقال له إن هذا الوجه متصل بتكيف الواقعة الجنائة » ولا صفة لك فى التحدث 
عن أى خطأ يكون قد وقع فيه . بل هو له صفة دون ريب ء ومصاحة بالتالى فى النعى على الحم 
الجناتى بهذا الخطأ فى التكيف الذى أدى إلى محس قيمة التمويض الحمكوم به ٠‏ وبالتالى إلى 
الإضرار عصاحته كُضرور من الجرعة . 


وكذلك الشأن أيضآ إذا خلط الح فى الدعوى الجنائية بين اضرب المفضى إلى الماهة 
اللشدهة ”وين الصرب البسبط . وليس كذلك الشأن إدا خلط هذا اليم بين الإصابة العمدية 
والإصابة غير العمدية » لآن التعويض متوقف ص جسامة الإصابة لا على توافر العمد أو عدم توافره . 
أو إذا اتصب الجدل على كونها قتلا عمد لتوافر العمد أم قتلا خطأ لتوافر الخطأ دون العمد . 
فلا مصلحة فى الطعن لأن التعويض يكون عن الضرر الذى سبدته الوفاة بصرف النظر عن توافر 
العمدم أو عدم توافره . 

ومثلا للمدعى بالحق الدتى مصلحة محتقة فى الجدل فما وقع فيه الحم المطعون فيه من خلط بين 
جناية السرقة بالإإكراه وبين جنحة السرقة البسيطة » مق كان التعويض عن السسرقة وعن الإ كراه 
معآ . ولا مصلحة له فى هذا الجدل إذا قضى له بالتعورض عن ااسرقة وعن الإ كراه معا حق ول وكان 
الحم قد نفى رابطة السيبية بين الأمرين فاعتبر أن الواقعة تنطوى على جرعتين مستقاتين ها السرقة 
والضرب بغير أن تسكون السرقة سباً فى الضرب . 

وهكذا يمكن القول بأنه لا جدوى من الطمن فى الحم الصادر فى الدعوى الدنة يأُوجه متصلة 
بتكف الواقعة المنائية إلا إذا أدى الخطأ فى التكيف إلى خطأ فى تحديد مدى الضرر الحكوم 
بالتعويض عنه سواء أكان تعوضاً نهائا أم مؤقتاً . 

ومثل ذلك يقال أيضاً عند خطأ الحسم الطعون فيه فى تكييف سبب من أسباب الإباحة » 
أو امتناع المسثولية أو امتناع العقاب ؛ أو انتضاء الدعوى المنائية . فكايا كان هذا الخطأ قد أثر 
فى المستولة المدنية بالتعويض عن نفس الواقمة الجنائية ‏ وجوداً أو مقدار؟ ‏ تأثيراً ضاراً عصلحة 
الطاعن كلا كان الطعن بالنتقض مقبولا من خصوم الدعوى المدئة » ولو استند إلى وجه أو آخر 
من أوجه الخطأ فى تقرير المسئولية النائة أو عدم تقريرها . وكا اق هنا الأثر كا 
انتفت الصلحة . 

أما التساؤل عما إذا كانت نظرءة العقوبة للبررة تنطبق على الطعن فى اله؟ الصادر فى الدعوى 
المدنية أم لا تنطبق فلا مل 4 , لأن موضوع الدعوى المدئية هو الح؟ بالتعورض لإصلاح الضرر 
اذى لحق الضرور من الجرعة ٠‏ لا توقع عقوبة لإصلاح المنهم » مبررة كانت أم غير مبررة ٠‏ 

وكذلك الشأن أيضاً إذا وقع بطلان فى لحي » أو فى الإجراءات أثر فيه . فكلا آثر هذا 
البطلان في مصلحة الطاعن بالتقض فى الحم الصادر فى الدعوى المدنية تأثيراً ضارا به كلا كانت له 


م العدد الثالث - السنة الثانية والأريعون 


مصلحة فى رفع هذا التأثير وإزالة عواقبه الضارة عن طريق إلغاء الحسم الطمون فيه . وكا انتنى 
هذا التأثير الضار كما انتفت الصلحة فى الطعن . ومن باب أولى تنتق المصلحة فى الطعن إذا كان 
الطاعن هو الذى استفاد مما وقع فى الحم أو فى الإجراءات من أسباب البطلان أو الإخلال محق 
الدفاع . ذا قضى مثلا بأنه لا مصلحة للتهم فيا يثيره بشأن قصور الحم فى يان أسباب ممفيض 
التعويض الحمكوم به من الحمككة الجزئة ما دام هو الذى استفاد من مخفيضه20© . 


الفصّلالئان 
المصلحة ق النقض 
بعد قبول الطعن فى قضاء الدعوى الدنية 

قلنا بالنسبة للمصلحة فى الطعن بالنقض فى الحسك الصادر فى الدعوى الجنائية » إن امصلحة عى 
شمرط لقبول الطعن ٠»‏ وأنه بعد قبوله فملا لا ينتهى دور المصلحة . بل محدث تأثيرها على الدعوى 
من زاويتين مختلفتين : 

أولاها : عدم إمكان الإساءة إلى مصلحة الطاعن » وذلك إذا كان الطعن قد صدر مئه وحده . 

وثانيتهما : إمكان انصراف أثر الطعن إلى غير الطاعن بمن قد تتوافر لهم مصلحة من قبول الطعن 
بسبب وحدة الواقعة » أو للارتباط الوثيق بين الوقائع المسندة إلى المحكوم عليهم . 

والمصلحة فى الدعوى المدنية تتحم أيضاً عند قبول الطعن بالتقض فى الحسك الصادر فيها من نفس 
الزاويتين أيضاً . وسنعاب كل زاوية منهما فى مبحث على حدة . 


1-0 7 
إعث الأول 
عدم الإضرار يمصلحة الطاعن يسيب طعنه فى الحم بالتعويض 

إذا صدر الطعن فى الحكم بالتعويض المدلى .ن أحد طرق الخصومة فى الدعوى المدنة دون 
طرفها الآخر ققد محددت سلطة محكة النقض بعدم الإضرار بمصلحة هذا الطاعن الوحيد بعد 
قبول طعنه . وهذه القاعدة تقيد محكئة النقض ٠‏ 6 تقيد أيضآً محكة الموضوع إذا قدر للدعوى محاكة 
جديدة أمامها . 

فهى تقيد بادىء ذى بدء محكنة النقض ء فلا تملك إذا رأت تصحيح التقدير بنقسها » أن تنقص 
منه إذا صدر الطعن من المدعى بالحق المدلى ولا أن نزيد منه إذا صدر الطعن من الهم وحده 
أو مئ الستول عن الحق الدى . 


. 1١419 الوفير سئة 1984 أحكام التقض س ” رقم 519 ص‎ ١١ تقض‎ )١( 


المصلحة فى النقض المناقى و 


وبحكة النقض لا تندخل ‏ أساساً - فى تقدير النعووض » لأنه ‏ كتقدر العقوبة ‏ أمر 
موضوعى لا رقابة فيه لمحكة النتقض » مت كانت محكمة الوضوع قد بينت الجريمة التى بنت عليها 
قضاءها به » والتى هى بذاتها فعل ضار يستوجب الي على فاعله بالتمويض20© . 


ولا يازم أن بين - اللوصوع عناصر التفدير ولاأسسه90". وله أن حخفض من مقدار التعورض 
الطلوبسواء أ كان تهائياً أم مؤقة دون أن يدور مايبرر هذا التخفيض0©. كا أن للمحكة الاستثنافة 
مخفيض مقدار التعويض الحمكوم به ابتدائياً دون أن تدون علة التخفيض9©» . 

إنما لمحكة النقض أن تتدخل فى تقدير التعويض فى حالتين : 


اؤُولى : أن تكون محكة الوضوع قد أفحمت مالا شأن له بالتعويض بقتضى القانون وأدخلته 
فى الحساب عند تقديره » مثل جسامة الخطأ أو سار السثول عنه . فعندئذ يكون لمحمكة التقض أن 
« تعمل على تصحيحه فتستبعد من التعريض القضى به ماترى أن محكمة الوضوع قد أدخلته فى تقديره 
على ذلك الأساس الخاطى ,400 . 


المَاممْ : أن يكون تقدير التعريض غيرحتاج إلى عناصر متصلة بالموضوع نجب أن بمحصها محكمة 
الموضوع وتفرغ مئها » فمندلف يكون للحسكة النتقض حق التقدير إذا رفضته محكلة الموضوع لغير سيب 
حي فى القانون . وذلك مثلا إذا كان التعويض المطلوب مؤقتآً وعبارة عن قرش صاغ واحد"؟ . 
فلا محتاج إلى عناصر متصلة بتقدير مدى الضرر على أية حال . ولكن لا لك محكمة اانتقض بداهة 
إلغاء هذا التعويض مبماكان هناك من خطأ فى تطبيق قانون العقوبات أو القانون الماتى ‏ متى 
كان الطاعن هو المدعى بالحق المدتى وحده ء لأن فى هذا الإلغاء اضرار عصلحته سواء أ كان تعويضه 
مؤقنا أم نهائياً . 

كا تقيد فاعدة عدم الاضرار بصلحة الطاعن فى الي بالتعويض أو يعدمه ‏ ممكمة 
الموضوع أيضا عند تقض الحم المطمون فيه لبطلان فيه أو فى الإجراءات أثر فيه . واذا قضى يأنه 
لا محوز للمحكنة عند إعادة نظر اللدعوى بعد نقض الح الصادر فيا بناء على طمن اكوم عليه أن 


. 95*© ص‎ 4٠١ توعة القواعد  لا رقم‎ ١941 نوقير سنة‎ ٠١ تقض‎ )١( 

(؟) نقض 76 أ كتوبر ستة ١461‏ أحكام النقض س ” رقم ٠؛‏ ص 57 . 
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يسوي العدد الثالك ‏ السنة الثانة والأربعون 


تنجاوز فى تفدير تعويض الضرر النائىء عن الجرعة المبلغ الدى كان قد قدر فى الحم النقوضش27© . 
أما إذا صدر الطعن فى الحم الصادر فى الدعوى المدنية من طرق الخصومة مءاً » فقد استروت 

محكمة النقض أو محكمة الموضوع ‏ بحسب الأحوال ‏ حريتها فى #فيضالتتمويض أو زيادته » أو فى 

الحسج به بعد رفضه ء أو رفضه بعد الح به حسما يتراءىلا أ كثر انطباقاً على حم القانون المدنى . 


0 75 ف ل 
الم _الثال 
انصراف ار الطعن فى قضاء الدعوى المدنة 
إلى غير الطاعن عند وحدة الصلحة 


الأصل - فى الدعوى الدنة أيضاً ‏ هو أن الطعن نسى الأثر . فلا يقبل إلا تمن كان طرفاً 
قبا » ولا يستفيد منه عند قبوله إلا من قرر به » ولا ينصرف الطمن قى الح الصادر فى الدعري 
الجنائية إلى لحي الصادر فى الدعوى للدنية ء ولا المكس . ولمذا فإنه عند الطمن فى الحم الصادر 
فى الدعوى الدنية وحدها تكون هذه الأخيرة قائمة وحدها أمام جبة الطعن استشاء من قاعدة تبعة 
الدعوى الدنة أمام القضاء الجنائى للدعوى النائئة »ما هو معاوم . 


لكن استثناء من هذا الأصل ؛ واستاداً إلى النص الوارد فى المادة هم اجراءات والذى 
رددته المادة »ع من القرار بالقانون رتم لاه لسنة .ووية؟ تحرى محككة النقض على إمكان انصراف 
أر الطعن فى الحم الصادر فى الدعوى الدنية من أحد المحكوم علوم إلى الدعوى الْنائة . ومن 
الحسي الصادر فى الدعوى الجنائية إلى الدنية وذلك بوسعاً فى التفسير بقصد محقق وحدة للصير على وجه 
أوفى » رغم أن التصوص الواردة فى هذا الشأن تشير إلى الطعن في الح الصادر فى الدعوى الجنائية 
دون غيرها بادلالة التحدث عن « التهمين في الدعوى » . لكن من مصلحة العدل ولاشك عدم تضارب 
الأحكام فى الدعاوى الجنائية مع تلك الصادرة فى الدءاوى المدئية . 
وفى شأن انصراف أثر الطمن فى الدعاوى المدئية عند قبوله إلى غير الطاعن من المسكوم عللهم 
يسبب وحدة الصلحة ما قضت به حكنتنا العليا من أن الحم الذى يلزم جميع المتهمين بالتضامن يقيمة 
الأشاء السروقة كلها مع كونه لم ينسب فى أسبابه إلى كل منهم إلا إخفاء جزء مئها يكون خاطثاً 
لقصور أسبابه ويتعين نتضه . وتفض هذا الحم بناء على طمن أحد الطاعنين يقتضى نقضه بالنسبة 
إلى الطاعنين حميعا لوحدة المصلحة القى تربطهم يبعضهم بعض بسيب التضامن المقضى به بينهم20©) 
كا قفى بأن نض الس بالنسبة للاسئول مدنا اعدم عث الحكة علاقته بقائد السيارة امتهم » 
)١(‏ تقض ١‏ ديسمير سنة ١91401‏ جموعة القواعد ج لا رقم 1444 ص 14١4‏ . 
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الصلحة فى التقض ا-إناتى 5 


ولأن ما أوردته بشأن مسئوليته لا يؤدى إلى ما رتبته عليه » يقتضى نقضه بالنسبة إلى الطاعن الآخر 
( النهم ) لأن وحدة واقعة القتل أساس مسئولية كل منهما(ا© . 

كا أن نقض الحسم بالنسبة للمتهم يقتضى نقضه بالنسبة لمسئول عن المقوق الدنية الطاعن «مه فى 
المي » بسبب قيام مسثوليته عن التعويض على ثبوت ذات الواقعة التى أدين فنها الطاعن الأول0) . 

لكن نقض الحم فى الدعوى الجنائية والقضاء بانقضائه! عضى المدة عمرفة محكاة التقض ليس 
من شأنه أن يؤثر حتّا فى الستولية المدنية » لذا فإن تقض الحتي فى الدعوى الجنائية لاعس الدعوى 
المدننة20 . ذلك أن الدعوى الجنائية تنقضى بأسباب خاصة بها » وهى الوفاة والتقادم والعفو الشامل 
والحم النهائى » حين تنقص الدعوى المدنية بأسباب خاصة مها » وهى الوفاء والتنازل ومدد التقادم 
الخاصة مها » و الحم البائى الصادر فها دون الدعوى الْنائية . 

وهكذا الخال دائماً » فكلما كان قبول الطءن بالتقض فى الحم الصادر فى إحدى الدعويين لوجه 
لا يتصل بالحكج الصادر فى الدعوى الأخرى ء ولايتعارض مع بقاء الحم ساسا ء فلا حل للقول 
بانصراف أثر قبول الطعن إلى هذا الحم الآخرء رجوعا إلى القاعدة الأصلية فى نسبية أثر الطعن . 
ويستوى فى ذلك أن يكون الخطأ فى القانون الذى أدى إلى قبول الطعن فى إحدى الدعويين دون 
الأخرى منصرفا إلى القانون الدى يمي موضوعها أم إلى ذلك الذى ممم إجراءاتها أم إليبما مما .م 
يستوى أن يتعلق هذا الخطأ بتكييف الواقمة أم ‏ من باب أوللى ‏ بالحيم بالإدانة بدلا من 
البراءة أم بالبراءة بدلا من الإدانة » طالما كان من شأن هذا الخطأ المساس عصلحة أحد من خصوم 
الدعوى المدنية على أى وجه من الوجوه . 


)١(‏ نقش ١‏ قبراير سئة ١544‏ يجموعة عام كتاب ؟ رقم 6 ص كلا. 
(9) قش م؟ مابو سنة ١909‏ أحكام النقس س ؟ رقم 415 ص ٠3١١41١‏ 


(9) نقش > وإسمير سنة ه9١‏ أحكام النقش س 4 رقم "لاا س 3١7١‏ ء 


واب العدد الثالث - السئة الثانية والأربعون 


المصلحة فى النقض الجناق 


عدد كوي سئة بقموز 


عبيد وتبويب 
الصلحة مناط الدعوى , . 
الصلحة مناط الطعن 
المصلحة الحةقة والحتملة ... 
للصلحة المادية والأدية .. 
الصلحة الحالة ا 
للصلحة الشخصة المياثيرة أى الصفة 


- اتتفاء المصلحة دقع من النظام العام 2 0 


م و 
حت ؟ ع 
عدد نوفير سنة وهوا 
الباب الأول 
المصلحة عند الخطأ فى قانون العقوبات 
الفقصل الآاول 
فى نشأة العقوية المبررة وتطورها فى الخارج 


الرأى الشائع فى مصبر العقوية البررة 
مناقشة هذا الرأى بأسباب تار مخية ا 


05212 00 


00-07 


05 355 


ألاة 


اماه 


042 


اصسيات 


الصلحة فى اللتقض الناى م 
ششيرط المصلحة هو مصدرها لبو اج جو حقو مايل م د 
أمثلة من تطبيقاتها فى قضاء النقض القرقى ... ... ... ...2 00 000 2 م 
استثناءات العقوبة المبيرة فى التقض الفرنى ... ... ... 00.02 000 0000 لاع 
امجاه حو التقببد من تطبيقاتها هناك ا 
افوقك الفقه المرلى ملي ١‏ .: د اي ل ا ا 


عدد دلسمير سئنة 8م98١‏ 
الفصل الثاق 
العقوية الممررة تنتقل إلى بلادنا 
انتقاطًا إلى القضاء أولا ... ... عت ل ع ل ل ل ل لل لل ل هن 
للك تشريع سنة |966٠‏ يأخذ مها دع خم لفق وال مياد ملام لم امود ندا ع لكاي 


ل تقد ضاغها قة.-ء ... ... ... معد الما ميم عافد مق معاد مواد لاذه وك لات مدي 
رأى بعدم وجود ضرورة لها فى قانوتنا ... ... ولو مو 1ه ا ا اك 
ردعلة ... ... ا ا بن ا و لا مك م 44 لامر لو رار اباي 
قضاء نادر لحكتنا العليا 1 علخ انم انظ عد ما كوو لم عي 6 .4 يي 
ل تعلق عليه ... لظف بو 2 


_- تعريف النظرية فى شكابا الحالى ل ا ا ل ل لل الل لل ايا 


عدد اير سنة ١51٠‏ 
الفصل الثالك 
نطاق ااعقوبة المررة عند الخطأ فى قانون العقوبات ‏ - 55 
3-1 صور الخطأ فى قانون العقويات . ا ا ل 2 ا ما مارجا دوم اأعارية 
ٍ محكتنا العليا تصحح الخطأ فى القانون كن جد كاد اله نه لك ير ع ديه 
الطمن فى أوامر غرفة الاتهام يكون للخطأ فى القانون وحده ... ... ... ... .-. كلمة 
ب المصلحة عند الطعن فى أوامرها 0 ا ا 0 اك 
هل مخضع طعن النابة للعقوبة البررة ؟ ا 0 ا او ا ان ل كمه 


” العدد الثالث - السنة الثاننة والأربعون 


الفصل الرابع 


تطبيقات العقوية المبررة عند الخطأ فى القانون 


عند طلب البراءة تتوافر المصلحة داكا .. 
العميز بين فرضين ... 


سمه بم دمب . 


55 6 مس 

عدد فبراير سئة ٠و١‏ 
المبحث الأول : تيرير العقوبة عند الطعن بالخطأ فى التكييف 
حت امكيف سسالة فازواقية".. 
جدل حول مدى حضوع بعض صوره لرقابة التقض .. 
المصلحة عند الخطأ قه 
موقف محكمتنا العليا منها .. 2 
المصلحة بالنسبة للعقوبات التنكرلية والتبعية 
والاثار الجنائية 
والدنية .. 5 4 
أمثلة لانتفاء ٠‏ الجدو ى من الطمن بالخطأ فيه . 


تحث 5ل 


عدد «أرس سه ا 


المبحث الثانى : تبرير العقوبة رغم ادعاء الخلط بين الجرعة التامة والشروع 


تعريف الشروع 
رقابة التقض على تكبيفه .. 


نظرية المصلحة فى الطمن "محد من هذه الرقابة 


البحث الثالث : تبرير العقوية رغم ادعاء الخلط بين الفعل الأصلى لاجر بمة والاشتراك فها 


تمريف الاشتراك ... 


- عقونة .. 


و ل 


ميم اافق.. 


١1 
١1“ 


١١88 ... 


١1١4 
١15 


1١١5#” 


١١56م‎ 
١15 


١١مل‎ ... 


س0 
يل 
ديل 
يل 
0 
لحيل 
احكرل 
هك 
يكيل 


الصلحة فى النقض الناى 5 
سجس جعي سس سس سس سس سس سب سس مي ب سس ل سو سس ا 


نظرية المصلحة فى الطمن محد من هذه الرقاءة 
المبحث الرابع : تبرير العقوبة لتوقبع عقوبة واحدة يسبب تعدد الجرالم ... ... ... و.مل 
التعدد الممنوى ... 
التعدد الادى ... 1 ل م 0 
إشعراف النقض على ا مان الع اول الو لوي لالك ق مم لل الا 1 
عد نظرية الصلحة فى الطءمن محد من هذا الإشراف لع مق بدو افر اممو لطم املو لاا فول 
اثتفاء الصلحة عند التعدد المعنوى . 
اتتفاؤها عند التمدد الادى . 
توافر المصلحة عند تعدد العقوبات خطأ 


ال /3 سد 
عدد مابو سنة |١55٠.‏ 
البحث الخامس : تبرير العقوية رغم ادعاء الخطأ فى الظروف الشددة 0 اد عام ولا 
58 أنواع الظروف الشددة رقو اه لق اق اك ما يو وا امي الت تج ايا 


رقاية النقض على تطسقوا ‏ ... ... ل م عن لي لب الل مي ام م كلاو 
مناط توائر الصلحة هنا ... ... ... اف لاك املد مولت وحمت ماع اط اي 


حدما قر الها ف النوة به مي + ا لب ولد الو باد عرو ام لس افونيا 
ع نااكرة الظا سق الافران أو ارك د ع عد تناد يم مم جد واولا 
المصلحة عند الخطأ فى الظروف المشددة الأخرق ... ... 2 ل ل 22 2.. 46لاو 

المبحث السادس : تبرير العقوبة رغم ادعاء الخطأ فى الظروف القضائية الحففة ... ... ١/49‏ 
كك انأهية ننه الفأؤوقه ,3 جه يف لطي عبن حل :لد مام امول ملي حلي موا اب يا 
د ترق النقومة عه القطاقها! ترب حب علد عق عه معد اف للد بعل خد ,لفيا 
ل عدم تبريرها ... ... 9 2-00 ا ا ا ا ا ا مي 
تواثر الصلحة عند الخطا فوا من تاحية بض الآثار الجائية لنوع الواقعة لل لل مههل/ا! 


-- / د 
عدد يوثيه سئة 15 


ب الأعذار للطية والققة ...ل ل عن مس ع عل ع الل ال الل .ل القؤها 
تت المصلحة فى الطعن عند الخطاً فى الأولى لل للم للم العلل الل ل ل قيقكرة 


-- العدد الثالكث - السنة الثانية والأربعون 


ل وفى الثائة «١ ٠١‏ ا... . حم ا ل ا ا ا ا اك 
55 ارر راد لوقيو عن كن ال كان ا لمق 
عذر صقر لسن .  .‏ ع عي م عه عم عمى علي امم ملم علي اللي امن الإإع هلق 
عنذر محاوز حدود الدفاع الشرعى ... .. ل ل مت مي الى الى الل الم مهل 
المصلحة عند الخطأ فى المذر القانوتى مع تطبيق المادة ياو ال ل ب ل ل لاعهل 

المبحث الثامن : تبرير العقوبة رغم الادعاء يتطق قانون لاحق لا بسرى على واقعة 
الدفوق يه احضو م ف فك بففد لقاع ف ما لل عله العلل مل ه[إبه] 

المبحث التاسع : اثتفاء المصاحة لأن وجه الطعن غير مؤثر فى توافر الجرعة ولا فى تقدير 
المقوية ... 0 وا لل ٠.‏ قوس جات دون ع ل ا وال 


عدد سلتمير سنة ١95٠‏ 
( العدد الأول من السنة الأربعين ) 
الباب الثاتى 
المصلحة عند البطلان فى الم أو فى الإجراءات 4 
عه عو ع الا وس اها يوق ولاك حمس بطي قحك يدم دان بوي نجاو الماك ارت هق 
اأفصل الآاول 
فى ضوابط الطعن بالبطلان بقدر اتصانها بنظرية اأصلحة فيه 1 


تََ البطلان القانوتى والذافى ... ا 000 ارات 
د اكنوسن النطلاق نج جد واد ودن لإا ليطا ٠‏ وف “ول ماري مد اه ع نف كه 
ا 00 
حدنها نققوط :ف الفلدن بالظفلاة: ج :0 بي ١ن‏ ع ون ند علط ب ا ل يه 
صلة المصلحة عبدأ البطلان 2 ... ... ... تو الا اا مل سو وك هنا 


س صلة المصلحة باق العناصر الأجرائة اللازمة الفصل فى الطمن ا ا لا 
الفصل الثاق 

المصلحة عند الطعن سطلان ما عدا الحج من إجراءات ٠6‏ 

البحث الأول : الصلحة فى الطمن يبطلان الاستدلال أو التحقيق الاتدائى ... ... ه١٠‏ 

ل عمهيد واتنوبب ... 12 


الصلحة فى النقض الْنائى ند 


صفحة 
لاو ؤس 
عدد أ كتوير سنة .5و١‏ 
المطلب الأول : نوع بطلان إجراءات الاستدلال والتحقيق الاقداق ‏ ... ... ... و.م 
بطلان التفتيش محضع لنفس القاعدة أ لحان مروت روا * وبو وي واوا موت عات الاك 
ا لضع لا يطلان الاستجواب والمواجهة لت ل ب ل ل ل ل ا لم 


المطلب الثانى : مناط مصلحة المنهم فى الطعن ببطلان الاستدلال أو التحقيق الابتدائى . 
سس اهوساك الى مي. عرو عمم يه لمعف عفي اجفي ممم ميه افيه لمزم أممة ‏ ممة اعن. 91 
ردعلى اعتراض © ... ... . بشو زد “خا عون" ٠‏ للقن لعفا للم لد لع لعو 9 
أحوال اثتفاء المصلحة في الطعن 39 اع حنو لقان توه عألف ميل د 1# عت عام 
قضاء محل نظرى . 2 ا ا 
55 دير الصل بين الإجراء الباطل والدليل اقدى عول عليه الس امطمون فيه لعل 86و 


عدد نوشبر سسئّة ١945٠‏ 
المبحث الثاتى : المصلحة فى الطعن يبطلان الحاكة أو التحقيق البألى ‏ ... ... ... حدم 
5 تمهيد وتبويب . 6 ل ل اسن 
الطلب الأول : ١‏ الا مط الكل اريك ساس ين 
المطلب الثاتى : المصلحة عند عدم صحة الإحالة أو التكليف بالحضور ل اع 76 
للطلب الثالث : المصاحة عند عدم تقبد الحكمة يواقمة الدعوى . ... .د د 5803 
المطلب الرابع : المصلحة عند عدم لفت الدفاع إلى ما يتبغى لفته إليه ... 3 ل امقس 


عدد دلسمير سنة 1945٠‏ 


المطلب الخامس : المصلحة فى اللعن بطلان التحقيق الهاق ‏ ... ... .. ل سياه 
المطلب السادس : المصلحة فى الطعن للاخلال محق الدفاع ... ا ا وروا جمد دح أؤالآه 
(1) رفض التأجيل رغم توافر مبرراته اال ال قا اانه اال وا د كياة 
06 مخالفة قاعدة حضورءة الاجراءات بيو حو لاق قط فم ١‏ ع لمم الات 
(ح) عخالفة قاعدة شفبية المرافعة ع حون و ان ان ود استحييل بوره 
(: ) عدم تمكين الخصم من إبداء دفاعه ما قا خض اانه أل حي كد كاء 


ءء”» العدد الثالث ‏ المنة الثانية والأربعون 


() مخالفة إجراءات أخرى متصلة محق الدقاع ... ... لت لت ل ... 6مه 
52 ضوابيط المصاحة هنا مهت قفن لمعه لد ع الل ا راي ال و2 الاو افع عدم 0 


الفصل الثالك 
المصلحة عند البطلان فى الح؟ المطعون قه 5 
البحث الأول : المصلحة عند الخطأ فى ديباجة الحم كد د كدف الأب لد ع ب ليرت 
أخطاء غير متصلة عصلحة الطاعن فوا وي 4 ا و مط بود ا مو نماي تارم 
الخطأ فى اسم المتهم واليانات التملقة يه بن ل ب م مد ال ل لنت ل هم 


لفكلا فى عد نا الوهة" جا ني قن اوقا خوك مره امل جنا بجو نا علج جك ا قار 
إغفال تارع الح أو المحكمة التى أعلئته حو عن عن حيزي نف بل 1ك كه 


عدد ناير سئة 1951 


البحث الثانى : المصلحة عند الخطأ فى حيثيات الحم بأل حو ا يد فلات مريقة 
المطلب الأول : الصلحة عند الخطأ فى نص القانون ‏ ... ... ... ... ... ... لاود 
الخطأ فى المادة الماطبقة رغم 
المطلب الثاني : المصلحة عند إغفال تارع الواقعة أو الخطأ فيه ... ... ... ... ... 7.0 
عندما يتصل تار الواقعة مجم القاتون قييا ات د د ب لد لد ل ا مم 
عندما لا يتصل تاررعم الواقعة يحي القانون قيها .. ل لني عم امو قدا لل أ لصوو 
عندما يتصل تارم الواقعة بتقدير بعض أدلها اتسين عقر ب سو مت لت لو لوي 
المطلب الثالث : المصلحة عند القصور فى بان الواقعة و وو ال عا ا مر 
المصلحة عند القصور فى بيانات أخرى قن أي قود زوم العمل رون" لقي لقم وو يحي 


انتفاء المسلحة منالطعن بالقصور فى سان بعض الوقائع عند التعدد المادى مع الارتاط 
الى لا شيل التهرزكة عبت بت يبت ب ف ب عدف زيف ميف فلي اريم الاللك 
عدد مارس سن 1151 


للطلب الرابع : الصلدة عند خطأ المكم فى التدليل عط ا يه ا ا لل زه وا 
للفرع الأول : الصلحة فى الطعن ببطلان الأحكام للخطأ فى التدليل م الل الل لل الإهللة 


الصلحة فى النقض الْنائى 7 


د 
أولا : للأدلة .أخذ صصح هن الأوراق 58 ه1١‏ 
ثانا : عندما لا تكون الأدلة وليدة إجراءات صمبحة 8 

ثالث : عندما يغفل الحم ذكر مؤدى الدليل .. ا 
راساً : عندما مخطى, المي فى الاستدلال مت ل ل ل ... دا كا 
خلمساً: عندما يقع فى بيان الدلل غموضش م و ا و ا ذا 
سادساً: عندما يع فى بيان الديل تناقض ا اا 
-- مصدر هذه الضوابط مأ وال كد دوالك اه موك صاقة” اعقافرد علوي الود ا ل ا ااا 
ب مالا يعيب التدلل من خطأ تم كا وي الما او جور ا ا 1 ا 15 
الأخطاء الماءة ... ل ل ل شه 
الأخطاء فى بان بعض الوقائع ل ل يمإاذؤا 
الأخطاء الأخرى 7 0 اال 
الفرع الثاتى عرعرت ل ع يان الم شه فى ديل هذلا 
١ 5‏ - تساند الأدلة فى المواد الجنائة 200 هيلا 


إمكان الاستغناء بالأدلة ااصحيحة عن التدليل الس يوا 
8م تبرير العقوبة رغم الخطأ فى الندليل أو القصور فيه ا ا 00000 
١6 _-‏ 5-5 
عدد أبريل سنة ١451‏ 


المطلب الخامس : المصلحة عند قصور الحسيم فى الرد على أوجه دفاع الطاعن ... ... ١798‏ 


المطلب السادس : الصلحة عند الخطأ فى المنطوق ا لل الإشوة 
الفصل الرابع 

الصفة فى الطءن بطلان الإجر اءات أو الحم ببة؟ ١‏ 

المبحث الأول : الصفة فى الطمن ببطلانالاستدلال أو التحقيق الابتداتى ... ... ... ١١99‏ 

المبحث الثانى : الصفة فى الطءن يبطلان الحاكة أو الحم 5 ل اوس 
"ةا _ 


عدد ستتمر سنة 1951 
) المدد الأول - ال:ة الحادية والأربعين ) 
الباب الثالك 


فى الصلحة بعد قبول الطعن ل ماب لور 1 1 له ل الل من كه 


الف 


العدد الثالث - الننة الثائية والأربعون 


. الفصل الأول 


فى عدم الأضرار عصلحة الطاعن يسيب طمنه 


الفصل الئاق 


فى انصراف أثر الطعن إلى غير الطاعن عند وحدة اللصاحة 


--. انصرافه عند الخطا فى قانون العقوبات 1 


-- انصرافه عند النطلان 


فى الاجراءات أوفى الحم 500 
/ا١ا‏ - 

عدد ١‏ كتوبر سنة ١945١‏ 
الباب الرابع 


فى اللمصلحة عند الطعن فى قضاء الدعوى الدنة 


الفصل الآول 


الصلحة كشسرط لقبول الطعن فى قضاء اللدعوى المدئية 


البحث الأول : الصلحة عند الطعن بأوجه مقصورة على قضاء الدعوى المدنية 


.- أحوال انتفاء الصلحة 


فى الطمن فى قضاء الدعوى المدنة ... 


-- المصلحة عند الخطأ فى الصفة المقامة مها الدعوى المدنية 


المبحث الثاتى : الصلحة عند الطعن فى قضاء الدعوى الجنائية بأوجه تؤثر فى مصير 


الدعوى اللمدنية 


عدد نوفير سنة ١531‏ 


المبحث الثالث : نظرية العقوبة المبررة من حيث صلتبها بالتعويض المدلى 


امبحث الأول : عدم الإضرار عصلحةالطاعن بسبب طعنه فى المي بالتعويض ... 
المبحث الثانى : انصراف أثر الطعن فى قضاء الدعوى المدنة إلى غير الطاعن عند وحدة 
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تهيثة الدليل لطلب الالغاء 9 
سس ا بج ا ا اج 


كليل القهاء ارررارى : 


تبيئة الدليل لطلي الإلغاء 
اختصاص القضاء الإدار ىف 4 وحدوده 


ال ركثور مهديافى كال وصفى 

« حم امحكنة الإدارية العليا فى 5٠‏ من مارس هو 
روبير جبران منصور ضد رئيس مجلس مرافبة الأمراض العقلية 
وآخر ‏ مجموعة السئة الرابعة رثم ؟( صفحة غ1١1‏ » . 


أرسل رعون جيران شكاوى عدة وكتباً مفتوحة تتضمن الطعن فى نظام الحم القائم والحض 
على كراعيته » فقبض عليه وحبس عسكريآ . ثم أحيل إلى مستشفى الأمراض العقلية لاختبار حالته 
وتقدير مسثوليته عما وقع منه ققرر وكبل مصلحة الصحة العقلية أنه مصاب محالة عقلية تجعله غير مسثول 
عن أعمال فى الحادث المنسوب إليه » وتنطلب الصيانة والملاج يمستشفى الأمراض المقلية » فأصدر 
رئيس نيابة أمن الدولة أمراً بايداعه المستشفى للصيانة وال.لاج وحفظت التحقيقاث إدارياً . ولاطال 
حجزه بالمستشفى تقدم أخوه لمحكمة القضاء الإدارى بالدعوى رقم 5.1 لسنة ١١‏ ققى طالاً الحم 
بوقف تنفيذ أعى حجز شقيقه وإلغاء هذا الأمر . فرفضت المحكمة طلب وقف التنفيذ فى م7 من مايو 
!ةا > ثم أقام الأح دعوى أخرى برقم 9ل لسنة 8١‏ طالاً إلغاء الأمر الصادر محجز أخه ء 
وبما أنه جوز له قانونا اثبات حالته فانه طلب الحكم بصفة مستعجلة يندب خبير أخصانى فى الأمراض 
العقلة والنفسية لاثبات حالته ونوع مرضه ء فأودعت الحسكومة التقارير الطبية القى تتضمن أن مجلس 
مراقبة الأمراض العقلية رفض خروج الحجوز » ما أدى بالمحكمة إلى الحم فى + من ينايد بههية١‏ 
برفض الدعويين وإازام المدعى الصروفات ءبانية حكمها على أن القرار الطعون فيه قد صدر من هيئة 
مختصة فى حدود سلطتها التقدبرية » فلا سبل للتعقبب عليه طالما أنه خلا من الامحراف . 


ول أثر ذلك قدم السد رئيس هيئة مفرضى الدولة طمنه رقم 7 لسنة ه قضائية على أساس 
أن هذا الرأى الدى انتهى إلله قضاء المحكمة إماهو مصادرة على المطلوب , وقطع السبيل على المدعى 
والحاولة دون مييئة الدليل فى دعوى الإلغاء » فإذا تبين ألا سبل لديه غير ذلك لإثبات دعواء فُؤْدى 
هذا أن لحك المطعون فه قد انطوى طي حرمان المدعى من إبداء دفاعه وححبه عن الوصول 
إلى دليله الوحيد . 


برع » العدد الثالكث - السنة الثانة والأربعون 


امير : 

وفى ذلك وجدت الحكمة الادارية العليا أن مثار النزاع هو مدى سلطة القضاء الإدارى فى التعقيب 
على تقدير الجهات الإدارية الختصة فى شأن قيام أوعدم قيام حالة المرض العقلى المسوغ لهجز 
المساب به » وهل محوز للتضاء الإدارى أن يتحقق من قام هذه الخالة أو عدم قيامها عن طريق 
أهل الخيرة الذذين قد ينديهم لهذا الغرض ء وهل موز لذوى الشأن طلب إثيات حالة الحجوز استقلالا 
دون رفع طلب الإاغاء » 0 أنه إذا جاز ذلك تمين أن يكون طلب إثبات الخالة فى دعوى إاغاء تتعلق 
محجز المصاب . 


ودنت المحكة أنه بالرجوع إلى المادة الرابعة من القانون رقم ١‏ أسنةععوة١ا‏ بشأن ححز 
المصابين بامراض عقلية يتبين أنها تنص على أنه : « لا يجوز <جز مصاب عرض فى قواه 
المقلية إلا إذا كان هن شأن هذا المرض أن عمل بالأمن أو النظام العام » أو مخثى منه على سلامة 
المريض أو سلامة الغير » وذلك طبقا لأحكام هذا القانون .. » نما .ستفاد منه أن الفرار الذى تصدرء 
الإدارة بالحجز مجحب لى بكون مطابتا للقانون ‏ أن يقوم على ركنين ها : إصابة الشخصس 
الحجوز فعلا عرض عقلى » ثم خطورة مرضه ٠‏ بأن يكون من شأنه الإخلال بالأمن أو النظام العام » 
أو مخشى منه على سلامة المريض أو سلامة الغير » وبغير توافر ذلك يكون حجزه غير جائز قانونا . 

وأنه لما كان القانون الشار إلله قد ناط فى مادته الأولى عجلس مراقبة الأمراض العقلية مهمة 
النظر في حجز المصا بين بأمراض عقلية والافراج ع عنهم » وفى الترخيص بالمستثفيات المعدة لهم والتفتيش 
علها 3 وبين فى مادته الثانية كيفية تشكيله » وهو ا ا مم : مدير 
قم الأمراض العقلية بوزارة الصحة العمومية وكير الأطباء الشرعيين وأستاذ الأمراض العصبية 
مجامعة القاهرة وأحد كبار أطياء وزارة الصحة العمومية يعينه الوزير وكير أطباء مصاحة السجون » 
كا ينتظم عناصر قضائية كبيرة , هم : الحامى العام لدى الحاكم الوطنية أو رئيس نيابة الاستئناف 
ونائب من مجلس الدولة 0 وينتظم كذلك موظفا كيرا يندبه وزير الداحلية » وموظفا كيراً بنديه 
وزير الشئون الاجتاعية والعمل . ويظبر من هذا التشكيل يضماناته الماوعة أنه أهل لما أسنده 
القانون إليه من سلطات تقديرية بالغة الخطورة فى هذا الشأن . كا نظ القانون فى الباب الثاتى منه 
الإجراءات الت يجب اتباعها عند حجز الصابين والإفراج عنهم » وهى إجراءات تقوم على مان 
النأ كد من قيام حالة الرض والخطر السوغين لحجز الصاب . 

غير أن المحكمة قررت أنه ولأن كانت سلطة مجلس المراقبة فى تقرير ما إذا كان شخص مصاياً 
عرض عقلى أم لا ء هى فى الأصلسلطة تقديرية » باعتبارها منالأمور الفنية ذات التقدبر الموضوعى » 
محيث ما كان محوز التءقيب علها إلا عند إساء استمال السلظة , إلا أنه لما كان الأحى تعلق بالخرية 
الشخصية ؛ فن ثم موز للفضاء الإدارى من حيث البدأ امخاذ ما بازم للتحةق من ذلك إذا قدم طلب 
الالغاءء ولبس قبل ذلك بدعوى إشات حالة استقلالا » مادام اختصاص القضاء الادارى هو اختصاص 


مهيئة الديل لطلب الالغاء ع" 


#دد > وشحصر بالنسية لقضاء الالغاء فيا حدده الفائون بالدات وعلى سيبل الحصى من القرارات 
الادارية المعنة » دون أن يعند فى هذا الخصوص إلى دعاوى تمهئة الدليل ااتى أجررْت استثناء فى مجال 
القانون الخاص » ونجوز كذلك فى القضاء الكامل فى مجال القضاء الادارى . 


وبعد أن فصلت الحكرة العليا فى البدأ ط الوجه التقدم رأت أنه يجب أن يقوم من الشواهد 
فى أوراق اللمدعى ما يسوغ امخاذ مثل هذا الاجراء ء أما إذا ل يكن نمة من تلك الشواهد ما بعس 
تقدير الادارة الذى بنت عليه قرارها بالحجز . فإن الدعوى تكون . والخحالة هذه » غير قائمة على 
أساس سليم . . ولما كانت الدعوى خلو ‏ كا تبين للحكمة ‏ مما قد يقد فى تقدير الجرات الختصة 
فى شأن حالة الحجوز المقلة » مع ما انتظمه تشكيل مجلس للراقبة من عناصى فنية وقضائية » هى أهل 
لما أسنده إلهم القانون من سلطة ت#دير في هذا الخصوص بالفة الخطر حسما سلف البيان » 
ققد اتتبت إلى تأيد الحسم الطمون فبه فى النتيجة ال انتهى إلها » وبالتالى إلى قبول الطمن شكلا 
ورفضه موضوعاً . 


دنا نط فنا 


والح التقدم هوم على عايل مدئين » أحدهما » مدى اختصاص القضاء الادارى بدعوى تثة 
الدليل » والأخر » مدى جواز مناقشة الرأى الدنى لجبة إدارية وما تمبل فى ذلك من طرق الاثبات . 


امتعاص القضاء ابر دارى برغو ميك الرليل : 

على أنه بالرغم من أن لحك قد ألق بعض الشك على اختصاص القضاء الادارى بدعوى تهئثة 
الدليل فىدعاوى 08 ؛ إذ بين أن «اختصاصالقضاء الادارى نحصر بالنسية لقضاء الالغاء فم حددده 
القانون بالذات وعلى سبيل الحصر من القرارات الادارية » دون أن عتد فى هذا الخصوص إلى دعاوى 
تهيثة الدلل التق أجيرزْت استثناء فى ال القانون الخاص » ومحوز كذلك فى القضاء الكامل فى مجال 
القضاء الادارى » ؟ إلا أن هذا المبدأ حب أن يفهم فى ضوء سائر ما قرره الح من أنه : « مجوز 
للقضاء الادارى من حيث المبدأ المخاذ ما يلزم للتحقيق إذا قدم طلب الالغاء » وليس قبل ذلك بدعوى 
إثْبات حالة استقلالا » . 


وعلى ذلك فيكون للبدأ الذى قرره الفضاء الادارى فى اختصاصه يدعوى تهيئة الدليل يعوم 
على شقين : 


أحدهما ‏ أنه فى دعاوى الالثاء لا يجوز رفع دعوى لهئة الدلل على وجه الاستقلال » 
وإنما مجوز ذلك تبماً لدعوى إلغاء مرفوعة فملا . 


والثانى ‏ أنه فى دعاوى التاء الكامل أو الاستحقاق » و مخاصة فى منازعات التعويض والمقود 


5 العدد الثالث - السنة الثانة والأربعون 


الادارية » ينطلق القضاء الادارى من القيد المتقدم » ويكون الشأن في رفع دعوى تهيثة الدليل أمام 
القضاء الادارى فى هذه الدعاوى ء كشأنه أمام القضاء العادى سواء . 


قاما من حيث القيد الذى وضعه الحم على الاختصاص بدعوى تمهيئة الدليل فى حال قضاءالالغاء, 
فان سند الحكم فى ذلك هو أن القانون قد حدد اختصاص القضاء الادارى محديداً مائعاً » فلا مختصس 
بير ما حجدده 4 الما نون من الطانات 5 


وأنه لما كان القانون ل نص على دعوى مهعة الدلل » فان العضاء الادارى لا مختص 
هذه الدعوى على وجه الاستقلال » وإن جاز له نظرها تبعاً لدعوى إلغاء مرفوعة فعلا » 
فى أثاء نظرها . 

والواقع أن الحكم قد أصاب فى ذلك عام الصواب . فان دعوى الالغاء بالذات هى دعوى 
شكلية هءن حيث طلباتها وأوجهها . فهى من حيث الطلبات يتقيد الدعى فبا بأن يطلب طلباً محدد؟ 
بالذات وهو إلغاء قرار إدارى » أو ما تحمل معنى الالغاء كارجاع الأقدمية . وهى من حيث الأوجه 
لا تفتح ولا تقوم إلا إذا استندت على وجه من الأوجبة الأربعة المروفة والعينة بالذات » وهى عدم 
الاختصاص » وعيب الشكل , وعخالفة القانون » والتعسف فى استعمال السلطة . فاذا لم يتقدم للدعى 
من البداية بوجه من هذه الأوجه بسند به طلبه الحدد بالالغاء أو ما يتوم مقامه » فلا تكون بمة 
دعوى إلغاء إذن . 


ومن أجل ذلك » فان طلب تهيئة الدليل السابق على رفع دعوى الالفاء » هو يمثاية البحث عن 
سبب أو وجه يهاجم به الطاعن قراراً لم يطلب إلغاءه . 


وهذا وحده ضار بالمصلحة العامة » لأن القرار الادارى يكون سلما متمتعاً مخصصة النفاذ الباشر 
إلى أن تقوم لدى الطاعن أسباب أ كيدة جدية تحمله على مباجمة القرار والحصول على حكم بالغائه . 
وبذلك فليست معونة القضاء هنا فى محلها » أن تمكن الأفراد من البحث عن أوجه لا يعرفونها سلفاء 
ولم محدودها ليهاجموا بها القرارات الادارية الصادرة عن السلطة » والمتمتعة بطبعتها مخصصة 
النفاذ الياشر . ( أنظر كتابنا في أصول الإجراءات أمام الفضاء الإدارى ) . 


هذا اللون الخاص هو الذى مير بين دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الكامل فى هذا الجال . 


وبط..مة الخال فان هذا النظر ليس قآتما بالنسة لمنازعات المقود الادارية فالدعوى توصف بأنها 
« منازعة فى العقد الادارى » من أول مراحلبها » ولوكانت جرد طلب بتهيثة الدليل هيدا لرفم 
النازعة فى العقد الادارى ٠‏ وهو مالم يتأت بالنسبة لدعوى الإلغاء » الت لم يتيسر خلع هذا الاسم 
علها وهى فى دور محرد طلب تهيئة الدليل العببدى . وكذلك الخال بالنسية لطليات التعويض » 
تقديم طلب تبيئة الدليل السابق جائز فى نظرنا كالدعوى للستمسبلة بائبات الحالة تهيثة لرفم دعوى 


تبيثة الدليل لطلب الإلفاء. 2 


التعويض » وإن كنا نرى أنه لا يجوز طلب اثيات بطلان الفرار الادارى قبل رفع دعوى التعويض 
فعلا » وذلك احتراما لامتياز الإدارة سايق الذ كر ء والذى يفتضى احترام القرارات الادارية الى 
لا بحد الأفراد علها مطعنا من الطاعن الأريعة الخاصة التى حددها القانون . 


50 . 
كر الراى الهى لز رارم وصرى «وارٌ امان عامس + 
: . : 


بين هذا الحم إن الرأى الفنى الذى يصدر عن إحدى الأجهزة الفنية للادارة » كالقومسيون 
الى أو مجلس الراقبة الدى محن بصدده » لا محوز التعقيب عليه إلا بإساءة استعال السلطة . 


ذلك أن هذه الأجبزة الفنة عى أجهزة الخبرة للدولة . ويفترض فبا أن تقوم بسملها ‏ 
من الناحية الفنية ‏ بكفاية تامة متبعة فى ذلك أصول العلم والفن . فإذا لم يكن لدى للوظف الفنى 
قصد خاص من الموى أو الغاية النحرفة » فإنه بها مل بالثقة الواجب الاعتراف بها للادارة » والاحترام 
الذى تستحقه أعمالما ؛ أن يعقب القضاء على عملها الفنى بطريقة من طرق التحقيق كتعبين خبير . 

فالقومسيون الطى مثلا هو الخبير الكو فى السائل الطبية » وقد وجد الفضاء أن من العبث 
بثقة هذا الخبير الرسمى أن يعين الفضاء خبيراً قضائا يناقشه وبناقضه » إلا إذا وجد الداعى الخاص 
إلى ذلك من اتهام القائم بالكشف بتهمة الا محراف والتعسف فى استعال السلطة . 


يضاف إلى ذلك أن الرأى الفنى إما أن يصدر من البداية من هيئة ذات عانات خاصة كا فى الحالة 
المعروضة » أو يكون عرضه لأوجه الراجعة بالرجوع إلى هئات فنية أعلى وتنوافر فها ضمانات أ كثر . 
فاذا ستنفدت الإدارة غاية جهدها الفنى , ورجع فيه إلى أعلى الكقايات التى تعمل بها » فانه لا جوز 
بعد ذلك أن يكون وراء خبرتها خيرة » أو تجرحه بير لا مجوز القول بأفضليته . 


ولا تقول إن تكوين الرأى الفنى هو أع تقديرى تستقل الإدارة بوزنه » ولا مجوز التعقيب 
عله لوقوعه فى دائرة الأعمال التقديرية » لأن الخبرة العلمبة ليست من مسائل اللاءمة » بل مى محاولة 
الكشف عن الحفقة وللتكف أو التشخيص . قاما أن يوفق الخبير إلى التكييف الصادق » 
أو يكون قد أخطأ فى ذلك فيكون القرار الصادر على هذا الأساس معيبآ بعيب مخالفة القانون » لكونه 
قد بنى على وقائم غير صرحة . 

فاذا قرر المير مثلا أن العقار آيل للسقوط » وناء على ذلك تقرر هدمه » وهو فى الحقيقة 
سليم لا يستحق الهدم , فان لا جوز الفول بأن الإدارة قد رأت ‏ بتقديرها ‏ إن هذا العقار 
غير سلم . وإنما الصحيح أن يقال إنها أخطأت الوصف ء وكفت الوقائع تكبيفاً غير سلم » ويناء 
على ذلك التمذت قراراً فى غير موضعه » وعاملت العقار للذكور معاملة لا سمح بها القانون 
ولا مجيرها لثله . 


بهم العدد الثالك - السنة الثانية والأريعون 


وكان هذا النظر يصدق فى حالة خطأ الخبرة الفنية الحكومية لولا ما ارتأته المحسكة الإدارية 
العليا من عدم جواز التعقيب على رأى الخير السكوى إلا إذا نسب إليه التعسف فى استعال السلطة » 
وذلك حفظا لمببة خيرة الحكومة وتقديرها فى أذهان الناس 2 وعى فى الواقع تنتهى إلى أن مجمع 
كبار خيراء الدولة »كأساتذة الجامعات ومديرى المصال الفنية كالطب الششرعى وغيره » ومن إلى ذلك 
تمن تتكون منهم الحيئات الفنية العليا فى الدولة . وقد بين الح أن مجلس المراقبة الذى محن بصدده : 
يتنظم عناصر طبية من مستوى عال ء وهم مدير قسم الأمراض العقلية بوزارة الصحة ‏ وكير الأطباء 
الشرعبين وأستاذ الأمراض العصبة بجامعة التّاهرة وأحد كبار أطباء وزارة الصحة بعينه الوزير ؟ 
وكير أطباء مصاحة السجون ؟؛ كا ينتظم عناصر قضائية كبيرة هم الحاى الام لدى الام الوطنية 
أو رئيس نابة الاستشاف ونائب من مجلس الدولة ؛ وينتظم كذلك موظعماً كبير يندبه وزير الداخلة 
وموظفاً كبير يندبه وزير ااشثون الاجماعية » ؛ نما يتضح منه مجلاء أنه لا خبير وراء هذا الجلس ؟ 
وإنما لا سق إلا أن بهم أعضاؤه بالا حراف . 


هيئة التحكم و" 


هرئة التحكم 


لمرستاز فى عبر الهيور 
القاضى بالمكتب الفى عحكنة النقض 


المبحث الأول - مقدمات 


: اروصر‎ - ١ 
الأجر ركن من أركان عقد العمل الفردى الأساسية اللازمة لصحته وتكوينه » وينبنى علي ذلك‎ 
أنه يتعين الاتفاق على استحاقه مقابل العمل وأنه إذا لم ينص على الأجر فى العقد فإنه يفترض فى أداء‎ 
الخدمة أن تكون بأجر إذا كان قوام هذه الخدمة عملالم نجر العادة بالتبرع به » أو عملا داخلا‎ 

فى مينة من أداء . 
والأصل فى تحديد الأجر أنه بيثم باتفاق العاقدين فى ذات العقد , إلا أن حرية الاتفاق على محديد 
الأجر الستحق للعامل تقيدها مارآ الشارع رعاية لمصلحة العامل الذى يعول فى مميشته على هذا 


الأجحر -_- من محديد سول أدلى للا'جور00) 3 


أما إذا لم يتفق فى ذات العقد على أجر العامل فى حدود القانون » سواء فى عقد العمل الفردى 
أو عقود العمل الناعية أو لوائع المصنع » قدر الأجر على أساس السعر القّرر لعمل من ذات النوع » 
إن وجد » أى أجر الثل , وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف البنة وعرف الجهة التى يؤدى فيها العمل » 
فإن لم يوجد عرف تولى القاضى تقدير الأجر وقفآ لمقتضيات العدالة » ويمكن محديد الأجر طبقآً 
للزمن الذى يقضيه العامل فى أداء العمل كأن يتفق على محديده بالساعة أو اليوم أو الأسبوع أو التمهر » 
كا يمكن تمحديده على أساس الإنتاج كأن يتفق على محديده بالقطعة أو م الطرمحة 04 . 


ال تعر يل الؤمر. 
وم اتفق فى عقّد العمل الفردى أو عقد العمل اللشترك أو لواح اللصنع النى تعد متممة لعقد 


)١(‏ الأمر العسكرى ده لمنة ٠ههة‏ وق هلا ١‏ سنة 1969م 84 ء وقانون العمل م ١١5‏ » وراجم 
تفصيز ذلك يكتاينا « الوسيط فى عقد العمل الفردى © ص ١ه‏ وما بعدها . 


(؟) مدلى م85" ٠.‏ 
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العمل الفردى على الأجر أو على طريقة تحديده . فان هذا الأجر حسب الأصل يكون « ثابتآً » » 
عدنى أنه لا عكن تعديله . فلا يجوز ارب العمل أن ينفرد يتخفيضه ء كم ليس للعامل المطالبة بزيادته 
ما لم يكن متفقاً فى العقد أو لوا المصنع على تلك الزيادة » أو كان الأجر المتفق عليه يقل عن الخد 
الأدتى اللقرر قانونا للا"جور . ذلك أن الأجركا قدءنا ركن من أركان العقد وهو شريعة العاقدين 
ولا محق لأى من طرفه أن ينغرد بنقضه أو تعديله290 ء وإن جاء تمديل الأجر باتفاقهما على ألا يقل 
عن الحد الأدتى الدى كفله القانون . 


ويتبنى على ما تقدم أن ليس للقضاء - محسب الأصل . سلطة تعديل الأجر احتراماً ابدآ 
سلطان الإرادة ٠‏ إلا أن هذا الأصل محد منه ما نصت عليه القوانين الاجتاعية من قواعد محقيقاً 
للصال العام ومقتضيات العدالة » كا محد منه ما رسمه القانون فى حالة الحوادث الطارئة الى لم يكن 
فى الوسع توقعها والقى مجمل تنفيذ الالنرام مرهقاً للمدين290 » وأصبح للفضاء سلطة التدخل فى تعديل 
الأجر : ( 1 ) إذا قل الأجر عن الخد الأدنى المقرر قانونآً29 , (ب) إذا لم محدد الأجر فى عقد 
العمل الفردى أو لواعح اأصنع أو عقود العمل المشتركة » ( ج ) فى حالة الحوادث الطارئة » 
( د ) إذالم يساو رب العمل بين عماله من حيث الأجر » ونرى مئ المفيد في هذه الحالة أن تتناول 
بالبيان الحالنين الأخربين : 

)١(‏ حالة الحوادث الطارئة0؟) .- إذ نصت المادة 5/1417 من القانون للدتى على أنه إذا 
طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدى 
وإن لم يصيح مستحلا صار مرهقاً للمدين محيث يهدده نخسارة فادحة ء جاز للقاضى تبعا للظروف 
وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام الرهق إلى الحد العقول » وليس هناك ما عنم 
من سريان هذا النص العام على عمد العمل الفردى ٠‏ فاذا كان الحادث الطارىء العام قد جعل تنفيذ 
اتام رب العمل بالأجر مرهقا له محيث يؤدى إلى :كبده خسائر فادحة » فان للقاضى تبعا للظروف 
أن مخفض قيمة هذا الأجر إلى الحد ااعقول ولو كان الأجر محدداً بالعقد » وتعد الهرب وما ترتب 
عليها حادثاً عاما طارثا إذا لم يكن متوقعا وقت التماقد » أما إذا حصل التعاقد بعد وقوع الحرب فان 
اشتداد أثر الحرب على تنفيذ الالتزام لا يعد حادئا طارئًا وقد كان متوقعا عند التعاقد2©0 أما إذا كان 


. ١/١47 مدىم‎ )١( 
. ؟[١11ا (؟) مدلى‎ 
. وما يمدها‎ 8١ (؟) راجم تفصيل ذلك فى كتابنا السابق الإشارة إليه س‎ 


فق راجم القوة اللزمة يلعقد 6 للاستاذ حسين عامر س ٠١١‏ 5 وراجم عقد الدة للدكتور عيد الحى حجارى 
ص * ١5‏ وما بمدها . 


(ه) عيث غمر ه9/ ١54/١‏ عامامس «« سقفلا . 
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الحادث الطارىء خاصا برب العمل ٠‏ فانه لا يبح مخفيض الالتزام بالأجر مهما يكن مرهتًا له » 
وعلى ذلك فافلاس رب العمل أو إعساره لا بعد طارم) يكفى لتطيق نظرية الحوادث الطارئة . 


ونسرى نظرية الحوادث على عقد العمل الفردى ولوكان محدد الدة » ذلك اعموم نص المادة 
147 مد ء ولأن أساس نظرية الحوادث الطارئة أن الظروف الاقتصادية الى كان يقوم عليها 
توازن العقد وقت تكوينه قد تغيرت تغبيراً كبيراً عند تنفيذه لادث لم يكن متوقعا » فختل به 
التوازن للعقد اختلالا خطيراً . وإذا كان ارب العمل فى حالة عقد العمل غير الحدد المدة » الحق 
فى فسخ العقد ارادته المنفردة إذا قام لديه مبرر مششروع لذلك ٠‏ كا سنبين وكان الحادث الطارىء 
الذى برهق رب العمل فى تنفيذ إلزامه بالأجر يكف مبرراً للفسخ » فانه من باب أولى مجيز له 
أن ينفرد بتعديل الأجر إلى الحد العقول بدلا من فسخ العقد على أن بكون هذا التعديل خاضعآ 
لرقابة القضاء وتقديرء(3؟ . 

أما إذا كان الحادث ليس مرهتا لرب العمل فى تنفيذ التزامه بالأجر سب » بل قد جعله 
مستحيلا » فان هذا الحادث يعد قوة قاهرة ينقَضى با الالنزام عملا بالمادة ١69‏ من القانون الدلى » 
بشرط أن تكون استحالة التنفيذ يسبب الحادث الطارىء لسبب لايد ارب العمل فيه » ومن ثم 
فعد هلاك مؤسسة رب العمل بغير إهال بالحريق هلاكا تاما قوة قاهرة ينقضى بها العقد مق أدت 
إلى استحالة التنفيد على رب العمل أ إذا كانت المؤسسة غير مؤمن عليها . أما إذا كان الحلاك 
بالحريق ليس كاملا محيث أصبح تنفيذ الالتزام مرهقا لرب العمل سب » فانه يعد حادثا طارئا وفقا 
للدادة 407 11؟ مدى مق كان استثنائيا من النادر وقوعه ولم يكن من اللسهل توقعه . 

وبالنسبة لرب العمل الزراعى لا يعتبر هلاك محصوله هلاكا جزئيا أو فيضان النيل أو انتشار 
دودة القطن حادثا طارئا فض على أساسه الالنزام بالأجر » لأن كل ذلك يعد من الحوادث 
اللتوقعة . وعلى العكس بعد حادثا طارثًا الفيضان الاستثنائي وغارات الجراد غير المنتظرة9؟ . 

أما بالنسبة لاعامل فيرى البعض 9" أن له أن يطالب بتطبيق نظرية الظروف الطارئة للمطالبة 
إزيادة أجره » إذا ارتفعت أسعار المعيشة ارتفاعا باهظا بحيث يصبح هذا الأجر الحدد غير عقد 
العمل نافهآ بالنسبة لمطااب الحاة . وأن الخسارة الفادحة الى اشترطها الفانون تتمثل فى عجز العامل 
عن سداد مطالب معيشته . 


ولكننا لا نرى هذا الرأى ٠»‏ إذ من المقرر وفقا للدادة /3181//؟ من الفانون المدتى أنه فى حالة 


٠ 5*5 التسف ف استعال الحق للاستاذ حسين عامر بند‎ )١( 
(؟) الأعمال التحضيرية للقانون المدلى ح »؟ س 548195؟ ء‎ 


(©) راجم مقال الدكتور تمد عبد الجواد فى تطبيق نظرية الطلروف الطارئة عجلة الحاماة - السنة 5 ؟ 
ص #48 . وقارن النصف فى استمال الحقوق للاستاذ حسين عامر بند ؟اأخوا؟؟ . 
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الظروف الطارئة يجوز لاقاضى رد الالتزام الرهق على المددين إلى الحد اقول » وذلك إما بوقف 
تنفيذ العقد إذا كان الحادث وقتيا بزول فى وقت قصير ء أو بانقاص الالتزام المرهق إلى الحد المعقول » 
أو بزيادة الالنزام القابل للالتزام المرهق . ولا يكن أن يدخل فى رد الالتزام الرهق على المدين 
إلى الحد المعقول زيادة الأجر كطلب العامل » لأن الالنزام المرهق فى هذه الخحالة هو الالتزام من 
جانى العامل وهو «أداء العمل» » الذى لا عكن اعتبارتنفيذه مرهقاً للعامل فى حالة ارتفاع تسكاليف 
العدشة » إذ يشترط فى تطبرق نظرية الحوادث الطارئة أن يكون ذات تنفيذ الالتزام مرهقا كنتيجة 
مماشرة للحادث الطارىء . 

ومع ذلك ققد أجاز الشارع فى الخالات الاستثنائية كالأأزمات الاقتصادية » أو هبوط النقد » 
أو ارتفاع تكاليف اللياة ارتفاعا كييراً . أن يدعو وزير الشئون الاجتاعية جميع لان محديد 
الأجور إلى اجتاع عام للنظر فى تعديل الأجور ( قانون العمل الموحد م 99١/؟‏ ) ولعموم عبارة 
« تعديل الأجور » فان هذا التعديل قد يتناول الأجر بالنقص أو بالزيادة . 

ولكنا نرى أن القرارالنى: صدره هذا الؤْعر ليس لهمنححة على العام لأو رب العمل من حيث 
الأحر المتفق عليه ٠‏ إلا أن يتضمن القرار عفد عمل مشترك » أو يقر القضاء مخفيض الأجر فى حالة 
تتوافر فبها أحكام نظرية الظروف الطارئة على ما تقدم . 

(ب) مساواة رب العمل بين عماله ‏ يقبغى على رب العم لأن يراعى المساواة من حيث الأجر 
بوجه عام بين العال الذرين يتساوون فى ظروف العمل وفى ٠ؤسسة‏ واحدة وتتساوى مؤهلا»هم - 
فهذه المساواة حق ثابت للعامل لا محل للاستثناء منه ويستند إلى مبادىء العدالة0© . 

والساواة الطلوبة غى المساواة فى الأجر الأسامى ء قلا محل لسريان هذه المساواة على العلاوات 
الاجتاعءة التى محددها الحالة الشخصية للعامل » ومدى الاعباء العائلة اللقررة عليه والق لادخل ارب 
العمل فى تنظمها بل قام الشارع بتنظيمها مراعيا فى ذلك الظروف الخاصة بكل عامل2؟2. ولاتتطلب 
هذه المساواة إلا بين عمال المؤسسة الواحدة الذذين يعماون فى ظروف ماثلة وعلى ذلك فلا يمكن إازام 
لل سساتالتجارية قانونا بأنمجعل أجورعمالها مساوءة لمرتبات موظنى الحسكومة » أو مساويةللاجور 
فى مصانع أخرى » ذلك أن لكل مؤسسة صناعية أو تجارية ظروفها الخاصة النى تقررها عند اتفاقها 
على الأجر مع العامل الذى يلتحق بخدمتها » فهى تراعى فى هذا التقرير الظروفالاقتصادية » وطبيعة 
العمل بالمؤسسة0؟ , واختلاف نوع الصناعة والآلات والاتتاج . 

ما أنه ينبشى التسوية بين عمال صاحب العمل وعمال من يعهد إليه صاحب العمل يتأدية مل من 
أعماله أو جزء منبا مق كان ذلك فى منطقة عمل واحدة » وذلك فى جميع الحقوق ء وإلا كان متعهد 


. ٠١ا84 استئناف القاهرة - هيئة مجحكم حب +١إه/؟ه؟١ عاماه س “9 ص‎ )١( 
. 3287 حاماة سن 84 س‎ ١6 (؟) استئناف القاهرة - هيئة محكي ع .ع/ه/08‎ 


(؟) محكنة القاهرة الابتدائية ١565/15/15‏ عاباء س 5؟ س 5101١‏ . 


هنا الحلم 6" 


العمل وصاحب العمل مسئولين بالتضامن فىذلك طبقا للمادة مه منقانون العمل الموحد الى اشترطت 
لامساوأة شرطين : 


أولا - أن بكون العمل فى منطقة عمل واحدة ‏ قلا محلللمساواة بين الفريقين إذا اختلفت 
مناطق العمل » لأن اختلاف البيئة والظروف الاجتاعية وتوفير الأبدى العاملة لما تأثيرها على شمروط 
العمل ومن ثم فلا وجه للقول بوجوب المساوأة فى الأجر مع اختلاف مناطق العمل . 

ثانيآً ‏ أن يعهد صاحب العمل إلى آخر بتأدية عمل من أعماله أوجزء منبا(9© . 

ومن للبادى«الأساسية أن لصاحب العمل الحق فى تنظ العمل بم سسته وإدارة شثونه ماداميمارس 
ذلك فىحدودالقوانين القائمة ولايمس الحقوق الأساسيةالق يكفلا القانون لاعمال » ومادام صاحب العمل 
يتصرف فى نطاقهذه الحدود فليس للعمال حق الاعتراض أو التدخلفىتنظيم العم للإلزامه بتصرف معين2»©. 
واستناداً إلى سلطة رب العمل فى تنظم الع.ل فإن له أن عيز بعض عماله لما براه من كفاءة خاصة 
أو نشاط أو غيرة فى العمل » مق كانت هذه التفرقة ليس مرجعها إلى عنصرية أو جنسية »كا وز 
التفرقة فى العاملة لاختلاف نوع العمل وطبعته وطريقة أدائه أو الحالة الشخصية للعامل . 


المبحث الثاتى - ساطة هيئة التحكيم فى تعديل الأجر 
١‏ - اللارعات القَائُوسمٌ واروقتساد,: : 
مختص هيئة التحكيم وفقاً لنصوص القانون .94م سنة ؟هة! بالنظر فى كل نزاع جماعى خاص 
بالعمل أو بشروطه يع بين واحد أو أ كثر من أدحاب العمل وجميع مستخدميهم أو عمالهم » 
وتطبق هيئة التحكيم القوانين واللوام العمولمها ولما أن تستند إلىالعرف ومبادىء العدالة وفقاً لاحالة 
الاقتصادية والاجتاعية العامة فى النطقة ( ق ؤم سنة 19810 م 1 0)1/15؟ . 
وقد اختاف فما إذا كانت نصوص قانون يروم سنة 0و1 قد قدت استثناء هيثة التحكيم إلى 
العرف ومبادىء العدالة بانعدام النص التششريمى الذى ع النزاع الطروح أمامها » أم أن طهيئةالتحكيم 
تطبيق قواعد العدالة والعرف دون التقيد بالنص التشريعى فى حالة وجوده إذ لا يمكن القول بإهدار 
النص التشريمى . ورغم ذلك الخلاف يفرق الفقه بين نوعين من النازعات : النازءات القانوئية » 


نز وأتالمصمء و12 والنازعات الاقتصادية ( التنظيمة ) 5ل تممهمءة واتاكدم وع1 


فى النوع الأول لامختاف سلطةالتحكيم عنسلطة أى قاض آآخر » إذ تتقيد الميئةبنصوص الفانون 


٠ 85 راجم كتاينا السابق الإشارة إليه ص‎ )١( 


69 راجم حيئة تممكم القاهرة نوئيه سنة 1١964‏ و58 نوفبر سنة 4 196 ونقض 717 دسمبر سنة 
توعة| لكتب الفتى س ١١‏ ص 35١‏ . 


(؟) تقابلبا م +18 و ٠١‏ من قانون العمل ٠‏ 
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كا يتقيد القضاء العادى » ولا مجوز لها أن مخرج علمها ذلك بأن مهمة هيئة التسكيم فى هذا النوع من 
للنازعات لا مختلف عن مبمة القضاء العادى من حيث طبيعتها » لأنها تفصل فى منازعة قانونية فصلا 
انون غنمعك ده 203 أما المنازعات الاقتصادية أو التنظيمية فالأمر فيها مختاف إذ تفصل فيها هئة 
التحكيم من حيث العدالة 6غننوء <> بصفتها محكماً » وفى هذه الخالة لاتازم هيئة التحكم خطيق 
نصوص من القانون . ذلك أن هئة التحكيم وفقا لنصوص القانون رقم مرا" لسنة 6و١‏ 
مختص بالنوعين معاً » فبعد أن كانت الادة الأولى ففرة ب من قانون ٠١6‏ لسنة م4١‏ الخاص 
بالتوفيق والتحكم لللغى تنص طى عدم سريان أحكامه على النازعات التعلقة يتطبيق أو تفسير قانون 
أو لامحة أو حي قضائى » عدل الشمرع فى القانون م١1"‏ لسنة 1١661‏ عن هذا النص » وألى ينص عام 
قاصداً من ذلك توسيع اختصاص لان النوفيق وهيئات النحكم بحيث أصبحت عتتصة بنظر جمييع 
للنازعات الجاعية القانونة والاقتصادية ولو أن فكرة التسكم لا تظهر إلا فى النوع الثاق20©. 

معرار التفرقة بين نوعى النازعات . . رأيان : 

(أ) الرأى الأول يذهب إلى أن النازعة القانونية هى الى يطالب ذا الطرف النازع بتطبيق 
نص قانوتى أو تفسيره ء ييا موضوع للنازعة الاقتصادية هو 'مطالبة أحد الطرفين بأ كثر مما 
عنحه له نص القانون باعتبار أن ماورد فى قوانين العمل فى غالب الأحوال هو الحد الأدتى لما بحب 
أن محصل عليه المال29 ء كا أدخل فى النوع الأخير النازعات التملقة بأمور لا ممكنها نص 
القانون » وانتهى إلى أنه فى المنازعات الاقتصادية لا تازم هرئة التحكم بتطبق اللصوص القانونية 
إلا إذا كانت آمرة بالنسبة للطرف للنازع » ومجوز لما أن تقضى وفقآ للعرف ومبادىء العدالة 
كا تستطيع أن حرج على ما جاء بعقود العمل الفردية أو المشتركة إذا رأت أن ما ورد بها يجافى 
مبادىء العدالة . 


(ب) الرأى الثاتى - يذهب إلى أن اللزاع القانوتى هو الذى ينصب هل تفسير أو تنفيذ القوانين 
واللوا سح والعقود اماعية أو الاتفاقات حول الأجور2؟» . أو عقد عمل فردى وكذلك والح الصنع » 
أما النازعات الاقتصادية فبى الت تتعلق بمسائل لم تفصل فها قاعدة قانونية وتنصب على منازعات 
الأجوز أو شروط العمل الق لم محددها القوانين أو الاتفاقات الجاعية السابقة . فق النوع الأول 
تكون هيئة التحكم مازمة محل النزاع طبقاً للقواعد القانونية المطبقة وللبادىء العامة فى القانون 
وليس لما باسمالعدالة أن تعدل من القواعد القانونية السابقة0*©». 


للق .0 ,587811 011 اع 50181 015ع0 06 16ه6مء8565 :281102 


زفق راجم دروس فى عقد العمل الدكتور اكثم الخولى س وه . 
(؟) الدكتور حلمى مراد ف قاثون العمل ص هوه . 
(4) قارن القانون الفرنمى الصاهر ى 5١5‏ .ولية سنة ١9251‏ 01 3 
(ه) دلاوز امرجم السايق رقم ؟7 ص 70١‏ » ودبران وفيتق ج ”اس ١ ٠١51‏ وراجم : 
.10 2966 ,137012-09:613 36:83 281 2373311 0 015 ع0 اعتتصحقة 


هيئة التحكم ْ ىن 


أما النوع الثاى فإن هيئة التحكم تكون لما كل السلطة للوسول إلى حل النزاع وقنا لمبادىء 
العدالة بشسرط أن يكون ذلك مششروعا فيمكها بذلك أن تفرض على أسصحاب الأعمال التزامات تتعدى 
الحد الأدنى المقرر فى القانون كا فى الإجازة مثلا كا لما أن تقرر الزيادة فى الأجور . 


وإذا كانت المادة ٠‏ من القانون الفقرنسى الصادر سنة /اهم.ة؛ة قد عددت من اأنازعات الى 
اح فهاوفعًا لمادىء المدالة 6إننوة ده ء تلك المنازعات أأتى تتعاق ععاودة اانظر فى الاتفاق 
دممتكمءحموه ء إلا أنه الأصل فى الققه الفرنسى أن لا يمكن تعديل الاتفاق المطبق عناعنوأ؟ اع 
إلا باتفاق الطرفين 

وعلة حم المادة م من القانون الفرنسى سالفة الذكر أن التسكم فيه ليس إلزاميا ولكنه 
اختبارى 2116 1داعهظ ولابلزم الطرفان بالتحكم إلا باتفاقهم أو بتعبدثم مقدما فى عقد العمل باخضاع 


منازعاتهم التحكم . 
" 0 


قضت هئة ة التحكم : عحكرة استئناف القاهرة بداءة بأن من حقبا الرقاية على طريةة تقدير أجور 

العمال لمعرفة ما إذا كانت محققة للعدالة وصال الانتاج من الناحية الاقتصادءة العامة أم لاء وذلك استناداً 
إلى السلطة الخولة لما فى أحكام قانون التوفيق أو التحكم فى منازعات العمل . وقررت رفع أجر 
العامل الحدد وفما للانتاج بالقطعة » إذا كان سبب امخفاض أجرته راجع لظروف أوجدها رب العمل 
بشان نظام العمل واستعاله لآلات عتقه(2©30. 

ولكن قضت محكة استثناف القاهرة ( هيئة محكم ) فى حي آخر بأنه لا محوز الندخل فى زياده 
الأجر المنفق عله إلا فى حالة تزوله عن الحد الأدتى أو إذا كان الأجر يقل عن أجر العال الآخرين 
الذين يشتغلون في نفس المبنة وفى ظروف ممائلة أو إذا ثبت أن هذا الأجر لا يتناسب مع مسئوليات 
العامل ومع الجهد الدى مذله فى تأديةعمله أو أنه لا يتناسب مع ازدهارحالة الشركة وزيادة أرباحها ٠‏ 
ثم قضت أخيرآ بأنه مق كان الأحر الحدد بالقطعة وفتا للاتفاق بين العامل ورب العمل لا ينقص 
عما حدده القانون فلا يصح التدخل فى تغييره أو إلزام صاحب العلل باتباع طريقة أخرى لتحديد 
الأجر مخالفا للاتفاق20. 

رأينا(”)وترى أنه وإن كان اختصاص هيئة التحكم وقا للمادة الأولى من قانون .1س سنة 18600 
وكذلك المادة م١‏ من قانون العمل اللوحد : عتد إلى كل نزاع خاص بالعمل أو بشروطه بين واحد 


. غ٠١ جموعة قوانين العمل فى مصر ص‎ ١508 فيراير سنة‎ ١ ) استئتاف القاهرة ( هيئة محكيم‎ )١( 
.011681 نوفير سنة‎ ١8 ) (؟) استئناف القاهرة ( هيئة تحكيم‎ 
٠ 5١و‎ 10 (؟) راجم كتابنا السابق الإشارة إليه س‎ 
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أو أ كثر من أحماب العمل وجميع مستخدمهم أو عمالم أو فريق منهم » وكانت هيئة التحكم 
تفصل فى تلك المنازعات طبقاً للقوانين واللواع المعمول بها » كا أن لما أن تستند إلى العرف 
ومبادىء العدالة وقما للحالة الاقتصادية والاجتاعية فى المنطقة » فإن سلطة هيئة التحكم بشأن تعديل 
الأجر بالزيادة نكون مقصورة على مراقبة أنه لا يقل عن المد الأدنى فى القاثون وأنه مساو لباق 
عمال المؤسسة الذين عماون فى نفس الظروف وفى ذات منطقة العمل . ولذلك لا ترى أن لمئة 
التحكيىم رفع الأجر إذا كان لا يتناسب مع مسثوليات العامل أو الجبد الذى يبذله فى عمله , طالما 
أن الأجر كان ددا فى ذات عقد العمل أو لو 3 المصتع الى ارتضاها العامل وقت التعاقد » أو فى 
عقود العمل الشتركة » وذلك إعمالا لقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين . وإن جاز للعامل الميون 
فى الأجر طلب إبطال العقد إذا ما توافرت ششروط المادة ١/١5‏ مدنى ء الى تنص على أنه إذا كانت 
النزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة يموجب اامقد » أو مع 
العزامات المتعاقد الآخر وتبين أن المتعاقد المغبون لم بيرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فه 
طيشا بينا أو هوى جامحا » جاز للقاضى بناء على طلب التعاقد المغبون أن سطل العقد أو يتقص 
النزامات هذا المتعاقد » ومحوز لرب العمل فى هذه الحالة توق دعوى الإبطال بأن يعرض ما يراد 
كافيا لرفع الغبن ( مدنى م 09ح ) . ولا مراء فى أن المنازعة فى شأن إبطال العقد فى هذه الحالة 
أو توق الإبطال برفع الغين الواقع على الطرف المغبون تعتبر منازعة فردية بين العامل ورب 
العمل » وليست منازعة جماعية خاصة بالعمل وشروطه حق يكن القول أن ليئة التحكيم الحق 
فى الفصل فبا . 

محديد الأجر بالقطعة ‏ أما إذا كان محديد الأجر بالقطعة فليس لحيئة التحكم رقابة على هذا 
التحديد ولا لك تغير طريقة التحديد إلى محديد الأجر بالشهر أو اليوم أو الأسبوع إعمالا لاتفاق 
الطرفين على التحديد بالقطعة أى على أساس الإنتاج . إلا أنه لما كان أجر العامل فى هذه الحالات 
قد تئر بموامل خارجة عن أدائه العمل فان لهيئة التحكم وهى يصدد تقدير الأجر المستحق لامحديد 
طريقة احةسابه أن تبحث تلك العوامل الى تؤدى إلى امخفاض مستوى الإنتاج وبالتالى إلى ١‏ مخفاض 
أجر العامل » قاذا كانت تلك العوامل بفعل رب العمل كان لحيئة التحكيم أن تقرر رقع أجر العامل 
دون أن تلزم رب العمل بزيادة الإنتاج فى السلع .وضوع العمل » إذ تكون المنازعة فى هذه الحالة 
منازعة اقتصادية لا محكمها نص قانوتى أو اتفاق » ولا يكون قرار هيئة التحكيرفى هذه الصورة مهدراً 
لقوة التشريع أو القوة اللازمة للعقد . 

وقد قضت هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة بأن دفع الأجر بالقطعة طريقة من طرق الوفاء 
به يقوم على الاتفاق بين صاحب العمل والعامل وهى طريقة ليست عخالفة للقانون . 

ولا كان صاحب العمل مطاق الهرية فى تنظم عمله ومحديد طريقة أدائه أجر العامل فى حدود 
القانون » فلا بصم لهيئة التحكيم التدخل فى تقييدها , أو إلزام رب العمل باتباع طريقة أخرى مخالفة 
لما اتتفقعليه مع عماله (هيئة محكيم » اللزاع رقم 55 سنة 1588 ) . 


هيئة التحكيم كك 


إإعانة الفلاء ‏ ولا محص هرئة التعكير بالنظر فى الطلبات الخاصة بصرف إعانة الغلاء عل وجه 
معين ينازع فيه رب العمل7١".‏ إذ أن إعانة الغلاء قد نظمتها الأوامر العسكرية الى حددت طريقة 
تطبيقها والنسب الثوية الواجب مراعتها ما حددت الجبات الخاصة بنظر طلبات الاعفاء من تطبيقها » 
فضلا عن أن طلب الاعفاء فى حد ذاته لايعتبر نزاعاً بين صاحب العمل وعماله ثما يدخل في اختصاص 


هئة التحكيم9). 
٠‏ - قا تك النقض فى سلط: هبك الفكبى : 


مدى الالعزام بنصوص القانون ‏ يتم قضاء النقض إلى أن الأصل أن هيئة التحكيم مازمة 
يتطق أحكام النوانين والقوالع العمول بها فبا يعرض علها من منازعات بين أرباب العمل وعمالهم 
( سواء كانت تلك النازعات ناشثة عن خلاف فى تطبيق أو تأويل فانون أو لامحة أو حي قضاق 
( للنازعات الفانونية ) » أوكانت راجعة إلى غير ذلك من أسباب النازعات الاقتصادية التى لا تسنند 
إلى نص فى الفانون29, إلا أن لحبئة النسكيم بجانب هذا الأصل الذى بحب علها اتباعه رخصة أجازتها 
لما اذادة 1 من الرسوم بقانون رقم 14م سنة ١6+‏ (قانون العمل للوحد م #.؟ ) هى أن تستند 
إلى العرف ومبادىء العدالة فى إجابة المال إلى مطالبهم الى لا وتكن إلى حقوق مقررة لممفىالقانون » 
وذلك وفنا للحالة الاقتصادية والاجتاعية العامة فى للنطقة . ولا تثريب على هيثة التحكيم فى الأزامها 
نص القانون فما قرر من حقوق للعامل » وعدم الأخد بالرخصة المتاحة لما » بل أمها ليست مازمة 
سان أسباب عدم اختيارها لأحد وجبى الرأى فها » وليست مازمة يبحث مقتضيات العدالة أوالظروف 
الاجناعية والاقتصادية الى برتكن إلا العال فى مطالبهم ما دامت قد عزفت عن استعال الرخصة 
الخولة لما والرمت فى قضاتها حد القانون240. 

وقد المت محكة النقض هذا البدآ فى أحكامها الحديثة وقضت يصدد طلب إلزام صاحب العمل 
بوضع كادر لعباله بأنه : « إذا كانت التقابة الطاعنة لم تقدم ما يدل على قيام عرف خاص يغتضى إلزام 
صاحب العمل يوضع مثل هذا الكادر م 5 أنها لم تنسب إلى مشمروع الكادر الذى وطضْمته الشركة 
( رب العمل ) إخلاله بجراكز قأئمة أو محقوق مكنسبة لمستخدى الشركة ومالحا » فإن الفرار العلمون 
فيه لا يكون عخالفآ القانون فما اتتبى إليه من أنه ليس من اختصاس هيثة التحكيم إلزام الشركة بوضع 
كادر أمالما على وجه معين 200 . 


000 هبثة التحكي القاهرة التزاع لا سنة ١9.685‏ : 

رد هيثة نمكي القاهرة 9؟ أبريل سسئة ١585‏ عاماه س غ* س 015 ء 
(؟) تقض 4؟ ديسمير سنة 1970 جموعة الكنب الفنى س ١١‏ س ٠ 30١‏ 
(4) انقض 3١‏ يونيه سنة ١9801‏ ججوعة المكنب القنى س م س 3504 + 
(ه) تقض ؟» دبسمير سنة 958( تحومة للكتب الفنى س ١١‏ ص ١ 11١‏ 
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مدى الالْرْام بنصوص الاتفاق ‏ وإذكان من المفرر أن العقد شريعة المتعاقدين ولا محق لأمهما 
أن تفرد بتعديله » فان محكنة النتقض قد أنجهت فى قضائها إلى أنه لا بمجوز لميثة التحكيم تعديل الاتفاق 
البرم بين التمركة ( رب العمل ) وعمالحا بشأن حصلة الوهية ٠١‏ ./ز وطريقة توزيعها إلا لبرر يقتضيه 

تغبير الظروف الاجتاعية أو الاقتصادية ٠‏ فان لم يكن هناك تغيبر فى الظروف ممعل من العدالة إعادة 
النظر فى الاتماق البرم من الطرفين ء فإن قرار هيئة م بتوزيع الوهبة على وجه مناقض للاتفاق 
كون مخالفاً للقانون20© . 


قواعد العرف والعدالة ‏ وإذا كان 5 التحكيم أن تستند إلى العرف والعدالة فى إجابة المال 
إلى مطالبهم الى لا ترتسكن إلى حقوق مقررة لمم فى القانون وذلك وف للحالة الاقتصادية والاجماعية 
فى النطقة » فلا جدال فى أن لها أن تستند إلى مبادى, العدالة وحدها ولولم بوجد عرف إساندها 
ولذلك قضت عتكنة النقض بحواز استناد هيئة النحكم إلى مبادىء العدالة وحدها فى تقرير حق عمال 
مصنع فى علاج أفراد عائلانهم على حساب شركة ( رب الممل ) أسوة بزملائهم فى مصنع آخر مملوك 
لها قوم بصناعة ممائلة مع عدم قيام عرف لعلاج عائلات العال فى للنطقة التى بها للصنع الأول0© . 


خلاصة البحمث 


و - الأصل أن القضاء لس له سلطة تعديل الأجر بالزيادة فيه أو التقص منه » إلا إذا كان 
الأجر يقل عن الحد الأدنى القرر قانوناً » أو في حالة الحوادث الطارئة » أو عدم مساواة رب العمل 
بين عماله من حيث الأجر »5 أن للقضاء سلطة تحديد الأجر إذا لم ينصعليه فى عد العمل الفردى » 
أو فى عقود العمل الشتركة ولواع للصنع على ما تقدم . 


؟ ‏ أن هيئة التحكيم مختص بالمنازعات القانونية والمنازعات الاقتصادية كافة2"3, إلا أنها تطبق 
فى النوع الأول » وما بشأنه ولاءة القضاء » نصوص القانون وتلتزمه وما برد بالاتفاق سواء كان عقد 
عمل فردي أو عقد عمل مشترك أو بلامحة اللصنع » وفى حالة عدم وجود نص أو اتفاق تطبق قواعد 
العرف ومبادىء العدالة وتطبق فى النوعالثانى حيث لا نص قانونى ولا اتفاق فقواعد العرف ومبادىء 
العدالة أولما فى هذه الحالة صفة المحم الحر . 

م س أن منازعات الأجور فد تسكون منازعات قانونية »كا إذاكان موضوع المنازعة ينسب على 
الطالبة محق عمحدد فى الأجر المتفق عليه بالمقد ء» أو بالنسب الحددة في القانرن كا فى إعانة الغلاء » 
وفى هذه الخالة تلتزم هيئة التحكم حم القانون والاتفاق » ولا مق لا الزيادة فى الأجر أو انقاصه 
إلا فى حالة نزول الأجر المتفق عليه عن الحد الأدتى » وفى أحوال تطبيق نظرية الحوادث الطارئة علي 


. بق‎ 5١ ديسمير سنة 1951 فى الطعن ١ه ببنة‎ ١١ نقض‎ )١( 


(؟) تنض ١4‏ ينابر سئة ١9550‏ جموعة المكتب الفنى.س ١١‏ ص 51 


هيثة التحكيم وى 


عل داعب 0ه 


وقد تكون منازعات الأجور منازعات اقتصادية إذا لم يكن الأجر متفقاً عله أو محدداً فى 
العانون , وكانت طريقة لمحديد الأجر نسعر القطعة على أساس الاتتاج وكان مخديد الأجر فى هذه 
الصورة قد تأثر بعوامل خارجة عن أدائه » فان لهيئة التحكيم فى هذه الأحوال سلطة تحديد الأجر 
وتعديله 5 


المر اجع 
و - قانون العمل : للدكتور مد حالى مراد . 
؟ س تشربع العمل : للدكتور زى بدوى 
© س دروس فى قاتون العمل : للدكتور اكثم الخولى . 
تصصعم2 عمعه'1 1960 .كتهجوم1 شل غء [تتعمه أتمعل ع0 عتم امعو86 - .جما1لود1 


011-00 6653150 نهم رعلقك50 خأتهناءة5 13 عل غ» 1737211 نل أتمعل عل أعنتسدلا 


خسصموء10 كك أعسون10 عهم ع1اع1كأنتتلسة صمت دائعة.آ1 
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02 3 و ا 
0 هه سا مر رلب تا 
قرأر رئيس اجمبورية العريية المتحدة 
بالقاون دقم هو لسنة 0441© 
بإصدار قانون التأمينات الاجتاعية والقوانين العدلة له 
باسم الآمة 
رئيس الخهورءة 
بعد الاطلاع على الدستور الؤقت ؟ 


وعل القانون رقم لسنة ١9.687‏ بشان الؤسسات العامة والقوانين المعدلة له ؛ 

وعلى القانون رقي .و لسنة مره4! فى شان القواعد الواجب اتباعها فى الميرًانيات الستقلة والملحقة ؛ 

وعلي القانون رقم 1و لسنة و4١‏ بإصدار قانون الممل ؛ 0 

وعلى القانون رقم ؟و لسنة ١.0‏ بإصدار قانون التأمينات الاجتاعية والقوانين المعدلة له ؛ 

وطل الفانون رقم هبه لسنة ١451‏ باعتبار مؤسسة التأمينات الاجتاعية مؤسسة عامة ؟ 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 

قرر القانون الأنى : 

مادة ١‏ يضاف إلى نهابة المادة م من قانون التأمينات الاجتاعية الصادر به القانرن رقم ؟.ه 
لسنة وهة١‏ للشار إله عبارة « وتلحق برياسة المهورية » . 

مادة » - يستبدل بنص المادة 5 من قانون التأمينات الاجتاعية الشار إليه النص الآفى : 

و مادة ع - يكون لؤسسة التأمينات الاجتاعية مجلس إدارة بشكل من رئيس وتسعة أعضاء 
يصدر بتعِيئهم ومدة عضوبيتهم قرار من رئيس الهورية ويكون من ينهم عثلون عن الحسكومة 
والمال وأصعاب الأعمال . 

ويشترط فيمن بمثلون المال وأحمانالأعمال أن يكونوا مشتركين فى المؤسسة وأن يكونوا من بين 
الميئات الى يمثاونها » . 


)00( نشر بالجريدة الرسمية المدد 99١‏ الصادر فى 15 سيعمير سنة ١451١‏ 5 
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مادة م يستبدل بنص المادة ه من قانون التأمينات الاجتاعية الشار إليه النص الآى : 

و مادة م6 - شولى مجلس الإدارة إدارة شئو ن للؤسسة وتصريف أمورها وساشر على الأخص : 

6 إقرار تقديرات ميزانية مضروفات المؤسسة على أن تعين فبها وجوه الصرف الختلفة والمبالغ 
المعتمدة لكل مئها والترخيص بالصروفات الأخرى الى تنطلها إدارة الؤسسة ٠‏ 

ويب الانزيد الصروفات الإدارية سنوياً على ه ,من الاشترا كات الحصلة وذلك حلاف اللصروفات 
التأسيسة » على أنه محوز بقرار من رئيس الجهورية زيادة هذه النسبة محيث لا محاوز هر“ ب/: . 

6 إقرار الميرانية العمومية وحساب الإبرادات والمصروفات لكل من فروع التأمين . 

)؟) إقرار التقرير السنوى العام عن أعمال الؤسسة . 

وحجب أن تتشر المزائية العمومية والتقرير الستوى العام عن أعمال المؤسسة والبيانات الأخرى 
الت برى محاس الإدارة نشمرها في جريدتيق على الأقل يعينهما الجاس وذلك خلال شههر على الأ كثر 
من تاريع إقرارها . 

(4) وضع القواعد العامة فما يتعلق باستار أموال المؤسسة . 

( ه) وضع اللوام الداخلية والالية والإدارية والفنية للمؤسسة يما ءكفل قيامها بالأعمال 
القى تؤديها محقيقاً لأغراضها . ١‏ 

مادة ع تلغى المواد .و /اولمو؟ةثو١٠91١91591 ١71591١6915918‏ 
من قانون التأمينات الاجتاعية الصادر به القانون رقم به لسنة 9ه.»١‏ الشار إليه . 

مادة م ب تلغى عبارة « وزر الشئون الاجتاعة والعمل المركزى »6 وعبارة « وزارة الشئون: 
الاجتاعية والعمل المركزية » الواردة بالمواد ؟ و" و > و7 من القانون رقم ؟ه لسنة هوام 
وبالمواد ؟ و59 و95 وم و48 و40 دغ وءه وه 519519 مكرراً وه واا19م 
مكرراً ( () و ؟/او ه/ا ومو ؟م و هم و سب و ٠١+‏ و 116 من قانون التأمينات الاجتاعية 
الصادر بالقانون رقم ٠ه‏ لسنة ه4١‏ ء وبالمادة ه من القانون رقم هه لسنة 1451١‏ ء وبالمادة مه 
من القانون رقم ١5#‏ لسنة ١95١‏ » ويصدر قرار من رئيس الجهورية بتحديد الجهة الختصة 

فيا تشمنته المواد الشار إلها . 

مادة تلثى عبارة « بناء على اقتراح مجلس الإدارة » وعبارة « يعد أخذ رأى مجلس 
الإدارة » فما ورد.به نص ف المواد المذ كورة بالمادة السابقة » ومحدد بالقرار المشار إليه في المادة 
السابقة مدى اختصاص علس إدارة المؤسسة فما تضمنته أحكام نلك المواد . 

مادة ب تضاف إلى أحكام المادتين .هه وهم من قانون التأمينات الاجتاعية الصادر بالقانون 

رقم به لسنة .ه.١‏ والمعدل بالقا نون رقم 14 لسنة 1951 الأحكام الآية : 
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« مادة بهم ثهرة ثانية 6 : 
« ويستحق الؤمن عليه فضلا عن التعويض الشار إليه فى الفقرة السابقة المكافأة المثشار إلبها 
فى الفقرة الثاية من المادة الا مكرراً » . 1 
« مادة وم ثقرة أخيرة 4 : 
« ويكون توزيع المكافأة النصوص علبا فى الفقرة الثانية من المادة 7١‏ مكرراً وتعويض الدفعة 
الواحدة المنصسوص عله فى هذا القانون على المستحقين عن الؤمن علبهم طبقاً لأحكام المادة م من 
قانون المدلى المشار إلله ١‏ 
مادة م يستبدل بنص المادة م من القانون رقم هه لسنة ١91‏ المشار إليه النص الآفى : 
د تصدر الاوائع الداخلية والإدارية واللالية ولاحة نظام موظف مؤسسة التأمينات الاجتاعية 
بقرار من رئيس الخهورية » . 
. مادة به ينثمر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاررع نششيرء . 
صدر برياسة الخهورية فى غرة ر بيع الآخر سنة مم1 ( ١١‏ سبتمير سنة 1851 ) . 
هذ كرة إيضاحية 
صدر القراران الخهوريان رقم ١16‏ ورقم 1814 لسنة ١61‏ باعادة تنظم أداة الحم 6 
كا صدرت قرارات جمهورية بتعمين رؤساء متفرغين لجالس إدارة بعض الؤسسات ادامة . ٠‏ 
وقد كانت القوانين الختافة ومن بيبا قانون التأمينات الاجتاعية :تضهن اختصاص الوزارات 
باصدار القرارات التتمريعية المكملة لنلك القوانين وكذا إصدار اللواسم التنفيذية الخاصة بها . ذلك 
قضلا عما كان ملحوظاً من التوسع فى اختصاصات هذه الوزارات فى الاشراف على الميئات والؤسسات 
العامة وكان ذلك رغبة فى الاسراع بالدفع الثورى بما يلاثم هذه المرحلة . 
ونظرا لأن التنظيم الجدرد يعتضى إعادة النظر فى هذه القوانين لتحديد الاختصاصات بما ينمثى 
مع أتجاهات وأهداف هذا التنظم فى المرحلة الحالية . 
ذلك أعدت الشروعات الآئدة فما يتعلق باللأمنات الاجتاغية : 
١١‏ ) مشمروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات:الاجماعية . 
(؟) مشروع قرار جمهورى بتحديد الجهات المختمتة فما تضمنته بعض أحكام القوانين المتعلقة 
بالتأمينات الاجتاعية . 


)ع( مشروع قرار جمهوررى بشأن تنظم إدارة مؤسسة التأمينات الاحتاعة 5 


لل العدد اثثالث ‏ السنة الثانة والأرسون 


( 4 ) مششروع قرار جمهورى فى شأن تشكيل مجاس إدارة مؤسسة التأمنات الاجتاعية . 
مشروع قرأر بقنانون بتعديل بعض أحكام قانون التأميئات الاجتماعية : 
وقد روعي فى هذا المشروع ما يأق ّ 


١(‏ ) إلغاء الأحكام للنظمة لمؤسسة التأمينات الاجتاعية | كتفاء يصدور هذه الأحكام بقرارات 
جمهورية وذلك حق يمكن أن تلام هذه الأحكام مع الأوضاع المتطورة » ومع أحكام الفانون رقم بم 
لسنة بإه.ة١‏ فى شأن الؤسسات المامة . 

(؟) النص على أن تلحق الؤسسة برئاسة الخهورية شيا مع أمميتها ووضعها محت الاششراف 
للباشر لنائب رئيس الخهورية للمؤسسات العامة المختص . 

١‏ ) النص على تشكيل مجلس إدارة الؤسسة من رئيس ونسعة أعضاء نظراً ل الحذا الجلس 
من وضع خاص عليه اعتبارات تمثيل الال وأحاب الأعمال بالإضافة إلى مثلى الوزارات ذات الصلة 
بأعمال للؤسبة ونشاطها ونظر؟ لأن هذه الؤسسة ليست من للؤسسات الى تبغى الريع . 

( 4 ) النص على اختصاصات مجلس إدارة للؤسسة يما بتلائم مع السثوليات الى يباشرها ومع 
مراعاة محديد نسبة الصروفات الإدارية للمؤسسة ‏ 
(ه) النص طي محديد الجهة الختصة فما تضمنته القوانين الشار إامها بقرار من رئيس الخجهورية 
وإلغاء عبارة « وزير الشئون الاجتاعية والعمل للركزى »6 وعيارة « وزارة الشئون الاجتاعية والعمل 
الركزية » حيئًا وردت فى مواد هذه القوانين وذلك ليتسنى تحديد الاختصاصات طبقاً للتنظم الجديد . 

(5) النص عل محديد مدى اختصاصات مجلس الإدارة يقرار من رئيس الهورية فها تضمنته 
أحكام بعض مواد القانون . 

() النص على إصدار الواح الداخلية والإدارية والمالية ولامحة نظام موظفى الؤسسة 
التى يضعها مجلس الإدارة بقرار من رئيس الجهورية . 


مشروع قرأر ججمهورى بتحديد الجهات الختصة فها تضمنته بعض أحكام القوانين 
المتعلقة بالتأمينات الاجتاعية : 
وقد روعى فيه أن تصدر الفرارات ذات الصفة التشريعية مى رئيس المهورية أما الأحكام ذات 


السفة الإدارية والتنقيدية ققد وزع الاختصاص فبها بين مجلس إدارة الؤسسة ورئيس الى حسب 
أهميتها ونوعها . . 


قوانين وقرارات يك 


مشروع قرأر جمهورى بششأن تنظم إدارة مؤسسة التأمينات الاجتتاعية : 


روعى قى هذا المشسروع النص على اختصاصات السلطة العامة للمنوحة للمؤامسة والأحكام المتعلقة 
باجتماءات مسجلس الإدارة وقراراته ومكافأة الأعضاء وتشكيل الاحجان وكيفية تعبين وعزل المدير العام » 
والمنة المالة للمؤسسة والتقارير الى تقدم لجلس الادارة وإبلاغ قرارات الجاس باعتادها لرئاسة 
الجهورية وخص المركز المالى للمؤسسة بواسطة حبر ا كتوارى والتَرام الؤسسة بموافاة رئاسة 
الجهورية بما تطلبه من ببانات وإحصاءات . 


وقد ترتب على اعتبار مؤسسة التأمينات الاجتاعية مؤسسة عامة انتهاء العلاقة التعاقدية للموظفين 
والعال العينين بها قبل صدور القانون رقم هه لسنة 191 واقتضى ذلك تنظم إعادة تسين الوظفين 
والعءال مها فنص الشروع على إعادة تعيين من تقل مرتباتهم أو أجورثم عن هم جنا أو ٠6لا‏ ليرة 
شهريآ . أما الوظفين الذين تبلغ مرتباتهم 78 جنا فأ كثر ققد ترك لمجلس الادارة حرية التصرف 
فى شأنهم سواء بإعادة تعبين من برى إعادة تصينه منهم بمرتباتهم الأصلية أو بغيرها أو تعيين غيرمم 
حسما براه محةقاً لصا للؤسسة على أن نتم إصدار قراراته فى هذا الشأن خلال مدة لا تزيد على شهر 
وذلك مع عدم الاحلال بأحكام القرار الخهورى رم ٠6+‏ أسنة أكوز . 


كا تضمن الشروع الترخيص لمن يعاد تعبينه بالتطبرق للحم السابق من الوظفين السابقين بالحكومة 
فى الجع بين العاش والمرتب اأدى يتقاضاه من المؤسسة . 


مشروع قرأن جمهو رى فى شأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية : 


تضمن هذا الشروع تشكيل مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجماعية وروعى فيه مثيل هيئات 
العهال وأسحاب الأعمال بعضوين لكل منهما وعثيل الوزارات ذات الصلة وى وزارات العمل والصحة 
والصناعة ء وذلك بالاضافة إلى مستشار الدولة المختص برياسة اللخهورية ومدير عام الؤسسة وبذلك 
يتحقق العثل الثلانى فى إدارة هذه المؤسسة . 

والأعى مرفوع لاسيد رئيس الجهورية برجاء التفضل باصدار هذه القرارات حتى يعكن تنفيذ 
قانون التأمينات الاجتاعية والقوانين العدلة له على ضوء التنظمات الجديدة . 


بغر 7 . العدد الثالك ‏ السئة الثانة والأرعون 


قرار رئيس النبورية العرية المتحدة 
بالقانون رقم ١١9‏ سنة ©029١‏ 
بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر 
بالقانون رقم ١و‏ لسنة ه9١‏ 

ياسم الأمة 
رئيس الجهورية 

بعد الاطلاع على الدستور الؤقت ؟ 

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١ه‏ لسنة ه4١‏ والقوانين المعدلة له ؛ 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؟؛ 

قرر القانون الأفى : 

مادة ١‏ يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة ؟> من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١ه‏ 
لسئة بهمة١‏ المشار إلله النص الآنى : 

« لكل عامل الحق فى اجازة بأج ركامل فى الأعياد النى يصدر بتحديدها قرار من وير العمل 
على ألا تزيد على عششرة أيام فى السنة » . 

مادة ؟ - يتثسر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به فى إقليمى الجهورية . 

صدر برياسة ابجخهورية فى ه ربع الآخر سنة 181 ( 19 سبتمير 1951 ) . 

مذ كرة [يضاحية 

نصت الففرة الأولى من المادة من قانون العمل الصادر بالقانون رقع ١‏ لسنة وه و١‏ على 
أنه لكل عامل الحق فى أجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الشثون 
الاجتاعية » على ألا تزيد عن 7 أيام فى اللسنة ثم عدلت هذه الفقرة بالقرار الخهورى بالقانون 
رم ٠١‏ لسنة ٠و١‏ يمل الحد الأقصى للاجازة المشار إليها تسعة أيآم فى السنة . 

ورغبة فى تمكين العال من المشاركة فى الاحتفال بالأعياد الرسمة والقومية وذلك بزيادة عدد أيام 
الأجازة الى يكون للعامل حق الحصول عليها بجر كامل حدها الأقصى عشيرة أيام بدلا من 'نسعة 
أيام فى السنة . 


أدلك أعد مشسروع النانرن المرافقفى هذا الشأن . 


. 195١ الصافر فى "7؟ سيشمير سنة‎ 5١19 نغير بالجريدة الرسمية العدد‎ )١( 


ثوانين وكراراث الى 


بالقانرن رقم 11٠١‏ لسنة ”© 
يتعديل الجدول اللحق بالقانون رقم ١١‏ لسنة ١95١‏ 
بتقرير مساهمة الحسكومة فى بمض الشركات والنشآت 
باسم الأمة 
رئيس الخهورية 
بعد الاطلاع علي المادة #ه من الدستور اللؤقت ؛ 
وى القانون رتم .م11 لسنة 1451 بتتقرير مساهمة الحكومة فى بعض الششركات والنشآت ؛ 
وعلى الفانون رقم ١١9‏ لسنة 1و١‏ ؛ 
قرر الفانرن الأنى : 
مادة ١‏ - يستبدل بعارة « ششركة رشاد طه ونس » الواردة فى الجدول الرافق اللقانون دتم 11 
لسنة ١451‏ الشار إليه العبارة الآتنة : 
شسركات رشاد له واس ( رشاد طه ونس القاول والشركة العامة للمقاولات والطرق « ونس 
وشركاه » وشركة سارات الشمس «ونس وثششركاه) ) . 
مادة ؟ ‏ يضاف إلى الشركات والمنشآت المينة فى الجدول المرافق للقانون رقم م١١‏ لسنة 951! 
الشار إليه « شركة محلات شكوريل الكيرى » . 
وترم هذه الشمركة وعحلات أركو من الجدول المرافق للقانرن رتم 1١5‏ لسنة 1951 . 
مادة + ب تصحح نسمية « شركة مصنع الأدوات الصحية ومواسير الزهى « أرمينيان » البينة 


بالجدول اللحق بالقانون رقم 91 لسنة 1931 الشار إليه يحيث تنكون ( شركة متعبر الأدوات 
الممارية الصحية ) . 


مادة 4 يتششر هذا القرار بقانون في راع ول 4 من تاديم العمل بالقانون 
قم 11 لسنة ١و١‏ . 
صدر برياسة الجهورية فى ١١‏ ربع الآخر سنة 1م19 ( 51 سبتمير سنة 1451 ) . 


. ١551١ نعمر بالجريدة الرسمية العدد ١1؟؟ الصادر فى 1 سيتمير سنة‎ )١( 


7" العدد الثالث ‏ السنة الثانية والأريمون 


قرأارات رئيس الجمبورية العرية المتحدة 


قرأر رقم /541 لسنة ١1و"©‏ 
بشأن للواققة على منح المدر العام لمركز الاعلام للأمم المتحدة بالقاهرة ونائبه ٠‏ 
المزايا والحصانات والإعفاءات والتسهيلات الى عنح للدباوماسين 
رئيس الجهورية 
بعد الاطلاع على الدستور امؤقت ؛ 
وبناء على القانون رقم ١917‏ لسنة .م45١‏ باموافقة على اتفاقية مزايا وحصانات الأمم التحدة ؛ 
وعلى القانون رقم .1 لسنة ١461‏ بالموافقة على اتفاقة مزايا وحصانات الوكالات المتخصضة ؛ 


- 


قرر : 

مادة وحيدة ‏ ووفق على منح المدير العام لمركز الاعلام للاأمم للتحدة بالقاهرة ونائبه الحصانة 
القضائية المتصلة بالأعمال الرسمية والإعفاءات والتسبيلات والمزايا القررة للدبلوماسين » وفوض 
السيد السفير وكيل وزارة الخارجية فى توقبع الكتابين المتبادلين المشكاين لهذا المنح » نيابة عن حكومة 
المهورية العربية المتحدة . 


صدر برياسة الخهورية فى /؟ ذى الحجة سنة ٠م15‏ ( ٠١‏ يونيه سنة 1951 ) . 


الفاهرة فى ١9.‏ يوليو سنة 1551 
مركز الأمم المتحدة للاعلام 
بالقاهرة 
السد وكل وزارة الخارجة 
العاهرة 

سيدى 

كانت العلاقة بين حكومة الجهورية العربية المتحدة ومركز الأمم المتحدة للاعلام بالقاهرة » 
الذى ,عثل مكتب الاعلام العام لسكرتارية الأمم المتحدة » تنظمها أحكام وردت فى المادة الخامسة 
من الاتفاقية الخاصة بامزايا والحصانات للاآمم التحدة. ٠‏ 


)١(‏ تششر بالوقائم الصرية المدد 5١»‏ الصادر.ق ١7‏ سيتمير سئة 951ا 


قوانين وقرارات كح 


وبسرى أن أؤيد أن السلطات ال كومية بالجمهورية العرببة التحدة قد راعت هذه الأحكام 
بكل دقة فى معاملاتها مع مركز الأمم المنسدة للاعلام . 


أنف اك أشرف بأن أرجو منح مدر مركز الأمم الدحدة للاعلام بالقاهرة ونام - علاوة عل 
المزايا والحصانات البينة فى المادة الخامسة من اتفاقية المزايا والحصانات ‏ الحصانة القضائة المتصلة 
بالأعمال الرسمية والإعفاءات والتسهلات واازايا الدباوماسة . 

وأود أن أقترح فى هذا الصدد أن يكون هذا الكناب وردك عليه » اتفاقاً كيلا للمادة الخامسة 
من الاتفاقية الخاصة بمزايا وحصانات الأمم المتحدة . 

وإذ أشكر لوزارة الخارجبة ما أبدته نحو مركز الأمم المتحدة 'للاعلام بالقاهرة من حسن 


استعداد وتعضد . 


أننيز هذه المناسية لأعرب لسيادتم عن فائق تقدبرى . 


إجاء 
مدير المركز 
القاهرة فى أول أغسطس سنة 1و١‏ 
وزارة الخارجة 
السيد مدير مركز الأمم المتحدة للاعلام 
القاهرة 


أتشرف بالاحاطة بأننى تسلدت كتاب سيادتم بتارم 1 ولو سنة 95 !أ وهذاأ نصه : 


كانت العلاقة بين حكومة الجمهورية العربية المتحدة ومركز الأمم التحدة للاعلام بالقاهرة » 
الذى عثل م 5 0 1ك رتارية 0 المتحدة » تنظمها أحكام وردث فى المادة الخامسة من 


28 أن أؤدد أن السلطات الحسكومية بالجمهورية المربة المتحدة + قد راعت هذه الأحكام 
بكل .دقة فى معاملاتها مع مركز الأمم المتحدة للاعلام . 

لذلك أتشرف بأن أرجو منح مدير مركز الأمم المتحدة للاعلام بالقاهرة ونائيه ‏ علاوة على 
المزايا والحصانات الممينة فى المادة الخامسة من اتفاقية المزايا والحضانات ‏ الحصانة القضائية التصلة 
بالأعمال الرسمية والإعفاءات والتسهلات والزايا الدباوماسية . 

وأود أن أقترح فى هذا الصدد أن مكون هذا الكتاب وردك عله ؛ اتفاقا تكيلياً للمادة الخامسة 
من الاتفاقية الخاصة بمز انا وحصانات الأمم امتحدة . 


ف العدد الثالث - السنة الثانة والأريمون ش 
ببرجبربببسببسببببي ب بس ب ب بي يبب سس سس سس ول 
وإذ أشكر لوزارة الخارجبة ما أبدته دائماً نحو مرك الأمم المتسدة للاعلام بالقاهرة من حسن 


استعداد وتعضد ٠.‏ 


أتبز هذه المناسة لأعرب لسيادتم عن فائقي تقدرى . 


وإذ أشرف بأن أنهى إلى سيادتسم مواققة حكومق على الطاب +الوارة في كتاج عالت زاكر 
أنتبز هذه المناسبة لأعرب لسيادتم عن فائق تقدرى . 


وكيل الخارجية 
جمد حافظ اساعيل 
111 121041101 1710115خ4ل 10111182 
1100م : 507 
1 ترات[ 19 77 
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رتل8 011 701 51411 01 5 -10111011 1111 .ا 
,1115م 7011111 “01 111151151117 


06 
جع ل ان 8 9 إن له 4 ون | 
عتاطسوع 1 دعق لعغتدنآ غطة 1ه امعصصي 0 غطغ معءجاعط وتطفصهذاءء عطل1 
0111 عط عستامعوعءميء؟ ,معنض) ,ع سامعن) دوا أم ممه[ معسدمغدل8 للعغتمنآ عطا لصده 
61 صععط فقط باخقتتهاءعع56 1]3055 0ع1هل]ا عط 05 تماخصمصه م1 عتلطاناط عه 
لسة ذعج ه2131 يهن مماخمعحمم) عط 05 17 علعلاعة صز غناه غعد عدمتل هل نواه 7ط 
.كصمغد[8 لعغنمنا عغطة كه دع لاط 


كه 01165 طغتتة امتمع صصعء:0) عغطا أغقطا مسكصسم مغ عتلتاممعاج عط عببتقط 1 
امه عقعغط ج2 لعمعطللة :ز1كناه[تاجتدهءد ععقط عاتاطناجع8 طدعطة 12601متا عطا 
عن لوقصم م1 مهه8111 لعغتدرنآ عغطا طخلم ووستتلمدعل عتعطا مأ 


أ5صماغد]8 لعاتهنا عطا أعقط) أدعتتوء 10 عتامصمط عط بامم عتقط 1 - 
167 صه6غثل0ة مذ بمللقطة جماءعءءة2 عومموء<12 امد عماءععلط كقذ ‏ ,معنه) مذ عمخمع0 
ده صممتامع جمدم عط كه 7آ عاعلعم -صذ لعكإمعرة و5ععع 1 أاعم لصه دعن متسس 
21 اإااسنامقتط1 01121ناز عطغ لمأتصوعجع عا ر5 1 ساح م1 له 5عمع1 1 , 
0 11165ك52 ,كسمتاو دع متتمصدهاوتل كد لاعس كة رقع غدل لهك كن عتعط طاتر 
مفعيوء اأحتدم 


ععطاعع0غ تعلاء1 خنطا غقطة دعععند مغ ععلنا 1ه 1 ,تاماغأء6 صصدم قلط 1 
7 عاعتاكط م1 عاسعسععععهة وهام بع اووناد 2 عاأنختأعهمه للتامطة._واوء؟ عنامز طاتس 
.212055 لاعختصنآ عط عه دعأ تسنتممم1 لد دعوع !ترط عه وماخمعججدم) عط 1ه 


غ#موهتاك مد 11ذ,-لممج عط 10 وسعتدأكطف مواععه1 أه عوأكتملالة عط عومتعامسص1 1 
انمه 1 ,معنت بع كمعن ممتتقمصهكهآ مممتنطة لعأنمتة عط مغ مصعم دروساق 
255111522 عط عإعمع [اعععمة عناملا 10 دمع ورعدء م1 وات سناخدمووه علط 06 بأ لعوتره - 
مت 1غ ةمع لأمدمء أدعطولط ترإصد كه 
2112 لم01 02 1 م 
مامالا 


9 


قوانين وقرارات ٠:‏ 5-5 


كللذ لذ 7011111 01 13/111115 
أضع عدي 10 جنمع1” ع2 لموع.ا 


126 2100 10 
ب لاعن 5181101 1م11 مصماخدل8 لمغتمنا عطا أو مواعع مالا عط1 
20 


77 .7810 ععناعا عامر 04 غولئءء عهله1جمساعة 10 عتامصمط عطا ععقط 1 
:175 كت نعصنلدءء ,1961 ,تزاسل 19 60غ02 ,1011/353 


طناوء1 طأوعخ لعاتمتآ عط 04 كمع مسمع ه00 عط مععءصطاعط وتطفدمتاهاءع عط 

عطا عستأمعءوع سرع بمعنهت ساسع ممتأمصعمكه1 كهمغ1813 لعغنمنا عط عمد عذا 
مععط وجط بأداهداء ع5 أاعننملة عامءت) وسمتتممسمكمآ1 عتأطسط كه عع0111 
لتسترط وه ممتامء جمم2 عط عه 17 عاأعتاممق صذ غيسه غعد كصملأد[ناوتاد ترط لعمى مع 


.20 لعائمتآ عط عه وعااتستصص1 لمد دعوء1 


كن وعغأتومطكتلة لمأمعصسم 60 عط عقطا نكمم 10 عمتاموعام عط موقط 1 
قطمو اعد سماد عمعطة 0غ لعععطلة تراكندهأتامتحنة عحقط عتاطنوعه طوعق لفغتمنا عطا 
بع دعن صم مسموكه] مدمنغد21 لعغاتمتآ عط طغتم وومنتتذعل تغط ما 


مصعم ص1 ممم نخد[ لعغتمنآ عطا غهط أمعسوعء 16 عتامصمط عط «جمم عتتقط 1 7 
مغ ممغتللة مذ بلتقطة بتمغعع10 عنسوءد1 مد عماءع6 812 15 رمعتهه صل عمامة6 ١‏ 
ده ممكمعجمم عط عه 7 ماعلاعىة مذ 60أاعمعمة معه لتحاعم لصة 5م16 تسد 
طعت لعأععصوم وكتستتصمصة لدتعتلسز عطا لعتمميع عط روعأ تمسصصة مد ممعي اتجاءظ 
-22151 0 ال انالك قة لاعس كه روعاغسسك أذتعتلكه ماعطا 

بوعع12 


تعطاعع10 تع ع1 ونطا غقطة عدععوهنده 10 عع1ذ! 10نمم 1 بفمغعمصمي قلط هل . . 
واعمم مغ أمعصوععع2 «جنداضء دع اومتاك 2 عغنا أ تأكتم لأنامطة ,تزاجءم عتامز كين 


.05 161نهتا عط عن دعا تمتصصة قصد وموءلسبطط نمه ممتئص حم عط 06 17 


الصتاى لصة 11أسلومج عط عو وعتدككة معاءجه1 أن #صأاكاماكا عط عطأعتمدط 1‏ * 


[ عند ععادعن) «ماأمصدحه1ه1 مممتكة]1 لعأتمنآ عط مع لعلمععه وتردلة صم 


ناققة عط بعد ااءععدظ سجبجو7 10 ؤ5ع722<ء 10 011011 مم وتط 04 05500 الع 
”ورم تخوععلتفسم أفعتلوتط عر 01 عمعمقم 


عط 0 ادبم توطة ا ان دن وعنيك 0 “اتامضمط عط عتتقط 1 | 
عع ع1 مع مد بوطلة عتامتز صذ لعستماصم ١‏ أذعنا260 


16 ,515 ,3011 ع ووععوعهه 10 همومه وتطع 4ه #اعقتيط لتودحة 1 
ممقغوععلتفصمى #معطعتط عردم 61 


52 01 ومس ع5 ه17 عط" 
روعندكة وعولععه7 عه1 


لكش العدد اثالث - السئة الثانة والآربعون 


قرأار دم ابام لسنة 41و21 
بتحديد الجهة الختصة فها تضمنته بعض أحكام القوانين 
المتعلقة بالتأمينات الاجتاعية ْ 


رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على القانون رقم ه6١‏ لسنة 191١‏ بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتاعية 
الصادر بالقانون رقم ؟.ه لسنة ه4١‏ والقوانين المعدلة له » والقانون رقم هه لسنة 1951 باعتبار 
مؤسسة النأسنات الاجتّاعة مؤسسة عامة ؛ 


قرر: 


مادة ١‏ محدد الجهة الختصة فما تضمنته أحكام القوانين المشار إليها على الوجه الآنى : 

يصدر رئيس الجمهورية القرارات المشار إليها فى المواد ؟ و + من القانون رقم ؟ة لسنة 8ه .ة١‏ 
والمواد ؟ و55 و5 وغ وءهو8ه 519 ونه 2 الامكرراً (أ)و؟لا و0916 و26 
و 116 من قانون التأمينات الاجتاعية الصادر بالقانون رقم ؟ه لسنة وه»؟ والمادة ه من القانون 
رقم هو لسنة 1951 والمادة ه من القانون رقم ١5+‏ لسنة 51و! + 

ومختص مجلس إدارة المؤسسة بإصدار القرارات المشار إلمها ق المواد معو و إاباويباو به 
٠‏ من قانون التأمينات الاجتاعية الصادر بالقانون رقم ؟. لسنة وهة1 ٠‏ م مختص المجلس بامخاذ 
الإجراءات المنصوص علمها فى المادة ” من القانون رقم ؟ة لمنة ؤفهوو١ ٠‏ 

أما الفرارات المشار إلمها فى المادتين ,رمم و 4# من قانون ااتأمينات الاجتاعية الصادر بالقانون 
رقم 7ه لسنة 1.09 فبختص بإصدارها رئيس مجلس الإدارة . 

مادة + -الجلس الإدارة أنيتقدملجهة الاشراف على المؤسسة باقتراحالأحكام الى يرى استصدارها 
بالنسة للقرارات المشار إلها فى المواد الآنة : 

41 و2 51 و "اوهلا و جم من قانون التأمينات الاجتاعية الصادر بالقانون 
رقم و لسنة ١566‏ 

مادة م ينشمر هذا القرار فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تارجم نشيره . 


صدر برياسة ابججهورية فى غرة ريع الآخر سنة 1١ ( 14١‏ سبتمير سنة 1951 ) . ش 


. 19501 سيتمير سنة‎ ١١ الصادر فى‎ 5١١ نر بالجريدة الرسمية المدد‎ )١( 


قوانين وقرارات 6 

جاسسسسح سس اموس ارا سورج ا 17ت يي 222222626262222 ير 
قرار رقم 15/6 لسئة 6041 

فى شأن تنظم إدارة مؤسسة التأمينات الاجتاعية 


رئيس الخحهورية 

يعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؟ 

وعلى القانون رقم مم لسنة /1ن.19 فى شأن المؤسسات العامة والقوانين المعدلة له ؛ 

وعلى قانون التأمبنات الاجتاعية الصادر بالقانرن رقم + لسنة م١‏ ؟ 

وعلى القانرن رقم هه لسنة أكوا باعتبار مؤسسة التأمنات الاجماعة مؤسسة عامة ؛ 

وعلى القانون رقم هه١‏ لسنة ١451‏ بتعديل بعض أحكام القانونين المذ كورين ؛ 

وعلى القانون رقم 7٠٠‏ لسنة 19.08 في شأن جواز المع بين مرتب الوظيفة العامة وبين المعاش 
المستحق قبل التعيين فها ؛ 

وعلى قرار رئيس الههورية رقم ”1 لسنة ١451‏ بتحديد اختصاصات نواب رئيس احبورية ؛ 

وعلى قرار رئيس الجبورية بالقانون رقم ١0‏ لسنة 141 بالحصول على إذن من يعينون بعرتب 
أو مكافاة سنوية قدرها ١6.٠‏ جننه ٠6.٠٠‏ ليرة سورية فأ كثر ؛ 


قرر: 
مادة ١‏ مخضع مؤسسة التأمينات الاجتاعية لإشراف نائب رئيس الخهورية للمؤسسات العامة 
الختص ٠»‏ ويتولى رسم السياسة الى محقق زيادة قدرتها على القيام بسثولياتها وأداء الخدمات 
الموكولة إلبا » وله فى سيل ذلك أن يتخذ من الوسائل والإجراءات ما براه لازم لتنفيذ السياسة 
العامة للمؤسسة . 


4 


مادة ١‏ تتمتع المؤسسة باختصاصات السلطة العامة الآتية : 

(1) عدم جواز الحجز على أموالها إلا يمقتضى حم نها فى واجب النفاذ . 

( ب ) عدم جواز لك أموالهسا عضى الدة . 

مادة م - على مجاس إدارة المؤسسة أن يستهدف فى إدارة شثومها الحرص على أموالها وبتيسر 
حصول الؤمن عللهم على الحقوق المقررة لمع وذلك طبقاً لأحكام القانون . 


() ننشسر بالجريده الرسمية العدد 5١١‏ الصادر فى ١١‏ سيتمير سنة 19515١‏ » 
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وله فى سبل محقيق ذلك أن يتعاون مع الحيئات الحسكومية وغيرها من الهيثات والمؤسسات 
الأخرى التق برى فى تعاوتها ما محقق الأغراض الى أنشئت نشت الؤسسة من أجلها . 

مادة ع مجتمع مجلس إدارة المؤسسة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهربن 0 وجب 
دعوة الجلس إلى الاجماع إذا طلب ذلك نصف أعضائه ولا يكون اجماع مجلس الإدارة صحبحاً إلا محضور 
أ كثر من نصف عدد ١‏ من ينهم ممثل واحد عن كل من العا وأصحاب الأعمال وإلا أجل 
أسبوعاً يكون الاجماع بعده صحيحا محضور الأغلبية الذ كورة أيآ كانت صفاتهم . 

وتصدر القرارات بأغلسة أصوات الحاضرين وعند:التساوى راجح الجاف الذى منه الرئيس 8 


ولرئيس الجلس أن يدعو لور جلشاته من برى الاستعانة .معاوماتهم أو خبرتهم دون أن يكون 
م موت معدود فى المداولات . 

مادة ه - موز بقرار من رئيس الخهورية منح أعضاء مجلس الإدارة فما عدا الرئيس ومدير 
عام الؤسسة مكافآت أو يدل ضور فاك الجلس . 

مادة + 3 تشكل بقرار من مجلس الإدارة لجنة نسمى لنة الاستئار ويتضمن القرار احتصاصاتها 
ونظام اجماعاتها والأغلبة اللازمة لصحة ة قراراتها » وتعرض قراراتها على مجلس الإدارة لاماذ 


ما براه بشأنهة + 35 
وبحوز لجاس الإدارة تشكيل ما يراة من الاجان الأخرى ونحدد فى قرار نشكبلها اختصاصاتها 
ونظام العمل مها . : 


ومجوز أن يضم إلى عضوية تلك اللجان خيراء للاستئناس برأهم فها يعرض عليها من موضوعات . 

مادة ١‏ مكون للمؤسسة مدير عام يصدر تعبينه ولمحديد مكافأته قرار من رئيس الخبورية 8 
ويكون عزله بدات الادارة » ويشترط فى المدير العام أن يكون متفرغاً لمهام وظيفته وبباش نحت إشراف 
ملس الإدارة الاختصاصات المنصوص علها بالقانون رقع مم لسنة 198 وما مخوله إباء الواح 
الداحلية والادارية والمالة ولامحة نظام الوظفين . 


مادة يم تبدأ السنة المالية للمؤسسة فى أول ينابر وتد تنتهى فى "١‏ دسمير من كل سنة . 


وعلى مدير عام المؤسسة أن يقدم إلى مجلس الادارة خلال الثلائة شبور التالة لانتهاء السنة 
الماليةما ان : 


)0 / تقريراً عاماً عن أعمال المؤسسة فى :لك السنة . 
ََ) 686 عا بأ موحداً عن نتيجة ننجة أعمال الؤسسة . 


( ج) حساب الابرادات والصروفات لكل من فروع التأمين التى تباشرها المؤسسة مشتملا 
على يبان بالاحتياطى الخاص بالمطالبات التى لم تتم تسو 


قوانين وقرارات يلف 
(د) تقرير مراجم حسابات المؤسسة . 
(ه) الميزانية العمومية للمؤسسة عن السنة النبة على أن" اتتضمن البيانات التفصيلية لمفرودات 
الأصول والخصوم . 
وعليه كذلك أن يقدم تقدبرات الإبرادات والصروفات عن السنة المالية القادمة خلال الامرئن 
السابقين لتلك السنة . 


وتبلغ قرارات مجلس الإدارة باعماد التقارير والحسابات والمبزانة وتقديرات الإبرادات 
والمصروفات إلى رثاسة الخهورية خلال أسبوع على الأ كثر من تاريخ اعتادها . 

مادة *» س يفحص المركز المالى للمؤسسة مرة على الأقل كل ثلاث سنوات خبير أو أ كثر فى 
زراضام اثانين على. الحاة يعينه مجلس الإدارة ونحب أن “يتناوك .هذا الفحص تقدير قمة 

مادة ٠١‏ - على المؤسسة أن توافى رئاسة الخهورية بكافة الببانات والإحصاءات الى تطلب 
موافاتها هاا تعرض على مجلس الإدارة كل ما ترى عرضه من المسائل الى تؤدى إلى تمحقيق الغرض 
اذى أنشئت نلشنت من ع أجله . 

مادة ١9‏ - يعاد تعيين الوظفين 525577 العمل بالقانون رقوهية 
لسنة ١9451‏ باعتبار مؤسسة التأمينات الاجباعة مؤسسة عامة المشار إله بذات مرتباتهم أو أجورهم 
إذا كانت تقل فى ذلك التارع عن خمسة وسبعين جنيها ( أو سبعالة وخمسين ليرة ) شهرياً . 

أما الموظفون الثدين تبلغ مرتباتهم الشهرية خمسة وسبعين جنيبآ (أو سبعيائة وحمسين ليرة) فأ كثر 
وسبق تعبينهم بقرارات من الؤسسة. فيصدر مجلس الإدارة فى شأنهم ما براه من قرارات خلال شور 
على الأ كثر من تارجم صدور هذا القرار . وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القرار بقانون رقم ١67‏ 
لسنة 51ة! الشار اليه . 

مادة 1 يرخص من بعاد تعبينه بالمؤسسة بالنطبيق لأحكام المادةالسابقة من الوظفين العموميين 
السايقين فى الع بين العاش اقدى ,ستحقه هن الحكومة وبين المرتب الدى يتقاضاه من امؤسسة . 

مادة ١‏ - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تارعم نشره . 


صدر برياسة الجهورية فى غرة ريع الآخر سنة 1841 ( 1١‏ سيتمير سنة 1951 ) ٠‏ 
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ارات وزارج 
وزارةَ اررفتصار والرَائٌ 
قرأر دم نم أسنة 51و؟0© 


يتمديل بعض أحكام الإفراج المؤقت 


1 
5 
4 


وزير الاقتصاد والخزانة 

بعد الاطلاع ل البند السابع من الفقرة ( ثانيا ) من المادة التاسعة من اللاحة الخركية الصادر 
بها الأعى العالمى المؤرخ م أبريل سنة عهرم١‏ والمعدلة بالقانون رتم /.ه لسنة ١986‏ ؟ 

وعلى القرار الوزارى رتم ١‏ لسنة ١96‏ المعدل بالقرار رتم ١46‏ لسنة 1١665‏ ؟ 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 


قرر: 
مادة ١‏ س تضاف المارة الآنى نصها إلى الفقرة « ز » من المادة الثالثة من القرار رقم ١‏ 
لسنة همة١‏ الشار إليه . 
« وتستتنى الأشرطة السينائية العرببية والاسطوانات السيناتوغرافية العربية القى يتم صنمها 
فى إقلم مصر وترسل لعرضها فى الخارج من شعرط المدة إذا كانت تامة الصنع وقت التصدير . 
وألا يكون إرسالحا للخارج بقصد استسكال بعض عمليات فنية غير متوفرة فى إقليم مصر . 
مادة  *‏ يشر هذا القرار في الوقائع الصرية » ويعمل به من تارع تثمره . 


محريرا فى .م رببع الآخر سنة 181 ( 14 سبتمير سنة 1651 ) 


)0( نشمر بالوةاثم المصرية العدد 1/ الصادر فى 8© ستمير سنة 1951١‏ . 


قوانين وقرارات »ا 
ل سس سس سخ بس ‏ ر اكة 
قرار رقم ٠‏ لسنة 9و0 
وزير الاقتصاد والخزانة 
بعد الاطلاع على القانون رقم .؟ لسنة .5هة١‏ فى شأن التصدير ؛ 


وطل الفرار الوزارى رتم ه)+*؟ لسنة م»١‏ باللائحة التنفيذية للقانون رقم م.؟ لسنة وموم 
الشار إلله ؟ 
. . ب 5 1 _- م١ا١‏ .- ْ 6م »/ا ١١‏ 
و 261 و أرة ل[ راعة 20 0ك ل 
على لتب وزارة الز ا ا 
اللؤرخة ؟ ينابر سنة 1551 و و أبريل سنة 1551 و 16 مابو سنة 8951 ؛ 


قفرر : 
مادة ١‏ تشكل لجان النظل النسوص علبا فى الادة ؟؟ من القرار الوزارى رقم هرب 
لسنة .وم.4! الشار إليه , على الوجه الآنى : 
١‏ - الفاهرة : 
رئيس مكتب رقابة الصادرات أو من يقوم مقامه لعن ليق الل لي وم نك 3 ركسا 
للساعد الفنى عصلحة وقابة الزروعات ل الوه د رك ا 2 اعضو 
؟ - الإسكندرية : 
رئيس مكتب رقابة الصادرات أو من يعقوم مقامه “قن الا ابر لج اماو كيف وليه 
الاختسالئى عسلحة وقاية للزروعات ‏ ... .تت ل ل ل ل ... ... ... عضو 
م ل فور صعيك : 
رئيس مكتب رقابة الصادرات أو من يقوم مقامة ا لني م ا وود امه اونما 
الساعد الفنى بمصلحة وقاية الزروعات ل 
م - السويس : 1 
رئيس مكتب رقابة الصادرات أو من يقوم مقامه ... ... نول ١‏ عند ديق دوك (واكنسا 
للساعد الفنى عصلحة وقابة للزروعات ‏ ... ... ب ل .. ... ... ... ... عضوا 


)١(‏ نر بالوقائم المصرية العدد الا الصادر فى ه؟ سيتمير سنة 01551١‏ ء 
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هى ‏ الشلال : 
رئيس مكتب رقابة السادرات أو من يقوم مقامه 1 ا سي ا اث ركتسا 
السيد مبندس الكتب. القائم بالعمل بمصلحة وقاية المزروعات ... ... ... ... ... عضوآ 
١‏ ييا : 
رئيس مكتب رقابة الصادرات أو من يقوم مقامه عنة اط" لاجو لماع مو عدن ان واكنيا 
:. الساعد الفنى يمصلحة وقاية اللزروعات أو الاخصائى بقسم الخدمات البستانية بالقليوبية عضواً 
احا الوم 
رئيس مكتب رقابة الصادرات أو من يقوم مقامه ... ا 5 م مو ع ا 
الاخصائى المساعد بقسم محوث الأرز بمصاحة الزراعة أو «بندس البساتين ,عصلحة 
البساتين أو وكيل مفتش مكاخة الآفات بالإذارة العامة للخدمات الزراعية الإقليمية ‏ 'عضوا 
لم أسوط : ٠‏ 
رئيس مكتب رقابة السادرات أو من قوم مقامه ‏ ... ... ... ... ... ... ... رئيستاً 
الاخصالى للساعد بقسم بمحوث الحاصيل السكرية عصلحة الزراعة أو مبندس البساتين 
بمصلحة البساتين أو وكيل مفتش مكافة الآفات بالإدارة العامة للخدمات الزراعية الإقليمية عضو 
8 - بلبيس : 
رئيس مكتب رقابة الصادرات أو من يقوم مقامه ... ... ... ... ... ... ... رئيساً 
الاخصانى الأول بقسم بمحوث الحاصيل الزيتية بمصلحة الزراعة أو مفتش البساتين #صلحة 
البساتين أو وككل مفتش مكافة الآفات بالإدارة العامة للخدمات الزراعية الإفليمية . عضو 
مادة» ‏ عثل وزارة الزراعة فى عضوية لجان التظلم الخاصة برفض الترخيص بتصدير رسائل 
الألياف النباتية إخصائى بمصاحة الزراعة يوزارة الزراعة . 


مادة م# ‏ ينثسر هذا القرار فى الوقائع المصرية » ويعمل به من أول ينابر سنة 51ه؛ . 


قوانين وقرارات الى 
35 ”سس سس سس سبي سس 


قرأر رقم مب لسنة +١‏ ”© 
بتعديل بعض أحكام الفرار الوزارى رقم ١ه‏ لسنة بائبة؟ 
بالشمروط والأوضاع الخاصة بتنفيذ القانون رقم ١م‏ أسنة /اغ.ه١‏ 
يتنظم الرقابة على عمليات النقد 
وزير الاقتصاد والخزّانة 
بعد الاطلاع على القانون رقم ٠.م‏ لسنة 1»40 بتنظم الرقابة على عمليات النقد والقوانين العدلة له ؛ 
وط القرار الوزارى رقم ١ه‏ لسنة ١.407‏ بالشسروط والأوضاع الخاصة بتنفيذ القانون رقم ١.م‏ 
لسنة باعية؛ة بتظم الرقابة على عملمات النقد المعدل بالقرار الوزاري ركم خم أسئة وغ .و١‏ وبالقرار 
الوزارى رقم 1م لسنة م146 والقرار الوزارى رقم م"ه لسنة ١٠5وؤ‏ ؟؛ 


قرر: 

مادة ١‏ - يستبدل بنص المادة ه من القرار الوزارى رقم ١ه‏ لسنة 17ىه١‏ الشار إله : 

« مادة ه ‏ للقادمين إلى الاقلم المصرى من رعايا الجهورية العربية التسدة ومن الساحين 
الأجانب وغير اللقيمين أن محمل كل منهم - دون ترخيص - نقدآً أجنبيا وحوالات وشيكات 
مصرقية وخطابات اعتّاد وشيكات سياحية وأوراق تقد مصرى بالغة قيمتها ما باغت . 

ولمسافرين من القيمين فى إقلم مصر الذدين يغادرونه أن محمل كل منهم - دون ترخيص ‏ 
ينكنوت أحنبى و / أو أوراق تقد أجنى و / أو شيكات سباحية بما لا يزيد جموعه عما يعادل عشرين 
جننها مصريا ء ولا يجوز لمؤلاء حمل أوراق نقد مصرى . 

وجوز للساحين الأجانب ولغير القيمينبالاقليم المصرى أن محمل كل»لهممعه - دون ترخيص ب 
عند مغادرته كل أو بعض أوراق التقد الأجنية أو الحوالات والشكات المصرفية وخطابات الاعماد 
أو شكات السباحة التى كان محوزها أو محملها معه عند دخوله فيه والق ينها فى الافرار الذى قدمه 
للساطات الخركية عند قدومه طبقا لمم الادة الثانية على ألا يسمح محمل أوراق نقد مصرى بأية 
اكية عند مغادر تهم البلاد . ْ 


مادة ؟ ‏ يعمل بهذا الفرار اعتباراً من تارعم نثيره . 
تحريراً فى ١6‏ ربع الأول سنة ١1‏ (51 أغسطس سنة 1651 ) - 


فق تمر بالوقائم المصرية العدد هلا الصادر فى 4 سيتمير سنة ٠ ١551١‏ 
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قرأر دثم او لسنة ١و0©‏ 
بلاحة استخدام موظق ومستخدى الغرف التجارية 
والامحاد العام للغرف التجارية 

وزير الاقتصاد والخزانة 

بعد الاطلاع على القانون رقم هم! لسنة 148١‏ بشأن الغرف التجارية والمعدل بالمرسوم بقانون 
رقي م.م لسنة ١465‏ والقانون رقم ©1١م‏ لسنة م68١‏ ؟؛ 

وعلى اللرسوم الصادر بتاريع ا من شهر أغسطس سنة و١‏ باللامحة العامة للغرف التجارية ؛ 

وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتارم من شبر مارس سنة مهو١‏ بانشاء الأمحاد العام 
للغرف التجارية ؛ 

قرر : 
الباب الأول 
التعينات 

مادة 4 تسرى هذه اللاحة على جميع موظفى ومستخد الغرف التجارءة وانحادها العام . 

مادة ”ا يعتير موظفا ظبما لهذه اللاحة كل من يشغل إحدى الدرجات الواردة بالمرزانة 
والمذ كورة بهذه اللانحة ويتقاضى عن ذلك مرتبا من الغرف التجارية وامحادها العام . 

مادة م يشترط فيمن برشح لإحدى الوظائف ما يلى : 

. أن بكون متمتعا مجنسية الجهورية العربية المتحدة‎ )١( 

(؟) أن يكون مود السيرة . 

6 آلا يكون قد سبق الح؟ عليه فى جناية أو جرعة عخلة بالشعرف أو الأمانة مالم يكن قد رد 
إليه اعتباره فى الخالتين . 

( 5 ) ألا يقل سنه عن .م١‏ سنة ميلادية . 

)( أن تثبت لياقته الطبية للعمل المرشح له . 

(5) أن يكون حائز؟ للمؤهلات العلية الطاوبة للوظيفة . 

(7) أن يكون قد جاز بنجاح الامتحان المفرر لاوظفة مالم نكن من الوظائف التى تتطلب 


١9551١ سيتمير سنة‎ ١4 نعمر بالوقائم الصرية المدد / الصادر فى‎ )١( 


قوانين وقرارات ويف 


خيرة أو شروطأ خاصة » فيجوز التعيين فيا فى هذه الحالة دون امتحان وذلك بمواقفة مجلس الإدارة 
ووزارة الاقتصاد . ١‏ 


( ) ألا يكون قد صدر ضده قرار نهائ بالعزل من وظيغة عامة ول يمض على صدور هذا القرار 
بماننة أعوام على الأقل . 

مادة ع تقدم طلبات الالتحاق على الاستّارة العدة لهذا الغرض وبرفق بالطلب مسوغات 
التعين الآنية : 

. شهادة اليلاد أو مستخرج رسمى منها‎ )١( 

(؟ ) الهادة الدراسية الحاصل علبها أو ما يثبت الخبرة الفنية السابقة . 

(") شهادة جنسية . 

(؛ ) صحيفة الحالة الجنائية . 

( ه ) شبادة العاملة العسكرية . 

() شهادة حسن السير والسلوك . 

6 شهادة الخدمة السابقة موتحاً مها المرتب أو العاش الذى يتقاضاه . 

(4) صورتين فوتوغرافيتين . 

(9) دم البطاقة الشخصية وجبة قبدها وتارعه . 

. إقرار الحالة الاجماعية مرفقاً به الستندات الؤيدة للبيانات الواردة به‎ )٠١( 

)1١(‏ إقرار الذمة الالة. 

(19) أى شبادة أو أوراق أخرى يطلب إله تقديعها . 


مادة م - أمحدد الدرجات والرتبات وفقاً لما بلى : 


الوظيفة 
(1) وظائف فنية : كرتب العهرى 


مدير أو أخصالق أول أو رئيس قم ...ا لت ل لل لل هي ساعن" 
الاق نيو ع نقد لط اتما عن لط ل د وتو ها كامة 
الى ساعد ...نا ع مام عا لم لم عط اح للم لة جداوع 


4ب العدد الثالث - المئة الثانية والأربعون 


) ب) وظائف إداية : هف إداية : 


كاتب أول ومراجع حسالات ... ... ... ... لي لل ل.ء ©[ اح هع 

كاتب ومقتش محصيل وملاحظ ... ...الل الي الل الل للم م( سدم هنو 

حصل ومساعد كاتب ... 14 توك الام د الل ل منا اك الا ع ل كدق" 

وان" جنا قم م انقو وده داه مقط امتواه لما ا ا 15 :رت ورا 

(ج) مستخدمين خارج الهيئة : 

ساعى أو فراش أو عامل وخلاقة ‏ ... ...ا ...ا .ا ...ا ... © الس ووو 

مادة > - ععين عوافقة وزارة الاقتصاد مدير عام أو مدبر لكل غرفة رشحه الا محاد العام 
للغرف التجارية من بين موظفيه ويكون تابعآ له . 

أما الوظائف الأخرى فيكون التعيين فها رار من هيئة مكتب الغرفة أو الاتحاد العام وذلك 
فى حدود الرتبات والوظائف الحددة فى المادة السابقة بشرط أن تكون الوظنة التى سيعين علها 
خالية بالميزانية ولا سم الموظف العمل إلا بعد استيفاء جميع مسوغات تسينه واعتاد هذا التعين 
من وزارة الاقتصاد ونسة ستحق الموظف مرتبه من تاراع استلام العمل . 

مادة 7 ينح للوظف عند النعيين أول مر بوط الدرجة القررة لوظيفته ولوكان المؤهل العالى 
الذى محمله مُبز له التعمين فى درجة أعلى . 

مادة .م - إذا أرادت الغرفة أو الاأمحاد تعيين موظف بأعلى من أول مربوط الدرجة لأى سبب 
من الأسباب فيكون ذلك بمواففة وزارة الاقتصاد مع ذ كر للبررات التى تستوجب ذلك . 

مادة به يكون التعبين بامتحان فى جمع الوظائف ما عدا وظائف السعاة والفراشين ويعلن 
عن الوظائف الخالية » ونب أن .تضمن الاعلان كافة البيانات عن الوظفة العلن عنها والؤهلات 
العابة الطلوب توافرها فى الرشحين أو الخبرات السابقة » ومجوز يمرار من وزير الاقتصاد 
الإعفاء من الامتحان . : 

مادة ٠١‏ - يشترط فى المرشحين لاوظائف الخالية أن .كونوا حاصلين على المؤهلات الآتية : 

١(‏ ) يشترط فى الدير العام أن يكون حاصلا على درجة جامعية أو ما يعادما على الأقل » تتفق 
مع طبيعة الوظيفة وأن يكون له خبرة سابقة تتصل بأعمال هذه الوظيفة لمدة اثنى عثشرة سنة على الأقل . 

)0 ؟ ) يشترط فى للدير والأخسائى الأول والأخصائى ومساعديهم أن يكونوا حاصلين على درجات 
جامعية ارد كانم تق وحمل الوظيفة على أن يكون مدير والأخصانى الأول خيرة سابقة 

69 عزن ق اكاك وبجامدي ان كور انين غوف خريقة ازا 1د 


قوانين وقرارات ٠‏ 355 


جع سس سس سس ل ع ا ا ري ل 
(4) يشترط فى البمعاة والفراشين والمال إجادة الفراءة والكتاية . 

( © ) لوزير الاقتصاد أن يصدر بقرار منه أية شروط أخرى يطلب توافرها فى الزشحين . ' 

مادة ١١‏ - تعقد الغرف أو الامحاد امتحانآً للمتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة لاختيار أصلحبي” 
وتشكل لجان الامتحان بالغرف بقرار من وككل الوزارة الختص ومحفظ الأوراق ابخاصة بالامتحان 
لمدة سئنين ء» ومجوز لموظنى الغرف والاتحاد دخول الامتحان إذا كانوا حاصلين على المؤهلات 
والسروط الطاوبة للوظيفة ويعين الناجحون فى الامتحان بحسب درجة الأسبقية فى الثرتيب التبائى 
لتتاج الامتحان . 

مادة ؟1 - يعتمد رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه قرار التعبين ومحفظ صورة منه مع 
باق مسوغات التعين فى ملف خدمة الموظف . 

مادة 99 - يكون التعيين نحت الاختبار لمدة سنة على الأقل وستتين على الأ كثر » ولا محوز 
تدعت الموظف إلا إذا ثدت صلاحته للعمل خلال قترة الاختبار حسب تعارير رؤسائه وموافقة 
هيئة المكتب فإذا لم تثبت صلاحيته فصل من وظفته دون أن يكون له الحق فى المطالبة بأى 
وكشن أو مكافاة. 

مادة ١‏ 5 لس الإدارة فى حدود البلغ الخصصس باليزانة العتمدة أن يتعاقد مع حيراء 
بمكافأة عوجب عهود محددة المدة تنضم علاقاتهم بالغرض أو الاتحاد على أن تعرض هذه العقود 
على الوزارة للمواقعة . 


الباب الثاى 
العلاو أت و الترقيات و التنقلات والمكافات 


. مادة ١٠6‏ - يعد تقر سرى سنوى عن أعمال الموظف ععرفة رؤسائه وفقا للنموذج المرفق 
وعتمد من الرئيس أو من يقوم مقامه ويعرض على هيئة المكنب ثم على مجلس الإدارة لاعتادها 
بالتقديرات الآتية : 

متاز ؛ جبد ‏ متوسط + أقل من متوسط » ضعيف , وتسكون علاوات الموظفين وترقياتهم مما 
لنتحة هذه التقاربر ومخطر ااوظف بالتقربر إذا كان يدرجة أقل من المتوسط أو ضعيف » وله أن 
يتظل منه خلال خمْسة عشسر يوم من تار ع إبلاغه بالتعر بد إلى مجلس الإدارة الذى يفصك فى هذا النظل 
بقرار مسبس ويكون قراره نمهايآ » ويترتب على التقرير بدرجة أقل من المتوسط لعاملين متتالبين 
أو بدرجة ضعيف لمدة عام واحد حرمان الوظف من أول علاوة دورية بعد هذا التقرير . 0 

مادة +4 - الموظف الذى قدم عنه تقريران متتالبان بدرجة ضعيف يقدم إلى هيئة الكتب 
لفحص حالته فإذا تبين لها أنه غير قادر على الاضطلاع بأعباء أية وظيفة فصل من وظفته وصرف له 


ب العدد اثثالث ‏ السنة الثانة والأرسون 


ما ستحقه من مكافأة أما إذا تبين لميئة المكتب أنه قادر على الاضطلاع بأعباء وظيفة أخرى قررت 
نقله إلها بذات المرتب أو مع خفضه فإذا قدم عنه التفرير الثالث بدرجة ضعيف فصل من وظفته 
وصرف له ماإستحقه من مكافأة . 


مادة 1 - ينح الوظف علاوة دورية كل ستتين ماليتين حتى يصل مرتبه نهاية مربوط درجته 
وتدرج العلاوات فى مشروع لإيزانية ونح فى أول السنة للالية بعد اعتّاد لليانية وذلك فى 


الحدود الآئة : 
ملم | اجنيه 
مدر عام .. .66 مره الم فعه هنف عقف يفف همه مهم هوم هرم سم ىت 
مدر ف اول( ولتق قم ) ... ا ا 0 6 
أخصانى 1 0 
مساعد أخصانى 355 355 .. .---. .-.. لمعا مه 626١‏ م.م اميم -ث-.,. »9م 


كاتب أول ومراجع حم جا ا امب و اا لير ري أ ل ع قد 
كاتب ومقتش محصيل وملاحظ ‏ ... ال ل ع الى ال الل ممه 
مساعدكاتب ومحصل أو وزان ... ع م له ل لس لي سس 
ساعى أو فراش أو طمل ... ... .تت ل م مني لني لي لم 66ه© للب 


ل ايد جنا لد عا عم 


مادة م١‏ : 

6 ارات دود لاوما 07 ماهياتهم عن ٠‏ /اجنيها شهرياً إعانة اجتتاعية 
قدرها جنيه عند زواجهم لأول مرة واسد ستحق الوظف الاعانة الاجماعية عن زوجته مدة عدمها سواء 
أكانت من طلاق رجعى أو بائن بشرط ألا تزيد مدة العدة على سسنة 6 و بنجب على الموظف !إ<طار الغرفة 
عند بداية العدة ( محدوث الطلاق ) » كا جب عليه الإخطار عند اتهاء العدة لأى سبب من الأسباب 
سواء أ كان ذلك بعراجعتها أو لوضعها أو لوفاتها أو لأى سبب آخر . 

6 ممنح إعانة الغلاء لنوظنين والمال على أساس للاهيات الفعلة النصرفة فى ٠‏ ةا 
طبقاً للفثات الآنة : 


أولا ‏ طائفة آياء الأولاد الثلائة فا كثر : 


لاعس موصي 


6 جنيات فاقل هوهو ا أقفقة هوم ووم ا 


قوانين وقرارات بجبا؟ 
ومس سج ,مسمس مسا سس ا مي ب ب يه سي ل سس سس عل سس ل ع و ع و ع ا ل 


أ كثر من ه جامهات إلى ٠١‏ جنيهات 8ر١١‏ بز 5 
١٠١ 2‏ « « 0ه" جنا هيز < «< ا 
د 6,؟جنها « .”م م 71 ١‏ يق 
١د "6١‏ 08دقءى «١‏ هرسميز و ١م١ا‏ 
داع «١‏ اطمءءاجنيه هروزي م مره!ا 
0 


٠٠إآحشةه‏ فهو أوفء اموه أوومى ءرة ١6 < 9 2.١‏ 


ثانا طائفة آباء الوك أو الوادين : 


وجنييات قأقل... ... ... ...لاا 

أ كثر من ه جنيبات إلى ٠١‏ جنيبات ‏ ه “ايلا 
هو ١٠١‏ رج و.؟جتها ةر محد أقصى و جنيهبات 
ةو .## جنا « .”م م وك 
"٠‏ « « 560 « ورؤا/ 
د م « «رءءاجنه رواييا محدأقصى و١‏ جربا 
دو .ءاجنه ... ... ... غرةاثا « « ه8١1‏ « 


#إلثا ‏ طائفة العزاب والتزوجين تمن لا أولاد لهم : 
وجنيبات فأقل /... .ب ...6 هلالا 
أ كثر من ه جنيبات إلى ١٠جنييات‏ هر؟ه ,ل 
مط ١ط‏ م « ٠ع‏ جنيها مرلامامر بحد أقصى ور" جنيبات 
د .؟جنيا « .”م جم ”7 
:9 .خ «ر « 6غ < ورخا/ 
و .ع و 5 ١٠و‏ جنيه رابا محد أقصى 16 جنيها 
1 «.٠احطهةه‏ ووم ء.ه أووة مي 2 2 16 , 


رابعا طائفة أرباب العاشات : 


00-7 سبد 


وجنات فأقل ... ... ... ...هلام 

أ كثر من ه جنههات إلى ٠١‏ حنهات ورله مز 
هو « ١١و‏ واو ء؟ جنيا ه مامز بحد أقصى ورك جدياث 
و ا« .؟حنها و.ء"م « وركام <« « ورك «م 
م (2 مم ور جعة < ارلا مم < <« ورك « 


ا العدد الثالث ‏ السنة الثانة والأريمون ' 


سام سس سوه 
مادة ١9‏ : 
(1) محوز منح الوظفين مكافآت فى خدود شهر من للرتب الأصلى دون علاوة الغلاء فى السنة 
على ال كثر 


(ب) كا محوز منحهم مكافآت تشجيعية عن الأعمال المتازة وفى حدود الاعتادا تالقررة فى اليزانة 
بشرط ألا يزيد ما عنم لكل موظِففْ عن ٠١١‏ جنيه فى السنة » وكذلك مجوز صرف مكافآت محسل 
لمحصلى الغرف وفقا للقواعد الى يصدرها وكل الوزارة الختص وفى حدود البلغ المعتمد بالميزانة . 

مادة ٠٠‏ يجوز أن ينح اللوظف مكافآة عن الأعمال الإضافية التى يطلب إليه تأديتها فى غير 
أوقات العمل الرسمية ويكون ذلك بطلب مسبب من الدير ونوافق عه رئيس الغرفة أو من يقوم مقامه 
في حالة غغابه ومحتسب الأجر الإضافى وفتا للقواعد الأنمة : 

. أن يكون بالميزانة للعتمدة مبلغ مخصص لهذا الغرض‎ )١( 

6 عدم نشغيل اموظفين فى غير أوقات العمل الرسمية إلا فى حالة الشرورة القصوى وصال 
العمل مع أذ موافقة سابقة من هيئة لالكتب 

(* ) أن يكون الحد الأقصى لامرتب الإضافى هع بز من المرتب الأصلى محد أقصى ير جنبات 
شهريا . ْ 

( 6 ) بالنسبةللموظفين والعال الذين نتقاضون مرتبات شهرية بمنحون. الأجر الإضافى على أساس 
أن ساعات العمل اليومية عى تعانية ساعات وما زاد عن ذلك مجمع فى نهاية الشهر ورنصرف عنه الأجر 
الإضّافى بواقع الساعة من العمل العادى بساعة من العمل الإضافى وبواقع.الماهية الأصلية فقط.دون 
الغلاء أو أى مرتب إضانى آخر وبشرط ألا يتعدى مجموع الأجر الإضافى فى الشبهر الواحد هع بز 
من الماهية الأصلية وعد أطى لم جنهات فى الشسهر أمهما أقل . 

وبالنسبة لال اليومية عنحون الأجر الإضافى عن أيام المع والعطلات الرسمية إذا استدعت حاجة 
العمل تشغيلهم خلالها بواقم اليوم من العمل الإضانى بأجر يوم واحد من العمل العادى بواقع الأجر 
الشامل ) الأجر واعلاء ( : 


) ه ) لاعنح أجور إضافية لموظفين الذيين تزيد ماهياتهم الأملية عن 40 جنبها شهريا.. 


مادة ١؟ ‏ محوز نمل الموظفين منغرفة إلى أخرى أو من الامحاد وإله بشرط مواقفةالوظاف 
والجهة النقول إلا وبذلك : دوا ديه نسل حا وزمرى اجيا البقول مد إلى اللهة 
النقول إلبا | ستحقاقه فى مكافأة ترك الخدمة. 


كا يحوز ندبهم من غرفة إلى أخرى أو من الأتحاد وَإله إشرط موافقة الجهة المنتدب إلها على 
تحمل ماهيته وجميع المرتبات الإضافية ومصاريف بدل السفر وخلاقه  .‏ - 


مسح سس سس سج بس سس هي ل ا 


مادة 70 ل مجوز ترقية الموظفين فى سلك الوظائف الق من نوع وظائفهم ومؤهلاتهم 
بالشعروط الأتئة : 


)1( أن يكونوا قد أمشوا نحا مذدة الو اللازمة للوظمة المرقين إلمها طرقا لادادة ١‏ من 
من هذه اللاحة . 

65 أن تمكون حالنهم فى العمل وتقاريرجم مرضية . 

ج( موافقة وزارة الاقتصاد . 

ومختص هيئة مكنب الغرفة بالإضافة إلى اختصاصاتها الموة بالمادة .وغ من اللاحة العامة للغرف 
التجارية بالنظر فى ترقية الموظفين 


الباب الثالث 
واجبات الموظفين 


مادة 7# على الموظف أن يقوم بالعمل النوط به وأن يؤديه بدقة وأمانة وعليه أن مخصص 
وقت العمل الرسمى لأداء واجبات وظيفته . وأن محافظ على مواعيد العمل ولا يتركه إلابإذن » ومحدد 
مواعيد العمل بقرار من مجلس الإدارة » ويجوز تكليف الموظفين بالعمل فى غير أوقاتالعمل الرسمية 
علاوة على الوقت الممين لما إذا اقتضت مصاحة العمل ذلك . 

مادة  »4‏ يجب على الموظف أن يقم فى الجهة التى بها مقر وظيفته ولايجوز أن يقم بعيداً عنها 
إلا لأسباب ضرورية يقرها اللدير وأن مخطر عن كل تغيير فى عنوانه بمجرد حصوله . 

مادة ه؟ ‏ لامحوز للموظف أن يفضى ععاومات أو إيضاحات عن المسائل الى ينبغى أن نظل 
سرية بطبيعتها أو عقتضى تعلمات خاصة ولا مجوز له أن محتفظ لنفسه بأصل أبة ورقة من الأوراق 
ارا 

مادة م ِِّ بحب أن يكو نالوظف متفرغا لعمله ولا يجوز أن يؤدى سملا لخي بمرتب أو يمكافأة 
ولو فى غبر أوقات العمل الرسمية . 

ودترتب على قيام الموظف بعمل خارجى اعتباره مستهيلا من وظيفته : 

مادة 17م - يب على الوطف أن نفذ القوائين والوائع واتعلات وأن يكرن سيا لرؤساله 


محترما ازملائه مبتعدا عن كل ما بشينه ويشين عمله وأن محافظ على مظهره وأن بكرن حسن السير 
والساوه ويعمل على إرضاء الجهور وإنحاز الأعمال الموكولة إليه على خير وجه ‏ 


مادة بم؟ - محظر على الموظف بالدات أو بالواسطة : 


35 العدد الثالث ‏ السنة الثانية والأريمون 


)١(‏ أن يزاول أعمالا مجارية من أى نوع كان وبوجه خاص أن يكون له مصلحة فى أعمال 
أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظبفته . 

6 أن ,وسط أحداً فى أى شأن خاص بوظفته » ولا محوز له أن يتوسط لموظف آخر فى أى 
شأن من ذلك . 

مادة و؟ - لا جوز للموظف أن يظلٍ إلا لرئيسه الماثشر فإذا لم مخطر بما تم فى شكواء خلال 
أسبوع واحد من تاريخ تقديم النظل جاز له أن يتظل إلى مدير الغرفة أو الامحاد ولا محوز محال من 
الأحوال النظل إلى غير ذوى الشأن . 

مادة .م يحب على كل موظف إخطار الغرفة أولا أوك عن كل :مير فى حالته الاجماعية 
وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ حصوله وإذا ترتب على إعطاء سانات غير صوردة صرف مبالغ غير 
مستحقة يليم الموظف بردها علاوة على امحاذ الاجراءات التأديية . 
مادة اسم كل موظف مالف الواجباتالمنسوص عليها فى هذه اللاحة أو مرج على مقتضيات 

الواجب فى أعمال وظيفته يعاقب تأديبيا وذلك مع عدم الإخلال بالحق فى إقامة الدعوى الدنية 
أو الجنائية عند الاقتضاء . 
الباب الرابع 
الإجازات 

مادة م - لا يجوز لأى موظف أن ينقطع عن عمله إلا لمدة معينة وفى حدود المسموح بها انح 
الإجارات وإلا أعتير ذلك غنابا بدون إذن . 

مادة +#م ل تقسم الإجازات إلى عارضة » واعشيادية 2 ومرضة . 

مادة عم الإجازة العارضة هى القى تكون لسبب طارىء لا ستطيع الموظف معه إبلاغ 
رؤسائه مقدما للترخيص له بالغماب ولا يصح أن يجاوز يموع الإجازات العارضة سيعة أيام طوال 
٠‏ السنة ولا تسكون الإجازاتالعاردة لأ كثر من يومعن متتاليين فى المرة الواحدة ويسقط حق الموظف 
فيها عضى العام . 

مادة وم - الإجازات الاعتيادية تكون يتصر يم سابق مث مديرى الاتحاد والغرف وفى 
الحدود الائية : : 

أولا - بالنسبة للموظفين : 

)١(‏ تكون الإجازة الاعتيادية لمدة شهر فى السنة سواء قضيت داخل القطر أو خارجه فإذا 


بلغ الموظف سن الخحسين جاز له الحصول على إجازة سنوية مقدارها شبرا ونصف فى الداخل 
أو الخارج . 


قوانين وترارات . م" 
وص ص سس سس 2ت 
ومحوز إذا «محت حالة العحل صم مدد الاجازات الاعتادية الى عرتب كامل بعضها إلى بعض 
بشرط ألا جاوز المدة التى محصل عليها الموظف فى سنة واحدة ثلائة أشمبر فى الداخل أو فى الخارج . 


وقى حالة المرض للموظف أن يستنفذ متدمد إجازته الاعتادية مانب ما ستحقه من إجازة 
مرضية بشسرط آلا زهد الإجازة الاءتيادية على ستة دمهور وأن تقتصر الإجازة الاعتيادية فى السنة الأولى 
من خدمة الوظف على خمسة عثير نومآ ولا عنحها إلا بعد ستة أشهر من تاريع تعبينه » ولا مجوز 
صرف أى مقابل نقدى بدلا من الإجازات الى ل يستغرفها الوظف . 

مادة م - يستحق الموظف كل ثلاث سنوات تمضى في الخدمة إجازة مرضة على الوجه الآتى: 

6 ثلاثئة شهور عرتب كامل . 

(؟ ) ثلاثة شهور بنصف مرتب . 

( ) ثلاثة شهور بدبع مرتب . 

وتتبع القواعد الآنية فى منح الإجازات الرضية : 

أولا ‏ إذا طرأت على الموظف أو العامل حالة مرضية تستدعى «نحه إجازة وجب عليه اخطار 
الغرفة أو الاتحاد فى تفس الوم تليفونياً أو تلغراقياً حسب الأصول » وطى الغرفة أن مله فى نفس 
اليوم إلى طبيب تنتدبه للكشف عليه ومنحه الإجازة اللازمة فى حدود سبعه أيام » وطل الطبيب 
أن يوقع الكشف عليه خلال أربعة وعشرين ساعة من إخطاره . 

ثائياآً ‏ إذا وجد الطيب أن حالة الموظف أو العامل تمكنه من العودة لعمله فيتبه عليه 
بذلك ويؤخذ عليه إقرار؟ كتايا باللم . 

ثالثاً ‏ فى حالة طلب اموظف أو العامل امتداد إجازته المرضية بحب عليه اخطار الغرفة 
أو الامحاد فى اليوم التالى لانتباء إجازته تليفونياً أو تلغرافياً وطل الغرفة أو الانحاد اتتداب طبيبين 
الكشف عله فى نفس اليوم ومئحه امتداد للاجازة لمدة لا يجاوز خمسة عششر يومآ . 

راعاً ‏ فى الخالات الى تنطلب علاجاً طويلا محوز منح الإجازة المرضية لمدة لا تنجاوز 
ستين يوماً . 

ادا 7ت تدأ الإجازة المرضة من فوم انقطاع الموظف أو العامل عن العمل وإذا منح الوظاف 
أو العامل امتدادً لما فيداً من التارعم الاللى لتاررع انتهاء الإجازة المرضية السابقة على الامتداد . 

مادة ام - يفصل الموظف الذى لا يعود إلى عمله بعد انقضاء إجازته الرضية أو الاعتيادية 
على أن يكون له الحق فى امتداد الإجازة لمدة لا مجاوز ستة أشهر بلا مرتب إذا كان مسابا عرش 
محتاج البرء منه إلى علاج طويل إذا قرر طبددان احال شفائه على أن يعرض الأعى على هيئة الكتب . 

مادة مم س بالنسية للسعاة والعال ومن فى حكهم تنقسم الإجازات التى يجوز منحها لم 
إلى نوعين : 
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)١(‏ إجازات اعتيادية رتب كامل للمدة لا تجاوز ثلاثة أساببغ فى السئة الواحدة ولا يجوز 
ضم مدة هذه الإجازة من سنة إلى أخرى . 

(؟) إجازة مرضية عرتب كامل لدة لا تجاوز ثلاثة أساببع فى السنة ومجوز مدها لمدة لا مجاوز 
ثلاثة أسابيع بنصف مرتب ثم لمدة أخرى ثلاثة أسايع بربع مرتب . 

يجوز تيان .واليال الانتفاع فى حالة المرض بما بكون لهم من وفر من الإجازات 

ويمجحوز بقرار من هيئة الكتب منحهم إجازة بدون مرتب الدة ستة أشهر إذا كان المستخدم 
مصاباً بعرض محتاج البرء منه إلى علاج طويل بناء على قرار من طبيبين . 

مادة يوم يراعى آلا قوم بالإجازة فى وقت واحد إلا العدد الذى لايترتب عليه تمطيل العمل 
مع إحالة أعمال الموظف القائم بالإجارة على آخر مدة غبابه ولا موز تعبين موظفين بصفة مؤقتة 
بدلا من القائمين بالإجازات ومحوز تأجيل إجازة الموظف أو استدعائه منها قبل انتهائها إذا تطلبت 
حالة العمل ذلك وبحي أن براعى عند قيام اللوظف بالإجازة آلا يكون طرفه أوراق أو تقود وبحب 
عليه نسليمها قبل قيامه بالإجازة . 

مادة .4 عنح إجازة لأداء فريضة الاج لا تزيد عن خمسة وأربعين يوما ولا تدخل مدة 
السفر ذهاباً وإياياً فى حساب هذه الإجازة ء على ألا ينتفع الموظف بهذه المنحة إلا مرة واحدة 
طوال مدة خدمتهم و محسب مدة السفر من يوم مغادرة الميناء الصرى حق يرم الوصول إلى الممناء 
الحجازى وبالعكس . 

الباب الخامس 


مادة آأع ا مع مراعاة كم اقانون رقم بو ل لسنة يومية ا بشان النيابة الإدارية لميئة الكتب 
ومدبرى الامحاد والغرف توقبع عقوبق الاندار والخصم من المرتب . 
مادة »!م - إذا بدر من اللوظف ما يستوجب اللوم يوقع عليه الجزاء المناسب بعد عمل التحقيق 


معه » والجزاءات القى محوز توقيعها على الموظفين واللستخدمين والععال ومن فى حكلهم عن اللخالفات 
الإدارية والمالية وعن الأعمال الشينة القى تضر بسمعتهم أو سمعة العمل نشمل الآتى : 


6 الإنذار . 

(؟) الخصم من المرتب مدة لا تتجاوز ١‏ يومآ فى السنة الواحدة محيث لا تزيد مدة المقوية 
الواحدة عن ”7 أيام . 

6 الحرمان من العلاوة وتاجل معادها . 
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:-< تع ) خفض الرتب'. 
( ه ) الايقاف عن العمل بدون مرتب مدة لا جاوز شهرا إلا بترار من هيئة المكتب . 
)3 الفصل . 


ولدير الغرفة الحق فى توقبع عقوبق الانذار والخصم مناارتب لدة ثلاثة أيام » أما باقى الءقوبات 
فلا محوز توقيعها إلاعوافقة هيئة الكتب » وفى جمبع الأحوال لاتوقع أية عقوبة إلا بد إجراء محقفيق 
وسماع أقوال للوظاف . 


ومحوز لموظف النظل من الجزاءات القى توقع عليه إلى مجلس الإدارة . 


مادة م« - إذا أخل ادير يواجبات وظيفته فلمجلس الإدارة أن يصدر قراراً مسيباً بما براه 
وبرسله إلى كل من وزارة الاقتصاد والامحاد العام للغرف التجارية لانظر فى أمره . 

مادة ع - إذا ارتكب ب أحد للوظفين تزويراً أو اختلاساً يفحص عمله وممحال على النيابة وبحب 
إبلاغ الوزارة فورآً شعربر مقدل عن حوادث الاختلاس والترّور وكل ما عض عه خارة ننه 
حق ولو استردت هذه الخسارة أو قدت الحادثة ضد مجهول . يز 

مادة ه4 - لرئيس الغرفة أو الاتحاد بمواقفة وزارة الاقتصاد أن .وقف الموظف عن عمله إذا 
اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ولا يجوز أن نزيد مدة الإيقاف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس 
الإدارة ويترتث على وقف الوظف عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذى أوقف فيه حق 
يفصل فى التحقيق . 

مادة ع 7 500 محدس حدساً احتاطآ أو تغهذآ الحم ا يوقت عن عمله مدة 
عسة يولك بوك مره وعد جامد اخبين عرد كان الإدارة ما يتبع فى شأن صرف مرتبه 


مادة باغ إذ كلف الموظف بمهمة خارج مقر عمله فيصرح له بالسفر بالسيارات العامة 
03 بالسكة الحديد كالانى : 

) 6 إيسافر بالدرجة الأولى الموظفين الذدين تزيد مرتباتهم عن, ا َ 
٠‏ (؟) يسافر بالدرجة الثانة الموظفين الدين تقل مرتباتهم عن .م جنيها شهريا . 

(" ) يسافر بالدرجة الثالئة السعاة والفراشين والعال ومن فى حكهم . 


لين العدد الثالث ب السنة:الثائة والأر يمون 


ويصرف لم علاوة على تمن التذكرة مبلغ إجمالى محدد بواقع ٠٠١‏ بز من نلك القيمة لمصاريف 
الاتقالات والمشالات وغيرها 5 
مادة مم - يكون حساب بدل السفر فى الإقلم الجنوها كالاتى : 


علو “نه 
للوظفون الدين تبلغ مرتباتهم .م جنيا فافوق -- »* فى األة 


 « « 1‏ مظ (©2 « « « ١م٠ه ١‏ ««م 


١ « ١‏ ""” « وم ١‏ ق«م 
«١ «< « ١ « « « 2‏ .م.م - وم 
د «م «ظ « الم « « 05 .جه - وو 
ظط « << 5 « « .م.م لل و«و 
السعاة والفراشين والمال ... ... ... ... .وم ل «« 


ويرخص للموظفين فى محافظات سوهاج وقنا وأسوان بالسفر ثم وعائلاتهم دون الخدم إلى ا-لجبة 
القى مختارونها ذهابا وإيابا مرة فى كل سنة مبلادية بالجان على حساب الغرفة النابعين لها . 


الباب السابع 


مادة .و - مجوز لاغرف التجارية والامحاد العام الإشتراك فى نظام التامين الاجتاعى المعمول به 
بمؤسسة التأمينات الاجتّاعية كا مجوز لما الانء شتراك فى نظام للتأمين على الحماة أو الشيخوخة أو المجر 
إذا كان ذلك 1 كثر صلاحية للموظف ‏ 

مادة ٠م‏ بعهد الامحاد والغرف إلى مستشفيات وزارة الصحة ) قسم الدرحجات ( علاج 
موظفيها فى حالة عدم اشتراكه فى نظام التأمين الاجتاعى اللنصوص عنه فى المادة السابقة وذلك 
فى الحدود الآنة : 

. يما بالدرجة الأولى الوظفون الدين تبلغ مرتبائهم م جنيها شهريا فأ كثر‎ )١( 

( ؟) يعاي بالدرجة الثانية الموظفون الي تبلغ مرتباتهم ١‏ جنيها شهريا فأ كثر . 

( ؟) يعاب بالدرجة الثالثة الممتازة الموظفون الذين تبلغ مرتباتهم أقل من ١6‏ جنيها شهريا . 

وتدفع الغرف أو الامحاد نصف تسكاليف العلاج فيا مختص بالدرجة الأولى والثانة أمامن يعالجون 
اده اثثالثة للمازة فيتحمل الموظف الربع قفط على أن ؛ بسدد امبلغ القدى يستحيق على المونظف 


قوانين وقرارات 6" 


وبالنسبة للغرف الى لا بوجد بدائرتها مستشفيات حكومية ( قسم اللدرجات ) يعابل موظفوها 
فى للستشفيات الخاصة على ألا تنحدلى الغرف أو الاتحاد إلا بعادل ما تتحمله ل وكانت هناك مستشفنات 
حكومية ( قمم الدرجات ) . 


ولا مجوز صرف أتمان الأدوية فى حالة الكشف فى العادة الخارجة . 


الباب الثامن 
إتباء الخدمة 

مادة 1ه - تنتهى خدمة الوظف لأحد الأسباب الآتة : 

. سنة ميلادية‎ ٠٠ باوغ السئ القررة لنرك الخدمة وهى‎ )١( 

(؟) عدم اللياقة للخدمة صما ويكون ذلك بتقرير من طبيبين مختارهما الغرفة أو الاتحاد . 

)0 الاستقالة . 

)غ0 الفصل.. 

( ه ) ققد الجنسية. 

)5 لحي علي الوظف فى جناية أو جرة عخلة بالشعرف أو الأمانة . 

(7) الوفاة . 

مادة »هم - للموظف أن يستقيل من الوظيفة وتكون الاستقالة مكتوبة وخالية من أى قيد 
أو شرط ولا تنتهى خدمة الوظف إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة » وبحب الفصل فى الطلب خلال 
ثلاثين يوماً من تار .عن تقدبمها وإلا اعتيرت الاستقالة مقبولة ومجوز بقرار من عيئة للكتب خلال هذه 
للدة تقربر إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تعلق عصلحة العمل أو بسبب الماذ إجراءات تأديبية 
ضد للوظف . 

وتعتير الاستقالة الفترئة يأى قيد أو المملقة مط شرط كأن لم تكن . 

مادة مه - نب على الموظف الستقيل أن يستمر فى عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستمالة 
أو إلى أن ينقضى المعاد المين فى المادة السابقة . 

مادة م يعتير الموظف مستقيلا إذا انقطع عن مله بدون إذن خمسة عش يوماً متتالية 
ولو كان الانقطاع عقب إجازة مرخص له فها مالم يقدم خلال الجسة عثير وما التالية ما يشبت 
أن انقطاعه كان لعذر مقبول . ويفصل الموظف الذى لا يعود لعمله بعد انقضاء الإجازة المرخص له 


مها سوا ء كانت اعتادية أو مرضية . 


356 العدد الثالث ‏ السنة الثانية والأريمون 


مادة وه - يجوز إيقاء الموظف يعد اننهاء مدة خدمته لمدة لا مجاوز شبرآ واحداً لتسلم ما فى 
عهدته ولا بحوز مد هذا المعاد إلا بترخيص من الوزارة ولدة لا محاوز شيرين إذا اقتضت الضرورة 
ذلك وتصرف له عن مدة التسلم مكافأة تعادل مرتبه . 

مادة ه - يستحق الموظف مرتبه إلى اليوم الذى تنتهى فه خدمته على أنه فى حالة الفصل لمعدم 
اللياقة الطبية الصحية ستحق اارتب كاملا أو منقوصاً اغاية تارعخ استنفاذ إجازاته المرضية أو قصله 
ناء على طلية . 

1 

وإذا كان انتهاء الخدمة بناء على طلب اللوظف استحق المرتب حت تارع صدورو قرار قبول 
الاستقالة أو انةضاء المدة التى تعتير بعدها الاستقالة مقبولة . 

مادة بام - إذا حم تأدييا ,فصل موظف وكان موقوفاً عن عمله انتبت خدمته من تاريع وقفه 
عن العمل مالم تقر ر السلطة التأدبية غير ذلك . 

وإذالم يكن موقوفاً عن العمل يستحق مرتبه إلى يوم إبلاغه القرار . 

مادة مم ل فى حالة وقاة أحد الوظفين أو المستخدمين يصرف لورثته ذوراً مبلغ يعادل مريةه 
الشورى كصاريف جنازة محيث لا تقل عن ٠١‏ جنمبات ولا يزيد ذلك عن #٠.‏ جنهآ . 

مادة وهم : 

)1( إذا انتبت مدة خدمة الموظف أو المستخدم أو العامل واستغنى عن خدماته تؤدى إلبه 
الغرفة أو الاتحاد مكافأة عن مدة خدمته تسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات 
الس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ويستحق مكافأة عن كسور السنة بنسبة 
ما قضاه منها فى العمل ويتخذ الأجر أو الماهية الأخيرة بما ذا إعائة الفلاء أساساً لحساب المكافأة . 

(؟) للنوظف أو العامل المستقيل الحق فى ثلث المكافأة النصوص علها فى الفقرة السايقة 
إذا كانت مدة خدمته زيد على سنتين وقبل أن تبلغ مسة سنوات وثلشها إذا لم تبلغ مدة خدءته عشر 
سنواتث وستحق المكافأة كاملة إذا استتمال بعد عشر سنوات . 

-١‏ إذاوجد 0 ووائدان تمن كان حولم أمر مجدق الوا أو الأولاد و؟ 1 كادي 
وه؟ 1 تلوالدين بالتساوى أو لأحدها . 
ْ + - إذا وجد أولاد كان يعولم 9 يوجد والد أو والدان أو أخوة أو أخوات كان يعولم 
وزعت النكافأة بينهم بالتساوى فإذا وجد ولد واحد منح المكافأة كاملة . 

م إذا وجد والدانكان يعولما ولم يوجد أولاد وزعت المكافأة بينهما بالنساوى إلا إذا نكا 
واحداً فيمنح المكافأة كاملة . 


قواثين وقرارات ' بذ-535 
37 اط 22:00:01 


- إذا اجتمع الزوج ومن كان يعولم من الأولاد والوالدين استحق الزوج .4 ,/: والواد 
أو الأولاد 1 والوالد والوالدان ٠١‏ /” فإذا لم يوجد أولاد كان للزوج ثلا المسكافأة والوالدين 
الثلث الباق وإذا لم يوجد الوالدان كان للزوج نصف المكادأة وللولد أو الأولاد النصف الباق وإذا 
لم يوجد مع الزوج أحد من الأولاد والوالدين أخنذ الزوج المكافأة كاملة . 

ويعتبر الأخوة والأخوات الذي يعولهم في حم الوالدين عند عدم وجود أحد منهما وإذا لم وجد 
أحد من ذ كروا وزعت الكافأة على من كان يعوطم بالتساوى بينهم وإذا لم يوجد أحد من هؤلاء 
أيضاً وزعت المكافأة بين الورئة طبقاً لقواعد الإرثُ . ويقصد بالواد أو الأولاد الذ كور والأناث 
منهم . وبالزوج الزوجة والزوج العاجز عن الكسب وكانت زوجته تعوله . 

الباب التاسع 
أحكام عامة وانتقالية 

مادة 4٠‏ س يعاد توزيع الموظفين على الوظائف محرث يوضع كل موظف فى المكان المناسب له 
حسب مؤهله ومرتبه وصلاحيته للعمل بما يتناسب مع الأوضاع المذ كورة فى المادة العاشيرة من هذه 
اللاحة ويصدر بذلك قرار من هبئة المكتب يعتمد من وزارة الاقتصاد . 

مادة 4١‏ - الوظفون الذدين بلغوا سن الستين عند العمل هذه اللاحة تعطى لحم مبلة شههر 
يفصاون بعدها . 1 

مادة !4 - ينشير هذا القرار فى الوقائع الصرية »ويعمل به من تار صدوره . 


تحربراً فى 4؟ ريع الأول سنة مم1 ( ع سيتمير سنة 1951 ) . 


قراد رقم 444 لسنة 9001© 


بتعديل الفقرة الثالثة من المادة ٠؟‏ من لاحة الرقاية على النقد 


وزر الاقتصاد والخزانة 
بعد الاطلاع على القانون رقم .م لسنة 19417 يتنظم الرقابة على النقد والفوانين العدلة له» 
وعلى القرار الوزارى رقم #كم لسنة ,.ة؟ باصدار لانحة الرقابة على النقد في الاقلم المصرى ؟ 


قرر : 
مادة و ستتدل بنص الفقرة الثالثة من المادة ”٠‏ من لاحة.الرقاية على النقد النس الآنى : 


1551١ نصر بالوقائمالمصرية العدد 5 الصادر فى 79 سبتمير سنة‎ )١( 


3575 العدد الثالثك ع السنة:الثانية والأريمون 


« وبحب الحصول على مواققة الإدارة العامة.للنقد قبل الإلغاء الكلى للعقود الَأجِلة ومحوز للينك 
إلغاء الأرصدة غير للستعملة من هذه المقود وذلك بإعادة بع أو ثعراء العملة بسعرى البيع والشراء 
وقت التعاقد على ألا محاوز الرصيد غير الستعمل ٠١‏ /* من القيمة الأصلية العقد أو يكون الرصيد 
أقل من مائة وحدة » . . 

مادة » سس بنشمر هذا القرار فى الوقائع الصرية » ويعمل به من تارم نشمره 3 


تحريراً فى ؟ ربيع الآخر سنة 1لمم١‏ ( ؟1 سبتمبر 1951 ) , 


قرأر رقم ٠١4‏ لسنة ١5و20‏ 
بالسماح بالتعامل فى السندات الحسكومنة وبعض الأوراق المالية لبعض الشركات 
مورصق الأوراق المالة بالقاهرة والاسكندرية 
وزير الاقتصاد والخزانة 


بعد الاطلاع على قرار رئيس الجهورية بالفانون رقم ١05‏ لسنة 141 يتعطيل بورصق الأوراق 
الماللة فى القاهرة والاسكندرية ؛ 


وعلى قرار رئيس الخهورية بالقانون رقم ١١17‏ لسنة 1951 بتأمم بعض الشركات والمنشآت ؛ 


وعلى قرار رئيس الحبورية بالقانون رقم .م١1‏ لسنة 19451 بتقرير مساهمة الحكومة فى بعض 
الشركات والمنشآت ؛ 


وعلى قرار رئيس الجهورية بالقانون رقم 119 لسنة 1451 بتقرير بعض الأحكام الخاصة ببعض 
الثمركات المانمة ؟ ْ 
وعلى المادة ١6‏ من اللامحة العامة لبورصات الأوراق المالية > 


فرر :5 


ه مادة ١‏ - يسمح بالتعامل فى السندات الحكومية والأوراق المالية للشركات - المرافق بانها 
لهذا القرار - مورصق الأوراق المالة بالقاهرة والاسكندرية . 


مادة ؟ ‏ يقصر التعامل سواء داخل البورصة أو خارجها على السندات وأسهم الشيركات الشار 
إلها يعاليه تفط . 


مادة ب ينششر هذا القرار فى الوقائع اللصرية و.عمل به اعتباراً من ١؟‏ سيتمير سنة 1951 . 


محرا فى ٠١‏ ربع الآخر سنة ١م18‏ ( 7٠١‏ سبتمير سنة 1951 ) . 


زفق نشعر بالوقائم المصرية العدد 7 ماسق الصادر ىق ١؟‏ صتير سنة 15511١‏ . 


قوانين وقرارات “ قر؟ 


ومس ع ع1 


الجدول المرفق بالقرار الوزارى رقم م4١٠‏ لسنة ١و١‏ 


قرض الإنتاج لم بز جو ا/ع؟؟! الحول. 


د« # يز يكو (مهةو1ر. 
«١ ١‏ لجل يز الاو /لاةا. 
د «ه لط+ج8 يز 5ل لالاوا. 
١‏ « لعي ١5و‏ لمكلاوا. 


« بلدعة الإسكندربة ب/ثز إصدار 9.٠8ا.‏ 


بنك مصر . 


بنك بورسعيد ( البلجكى سابقا ) . 


قرض فلسطين م بي 56واة/ا1١ ٠.‏ 
قرض الإنتاج +" بز ححولم١٠/اوا ٠.‏ 


ده  «‏ 6م مول ]ددحةا . 
د «١‏ لطم ييز ملاوالكلاةا. 
«١‏ لعي علاوا/ملاةا. 


« بلدية الإسكندرية ه /ز إصدار 161١‏ . 
البنك الأهلى الصرى . 
ينك التسليف الزراعئ والتعاونى . 


البنك العقارى للصرى ستداتث م يز إصدار ١861‏ . 


البنك العقارى المصرى سندات١‏ 74 يرز إصدار 19817 . 


بنك الأراضى الصرى سندات لي بز . 


بنك الأراضى الملصرى سندات ه بير 19597 . 


بنك الأراضى للصرى سندات ه يز ٠ 1١99‏ 
النيل الصناعة والفنادق الأهلية . 

لافاوقيال . 

سيارات الطرق الصحراؤية . 

ترام القاهرة ‏ 

مصر للملاحة البحرية . 

مصر للساحة . 

المتحدة الصرية للنل فى النيل . 

فنادق وجه قبلى سندات ه مي ٠‏ 

الزراعية عصر . 

يساتين مصر وكرومها . 

الزراعة للشرق الأوسط مصر - السودان ٠‏ 
المقارية المصرية . 


بنك الأراضى المصرى سندات ه ب 1895 . 
بنك الأراضّى المصرى سندات ه يز 1952 . 
سكك حديد الإسكندرية والرمل . 
قماة السوس البحرية ( سندات 7 ( ١‏ 

قناة المنزلة . 
ترام الاسكندرية . 

مصر للطيران ٠‏ 

مصر للتقل ولللاحة . 
نلوس للتمل والتخزن . 

مصر للفنادق . 

تحزثة الأراضى ‏ 
أراضى الدقهلية . 

أراضى كفر الزيات . 

الزراعية والصناعية الصريه . 

أراضّى الشيخ فضل . 


32 المدد الثالث .: السنة الثائية والأربعون . 


إسلام باشا العقارية الزراعية . 
الأعمال المباحث الأفريقة . 
الامجليزية البلجيكية . 

المالية لأراضى القاهرة ٠.‏ . 
أراضى البناء فى صواحى الفاهرة . 
الصرية للاأراضي والمبانتى . 

العو يليا عصر . 

المساهمة للمقارات التحدة . 
عمارات الششرق . 

العقارة لأراضى السيوف . 
الأعمال لأراضى البناء والزراعة . 
الاسكندرية العقارية . 

المستودعات المتمرية العامة . 
محلات بامكو . 

استرا والأوراق المركزية اللصرية . 
طنطا لنعيئة الزجاجات . 

الأ كولات المثلجة والنبريدات . 


صناعة ونجارة الألبان المندرة ( سكلام ) . 


ضرب الأرز المصرى . 

ماح بورسعيد . 

البيرة ( الأهرام ) : 

السكر والتكرير سندات ه با ٠‏ 


0 1 له 
وريد لكبرباء والثلج 5 
الاعتادات التحارية . 


التعرقية للسيارات والتوريداتٍ ( إست ) . . 


المصرية للبندسة البحرية ؛ 
الأسمدة العضوية . 


الامحاد القارى الصرى . 
الخحلية لماتى الاسكندرية . 
مصر الجديدة . 

أر اضى الدلتا سندات غ0 بر . 
أراضى القبارى . 

الادارة العقارية . 

الزراعية المقارية ( الفيوم ) 
المساهمة للعقارات المصرية . 
أراضى الجبزة والروضة . 
الأملاك ذات الإبراد . 
العقارية العمومية . 

العقارية ولاق . 

البيت المصرى . 

مخازن سيمون آرزت . 
أسيوط لتعبئة الزجاجات . 
التعيئة المصرية ( آبوت ) . 
العامة للمواد الغذائة . 

مصر للا لبان والأغذية . 
مطاحن المحمودية . 

بيرة كروان بالاسكندرية .. 
مصانع بولاناى المصرية . 
الكروم اللمصرية . 

صناعة المثاجات . 

مصر لعاف الحيوان . 

المصرية للسيارات ( افكو ) . 
امساهمة كريا . ٠‏ 
غزل ونسج وصباغة القطن « كرئك » 1 


قوانين وقرارات لل 


ا اسه 
.لوت الصرية . صناعة نسج الألياف . 
الصرية لغزل ونسج الصوف سندات هه ييز ٠.‏ النسيج والماكة الصربة . 


مصر للحر بر الصناعى سندات هوبا إصدار أول . مر للحر بر الصناعى سندات 07 إصدار ثان : 


المالية والعقارية . المصرية العامة لمهمات السكة الحديدية وسماف» . 
العامة لمنتجات الحزف والصينى . القومية لإنتاج الأسمنت . 

المناجم والبحت . الحديد والصاب المصرية . 

مطبعة مصر . مصير للتمثيل والسيما . 

الشرقة للسيئا . استودبو الأهرام . 

البلجكية الصسرية . الاعتّاد الاسكندرى . 

الفرنسة المصرية للتسلاف . بفيف الخحضروات « دراكو » . 


الوطنية المصرية لتعبئة الزجاجات . 


قرار رقم م4١٠‏ سنة 0951© 
بتنفيذ بعض أحكام القانون رتم لسنة ١951‏ مجواز الماح يبول 
بعض الشركات ومنشآت المقاولات الخاصة فى القطاع العام 
وزير الاقتصاد والخزانة 
بعد الاطلاع على قرار رئيس الخمهورية بالقانون رتم ١6‏ لسنة 1451 بجواز الماح بقبول بعض 
اللمركات ومنشآت المقاولات الخاصة فى القطاع العام ؟ 
قرر: 
مادة ؟ ‏ على من برغب ف الانتفاع باحكام القرار يقانون رتم ١6‏ لسنة 141١‏ الشار إليه 
أن يتقدم بطلب مستوف رمسم العفة على الاتساع باسم وكيل وزارة الاقتصاد والخزانة المساعد لشثون 
الاتسارة الداخلية بالبريد السجل ‏ 
مادة  *‏ يجب أن تمن الطلب المشار إلبه فى المادة السابقة البيانات الآتية : 
)١(‏ اسم الشركة أو اللؤّسسة أو المقاول ونوعها ( الشكل القانونى ) وما إذا كان العمرض 
خاصا باشتراك القطاع العام فى المنشأة كلها أو بعضها . 


69 العنوان ومركز النشاط . 


63 نسر بالوقائم للصرية العدد هم ملحى الصادر فى ١؟‏ سيتمبر سنة ١951١‏ . 


© العدد الثالث ل النمئة الثانة والأر بعون 


)ع( رمم القيد بالسجل التجارى وتارمحه 8 
( ؛ ) يبان المركز الرثيسى والفروع وعنوانها وشراكز نشاطها . ' 
(ه ) بان تفصيلى عن أوجه النشاط خلال السنوات الجس السابقة على العمل بالقانون 


رقم ١6+‏ لسنة 1451 المشار إليه كل منها على حدة موضحا به كل عملية وقبمتها والجهة التى تم التعاقد 
ممها وتاريعز التعاقد وما تم بشأنها . 


(1) بان تفصيلى عن اللوجودات من معدات فنية ومبمات وورش ومصانع وآلات وغيرها 
موضحاً به تمن وتارع شمراء كل منها . 

(1) بان طريقة عويل الأعمال والاعتّادات المفتوحة بالبنوك على ذمة تلك الأعمال . 

() قممة رأس امال "الفملى . 

(؟) ميزانة النشأة فى م أغسطس سنة ١951‏ مرققاً مها ببان تفصيلى بالدممات وللطاويات 
وصورة من آخر ميزانيتين معتمدتين أو آخر ميزانة معتمدة . 


)٠١(‏ بيان يصافى الأرباح أو الخسائر خلال السنوات الس الأخيرة من واقع الميزانات 
العتمدة . 


)1١(‏ بان تفصيلى يعد الموظفين والعال مع إيضاح صفتهم ( دائمين وموقتين ) وإجالى مرتباتهم 
وأجورثم السنوية 


(1) البيانات أو العروض الى برى مقدم الطلب ذكرها ‏ 
مادة م -. تعمل بهذا القرار من تار صدوره » وبنشر بالوقائع المصربة 8 


محريداً فى ١١‏ دبيع الآخر سنة 8م15 ( 7١‏ سبتمبر سنة 1951 ) 


قوانين وقرارات ٠‏ و 


ورارة الخار مي 
قرار بنثشر الانفاق الخاص ينح المدير العام لمركز الأعلام 
للا م المتحدة بالقاهرة ونائبه المزايا والحصانات 
والإعفاءات والتسهبلات الى عنح للدبلوماسيين 
نائب وزير الخارجية 
بعد الاطلاع على القرار التبورى رقم 540 لسنة ١451‏ الصادر بتاريع ٠١‏ يونيه سنة ١451‏ 
الخاص بالمواقفة على منح المدير العام لركز الاعلام للا'مم المتحدة ونائيه المزايا والحصاتات والإعفاءات 
والتسهيلات التى عنح للدياوماسيين ؟ 
قرر: 
مادة وحيدة ‏ ينثمر فى الجريدة الرسمية ٠‏ الاتفاق الخاص بمنم المدير العام لمركز الاعلام 
للاأءم المتحدة بالقاهرة ونائبه المزايا والحصانات والإعفاءات والتسهلات التى عنم للدباوماسيين . 


محريراً في ٠١‏ أغسطس سنة 51و١‏ 


بالقاهرة 


رقم بإب 
اعلام / وه : القاهرة فى ؟ فبراير سنة 1951 
السيد وكيل وزارة الخارجة 
القاهرة 

سيدى 

كانت الملاقة بين حكومة الجبورية العربة المتحدة ومر ذز الأمم التحدة للاعلام بالقاهرة » الذى 
يمثل مكتب الاعلام العام لسكرتارية الأمم التحدة تنظمها أحكام وردت فى للادة الخامسة من الاتفاقية 
الخاصة عزايا وحصانات الأمم التحدة . 

ويسرق أن أؤيد أن السلطات الحكومية بالجهورية العربة المتحدة قد راعت هذه الأحكام 
يكل دقة فى معاملاتها مع مركز الأمم التحدة للاعلام . 


. ١551١ الصادر فى 4؟ سيتمبر سنة‎ 5١8 نعسر بالجريدة الرسمية العدد‎ )١( 


56 العدد الثالك : السنة اكانة والأريمون' 


ادلك أتشرف بأن أرجو منح مركز الأمم المتحدة للاأعلام بالقاهرة ‏ علاوة على الزايا 
والحسانات البينة فى المادة الخامسة من اتفاقية المزايا والحصانات ‏ المزايا والحصانات والإعفاءات 
والتسويلات الممنوحة للبعثات ال بلوماسية وقمآ للقانون والعرف الدوليين » عحيث يتمتع كل من مدير 
مركز الأمم المتحدة للاعلام ووكله بنفس اللحقوق الد.لموماسية الشار إليها . 

وأود أن أقترح فى هذا الصدد أن يكون هذا الكتاب وددكم عله اتفاقاً نكملا للمادة 
الخامسة من الاتفاقية الخاصة يمزايا وحصانات الأمم المتحدة . 

وإذ أشكر لوزارة الخارجية ما أيدته دائاً نحو مركز الأمم التحدة للاعلام بالقاهرة من حسن 


استعداد وتعضد . 


أنتهز هذه المثاسبة لأعرب لسادتم عن فائق تقديرى . (إمضاء ) 
على حليل 
نائب مدير المركز 


الإدارة الفانونة والمعاهدات 


ملف رقم 


السيد مدير مركز الأمم المتحدة للاعلام 


القاهرة 


أتشيرف بالإحاطة أننى تلت كتاب سيادتج رقم 07/ ٠”‏ أعلام / بوه الؤرخ فى ؟ فبرابر 
سنة 9651! وهذا نصه : 

« كانت العلاقة بين حكومة الجبورية العرية المتحدة ومركز الأمم التحدة الاعلام بالقاهرة » 
الذى عثل مكتب الاعلام العام لسكر تارية الأمم التحدة تنظمها أحكام وردت فى المادة الخامسة من 
الاتفاقية الخاصة عزايا وحصانات الأمم التحدة . 

ويسرنى أن أؤيد أن السلطات المكومية بالمهورية العرية التحدة قد راعت هذه الأحكام بكل 
دقة فى -عاملاتها مع مركز الأمم المتحدة للاعلام . 

لدلك أتثعرف بأن أرجومنح مركز الأءم المتحدة للاعلام بالقاهرة علاوة على المزايا والحصانات 
المبينة فى المادة الخامسة من اتفاقية المزايا و المصانات - المزايا والحصانات والإعفاءات والتسهبلات 
المنوحة للبعئات الديلوماسة وفقاً للقانون والعرف الدولين ٠»‏ محلث تمت تمتع كل هن مدير الأمم التحدة 
للاعلام ووكله بنفس الحقوق الدباوماسية المشار إلها . 


قرائين وقرارات ١‏ ةم 


وأود أن أقترح فى هذا الصدد أن يكون هذا الكتاب وردى عله اتفاقاً تكدلا لامادة الخامسة 
من الاتفاقية الخاصة بعزايا وحصادات الأمم المتحدة . 10 


وإذ أشكر لوزارة الخارجية ما أ بدته دائمآ نممو مركز الأمم المتحدة للاعلام بالقاهرة من سر 
استعداد وتعضيد ٠‏ 1 7 

أنتهز هذه الماسبة لأعرب لسيادتسم عن فائق تقدبرى . 

وإذ أتشرف بأن أنبى إلى سيادتم موافقة حكومق على الطلب الوارد فى كتابع سااف الذاكر . 

أتبز هذه الناسبة لأعرب لسيادتج عن فائق تقدروى . 


وكيل الخارجية 
مد حافظ اسماعيل 


15 «115لانا 


معنم رععات)©) وماحمص دآ 
7 :1 
1 بإتقتعاء1 2 ,وكتله) 1119 
ركفو اكه مروأء1:0 ه15 عأها5 01 قاع عع02062-5] ع1 .11.5 

ْ رتكتوككة مولعه1 04 بمأمتم ك1 

الاك 

ملو جين 0 زان /©4 هن | 
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و العدد الثالث ‏ المننة الثانية والأريمون 
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«جتاة لصة 11 أتلممع عط :ه10 115دأكم صواءعه18 01 رزمأمتستالا عط عملء اسقط 
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006220 


7 .210 ععلاع1 تامع 6ه غواععهم عول16ج7ممعاعد 10 ختامصمط عط عتتقط 1 
:5 25 عصتلدءع ,1961 ,إمقتصطء7 2 [0عخهل ,1111/99 


-طنتجوع 1 حتدعذث 0ع6غتمتآ عغطا أن غمعمصصعع ه00 عطة معءعصخاعط ومتطقممخداءء غك“ 
عط عستامعوعميء 2 ,عند ,ععامع) ومتأهصصمكه1 مده د21 لثانمتآ عط سه عنا 
عع قفقط ,أ 11تماءوعء5 5م200د]1 0غع11دنآ عط 04 «م خم صعمغكم1 عتاطسط عم عع 6046© 
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.25 ك60غئنهلا عغطغا 0 1165 نتصط1 نسح وعععء1 


خه دااع مطعييم أداأمعتصصك 0 عطا عغهطا مسستكدم مغ عمتاقكاح عغطا عجقط 1“ 
5 و5 عدعطا نغ ل[هععطلد عزأكناه[تتجتسعد عبحقط عتلطسوعظ8 طوعة لذأنمنا عطا 
0 معن ده أ قصمكم1 دسم غدل [اعخغتصنا عط طغلتم ووستادعل متعطا سد 


0 كودماغدل8 لعغتصنا عطا غقطة أدعنتوعم ج1 ختامصصط عغطا عحقط 1“ 
01 0 سة 2:65 1لتاستدا 1 200111605 ص1 ,القطة معتص) ص1 عمموع 
1 مومع عط ,و1 أمتاتصدم1 0د ك5ععع 1ر2 ذه ممتغمء حصمن) عط عو 17 عاعاضعف ص1 
-هأو1ل مغ 0ع؟70معع2 11165اأعدة 220 هصم 11 رتدععد» ,165 [ستاتصططة لصح دععع]! أ جامع عطا 
عط ععمكن هد سجمة أهصمالخممرعه1 طاتم عممملهمع2 ما ركسم ادكامد عتأهد 
11 كممنخدل1 0غعغندن1ا عط 02 “ماعع 11 «غتوء12 عطة لصة جماءء اط 
تلطع عاندصمأاج01 عنسدهد عطة تزمزدةء تزاعس الستوعمة [انامطة موعن 


قوانين وقرارات بيو؟ 
م ييحي يي ل يي ني ب ا لدي 


تعطاعيوه1 ,ععغغء1 قلطا أهطا أكعوهتو 10 ععلئا[ 10ماه0» 1 رسمتاءعء ممم وتط م1“ 
7 عاعلاعط ما امعسععدية سمامعصى اويند 2 عأمغ أقهمء للانتمطة ,تراوعء عتنامعز طغتي 


1160 عط 01 5عاتستتصصس1] همه ذععء لاوط مه ومإخدع جومت عط كن 


عرناك سه 11أكلممع عط كعتدككم مواععن]1 كه بونوتهتالة عط عومتعامدط]1» 
روقله) ,عمخدعن) هملق صدمكم1 كمم تويز لعغنهنا عط مغ لعلمعاءت وبرومراج عرمم 
حتاككة عط ,لإعمع1اء عمط كتاملا 10 5قعتوعت 10 لوغتصد مومه ختط) 4ه كاعدترص 1نة؟3 1 


”سمأادمعلأفصمء غمعطوتط بوسر غه عمصوع 


عط غ0 0121 نم2 5 معصصمعء 00 تزصر يامير 10 برع ورمع 10 عتامصمط عط مقط 1 


5عاة1 0عسمتامع مع عمط تمر مذ لعستماممء أمعنوء 


©5512 عط ,كاد ,ئا0كز 10 ذذعموع 10 وأتصنااهموم0 قلطا 05 ؟[عوتزومط 3211 1 


صم أغوععلأقصمء أدعطعتط عرس 1ه 


5121 ]0 بإشقاععععء 012-5دل] ع1 
.5ش موأء:ه1 :10 


ورارمٌ العرل 
قرأر 
بتعديل لانئحة المأذو ين 0012 
وزير العدل 
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم م7 لسنة وسيوة باصدار لالحة ترتيب الحاكم التبرعية » 
والاجراءات المتملقة مها ؛ 
وعلى لاحة الأذونين الصادرة بقرار وزبر العدل بتاريع ع من ينابر سنة 1١98©‏ » 
وعلى لاحة صندوق التأمين الكو لفمانات أرباب المهد من موظؤى الحسكومة اأصدق علبها 
من مجلس الوزراء بتاع لم من فرار سنة ١98٠‏ ؟؛ 
وبناء على ما ارتآه لس الدولة ؛ 
قرر : 
مادة ١‏ - يستبدل بالمادة ع ١‏ من لامحة المأذونين الشمار إلا اانص الآفى : 


1 1 ة ا ةلى مماشرة عمله ضْاناً قمته 
د مادة (:؟ ) جب على الأذون أن يقدم إلى العكة التابع ها قلى مباشرة عمله مانا قب 


)000( نعمر بالوقائم امصرية العدد ؟”7 الصادر قى ١١‏ سيتيير سنة 1١551‏ . 


0٠١ 35‏ العدد الثالث ‏ السنة الثانية والأربمون 1 


مائة جنه طبقاً للأحكام النصوص علا فى لانحة صندوق التأمين الحكوى امصدق عاها من مجلس 
الوزراء بتارع م من فبراير سنة 186٠‏ »6 . 
مادة ؟ ينثسر هذا القرار فى الوقائع المصرية » ويعمل به من تارم نششره 


محريرا فى ٠٠‏ ريبع الأول سنة ١م15‏ ( ١ع‏ أغسطس سنة 1151 ) . 


قرار 
بتخويل بتخويل بعض موظفى وزارة الزراعة 
صفة مأمورى الضبط القضاق17) 
بعد الاطلاع على قانون الإجراءات النائة ؛ 
وعلى القانون رقم +7 لسة ١45٠‏ فى شأن مرافبة تقاوى الحاصلات الزراعية ؛ 
وعلى موافقة وزير الزراعة للاقليم المصرى بتاريعخ + من أغسطس سنة إكوا ؛ 
وناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 


عرر : 
مادة ١‏ ول صفة مأمورى الضبط القضائى فى تنفيذ أحكام القانرن رقم م0" لسنة .5و١‏ 
المشار إله مهندسو الزراعة بالإدارة العامة للتماوى والإدارة العامة للخدمات الزراعة والميندسون 
الزراعيون بوزارة الزراعة الدين يندبون لذلك »كل فى دائرة اختصاصه . 
مادة ؟ ‏ ينثسر هذا القرار فى الوقائع الصرية » ويعمل به من تارعم نثسره . 


محريراً فى ٠١‏ ربع الأول سنة 11 ( 1 أغسطس سنة 1551 ) . 


لق ننشسس الوقائم المصرية العدد ؟7 الصادر فى ١١‏ ستتمير سنة 1١951‏ . 


2 :3 قرانئن وقرارات قوم ' 
ع ع حص ع سس سس ع وس ب سي ل ل مستت 


قرار 
بتعديل لانحة الموثقين المنعدبين20© 
وزير العدل 
بعد الاطلاع على لامة للوثفين المتدبين الصادرة بالقرار الؤرخ ١‏ من دسمير سنة ١988‏ ؟ 
وعلى لاحة إنشاء صندوق التأمين المكوى أضمانات أر باب العهد من موظق الحسكومة المصدق 
علبا من مجلس الوزراء فى م من فبرار سنة 1١66٠‏ ؟ 


وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 


فرر : 

مادة ١‏ يإستبدل بالمادة ١١‏ من لامحة الموثقين المنتدبين النص الآفى : 

د مادة (11) تحب على الموئق التتدب أن يقدم إلى المحكمة التابع لما قبل مباشرة عهله ضْاءاً 
قبمته مائة جنه طيمّاً للأحكام المنصرص علها فى لاحة صندوق التأمين الحسكوى المصدق علها من مجلس 
الوزراء بتاريع بم من فبراير سنة 00 , ١‏ 

مادة ؟ ‏ يتثشر هذا القرار فى الوقائع امصرية » ويعمل به من تاريع تشمره . 


محربراً فى ٠‏ ربع الأول سنة ١لم8؟‏ ( 81 أغسطس سنة 1951 ) . 


[(ق4 نسرالوقائم المصرية العدد لا الصادر فى ١١‏ سبتمير سنة 1951١‏ . 


حانا: 


سس 4 قلق متسل 8 
سس 9 2 
٠.‏ ح صاصم له 0 


هسه نماي ماي 


- ل وي ج سه ل رهسا ور جات 22 وررس 
الذين دوفون يعهداس ولاسنمضونالميثاق تركو 


العرر السرابع السَنَه ايه وا لارجون ينك 


اقيق انغاليت ذل ١١‏ مشابغ ضرع سَعرإاضَاهِة 


ود 


ع ع عه 


لاد لك 


قضاء تجا ليئض 
النريض اكب :اق 


المكم 8:10 من أ كتوبر ١63٠0‏ 
١‏ إثبات : إقناعة الدليل ؟ استدلال . محضر 
حريات . 
ب سلاح : نقض »ء أسباب موضوعية . 
١‏ ص ه؟ 


:١؟ممسحلا‎ 


معارضة 5 تسيب الحم الصادر يعدم قوها 0 


ص 11" 
الحكم ٠١ : ١١‏ من أأكتوير ١97٠‏ 
جرعة : متلاحقة الأفعال ء ماه مها 5 ص با" 


الحم 1 
نمض : طعن » إجراءاته ء تقربر الأسباب 5 
ص 7 ؟ 


الحكم ١؟١:‏ 
ريا 
اناشك: بدون رصدء قصد جنالى . 


ب ل حم : قصور ء رد على دفاع الهم ٠‏ 


ص 8م514» 


| 
5 


المكم بق 
١‏ - شيك : اعتياره أداة وفاء » ولو كان مالفا 
لحقيقة تار ع سحبه . 
بد دب قصل جناتى : ماهيته » طبتة » 


توافره . ص ؟ 


الحم ١١: ١8+‏ من أكتوير 193 
دفاع : إخلال ممه ؛؟ شهود , طلب سماعهم . 
ص "2 


المكم 4: 
أحكام عرفية : إاغغاؤها » إحالة الجنايات من الحاكم 
العسكرية . ص 96"؟ 


المكى هم١:‏ 
| استدلال : قيض » تلس » تفتيش »2 نهض . 
قواكه حم: ضوابط التدليل ؟ تسديه ؟ ساناته ؛ 
الود الضحنى . 
دفاع : طلب التحقيق ٠‏ إجابنه أو الرد 


عله . ص 196" 


المج وم : ١8‏ من أكتوير وا 
| - وصف الهمة : تبه الدفاع على تغبيره 
أو تعديل التهمة ؛ مواجهة المهم بالسابقة . 
ب حم : تسبيب ء بباناته » خطأ مادى . 


جح - دفاع موضوعى : رد ضمتى . ص "07٠١‏ 


الحيم ؟١‏ : 4؟ من أ كتوير ١57٠+‏ 
جرعة عسكرية : استدلال » تفتيش ريه مأمور 
الضبط القضائى ؛ تفتد شكاجراء محفظى . 
ص "7١‏ 
الحم 6: 
١‏ حخانة أمانة : سرقة . 
ب س غرفة اتهام : وصف التهمة لا يقدها . 


ص "7" 
الحكم و؟١:‏ 
-1١‏ رشوة : استغلال الوظلفة . 
ب ل تسيب : باتاته . 
جح محفيق : اختصاص مكالى . 
د - استدلال : تلس بالرشوة . 
ه س حم : بياناته ص عم" 


الحم :١١‏ 
١‏ - قبض : تنقيذ الح , اختصاص إقليمى . 
ب تفتيش : استيعاف » فتح باب سيارة . 
ع ل دفاع : طلب الاحق.ق 2 إجابنه أو الرد 
عليه . إبداؤه أمام هيئة غير التى حكنت . 


د مواد مخدرة : قانون أصاح . 
الحم كأ١ا:‏ 
عع : نسبيه » غطأ فى بمض الأسباب . 
من بإ7؟ 


ص غلا »> 


الحم ؟١‏ َ 


- ءِ 
قصد حنالى . بوك رف 


الحم ١4‏ : ه؟ من أكتوير ١17٠‏ 
اختلاس أموال أميرية : الأمناء على الودائع ١‏ 
ص //ا؟ 
الحكم 8١ : ١6:‏ من أكتوير 1130 
1 محقيق : تفتيش ؛ إذن » تنفذه » ورقة 
الإذن » لخوى الإذن » إبلاغها بأى 
طريق . 
ب إثبات : شهادة » تقديرها . 


1-7 دفاع : لا يستأهل رداً . 


الحم 68)لء: 


اختلاس أموال أميرية : عقوبة » تقض . 


ص ,ق7؟ 


ب - غرامة نسبية : جرعة تامة » ششروع . 


ج - نقض : طعن » أثره » نسبيته ‏ ص .ولام 


المتمع5؛١:‏ 
استدلال : اختصاص مكانتى للأمور الضبط القضاتى ؛ 
مقيق » تفتيش . إذن » تنفيذه ؟ نقض » 
أسباب جديدة . ص إير» 
الحم ١49‏ 7 
أ عود: صوره. 


السكنية 


فننة 6 ساناتة بالنسبة العسد 


ب ل سرقة : 


الحانلى . 


:1١44 المع‎ 


احتلاس أشاء مخجرزة : 


ين ك2 


ص ثلمم؟ 


الم م 
1 )المرل 


الحمك و١‏ : ؟ من فبراير ١951‏ 


حراسة : رعايا إيطاليا » «واعيد سوط 
الحق ضدهم . 


ب حك : تدليل » قصور » دفاع جوهرى » 
إغفال الرد عليه . 


الحكم 6 


معاد المسافة : تمض 0 طعن 0 إحراءاتة « إعلانه 8 


ص 84م؟ 


ص كم؟ 


المسم :1١٠١‏ 
إقلاس : شر ت ؛ حي , تدلل » قصور . 
ص لال” 
المكم :١٠6١‏ 
١‏ ضرائي : أرباح تجارية وصناعية ؛ أرباح 
استثنائة , وعاء الضرمة ٠‏ 
ب - استشناف : أثره الناقل . مرائءات 


مؤ.عٌ. ص 24" 


المج م٠١‏ : 
استثناف : أحكام محوز استثنافها ؟ اختصاص 
توعى ٠‏ ص هم؟ 
المم ؛١٠٠١:‏ 
عمل : صاحه ء التزاماته » عامل » أجره . 
ص ١٠8؟‏ 


الحمكم ه٠٠‏ : ومن فراير ١5351١‏ 
| - استثناف : إجراءات رفعه 


ب س برصة : قطن . 


ص .59 


الميم 5و١‏ : 
ب - أوراق تجارية : سند إذلى » تقادم حمصى . 
ص ؟ي6؟ 


المسم ا16: 
2١‏ وةف : شير طالواقف. 
ب لا حصة : وكفاء. 
نص عخالف : وقف » ق مغ لسنة 19645 


ملممة. ص ا ة؟ 


الحكم م٠:5١من‏ فبراير ١651١‏ 
وكالة : آثارها ء علاقة الوكل بالوكل . 
ص 4ه 
المي وه١‏ : ؟؟ من فبراير ١5371‏ 
١‏ إعلان : شركة © بمركز إدارتها » اسم 
مثليا. 
ب - استثناف : بعريضة ؛ بتسكليف بالحضور . 
حي : تدليل » عوبت ٠‏ رد على دفاع 


حوهر ى . ص ©ه66ة؟ 


الحم 21 
1١‏ استغاف : دعاوى تنظر على وحه السرعة . 
أبلولة على التركات : استثنافه بعريضة . 


د 
ان 


المجم ددد: 


حي : نسييب » عيوب » نزاع «طروح ٠»‏ عدم 


الو عة١ذ:‏ المبج؟5١:‏ 
إعلان : امتناع عن تسامه » ذ ر سببه على أصل وقف : دعوى متعلقة به » دعوى بوت 


الورفة . ص بيه ؟ الاستحقاق ؟ تقادم . ص بايه»" 
م 0-2 0 
2 و حا يا و ٍَ و دع »م.م 2-2 
الحك ١54‏ : 8؟ من ديدمير ١971١‏ الحكج د١١‏ : 
أستلاء : 1 زارة الترمة وات ٠‏ 2 ره - 
١ |‏ يلا وت لوزار الثربية والتعليم فاة السوس : لامحة وكادر موظق المعة 0 
ميعية سريانماء قترة الاختيار. ‏ ص ا.سم 
6 قرار إدارى : تعطيل 0 تتفيد ح 
قضالى . ص يرية ؟ الحم 2:5 
المسج هدذ: 5 طعن : حي » ميعاد ستين يوما . ص ١.م‏ 
معاش : فصل بغير الطريق التادبى » ق إكرا 
لسنة 1965 . ص ...م 


عض لوصو إآحكام| لغضاء الإدارق 
ص .م 
الإجراءات (الاختصاص ) 
الحم 4 :أول مارس وهو١‏ الحكم ١١‏ : 80 من يناير ١93‏ 


احختصاص 0 وظيق ء اقتصارءه علىقرارات الحرئات حتصاص : متازعات إدارية اضباط القواث 
الوطنية . ص يريم أ السلحة . ص سام 


الحم ؟7١‏ : ١9‏ من مارس فدوا 
اختصاص : السريان الزمنى للقوانين المحددة 
لاحتصاص مجلس الدولة . ص عونم 


الحم ١١5‏ : 5؟ من أبريل ١67٠‏ 
اختصاص : الحكة العلا فى سوريا . ص ية.سم 


الحم ١٠١‏ : ه من مارس ١٠65٠‏ الحكج ١7+‏ : 7؟ من يونيه قاهو١ا‏ 


اختصاص : منازعات رجال القضاء . ص "ام اختصاص : الدعوى المستفلة لانهيئة . ص 96م 


الحكم 5١ : ١14‏ من أكتوير ههو١‏ 


اختصاص : نزع ملكية . ص واس 


الحم هل/ا١‏ : 4؟" من مارس ١585‏ 
احتصاص : طلب إلعاء قرار إدارى بالعدول عن 


بع أرض أميرية . ص اام 


الحكم ١4 : 1١‏ من أبريل ١509‏ 
اختصاص : الطعن فى امتناع مأمور الشهر عن 
رفع منازعة لةاضى الأمور الوقتية . 


ص 17م 


الحم /ا/١‏ : ؟١‏ من ياير ١9511١‏ 
-١‏ زواج : ححته , قانونه . 
ب وصية : أجنى ؛ شكلها ؛ رجوع عنها » 
قانون إيطالى . ص "١6‏ 
المكع ه17 :”7 من مابو 1١9131‏ 


أحوال شخصة : نابة , إثيات هماع 


الدعوى . ص ممم 
الحكم ١7١‏ :0" من بونيه 1١17٠‏ 


طلاق : أقباط أرئوذ كس ؟ سببه . لف 


الحكم ١م١1‏ : 6 من ديسمير ١9511١‏ 

ل صغير : مجهول نسب الأم . 

ب س نسب : ثبوته ء إقرار به . 

ج - دعوى: نسب ؟ تناقض مغتفر ‏ ص ءا" 
الحكم ١41١‏ : 8 من دسمير 1١551١‏ 

. زواج : عقده » طبعته ؟ انعقاده‎ ١ 


ب ل نسب : صغير ؛ زواج فاسد »دخول . 


ص نوم 
الحكم عه١:‏ 
| طلاق : رجعة فيه . 
ب - تفقة : عرض حقيق ٠‏ 
ج ب حيض : إقرار . ص ام 


ناني)- الممَا لا ثواليجوث ‏ 


نظرءة السيب » ونظرية الباعث ؟ وحوب الفصل 
بينهما » الدكتور بشرى جندى . 


ص /7 


النشاط التقانى , مذ كرة سعض|الملاحظات العامة فى 
شأن مشمروع قانونتنظمالقابات المنية . 
ص روم 


ثالعًا -التْفيرمِتات 


0_8 


سذكة 5و١‏ 


الموا نون 


ان 


دبون والتزامات : ق ٠ ١5‏ عد أجل أداتها 'أحكامالقانونين/110 ١21‏ ! لغنة 1951 . 
للشركات وللؤسسات الى نسرى عليها ص لاوس 
ارات سير مورت" 
النظمة الدولة لنعارات القانونية : قرار .سما | نظام موظفيها وعمالها . ص يباام 
بشان الواققة على انضمام الجهورية : قرار 187٠‏ ء بتنظيم الإدارات 
العربية التحدة إلى اتفاقية إنشاءها . الفانونية فيها . ص ابام 
ص .م . 
شركات.: قرار هرؤهة١‏ ؛ باصدار لامحة موظفيها 
مؤسسات عامة : قرارهم؟ه؟ » بإصدار لامحة وعمالا . ص ولاس 
فراراءت و زاريه 
اقتصار رماع و إصالرع 2 اععى 


وكالة مجارية : قرار ه/ا١١ ٠»‏ بتعديل م ١‏ 
من قرار مم١١‏ لسنة ١951‏ باللاحة 
التنفذية للقانون ٠١‏ لسنة كوا »2 
يعض الأحكام الخاصة بتنظيم أعمالها . 

صن بحس 


افتصار وعَرَاٌ 
وكالة نجارية.: قرار ١١#‏ .. باللاتحة النتفيدية 
القانون ١١7‏ ببعض الأحكام الخاصة 


ص .عم 


بذرة قطن : قرار .وم ٠‏ بتعديل المادة الرابعة 
من القرار الوزارى 5١‏ من سيتمير 

منة ه198 ء بتنظيم إنتاج بذرة القطن 

العدة لاتقاوى وتداولًا والامجار فيبا . 
ال ص مجم 


عرل 
نبابة الشئون الماليةوالتحارية باسكندر'ة : قرار» 
باختصاصها بالجرائم المالية الى تقع 


بدائرة مرسى مطروح . ص غغ؟ 


ثباية مخدرات القاهرة : قرار ء يتعديل اختصاصها 


ص مغ 


. : -. ع - 5 
مامورو طبط قضانى : قرار بتخويل بعض 
موظق وزارة الاقتصاد صقتهم : 
ص دعم 


كسب غير مشمروع : قرار » بوضع تموذج إقرار 
الدمة المالية الخاص بالموظفين البينين 
فى الادة الأولى من العانون لم١‏ 
لسنة 1951 بتقرير عض الأحكام 


الخاصة به . ص 7م 


مأمورو ضبط قضائ #قران + تعويل. عض 
موظنى وزارة الاقتصاد والخزانة صفتهم . 
ص وم 
شور عقارى بالاسماعلية : قرار ٠‏ باضافة بض 
البلاد إلى اختصاص مأموريّيا . 
ص لاوم 
مأمورية قضائية : قرار ٠‏ بانشائها بناحية 
الباويطى » محافظة مطروح . ص سروم 
محكة المرة الجزثية : قرار » بانشاتها . 


ص 7588 


العرر السرابعم 
السم الاسم والزّر بعون, 


الحاماة 


مير 


سم اكوا 


2 أ 10 2 


( رئاسة وعضوية السادة الأساتذة مصطفى كامل وعادل وس وعبد الحسيب عدى وتمود 


ماعل وحسئن خالد المستشار.ن ( . 


١ 1/‏ 
من أكتوبر ١1٠‏ 
١‏ - إثات : إتناعية الديل » استدلال » محفس 
نحريات . 
ب ل سلاح : تقض » أسباب موضوعية . 

المادىء القانونة : 

١‏ - للبحكة أن تعول فى تكوين 
عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة » 
باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما 
أنها كانت مطروحة عل بساط البحث . 

؟ ‏ ما شيره الطاعن من «لمازعة قى 
صلاحية السلاح للاستعالوعدم عرضه على 
الطبيب الشرعى » هو دفاع يتعلق عوضوع 
الدعوى ؛ فإذا كان لا ببين من محضر جلسة 
الحا كة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أبدى 
هذا الدفع أو طالب بفحص السلاح » 
فلا يقبل منه التقدم يذلك لآول مرة أمام 
محكمة النقض . 

الو 


« .. لا .. كان ما ثيره الطاعن من منازعة 


فى صلاحية السلاح موضوع الاتهام للاستمال 
وعدم عرضه علي الطبيب الشرعى » هو دفاع 
يتعاق عوضوع الدعوى ٠‏ ولا دين من محضر 
جلسة الماك أن الطاعن أو الدافع عنه قد أ بدى 
هذا الدفع أو طالب بفحص السلاح » قلا يقبل 
منه التقدم بذلك لأول مرة أمام محكمة التقض ؛ 
وكان الحم قد اطمان للاسياب السائغة الى 
أوردها إلى صلاحية السلاح للاستعال ؛ وكان 
الطاعن لا يدعى فى وجه طمنه أن ما ورد 
فى تقرير الير الذى اعتمدته الحكنة لا يطابق 
الحقيقة » وكان من المقرر أن تقدير القوة التدليلية 
لتقاربر الخبراء مرجعه إلى محكنة اللوضوع إذ هو 
يتعلق بسلطتها فى تقدير الدليل ولا معقب عليها 
فى ذلك . ولا كنت المحسكة قد اطمأنت إلى 
حيازة الطاعن للسلاح الضبوط واطرحت أقوال 
التهم الأول فى الدعوى بما لما من سلطة فى الأخذ 
ما تطمكن إليه من أدلة الدعوى وعناصرها 
والالتفاتعما لاترى الأحْذ به «نها لعدم اطمشانها 
إلى صمته » وكان للمحكة أن تعول فى تكوين 
عقيدتها على ما جاء بتحريات الشسرطة باعتبارها 
معززة لا ساقته من أدلة » طالما أمها كانتمطروحة 
على بساط البحث » وكان باقى ما يثيره الطاعن 


556 العدد الرابع - السنة الثانية والأربعون 


فى طمنه ينحل فى حقيقته إلى جدل فى موضوع 
الدعوى ما لا يقبل طرحه على محكئة النقض . 
لا كان ما تقدم » فان ما ينعاه الطاعن على الحم 
الطعون فيه لا يكون له محل » . 


( القضية رقم 545 سنة 8٠0‏ ق ). 


28 
؟ من أكتوير 141٠‏ 
معارضة : تسبيب المكم الصادر يعدم قبوها . 
المدأ القانوق : 
عل المحكة وهى تنظر معارضة الهم فى 
الحم الحضورى الاعتبارى الصادر فى 
الاستئناف , أن تبدى رأمها فما ورد بالشهادة 
المرضية التى يستند إلها فى إثبات مرضه » 
وهل كانت تصلم بذاتها مسوغاً التخلف . 
أما وهى لم تفعل وأحال الحم الصادر فى 
المعارضة بعدم قبولما على الأسباب النى 
ذكرها الحم الصادر فى الاسثئتناف » وهى 
أسباب قاصرة لاقتصارها: على البرقية الى 
أصدرها المهم يعتذر عن التخلف لمرضه ‏ 
ول يكن قد قدم الشبادة ٠‏ فإن حككها يكون 
معيباً بماستوجب نقضه. - ٠‏ 


امل 

«..حث إنه عراجمة الحم الطعون قنه 
بين أنه ذكر فى صدد الرد على دفاع الطاعن 
أن عذر المرض سبق إبداوه » وردت عليه 
المحنكة فى الحم العارض فيه » ورفضت شوله 
واعتيرت المنهم قد مخلف عن الحضور بدون عذر 


مقبول ؟ ومن ثم تكون العارطة غير مقبولة . ٠‏ 


ونا كان يبين من الاطلاع على الحم الصادر 
برفض الاستئناف أن الممكة ذكرت : « ان 
الحاضر عن الطاعن قدم تلغرافاً وارداً إله 
من المستأنف يتضم ننه مريض ويطلب التأجيل » 
وترى الحمكة عدم التعويل على هذا التلغراف 
إذ أنه مرسل بتارع 1408/11/5 أى قبل 
الجلسة بثلاثة أيام » ولم يبين به التهم نوع للرض 
حق تقدر المحكة ححته وأنه من الأمراض الق 
تقعد من يصاب بها ذملا ٠‏ على أن المتهم أورد 
بالتلغراف أن حرمه أيضاً لم محضر وهى متهمة 
فى قضية أخرى منظورة بنفس الجلسة ٠‏ الأ 
الذى يبين منه أن القصد هو تعطيل نظر الدعوى 
وإلا لوكان مريضا حقيقة حرصت زوجته 
على الحضور في القضية الثبمة هى فيها » ؛ واتهى 
الحم من ذلك إلى القول يأن المتهم تخلف عن 
الحضور دون عذر مقبول . 

« وحيث إن الحم المطعون فيه قد أحال 
على الأسباب التى ذكرها الحم الصادر 
في الاستئناف , وهى أسباب قاصرة لاقتصارها 
على البرقية الى أصدرها المهم يعتذر عن تخلفه 
لرضه ؛ ولم يكن بعد قد قدم الشمهادة المرضية الى 
يستند إليها فى إثبات مرضه ؛ وكان على المحكمة 
أن تبدى رأءها فها ورد بها » وعما إذا كانت 
تصلح بذاتها ميرراً للتخلف ؟ أما وهى لم تفعل 
فان حكنها يكون قاصر؟ً مما ستوجب نقضه » . 

( القضية رقم 51 سنة ٠6‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة تود ابراهيم اسماعيل تائب الرئيس 
والسيد أحد عفيق وتوفيق أحد الحشن وعبد الحلم 


البيطاش وعمود اسماعيل المستشارين ) . 


كن 
٠‏ من أكتوير |135٠‏ 
جرعة : متلاحقة الأفعال , ماهيتها . 
الممدأ القانوق : 

الجرمة.تلاحقة الآفعالالتى تعتبروحدة 
فى باب المسثولية الجنائية » هى الى تقع مرة 
لتصميم واحد يرد على ذهن الجانى من بادىء 
الآ - على أن يحزىء نشاطه على أزمئة 
عتلفة وبصورة منظمة - بحيث يكون كل 
نشاط يقبل به الجاتى على فعلمن :لك الأفعال 
متشاياً أو كالمتشابه مع ما سبقه من جهة 
ظروفه ‏ وأن يكون بين الآزمنة اتى ترتكب 
ها هذه ال فعال نوع من التقارب حتى يناسب 
حملها على أنها جميعاً تكون جربمة واحدة . 


امير 

«.. للاكان لحي قد عرض ما ذ كرءالدفاع 
بشأن وحدة جرائم السرقة ال ىأسندت إلىالطاعن 
وزملائه لأنها وقعت نتيجة لشروع إجراى 
واحد . رد الح على ذلك يقوله : « إن هذا 
الدفاع مردود بأن وقوع عدة سروقات فى حق 
التبمين فى توادعع متباعدة وفى ظروف محتلفة 
لا مجمع بينها إلا أن نوع السروق فى كل مرة 
سيارة » فان وحدة نوع اللسروقات لا يكن 
أن تعتبر معه هذه الرائم المتعددة مرتيطة ارتباطا 
لا يبل التحجزئة . . » » وهو رد سليم من ناحية 
القانون » ذلك بأن الجرعة متلاحقة الأفعال الى 
و فى باب المسثولية الجناية » هى الق 
تقع مرة لنصميم واحد برد على هن الى من 
بادى, الأعى , على أن محخزىء نشاطه على أزمنة 
مختلفة وبصورة منظمة » محيث يكون كل نشاط 


مخف 


يقوم به الجانى على فعل من تلك الأفمال متشابها 
أو كالمتشابه مع ماسبقهمنجهة ظروفه ؛ وأنيكون 
بين الأزمنة الى ترتكب فيها هذه الأفعال نوع 
من التقارب حتى بناسب حملها على أنها جميعاً 
حكون جريعة واعدة قوامبا ما ارك من 
أفمال متعاقبة ‏ وهذا غير حاصل فى واقعة 
الدعوى . . »© 

( القضية رقم ٠١1١١‏ سنة ٠‏ *ق باللميئة السابقة ) , 


كرنل 
٠‏ من أكتوير ١15٠‏ 
تقض : طعن » إجراءاته » تقرير الأسباب . 

المبدأ القانوتى : 

م يخول القانون لمكتب النائب العام 
حق تلق التقارير الى يتقدم بها اكوم 
علهم » أو القيام بعمل قل الكتاب امختص . 
فتقديم عريضة أسباب الطعن إليه لا ينتج 
أثره القانونى » ويكون وصول تلك العريضة 
إلىقم كتاب المحكمة التى أصدرت ال1.ك بعد 
انقضاء مبعاد القانية عشر يوم المشار [لها 
بنص المادة 454 مى: قانو ن الإجراءات 
الجنائية - الذى رفع الطمن فى ظله . والذى 
8 ى أحكامه عل إجراءاته تطبيقاً للسادة 
الخامسة من القانون دم باه لسئة ؤمول »2 
مما سقط الحق فى الطعن ويتعين الحكم بعدم 
قبول الطءن شكلا . 

( القضية رقم 9ه سنة 00 ق رئاسة وعضوية 
السادةالأساتذة مصطن كامل والسيدأحد عفيق وتوفيق 
أحد الخشن وعيد اليم الببطاش وحمود اسماعيل 
المستشارين ) . 
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ضى 
٠١‏ كوه ]| 
١‏ - شيك : بدون رصيد , قصد جتالى . 
ب لس حي : قصور ء رد على داع التهم . 

الميادىء القانونية : 

١‏ - القصد الجناىالذى يتطلبه القانون 
فى الجرمة النصوص عليا فى المادة مم 
من قانون العّوبات يتوافرلدىالجانى بإعطاء 
اليك مع عله بعدم ونجود رصيد قاتم له 
وقابل للسحب . 

؟ك إذاكان الحم قد دان الهم دون 
أن يعنى بتحةيق ما يثيره من أن المعية الى 
يرأسها كان لما وقت إصدار الشيك رصيد 
قائم وقابل للسحب » وهو دفاع هام أوصح 
لتغير به مصير الدعوى . ما كان يقتضىمن 
المحكة أن بمحصه لتقف على مبلغ صحته 
أو أن ترد عليه بمايسوغ رفضهء أماوهى 
ل تفعل مكلتفية بقبولما إن الجرية المندة 
إلى المنهم قد اككتملت أركانها فى جانيه , فإن 
حكنها يكون مشوباً بالقصور مستوجباً 


( القصية رقم:” ٠١‏ سنة #٠‏ ق بالحثة السابقة ) . 


وسرمطان ؟س٠‏ 
٠‏ من أكستوبر 141٠‏ 


قر مغو وف ليه :“غنات أكاة 'ولا+ . ولو كان عنالفاً 
ار شين فد 0 واسسااء رلءة روفهه ةل لم 
لجا دلعما! ملذا هذا 
وأيه ب اي 0 امت 21 00 أفزه. 
1 5 ) رامتلا 


المبادى. القانونية 

١‏ - إذا كان الثابت أن الشيك لاحمل 
[لاناريضخاً واحدا , فإنه يكون فى حك القانون 
التجارى أدأة وقاء لا أداة اكنان , ولوكان 
هذا التاريخ عخالفاً لحقيقة تاريخ تحرير 

ا القصدالجناقف الجر بمة المنصوس 
علها فى المادة ببسم من قانون العقوبات 
إنما يتحةق بمجرد عل الساحب بعدم وجود 
مقابل وفاء له فى تاريخ السحب ٠‏ وليست 
امحكرة مازمة بالتحدث علل!-تقلال عن هذا 
العم » لآنه منالقصود الجنائية العامة » مادام 
المتهم لم ينازع أمام محكمة الموضوع فى قيام 
هذا العم لديه » بل إنه يسم فى طعنه بقيامه 
إذ يقول إن المستفيد كان يعم وقت إصدار 
الشيك بعدم وجود رصيد له بالبنك . 

 »«‏ يستفاد عل الهم وقت إصدار 
الشيك بعدم وجود رصيد له. من مجرد [عطاء 
شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب . 

ع - لا عيرة فى قبام جر بمة إعطاءشيك 
بدون رصيد قائم وقابل للسحب » يسبب 
رير الشيك والغرض من نحريره » ولا بعل 
المستفيد وقت استلام الثبيك بعدم وجود 
رصيد للساحب ف البنك الى<وب عليه . 

( القضية رقم ٠١8‏ سنة ٠‏ ق بللميئة السابقة ) . 


1 لذن 
لاعن أ كتوير ١45٠‏ 


لالشهفاع : خالل يحقه ؛ شهود ء طلب سماعهم . 


قضاء عمكة النقض الجزائية ف 


الممدأ القانونى : 
أذا كان الدفاع عن الطاعن لم تسك 
بسماع شاهد النق بل اقتصر على قوله : « إنه 
لم لسمع شهادة شاهد نق الهم ولاتكق 
شهادة شهود الإثبات» » وكانت المحكمة قد 
تناولت ما شبد به هذا الشاهد ف التحقيقات 
و ل تعولعلها مطمئنة لشهادةشاهدى الإثيات 
للأسبات » التى ذكرتها فى حكمها ول تر بعد 
ذلك حلا لاستدعائه لسماعه؛ فيكون ماينعاه 
الطاعن على الم من إخلال بحق الدفاع 

على غير أساس . 

( القضية رقم ١١‏ سنة 0* ق رئاسة وعضوية 
السادةالأساتذة مود ابراهيم اسماعيل نائبرئيس الحكمة 


والسيد أجد عفيق وتوفيق أحد الحشن وعبد اليم 
البيطاش ومحمود ا“ماعيل المستشارين ) . 


أن 
من أكتوير ١43٠‏ 
أحكام عرفية : إلغاؤها , إالة الجايات من الحا 
العسكرية . 
المبدأ القانوق : 
مقتضى نص المادة الثانية من القانون 
رقم 127 لسئة +146 يشأن إلغاء الاحكام 
العرفية , أن إحالة قضاءا الجنايات التىلم تبدأ 
انحام العسكزية فى نظرها إنما يكون إلى 
محكلةالموضوعالختصة , وهى محكةالجنايات 
فتنتقل القضية من المحكمة الى كانت مختصة 
بنظرها إلى الحكة التى انعقد لها الاختصاص 
الجديد . 


( القضية رقم ١145‏ سنة #٠‏ ق بلحيئة السابقة ) ٠‏ 


نكر 
من أكتوير 145٠‏ 


- استدلال : قيش » تليس‎ ١ 

ب - امجدلال : تفتيش ٠‏ 

حال حم : ضوابط التدليل . 

. ح تقض : استدلال . 

2ه | حك : تسييبه ء بيأناته » الرد الضمتى . 
و - دفع : طلب التحقيق أو الرد عليه . 

المبادىء القانونية : 

١‏ - لا يتن قيام حال اللبس بالجرية 
كون رجل الضبط القضاق قد انتقل إلى عل 
وقوعها بعد مقارفها 2 ما دام أنه بأدر إلى 
الاتتقال عقب عله مباشرة على إثر ضبط 
الشخصيناللذين أحضرهما الخبر إليه يحملان 
آثار الجر بمة بادوة 0 وشاهد تلك الأثار 
بنفسه . مادام أن ضبط هذين الشخصين فى 
الطروف اتى أوردها الم قدجم سلمالما 
المريب الذى وضع الشخصان المذكوران 
نفسهما فيه ,مما يستازم تدخل من استوقفهما 
للكشف عن حقيقة أمرهماء وهو ما لايعدو 
أن يكون تعرضاً مادياً وليس قيضا بمعناه 
القانونى. 

- التفتيش الذىيقومبهر جا لالشرطة 
ف أثناء البحث عن مرتكى الجراكم وجمع 
الاستدلالاتالموصلة إلى الحقيقة ,و لايقتضى 
إجراؤه التعرض لمرمة الآفراد أو لحرمة 
الك زع انر عط وو سو الاستتياد 
به كدليل فى الدعرى . 


3 المدد الراءم - السنة اثثانة والأريمرن 
" ع به والارء 


 »‏ التفتيش الذى أجراه الضابطان 
بشونة الهم » وهى نما لا ينعطف عليها <م 
المسكن حسيا أورده المكم من اعتبارات 
سائنة » أس لا بحرمه القانون والاستدلال 
به جايز . 

م - لا يستفيد من بطلان القبض إلا 
صاحب الشأن فيه من وقع القبض عليه 
باطلا ‏ ولا شأن لغيره فى طلب بطلان هذا 
الإجراء . 


ه - الدفع بأن النهمة ملفقة على الهم 
هو مم أوجه الدفاع الموضوعية الى 
لا تستوجب من الحكمة رداً صربحاً ' 
ويك للردعليه أن تكون احكمة قد بينت 
أدلة الثبوت الى عولت علها فى الحكم 
بالإدانة . 

+ - الطلب الذى يتعين على ال#كمة 
إجابته أو الرد عليه عند رفضه هو الطلب 
الجازم الذى يقرع مععها ويشتمل على يبان 
ما بر أليه مقدمه . 

( القضية رقم ١١١7‏ سنة 8٠١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادةالأسانذة مصطنى كامل وعادل «ونس وعبدالحسيب 
عدى وتوفيق أحمد الحشن وحسن خاد المستشارين ) . 


لازن 
من أكتوير ١171٠‏ 
| ح وصفالتهمة: تنبيه الدفاع إلى تغبيره أوتعديل 
الهمة . مثال . مواجبة امهم بالسابقة فى الحالات الى 
يعتبر توافرها ظرفا مشددا للعقوبة . 
ب ل حم : تسبيب » بياناته » خطأ مادى . 


< - دفاع موضوعى : رد ضمنى . 


الميادىء القانونية 

٠١‏ - لايتطلب الققانون!تباع شبكل عاص 
لنيه امتهم على تير الوصف أو تعديل 
التهءة بإضافة الظروف المشددة الى تثبت من 
التحقيق أو من المرافعة فى الجلسة » وكل 
ما يشترطه هو تنبيه المهم على ذلك التعديل 
بأى كيفية تراها المحكمة محققة لهذا الغرض 
سواء أكان التنبيه صريحاً أو بطريق التضمن 
أو بانتخاذ أجراء ينم عنه فى مواجهة الدفاع 
ويصرف مداوله اليه . فإذا كان الثابت أن 
ال.كمة قد استوضحت الهم بإحراز سلاح 
نارى بما استبان لما فى أثناء نظر الدعوى 
بعد اطلاعها على صحيفة الحالة الجنائية للمتهم» 
من سابقة الك عليه بالأشخال الشاقة المؤقتة 
فى جناية شروع فى قتل » فاعترف بها فى 
حضور محاميه » فإن ذلك يكون كافياً فى تنديه 
المتهم وتنبيه الدفاع عنه على الظرف المشدد 
المستمد من صحيفة حالته الجنائية التى كانت 
ملحقة بملف الدعوى , وتكون المحكمة قد 
قامت باتباع أمى القانون » فى المادة ,م.م 
من قانون الإجراءات الجنائية فى فقرتها 
الثالثة . 

؟ ‏ خطأ الحم فىائيات حصول 
الواقمة لا يؤثر على سلامته » ما دام الام 
لا .تجاوز الخطأ المادى . 

م ما يثيره المهم من أنه لم يضبط 
بالزراعة . واما حم ذلك داخل منزله » هو 
دفاع موضوعى لايستازم من محكمة الموضوع 


قضاء ممكة النقض الجزائية في 


الرد عليه استقلالا , وإنما فا أوردته فى 
شأن ظروف ضيط الوم ومن بان الآدلة 
التى أسست علها ادانته واطراحها لأقوال 
شاهد النى فيا أوردته من ذلك , ما يكنى 
للرد ضا عل دفاع الهم : 

( القضية رقم ه78 سنة 8١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة محمود ابراهيم اسماعيل فائب رئيس 
المحكدة والسيد أحد عفيفى وتوفيق أ حد المشن وعبدالحلم 
الببطاش وحمود اسماعيل ااستغارين ) . 


١ 
141٠ من أكتوبر‎ 4 

جرعة عسكرية : استدلال » تفتيش للأءور الضبط 
القضاتى بنس المادة 845 1. ج ؟؛ وتفتيش كاجراء 

قر 0 

الميدأ القانوق : 

اذا كان القبض الذى وقع على أحد 
جنود الجيش قد تم بناء على أمى الضابط 
الختص عل النحو الوارد بالمادتين الرابعة 
والعاشرة من قانون الاحكام العسكرية , فإن 
التفتيش الذى يحرى عليه بعد ذلك وقبل 
دخوله إلى المكان الذى يعد للتحفظ عليه » 
هو أ يسيغه القانون . لآن هذا التفتيش 
وأن لم يكن نظير التفتيش الذى عدهالقانون 
من إجراءات الاستدلال التى تجوز لمأمورى 
الضبط القضاق بالمعنى المشار اليه فى المادة<؛ 
من قانون الإجراءات الجنائية » الا أن سند 
[باحته كائن فى أنه إجراء تحفظ يسوغ لآى 
فرد من أفراد السلطة المنفذة لاس القبض 
القيأم به » دفعا لما قد يحتملمن أن يلحق المنهم 


أذى إشخصه من ثىء يكون معه » أو أن 
يلحق مثل هذا الآذى بغيره من يباشرون 
القبض عليه » أو يوجدون معه فى محبسه اذا 
أودع فيه . 


امو 

« .. وحمث إن واقمة الدعوى. . أن النهم 
كان جندءاً ووضع محت المراقبة لخالفته التملمات 
العسكرية » إذ كان يذهب أثناء عمله إلى أمكنة 
غير مسموح مها فى وقت العمل .. وجد 
فى إحدى الأمكنة المذكورة وأحضره رجال 
المياحث إلى قائد الشرطة العسكرية » ولما كان 
عمله يعد جرعة عسكرية قفد أمر بالتحفظ عليه 
فى إحدى الغرف , ومن متتفى ذلك أن محرى 
تفتيشه » وفى أثناء التفتيش عثر معه الباشجاورش 
على المادة الخدرة داخل حذائه . 

وقد رد الحكم على دفاعه بشأن ظروف 
القبض عليه بقوله : « إن قانون الأحكام 
العسكرية صريم فى أن من يرتسكب أية جريعة 
عسكرية يِتَحذ مايازم من الندابير اللازمة للتحفظ 
عله » وتقدير الجرعة والتحفظ أمر متروك إلى 
القائد العسكرى . . فيكون القض والتحفظ 
الذى اقتضى إجراء التفتيش قد وقما صحين . . 
وناكانت المادة الرابعة م.نقانون الأحكام العسكرية 
تنص على أنه : وعندما يرتكب أحد الأشخاص 
الخاضمين للا حكام العسكرية جناية ما » يقتضى 
انخاذ ما يازم من التدايير لأجل تمقيق قضيته 
بدون تأخير ء ويصير التحفظ على الجانى بحجزه 
فى المس مت كانت الجناية جسيمة ٠‏ أو اقتضت 
الحالة موافقة التحفظ عليه » . وجاء فى المادة 
العاشيرة أن سلطة محديد نوع الإيقاف والحجز 
بالنسبة لسف الضباط هى فى ند الضابط ذى الشان 
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الآمر به . وا كان القبض الذى وقع على الهم 
قد تم بناء على أمر الضابط المختص ء وكان 
التفتيش الذى نحرى عليه عد ذلك وقل د<وله 
إلى المكان الذى يعد التحفظ عليه هو أمر سيغه 
القائرن » لأن هذا التفتيش وإن لم يكن نظير 
الفتيش الذى عده القانون مركن إجراءات 
الاستدلال الق محوز لمأمورى ا'ضبط بالمنى 
المشار إلله فى المادة ع من قانون الإحراءات 
الجنائية » ولكن سند إباحته كائن فى أنه إجراء 
محفظى ,سوغ لأى فرد من أفراد السلطة النفذة 
لأمر القبض القيام به دفعا للا قد محتمل من أن 
بلحق الهم أذى بشخصه من ثىء يكون معه » 
أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره تمن ساششرون 
القبض عليه » أو يوجدون معه فى عمبسه إذا 
أودع فيه . 0 6. 

( القدية رقم ١7١‏ سنة 9٠‏ ق بالهيئة السابقة ) . 


8 
4” من أ كتوير 111٠‏ 
1 س اخيانة أمانة : سرقة . 
ب ل غرفة انهام : وصف اللهمة لا يقيدها . 

المادىء القانونية : 

و - إذا كانت الوافمة على الصورة التى 
أنيتها القرار المطعون فيه أن الى عليه سم 
مبلغ النسة الجنيهات للمتهم لاستعاله فى أ 
لمصلحته , إذ كافه إحضار مقابله ورقة صميحة 
من مكان بعيد » فذهب ولم يعد واختلس 
هذا الملغ لافسه ؛ فإن هذه الواقعة تكون 
جريمة ختيانة الآمانةالنصوص عليها فالمادة 
أبعم من قانون العقوبات . 

؟ - مفهوم نص المادة ١/4‏ من قانون 


الإجراءات الجنائية أن لغرفة الاتهام أن 
تتكيف الواقعةالمعروضة علبا التكييف الذى 
تراه مطابقا للقانون . وأن تسب علها 
الوصف الذى تتحدد به تلك الج ريمةفى قانون 
العقوبات » ماداءت الوانعة تحتمل وصفاً 
آخر غير ذلك الوصف المقدم إلها . 


( القضية رقم57١1؟١‏ سنة ء *#ق بلحيئة السابقة ) . 


11 
4 من أ كتوبر 14٠‏ 
١‏ - رشوه : استغلال الوظيفة . 
ب حب دج : تسيب » بياناته . 
< اس محقيق : اختصاس مكالى . 
5 -- استدلال : تليس بالرشوة . 
هر - حم : بياناته . 

المادىء القانونية : 

١٠١ أستحدث الششارع نص المادة‎ -١ 
مكرراً , مستهدفاً به الضرب على أيدى‎ 
» العابئين عن طريق التوسعف مدلو ل الرشوة‎ 
وثهولها من يستغل وظيفته من الموظفين‎ 
العموميين والذين ألحقهم الشارع بهم فى هذا‎ 
» الباب للحصول من ورائها على فائدة محرمة‎ 
ولوكان ذلك على أساس الزعم بأن العمل‎ 
الذى يطلب الجعل لآدائه يدخل فى أعمال‎ 
وظيفة انهم هو مطأق الول دون اشتراط‎ 
أقترانه بعناصر أخر ىأو وسائلاحتيالية‎ 
وكل مايطلب فى هذا الصدد هو صدور هذا‎ 
الزعم فعلا من الموظف دون أن يكون لذلك‎ 
تأثير فىاعتقاد الج عليه.هذا الاختصاص--‎ 


قضاء حككه النقض الجزائية 


يفف 


فإذا كان الحم قددلل تدليلا سائفاً على 
صدور هذا الزعم من انهم قلا معققب 
عليه فيه . 

؟ - ما استخلصه الحم من تراخى 
المنهم باعتبارهرئيساً لةلعمال اليومية والخدمة 
السايرة يمصلحة الطيران المدقى الى يعمل بها 
المبلغ »فى انخاذ الاجراءات ف الطلب الذى 
قدمه الممبلغ المذ كور لامتحانه وترقيته » 
لاتعارض فيه معما [تنهى [ليه بعد ذلك من أن 
المنهم طلب لنفسه مبلغا من النقود ثم قبل من 
المبلغ ثلاثة جنيوات على سبل الرشوة لآداء 
عمل زعم أنه من أعمال وظيفته » هوتسهيل 
الإجراءا تلامتحانه و ترقبتهلوظيفة رئيس 
عمال المدائق ومساعدتهف الترقية إلها دون 
من بتقدمه فى نتيجة الامتحان . ذلك أرنى 
الواضح من مدونات الم أن الإجراءات 
الى أشار إلا المتصلة بتقديم الطلب قد 
تمت قبل طلب الرشوة وقبول المنهم مبلغاً » 
وهى إجراءات لا شأن ها با زعمه الممهم 


م متى بدأ وكيل النيابة الختص فى 
إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه » ثم 
استوجبستظر و فالتحقيق ومقتضياتهمتابعة 
الإجراءات وامتدادها إلمخارجتلكالدائرة » 
فإن هذه الاجراءات الى بدأت على يد سلطة 
مختصة بمكان وقوحالجريمة تجيز للبحةق أن 
يتعقب المنهم وأن يتابعالتحقيق فى أى مكان 
آخر غير الذى بدأفيه » ولو تجاوز دائرة 


الاختصاص المكاق . 


؛ ‏ ما أثبته الحم فى صدد توافر 
حالة التلبى زعاعنى به ضرط المنهم على إثر 
أمه مبلغ الرشوة المتفق عليه منقبل ؛ ذلك 
بأن جربمة الرشوة قد انعقدت قانوتاً يذلك 
الاتفاق الذى تم بن الراثى والمرتثى » ولم 
ببق إلا إقامة الدليل على قيام هذا الاتفاق 
و تنفيذ مقتضاه بتسل الرشوة ‏ 

6 خطأ الحم قُْ خصوص تاريخ 
الواقعة لا يعيبه , مادام أن هذا التاريخ 
لا يتصل بحم القانون فى الواقعة » ولم يدع 
الهم أن الدعوى الجنائية قد انقضت مضى 
المدة . 


52 
« . . لما كان التعديل المدخل بالمرسوم 
شاتون .519 لسنة +196 2 طل الناب ااثالث من 
الكتاب الثانى من قانون الءتموبات ء قد أحدث 
تفييراً فى طبيعة شرط الاختصاص بالوظيفة 
فى جرعة الرشوة ؛ فد استحدث نص المادة ١١‏ 
مكرراً ٠‏ الذى يحرى على أنه يعتير «رنشيا 
ويعاقب بنفس العقوبة النصوص عليها فى المادة 
السايقة )١-0(‏ » كل موظف عموى طلب لنفسه 
أو اغيره أو أَحذ وعدا أو عطية لأداء مل يزعم 
أنه من أعمال وظفته ء أو للامتناع عنه ؛ 
مستهدفا بذلك الذضرب على أيدى العابثين عن 
طريق التوسع فى مدلول الرشوة » وثمولها من 
يستغل » من الموظفين العموسين والذدين ألحتهم 
الشارع بهم فى هذا الاب ٠‏ وظفته الحصول 
من وراتها على فائدة حرمة ولوكان ذلك علي 
أساس الاختصاص المزعوم . ويكق لمساءلة الجانى 
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على هذا الأساس أن ,زعم أن العمل الذى يطلب 
الجمل لأدائه يدخل فى أعمال وظيفته » واتزعم 
هنا هو مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر 
أخرى أو وسائل احتيالة . وكل مايطلب فى هذا 
الصدد هو صدور هذا الزم فملا من الموظف » 
دون أن يكون لذلك تأثير فى اعتقاد الحنى عليه 
هذا الاختصاص المزعوم . . 

ونا كان محديد الحم مكان طلب الرشوة 
بدائرة قم الأزبكية له مأخذه . . يكون الإذن 
السادر من وككل نابة الأزبكية بالقيض على 
الطاعن وتفتيشه قد صدر ممن علكه وينتج 
أثره القانونى » وكان من المقرر . . أنه متى بدأ 
وكل النشابة المختص فى إجراءات التحقيق بدائرة 
اختصاصه المكانى » ثم استوجبت ظروف التحقيق 
ومقتضياته متابعة الأجراءات وامتدادها إلى 
خارج تلك الدائرة » فان هذه الإجراءات الى 
بدأت على بد سلطة عختصة يمكان وقوع الجرعة 
مميز للمحقق أن يتعقب المهم وأن يتابع الاحقيق 
فى أى مكان آخر غير الذى بدأه فه » ولو محاوز 
دائرة الاختصاص المكاتى . . 

ولا كان ما أثبته الحم فى صدد توافر حالة 
التلبس إعا عنى به ضبط امتهم على إثر تسله 
مبلغ الرشوة المتفق عليه من قبل » ذلك يأن 
جرعة الرشوة قد انمقدت قانونا بذلك الاتفاق 
الذى تم بين الرائى والمرتئى ء ولم سق إلا إقامة 
الدليل على قيام هذا الاتفاق وتنفيذ مقتضاء بتسلم 
مبلغ الرشوة » فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد 
لا يكون له محل . . 6 

( القضية رقم ١517‏ سنة 8٠0‏ ق بالهثةالسايقة ) . 


م١‏ 
4 من أ كسوير |111٠‏ 
] - قبش : تنفيذ الح » اختصاس إتليمى . 
م تفتيش : استيقاف , فتح باب سيارة . 


ح -س دفاع : طلبالتحقيق . إجايته أو الرد عليه . 
إبداؤه أمام هيئة غير التي حكات - 


و حت نقض : مواد مخدرة » قانون أصلح . 
الميادىء القانونية 
3ع ما كرد الع نو عار ان 
حدود اختصاصه الإقليى مردود بأن الحال 
لا يمت بصلة إلى إجراء القيض على مرتكى 
الجريمة » وهوإجراء من إجراءا تالتحقيق؛ 
وإما بالبحث عن متهم هارب من التنفيذ 


يستازم القانون تعقبه لتنفيذ العقوبة امحسكوم 
بها عليه . 


! س فتهم عخبر باب مقعد القيادة , يحثأ 
عن نحكوم عليه فار من وجه العدالة » أمر 
داخل فى نطاق تنفيذ المبمة التى كاف با » 
والى تبح له استيقا ف السيارة ‏ ولا يعد فعله 

ع إذا كان الثابت أنالمنهم لم يتتمسك 
أمام الحيئة النى سمعت المرافعة بطلل كان قد 
تمسك به أمام هيئة أخرى » فإنه لا.يكون له 
أن يطالب بالرد على طلب لم يبده أمام اليئة 
التي حكمت فى الدعرى . 

- إذا كانت الواقعة وظروف ضبط 
المواد انخدرة مع المهم على النحو الثابت 
بالمدكم ترشس ىأ نالمتهم كان يحرذ تلك المواد 
بقصد الإتجار ؛ فإن ممكمة النقض » عملا 


قضاء حك الننض الجزاية 


بالرخصة الخولة لا بنص المادة مما من 
القانون دم /إه لسنة وهو » أن تنقض 
الحك لمصلحة الهم من تلقاء تقسهاء ولما 
كان القانرن ١8١‏ لسنة ١1.‏ الصادر فى 
يونيه سنة.147ء هو القانون الآصلم لبهم 
الواجب التطبيق عملا بالمادة الخامسة من 
قانون العقوبات » فإنه يحب نقض الحم 
وتطبيق المادة :م من القانون الجديد فى 
خصوص العقوبة المقيدة الحرية المقضى بها 
على الهم . 

الك 

« . . حيث إن . . الحاضر عن الطاعن دفع 
أمام ممكة الوضوع ببطلان القيض والتفتيش 
على أساس أن من تولاه بر مكتب مخدرات 
القاهرة » وأن القيض والتفتيش وقع فى حدود 
مديرية الثيرقبة » ولم تكن هناك حالة تلبس ؟ 
وقد رفضت عحكمة الموضوع هذا الدفع إستناداً 
إلى أن المخب ركان مكلفا البحث عن متهم هارب 
ومن حقه أن يتجاوز حدود اختصاصه الإقليمى 
وأن يستوقف العربات والأشخاص في الطريق 
لإجراء هذا البحث » فاذا كان قد فتح باب 
سيارة الطاعن فم راحة الحشيش فتكون حالة 
التلبس قائمة » وتبح للمخير اقتباد الطاعن لأقرب 
مأمور من مأمورى الشبط القضاكٌ 2 


ويضيف الطاعن بأنه على فرض أن المخبر 
كان مأذونا بالقيض فليس له أن يتجاوز اختصاصه 
الإقليمى ٠‏ وإذا جاز له أن يتدخل للقبض على 
شخص معين فليس له أن يقت اللسا كن » ولا أن 
يفتش العربات والأمتعة الخاصة » إلا أن يكون 


نكف 


من رجال الضبطية الفضائية » أو أن يكون مأذون 
بذلك من سلطات التحقيق . كا يقول الطاعن 
إن راحة المخدر لم يشتمبها المخبر إلا بعد أن 
استوقف العربة وفتح بابها » فالجرعة لم تكن 
مشسهودة والعربة سائرة أو واقفة ؛ كا سول 
الطاعن إن المج الطمون فيه قال بأن المخير 
قنح باب العرية قشم الراسحة فى حين أن الحم 
أثبت أن عسكرى اللرور لم .يشتم رأامحة إلا بعد 
أن عبث المخبر بمحتويات السلة ورفع منها الجوافة 
اللى كانت موضوعة فوق المخدر ؛ ولم بين الحم 
علة ترجيحه لأقوال المخير دون عسكرى المرود 
والسائق وباوكامين الرور يصدد واقعة الكشم » 
مما يشير إلى أن الخير عمد إلى السلة وفتشها 
حت عثر على الخدر فيها » ولم تسكن الجرعة قبل 
ذلك مشهودة . 

ويقول الطاعن فى الوجه الثانى إن الحم 
مشوب مخطأً الإسناد وقصور فى التسبيب . ذلك 
أنالحم اعتمد علي أقوال المخير والخفير والسائق 
وتابيع صاحب البطاعة المحملة فى السيارة » 
ول تسمع الحمكة سوى أقوال اللخير مع تمسك 
الدفاع يضرورة سماع جع شهود الاثبات , إلا 
أن المكة لم تستجب إلى هذا الطلب يمقولة 
إن النياية لم تستطع الاستدلال عليهم . . 

ولماكان تصرف المخبر يدخل فى نطاق الهمة 
التى كلف بها والى تبح ل استيقاف السيارة 
مثا عن اكوم عله الفار من وجه العدالة » 
فا يشيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول » 
كا أن الثابت . . أن الدفاع . . طلب ضم أوراق 
التنفيذ الخاصة بلمتهم اللمارب بجلسة م؟ من نوقير 
سنة ١09‏ فقط ء ثم تأجلت الدعوى مراراً 
بعد ذلك ولم يتمسك امتهم بهذا الطلب ؛ ثم نظرت 
القضية أخيرآ محلسة م من قبرابر سنة 8ه19: 
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وهى الخلسة الق صدر فها الحم » وكانت 
المحكة مشكلة مهئة أخرى غير الحيئة الى أبدى 
الطلب أمامها » ولم يتمسك التهم بالطلب ؟ فإذا 
كان الظاهر . . أن النهع لم يتمسك أمام الحيئة 
الق سمعت المرافعة بدفاعه » بل كان تمسكه يذلك 
أمام هيئة أخرى غير التق حكنت فى الدعرى » 
قإنه وقد تغيرت الميثئة كان من الواجب عله 
إذا أراد الاستمرار في العسك يدفاعه أن يثيره 
أمام الحمئة الجديدة . وإذ هو لم يفمل فلا يكون له 
أن يطالب بالرد على دفاع لم يبد أمامها . 

وفما ,تعلق عا ثيره الطاعن من أن اللخر 
على فرض أنه كان مأذونآ بالقض فليس له أن 
يتجاوز اختصاصه الإقلمى » فإنه مردود بأن 
الحال لاحت يصلة إلى إجراء القض على مرتكى 
الجريمة ‏ وهو إجراء من إجراءات التحقيق » 
وإنما بالبحث عن متهم هارب من التتفيذ إستازم 
القانون تعقبه لتنفيذ العقوية اكوم بها عليه . . 

وفنا تعلق . . عا بثيره الطاعن فى صدد 
ما أجراه للخير من فتح باب مقعد السيارة للبحث 
عن الشخص الحارب » فانه داخل فى نطاق تنفيذ 
المهمة الى كلف المخير مها » ولا يعد تفتدشاً ما 
بدعى الطاعن ٠‏ وفما يتعلق با يثيره الطاعن 
من أن الحم لم يبين علة ترجيحه لأقوال للخبر 
دون عسكرى الرور والسائق يصدد واقعة ادم » 
فهذا مردود يما ذ كرء !| 
« أن جساءة كنة الواد للخدرة 2 
ما شهد به للخبر من أنه شم رامحتها » ولا يقدح 
في ذلك ما قرره قائد السيارة وياق الشهود 
من أنهم لم يشتموا هذه الراعحة » فانه من ا حتمل 
جداً أن يكون مرجع هذه الأقوال إلى رغبة 
هؤلاء الشهود فى نقى كل شبهة ضدمم سبب 
تركهم التهم فى السبارة وهو محرز الواد للخدرة؛ 


فى هذا الصدد من : 


بصحة 


كا أنه من اللحتمل أن بكونوا غير عليمين رامحة 
هذه اللواد على حلاف الخبر الذى بمكنه خيرته 
من شم هذه الراحة » » وهذا الردكاف فى تنفيذ 
دفاع الطاعن . 

و وحث إنه فما يتعلق با يثيره الطاعن هن 
أن المحكة لم تسمع سوى أقوال الخير دون باق 
الشهود ء فان الثابت . . أن الدقاع عن للتهم لم 
يعترض على ما ذكرته النبابة من عدم الاستدلال 
على الشرود الغائبين وترافع فى الدعوى دون 
أن يطلب مماعهم » ما يعد تنازلا عن استدعاتهم » 
للا كان ذلك ء وكانت الحمكدة قد أمرت بتلاوة 
أقوال الشسهود ٠‏ فان ما بثيره الطاعن فى هذا 
الوجه لا يكون له محل . 

ووعت ]نه ا خيره: الطاعن من استماد 
الحم لأقوال الباوكامين عبد القادر والعسكرى 
عطيوه » فردود يما ذ كر. الحتم فى هذا الصدد 
« إن ما قرره جندى المرور عطوه *مهد 
شاهد النفى - من أنه لم يسمع المهم وهو 
يعترف ابتداء لمخر علكته للسلة » قان المحمكة 
لا تعول على شسهادة الباوكامين فى التحة.ق من أنه 
ركب على رفرف السيارة من نقطة الرور إلى 
مدينة القاهرة إذ الظاهر أنه وهو رك ص 
رفرف لم يكن فى حالة تبيبح له أن يسمع الحديث 
بين للخبر والمّهم » وهذا الرد فيه النبرير الكافى 
لاستبعاد المحكة لأقوال البلوكامين وعدم 
التعويل عليها ؟ وفضلا عن ذلك فانه من للقرر 
أن للمحكمة وهى تقدر الدلل أن تأخذ بأقوال 
من تطمان إله من أقوال الشهود دون من 
أطرحت أقوالم . 

« .. وحبث إنه لا كانت الواقعة وظروف 
ضبط الواد الخدرة مع الطاعن » 5 هو ثابت 
من الحم الطعون فيه ترشح إلى أن الهم كان 


قضاء محكة النقض الجزائية بعبم 


محرزا تلك الواد بقصد الاأنمجارء وكانت الادة مم 
من القانون رتم بام لسنة ه6١‏ مخول محكمة 
النقض أن تنقض الحم لصلحة المتهم من تلعاء 
نفيها إذا صدر يعد الحم الطعون فه قانون 
سرى على واقعة الدعرى : ولما كان القائون 
رتم 5م١1‏ لسنة ١95٠‏ وقد صدر فى يونه 
سنة 195٠‏ هو القانون الأصاح للءتهم با جاء 
فى نصوصه من عقوبات أخف ء وهو الواجب 
التطبيقعملا بالمادة الخامسة مؤقانون المقوبات . 
لا كان ذلك » فانه يتعين نقض الهم وتطبيق 
المادة غم مئ القانون الجديد فى خصوص العقوية 
اللقيدة للحرية وتقدير ما إستحقه امتهم منها 
بإثتى عشرة سنة أشغءلا شاقة » وذلك بالإضافة 
إلى العو بات الأخرى المقضى بها » . 

( القضية رقم ١1١‏ ستة *٠‏ ق بالميئةالسابقة ). 


١5١ 
145٠ من أ كتوبر‎ 4 
يبه ء خأ فى بعش الأسباب . صيحا يما‎ : 

بق منها . مثال فى الرد على الدفم ببطلان التفتيش ٠‏ 

المدأ القانوق : 

إذا كان قاضى الموضوع قد عول فى 
تكوين عقيدته بتبرئة الهم عللرعدم اطمئنانه 
إلى صلتهبالجواهر اللخدرة ؛ بعد أن م بأدلة 
الدعوى ووزتما , ولم يقتنع وجدانه بصخها 
مما لا يحوز معه مصادرته فى اعتقاده » فإن 
الى بعد ذلك لا يعيبه ما انطوى عليه من 
خطأ قانوق » إذ اعتب رالتفتيش باطلا » وهو 
٠. 8‏ يستوى فى ذلك صمة التفتيش أو 
يطلانه من ناحية القانون . 


76 
« .. حيث إن الح؟ . . وبعد أن حصل 
الحم أقوال الشهود عرض إلى الدئع الذى أثاره 
المدافع . من بطلان الافتيش الذى أجراء الضابط 
لعدم ثبوت ندبه لتنفيذه كتابة » وخلص إلى 
بطلان هذا التفتيش تأسيساً على أن هذا الندب لم 
يكن مطابا للقانون ء كا تناول الحمسيم أدلة 
الدعوى فابدى عدم اطمثنانه إلى وافعة إحراز 
الطعون ضده للجواهر الخدرة الى دسب إلبه 
إحرازها لما أورده من أسباب تبرر إقناعه لا 
كان ذلك » وكان ماذكرء الحسي من تقرير 
قانوتى خاطىء فى قوله اشتراط أن يكون من 
أجرى النفتيش من مأمورى الضبط مأذونا بذلك 
كتاية من الأمور الصادر له الإذن من سلطة 
التحقيق والخول عقاضاه ندب غيره لإجرائه » 
وماذكره الحم من ذلك غير صحح قانونا » 
لأنه طالما أن الإذن الصادر من النيابة فى هذه 
الحالة ثابت بالكتابة فلا حل لاشتراطها فى أمر 
الندب الصادر من الندوب الأصيل ٠‏ لأن من 
أجرى التفتيش فى هذه الحالة إعا أجراه باسم 
النيابة العامةالأمرة » لا بإسم من ندبه له » وكان 
هذا الخطأ القانوق لا يِب الح ما دام قاضى 
للووع قد عول فى تكوين عقيدته بتبرئة 
المطعون ضده على عدم اطمئنانه إلى صلته بالجواهر 
للخدرة موضوح الانهام بعد أن ألم يأدلة الدعرى » 
ولم يقتنع وجداته يصحتها نما لا يجوز معه مصادر نه 
فى اعتقاده » ستوى فى ذلك صحة التفتيش 

أو بطلانه من ناحية القانون . , 
و وحيث إنه للا تقدم يكون الطمن على غير 

أساس متعناً رفطه موطوعا > . 
( القضية رقم ١١519‏ سنة ٠‏ *ق بالهيئة السابقة ). 


با" العدد الرابع السنة الثانية والارعون 


١5 
١41٠ من أكتوير‎ 4 

انهاك حرمة ملك الغير : المادة ١٠1؟‏ ع » قصد 
جنات . 

الميدأ القانوق : 

فناء البتودرجه همامن ملحقاتهالمتصلة 
به اتصالا مباشراً , والخصصة لمافمه ؛ 
فالدخول إلهما بقصد ارتكاب جرعة معينة 
أو غير معينة » يقّع تحت طائلة العقاب طبقاً 
لليادة .بام من قافون العقوبات . 


الكو 

«.. وحيث إنه .. يما كان الششرطى سد مد 
أبو العلا عر فى دائرة حراسته » إذ تقدم إليه النهم 
الطاعن وسأله عما إذا كان بعض ذويه قد دخاوا 
مسكن النى عليه فأجابه سليآ » ثم دحل الطاعن 
إلى المزْل وصعد درجات سابه وتلفت عنة وبسرة 
وجرج » فاستراب فيه الشرطى وف تلك الأثناء 
حضر جرجس فرج نسم وأخبر الشرطى المذ كور 
أنللتهم لا يقطن بهذا المزل » وأنه شاهده مضطربا 
مما برجح معدأنه كان يقصد ارتكاب جرعة سرقة ؛ 
واستند الحم الطعون فبه فى إدانة الطاعن إلى 
أقوال هذين الشاهدين » ورد على دفاع الطاعن 
من أنه كان يراقب سيدة معينةخطوبة لصهره نسير 
مع رجل غريي قتبعها إلى أن دخلت الشارع الذى 
به المنزل محل الحادث ثم اختفت عن نظره فدخل 
ليبحث عنها » وأنه لم بذ كر للشعرطى هذه الرواية 
لخجله من ذكرها . رد ال؟ على هذا الدفاع بما 
يفيد أن الحكة أطرحته لأمها لم تطمكن إلى صدقه 


بعد أن ثدت لما أن تلك السيدة كانت فى مزلا 


للة الحادث ولم تبرحه » وماكان ما قاله الحكم 
فما تقدم وأسس عليه قضاءه تتوافر به عناصر 
الجريمة التى دان الطاعن مها » ذلك أن قناء البيت 
ودرجه ها من ملحقانه المتصلة به أنصالا مباشمر] 
والخصصة لنافعه » فالدخول إلهما بقصد ارتكاب 
جرعة معينة أو غير معينة يقع حت طائلة العقاب 
طبقا للمادة. لام من قانونالعقوبات » ولما كانت 
محكة الموضوع بما لما من سلطة تقدير الوقائع 
والأدلة قد استخلصت من ظروف الدعوى توافر 
القصد اإنائى لدى الطاعن » وهو قصد ارتكاب 
جرعة » وكان استخلاصها سائئما مؤديا إلى النتسبة 
القى اتبت إليها » فإن ما .ثيره الطاعن فى طعنه 
لا بكون له جحل .. 7 

( القضية رقم5ة؟؟١‏ سنة ٠‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسانذة مصطفى كامل والسيد أحد عفيفى 
وتوقيق أحد الحشن وعبد الحليم البيطاش وحسن خالد 
المستشارين ) . ش 


١ 
141. هم من أ كنتوير‎ 
. اختلاس و ال أميرية : الأمناء على الودائم‎ 

المبدأ القائوق : 
يراد بالآمناء على الودائ كل شخص من 
ذوى الصفة العمومية اويمن يسبب وظيفته 
أو عمله على مال ؛ ولا يشترط أن تكون 
وظيفة الشخص حفظ الآمانات والودائع » 
وإما يك أن يكون ذلكمن مقتضيات أعمال 
وظيفته » أو كان مكلفاً بذلك من رؤسائه 
عن نخ ول وظائفهمالتكليف به أو أن تكون 
عهدتهالتى يحاسب عنها قد نظمت بأمر كتابى 


قضاء محكنة النقض الجزائية با 


أو إدارى . فإذا كان الثابت من الحم أن 
المهم وهو الم مخدمة عأمة بالمدرسة قد تسل 
المسلى بموجب إيصال موقع عليه منه بصفة 
كونه أميناً تخزن المدرسة ٠‏ ووقع على هذا 
الإيصال أعضاء لجنة القوين بها وقد اعترف 
لمهم بتوقيعه على الإيصال , كا شبد الشبود 
بأن مخرن المدرسة فى عبدته , فإن الحم إذ 
أعتبره من الآمناء على الودائع يكرنصحيحاً 
فى القانون . 

(القضية رقم +١؟١‏ سنة ٠٠١‏ قرئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس 


المحكة وعادل؛و نس وعبدالحسيب عدى وعمود اسماعيل 
وحسن خالد المستشارين ) . 


0 
الا من أ كتوبر .وا 
| - نحقيق : تفتهش : إذن > تنفيذه » ورقة 
الإذن » غخوى الإذن بأى طريق . 
ب ح- إثيات : شهادة , تقديرها . 
ع -- دفاع » لا يستأهل رد 1 

المبادىء القانونية : 

١‏ - لا يشترط القانون إلا أن يكون 
الإذن بالتفتيش » شأنه فى ذلك شأن سائر 
أعمال التحقيق ثابتاً بالكتابة » وفى حالة 
الاستعجال قد يكون إبلاغهبالمسرة أو ببرقية 
أو بغير ذلك من وسائلالاتصال ؛ ولا يلم 
وجود ورقة الإذن يبد مأمورالضبط القضاق 
المتدب ء لآن من شأن ذلك عرقلةإجراءات 
التحقيق » وهى بطبيعتها تقتضىالسرعة ء و إتما 
الذى يشترط أن يكون هذا التبليغ بفحوى 


الإذن أصل ثابت فى أوراق الدعوى . 
؟ من سلطة قاضى الموضو ع أن يلتفت 
عما بين أقوال الشبود من خلاف لا يؤثر فى 
جوهر الشهادة , مادام الحكم قد أورد أقرال 
الشبود ما لا تنافض فيه . 
م - لا يستأهل دفاع اأتهم رداً من 
المحكة عند ظبور بطلانه . 


( القضية رقم 5؟؟١‏ سنة "٠١‏ ق بالحيئة السابقة ) . 


ه ١‏ 
امن أ كتوير 117٠‏ 
| س اختلاس أموال أميرية : عفوبة » نقض . 
ب ل غرامة نسبية : جرعة تامة » شروع . 
سح تقض ؛ لمن » أثره » لسييتة ٠‏ 

الميادىء القانونية : 

١‏ يكتق أن يكون المال موضوع 
جناية الاختلاس المنصوص عنبا فى المادة 
من قانون العةوبات قد سل إلى الجاق 
بأمر من رؤسائه , حتى يعتبر مسئولا عنه . 
ولماكان تسليم المال إلى الهم على الصورة 
الى أثبتها الحكم يتلازم معه أن يكون أميناً 
عليه » فإنه إذا اختلسه يعد مختلساً لأمرال 
أميرية مما نصت عليه المادة المذكورة . 

+ أعلن المشرع صراحة بإبراده 
المادة + من قانون العقوبات أنه يرى 
عقاب الشروع ف الجر بة بعقوبة غير عقوبة 
الجربمة التامة » ولو شاء أن يلحق النحسكوم 
عليه فى الجريمة المشروع فيها عقوبة الغرامة 


57 العدد الرابع ‏ السنة الثانية والأريعون 


الفسبية التى يقضى بها فى حالة الجريمة التامة 
لنص عل ذلك صراحة فى المادة +ع سالفة 
الذكر , يؤيد هذا النظر أن الخرامة النسبية 
مكن تحديدها على أساس قيمة ما اختلسه 
الهم أو استولى عليه من مال أو منفعة 
أو ديم فى حالة الجرعة التامة طبمًا لنص 
المادة م١١‏ من قانون العقوبات ؛ أما فى 
حالة الشروعفتحديد ناك الغرامة غير مكن . 

+ - يتعين نقض الحم نقضاً جرياً 
و تصحيحه باستبعاد الغرأمةالنسية المقضى با 
على كل من الطاعنين مادام ألعيب القانوق 
الذى للق الحم بالنسية إل الطاعن الأول 
يتصل بالطاعن الثانى الذى لم يقبل طعنه 
شكلا . وذلك عملا بالادة؟غ من القانون 
ردقم /إه لسئة م15 . 


امكو 

« .. يكفى أن يكون الال موضوع جناية 
الاختلاس المنصوص علبا فى المادة ١١‏ عموبات 
قد سل إلى الخانتى بأمر من رؤسائه حقى يعتير 
مسولا عنه » و . تسلم المال إلى الطاعن على 
الصورة الى أثبتها الحكتلازم معه أن يكون أمينا 
عله ء فإذا ا<تلسهفإنه يمد مختلسا لأموالأميرية. . 
ولا جدوى فما يثيرء الطاعن فى هذا الشأن » لأنه 
جع أنه قائم بخدمة عامة » وأن الال الذى كان 
بين يديه هو مال الدولة , فانه تتدمق يذلك الجناية 
النصوص عنها فى المادة؟١‏ من قانونالعقوبات » 
والعقوية المقيدة للحرية المحكوم مها مقررة لهذه 
الجناية أضا . لما كان ذلك » وكان ال المطعون 
فيه قد محدث عن نية الاختلاس لدى الطاعن الأول 
بقوله : « إنه لا يغير من ثبوث الامهام قبل المتهم 


الأول ما ذهب إله الدفاع من أن نية الاختلاس 
منعدمة فى حقه يمقولة إنه إبما أراد تمل البرميل 
إلى منزلة لحفظه عنده باعتباره عثل زيادة فى عبدته 
لحين الانتهاء من الجرد الذى كان متوقما إجراؤه 
فعده إله ء إذفضلا عن أن هذا القرل «وزه 
الديل المقنم عليه » وعلى جدية نوايا هذا المنهع 
المزعومة » فإن فبه إباحةللمتهم وأمثاله ‏ الأمتاء 
على الودائع ل غير مقبولة ولايقرها قانون 
أو عرف على نمل أموال الدولة من مواضعبا 
الأمبنة وتعريضها للفقد أو الاختلاس » وعلى أبة 
حال فإن المحكنة تستخلص من أوراق الدعوى 
وملايساتالحادث أن المتبمقدقصد اختلاس برميل 
الزيت الفائض عنده فى عبلة وطيش واضحين قبل 
الجرد المقول به بالذات لم له غرضه من هذا 
الاختلاس قبل تعذر ذلك عله بعد إحصاءاليرميل 
بين محتويات مخزنه عند الجرد » . ولا كان هذا 
البانتنوافر به نية الاختلاس كا يتطلبها القانرن » 
ان ما شيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له 
محل . 


أما ينعاه الطاعن على الحم المطعون فيه من 
قساد الاستدلال باعتبار ذهايه إلى مل عمله يوم 
الججعة وهو يوم عطلةرسمية دليلا عليه فلا أثر اذك 
فى سلامة الحم ولا نالك من سلامة الأدلة الى 
أوردها واطمأن إلبها ؟ أما ما يثيره الطاعن فى 
شأن اعتبار الأفعال المسندة إليه وتقل اللرميل 
موضوع الاهام بعيدا عن مز نالمهدة » وأن ذلك 
لا تتوافر معه جناية الشمروع فى اختلاس الأموال 
الأميرية » فان الحسك المطعون فيه قد حصل واقعة 
الدعوى عا مداه أنالطاعنين قد تسللا إلى مخزن 
عهدة أوما فى الساعة الثانة من مساء يوم 
الحادث » وتعاونا مع أحد الخالين على ثقل برميل 
الزيت على عربة من عربات الجر وبعدا به حوالى 


حب كه 


قفار مك اف الجزاية 7 


عشرة أمتار . . عن الزن الدى كان به حث 
فاجأها الخقير وضبطهما متلبسين بالجرعة » وقد 
داتهما الحم للطمون فيه الأول مجرعة الشروع 
فى الاختلاس والثالى بالاع شتراك معه فى معارفتها » 
وطبق فى حق الطاعن الأول لود باط )مغع» 
١1865 6 65‏ من قانون العقويات . 
ولاكانت واقعة الدعوى كا أثبتها الحم 
تعتبر جرعة اختلاس تامة » وليست ششروعاً , كا 
الطعون فيه ء ما دامت نية ال#تلس 
قد امحبت "6 أثبت الحم إلى التصرف فى الال 
الذى كان فى حازته » إلا أن هذه المحكة على 
الرغ مما سبقت الإشارة إليه من التكييف القانوق 
السحيح للواقعة لا تستطيع مع ذلك أن ععس 
المقوبة اكوم بها حق لا يضار الطاعن بالطمن 
للرفو ع منه وحده . لا كان ذلك ء وكان باقى 
ما جاء بأسباب الطعن فى شأن عدم مناقشة دفاع 
الطاعن الأول والرد على ما أثاره فى حق من 
ضبطه متلساً .مجر عته » وأنه هو الذى افق له 
الانهامء فإن الحم للطمون فيه قد اعتمد علن أقوال 
هذا الخفير واطمأن إليها بالإضّافة إلى أقوال الخال 
الذى استعان به الطاعن وشرءكه ‏ وهذا يكفى 
لتيرير اقتناع المكمة بالادانة وما يثيره الطاعن 
هو من قبل الدفاع اللوضوعى الذى لاتديرْم المحسكنة 
بالرد عليه » ما دام هذا الرد مستفاد ضعنا من 
قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التى أحاط الحم بها . 
لما كان ما تقدم , فإن ما تبره الطاعن لا يكون 
له سان , ' ا 


ذهب | 


«وحيث إنه لما كان المي الطعون فيه 
أولما مجريمة الشسروع فى 
اختلاس برميل الزيت السم إليه باعتباره أمينآ 
عليه » والثانى باعتباره شرتكا فى تلك الجرعة 


وطبق فى حق الأول الواد /ا1 وه4 559 1١79‏ 


قد دأن "الطاعنين 


8 وم!! من قانون العقوبات ؛ وهذه الواد 
والمادتين .غ 5 ؟ وم و ١غ‏ عقوبات فى حق 
الثانى ؛ لما كان ذلك » وكان لا جوز توقبع أية 
عقوبة ما لم يكن قد نص عليها القانون كجزاء 
لذات الفمل النسوب إلى للبم عملا بشاعدة : 
« لاعقوبة بغير نص » » ومن ثم فعلى القاضى 
الْرَام حد النص للعقاب القرر وعدم نجاوزء . 

لما كان ذلك ٠»‏ وكان للششرع قد أعلن 
صراحة بإراده للادة 5 من قانون العقوبات 
أنه يبرى عقاب الشمروع فى الجريمة بعقوبة غير 
عقوية الجرعة الأصلية » ولو شاء أن يلحق 
الحكوم عليه فى الجريمة الششروع فيها عقوية 
الغرامة النسبية التق بِعَهْى مها فىحالة الجرعة التامة 
لنص على ذلك صراحة فى المادة 45 من قانون 
العقوبات سالف الن كر يؤيد هذا النظرأنالغرامة 
النسدية عكن محديدها على أساس قيمة ما اختلسه 
أو استولى عليه :النهم من مال أو منفعة أو دبج 
في حالة الجريمة التامة طبقاً لنص المادة مم١١‏ 
عقوبات ‏ أما في حالة الشروع' فتحديد تلك 
القرامة غير مكن », لما كان ما تقدم ٠‏ فإنه 
يتعين نقض الح نفضا جزثيا وتصححه باسقبعاد 
الغرامة النسبية القضى مها على كل من الطاعنين » 
مادام العيب القانوى الدى لحق الحم بالنسية 
إلى الطاعن الأول يتصل بالطاعن الثانى الذى لم 
عله وناك علا اناده ؟ و مق العانون 
رقم باه لسنة 6و1 0 

( الفضنة رقم 57؟١‏ 'سنة .عق اتبيه" 


لد 0 
.من أكتوير 111٠‏ 


استدلال : اختصآسمكانى لأمورى الضبط القضائى؟ 


تحقيق » » تقتيش » إذْن » .تتفيذه ؟ تقني ء أسباب 


٠. حديلة‎ ٠ 


يق العدد الر ابع سد السنه الثائنة والآريمون 


المبدأ القانون 

الأصل أن ضابط البوليس [تما يباشر 
أعمال وظيفته فى دائرة اختصاصه ء فإذا كان 
لمهم قد دفع ببطلان إجراءات النفتيش على 
أنناس أن الضابط الذى باشرهالم يكن مختصاً 
بحسب المكان , ول يقدم الدفاع دليلا على 
ذلك , فإنه ليس عل المحكة أن تتحرى 
حقيقة الاختصاص بتحقيق تجريه بناء على 
ذلك القول الجرد , ولا عبرة بالشهمادة 
الإدارية التى قدمها المنهم أمام محكة النقض , 
ما دام قد فاته أن يقدمها محكة الموضوع 
لتيدى رأها فها . 


( القضية رقم٠ ١*4‏ سنة "٠‏ ق بالحيثة السابقة ) , 


١ 1/‏ 
١‏ من أكتوير ١91‏ 
| - هود: صوره . 
م ل سرقة : تسبيب »م ياناته بالتسبة القصد 
الجناق . 
الممادىء القانونية 
١‏ يصح للمحكلة تطبيق م المادة 
.4 من قانون العقوبات ومعاملة امهم على 
أساسها عند توافر شروطبا مهما تطل المدة 
بين ارئكاب المنهم للجربمة اثى يعتبر عائداً 
على أساسها وبين الح عليه فها . 
مالا يأزم أ يتحدث الحم 
استقلالا عن نبة للسرقة , ما دامت الواقعة 
الجنائية الى أثيتها المحم تفيد بذاتها أن الهم 
[تما قصد من فعلته إضافة ما اختلسه لمل . 


72 
.. لما كان التحدث عن نية السرقة استقلالا 
فى الحسي أعي غير لازم » مادامت الواقعة الجنائية 
الى أثبنها الحم تفيد يذانها أن للتهم إنما قسد 
من فمله إضافة ما اختلسه الكه ء وكان ما استطرد 
إليه الدفاع عن تلفيق التهمة هو من قبيل الدفاع 
الموضوعى الذى لا يستأهل رد خاصة ‏ بل 
يستفاد الرد عليه من قضاء المكرة بإدانة الطاعن 
للآدلة الكافية الى أوردها . لما كان ذاك » 
وكانت حالة العود فى حم الادة بوع 5 ؟ عقوبات 
تتوافر مق ثبت أن الشخس قد حم عليه بالحميس 
مدة سنة أو ] كثر ثم ثبت أنه ارتكب جنحة 
قبل مضى حمس سنين من تاريع انقضاء هذه 
العقوبة أو من تارِع سقوطها بمفى المدة » وكان 
الثابت من الحسح المطعون فيه أن الطاعن قد سبق 
المي عليه بأربععقوبات مقيدة للحرية فسرقات 
وشروع فيها آخرها محبسه سنتين مع الشغل 
لشروعه فى سرقة يتارع 1445/0/19 وكان قد 
اركب الجرعة السندة إليه فىليلة4 ١‏ م4 0.ه١‏ 
فإنه » يعتبر عائداً فى حم المسادة و 5 ؟ من 
قانون المقوبات ويصح للمحكة تطبيق حكنها عليه 
ومعاملته علي أساسها مهما تطل المدة بين ارتسكابه 
للجرعة التى يعتبر عائداً على أساسها وبين الحم 
عليه فباء ونا كانت موجبات الرأفة أعى مترواه 
لتقدير ححكة الموضوع »؟ أن شسبادة النفى مترواه 
تقديرها كذلك لحمكة الوضوع ‏ ولما أن 
لا تأخن بها وشأنها فى ذلك هو شأنها فى تقدير 

أدلة الاثبات .. » . 


( القضية رقم #4 ١*4‏ سنة ٠‏ * ق بالهيثة السابقة ) . 


قشاء عمكة النقض الجزائة' - 


١1 
5 من أكتوبر‎ م١‎ 

اختلاس أشياء محجوزة : جرعته النامة . 

المدأ القانوق : 

تم جربمة اختلاس الاشياء الحجوز 
علها جرد عدم تقد.م هذه الاشياء من هى 
فى عبدته إلى المكلف ببيعها فى اليوم الحدد 
للبيع بقصد عرقلة التنفيذ ؛ وذلك للا ينطوى 


عليه هذا الفعل من الإضرار بمصلحة الدائن 
الاجر : ومن مخالفة لواجب الاحترام 
لأوامس السلطة التى أوقعته . ولا يع الحارس 
من العقاب احتجاجه بأن الذىء الحجوز عليه 
ماوك لآخر» إذكان يحب عليه بعد توقيع 
الحجز أن يمتنع عن تسليمه مالك حتى يقضى 
لهذا من الجبة الختصة بإلغاء الحجر . 


( القضية رقم ١7417‏ سنة٠‏ #ق بالحيئة السابقة ) . 
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يسن 
ىل 


ا 


م لمر 


2-0 


رسا مه 


( رئاسة وعضوية السادة الأسائذة مود عباد نائب رئيس الحمكنة وعبد السلام بلبع وود 
القاضى وأحمد زى محمد وعمود توفيق اسماعيل الستشارين ) . 


١, 
١951 ؟ من فبرأير‎ 
س حراسة : رعايا إيطالياءمواعيد سقوط الحق.‎ ١ 
» ب سل حي.: تدليل » قصور » دفاع جوهرى‎ 
. إغفال الرد عليه‎ 

المبادى القانونة : 

١‏ - النص ف المادة ؟؟ مل الاس 
العسكرى م١١‏ معدلة بالآمس لاذه على أن 
« بمدجميع مواعيدسقوط الحقوجميعمواعيد 
الإجراءات الى سرت أو الى تسرى ضد 
الزعايا الموضوعين ف الحراسة الخاضعين لهذا 
الآمر إلى تاريخ العمل به» 0 
لحك جديد ظ وإا كانتنظما قصدبه أستمر 
واستقرار أوضاع قانونية سابقة 0 
التدابيز اللازمة فى شأن الاتجار مع ملك 
إيطاليا ورعاياها » وإجراء الترتببات الملامة 
فما يتعلق بأملا كهم » وصدرت بها جملة 
أوامر عسكرية وقرارات وزارية تدور 
حجان وك وصور ري إلى نحقيق فكرة 
واحدة هى حماية حقوق الرعايا الإيطالبين 
الموضوعين فالحراسة منالسقوط » ويتعين 
إذن الرجوعالها للتعرف على مقصودالشارع 
ومرأده من عبارة:: مدجميع موأعيد سقوط 
الحق وجميع مواعيد الإجراءات » الواردة 


فى المادة ا«امن الأآمر رة ل وبالرجوع 
إلى هذه الآوام والقرارات ٠‏ بين أنها' 
كانت تفصم عن هذا الغرض تارة بقولها : 
«توقف أو تمدءء وأخرى بقولها ٠:‏ توقف 
أو تؤجل» » مما يقطع بأنكللة ٠‏ توقف » 
أو ه تمدء أو ه تؤجل »» إن هى إلا أوصاف 
وضعت للتعبير عن مدلول قانوق واحد . 
هو وقف مواعيد السةوط علىالوجه المقرر 
فى الاصطلاح القانوق . 

وقد نص الآمر العسكرى م على أن : 
« جميسع موأعيد سقوط الحق و جميمع موأعيد 
الإجراءات الترتسرى ضد الرعايا الإيطاليين 
الموضوعين فى الحراسة والى نحل بين 
1 بو نيو سنة. 114 و1١‏ أكتوير سئة. 114 
توقف أو تمد لمدة أربعة أشهر » ؛ ومن بعده 
صدر الآمر ١و‏ والآمر ١؛١‏ بوقف هذه 
المواعيد أو تأجيلبا لمدد أخرى متتالية 
تتهى فيا بين 1١١‏ من يونيه سنة ١441‏ 
و١١‏ من أكتوبر سنة 144١‏ ؛ ثم صدر 
الآمر مه١؛‏ ونص ف المادة ١م‏ منه على أنه : 
« يحوز بقرار من وزير المالية أن تمد جمييع 
مواعيد سقوط الحق وجمي.ع مواعيد 
الإجراءا تال ىتسرىطد الر عايا المو, ضوعين 


قضاء حكمة النقض المدنة 39 


فى الحراسة إلى التوادَيم التى يخددها . ؛ 
وفى ضوئه وإعمالا له صدر القرار الوذارى 
ها لسنة ١54١‏ ء والقرار الوذارى ه»؛ 
لسنة 1449 ء والقرار الوزارى ه٠١‏ لسنة 
ء بالوقف لمدد أخرى تنتهى فيا بين 
١١‏ من أكتوبر سئة 1947 و 17 من فبراير 
سنة ١114#‏ ؛ ولم تصدر بعد ذلك قرارات 
وزادية أخرى مد هذه المواعيد لمدد تالية . 
واستمر هذا الوضع اما إلى ١١‏ م نأغسطس 
سئة 1944 حيث صدر الآمر /ا١ه‏ بتعديل 
المادة ؟"ا من الآمر مه ١‏ عل وجه من شأنه 
أن يسد هذا الفراغ وأن يحعل جميع مواعيد 
السقوط التوسرت أو الى تسرى ضد الرعايا 
ا موضوعين فى الحراسة وحدة متصلة وبعتدة 
إلى تاريخ اتباء العمل به . ولما كان ذلك 
وكان الآمر م١٠‏ لم ينته العمل به إلا فى +؟ 


من أبريل نسنة م144 » تاريخ نشر المرسوم. 


الصادر فى ٠١‏ من أ ككتوبر سئة 1941 بإنهاء 
النظام المقرر بمقتضى المرسوم بقانون ٠١١‏ 
لسنة ه4١‏ بالنسية لدولة إيطاليا ورعاياها » 
فإن موأعيد سقوط الحق ف المطالبة بقيمة 
الكوبونات الخاصة بسئدات الدين المدمرى 
الموحد المرفوعة بها الدعؤى تعتير موقوفة 
من تاريخ أول استحقاق لها فى أول نوفير 
سنة 145٠‏ إلى ناريخ أنتهاء العمل بالآمر ١5‏ 
في 4؟ من أبريل سنة 1944 ولم مض من 
هذا التاريخ الآخير إلى تاريخ رفع الدعوى 
فى و؟ من أغسطس سنئة 1901١‏ مدة الس 


سئوات المقّررة لسقّوط لق ؤالمطالية ها. 

؟ ‏ إذا كانت الطاعنة تنعى على الحم 
المطعون فيه أنه لم يرد على ما تمسكت به 
فى مذكرتها المقدمة لحكمة الاستتناف من 
دفاع جو هرىمؤداه أنالأمر العسكرى,ه١‏ 
الصادر فى/0١من‏ يوليو سئة 114١‏ لم يتضمن 
أى نص بد مواعيد سقوط ا مق النى قسرى 
ضد الرعايا الإيطالبينالموضوعينف الحراسةء 
وإئمأ ةضى بد هذه الموأعيد الآمر لزاه 
الصادر فى ١١‏ أغسطس سنة 1544 ؟ وإذ 
ألغى المرسوم بقانون ٠١‏ لسنة ه4و١‏ 
الأحكام العرفية » ؤنص ف المادة الخامسة 
منه عل استمرار العمل بنظام الحراسة 
المقرر بمقتضى الآوامر ١١8‏ 2 و56٠7؛:‏ 
و١‏ : وه1؟» دون أنيئص علىاستمرار 
العمل بالآمر باؤهء فإن هذا الآمر الآخير 
يكون قد سقط بإلغاء الاحكام العرفية 
وبعدم النص ف المرسوم الصادر يإلغانها 
على استمر أر العمل به » وكان يبين منالمذكرة 
المقدمة لمحكة الاستتناف أن الطاعنة لم 
تنمسك فها بشىء من هذا الدفاع الذى تتعى 
على الحك إغفاله وعدم الرد عليه » وَإنما 
جرى دفاعها . .عل نحو آخر هو المقابلة 
بين نصوص المرسوم بقانون. ١‏ لسنةه114» 
والمرسوم يقانون ٠١6‏ لسنة م40١١‏ » 
وما اتهتإليه من أن« المرسوم بقانون ٠١‏ 
لسئة ه94١‏ نص ف الادة الرابعة منه على 
وقف التقادم بالنسبة للأشخاص الذينكانوا 
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يقيمون ف اللاد احتلة أو الخاضعة للرقابة | فالانتقال الذى يقتكيه القيام بهذا الإجراء 


وَلَدَة إقامتهم قط + أما المرسوم ٠١‏ 
لسنة ه144 فإنه لم يشر فى أى مادة من 
مواده إلى وقف أى ادم » وما دام الآمر 
كذلك فإن المشرع قد تعمد عند إصداره 
المرسومين ٠١+‏ ؛ و ٠١4‏ فى يوم وأحد ء 
وهو يوم ؛ من أكتوير سنة ه114 إلغاء 
ما نصت عليه المادة بإ« من الآمر 198 . . 
وعلى هذا الاساس فإن وقف سريان التقادم 
بالنسبة للرعايا الآلمانيين والإيطاليين قد 
اتتبى أمره بصدور المرسوم»١ ١‏ لسئة ه44١‏ 
بتاريخ ع من أ كتوبر سنة ١140‏ 2236 
وجه دفاع آخر يغاير ما جاء فى سبب الطعن 
فإن هذا النعى يكون فى غير له . 


( القضية رقم 419 سنة هلاق ) . 


ا 
؟ من فبراير ١17١‏ 

ميعاد المسافة : نقض » طعن , احراءعاته » إعلانه . 

المدأ القانوق : 

الانتقال الذى تعنيه المادة ١؟‏ من قانون 
المرافمات 3 هو عل ما ورد فى المذكرة 
ضرورة أنتقالم ؛ ومم الخصوم ومن ينوبون 
عنهم من امحضرين وغيرم 1 فإذا كان الاجراء 
الذى يطالب الطاعن باضافة ميعاد مسافة 
إلى الميعاد المعين له فى القانون » هو إعلان 
المطمون علهم بتقرير الطعن بانقض , 


هو انتقال ا حضر من مقر محكمة النقض الى 
حصل التقرير بقل كتابها » إلى بحل من يراد 
إعلانه ببذا التقرير ؛ ويحسب ميعاد المسافة 
الى يزاد على ميعاد إعلان الطعن ؛ على 
أساس المسافة بين هذين المحلين , فإذا كان 
المطعون عليه مقما فى القاهرة » فإنه لا يكون 
للطاعن الحق فى إضافة ميعاد مسافة [لالميعاد 
الاصل الحدد لإعلان الطعن . ولو كان 
موطله هو بعيداً عن القاهرة . 

.. أما إجراءات حب تقر ير الطعنمنقم 
كتاب محكمة النقض » فإن القانون لم يعين 
لها ميعادأ يحب حصولها فيه حتى يزاد عليه 
ميعاد مسافة ؟ إذ لا يكون لواعيد المسافة 
حل إلا حيث بعين القانون ميعادا أصلياً 
لمباشرة الإجراء فيه » ومن ثم فلا يحدى 
التحدى بأن قرار الإحالة إلى الدائرة المدنية 
يعتبر تيبأ الطاعن وتكليفاً بالمضور إلى 
مقر محكمة النقض للقيام بالإعلان » وأن 
إجراءات سحب التقرير من قل كتابها تقتضى 
قدومه من حل إقامته بالاسكندرية إلى 
القاهرة » مما يسوغ إعطاءه ميعاد مسافة 
محسوية بين هاتين المدينتين . 

ولما كان من حق الطاعن أن يضيف 
إلىميعاد الثلاثين يوماً انحدد للطعن بالنقض » 
ميعاد مسافة بين موطنه الذى أعلن فيه بالحكم 
الماعون فيه وبين مقر محكة النقض الى يحب 
عمل التقرير بقل كتابها وذلك إل يقتضيه 
هذا التقرير من حضوره فى شخص محاميه 


إلى هذا القل » فإنه متىقرر بالطمن فلا يعطى 
له ميعاد المسافة المتقدم ذكره مرة ثائية عند 
إعلان الطعن » وإئا يضاف ميعاد المسافة 
إل ميعاد الإعلان بسب بعد موطنالمطمون 
عليه عن مقر محكة النقض ‏ 
إن المادة ١١‏ من القانون لاهلسنة 0و١‏ 
يشأن حالات وإجراءات الطعن أمام عمكمة 
النقض توجب إعلان الطعن إلى جميسع 
الخصوم ألذين وجه [ايهم » مؤشراً عليه 
بقرار الإحالة » وذلك فى الؤسة عشر يوماً 
التالية لقّرار الإحالة ؛ وقضاء محكمة النقض 
قد جرى على أن إعلان الطعن ف المعاد 
الحدد له هو من الإجراءات الحتمية الى 
يترتب على إغفالها الإطلان وبا الى عدم 
قبول الطعن شكلا » ولا يديل هذا البطلان 
حضور المطعون علوم وإيداعهم مذكرة 
بدفاعهم تمسكوا فيا بيطلان الطعن لعدم 
إعلاتهم به فى الممعاد . فإذا كان قرار الإحأالة 
صدر من دائرة خص الطءون فى ١5‏ من 
مارس سئة 8١45٠.‏ » وم يعلن الطاعن طعنه 
إلى المطعون عليهم إلا فى 4 من أبريل 
سلة ١944٠.‏ أى بمد فوأات الميعاد الخدد 
للإعلان , فإن هذا الطعن يكون غسير 
مقبول شكلا . 
( القضية رقم 45 ه سنة 0؟ ق بالميعة السابقة ) . 


١6١ 
193١ لمن فبراس‎ 


إنلاس : شركات ء حك » تدليل » قصور ٠‏ 


قضاء محكة التتقض المدنية بير" 


المبدأ القانوق : 

متى كانت الدعرى قد رفمت بطلب 
إشبار إفلاس شرك » فإنه يتعين على الحكة 
يحث أوجه النزاع كافة المتعلقة بقيام الشركة 
المطلوب [شبار إفلاسها » سواء اتصل التزاع 
بقيام الشركة أم بصفتها التجارية ؛ فإذا كان 
الحك المطعون فيه قد سلك هذا المنبج 
وانتبى بأدلة سائنة إلى القول بقيام شركة 
واقع تجارية بين الورثة ٠‏ فإن النعى عليه 
بمخالفة القانون أو بالقصور فى التسييب 
يكون على غير أساس . 

وإذا كان قد دقع أمام انمحكمة بآن الدين 
المطاوب إشبار إفلاس الشركة من أجله 
متنازع فيه وكان الحم المطعون فيه إذ 
قى بعدم جدبة هذه المنازعة قد أقام قضاءه 
على أن الدين نش عن شرآء مدير الشركة 
بضائع بالأجل » وهو تصرف يدخل 
فى سلطته و يندرج من ماصرح له به كوصى 
خاص لإدارة نصيب القصر فى تلك الشركة » 
وأن المبمة الموكلة إليه تقتضى الاستدانة 
وشراء البضائع بالآجل » وكان ما قرره 
الحكس من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة الى 
اتتهى إلها فإن النعى عليه بالقصور يكون 
على غير أساس . 

ومتى كان الحم الاستئنافى قد اتهى إلى 
اعتبار الشركة متوقفة عن دفع ديونما استناداً 
إلى أسباب الى الابتداق » وإلى ما ثيت 
منتقرير ألرقيب من أن حالة الشركة لاتسمح 


لير العدد الرابع السنة الثانة والأربمون 


بالسداد » وأنها غير قادرة على الوفاء | رأس المال موضوع الضريبة الاستثتائية . 


بالتزاماتها فإن التعى على الحم بالقصور 
فى التسبيب يكون على غير أساس . 
( القضية رقم ؟؟” سنة 78 ق بالهيئة السابقة ) . 


١6 |‏ 
؟ من فبراير ١95١‏ 

| - ضرائب : أرباح تجارية وصناعية » أرياح 

استثنائية » وعاء الضريبة . 
ى سل استشاف: .1 ثاره » الأثر الناقل للاستئئاف . 
المبادىء القانونية : ٍ 
١‏ - ضرببة الأرباح التجارية المقررة 
لقانون.14 لسنة و19 ؛ هىضريبة متميزة 
عن ضردة الأدباح الاستثنائية المقررة 
بالقانون .> لسنة 114١‏ ؛ فوعاء الضرربة 
الاول هو كل ما تحققه الممول من أرباح 
فعلية » أما وعاء الضريبة الثانية فهو كل ريح 
يتجاوز ري [حدىالستوات و١‏ أوم؟؟ ١‏ 
أو ومو( ء أو 9( ي/زمن رأس المال الحقيق 
المستثمر حسب الاحوال 0 ما ,يتأدى منه 
استقلال كل منهما عن الأخرى ؛ وإن كانتا 
ممائلتين فى طرق التحصيل ٠‏ ومتشابهتين 
فى إجراءات الربط ؛ ومن ثم فلا تغنى 
الإجراءات الى تتخذ فى شأن إحداها عن 
الإجراءات الخاصة بالثانية . فإذا كانت 
مصلحة الضرائب الطاعنة قد اتخذت فى صدد 
مطالبتها بالضريبتين إجراءات خاصة لكل 
منهما ء فان,الطعن فى تقدير ضريبة الآرباح 
التجارربة لا .يتضمن الطعن في تقديرات 


ولايغير من هذا النظر التعرض لرأس المال 
بصدد تقدير الآر باح التجارية , لآن المزاد 
منه هو تحديد مايتحمل به الممول فى حساب 
الأرباح والخسائر من قيمة الاستهلاك 
السنوى . 

؟ - إذا كان تقدير رأس المال لم تثسمله 
الخصومة أمام محكمة الدرجة الأول كا ببين 
من صحيفة افتتاح الدعوى , ول تعرض له 
حكمة الدرجة الآولى بل أفضحت فى حكمبا 
بأنالممول لم يضمن دعواه بالطعن على تقدير 
رأس المال » وكان الاستتناف [ما ينقل 
الدعوى نحالتها الى كانت عليها قبل صدور 
الحم المستأنف ( مرافعات م 4.١‏ )» فإن 
أثر الاستتناق لابمتد إلى المنازعة فى تقدير 
رأس المال ‏ الذى لم يطرح على المحكة 
الابتدائية ولم يشمله الطعن المقدم إليها . 


( القضية رقم ٠١‏ سنة 5؟ ق باليكة السابقة ) . 


١ 
١9471 من فبراير‎ ١ 

استئناف : أحكام يجوز استئنافها » اختصاس نوعى. 

المندأ القانوق : 
مناط تطبيق المادة زه من قانون 
المرافغات » على ما جرى به قضاء محكمة 
النتقض ؛ أن تكون المحكة الابتدائية قد 
التزمت قواعد الاختصاص الى رما القانون؛ 
فإذا كانت الدعوى قد بنيت على عقدى 
ليحار وكانت الاجرة فىكلمنهبا لاتتجاوز 


قضاء محكة النقض للدنة يرب " 


مائتين وخمسين جنيباً » فإن ولاية الفصل 
فيها تكون معقودة لحكمة المواد الجرية 
إعالا لنص الفقرة ١‏ منالمادة +ع من قانون 
المرافعات . ومن ثم فإن الحكمة الابتدائية 
إذ قضت ضمناً باختصاصها بنظرها » وفصلت 
فى أصل الحق » نكون قد خالفت قاعدة من 
قواعد الاختصاص النوغى فيرد على حكبا 
الطعن بالاستئناف إعمالا للفقرة الشانية 
من المادة ١.؛‏ من قانون المرافعات . 


الكو 


. من حيث إن الطعن أقم على . . 

د فيه أخطأ تطبيق القانون 0 
0 به من أن الح الستأنف تهالى لصدوره 
فى حدود الاختصاص النهائى للحككة الابتدائية 
عملا بالمادة ١ه‏ مرافعات» ذلك أن مناط تطبيق 
حم هذه الادة أن تمكون الحمكة قد الرْمتَ 
قواعد الاختصاص النوعى الى قررها القانون » 
وأن لا نكون قد خرجت صراحة أو ضمنا عن 
القواعد التعلقة بالنظام العام » فإذا خالفت ذلك 
كان حكنها قابلا للاستثناف عملا بنص الفقرة 
الثانة من المادة ٠١‏ مرافعات التى محر استئناف 
الأحكام الصادرة فى مسائل الاختصاص والإحالة 

إلى محكمة أخرى مهما كانت قبمة الدعوى . 
« ومن حيث إن .. الح المطعون فيه أنه 
أقام قضاءه على أن : « الدعوى قامت أمام حكمة 
أول درجة على سببين قانونيين ها عد الامجار 
الحرر أولمما فى ١١‏ من سبتمير سنة ١96٠‏ 
والؤرح ثانهما أؤل ! كتوبرسنة ٠ 16٠.‏ وعلى 
ذلك معين اعتبار البعوى. الستأنفة دعويين 


منضمتين . . وحيث إن الأجرة السنوية فى كل 
من العقدين تفل عن ٠6؟‏ جنيها » فإنه بالتطبيق 
للمادة 5غ مرافعات تكون الدعوى من اختصاص 
محكنة المواد الجزئية بالنسبة لقيمتها .. وحيث إن 
الدعوىرفعت منأول الأمر إلى المحكة الابتدائة 
بموجب عقدى الانجار المذ كورين وسارت أمامها 
حتى فصل فيها بالحسم الستأنف ؟. فيكون حكبها 
قد صدر بصفة اتهائية لا يحوز استثنافه طيقا 
لمادتين ١ه‏ و ا.ع 8؟ مرافعات »ع . 

وهذا الذى أقام عليه الحم اللطعون فيه 
قضاءه مخالف للقانون » ذلك أن المادة ١م‏ من 
قانون المرافعات قد نصت على أن : « مختص 
المحكة الابتدائة بلحم فى جميع الدعاوى 
المدنية والتجارية التى ليست من اختصاص عحكة 
المواد الجزئية » ويكون حكها اتتهائيا إذا كانت 
قنمة الدعوى لاتتجاوز مائتهن وحمسين جنيها 6. 
ومناط تطبيق هذا النص على ما جرى به قضاء 
يحكمة النقض » أن تكون المحمكة الابتدائية قد 
المت قواعد الاختصاص الى رممها القانون . 

ولما كانت الدعوى قد نيت على عقدى 
الامجار سالفى ال كر ء وكانت الأجرة فى كل 
منهما لاتتجاوز مائتين وحمسين جنها » فان ولابة 
الفصل فيها تكون معقودة لمسكة الواد الجزئية 
إعمالا لنص الفقرة 1 من المادة 5غ من قانون 
المرافعات » الق تقضى بأن : م مختص محكمة المواد 
الجزئية بالحسك ابتدائياءهما تكن قيمة الدعوى » 
وانتائيا إذا لم تتجاوز قيمتها حمسين جنهافىدعاوى 
المطالية بأجرة المبانى أو الأراضى . . إذا كانت 
الأجرة لانزيد على مائتين و سين جنها فىالسنة » 
ومن ثم تنكون الحسكة الابتدائية إذ قت ضمنا 
ينظر الدعوى وفصلت فى أصل الحق قد خالفت 
قاعدة من قواعد الاختصاص النوعى_قيرد على 


وب العدد الرابع ب السنة الثانة والار يعون 


حكبا الطعن بالاستئناف إعمالا للفقرة الثانية 
مئ المادة ١.غ‏ من قانون المرافعات التى #نص 
علأن : « الأحكام الصادرة فى مسائل الاختصاص 
والإحالة إلى محكمة أخرى محوز استشانها مهما 
نكن قيمة الدعوى » . ومق كان ذلك يكون 
المي المطعون فيه فنا انتبى إليه عفالمآ للقانون 
تمايتعين معه نعضه » : 

( القضية رقم ١١4‏ سنة 55 ق بالميكة السايقة) . 


6 
؟ من فيراير 9411| 
عمل : صاحية » التزاماتة . عامل , أجره . 
المبدأ القانوق : 
إذا كانت الشركة المطعون عليبا قد 


اتفقت مع عمالها على حساب مكافأة نهاية . 


مدة الخدمة على أساس المرتب دون قيد » 
فإن مؤدى ذلك أن الطرفين إذ اتفقا على 
عناصر تقدير المكافأة » يكون قد انعقد 
رضاؤها على أن تحسب من واقع الآجر 5 
ونظرا إلى الأجر وهو يتزايد على مر 
الزمان » وقصداه مفهومه القانوتى الذى 
يشمل كل مايتقاضاه العامل من مال أيأ كان 
نوعه مقابل قيامه بالعمل , فتدخل فى هذا 
المغبوم علاوة غلاء المعيشة . وقد أوضحت 
المادة عمج من القانو امدق هذا ا مم ىققصت 
فىفقرتها الثانية على أن العلاوات الى تصرف 
لمستخدى الحلات التجارية بسيب غلاء 
المعيشة تعتبر جزءآ لا شجز أ من الآجر. 
و من م بتعين عند حساب المكافأة الاعتداد 


ببذه العلاوة وإنضافتها إلى الآجر الاضل , 


وحسانها على أساس المرتب دون علاوة 
الغلاء فيه إهدار لحقفرضه القانون لايسقط 
إلا بنص صريح . وإذ كان الحم المطعون 
فيه قد انتهى إلى أن مكافأة نبابة مدة الخدمة 
50 على أساس الاجر دون علاوة 
الغلاء » فإنه يكون قد خالف القانرن بما 


٠ 77‏ 
« .. مئ حيث إنه سين من الح المطمون 
فه أن الشركة المطعون علبا أرسلت .. خطابا 
إلى لجنة التوفيق :نهى إلها فبه أنها قبلت ما يطلبه 
عمالما من إحلال نظام المكافأة محل نظام 
الادخار » على أن "مسب الكافأة على أساس 
مرتب شهر» ولم برد بالخطاب تحديد لهذا المرتب . 
كاين من <طانها الذى كانت قد أرسلته من 
قبل .. إلى لطنة التوفبق أنها إذ محدئت عن حصيلة 
صندوق الادخار » ذ كرت أن المبالغ القى مخصم 
لساب الصندوق مسب على أساس المرتب الأصلى 
دون علاوة الغلاء . فان مدلول ذلك أن الطرقين 
اتفتقا على مكافأة نهاية مدة الخدمة على أساس 
الرتب دون قبد » فى حين أن حصيلة صندوق 
الادخار قد نص فى شأنها على حسابها من واقع 

الأحر دون علاوة غلام .. © . 
( القضية رقم 51" سنة 75 ق بالحيثة السابقة ) . 


م١‏ 
ومن فبرأير ١451‏ 
١‏ - استاف : إجراءات رقعه . 


ساح ,«ورصة : قطن ٠‏ 


قضاء محكة النقض المدئمة ْ لهم 


المبادىء .القانونية : 

١‏ - إذا كان الطاعن ينعى على الحم 
المطعون فيه أنه قضى بقبول الاستئناف شكلا 
عب حين الاستئناف قدم بتقرير فى قا كناب 
الحكة , خلافاً لا نصت عليه المادةم.؛ 
مرافعات المعدلة بالقانون غ85 لسنة مونو 
وليس صحيحاً ما ورد بوقائع الح من رفعه 
بعريضة , وكان تقرير الطمن فى الم بمعناه 
القانوق هو إشهاد يشيت به كاتب المحكمة أن 
محاى الطاعن قد حضر أمامه فى تاريخ معين 
وأشبد أنه يطعن فى الم للأسباب ااتى 
يوردها » ثم بوقع الكاتب وتحاى الطاعن 
على هذا الإشهاد » وكان يبين من صورة ورقة 
الاستشاف المعلنة إلى الطاعن أن ظاهرها 
لايد على حصول الإشمباد على النحوالسابق 
بيانه » وكافت العبرة بالواقع الذى يدل على 
أن الاستئناف رفع طبقاً للقانون , فإن الحم 
المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلا 
لا يكون مخالفآ للقانون . 

؟ - نص القرار الوزارى الصادر 
١+‏ من فبراير ممئة 1909 على أنه :« بجرى 
التعامل فى برصة العقود على عقود القطن 
طو يل التيلة لشهرى مابو وبوليه سنة 1605 , 
ويحظر إجراء أى عملية من عمليات البيع على 
استحقاق شهر مارس سنة ٠609‏ إلا إذا 
كان المقصود به تصفية مراكز قانونية قائمة 
فعلا فى برصة العقود » . وقد استنبع هذا 
أن أصدرت لجنة الإرصة قراراً فى ه من 
مارس سنة ١0#‏ بمد عمليات القطع بالنسبة 


للقطن طويل التيلة إلى شهر مايو سئة !ه5١‏ 
دون غرامة أو خصم ء ثم صدر القانون م١‏ 
فم من مارس سنة 1١560١9‏ ونص فى مادته 
الأول عل أنه : «١‏ تقفل كونتراتات القطن 
طويل التيلة استحقاق مارس سئة 1409 فى 
برصة العقوديوم العمل بهذا القانون و صل 
فها تصفية إجيارية ومةاصة نهائية على سعر 
رالاء. ولما لم تجد هذه القرارات 
فى معالجة الحالة تدخلت المكومة مشترية 
فى سوق القطن ء وأصدر ماس الوزراء 
قرأره فى ١!‏ من مارس سنة ه6١‏ بشراء 
عقود غاية الموسم بنسبة 4٠‏ |* من السعر 
السابق أى بسعر ه١١‏ ربالا 6 ثم أصدرت 
لجنة البرصة قرارها فى ١4‏ من مابو سنة 15601 
بقطع سعر كونترانات مايو للأقطان طويلة 


:التيلة اتنى مد أجل قطعها من مارس إل مايو 


سنة ١956059‏ بواقع ١‏ ربالا ٠‏ يخصم منها 
المصاريف الفعلية وقدرها ريالان ونصف 
5 


فإذا كان الثابت من الوقائع التى سجلها 
الحم المطعون فيه أن صفقة التزاع من القطن 
طويل التيلة » وأن الطاعن قد أرسل إلى 
الشركة المطعون عليها ينقل القطع إلى مارس 
سنة 05و1 ولم يخطرها بالقطع حتى /ا١‏ من 
فبراير تاريخ صدور القرار الوزارى ١‏ لسنة 
»2 وبالتالى لم بجر الشركة المطعون علها 
عملية التخطية حتى هذا التارريخ ؛ فإن مؤدى 
هذه القرارات والنصوص المتقدمة أزرن ‏ 
الشركة لم تكن تعتبر ذات مركز ثم فى 


ياف المدد الرابع السنة اثثانة والأريعون 


برصة العقود بألنسبة لحذه الصفقة » وأن 
التعامل فى هذا القطن قد أصبم محظورآ 
بالنسية لعقود مارس سنة 1509 , فاستحال 


القطم على هذا النوع من القطن على عقد . 


مارس سئة ١401+‏ بقوة قاهرة وامتد التعامل 
فيه على عقود شهرى مابو ويوليه سنة ١09‏ 
وبذلك يكون ااسعر الذى تجرى عليه الحاسبة 
بين الطرفين هو ١0‏ ريالامخصومآمنه ريالان 
وتنصففى ريال حددته لجنة البرصة بقرارها 
الذى أصدرته نتيجة لتدخل الحكومة 
- مشترية بهذا السعر . 

لما كان ذلك فإن الحم المطعون فيه 
إذ جرى فى قضائه على عدم الاعتداد بالسعر 
الذى قرره بالمرسوم بقائون8١‏ لسنة ؟هو١‏ 
وهو. ١4‏ ريال » وإذ أجرى تصفية الحساب 
بين الطرفين بواقعم هر؟؟١‏ ريالا القنطار 
أخذآ بوجهة نظر الشركة المطعون علها , 
يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح . 


( القضية رقم" ة ١‏ سنة 56 ق بالحيئة السايقة ) . 


المنل 
؟ من فيرأير 1971 
| ب نقض : طعن » أسبابه » سبب جديد . 
س ل أوراق نجارية : سند إذلى , تقادم خسى . 

الميادىء القانونية : 

١‏ - إذا كانت الدعوى قد رفعت أصلا 
بطلب إلزام المطمون عليه وآخر بقيمة سند 
إذنى محول من المطعون عليه لمورث الطاعنين » 
ومن باب الاحتياط. إازام المطعون عليه 


وحده بالمبلغ , واستمر هذا الوضع اما فها 
ملازماً لما إلى أن يصدر الك المطعون فيه, 
فإن النعى على الم بمخالفة الواقع والقانون 
فما قضى به من أعشار المطالية قائمة على ورقة 
تحارية ناشئة عن معاملات تحارية وسقوط - 
الحق فها تبعاً لذلك ٠‏ بننا أساس المطالبة 
هو دعوى الرجوع على لمحيل لآآنه أخل 
بالتزامه وارتكب غشا أو شبه جنحة بقيضه 
قيمة السند من المدين بعد أن كان قد حوله 
إلى مورث الطاعنين وقبض قيمته منه » هذا 
النعى مما لايجوز التحدى به لآول مرة أمام 
حكمة النتقضء ذلك أن نطاق الدعوى يتحدد 
بموضوعها وبالسيب الذى بنيت عليه أمام 
محكمة ا موضوع 5 

؟- إذا كانت محكمة أول درجة قد 
اعتبرت السند تجارياً بالنسبة للمدين وحكت 
بتوجيه بمين الاستيثاق إليه » “م عادت فقضت 
فى موضوع الدعوى بسقوط حق الطاعئين 
فى مطالبته بقيمة السند . « لانقضاء أ كثر 
من خمس ستوات بن اليوم التالى لاستحقاقه 
وبين المطالبة الرسمية بقيمته » » ولم يستأنف 
الطاعنون هذا الحم فيا اتبى إليه من ذلك » 
فإن جميع العمليات التى تجرى عليه من ضان 
أو تظبير » وما ينشأ عنها من التزامات » 
مخضع للتقادم الخسبى حتى وإن كانت من 
طبيءة مختلفة » ذلك أن الالتزامات التى تنش 
عن السند الإذتى أو تتفرع عليه [ئما يسرى 
فى شأنها نوع واحد من التقادم هو التقادم 
الجبى أو التقادم العادى , ا لطبيعته وعلى 


قشاء محكة القض ألدية ١‏ / 


وى 


حسب الأحوال ٠‏ وبذلك تستوى مراكر | أخرى بالسوية بينبماء لكل نهما النصف 


جميع الملتزمين فيه . 


( القضية رقم إلاه سنة ه ق بالحيكة السابقة ) . 


/او١‏ 
5 من نوشير 1151 
| -ح وقف : ششرط الواقف . 
نج الديينة > وفك 
ح - نس مخالف : وقف . 

الميادىء القائونية 1 

١‏ - إذا كان يبين من كتاب الوقف 
أن الواقفة جعلت وقفها من بعد وفاتها على 
معتوقتها , ثم من بعدها على ذررتها وذرية 
ذريتاطبقة بعدطبقة: الطبقةالعلانحجب الطبقة 
السفل من نفسها دون غيرها بحيث يحجب 
كل أصل فروعه دون فرع غيره يستقل به 
الواحد منبم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان 
فا فوقهما عند الاجتماع, على أن من مات 
منهم وترك ولدآ أو ولد ولد أو أسفل من 
ذلك انتقل نصيبه إليه واستحق ما كان 
يستحقة أصله لوكان حياً , ه فإذا انقرضوا 
جميعاً بأسرم وأبادم الموت عن أخرم » ؛ 
كان ذلك وتفاً على جبات البر التى عينتها 
لواققة. . وإذ توفت معتوقتها أثناء حياماز 
فقد غيرت الوأقفة فى وتقباما لهام نالشروط 
العشرة » وكان التغبير مقصوراً على تعيين 
الموقوف عليهم من بعدها » لجعلته من بعد 
وفاتها وقفأ غلى معاون سراما وعلل 'معتوقة 


فيه , من بعد كل واحد منهمانكون حصته 
المذكورة وقفاً عل أولاده وذريته على النتص 
والترئيب المشروحين بكتاب الوقف إىحين 
انقراضهم . ٠‏ فإذا انقرضوا جميعاً كان 
ذلك وةفاً على جبات البر المعيئة فى الكتاب 
المذكور ء ونصت ف إشهاد التغبير على أن 
باق وقفها المذكور على حالهلم تغير منه شيا 
سوى ماذكر باشبادها . 

وما كانت الواقفة قد جعلت وقفها بعد 
التخيير من بعد وفاتها على اثنينمعينين باسمائهما » 
وجعلت حصة كل مهما من بعده وقفأ على 
أولاده وذريته وقفأمرتبالطبقات , وأدت 
هذا الانشاء بعبارة واحدة وعقدة واحدة 
الطبقات وفىكل طبقة من طبقات الحصتين » 
وبعد أن فرغت من كل هذا جاءت فى أعقابه 
بشرط الانقراض الذى يتحقق به استحقاق 
جهات البر التى عينتها » ولم تورد هذا الشرط 
فى إنشاه خاص يكل حصة غلى حدة حتى 
كأن يحوذ القول بأنها عينت لكل حصة 
على استقلال مصرفها بعد انقراض أهلبا 
وإن كان للحصة الآخرى مستحقون . 

لما كان ذلك وكانت العبارة التى عبرت 
ها الواقفة عن الانقراض وهى : «فإذا 
اتقرضوا جميعاء , من العموم والشمولبحيث 
تستخرق جميغ الموقوف علهم من أهل 
الحصتين ؛ وقد خلا كمتاب الوقف. وإشهاد 


ع آلمده الر أبع السنة للثانة والأريمون : 


دون فة أخرى ؛ إن مؤدى ذلك أن يكون 
استحقاق جهات البر الى عيتها الواقفة 
مشروطا بانقراض جميع المستحقين من أهل 
الحصتين , لآن الواقفة لم تقف على تلك 
الجهات إلا بعد انقراض هؤلاء جميعا 
فلا مخرج شىء منالريع عنهم[لهاما يق أحد 
منهم حياً . 

؟ - تنص الفقرة الأولى من المادة م 
من قانون الوقف دقم 48 لسنة 1145 على 
أنه : « وإذا مات مستحق وليس له فرع يليه 
فى الاستحقاق عاد نصيه إلى غلة الحصة الى 
كان يستحق فباء . ولفظ الخصة استعمله 
المشرع فى هذه الفّرة مع ال موقوف وهو 
ما أفضحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا 
القانون . 

م - المقصود بالنص امخالف فى معنى 
المادة مه منقانونالوقف رقوم ع لسنة 14 
هو النصالصري الذىيدل على إرادة الواقف 
دلالة قطعية لا .يتطرق [ليها الاحتمال » 
فلا يتناو لاللفظ إذا كان فدلالته على المعنى 
خحفاء لإى سيب كان . 


( القضية رقم ١‏ سنة 5؟ ق « أحوال شخصية » 
بالهيثة السابقة ) . 


لم١‏ 
كلمن فبراير 191١‏ 
وكالة : آثارها » علاقة الوكيل بالموكل . 


المدأ القانوق : | 

مؤدى أحكام المادتين ؟١ه‏ و هلاه من 
القانون المدق القدم أن ما يبرمه الوكيل 
فى حدود الوكالة يضاف إلى الأصيل » وأن 
الوكيل ملم بأن يقدم لموكله حساباً شاملا 
وأن بوفى إليه صافى مافى ذمته ؟ فاذا كان 
الثابت أرى المورث إذ أبرم عقد البييع 
الابتداث بالنسبة لحصة موكلته المطعون عليها 
الآؤلى إلتزم فى هذا العقد بسداد الدين 
المضمون >#ق الامتياز على تلك الحخصة . 
وكان التذاءه هذا مندرجاً ضمن حدود وكالته 
بالبيع » فان قيامه بسداد هذا الدين يضاف 
إلى موكلته وتتصرف إليها آثاره ؛ ومن ثم 
لايكون فى خالة قبضه العّن وسداده الدين 


الممتاز مدينآ لموكلته بما قيض دائئاً لها بما 


دفع » وإنما يقتصر النزامه على أن يقدم لها 
حساب وكالته وأن يؤدى [ليها ما قسفر 
عته أعماله . 

وإذا كان دفاع الطاعنين قد قام أمام 
محكمة الاستتناف عللهذا الاساس متمسكين 
بطلب استنزال ماسدده مؤرثهم عن المطعون 
عليها إلى الدائئن من أصل تمن الاطيان التتى 
باعها بوكالته عنها » والتى كانت حملة هذا 
الدين » وكان الحم المطعون فيه قد رفض 
هذا الدفاع قولا منه إنه يقوم على الدفع 
بالمقاصة. القانونية بين الدين المدعى الوفاء به 
والدين الذى تطالب به المطعون عليها فانه 
كون غخالفاً القانون . 

( القضية رقم 778 سنة ٠؟‏ ق بلليئة السابقة ) . 


تضاحكةالتض الدنة ‏ 2 9 


16 
عام من فيرأير 1931 
| - إعلان : شركة » عركز إدارتها » اسم ممثلها. 
ب ل استئّناف : بعريضة » بتكليف بالحضور . 
ع : تدليل » عيوب » رد على دفاع جرهرى. 
الميادىء القانونية : 
ولا كان للشركة شخصية اعتيارية 
مستقلة عن شخصية مديريها » فإن الطعن 
الموجه إليها باعتبارها الاصيلةفيه , المقصودة 
به » يكون قد آم صحيحاً وفقا لا نصت عليه 
الفقرة الرابعة من المادة الرابعة عشر من 
قانون المرافمات متى كان تقرير الطعن قد 
تضمن أسم الشركة وأعلن فى مركز إدارتها 
ولا 6 فى هذا الخصوص با عساه أن 
يكون هناك من خطأ فى أمماء الاشخاص 
الممثلين لها . 
تفرق المادة م.ع من قانون 
المرافعات فى صدد شكل الاستئئاف بين 
الدعاوى المخنصموص عليبا بالمادة مال ' 
وويرفع الاستئناف عنبا بتكليف بالحضور ؟ 
والدعاوى الآخرى ويرفع الاستئناف عنبا 
بغر يضة تقدم إلى قل كتاب المجحكة 1 
وإلا كان الاستئناف باطلا . وإذن فى 
تضمنت الدعوى طلبات متعددة بعضبا مأ 
يوجب القانون الفصل فيه على وجه السرعة » 
والبعض الآخر ما ينظر بالطريق العادى » 
جميعها <5 وأحد 3 
فإن هذا الوضعيتعين مع رفع الاستئئنافعن 
الطليات الآولى بو رفة تكليف بالحضور 8 


وصدر ف هذه الطليات + 


وعن الطابات الثانية بعريضة تقدم إلى فلم 


+ إذا كان مؤدى ما قرره الحم 
بصدد تكيف العلاقة بين الطرفين بشأن 
تصريف بضائع را كدة مقايل عمولة » هو 
أخذه بما صورهالمطءون عليه لهذا التكييف 
دون أن يعنى بتمحيص وقائعهذا التصوير » 
شر أن يبحث دفاع الشركة الطاعئة الذى 
؛ وكانت محكمة 
الموضوع ل تستقر على رأى فى خصوص 
هذه العلاقة ,» وهل هى متصلة بعقد العمل 
الأصل الذى يربط المطعون عليه بالشركة 
أم مستقلة عنه » وكانت هذهالمسألة يتوقف 
ا شكل الاستئناف ٠‏ فان الحم 
اللطعو ن فيهإذ قضى بصحة الاستئناف مغفلا 
بحث هذه المسألة والرد عل دفاع الطاعنة 
بشأنها » مكون قد شابه قصور فى التسييب 


الكو 

« .. حيث إنه وإن كان الأصل أن رئيس 
محلس إدارة الشركة هو الذى عثلها أمام القضاء 
على ماجاء بالمادة 9* من القانون الأسامى 
لنظامها » إلا أنه بين من الاطلاع على أصل 
سجل حاضر جلسات «سجلس إدارة الثمركة المرفق 
علف الطمعن » إثه بتارع + من مابو سنة 1565 
انعقد مسجلس الادارة وقرر بالاجماع تفورض السيد 
مصطفى حسنى ذائب رئيس مجلس الادارة فى عثيل 
الشركة أمام القضاء يدرجاته كافة » وخوله الحق 
فى توكل من يشاء من الحامين أو غيرثم فى الدفاع 


قق؟ 


عن حقو ق الشركة سواء أ كانت مدعية أو مدعى 
عليها » لما كان ذلك فان التفرير بالطمن يكون 
قد صدر من ذى صفة فى تمل الشركة الطاعنة 
أمام القضاء » وبكون الدفع القدم من المطعون 
عليبم فى هذا الخصوص على غير أساس متعين 
الرفض 2٠٠‏ . 

( القضيتان رقا ٠غ‏ *ره؟ ء 55/8358 ق باليعة 
السابقة ) . 


1 
ع” من نوشير ١111‏ 
( س- استدّئاف : دعاوى تنظر على وجه السرعة . 
ب س رسم أيلولة على التركات : استئنافه يعريضة . 

الميادىء القانونية : 

١‏ - الدعاوى الى نستأتف أحكامها 
بتكيف بالحضور هى الدعاوى المتصوص 
علها بطريق الحصر فى المادةم١١‏ من قانون 
المرائعات » ومثها : ١‏ الدعاوى الى ينص 
القانون على وجوب الفصل فيها على وجه 
السرعة » ؛ وما يفيد أن نظر الدعوى على 
وجه السرعة ليس منوطاً بتقدير الخصوم » 
ولا بتقدبر امكمة » ولكن مناطه أمر 
المشرع سواء ورد هذا الآءر فى قانون 
المرافمات أو فى أى قانون آخر . - 
نااك مواد القانون دم 17 
لسنة عع (ء بفرض رمسم أياولة على التركات » 
قبل تعديله بالقانون /!١؟‏ لسئة401! »و بعد 
هذا التعديل.» من النص على وجوب الفصل 
فى الدعاوى المتعلقة برض رسم أيلولة على 


العدد الرابع الستة الثانية والأريسون 


3 53000 تض د 


التركات على وجه السرعة . ول تحل المادةم؟ 
منه إلى المادة 4و من القانون؛١‏ لسنةةمو1ى, 
التىتتص عل أن الدعاوى الىترفع منالممول 
أو عليه يكون الم فيهبا دائما على وجه 
السرعة » وإتما أحالت إلى المادة عه من هذا 
التقانون . وهذه الإحالة لا تؤدى إلى النديجة 
التى انتهبى إليها الك المطعون فيه من اعتبار 
الطعن فى التقديرات بالفسبة لرسم الأإياولة 
على التركات من الطعون الى تنظر على وجه 
السرعة , والتى يحب رفع الاستئئاف عنهبا 
بتكليف بالحضور . 


( القصية ركم 11؟ سنة 5؟ ق بالحيثة السابفة ) . 


كك 
+ من فيراير 19451 
حك : تسيب » عيوب » أسباب , نقصها . 
المبدأ القانوتى .. 
إذاكان يين من الح المطعون فيه أنه 
عند نحصيله الأاسباب الى بنت عليها الطاعئة » 
مصاحةالضرائب , استئنافباء أشار إلى قرار 
للجنةالطعن صادر فى ؛ من أبريلسنة 9م 
فى حين أن القرار الذى اغترض عليه هو 
قرار لنة التقدير الصادر فى »١‏ من.. ينابر 
مسنة 1501 » ولم تناقش الحكة الاستئنافية 
هذا القرار ولم تفحص دفاع الطاعنة بشأنه :1 
بما يفيد عدم مواجهتها للنزاع المطروح » 
فإن ذلك يطل الح ويستوجب نقضه . 


( القضية رقم لا"#8 سنة 55 ق بالهيكة السايقة ) . 


١ 
1451 من فبرأير‎ 7٠١ 
إعلان . امتناع عن تمه ء ذكر سيية على أصل‎ 
 ةقرولا‎ 
: المبدأ القانوق‎ 
وه من قانرن‎ ١١ أوجيت المادة‎ 
المرافمات أن تشتمل الأوراق اشن‎ 
الحضرون بإعلائها إما على توقيع من سات‎ 
أو إثيات‎ ٠ إليه صورة الورقة على الاصل‎ 
امتناعه وسييه » فإذا كان الواضم من الحم‎ 
المامون فيه أن واقعة تسلم الصورة إلى‎ 
الخاطب معه ثابتة فى أصل إعلان أمى الاداء‎ 
وأن هذا الآصل وإن ذكر فيه امتناعه عن‎ 
التوقيع إلا أنه قد خلامن ذ كرسيب الامتناع‎ 
فإن ما أثبته الحضر على النحو المتقدم لا يكى‎ 
لتوافر ما يشترطهالقانون من وجو ب[شتهال‎ 
: أصل الورقةالمعلنة على ذكر سبب الامتناع‎ 
وإذجرى الى المطعون فيه على استظهار‎ 
سيب امتناع انخاطب معه ع نالتوقيع بما قرره‎ 
شاهدا المطعون علها » مع أنه لايجوز تككلة‎ 
هذا التقص فى بانات ورقة الإعلان بأى‎ 
دليل آخر مستمد من غير الورقةذاتهاء مبما‎ 
بلغ قوة هذا الدليل , فإنهذا الإعلان يكون‎ 
, باطلا عملا بالمادة؟ من قانون المرادعات‎ 
وبالتالى يكون الحك المطعون فيه قد خالف‎ 
. القانون‎ 
. ) سنه 55 ق بالهيئة السابقة‎ ٠57 القضية رقم‎ ( 


_ 
م؟ من فيراير 4411 


وقف : دعوىمتعلقة به » دعوى ثيوتالاستحقاق ؛ 


تقادم . 
المبدأ القانوق : 
أنص ف جميع لوا لحامالشرعية على 


عدم سماع دعوى الوقف بعد ثلاث وثلائين 
سنة » هو تقنين لقاعدة أساسية دونت فى 
كتب الوقف الإسلاى , ومقتضاما أنه 
لو رفعت إدى القاضىالشرعى دعوى فى شأن 
عين وقف بعد ثلاث وثلاثين سنة إلا بوما 
واحداً من اغتتصاب الغير لحا . وإهمال الناظر 
هذا الطلب ؛ فإنه يسمعبا ؛ أما بعد مضىالمدة 
المذكورة فإنه مأمور بعدمسماعبا . وعل ذلك 
جاءت نصوص الموادبايمهومرةهو..و 0ه 
و74توه17و/0؟+ من كتاب قانون العدل 
والانصاف . 
والدعاوى التى بمنع من سماعبامضى ثلاث 
وثلاثين سنة » هى الدعاوى المتعلقة بعين 
الوقف ؛ ولا يدخل فى مغرومها الدعاوى 
التى يرفا المستحقون على الوقف بوت 
استحةاقهم فيه » إذ هى من قبيل دعوى 
الملك المطلق . 
( القضية رقم ١‏ سنة 5؟ ق « أحوال شخصية » 
بالحيكة السابقة ) . 
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ا ا 


الا من دالسمير ١911١‏ 
س استيلاء : على عقار اوزارة التربية والتعليم » 
شروطه . 
ب - قرار إدارى : تعطيله تنفيذ حم قضاتى . 

الميادىء القانو نية : 

١‏ - القانرن رقم ١ه‏ لسنة ههوا 
بتخويل وذير التربية والتعام ساطة الاستيلاء 
على العقارات اللازمة للوزارة أو معاهد 
لتملم . 

بحب أن يكون العقار المستوللى عليه 
خالياً مفبوم الاو فى حم هذا الشرط 
ألا يكون أحد - مالكا أو مستأجراً ‏ 
شاغلا للعقار عندصدور قرا رالاستيلاءعليه» 
حتى لا يترتب على هذا القرار إخراج شاغله 
جيرا عنه . 


؟ - لا يجوز فى الأصل أن ,بطل قرار 
إدارى تنفيذ <م قضاتى نما - وإلا كان 
مخالفاً للقانون إلا إذا كان يترتب على تنفيذ 
الحم فورآ إخلال خطير بالمصلحة العامة 
يتعذر تداركه كدوث فتنة أو تعطل سير 
مرفق عام » فيرجح عندئذ المصلحة العامة على 
المصلحة الفردية الخاصة . ولكن عر اعاة أن 


تقدر الضرورة بقدرها . 


« ومن حيث إن ماننعاء الطعون اصالحه ' 
ورئيس هيئة للفوضين على قرار الاستبلاء الطعون ‏ 
فيه نحصر فى ثلاث أوحه : الأول هو القانون 
رتم ١ه‏ لسنة ه90١‏ اشترط أن يكون المقار 
الستولى عليه خاليآً » والعقار موضوع النازعة 
الحالية لم يكن عند صدور قرار الاستيلاء فى ١‏ 
من أبريل سنةه»١‏ قد تم اخلاؤه بسبب الاشكال 
الذى قدمه مندوب اللدية للمحضر أثناء قيامه 
بالتنسه فى ٠١‏ من .. فإذا تبين لهذه المحكة من 
الأوراق أن المقار الستولى عله بالقرار الطءون 
فيه كان مشغولا بالبلدية التى صدر لمصلحتها ذلك 
القرار » محقق الشرط الذى أوجبه القانون 
للاستلاء وهو خاو العقارء إذ لا يترتب على هذا 
الاستلاء «ضارة لأحد ولو أن المطءون لمصلحته 
الاخلاء ثم بادر بالحاول 
فى ملكه أو يتأجيره وتمكين الغير من حيازته 
قبل صدور قرار الاستيلاء لحق القول لقيام المنانع 
الذى مخول قانونآ دون اصدار قرار الاستيلاء 
عل عماره لأنه نحم عنه حمّا مطارة شاغلة تكره 
على الخروج منه . فالص على خاو العقار ل يتقرد 
قانوناً إلا للصلحة شاغل العقار الأذى يصدر قرار 
الاستلاء إضراراً به » لا لمطعون لصالحه الذى 
١‏ .يكن قطءا شاغلا للعقار عند صدور قرارالاستيلاء. 
ومن ثم يتبين العول بسلامة مثل هذا القرار ‏ 
فى ضوء ااغرض الذى توخاء واضع القانون بعد 
إذ ثبت أنه لم يكن ممة مانع قانوتى من تنفيذ 
قرار الاستتلاء . 


كان قد آم تنفيذ 
ع 


قضاء المحمكة الادارية العليا بذ" 


« ومن حدث إنه فما يتعلق عا يعيبه المطعون 
لصالحه على القرار الطعون فيه من أنه اَذ لمصلحة 
هيئة لا تشارك ,نصيب فى رسالة وزارة الترسة 
والتعليمطبقاً لقانون انشائها فإنه تما لايقبل الجدل 
أن مجلس بلدى الاسكندرية بسهم فعلا فى رسالة 
هذه الوزارة ليس فقط من جبة الواقم بل هئ 
ناحية القانون فقد صرح القانون رقم مه لسدة 
86 بشأن الجلس البلدى لدينة الاسكندرية 
فى البند ( سادساً ) من مادته العشيرين باختصاص 
هذا الجلس البادى « بادارة الأعمال الآنة 
أو الاثمراف عليها © . ( 8 ) كل مايتعلق المرافق 
العامة ولاشهةفى أن مرفق التعلم وهو منالرافق 
الى محوز دلجلس بلدى الاسكندرية أن يتصدى 


له بالاشراف عله أو بادارته .. 


والجلى اللدى بالاسكندرية يهم قانونآ 
وفعلا فى رسالة وزارة ااغرية والتعليم وينوض 
بواجبه كاملا حال فئة من اللاجئات .. 

« ومن حيث إنه إذا تبين .. أن المطعون 
لصالحه استحصل على - غيابى باخلاء العقار 
المخصص لإيواء البنات اللاجئات محجة تلكؤٌ 
البلدية فى الايفاء بالأجرة الى تنارع فى مقدارها. . 


..وإذا تبينأنه بعد استصدار حك الاخلاء لى 
البلدية استعجلها بتنفيذه تفصيلا من تعهده المذ كور 
ومفاداة للفصل فى المزاع الشاجر <ول مقدار 
الأجرة بانشاصها مستقبلا على بد القضاء الدتى . 
وإذا اتضح أنه أصر على التنقيذ الفورى رغم 
استمهالالبإدية إياه فذلك ريما تتدبر الأمر ورغم 
أن البدار فى التنفيذ يقضى حما إلى تشسريد مائق 
فتاة فى الطرقات فىغضون ااعامالدراسى لا معتصم 
لمن إلا فى هذا اللجأ ثم إلى تعطيل مرفق التعليم 
بالنسبة لمن . إذاكان ذلك كله هو ما تقدم فإن 


ما امخذه وزبر الترية وااتعلبم من قرار كان فى 
مستوى الظروف الاستثنائية التى واجبت البلدية 
آنذاك باعارها مشاركة فى المسئولية عن انتظام 
مرفقالتعليم ولم يكنمحاوز ماكان يتطلبه الوقف 
من الوزير من أسعاف الصالح العام وتغليه على 
كل اعتبار آخر ومن ضمان سير ذلك لأرفق لصالح 
فتيات ضعيفات اجتمع عليهن بؤْس التششريد 
ومرارة الحرمان دن التعايم . 

« ومن حث إنه وإن كان العرار الإدارى 
لا يجوز فى الأصل أن يعطل تتنفيذ حي قضائى 
نهائى وإلا كان عخالفاً للقانون يلا إذا كان يترتب 
على تنفيذ الحم فوراً اخلال خطير بالصالح العام 
يتعذر تداركه كدوث قتنة أو تعطل سير مرفق 
عام في رجح عندئذ الصالح العام على الالح الفردى 
الخاص ولكن عراعاة أن تقدرالضرورة بقدرها 
كا وأنه ون كان لوزير الترية والتعليم أنيصدر 
قراراً بالاستلاء على أى عقار يكون خالا إذا 
رآه لازمآً .. وفنا لأحكام القانون رقم ١7م‏ 
لسنة وه.ة١‏ . وكان لا يجوز فى الأصل أن 
يسخر قرار الاستيلاء أداة لإعادة أو ابقاء حيازة 
شخص - باخلائء من العقار إذا كان سبب 
الحم عليه بالاخلاء هو إخلاله بالعزاماته اخلالا 
أضر بالعقار وعالكه إلا إذا كان قرار الاستبلاء 
قد صدر بناء على الأصل التقدم لمواجبة ضرورة 
ملجئة كيلا يتعطل سير مرفق التعليم وتقدر 
الضرورة عند ذلك بقدرها , لان كان ذلك كله 
هو ما تقدم إلا أنه إذا ثبت .. وأن الذى ألا 
وزير الترية والتعايم إلى إصدار قرار الاستبلاء 
الطعون فه .. هو أن مؤسسة البنات اللاحثات 
تنتظ حوالى للائتين من اللاجئات وكان يترتب 
على تنفد طرد الؤسسة م العقار ‏ بالصورةالعاجلة 
ااقى أريد أن يتم بها تشريد اللاجئات فى الطرقات 
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وتعطيل سير مرفق الثرية والتمليم بالنسبة إلى فئة 
من التتفعين به ثما نتفاتم معه عوامل الاضطراب 
ومختل بهالنظامالمام » فقصد بالقرار المذ كور إلى 
تفادى هذه النتانع الخطير ة. فان القرارللطمون فه 
مكون والحالةهدمقد استحاب لضرورة ملحةافتضاها 
الصالح العام وأملاها الحرص على تمكين أسباب 
الأمن والسكبة فى قاوب البنات اللاجئات . 

« ومن حيث إنه إذا تبين أن الصالح العام 
تقدم على الصالح الفردى الخاص فى مثل هذه 
الملابسة الصارخة لم بحز لمدعى أن محاول بغير حق 
فى مشمروعية قرار أصدره وزير التربية والتعلم فى 
حدود ولابته الى رسمتها الادة الأولى منالمانون 
رقم ١ه‏ لسنة هه ! المذ كور 1 نفا ومخاصة وقد 
وضع أن البلدية لم تأل جهد خلال نظرهذا الطمن 
فى البحث عن مكان صالح لايواء أولثك اللاجئات 
ولكن بدون جدوى . 

« ومن حيث إنه إذا جاز التحدى بأن الدعى 
يطلب الآن إإغاء امتناع البلدية عن اخلاء التمار 
موضوع الاستيلاء على اعتبار أن هذا الطلب 
داخّل فى عموم طلياته الى رددها فى مذ كراته 
وأبداها فى ايضاحاته فانه لم يقدم دلبلا على أن 
تصرف البلدية بالامتناع عن الاخلاء ينطوى على 
احراف بالسلطة وعلى أمها وحدتالمكان الصالح 
ثم استمرت فى البقاء فى العقار تعنناً وكدا . 

« ومن حبث إنه على موجب ما تقدم من 
أ.باب يكون امس المطمون فبه قد أساب المق 
فى هضائه ويكون الطمن فيه على غير أساس سليم 
من القانون متعينا رفضه » . 

( الفغية رقم 4؟؟ سنة ؛ ق ) . 


مكا 
“ا من ديسمبر 9471( 

معاشى : فصل يغير الطريق التأديى » ق ١8١‏ 
لسئة 5م19 . 

الميدأ القانوق : 

المدة المضمومة للموظف المفصول بغير 
الطريق التسأديى بمقتضى أحكام القانون 
دق 181 لسنة 14609 » يحب خصم احتياطى 
المحاش عنها . 


اممو 

« ومن حيث إنه علىضوء .. ) للادة اثثالثة 
من المرسوم بقاتون ١لم١‏ لسنة 19.06 والمادة 
الثامنة من القانون رقم بس لسنة و0.»؟ فان الملخ 
الذى يدقع للموظف الفصول بالتطبيق لأحكام 
المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 69و إعماهو 
تعويض جزافى عن الفصل المفاجىء يصرف إليه 
على أقساط شبرية وأنه روعى فى محديد مدته 
منح الموظف المفصول الفرصة للبحث عن عمل آخر 
وهوما كشفت عنهصراحة المذ كرة الارضاحية .. 
لعكين الموظف المعصول من الاستمرار فى حباته 
المعيشة على النحو الذى كانت تسير عله قل 
إصدار هذا الترارفترة من الزمن ستطبع حلالها 
أن يدبر أمور حاته عن طريق آخرء الأمر على 
هذا الوجه لا مخرج عن اعتبار قرار الفصل مؤجلا 
تنفيذه إلى نهاية الوقت المحدد لصرف التعورض 
المفسط مع اعفاء الموظف من أداء العمل المنوط 
به ليتفرغ للبحث عن تمل يواجه به نققات حياته 
وهو مهذه المثابة يتقاضى ذات المبلغ الذى كان 
نتقاضاه آ نفا والعمل لا زيادة فيه ولانقصا به وهو 
ماعنته المادة الثالثة من الرسوم بقانون ١م١1‏ 


قضاء الحمكة الإدارية المليا 6 


لسنة 1965 حيث تنص على أن « يصرف له وأى 
اموظف - الفرق بين المرتب والمعاش عن هذه 
المدة على أقساط شهرية . 


« ومن حيث إنه من ناحية أخرى قان 
المرسوم انون رقم/ام لسنة .ه0١١‏ لامجيزحساب 
مدة فى المعاش دون أن مجرى عليجاحم الاستقطاع 
وما دامت المدة الى يصرف عنها التعويص تدخخل 
فى حساب المعاش فلا بد طبقا لأحكام هذا القانون 
من أن مخصم منها احتياطى المعاش » سواء انقضت 
رابطة اللموظف بالحكومة أو اتصلت مها إذ أن 
هذا الحم يحرى في مجال قانون المعاشات لا فى 
محال قانون الموظفين ولا يمكن أن تقاس هذه 
الحالة محالة الموظف الذىتسوى حالته طبتا لأحكام 
المادة ؟م من القانون رقم بام لسنة .9و١‏ لأن 
لكل حالة منها محالاخادا علاوة على أن الموظف 
فى نطاق أحكام القانون م١‏ لسنة 1860 يتقاضى 
صافى راتبه عن اللمدة الى تضم إلى مدة خدمته 
فى المعاش على خلاف الخال من المادة بم سالفة 
الذكر . 


( القضية رقم ١١7‏ سنة 5 ق ) . 


١1 


؟؟؟ من دلسمير ١571‏ 


قناةالسويس لم لاممة وكادر موظناليئة 6 سريائها, 
فترة الاختبار . 


المبدأ القانوق : 

تسرى أحكام لانمة وكادر موظن الميئة 
على الموظف المعين فى ظل أحكامها دون 
اشتراط الحصول على موافقة بسريانها عليه . 

قد يكون الشخص صالحأ للتعيين فى 


الوظيفة لتوافر الشروطفيه ‏ ولا يكونصالها 
لها ابان فترة الاختيار » من حيث الكفاية 
والسلوك الوظيق » ما يرجع فيه إلى تقدير 
الجهة الرئيسية للموظف . 

م تنضم لاحةموظؤ الحيئة هذا الاختبار » 
فالآامر متروك لبهة الإدارة تنظ الاختبار 
بالطريقة التى تراها محققة الخرض منهلمصلحة 
الوظيفة بمراعاة طبيءتهاء فنحق الحيثة تكرار 
اختبار الموظف حتى تطمثن إلى سلامة إدارة 
المرفق . ثم لها فى النهاية حرية التقدير فى 
التئيدحمن عدمهددون التقيد بنتيجة الامتحان . 

ومن <قالهيئة فىالاستغناء عنالموظف 
قبل مضى المدة امحددة للاختبار إذا ثيت ها 
عدم صلاحيته . 


( القضية رقم **/ا١‏ سنة 5 ف ) . 


ك1 
ع من دإسمير 1151 
طمن : حي » ميعاد ستين يوما . 
الميدأ القانوق : 
يحوذ لمن لم يكن أحد طرف الخصومة » 
ومن لم يكن مركزه يسممم بتوقيعها أو العم 
.أ 0 أن يطعن فى الحم الذى عس حقه 
أو مصلحته أو مركزه القانوق المستقر » 
خلال ستين يوماً من تاريخ علمه . 
72 
« ومن حيث إن الحم 
بالإلغاء .. حجبته مطلقة تتعدى إلى الغير أيضاً » 


الذى تصدر 
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وذلك وفقآ لا حرصت طرتاأ كيد جميع التشمريعات 
للتتالة لمجلس الدولة » إلا أنه من الأصول السامة 
القى يقوم عليها حسئ توزيع العدالة وكفالة تأدية 
الحقوق لأربامها » ألا محول دون ذلك صدور 
حم حاز حجية الأمر القضى ٠‏ عقولة إن حم 
الإلغاء يكتسب حجية عينية تسرى على الكافة 
مق كان أثر هذا الحم يتعدى أطراف الخصومة 
( وحم ذوو الشأن المثلون فيها الذين عناتم نس 
للادتينة1؟ ء سم م القانون رقيمء لسنة .وها 
الخاص عجاس الدولةكاتضمنه من محديد مبعادالطعن 
بالنسبة إليهم إستينيوما من تاريخ صدور الحم ) 
ميث عس بطريقة مباشرةحقوقاً ومصالم ومرا كز 
قانونية مستقرة للعير » الذى كان يتعين أن يكون 
أحد الطرفين «لأصليين فى المنازعة » ومع ذلك لم 
توجه إليه ولم يكن مر كزه سمح له يتوقعها أوالعلم 
بها حدق يتدخل فيها فى الوقت الماسب ‏ إذ 
لا مناص من ركم ضرر التنفذ عنهذا الغيرالدى 
لميكن طرعاً فى المنازعة » وذلك بتمكينه من 


من النداعى بالطعن فى هذا الحسج منتارعم علمه 
به حق مجد له قاضياً ,سمع دفاعه وينصفه إن 
كان ذا حق فى ظلامته مادام قد استغلق عله 
سبيل الطمن فى هذا الحم أمام حكة أخرى ‏ 
وذلكى لايتغاق عليه نهائيآً ‏ وهو الحسن 
النية الأجنى عن المنازعة الت صدر فيها الحم ب 
سييل الالتحاء إلى القضاء . والقول بغير هذا ذه 
حرمان لصاحب المصلحة الحققية منحق اللجوء 
إلى القضاء نظاما من حي فى منازعة لم يكن طرفاً 
فيها ول يعلم بها وتمس آثار هذا السك حةوقاً له . 
« ومن حيث إن الطاعن له مصلمة حقيةية 
فى المنازعة باعتباره صاحب الصيدلة الى قفى 
بإلغاء القرار الصادر بالترخيص بفتحها » وهولم 
مختصم ولم يتدخل أمام القضاء الإدارى لعدم عامه 
بها وقتئذ وسيتمدى أثر هذا المج إليهء فن ثم 
وتأسياً على ما تقدم يجوز له الطعن فى الحم 
المشار إليه خلال ستين يوما من تار ع عه 0 . 
( القضية رقم الا سنة لاق ). 


عرش موضوعى لأحكام القضاء الإدارى (الاجراءات) 


7س ليرول 


تاءارق 


عض وضوت لأحكاما لضا لغضاء الإدارى 
متابعة لما نشر حتى أول يناير ١411‏ 


لما كانالاوفق فى نشر الأحكام أن تكون فى هيئة عرض موضوعى 
يسبل على الباحث تنيع تطور القضاء واتجاهاته » فقد رأت الجلة متابعة 
نشر أحكام القضاء الإدارى بهذه الطريقة الى تتبعها المجلات العلمية 
الكبرى . 


وفد قام بترتيب هذه الاحكام , والربط ينها » والتعايق علها » 
الدكتور مصطق كال وصئ ,2 المستشار المساعد بمجلس الدولة ( بمساعدة 
الأساتذة غبريال|براهم » وعبد المنعم فتمم اله ء وأحمدك ل الدين موسى » 
وحسن رضا » الاعضاء بمجلس أأدولة , والاستاذ عيد العزيز شيف 
المحاى بإدارة قضايا الحكومة ) . 


وسيتناول هذا العرض : الإجراءات ؛ ثم نظرية القرارات 
الإدارية ؛ ثمطعونالآفرادء فطعون الموظفين والمال وتأديهم» فالمنازعة 
فى استحقاقاتهم ؟ فالمسئولية عن القرارات الإدارية الباطلة ؛ “م منازعات 
العقود الادارية 1 


وان مجلة الحاماة لبسرها أن تنشر تباعاً هذه الجهود الموفقة » تعمما 
لنفعبا بين رجال القانون ونبسيراً لمتابعة القضاء الإدارى و توضيح 
اتجاهاته . 


عرض موضوعى لأحكام القضاء الإدارى (الإجراءات) ء 


الاج رات 
قام بترتيب أحكام هذا الجزء » والربط بها والتعليق عليها 
ال ركتور مصطفى كال وصفى 


المستشار الساعد بعجلس الدولة 


و - الاختتصاص الوظيق مجلس الدولة : 


اقتصاره على الطءن فى قرارات الهيئات الوطنية . القوانين الحددة لالختصاس القضاء الإدارى . السريان الزمنى 
للقوانين الحددة للاختصاس . اختصاس القضاء الإدارى يدعوى تهيثة الدليل . اختصاصه فى الملكية الفردية . 
الختصاسه فى مسائل التوظف . سائل منوعة . عدم جواز الإالة من جبة لأخَرى . 


ا اختصاص كل محكمة من محا مجلس الدولة : 
الحكة الإدارية العليا . محكمة القضاء الإدارى . تقسيم الاختصاس بينها وبين الاك الادارية . 
ثثانيا ‏ الدعوى الادارية 
القبين بين طلبات إلغاء القرارات المتعلقة بالموظفين وطلبات القسوية . 
الطمن بعدم تنفيذ <م بالإلخاء ( [حالة ) . 
ثالعا - تقد الدعوى ونحضيرها 
9- شروط تقديم الدعوى . الطعن الموازى : 
١‏ التظل قبل رفع الدعوى : 
الت لجهة غير مختصة . رفم الدعوى دون اننظار مواعيد الرد على التظلم - 


م س ميعاد رفع دعوى الالغاء : 


مواعيد المسافة . بدء اليعاد ( النعسر والاخداار . عرض لقرارات تنثمر قالجريدة الرصية ويخطر بها 
ذوو الثأن ) حساب المعاد فى حالة الرفض الضمى . انقطاع البعاد بالالنجاء لمحكة غير مختصة .. استمرار اليعاد 


( هل توجد قرارات إدارية مستمرة ) . 


اس العدد الرايع ‏ السنة الثانية والآريعون 


م - موآعيد دعاوى الاستحقاق : 

مواعيد السقوط . التقادم . مدد التقادم . 

ه - ااصفة والمصلحة : 

مصلحة الواك فى دعوى تتعلق دولده الرشيد وصفته . صفة الوزبر بالنسبة لاهيثات الحلية . 
1 - تقدم عريضة الدعوى . 

با - الدعوى الجماعية . 


. الاستعجال‎ 9١ 

9 الدفوع والطلبات والتدخل : 
التدخل أمام الحمككة العليا لأول مرة . 

م الاثيات : 


استتلال الائبات فى القانون الإدارى . تأثير امتيازات الادارة ف الائيات . ائيات كفاية الوظف 
والاختبار العامل . 


خامسا -- الأحكام التى يصدرها القضاء الإدارى 
١‏ - قرارات اللجان الادارية ذات الاختصاص القضاق ( إحالة ) 
؟ - إصدار الأحكام : 
؟- طرق الطعن فى الاحكام : 
وظيفة المحمكة الإدارية العليا . الطعن أمام الحمككة الإدارية الطيا . إلياس إعادة النظر . 
م - أثارة الاحكام : 


حجية المج بعدم الاختصاس 2 حجية الحم الصادر يوقف التنقيذ . حجية المكم الصادر من هيئة خس 
الطعون . حجية الأحكام النهائية بالالفاء . حجية الحتك الصادر فى دعوى الاستسقاق ‏ 


6ل تنفيذ الأحكام : 
تنفيذ الأحكام يكون بقرار إدارى . تفيذ حم بالناء فصل موظف . تنفيذ حم بالتخلى . 


عرض موضوعى لأحكام الفضاء الإدارى (الاجراءات) 


أو لآ - الاختصاص 


. ح الاختصاس الوظينى لجلس الدولة‎ ١ 
. ؟ س اخ ماس كل محكنة من محاكم مجاس الدولة‎ 


١‏ - الاختصاص الوظيق مجلس الدولة 


(1) اقنصاره على الطعن فى قرارات الحيعات الوطنية . 

(ت) القوانين الحددة لاختصاس القضاء الإدارى . 

(<) المريان الزمنى للقوانين الحددة لاختصاس بحاس الإدارة . 
(15) اختصاس القضاء الإدارى بدعوة تهيئة الدلين ٠‏ 

(2ه) اختصاس القضاء الإدارى فى الملكية الفردية . 

(و) اختصاصه ق مسائل التوظف . 


(ح ) عدم جواز الاحالة من جهة لأخرى . 


(1) اقنصاره على الطمن فى قرارات الحيئات الوطنية 


١1 
١509 من مارس‎ ١ 
اختصاص وظينى مجلس الدولة اقتصاره على الطعن فى‎ 

قرارات الحيئات الوطنية . طنة تقدير الخسائر اللاحقة 
بالمكومة المصرية ورعاياها بايطاليا : عدم اختصاص 
القضاء الإدارى الصرى بطلبات الغاء قراراتها . 

المدأ القانوق : 

« من الآمور المسلية أنه يشترط لجواز 
الطعن أمام حكمة القضاء الادارى أن يكون 
القرار المطعون فيه صادرآ من جبة إدارية 
وطنية تطبق قوانين البلاد وتستمد سلطتها 
منها . ومن ثم إذا كان القرار صادراً من هيئة 
أجندية أو دولية فانه كوف بعيداً عن 
اختتصاص الحكمة ولا يدخل فى ولايتها . 


فإذا كان الثابت أن «الجنة تقدير الخسائر 
اللاحقة بالحكومة المصربةورعاياها بايطاليا 
والنى أصدرت القرار المطعون فيه شكلت 
بمقتضى الاتفافية الدولية المؤرخة ه من 
ديسمير سنة 146٠‏ بين الحسكومتينالإيطالية 
والمصرية بالتطبيق للمادة السادسةمن الاتفاقية 
المؤرخة ٠١‏ مرح سبتمير سسنة 1441 
والاتفاقة المؤرخة هلمن سبتمبر سنة/1541 
وقد اختار ت كل حكومة مثلا لحا ء فان هذه 
اللجنة الثناية . لا تعتبر هيثة إدارية مصرية » 
وإنما هى هيئة إدارية دولية قامت على أساس 
اتفاقدولى بين االسكومتين المصرية والايطالية 
تستمد سلطها من هذا الاتفاق » وتطبق 


ار العدد الرابع - السنة الثانية والأريمون 


أحكامه ولا تعن عنها الصفة الدولية كون | وإثما بحصدر السلطة الى تعمل مقتضاها تلك 


أحد أعضائها مصرياً لآن العبرة فى تحديد الهيئة , ٠‏ 
00 0 7 ( عكنة القضاء الإدارى مجموعة السنة الثالثة عدسرة 
جنسية هيئة إدارية لس >نسية أعضائها | رقم ةدا 00 


5 القو ا ين المحددة لاختصاص القضباء الإدار ئ 


صدرت قوانين عدة محدد من اختصاص مجلس الدولة » وعنع الطعن أمامه فى سض القرارات 
الإدارية أو فى بعض أعمال الإدارة . وقد أثارت هذه القوانين خلافاً شديداً » واستنكرها كثيرون 
من الشمراح وبخاصة الأستاذ الددكتور سلمان الطباوى . 

وقد وافقت حلقةالدراساتالقانونة الى عقدتها يعض الدول العر ببةفى القاهرة محت اشرافالجلس 
الأطل لرعاية العلوم والفنون والآداب بالقاهرة سنة ١9.5.‏ على التوصية لدى الحكومات الهتلفة 
بالكف عن إصدار قوانين من هذا القبيل . 

ويؤيد الفريق العارض لإصدار قوانين محددة لاختصاص مجلس الدولة رأيه » بأن هذه القوانين 
تصادر حق التقاضى وتخالف البادىء القانونية المامة فهى غير دستورية بها إسمح البعض الآخر 
هذه التدابير بممجة أن اختصاص مجلس الدولة مقيد بالنصوصء وللشارع سلب م منح وتقييده بالنصس . 

وعندنا أنه لاشك فى سلامة الرأى الأول » فلا سبيل لمشرع أن عق دعوى وجدت فملا 
فى القانون وعتع بها الناس . بل نرى أن عدم الاعتراف بحق الطعن فى القرارات الإدارية قبل 
صدور قانون مجلس الدولة كان خطأ وتغالاً فى تفسير مبدأ الفصل ما بين السللطات . فبذا البدأ 
لا عنع من دقابة القضاء لأعمال الإدارة م فى الششريعات الاتجلو سا كسونية . وغاية ما فى الأ ص 
أن قانون مجلس الدولة حدد طرق الطمن ونظمها 5 

وفى العرض الذى نحن بصدده نقدم ثلاثئة أحكام لجلس الدولة في هذا الوضوع ٠‏ أولما صادر 
من الحسكة الإدارية العليا عندما عقدت جلساتها فى دمشق فى +5 من أبريل 19٠0‏ » وفيه أهدرت 
قانوناً بتحديد اختصاص الحمكة المليا السابق وجودها بسوريا قبل الوحدة » ولكن يسبب نص 
صريع فى الدستور . والثانى والثالث خاصان بأحوال سحب فبا الشرع الاختصاص من مجلس الدولة 
لجهات أخرى : ى الجعية العمومية لحمكة النقض بالنسبة للمطعون القدمة من رجال القضاء ؛ ولْنة 
الضباط بالنسبة لضباط القوات الساحة . 


عرض موضوعى لأحكام القضاء الإدارى ( الإجراءات ) | 00 هءسم 


تكرير الإتصاص الكو المليا فى سوريا فمزفا للرستور : 


أو 

من أبريل ١41٠‏ 
الختصاس - نس الاستور السورى على اختصاس 
الحمكمة المليا لطلباتالالفاء فسانون التوظف علىعدم 
جواز الطمنفالمرسومالصادر بالفصل . عدمدسعورعه . 

المبدأ القانوق : 

لاكانت المادة ١7٠‏ من دستورستة.196 
تتص على أن : ١١‏ - تنظر احسكة العليا 
وتيت بصورة مبرمة فى الآمور الآتمة: 
(ه) طلب إيطال الاعمال والقرارات 
الإدارية و ا مرأسيم اسم الغف_الفة للدستور 
أو للقانون أو ارسي التنظيية ؛ إذا تقدم 
بالشكوى من يتضرر متها . . » . فاستمدت 
امحمكمة المذكورة قيامبا من هذا الدستور 
الذى حدد فى الوقت ذاته اختصاصبا وأطلقه 
فى نظر طلبات إبطال الاعمال والقرارات 
الادارية و ا مراسم اسم الخالقة الدستور 
أو للقانون أو اراسي التنظيمية بدون فيد 
أو شرط وم فض الفانون كأداة أدى فى 
تقبيد هذا الاختصاص ,ء عا لا مندو حة معه 
من أن بظل هذا الاختتصاص قائاً على إطلاقه 

ما لم يعد له نص دستورى آخر . 
ولذا لماصدر القانون رقم/اه لسنة لمن جا 
بتحديد صلاحيات وملاك 0 العليا » 
ا هذه ا محمكمة العام المطلق 3 
الدستور بالفصل فى دعاوى إيطال الاعمال 

والقرارات والمر اسيم الإدارية : 


ولكن على أثر الاتقلاب السكرى 
ألذى وقع فى ١0١1‏ عطل دستور سنة 156٠‏ 
#م صدر المرسوم النشريعى دتم مد 
لسنة 9ه6وئز بتعديل المادة هوم: .قانون 
الموظفين الأسابى دثم م١‏ لسنة ه540١‏ 
فى فترة تعطيل الدستور» ومئع سماع دعاوى 
إلغاء المراسيم الصادرة من مجلس الوذراء 
بصرف الموظفين من الخدمة . وأعقب ذلك 
صدور المرسومالتشريعى دقم لالالسنة وها 
بإيقاف العمل ببعض الاحكام المتعلقة 
بصلاحيات الحكمة العليا وإحداث غرفة 
إدادية فى حكمة الكييز , الذى قضى بوقف 
العمل يبعض أحكام القانون دقم باه 
لسنة ا لاد 
الحكمة العليا وأحال اختصاصبا فى طلبات 
الإلغاء إلى الغرفة الإدارية الى أحدثها بمحكمة 
القييز ٠.‏ ولكن صدر بعد ذلك دسور ١١‏ من 
تموز ( بولية ) مسنة ١968‏ ناصاً فى البند م 
من المادة ١١!‏ منه على أن هم - تنظر 
الحكمة العليا بصورة أصلية أيضأ وتيت 
بصورة مبرمة فى طلب إبطال الاعمال 
والقرارات الادادية والمراسيم الخاافة 
للدستور أو للقانون أو للب راسيم , اللنظيمية ) 
إذا تقدم بالشكوى ا 
وبذلك أعاد هذا الدستور إلى المحكمة ا 
ولايتها المطلقة فى نظر طلبات [يطال الأعمال 
والقرارات الادارية وار أسم الخالفة 


6 العدد الرابع ‏ السنة الثانية والأرئون 


للدستود أو للقانون أو للمراسبم التنظيمية كما 
كانت فى دستور سنة ٠ ١46٠‏ 

ولما صدر قانرن امحكمة العليا رقم ١‏ 
لسئة ١5609‏ .. تنفيذاً للدستور المذكور ردد 
اختصاص المحكمة العليا فى أبطال القرارات 
والمراسم 


م فى الدستورين السابقين. 


يصورة مطلقة بغير قيد ولا شرط 


وفى سنة .ه9١‏ عند مااتهت فتره 
اغتصاب السلطة وأعيدت الحياة الدستودية 
الشرعة السابقة الى البلاد,» اعتبر دستور 
سنة .و١‏ قائماً, وكأنه ' يعطل فى تلك 
الفترة » وهو الذىكان بطلق الولاية للبحكة 
العليا فى ابطال القرارات الادارية بدون قيد 
أو شروط ٠‏ ثم نا كد ذلك بالقانون 


رقم عنام لسنة ١404‏ . بإلغاء بعض القوانين ' 


والمراسم م النشر بحية » الذى قضى بالخاء بعض 
القوانين را التشريعية اتى صدرت 
فى الفترة المشار ا » ومن بها المرسوم 
النشريعى رقم ”ل لسنة 150 المتضمن وقف 
العمل ببعض الاحكام المتعلقة بصلاحيات 
الحكمة العلياء واحداث غرفة إدارية فى محكمة 
اليييز » والقانون رتم ١‏ لسنة مه.ة١‏ المتضمن 
تأليف الحكمة العليا . 

ولما كانما تقدم فإن المادة هم من 
قانون الموظفين الاسامى رقم ١0‏ لسنة 
مه معدلة بالمرسوم التشريعى رقم 0> 
لسنة 9م9١‏ فيا قضت به فى فقرتما الثالثة 
من أن ٠‏ يسرح الموظف اللقرر صرفه من 


الخدمة بمرسوم غير تابع لآى طريق من 
طرق المراجعة » تعتب رمن الناحية الدستورية 
غير نافذة بالنسبة إلى الحكمة العليا ما دامت 
تتعارض فى تقيبدها لاختصاص هذه الحكمة 
مع المادة 9( من دستور سنة ١40٠6‏ التى 
أطلقت الاختصاص لتلك الممكمة , ذلك 
الاختصاص الذى أكده الدستور الصادر 
فى سنة مهو على الوجه المفصل آنفاً » 
لما يتميز به الدستور من طبيعة خاصة تضق 
عليه صفة القانون الأعلى وتسمه بالسيادة » 
فهو ببذه المثاية سيد القوانين جميعها بحسبانه 
كتيل الكريات. وفوثليا > ومتاط المياة 
الدسدورية ونظام عقّدها . ويسنتبع ذلك 
أنه إذا تعارض قانون عادى مع الدستود 
فى أية منازعة من المنازعات النى تطرح على 
انحا فقامت بذلك لديها صعوية مثارها 
أى القوانين هو الأجدر بالتطبيق » وجب 
عند قيام هذا التعارض أن تطرح القانون 
العادى وتهمله وتغلب عليه الدستور وتطبقه 
يحسبانه القانون الأعلى الاجدر بالاتباع . 
وإذا كان القانون العادى همل عنديّل فرد 
ذلك فى الحقيقة إلى سيادة الدستور العليا على 
سائر القوانين » تلك السيادة التى بحب أن 
يلتزمبا كل من الشارع عند اصداره القوانين 
والقاضى عند تطبيقه إياها على حد سواء . 
ومن ثم فا أطلقه الدستور السورى فى 
اختصاص امحكمة العليا فى إيطال القرارات 
الإدارية والمراسم 
يفوض من الدستور بنص عاص فى هذا 


لا يقيده قانون ما دام ل 


التقييد أو التحديد . وبناء عليه يظل 
الاختصاص معقوداً لتإكالحكمة.هذ! الاطلاق 
على الرغم من التقييد الوارد فى المادة هم 
سالفة الذكر . 

ولاحجة فيا نصت عليه المادة م١‏ 
من الدستور من أن التشريع القائم الخالف 
له يق نافذاً مؤقناً إلى أن يعمل بما يوافق 
أحكامه , ولافيا نصت عليه المادة الثالئة 
من القانون رقم 184 لسئة ١404‏ من أن 
القوانين والمراسم التشريعية الصادرة من 
غير سلطة شرعية قبل أول آذار ( مارس ) 
سنة 1464 وألى لم تلغ بندص تشريعى تبق 
سارية المفعول إل أن تعدل من قبل السلطة 
الختصة ؛ لعدم انصراف الآولى إلى المرسوم 
النشر يعى رقم 6" لسنة (9هوا الذى لم يكن 
قائماوقت صدوردستورسئة 116٠‏ »وعدم 
امتداد الثانية إلى القوانين الدستودية . 

ولابغير من هذا الوضع صدورأأدستور 
المؤقت للجمبورية العربية المتحدة ىقش همن 
آذار ( مارس ) سئة ه16١‏ , لآن صدوره 
لايعنى أن تسقط جميع النظم والنشريعات 
السابقة عليه , بليسقط منها فقط ما يتعارض 
مع أحكامه » وهذا هو عين ما رددته المادة 
من هذا الدستور الى نصى على أن : 
دكل ما قررته التشريعات المعمول بها ىكل 


من اقليمى مصر وسورية عند العمل ببذا 
الدستور تب قسارية المفعول فالنطاق الإقليعى 
المقررلماعند اصدارها . ويجوز إلغاء هذه 
التشريعات أو تعديلها وفقاً للنظام المقرر 
هذأ الدستور ©"“. 
وقد بان مما تقدم أنه عند صدور هذا 
الدستو ركان الوضع القانوق القأنم فى الاقلم 
السورى هو أطلاق الاختصاص البحكمة 
العلا على الرغم من القيد الوارد فى المادة 
هم من القانون رقم ه؟١‏ لسنة 45و١1‏ , 
وذلك عل التفصي لالسايق أيضاحه . ولميصدر 
أى قانون فى ظل الدستور المؤقت يقيد هذا 
الاختصاص ف الاقلم المذكور .كا أنه لما 
صدر القانون رقم مه لسنة وهو١‏ فى شأن 
تنظ مجلس الدولة للجمهورية العر ببة المتحدة 
جدد اختصاصي> لالدو ل مبيئةقضاءإد أرى 
على الوجه المبين به » ولم يتضمن أى نص 
خاص, يردد فيه التقبيد الوارد فى المادة ه/ 
المشار إلها بالنسبة إلى الإقلم الشمال . ومن 
ثم تكون امحكمة العليا السابتة بدمشق . ومن 
بعدها مجلس الدؤلة ببيئة قضاء إدارى » غير 
منوعين من نظر طلبات إلغاء القرارات 
الإدارية آنفة ألذ كر 00 
( الحكمة الإدارية العليا مجموعة السنة الخامسة 
رقم 4لا صفحة 7١8‏ ) - : 


١ 9‏ السد الرابع - السنة الثانة والأربنون 


امتصاص الرريد: العام مواد المدئيه والعارية تكن انض ممنازعات رعبال الفضاء”؟ : 


ا 
ممن مارس ١951.‏ 
اختصاس : قاذنى شرعى - اثهاء خدمته قبل ادماج 
القضائين الوطى والعرعى » اختصاس القضاء الادارى 
عتازعته . 
الممدأ القانوق 
إن صيغة المادة بم من قانون نظام 
القضاء معدلة بالقانون رقم .+ لسئة موا 
نما تتاولت «١‏ رجل القضاء » بخصوص 
مغبوم هذه العبارة المقصود مم المذكرة 
الشامل لرجال القضاء الشرعى بالذات الذين 
كان يقوم بهم هذا الوصف ثم زأل عنهم بعد 
إلحاقيم بحام الوطنية , طبقأ للمادة التاسعة 
من القانون رقم ؟+؛ لسنة .100 بإلغاء 
الحام الشرعية , باعتبار أن هؤ لاء قد صاروا 
من رجال القضاء الوطنى فعلا بعد أن تم هذا 
الإالحاق بموجب القانونالمشار إليه » ومن ثم 
امتنع اطلاق صفة القضاة الشرعيين علهم 
كنا امتنع القول بأن القانون رقم .+ لسنة 
هه هو تشربع ممدل الاختصاص 
لا بالنسبة لرجال القضاء الوطنوعامة » ولامن 
باب أولى بالنسبة للقضأة الشرعيين الذين 
أنقطعت صلهم بالوظيفة قبل إلغاء أنحام 
الشرعية وإلحاق قضانها بالحاى الوطنية . 


وطبقاً لهذا التفسير فإنه لايتحدى بماجاء 
فى الطعن من أن تعديل المادة م7 المشار 
إلها المستحدث بالقانون رقم .+ لسنة 
همعدل لاختصاص مجلس الدولة بالنسبة 
لرجال القضاء الشرعى ؛ من كأن قائمأ بالخدمة 
منهم وألمق بالمحام الوطنية ومن زايلته هذه 
الصفةقبل حصو لهذا الإدماج , لآن رجال 
القضاء اللشرعى لم تكن تمتد إلى منازعاتهم 
ولابة اجمعية العمومية محكة للنقّض حين كان 
لم كيان خاص وجبة قضاء مستقلة ولاصدر 
التعديل الأول للمادة +7 من قافون- نظام 
القضاء عوجب القانون رقم٠‏ 74 لسنة هوا 
بإضافة الثئون المالية لرجال القضاء والنيابة 
كالمنازعات الخاصة براتتهم ومكافاتهم 
ومعاشاتهم ‏ إلى اختصاص محكة النتقض 
ظل هذا الحم مقصوراً على رجال القضاء 
الوطنى سب باعتبا. أن حكمة النض مشكلة 
عل الوجهالسا بق هىأحق الجهات بالاختصاص 
بأمور سدنة السلطة القضائية ‏ 

ورين من كل ما تقدم أن ولاية محكمة 
النقض بنظرالمنازعات الخاصة برجال القضاء 
مناطها أن يكونوا من ,يعتبرون من رجال 
القضاء الوطنى وبمذه المثابة لا نختص محكمة 
النقض بنظر المنازعات الخاصة من كانوا أصلا 
من رجال القضاء الشرعى إلا إذا كانوا من 


)00( أنلر حك الممكمة الإدارية العليا ( فى دمشق ) فى 55 من نيسان (أبريل) ١57٠‏ تموعة السنة الخامسة 


رتم /الم صفحة 8090م . 


عرض موضوعى لأحكام القضاء الإذارى ( الإجراءات ) 


اندمجوا فى القضاء الوطنى بالتطبيق للقانون 
رق, .0 لسنةهه1١1‏ »فأصيحوا مهذأ الاندماج 
معتبر ين اليا من رجال القضاء الوطنى » 
وتبعا لذلك يشمل اختصاص عيكمة النقض 
المنازعات الخاصة بهم بالتطبيق للقانون المثمار 
إله ؛ أمامن كاذو! من رجال الآضاء الشرعى 
وأحياوا إلى المعاش قبل الاندماج فهؤلاء 
لا يعتبرون فى أى وقت من رجاأل القضاء 


يلض 


الوطنى حتى بمتد اختصاص محكة النقض 
إلهم مهذا الوصف و إعاظل للقضاء الإدار ئى 
اختصاصه بنظر المنازعات الخاصة بم 
باعتبارهم من رجال القضاء الشرعى السابق 
ولم يصبحوا فى أى وقت مامر. رجال 
القضاء الوطنى » . 

( المحكمة الإدارية العليا تموعة السنة الامسة 
ركم صفحة ٠.09‏ ) . 


كان مفوض محمكة التضاء الإدارى قد طلب الحم بعدم اختصاص القضاء الإدارى وذلك 
لاختصاص العية العمومية لحكمة المقض ء إلا أن المحمكة رفضت الدفع لأن الدعى استقال من الخدمة 
قبل اندماج القضاء الشمرعى فى القضاء الوطنى . فعاد رئيس هيئة مفوض الدولة لللمن طالياً الحم 
بعدم اختصاص القضاء الإدارى وإحالة القضية إلى الجعية العمومية لحكة النتقض . فرفضت الحكمة 


الإدارية العليا الطعن للا"سباب المبنية فى البدأ . 


١/ا١ا‏ 
"٠‏ من ينأير 1947٠‏ 
اختصاس . طجنة الضباط : اختصاصها بالمنازعات 
الإدارية لضياط القوات المسلحة » خروج المنازعات فى 
الروائب ؛ عن اختصاس القضاء الإدارى . 
المبدأ القانوق : 
« أن القانون رقم 4 لسنة 1ه5١‏ فى 
شأ نالتظ منقرارات ضباط القوات المسلحة 
يا هو ظاه من دياجته اتى أشار فها إلى 
القانون رقم 6 أسئة 6ه6ؤا فى شأن تنظيم 
مجلس الدولة ومن المذ كرة الإيضاحية 5 
هدفى إلى أبعاد مجلس ميئة قضاء إدارى عن 
نظر المنازءات الإدارية الخاصة يضباط 
القوات الممملحة . وجاء نص المادة الآولى 
من العموم والشمول والإفراغ فى هذا الشأن 
بما يمم الجلى المذكور من نظر تلك 
الأمور جميعها » وبعد أن نزع القااوتف 


المذكور عن المجلس الاختصاص فها على هذا 
انحو الشامل حدد اختصاص اللجنة,العليا 
لضباط القوات المسلحة .كا نص على إنشاء 
لجنة أخرى تسعى اللجنةالإدارية لكل فرع 
من أفرع القوات المسلحة يصدر بتنظيمها 
واختصاصاتها قراد من وذير الحرية : 
فقوض بذلك الوذير فى تنظيم تلك اللجان 
الإداريةلختلفة وتحديدا ختصاصبابما ب 

لنتظلر المنازعات الإدارية كافة بما فها 
المنازعات الخاصة بالمكافات و المر تبات 
والمعاشات . ولما صدر القانون رقم !77 
اسئة وهو١‏ فى شأن شروط الخدمة والترقية 
لضباط القوات المسلحة وحدث عل 
اختصاصات اللجئة العليا للضاط فى تلك 
الآمور أ كد اختصاصها دون غيرها بالنظر 
فى المنازعات الإدارية كافة المترتية على 
القرارات الى تصدرها لجان الضباط انختلفة 


ذم 


ويدخل فيا بطبيءة الحال الاجان الإدارية 
ابى ينظمها وزير الحرببة وبحدد اختصاصاتما 
فى أفرع القوات المسلحة بما قد يشمل 
المنازعات الخاصة بالمكافات والمرتيات 
والمعاشات . ومبما سن لص فى شأن 
صدور أوعدمصدور تلكالقرارا تالآخيرة 


المدد الرابع ‏ السئة الثانية والأربعون 


فإن عدم صدورها حتى اليوم 33 انكانتلم 
تصدر- لا يكو نمن شأ نهار جما عالاختصاص 
إلى مجلس الدولة ببيئة قضاء إدارى فى أمور 
منع نظرها على وجه الشمول فى المادة 
الآولل من القانون رقم ١/6‏ لسنة لاه؟١‏ ». 

( الحكة الإدارية العليا جموعة السنةالحامسة رقم؟؟ 


صفحة 5586 ). 


لما كانت الادة ( ه ) من القانون رقم 4 لسنة 19.097 « فى شأن التظم من قرارات لان 
الضباط بالقوات المسلحة » تنص علي أن مختص هذه الاجنة ( لجنة الضباط ) بالنظر فى النظلمات الخاصة 
بالقرارات الى تصدرها لجان الضباط المختلفة » فقد ذهبت الكثير من أ<كام محكدة القضاء الإدارى 
إلى أن مجلس الدولة مزال عختصاً بنظر منازعات الشباط فى رواتهم . فى الدعوى الحالية كان الضابط 
المهندس عبد اللقصود مد الجندى ينازع فى مكافأة عن ساعات العمل الإيضافية فدفست الوزارة يعدم 
الاختصاص وأيدها المفوض لفكت محكة القضاء الإدارى برقض الدفع بعدم اختصاص الم كنة بنظر 
الدعوى وباختصاصها وإعادة الدعوى للمرانمة بعد محضيرها معرفة هرئة المفوضين . فاصرت هيئة 
المفوضين على رأيها وطعنت فى الحم فأيدتها الحسكمة الإدارية العليا بقضاتها المذ كور . راجع المادة 
١ )‏ ) من القائون عغب7ؤ لسنة باه.ة1 عايؤيد رأى الحكمة الإدارية العليا . 


(ح ) السريان الزمنى لاقوانين الحددة لاختصاص علس الدولة 


أنظر قيله الدأ النششور محت رمم يؤ فى هذا العدد . 


تغن 
11 من مارس ١604‏ 
اختصاص . السريان الزمنى لاقوانين الحددة لاختصاس 
مجلس الدولة : القانون ١8٠١‏ لسنة 8ه9١‏ عالخاس 
بلجنةإعانة المصابين بأضرار الحرب لا بسرى على الطعون 
الى رفعت قبل صدوره . 


الممدأ القانوتى : 

ه أن القانونرقم ١6١‏ لسنةوه؛١‏ الذى 
صدر فى ١٠‏ من أ كتوبر سنة 1968 ينص 
فى مادته الآ ولى عل أن القرارات الصادرةمن 
اللجنة المنصوص علها قَّ المادة و من الآمر 


العسكرى رقم١٠‏ المشار إليه نجائية ولايحوز 
الطعن فها بأى وجه من الوجوه وأمام أية 
جهة », 5 جاء فى المذ كرة الإيضاحية لهذا 
القانون انه : «ما دام قد أحيط منيم هذه 
الإعانات تلك الضيانات وما دام قد روعى 
فى منحها قدرة الخزانة على مواجهة تكاليفها 
فقد رؤى للصالح العام أى ينأى بقرارت 
الإعانات عن محال الطعن أمام أيقجهةقضائية 
واستازم ذلك إصدار قانون يمد هذه 
القرارات عن كل خصومة أنآ كانت الجهة 
النىترفع إلها وغنى عن البيانأن هذا القانرن 


عرض موضوعى لأحكام القضاء الإدارى ( الإجراءات ) مام 


شمل الطعونالتى سبق أن رفعت قبل صدوره » 

ومن حيث إن المادة الثانية من القانون 
رقم 18٠١‏ لسنة 1ه( سالف الذكر تقضى 
بأن يعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة فى 
مب من أ كتوبرسنة /إه6؟! ولم ينص فى أى 
تص من فصوصه على سريانه على الماضى 
أو على الطعون الى رفعت قبل صدوره 
ومازالت منظورة . 

ومن حيت إن القانون المذكور قد ألغى 
طريق الطعن بالإلغاء فى قرارات اللجان 
المنصوص علها فى المادة الثالثة من الاص 
العسكر ى دقم١٠‏ لسنة10 ء فإنه لايسرى 
إلا من تاريخ نفاذه والعمل به ولايسرى على 
الطعون الى سبق أن رفعت قبل صدوره 
وما زالت منظورة أمام هذه الحكمة بالتطبيق 
لنص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من 
قانون المرافعات . 


ومن حيث إنه لا بجدى الحكومة مسكها 


يما جاء فى المذ كرة الإيضاحية لهذا القازون 
نن بيرناه عل الطترن الو يحيق أن .رقت 
قبل صدوره يمقولة إن المذكرة الإيضاحية 
مكللة للنص النشر بعى 7 لايحد.ها ذلك ١‏ 
لآن المعول عليه هونص القانون الذى يتعين 
عمال حكنه , أما المذكرة الإيضاحية فبى 
وسيلة لإيضاح أهداف القانون » ولما يكون 
مهمأ من نصوصهءومنثم فلايتأق أن تتضمن 
هذه المذكرة الايضاحة ما بنقض القانون 
أو يعدل نصوصه بإضافة حكم جديد لم يرد 
فى هذا التصوص . لانها ليست أداةتشريعية 
وتأسيساً علل ذلك إذا جاء نص القانون 
واضا لاغموض ف المادة الثانية منه بأن 
يعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية 
ول يرد فيه حم بسريانه على الماضى فلا محل 
للقول بامتداد أثره على الدعاوى النى رفعت 
عن قرأرات صدرت قبله » . 


( محكمة القضاء الإدارى مجموعة السنة الثالثة عفيرة 
رقم "| صفحة ١6‏ ). 


مطابق له أيضاً » حكنبها فى ١؟‏ من مارس .وه.ة! مموعة السنة الثالثة عثير رقم (174) صفحة 
وف الواقع فان هذه القوانين ليست من القوانين النظمة لطرق الطمن » بل عى من الفوانين 
النظمة للاختصاص فتسرى عليها الفقرة ( ١‏ ) من المادة الأولى من قانون المرافمات الى تقتضى 
سريان القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تارع العمل بها بعد اقفال باب المراقعة فى الدعوى . 
ولا مخضع للفقرة ( م ) من المادة نفسها التق تنص على سريان القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة 


لا صدر من الأحكام قبل تارم العمل بها . 


قوم المدد الرابع - السنة الثانية والأريمون 


( 4 ) اختصاص القضاء الإدارى بدعوى تهيئة الدليل 
ع الإلغاء فما حدده القانون بالذات وعلىسييل 
/الا من يونيو 1١509‏ الحصر من القرارات الإدارية المعيئة »دون 


اختصاسالقضاء الإدارى بالدعوى المتقة لتبيئة + | أن بمتد فى هذا الخصوص إلى دعاوى تبيئة 
غير جائز فى دعاوىالإلغاء جائز فيدعاوىالقضاءالكامل- | الدليل التى أجيزت اسئثناء فى مجال القانون 
د القضاء 
وز تعاس شار اانا عم ا لال القمناء الاداريم. 
9 ' د ( المحمكة الإدارية المايا مجمومة السنة الرابعة 
اختصاص عدد , وينحصر بالنسبة لقضاء رقم ١١‏ صفحة 1١51998‏ ) - 
أنظر فى التعليق على هذا الحم » تحليل أحكام القضاء الادارى المنشور بالعدد الثالك ‏ السنة 
الثانة والأرعون . 
( 2 ) اختصاص القضاء الإدارى فى اأسكية الفردية 
من العلوم أن المحاكمّ القضائة ( المدنية والتجارية ) هى الجحارس التقليدى للحريات الشخصة 
والمقوق الفردية . وأنه لذلك ستبعد دائمآ من اختصاص القضاء الادارى كل ما ,تعلق بهذه المسائل 
وبعيد مها إلى المضاء العادى . والسبب فى ذلك هو أن العاضى الإدارى مشبع دح القانون العام 
الذى تمير بعدم المساواة بين الإدار و الأفر اد وإبلاء الادار د أمتيازات تكفل سير المرفق واضطراده 
وتعلى المصاحة العامة . أما القاضى العادى فهو يطرق القانون الخاص بصفة أساسية بما فيه من مساواة 
وحمابة للاأفراد . 
ومن ذلك كا هو معلوم » ابقاء نظام بزع الملكية فى عبدة القضاء العادى على الرغم من إداريته 
وعلى الرغم من التياسه بقرارات إدارية محضة » ومنه أيضاً اختصاص القضاء الإدارى بنظام الحجز 
الإدارى واخراج مراقة نظام الشعبر العقارى من احختصاص القضاء الإدارى . 
ونعرض فما بلى ثلاثة أحكام » أحدها يقرر اختصاصاً للقضاء الإدارى فى مسائل تزع اللكة . 
والثاتى خاص بصورة من صور التصرف فى أملاك الدولة الخاصة . والثالث يقرر اختصاصاً له فى 
منازعات الشبر اامقارى وقد احتمل هذا المي التعليق من جانننا . 
امتهاص القصار ابردارىيى فى مع امد 0 
عا المبدأ القانوق : 
| إلغاء قرار الاستيلاء علىالعقار لنزع ملكيته 
اختصاس : طلب الثاء الاستيلاء على عقار برع ا 000 العامة 
ملكيته للمناقم العامة ٠‏ ل 
( محكمة القضاء الإدارى مجموعة السنة الثالثة عشرة 
رقم 4؟١‏ صفحة 1١1456‏ ). 


عرض موضوعى لأحكام القضاء الادارى ( الإجراءات ) دض 


امنتصاص القصاء ابزرارى لاب إلغاو قزر مصلى رؤممرك اؤصر يأ «العر ول غى يبع 


أر حرم : 


اا 
> من مارس 405( 
اختصاس : طلب الغاء قرار إدارى بالعدول عن بيم 
أرض أميرية . 
المبدأ القانوق : 
هلا اعتداد للقول بعدم اختصاص 
مجلس الدولة منعقداً مبيئة قضاء إدارى بنظر 
المنازعة » استنادا إلى أنها تدور أساساً حول 
ما إذا كان المدعون قد أصبحوا ملا كا العين 
المتنازع علها بصدور قرار مدير مصلحة 
الآملاك باعتهاد البيع , وأنها على هذا النحو 
منازعة مدنية تدخل فى اختصاص القضاء 
العادى وضر جَ مرى. اختصاص القضاء 
الادارى » الذى هو رهين بأن يكون طلب 
الالناءمتعلقاً بقرار إدارى : ذلك أندعوى 


امدعين لاتتصب عل المطالبة بملكية القدر 
المتنازع عليه » وإنما تنصب عبلى مشروعية 
القرار الصادر من مديرعام مصلحة الأملاك 
الآميرية بالعدول عن قرار بيسع الآرض » 
وهو لاشك قرار إدارى مما جوز طلب 
إلغائه » ذلك أن هذا القرار صادر من جهة 
إدارية هىمصلحة الأملاك الاميرية بمالما 
من سلطة قانونة ملزمة تخولما التصرف 
ف أطيان الحسكومة الموكول إليها إدارتها , 
وقرارهاهذا هو إجراء إدارى سابق مستقل 
عن العقد الذى يم بناء عليه بين المصلحة 
والغير » ومن ثم فإنه يحوز الطعن عليه 


( محكنة القضاء الإدارى مجموعة السنة الثالثة عشرة 


رقم ه/ا١‏ صفحة 1١41‏ ). 


عرى تأر امتصاص القصار ابزرارى بالارقٌ 8+ من قائود, الشررم العقارى : 


ا 
14 من أبريل 109 
اختصاص : امتناع مأمور الشهر عن رقم منازعة 
لقاضى الأمور الوقنية . حق صاحب الشأن فى الطعن فى 
ذلك أمام القضاء الإدارى . 
الميدأ القانوق : 
«ان قضاء هذه الحكمة قد استقر على 
أن الطر يق الذى رحعته الادة هم من قانون 
الشبر العقارى ليسطر يق طعن مقا بل ومباشر 


للطعن الادارى » فلا مختص قاضى الآأمور 
الوقتية اختصاصاً مانعاً من ولاية القضاء 
الادارى إذ الاصل فى قبول الطعن 'بالإلغاء 
أمام القضاء الإدارى ألا يكون مت طعن 
هقايل ومباشر بنص القانون على اختصاص 
جهة قضائية أخرى بالفصل فيه » بشرط 
أن يتوافر للطاعن أمامها مز ايا قضاء الالغاء 
وتتوافر له ضمانانه , وبشر طألا يكون قضاء 
هذه الجهة القضائية الآأخرى قضاء ولائياً 


لايحد صاحبالشأن فيه موئلاحصيناً محص | مأمور الشبر عن رفع الأ لقاض الأمور 
لديه أوجه دفاعه , وبما لاشك فيه أن الطريق | الوقتية ولذلك فن<ق صاحب الشأنأنيلجاً 
ألذى رممه القانون فى المادة هم من قانون للفصل فى منتازعته للقضاء الادارى الذى 
الشهر المقارى وهو رفع المكتب العقارى | تتوافر فيهكل الضمانات له لابداء دفاعه 
الآمر إلى قاضى الآمور الوقتية ليس طريقا | وتمحيصه والفصل فيه دون الطريقالولاف» . 
باثرأء ولأعدي اللاعرالصاناكالكاية. ( محكنة القضاء الإدارى مجموعة السنة الثالثة عدرة 
إذ يستغلق الآ فيه على المعترض إذا امتئع | رقم ١86‏ صنحة .م١‏ ) . 
أنظر أيضاً فى التعليق على هذا الحم , بعده » تقديم الدعوى للقضاء ‏ ششروط القبولك ‏ 
الطمن الموكازى . 
تقضى المادة (وم) من قانوع الشهر العقارى إنه إذا طلبت مأمورية الشبر العقارى من طالب 
الشهر ببانات لابرى لما ازوماً » أو قررت سقوط أسبقته » فانه يوز له أن يطلب من مكنب الشهر 
رفع الأمر إلى قاضى الأمور الوقتة بالحكمة الابتدائية المختصة ليفصل فى هذه المازعة على الوجه 
المبين فى تلك المادة . 
وفى المي الشار إله أعلاه رأت محكة القضاء الإدارى أنها مختص بطلب إلغاء قرار مأمور 
الشهر العقارى إذا امتنع عن رفع الأمر لفاضى الأمور الوقتية . 
والذى نلاحظه أن قرار مأمور الشهر المقارى فى الخالة المذ كورة لايمتبر من القرارات الإدارية 
لتعلقه بأمر مخرج عن نطاق الفائرن الإدارى كنغدمؤوتمتسفة عمتقصمك ع0 وعمط ء فبذا العمل 
فى الواقع داخل فى نطاق القانون المدتى ومتفرع عن أحكامه ويقوم الثمبر العقارى فى الواقع فى هذه 
الحالة بتنظم علاقات بين الأفراد » وعى اثيات الملكية وترتيب الأسبقية » ولا ينثىء لهم مركزاً فى 
القانون العام محمل من تصرفه قراراً إدارياً . 
ولذلك ققدكان من رأينا أن نحم الحسكةبعدم اختعاصها . ويكون للفرد فى هذه الحالة الالنجاء 
للقضاء العادى طبنا للقواعد العامة ولا اختصاص للقضاء الإدارى في هذا الشأن . 


حفن 


ةن 
٠ (‏ ه هه 5 5 
ع كمه روزا 


١ 
محكئة استئتاف الاسكندرية‎ 
1471 من يناير‎ ١ 
. زواج : صمته » قانونه‎ ح١‎ 


ب ل وصية : أجنى فى مصى » شكبا » هو 
المقرر فى قانون جنسية الموصى , أو الشكل الخحلى . 

سل وصية : رجوع علها ء قانون أيطالى » 
شروطه . 


المبادىء القانونية : 

-١‏ تقضى المادة؟١‏ منالقانون المدق 
بتطييق قانون جنسية كل من الزوجين على 
الشروط الموضوعية لصحةالزواج » والرأى 
السائد هو تطبيق قانوق الطرفين تطبيقاً 
موزعا . 
ومع ذلك يطبق القاثون تطبيق جامعاً ؛ 
إذا كان الرواج مختلطاً وكان المو ضوعخاصاً 
بمو انع الزواج ٠‏ 

فلا يكون الرواج ححا إلا إذا استوق 
الزوج شروط الزواج فى قانونه وفى قانون 
الروجة واستوفت الروجة شروط الزواج 
فى قانوتها وفى قانون الرمج : فلا يك أن 
يستوف الروجالشروط الى يستازمبا قانونه , 
وأن تستوفى الروجة الشروط الى يستازمها 
قانوئها . 

تنص المادة ١/90‏ من القانون 


المدى الصرى على أنه يسرى على شكل 


الوصيةقانونالموصى وقتالايصاء , أوفانون 
البلد الذى تمتفيهالوصية . فللموصيةالأأجنبية 
فى مصر أن نجرى وصيتها فى الشكل الذى 
يقضى به قانون جنسيتها وقت عمل الوصية , 
أو فى الشكل احل الذى يقضى به القانرن 
المصرى . فإذا ما اختارت التشكل انحل » 
'فإنه يحب (تخاذ هذا الكل أمام مكاتب 
التوثيق ا محلية » وفقاً للادة الثانية من قانون 
التوثيق دقم هه لسنة !154 ٠‏ 

الوصية الى أفرغت فى قالب خطاب » 
وصية صميحة مادام المفبوم منها أنها تصرف 
مضاف إلى ما بعد اموت » ينىء عن وصية . 

د الرجوع فى الوصية فى القانرن 
الايطالى » يشترط أن يكرن رسيا لدى موق 


الى 

«.. ومن حيث إن . . للوسية كانت إيطالية 
وتزوجت من إنطالى فى سنة 1498١‏ » ثم حصل 
بينهما اتفصالوتزوجت من بريطانى فيسنة 2191٠‏ 
فى الوقت الذىكان زواجها الأول قأئماً » أى 
أنها كانت مرتبطة بزواج سابق ومن ثم قام بها 
مانع من موانع الزواج وهو يندرج بحت الشروط 
للوضوعية من شروط الزواج . وتنص للادة ١١‏ 
من القانون للدنى للصرى ينه و برجع فىالشروط 
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للوضوعبة لصحة الزواج إلى قانون كل من 
الزوجين » . 

وهذا النص أَحد بقاعدة القضاء الصرى قبل 
ورودها فى نص تشريعى » استثناف محتلط 
١‏ من بونو سنة 1١91#‏ ء مجلة التشتريع 
والقضاء س هم“ ص «غغ ؟ ثم تعررت ينص 
تتشريعى فى لأححة التنظيم القضائى للمحاى الختلطة 
الملغاة ( م .5؟ فقرة ؟) والمرسوم بقانرن رتم ايه 
لسنة 7م19 اللغى » وهى مقررة فى اتفاقية 
لاهاى العقودة فى ١‏ من وونيو سنة 19.1 » 
وفى كثير من القوانين الأجنبية . وبناء على هذه 
القاعدة يتعين كذلك البحث عن الغانون الواجب 
النطبيق إذا كان الزواج مختلطاً . 


أما إذا كان الزوجان من جنسيتين متلنتين 
ما هو الال فى هذه الدعوى : هل يتعيناستيفاء 
الشروط الوضوعية وققآ للقانونين معآ بالنسبة 
لكل من الزوج والزوجة » أم يكتئى استيفاؤها 
بالنسة لكل هنهما على حدة وققاً لقانونه » 
وبعبارة أخرى هل يتعين تطبرق القانونين 
تطبيقاً جامعاً . أم يكنى تطبيق كل منهما تطبيقاً 
موزعا ؟ 

قال البعض بوجوب التطبيق الجامع » ععنى 
أن الزواج لا يكون صححاً إلا إذا اعتبر كذلك 
وفقا للغائرنين » وهو ما لا يتفق إلا باستيفاء 
الزوج شروط الزواج ف قانونه » وفي قانون 
الزوجة ٠‏ واستيفاء الزوجة شروط الزواج 


فى قانونها » وفى قانون الزوج . وحجة هذا 


الرأى هى أن كل واحد من الفانونين لا -هدف:٠‏ 


إلى حماية مواطنه فقط ء بل يهدف إلى حماية 
رابطة الزوجة ذاتها 6 ومن ثم بحب أن مخضع 


هذه الرابطة للقانونين . 
فى الفقه الأن . 


وهذا الرأى مبجور 


أما الرأى السائد الآن فهو تطيق قانوق 
الطرفين تطبيقا موزعا » بمنى أن يطبق على 
الزوج قانونه » وطل الزوجة قانوئها ؟؛ ولذلك 
فانه يكن لصحة الزواج أن يستوفى الزوج الشروط 
التى يستازمها قانونه » وأن تستوفى الزوجة 
الشروط القى يستازمها قانونهاء وحجة هذا الرأى 
أن كل قانون محمى وطن الدولة دون الآخرين » 
فلا حل لتطبيقه عليهم . والقائلون بالتطبرق 
للوزع وإنكانوا لا يطلقون رأهم بالنسة دمح 
الشروط الوضوعية للزواج » بل مخضعون بعضما 
للتطبيق اللوزع ء والبعض الآخر للتطبيق الجامع » 
إلا أنه من السم به فى نظر أماب هذا الرأى 
أن موانع الزواج يطبق بشأنها التطبيق الجامع » 
ذاك أن المائع محيط بالطرفين حميعا » ولوكان 
سببه قائما فى أحدها . ولأن للوانع يبتغى بها 
حماية مصالح اجتاعية . ( الدكتور عز الدين 
عبد الله > القانون الدولى الخاص الصرى » الجزء 
الثانى فى تنازع الموانين ص ١م"‏ و »عم 
وم )ء وقد أخذت منه محكةالتقض بالتطبيق 
الجامع فى صدد زواح كان الائع فيه الارتباط 
بزواج سابق ‏ ( نقض أول أبريل سنة غ56١‏ » 
مجموعة أحكام النتقض الى يصدرها للكتب الننى 
السنة الخامسة ص 70إء/ا رتم 111) ٠‏ 


. . ولما كانت المادة لم مئ القانون للدبى 
الإيطالى تنص على أن يشترط اصحة الزواج آلا 
يكون أحد الزوجين مرتبطا بزواج سابق لم تنحل 
رايطته تعد 6 وعلى غرار ذلك قواعد القانون 
الانجليزى » ومن ثم وطبقآ لنظرية النطبيق 


الجامع » كون هذا الزواج باطلا لصدوره مع 
وجود مانع من موانع الزواج ٠»‏ وقبل أن محل 
رابطة الزواج السابقة . 

« ومن حيث إنه لما كان زواج الوصية 
من . . البردطانى الجنسية إعا هو زواج باطل 5 
فانالوصية لم نكتسب الجنسية البريطانيةبالزواج » 
إذ أن ذلك لا يكون إلا بناء علي زواج صمح 
قانونا . 


« ومن حيث إنه لا تقدم تكون الوصة 
إيطالية الجنسية لم تكتسب الجنسية البريطانية 
ويكون القول من جانب الستأئف عليهم بأنها 
متعددة الجنسية قوللا أساسله , لأنها لم تكتسب 
جنسية زوجها البريطائى بالزواج لوقوع ذلك 
الزواج باطلا . ومن ثم فليس لحا إلا جنسية 
واحدة وهى اللنسية الإيطالية . 


« ومن حيث إنه بناء على عتع الوصية 
بالجنسية الإيطالية » فانه يتبع فى شأن شكل 
وصيتها فاعدة الإسناد الواردة بالمادة 1١/‏ فمرة " 
من القانون المدنى الممرى » التى تنص على أنه : 
« مع ذلك يسرى على شكل الوصة انون 
الموصىوقت الإيصاء أو قانون البلد الذى عت فيه 
الوصية » ٠‏ ونناء على هذا النص فائه لفوصية 
الأجنبية فى مصر أن نتحرى وصيتها فى الشكل 
الذى يقضى به قانون جنسيتها وقت عم لالوصية » 
وهو القانون الإيطالى ؛ ولا أن نحرءها فى الشكل 
المحلى , أى فى الشكل الذى يعَضى به القانون 
الصرى . وما كان المعروف أن القانون المصرى 
لا يستازم شكلا معينا لإنشاء الوصية إذ تففى 
المادة ؟٠‏ من قانون الوصية بأن : « تنعقد الوصية 
بالبارة أو بالكتابة فاذا كان الموصى عاجزاً 


عنهما انعقدت الوصة بإشارته المفهمة » وقد جاء 
بذات الادة أنه لا تسمع عند الإنكار دعوى 
الوصية أو الرجوع القولى عنها يمد وفاة المومى : 
« إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوية جمعها 
مخط التوفى وعليها إمضاوؤه كذلك , تدل على 
ماذ كره أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها 
مصدقا على توقبع الوصى عليها » . وهذا الحم 
ليس متعلقا بشكل الوصية اللازم لوجودها » 
تلق بإنانها عق أن وْسية الأجتى ف اسمن 
تنمقد بالعبارة أو بالكتابة أو بالإشارة المفهمة 
إلا إذا كان قانونه يشترط شكلا معنا لانعقاد 
الوصة فبحب توافر هذا الشكل لانمقاد الوصية 
ولكنه إذا ماشاء الحصول على دليل إثبات 
تسمع به الدعوى ٠‏ تعين عليه إجراء الوصية 
فى ورقة رسمية أو فى ورقة عرفية يكتها مخطه 
ويضع عليها إمضاءه » أو بورقة عرفية يسدق 
على توقثعه عليها . ولما كانت الوصية موضوع 
هذه الدعوى المؤرخة 1١‏ 5/9غ6 لم بجر 
فى ورقة رسية » ولا فى ورقة عرفية مخط الوصية 
وتوقع عليها بتوقيمها » وإعا مت بورقة عرفية 
مكتوبة على الآلة الكاتبة مصدق على توقيع 
اللوصية عليها أمام القنصلية البريطانية » ومن ثم 
يتعين بان ما إذا كانت تلك الوصية استوفت 


الشكل الحلى أم لا . 


د ومن حيث إنه من المقرر أنه على الموصى 
إذا ما أراد امحَاذ الوسية فى الشكل المرفى 
المصدق على التوقبع على الحرر الالتجاء فىالاصديق 
إلى الموظف الختص عكاتب التوثيق المصرية وقها 
للمادة ؟ منقانون التوثيق رتم بم" لسنة 1617 » 
والذى صدرت الوصة فى ظله ؛ أما إذا أراد 


امخاذها في الشكل العرفى التطى » أى أن تكون 


يفش العدد الرابع ‏ السنة الثانية والأريعون 


الوصية مكتوبة كلها مخط الموصى وعليها إمضاؤه » 
كان له ذلك دون حاجة لتدحل أى موظف عام » 
ولاشك أن الموئق الصرى يتبع فى أوضاع 
الشكل اللازمة للر>مية أو للتصديق على التوقبع 
أحكام القائرن الصرى الواردة باللامحة التنفدية 
لقانون التوثيق 2 وذلك تطبيقا لقاعدة « بمخضع 
شكل التصرف لقانون من أجراه » . ( يراجم 
محث الدكتور عز الدين عبد الله فى شكل وصايا 
الأجاب فى «صر والتشور بميلة القانرن 
والاقتصاد » العددان الثالث والرابع ٠‏ السنة 
الرابعة والعشرون ص 19*28 وما يعدها ) . 


« ومن حيث إنه لما كانت الموصية لم مجر 
التصديق على الوصية فى مكتب النوثيق يعصلحة 
الشهر العقارى » بلأجرته فىالقنصلة البريطانة » 
فإن الوصية المنوه عنها لم نستوف الشكل الحلى 
المطاوب . لأمها ما دامت اختارت الشكل الحلى 
دون الشكل الوارد فى قانون جنسيتها » فكان 
عليها أنخاذ هذا. الشكل أمام مكاتب التوثيق 
الحلة ,» ومن ثم فلا تذهب هذه المحكة مدهب 
محكة أول درجة فى أن التصديق على الإمضاء 
أمام القنصلية البريطانية يتبر ممه الشكل الحلى 
متوافراً » إذ ثم به الغرض من التصديق على 
التوقيع وهو التحقق من شخصة الموقم » بل 
لايد من إجراء التصديق على التوقيع أمام الموئق 
المصرى طيقا لقانون التوثيق ٠‏ لأن التصديق 
أمام القنصلية البريطانية ليس مئ الشكل الحلى.. 
ولأن الفنصلة البريطانية عند إجرائها التوثيق 
إعا يكون ذلك للرعايا البريطانيين التابعين لحا » 
وقد ثبت أن الموسية كانت إيطالية الجنسية 
وليس لما إلا أحد طريقين ٠‏ فإما أن تتبع 
فى التصديق على الإمضاء القانون الإيطالى , 
على أن يكون ذلك بالقنصلية الإيطالية وطبتا 


لثقانون الإيطالى » وإما أن تتسع الفانون المصزى 
طبقا للقانون المصرى على أن يكون ذلك مكتب 
التوثيق وا الخيار بين الطريقين تطبيقا لنس 
المادة با١‏ المنوه عنها ء أما النجاؤها إلى القنصلة 
البريطاية فلا يشير اتباعا للشكل الإيطالى 
أو الشكل الحلى » ومن ثم تكون هذه الوصة 
بصورتها الراهنة لا.دليل عليها على أساس أن 
المستأتفين ينكراتها ولم يتبع فى توثيقها الشكل 
القانوق . 

د ومن حيث إنه عن الوصية المؤرخة 
موإعبةوا فقد عسك بها تاف عليهم 
على أساس أنها كلها خط الموصية وبتوقيمها » 
كا اعترض عليها الستأتفان لأمها حررة فى صورة 
خطاب وليس فى صورة وصية » ولأن الوصة 
الؤرخة ١8و4١‏ قد تضمنت انصا فوا 
أن الموصة ألغت حميع رغباتها السابقة وآية 
وصية أخرى . 

« ومن حيث إنه عن اعتراض الستأنفة بأن 
تلك الوصية قد أفرغت في خطاب ولم تأخذ شكل 
الوصية أو يكون لما عنوان يأنها وصية ء فان 
ذلك مردود بأن ذلك لا هم فى الأعى شيئا » 
ما دام المفهوم منها أنها تصرف مضاف إلى ما بمد 
الموت إينىم عن وصية ٠‏ وخاصة أن القانون 
الايطالى لا يشترط الشكلية في انعقاد الوصة » 
ومن ثم فهذه الوصية صحيحة حسب القانون 
الإيطالى سواء من جهة الوضوع أو جهة 
الشكل . 

« ومن حيث إنه عن الرجوع فى الوصية 
الذى تضمنته الوصية المؤرخة ١494/9 1١‏ 
فان المادة ١ه‏ من القاثون المدنى الايطالى تنص 
على أن الرجوج الصريع فى الوصية يكون 
إما بوصية جديدة أو يمعرر لدى موئق بحضور 


قضاء عحا 1 الاستثداف 


انفش 


مس و تأ أذ#أذ#ذ#ذ#ذ#ذ#ذ#ذ#ذذ# ا 


شاهدين يقرر الموصى بشخصه الرجوع فىالوصية 
كلا أو جزءاً . ولا كانت الوصية المؤرخة 
تضمن وصية جديدة ؟ تاضمن 
رجوعا صرحا ..فاما عن الوصية ٠‏ قد سبق 
القول إنه لادلل عليها . وأما 0 
الصر ع فالواضح من نص المادة 5٠١‏ أنه بشتر 
أن يكون الرجوع رسميا ادى موثق عختص ء 
فالرسبية شرط لانعقاد الرجوع وهى بهذه المثانة 

من الشروط الوضوعية اي بمكنها قانون جنسية 
الوصى وقت الوقاة أسوة بالقانون الذى محم 
موضوع الوصية وهو الفانون الايطالى » ولا 
كان الرجوع لم يتم ادى موثق طبقًا لامادة ٠مه‏ 
النوه عنها » ومن ثم فهذا الرجوع ل يتم قانونا 
ومن ثم فلا أثر لله على الوصية اللمؤرخة 
]ةا . 

« ومن حيث إن الذى خلس مما تقدم 
أن الوصية المؤرحة 6١/م//اغ194‏ صححة من 
جهة الموضوع والشكل أما من جهة اأوضوع 
ققد انعقدت حسب القانون الايطالى الذى محكنها 
ولا أثر لما ثيره المستأنفان عليبا من انعدام 
الرضًا أو شوائب الاكراء إذ قد تتكفل الحم 
الستأنف بالرد. على ذلك وهو ما توافقه عليه 
هذه الممكة . وأما من جهة الشكل فقد أفرغت 
فى صورة محرر عرفى مخط الموصية وتوقعها 
وهو شكل صحبح سواء بالنسبة للقاثون الايطالى 


أو بالنسبة للقانون المصرى ومن ثم فهى وصية . 


صححة قانونا 6٠‏ 

( القضية رقم ١١‏ سنة ١١‏ ق «أحوال شخصية» 
رئاسة وعضوية السادة الأساتذة مد على جال الدين 
رئيس الحمكة وحافظ د بدوىق وحمدصاذق الرشيدى 
المستشارين )2 . 


4 
حكمة استئناف أسيوط 
/ا من مابو 1411 
] ل أحوالشخصية : نبابة ع سماع رأيها » إثياته 
فى الحم , بيان جوهرى . 
ب ب استئناف :حك باطل ء» طر ل 

المادىء القانونة : 

>88 ومن القانرن‎ ١ -المادة‎ ١ 
والمادةةو من قانون المرافمات‎ » ١4ههةنسل‎ 
توجبان عبلالنيابة التدخل ءا أن المادةيوعس‎ 
من قانون المرافعات قد أوجيت عل الحكمة‎ 
» أنتبين فى حكها تمن ما أوجبته من ييانات‎ 
اسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية‎ 
ومراحل الدعوى ء ورأى النيابة ؛ مما مفاده‎ 
أن سماع رأى النيابة فى دعاوى الأحوال‎ 
الشخصيةإجراء لازم » وأناثبات هذا الرأى‎ 
ضمن بيانات هذا الهم هو من البيانات‎ 
الجوهرية الثى لاغنىعنها . ويترتب على [غفالها‎ 
. بطلان الحم‎ 

؟ - استئناف الحم الباطل يطرح على 
ا حكة الاستئنافية موضوع الدعوى الذى 
فصلت فيه محكنة أول درجة واستنفدت 
ولايتها » وذلك عملا بالقاعدة العامة فى الآ* 
الذى يترتب عل الاستئئاف . 


املو 

« .. وحمث إن الناية العمومية أقامت هذا 
الاستتناف وطلبت فى مذ كرها للعلا حت رتم ١‏ 
دوسهه الغاء !| انناف ورفض الدعوى 
قياماً على عدمكفاية الدليل طيسب الطلاقوادى 
نظره مجلسة ١951/0/8‏ دقع الحاضر عِن 


3-5 العدد الرابع ‏ :السئة الثانية والأربعون 


الستأنف عليه الأول بعدم قبول الاستثناف ارفعه 
من غير ذى صفة وفها قضت المحمكة كطلب 
الستأأتفة بثبوت غبيةالستأنفعلها الثاني ةوالتأجيل 
لجلسة ؟/41/8! لإعلانها به . وقد أعلنت مع 
شخصها فى 1951/52/1١‏ . 

« وحدث إن المستأنف عليه الأول عاديجلسة 
؟//1 وقرر بتنازله عن الدفع البدى منه . 

« وحيث إن وكل النيابة الأستاذ مود 
المراغى خلص فى مذ كرته الأخيرة رقم١٠‏ دوسيه 
إلى طلب ‏ النياية الحكأولا ‏ برفض الدفع . 
ثانا بت بطلان الك المستأنف . ثالتآ ‏ وقبل 
الفصل فى الموضوع بإحالة الدعوى على التحةيق 
لإثبات ونفى واقعة الزنا . مستندة فى طليها بطلان 
الحم إلى أن ٍَ التحقيق والحم القطمى 
الصادران من محكة أول درجة جاءا خلوا من 
بان رأى النيابة ما يترتب عه بطلان الحم 
وأضافت أنها ممسك عن إبداء رأمها فى الموطوع 
إلى ما بعد محقيق الواقعة المدعاة أى واتعة الزنا : 

« وحيث إن النيابة أصرت بالجلسة على 
ماورد بذّكرتها الختامية وقالالدفاع عنالستائف 
عليه الأول أنه لاعارى فى طلب النيابة بطلان 
الحم القطعى مقرراً أن حم التحقيق لالدقه 
النطلان وله ححته اللكاملة . 

و وحمث إن ما دفع به الشابة المامةيبيطلان 
الحم الستأنف فى محله ذلك .أن المادة ١‏ /؟ من 
القانرن رقي .م57 لسنة ه9١1‏ واللسادة 9ه من 
قانون المرافعات توجبان على الثيابة التدخل فى 
صورة الدعوى الاثلة كم أن الادة وعم من قانون 
للرافعات , قد أوجبت على المحمكة أن تبين فى 
حكها ضمن ماأوجبته منيبانات اسم عضو النيابة 
الى ا بدى رأيدفى القضة ومراحلالإدعورى ورأى 


النيابة . تما فاده أن سماع رأى الننابة فى دعاوى 
الأحوال الشخصية اجراء لازم وأن إثات هذا 
الرأى صمن سانات هذا الحج هو من البيانات 
الجوهريةالتى لاغنىعنها ويترتبعلى إغفالمابطلان 
الحم لاكانذلك وكانالثابت من وقائع الدعوى 
أن محكمة أول درجة أغفلتفى قضائها العيدى 
والقطعى ‏ الإشارة إلى رأى النيابة فن ثم فقد 
حق الغضاء بالغاء الحم الستأنف ليطلانه . 

« وحدث إنه من المقرر أن استثناف ال42 
الباطل يطرح على الحمكة الاستثنافية موضوع 
الدعوى الذدىفصلت فيدمحكةأول درجةواستنفدت 
ولاءتها . وذلك عملا بالقاعدة العامة فى الأترااذى 
يترتب على الاستثناف ما يتبنى عليه أنهذهالحكة 
وقد خلصت إلى إلغاء الي المستأنف لبطلانه أن 
عفى فى نظر الموضوع على الفور . 

«وحيث أنه نما تجحدر الإشارة إليه قبل 
الخوض ف الموضوع المستأنف عليه الأول أورد 
على صحفة دعواه أنه وزوجته ممتلفا الطائفة 
وقدم تأديداً لهذا النظر شهادة بأن الزوجة من 
طائفة الأرثوذ كس القبطين وأنه من طائفة 
الأرئوذ كس الأتحبلين وجاء بالشهادة الخاصة 
بالزوجة أن عد قرانهما تم بعيداً عن الكنيسة 
الفبطة الأرئوذكسية . 

و وحيمث إن الستأنف عليه الأول قرر 
بالجلسة أمام ممكنة أول درجة أنه رغم اختلاف 
مذهيهما فانهمسا تزوجا عن طريق السكنيسة 
الأجيلية وقد رده الحم المستأنف ما قرره 
الستأنف عليه المذكور وجرىف اعتباراازوجين 
مر متحدى اللة بالاستناد إلى مذهيهما وقت 
الزواج . 

« وحدث إن الرأى فى الفقه والتضاء قد 


قضاء مما كم الاستشايف فض 


أستقر على حلاف ماقال به المستانف عليه الأول 
وجاراه فيه الحم المستأنف », من أن انمقاد 
الزواج أمام جبة من الطوائف العينة ووققا 
لطقوسها المرعيةيترتب عليهحما أنيثب تالاختصاس 
لتلك الجهة قياما على أناللة العتنئقة عندالعقد هى 
القى م علاقة الزوجين » ذلك أن تغير المذهب 
لاينظر إليه إلا عند التفاضى يعدن أنه لا أهمية له 
قبل ذلك إذ كثيراً ما يتم التغيير من مذهب إلى 
مذهب فى فترات معينة من حياة الأشخاص قبل 
عقد الزواج وبعمده ولا وجه لأن يتدخّل 
المشمرع فى هذه المسآلة النفسية طالما كانت مظنة 
التعيير بسببٍ الدعوى غير قائمة . ومن ثم كان 
الناط فى عرف اللة هو وقت رفع الدعوى » عمنى 
أنه لاانطباق للفقرة الأخيرة من الادة السادسة 
من القانون رقم »5غ لسنة ه40١‏ إلا إذا كان 
طرفا التزاع يوم رفع الدعوى منمتحدى اللقوذاك 
أحَذا بمفبوم نص الادة السابعة من القانرن وهو 
فى « لايؤئر فى تطسق الفهرة الثانية من الادة 
المتقدمة تغيير الطائفة أواللة بما مرج أحدالخصوم 
عن وحدة طائفية إلى أخرى أثناء سير الدعوى 
إلا إذا كان التغبير إلى الاسلام . 

و وحيث إنه لما نقدم ولاو أوراق الدعوى 
ومستنداتها مما يدل على مذهب الستأنف عايها 
الثانة يوم إقامة الدعوى المطروحة . ترى هذه 
الممكة مناقشة الطرفين فى هذه التقطة حقعكن 
تطبيق القانون على وجبه الصحيح مع ارجاء 
الاصل فى باقى الطلبات » . 

( القضية رقم 5؟ سنة ١95٠‏ (سنةه؟ 3ق) 
« أحوال شخصية للاصريين » رئاسة وعضوية السادة 
الأساتذة محمد كامل البهنساوى رئيس الجمكة وساى 
ناصر ومحمد نور الدين عويس الستثارين ) . 


1 
محكمة استئناف المنصورة 
لاا من يوآنيه ١551‏ 
طلاق : أقباط أرئوذ كس , سبيه . 
المبدأ القانوتى : 
المصدر التشريعى الأول فى الشربعة 
المسيحية للأقباط الآرثوذ كس مؤسس على 
لنصوص الصربحة فى الإنجبل » وهى تقصر 
التطليق على حالة الرنا . 
فزيادة سن الزوجة على سن الزوج » 
وعدم انمجاب الذرية لا يعتيران معاً أو يعتير 
أحدهما سيا التطليق فى الشريعة المذكورة . 
والزوجة الى تقبل أن تتتازل مؤقتا 
عن نفقتها المتجمدة » وعن دعوى استرداد 
أثاث منزها الذى فى حيازة الزوج ؛ مدفوعة 
برغيتها فى أستيقاء الحياة الزوجية لا يصح 
أن توصف «٠‏ بسوء المعاشرة » , مع العم 
أن وسو المتاعر فاق ذانه لانكر بها 
التطليق؛ ذلك أنه ليس من العسير على الزو جين 
ذا صدقت نيتهما أن يعالجا بنفسهما هذه 
الحالقو يتلافيا آ ؟ارهابالتزام نصوص ودوح 
الشريعة المسيحية على حقيةتها . 
الحلى 
« .. وحيث إن النابة المامة قدمت مذكرة 


( وقعها الأستاة أحمد ممد خليل ) طلبت بها 
قبول الاستشناف شكلا. ‏ وفى الوضوع : 


أولا : الحم سطلان الحم الستاف أعدم 


ذكر اسم عضو الثابة الى أبدى رأيه 
فى القضية . 

ثانا : الح في موضوع الدعوى برفضها . 
عملا بنصوص الاتجيل وحده التى جاء فيها : 

. أن ما جمعه الله لا يفرقه إنسان‎ - ١ 

؟ - أما أنا فأقول لك ان من طلق 
امرآأته إلا لملة الزنا مجملها تزف ومن “زوج 
مطلقة فإنه يزنى . ْ 

« وحيث إنه بالنسبة لطلب بطلان الحم 
لمدم ذكر اسم وكيل النيابة الذى أبدى رأيه 
قى القضية » فتلاحظ الحكة أن الحسي الستأتف 
قد ذكر اسمالسيد وكيل النيابة الذى كان حاضراً 
يوم النطق بالحتم »كا تلاحظ أن مذ كرة النياية 
قدمت فى فترة حجز الفضية الحم . 

ولا كانت النابة لا تتحزأ فاللفروض أن 
كاتب للذكرة هو نفسه الذى حضر جلسة النطق 
بالحتج وأن هذا الأخير هو الدى عثله . 

« وحيث إنه ذلك يكون هذا الطلب على 
غير أساس ويتعين اطراحه وعدم الأحْذ به . 

« وحيث إنه بالنسبة للموضوع فترى الحمكلة 
أن النيابة قد أصابت عندما أرجعت أصل الشربعة 
المسيحية إلىالنصين اللدين قد وردا فى مذ كرتها 

« وحيث إن الزوج محاول أن مخرج عن 
هذين النصين تأسيسه طلب التطليق على اعتبارات 
أخرى وهى : 

. أن زوجته تكيره سنا‎ - ١ 

؟ - أنها لا تنجب ذرية . 


م ل وأنها أساءت معاشرته .. 


ابوس المدد الرابع : المئة الثانية ‏ والأريمون 


ع - وتركت منزل الزوجية. منذ ؟7 من 
ينابر سنة هو96ؤ . 

ه ‏ وأن هذه الفرقة قد مشى. عليبا 
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« وحيث إنه مع مسايرة الدعى في حث 
هذه الطعون الموجهة للزوجة مع كونها خارجة 
عن التصوص الحرفية للشسريعة السيحية » فان 
العكة ترى أنها كلها غير سميحة ويدحضها الواقع 
والأوراق اللقدمة فى املف . . 

« وحدث أنه بالنسبة لإتحاب الذرية فقد 
قدمت الزوجة شهادة من الدكتورين . . يثبتان 
أنها صالحة لإتجاب النسل ولا محل لإخضاعها 
لأى علاج . كا قدمت تقريرين آخرين خاصة 
بتتيجة محلل السائل المنوى للزوج وسين منها 
أن مهذا السائل ع.وب ندر معها الل يصرف 
النظر عن سن الزوجة . . 

د وحيث أنه بالنسة السبب الؤسن على 
سوء المماشرة فتلاحظ هذه المحكنة أن محكئة 
أول درجة أتاحت الفرصة للزوج لاثبات هذا 
السبب بكافة طرق الاثات فعجز عنه عجزاً ناما 
ققد قرر القمص بطرس منصور أنه سعى لإصلاح 
ذات البين بين الزوجين ولكتهما لم يثيرا مسسألة 
سوء المعاشمرة أمامه - أما والدة الزوج فتتحفظ 
المحكة فىتصديق روايتها عندما قالت إن الزوجة 
كانت تشتمه وتمابره وذلك ليس فقط لأتها 
متحيزة لابنها وترى الأشياء بعينيه هو لا بالعين 
الستقلة الجردة » ولكن لأنها امتنمت عن نبان 
نوع هذا الشتم أو هذه العايرة ‏ يضاف إلى 
هذا أن أسطع دليل يقطع بأن الزوجة لم تبىء 
معاملة زوجها أنها وقد حصلت على حم نفقة 


ْ قضاء محا الاستثناف ش 


مشهول بالتفاذ يعطها الحق فى المصول على مايزيد 
عن مماممائة. جنيه الآن '“رفض تنفيذه إبقاء على 
الصلة الزؤجية ولم نكتف بذلك بل رفضت 
الاستمرار فى دعوى استرداد أثاث منزلا الذى 
لا بزال محت يد الزوج ينتفع به فى غبابها وقد 
حاولت هذه الحكمة مصالحة الطرفين فى جلسة 
من نوفير سنة ٠.95ؤ‏ وسألت الزوج عما إذا 
كان هذا الأثاث ما زال فى حازته فرد بالايجاب 
وأضاف أنه لم يشأ إنهاء دعوى الاسترداد محافظة 
منى على الرغبة فى العودة إلى زوجق ٠‏ وتقطم 
هذه العبارة بانه ليس فقط لا يوجد سبب جدى 
للتطليق » بل أن الزوج لا يزال على استعداد 
لتلبية نداء #كيره لعود إلى زوجته فى هوم ما . 

« وحيث إن المحكمة تقف غند هذا الاقرار 
لتسجل أنها لاحظت على الزوج أنه لا يستقر على 
حال فى موقفه مع زوجته . فع علبه أنها تكيره 
قليلا فى السن يقرر أنه يتمنى أن محصل مصاهرة 
ثانية بين الأسرتين بزواج أخيه من أخت زوجته 
ولما رفضت هذه الصاهرة الثانية طرح 
الاعحاب بهذا النسب جانبا ‏ وسار فى طريق 
المقاضاة فاما رفض الجلس اللى دعواه المؤسسة 
على السن وعدم إنجاب النسل رضى بهذا الحكم 
ولم يستأتفه ثم عندما أعاد الكره ‏ بعد صدور 
القانرن رقم 0غ سنة 966! وجدد دعوى 
التطليق أمام الحاكم العامة » مجنب الكلام 
فى سن زوجه ثم عاد وخاض فيه يضاف إلى 
هذا أن شاهد الزوجة قرر أن الزوج قبل مقابلته 
فى منزله. فى فبراير سنة 8هة١‏ واتفقا على الصلح 
وإذا بهذا الزوج برجع بعد ذلك وعتنع عن تنفيذ 
هذا الصلح لِعيم دعوى التطليق الثانة فى /امن 
دسمير من السنة ئفسيا أمام محكة المنصورة 
الابتدائية . 


با 


« وحيث إنه بالنسبة للسبب الرايع ومى 
ترك الزوجة لمنزل الزوجية ننه عدم العودة إليه 
منذ 97 ,نابر سنة مهي ! ققد حضه تسبادة الأستاذ 
حب مومى وترك الزوجة أثاث منزها حتى 
هذه الساعة نحت تصرف زوجها وكدا رفضها 
الاستمرار فى دعوى استرداده ورفضها تتفيذ حم 
النفقة الدى يعطبا الحق فى تقاضى مبالغ جسيمة 
منه وكل هذا است.قاء للصلة الزوجة وهو ماعبرت 
عنه هذه الزوجة فى حضر جلسة > من نوير 
سنة ١4٠‏ أمام هذه المكة عندما قالت . . 
إننى أتوق للرجوع إلى زوجى فى أية جهةايكون 
فبا وأعاشرة العاشرة الزوحة اللائقة الؤسسة 
على الحبة وإلى الحد القدى يعلنى لا أتكلم عن 
القضاءا الى أشار إلبا وهى الخاصة بالمطالبة 
بالعفش والنفقة وهنا شرط أن لسار جم يدياتنا 
الزوجة كا كانت . 


وقد رد الزوج علىهذه العبارات الى دونت 
في المحضر بأنه من جهته لا بود إنهاء دعوى 
الاسترداد ومحافظة منه على الرغبة فى العودة 
إلى زوجته وعم ذلك وجريءاً على عادته في الودة 
عدم الاستقرار على رأى واحد أمتنع عن حضور 
باق الجلسات الأخرى بنفسهما امتنع عن الاستمرار 
فى الصلح . 

و وحيث إنه بالنسبة للسبب الأخير الؤسس 
على أن الفرقة قد مضى علها زمن طويل يبرد 
التطلبق » فهو مردود بأن هذه الفرقة الطويلة 
ليست زوجته هى السبب قبا بل هو نقسه الذى 
أوجد هذه الفرقة » وقدكان من السبل عليه 
أن ينفذ الصلح اأذى تعهد به أ كثر من مرة بأن 
يذهب إلى ميت غَمر ليأخذ زوجته معه ويعود بها 
إلى مزل الزوجبة ولكنه لم يفعل وآثر تليق 
الأوضاع على ماهى عليه مسيغآ إليا طلب 


لملا 


التطلق وهر أعى لا تقره عله هذه الحكة 
إذ أمها ترى من ظروف الدعوى وجوب تأبيد 
الحم الستانف ورفض دعوى التطليق لأنها 
لا تستند على أى أساس إسلم من شريعة هذين 
الزوجين ».. 

( الاستئنافرقم” سنة٠55١ملى‏ رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة تادرس ميخائيل تادرس وعيدٍ اليد 
عزى ومحمد حامى حسين المستشارين ) . 


ْْ/ 
محكة استئناف الماصورة 
؟ من ديسمبر ١951‏ 

. صنتير : يحهول نسب الأم‎ - ١ 

ناىح ل نرب : ثبوته بالشك . اقرار به» 
شروطة , قفسخه . 

5 - دعوى : النسب » تنافض منتفر . 

المبادىء القانونية 

١‏ - إذا كان الصغير بحوول نسب الام 
وصار قيده بدفائر الواليد بناء على طلب 
النيابة العامة منسوياً لآم معينة » فؤدى هذا 
بالاستقراء أن تلك الآم انو ذكر اسمبا 
قرين اسم الوالدة واي طلبت ذلك » ويكون 
هذا اقراراً منها بنسبه . 

؟ - النسب يثيت بالشك , ويينى على 
الاحهالات النادرة التى يمكن تصورها بأى 
وجه حملا لحال المرأة على الصلاح واحياء 

» - شروط ثبوت نسب الصغير إلى 
الآر بالإقرار أن يولد مثل الولد المقر له 
بالنسب من مثل امقر وألا يكون امقر له 


العدد الرايع ‏ السنة الثانية والأريمون 


ثابت النسب إلى غير المقر » وأن يصدقه 
امقر له بالنسب إن كان من أهل التصديق 
بأن يكون مين , أما غير المميز فيثيت فسبه 
من المقر بدون توقف على ثىء ما دامت 
الشروط الأخرى متوافرة . 

4 - الفنسب بالإقرار متى ثبت - عل 
أى نحو فهو لا يقبل الفسخ ولا ينفكبحال. 

ه - إذا احتملت عبارة الإقرار اثبات 
نسب الصغير وعدم ثرت نسبه » صرفت 
العبارة للائبات . 

5 - النسب الثابت بالإقرارذس ب حقيق 
وإن لم يكن قد عل سيبه واكتق فيه بالإقرار 
الجرد . 

ا - فى الإقرار بالامومة يبت نسب 
الصغير من أمه حتى من الزنا وان كان 
لا ينسب فيه من زق بها . 

م- أثر ثبوت النسب بالنسبة'للدقر له 
بالنسب أنه يحو جميع الحقوق الشرعية الى 
للأبناء على الآباء ويجحرى بينهما التوارث . 

و- دعوى النسب من حقوق الله , 
يسعى ولى الآم فى بحثها وتقصى حقيقتها 
بشتى السبل . فليس ازاماً عليهأن يسلك ذات 
السييل الذى ينبجه صاحها » ولا يقال بأن 
فى ذلك تناقضاً مانعاً فى سماعبا » إذ التناقض 
مغتفر فى السب لآن الآصل أنه محل خفاء . 
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با أن اجناع الفقه والقضاء على أنالنسب 
كا يثبت بالفراش والاقرار يثبت بالبينة الشرعية . 


قضاءعماً الم الاستثناف باس 


« وبما أن البادى من وقائع هذه الدعورى 
وملابساتها أن التوفاء لمارأت أن الصغير كال 
محبول نسب الأم أقرت بنسبته إلها كأم له .. 
وأن قيد الصغير كال قد م بناء علي كتابالنياية .. 
وعمل محضر أحوال .. 

وبالاستقراء يكون إقرار التوفاة بنسب 
الصغير اللذ كور إليها كان في صورة طلب منبها 
للنباية العامة أن ينسب ميلاده إليها . وقد تم هذا 
القبد استحاءة ذه الرغبة . » كأ يويد هذا النظر 
من الناحية الفقبية أن النسب يثبت مع الشك » 
وينننى علي الاحهالات النادرة الى عمكن تصورها 
بأى وجه , حملا لال المرأة على الصلاح وإحياء 
للولد » حت أنهمقالوا فى ذلك يشبوت النسب بالإعاء 
مع القدرة على النظق وصورة هذه الواقعة أحمق 
دلالة من صورة إبلاغ الأم على اليلاد الى درج 
قضاء المحاكم على اعتبار البلغ عن الملاد من 
الأبوين مقر بنسب الولود . 

دوعا أنه لما كان الاقرار بالأمومة لدى 
عامة الفقهاء مكتنى فيه بالنسبة لإقرار الرأة فيكتى 
فبه بالنسبة للرجل ما دام قد توافرت له العروط 
المطاوية » وهى أن يواد مثلالواد المقر له بالنسب 
من مثل للقرة » وألا يكون امقر له ثايث النسب 
من غير المقر لأنه لايتصور ثبوت نسب الود من 
اثنينقى وقتواحد . » وأن يصدقهامقر لهبالنسب 
إذا كان من أهل التصديق بأن يكون مميرًا » 
وأما غير الميز فيثبت نسبه من المقر يدون توقف 
على ثىء مادامت الشروط الأخرى متوافرة ؟ ما 
كان.. الصغير «كال » عندما أقر تالمتوفاة سه 
إليها . . منسويآ إليها كوالدة له . كان غير تميز » 
فإن إقرارها بنسيه يثبت له كافة حقوق الإبن 
على أمه , ولا بتوقف على ثىء آخر » ولاعبرة 
بعد ذلك . . بقول المتوفاة يأنه متبناها » وذلك 
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لأن إجماع الفقه والقضاء فالنسب بالاقرار أنه 
مق ثبت على أى حو فهو لا يقبل الفسخ 
ولا ينفك بحال ولأن فى إقرار المرأة بأمومتها 
للنقر له إلزام نفسها دون غيرها فم يكن هناك 
مائع فى الأخذ عقتضى هذا الإقراد ( تراجم 
أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية 
جزء أول صم والأحكام الشرعة فىالأحوال 
الشخصية جزء + ص م5 والأحوال الشخصية 
للشيخ همد أبو زهرة ص وم ) ولأنه لا عل 
لأن يقال أن طلب التوفاه إلى النياية أن يتم قيد 
الصغير « كال » 1 نشد منسوياً إليها كوالدت هتحتمل 
غير إقرارها بنسبته إليها » لا عحل لهذا القول 
إذ من المقرر شمرعاً أنه إذا احتمات عباره إثنات 
نسب الصغير وعدمه صرفت العبارة للاثيات . . 
إذ مق أمكن صرف التعليق الوارد فى السارة 
الشاملة للاقرار بالنسب إلى غير الإقرار به وجب 
الصير إلى القول بأن الافرار بالنسب غير معلق 
وازم به الحق ممجرد صدوره . 

« وبا أن النسب الثابت بالإقرار ‏ ذلك 
الذى يطلق عليه .عض الفقهاء النسب الثابت 
بإلدعوة -- نسب حقيقى وإن لم يعم سبيه وا كتنى 
فيه بالاقرار الِرد . ومن ثم فلا محل للاستطراد 
فى البحث بأن التوفاه كانت أو لم نكن زوجآ 
للمرحوم مُمد صال عند إقرارها ينسب ذلك 
الصغير . لآن المقام ليس مقام إثبات نسب هذا 
الصغير لوالده عمد صالح » بل مقام تسبه لأمه 
وهى المتوفاه القرة بنسيته إلبها » ولأن امنصوص 
عله فتهاً فى الاقرار بالأمومة أنه حت ولد الزنا 
بشت نسبه من أمه وإنكان لا يثبت نبه من 
زى بها إذ ولد الزنى ابن المزلى بها حقيقة بصرف 
النظر عن أسه وئيوت نسبه من أيه أو عدمثبوته . 


« وعا أنه وقد اتبت ت هذه الحمكة رأياً إلى 
توت تسن الستأنف إلى المتوفاه » بالاقرار » 
وإلى عدم جواز البحث فما يثيره الستأنف عليه 
الأول بشأن نق هذا النمب ء لأن النسب مق 
ثبت لا ينفك بحال » تعين بعد ذلك البحث فى أثر 
ثبوت هذا النسب . 

« ويا أن الولد الدذى يبت نسبه من آخر 
بالإقرار يعتبر ولد حقيقياً 4 من كل الوجوه . 
فتجب له جميع حقوق الأبناء على الآباء » ومجب 
عليه ريع واجبات الأبناء للاباء . ويجرى بينهما 
التوارث وجميع الحقوق الشروعة للبنوة . و 
عن الببان أن هذه القاعدة وإن جرى اللفظ فيبا 
بذكر الآباء فلكونه لفظاً يصدق علي الآباء 
والأمبات فى الصياغة . 

«.. وبا.. أن دعوىالنسب من حقوق الله » 
يسعى ولى الأمس فى مها وتقصى حقيقتها بشق 
السبل . . فليس ازاماً عليه أن سلك ذات 
السييل الذى ينبجه صاحبا » ولايقال بأن فى ذلك 


تناقضاً مانعاً من سماع الدعوى » إذ التناقض 


مغتفر فى النسب . . لأن الأصل أنه محل خفاء » 
وهذا داخل فى باب الاحتباط فى ثبوت النسس 
إحاء للولد . . )© 

(القضية رقم لاه سنة ١57٠‏ «أحوال شخصية» 
رئاسة وعضوية السادة الأسائذة تمد كامل البهنساوى 
رئيس المحمكة وتمد شوق حسن الجرزاوى وسيد عد 
عرفه المستشارين ) 0 


١/١ 
محكة استثناف المنصورة‎ 
١5571١ من دتسمير‎ 9 
. عفد : زواج ؛ طبيعته » اشقاده‎ - ١ 


الأحو ال الشخصية 


به, م س زواج : الشقاده » ستد إثباته : 
و ل زواج : فاسد » دخول » أثره . 
نسب : ضغير أوالديه » زواج فاسد » دخول ٠‏ 
الممادىء القانونية 
١‏ - عقد الزواج ف الشريعة الاسلامية 
هن العقود الررضائية ينعقد بالإيحاب والقبول 
بين طرفيه . 
؟ - انعقاد العقد أم مختلف عن صبته 
وفساده ٠.‏ 
١1‏ - انعقاد الزواج أى م غتلف كذلك 
1 إذا أعقبالزواج الناشز دخول 0 
وكانت هدة الخل والوضع تحاوز أقل مدة 
للحمل » وجب إعمال أثر هذا الزواج » 
وإلحاق نسب المولود .بوالديه باعتماره ابنآً 
صلياً له » إحياء للصغير وخمل المرأة على 
الصلاح . 
الكو 
0 0 
المستأنف أنه أغفل تدوين إسم عضو النيابة 
الذى أبدى الرأى أمام محكة أول درجة » بل 
أجمل العبارة الخاصة برأى الننابة فاشار إلى 
المذكرة المهدمة فى ذلك وتاريع خريرها و 
يذكر اسم عحررها . كا لم يفصح المع المذ كور 
من أن عضو النابة الدى ورد اسمة في ديباجته 
مثلا الدابة المامة عند تلاوة الحم هو صاحب 
ذلك الرأى » فادا كان ذلك وكان تثيل النيابة 
فى هذه المصومة باعتبارها من مسائل 
ما يوجبه القانرن بنص 


قضاء عناك الاستئناف 


0١ 


المادة وه من قانون المرافعات وإلا كان الح 
باطلا » وكانت المادة وعم مرافعات قد رتبت 
البطلان كجزاء على إغفال ذكر إسم عضو النيابة 
الذى أبدى رأيه فى القضية » لما كان ذلك كله 
وكان إغفال هذا البيان فى اسم من البيانات 
الجوهرية القى استازمها المتمرع لكفالة النظام 
العام فليس هناك مدخاة لأن يتمسك بهذا البطلان 
أحد الخصوم حتى محوز للمحكة أن تقضى به 
بل يتعين على المحمكة أن تقضى بالبطلان من 
تلقاء نفسها مق محققت من وقوع الخالفة ولو لم 
بش بشانه دقع . 

« وبما أنه حتى مع ما انتبت إليه المحمكة من 
بطلان الحم الستأنف لا بحوز إعادة الدعوى- 
إلى محكمة أول درجة لإصدار حكنها على وجه 
يح . ذلك أنها قد استنفدت ولانها بول 
كلها فى النزاع موضوعاً وإذ يعيد الاستثناف 
الخحصومة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحج 
الستأنف في نطاق ما رقع عنه الاستثناف » كان 
على هذه المكة أن بدت فى الخسومة دون 
إعادته لمحكة أول درجة من جديد . : 

د وبا أن الزواج فى التمريعة الاسلامية عفد 
من العقود الرضائية تتلاق فيه رغبة طرقيه 
على المعاشرة الزوجية وينعقد هذا العقد بإيجاب 
من طرف وقبول من الآخر , وقد جرى فمه 
الأحناف وبالراجح هن رأسم يوعد وففآ لنسص 
المادة ٠.م”‏ من اللاحة الشرعية » على أنه يشترط 
اصحة انعقاد هذا العقد خلو الزوجة باعتبارها 
حل المقد من الموانع الشرعية »كا يشترط كذلك 
أن شهد ذلك العقد » من القليل ء شاهدان 
عدلان » فان لم شيده أحد أو لم يتكامل فيه 
تصاب الشبادة المقررة تشرعاً فسد العقد . 


« وبا أن مؤدى ما تقدم أن عقد الزواج 
ينعقد على أى حال بالايحاب وبقبول إما ححا 
وإما فاسدا على التفصل التقدم » وفرق بين 
سند إثبات ذلك العقد وبين قامه فعلا مترتباً 
لأثاره » ومن ثم فد يكون العقد قائماً منتحا 
لآثاره » ولول يثبت بأىكتابة ولو عرفية » 
حقفقة أن الششرع فى الادة هه من اللاحمة 
الشرعية منع سماع دعوى الزوجية ‏ عند 
إنكارها فى الحوادث اللاحقة على سنة ١6191‏ 
إلا بتقدم وثيقة عقد زواج رسمية » ولكن 
دعوى النسب الاثلة » وإنكان سببا الزوجية » 
إلا أنها باقية على حكها الشرعى القديم وهو 
ما أفصح عنه المشرع فى الذكرة التفسيرية 
لمادة وه من تلك اللاحة » فتسمع الدعوى 
بالنسب دون ما حاجة لتقديم مسوغ لماعها ما 
هو الحال فى دعوى الزوجية الممثلة . 

د وبما أن الستأنف ضده سبق أن دفع 
أمام محكة أول درجة بعدم جواز نظر هذه 
الدعوى - وهى دعوى تنسب عقولة إنه 
سبق أن فصل فبها بالحسك الصادر فى الدعرى 41م 
سنة مهو أحوال شخصة ندر اللصورة الذى 
تأيد بالمسك فى الاستثناف 141 لسنة 19681 س 
النصورة الاتدائة الذى ففضى رفض دعورى 
تفقة الطفلة فتحمة ابتغاء.ما ورد فى أسبايه من أن 
نسب تلك الصغيرة لم يثبت من ااستأنف ضده . 

دوبما أن أسبابذلك الح الما كان ليقوم 
منطوقه برفض طلب النفقة للصغيرة فتحية إلا عليها 
تعتبر من الأسباب الجوهرية التق محوز- فمنطوق 
لحي ناما قوة الأم المقضى فيه ولا حجية 
الأحكام عماما إلا أنه من المقرر قانونا أن دعوى 
النسب قد أضحت محم القانون الآن من اختصاص 
المكة الابتدائية فإذا ما تعرض حلم المحكية 


55 المدد الرابع السنة الثانة والأرسون - 


الجزثية إلى البحث فى أسبايه الجوهرية إلى مسألة 
النسب وقطع فها رأى فان هذا الح يكون قد 
جاوز حدود الاختصاص النوعى وهو أمر غير 
جائز ذلك أن توزيع ولاية القضاء بين الحام 
الختلفة أمر وضع لكفالة النظام العام . وكل 
قضاء فى خصومة تصدره محكئة ليس لما ولابة 
لا تكون 4 حرمة ولا حجية فى نظر صحيح حم 
القانرن » ومن ثم يكون المي الحتج به قد فقد 
أخص الشروط اللازم توافرها فيه لبحوز قوة 
الأمر المقهى فيه » وبالتالى يكون الدفع يعدم 
جواز نظر الدعوى لسايقة الفصل فها غير قآنم 


على حجة . 


د وبما أن عن الوضوع فن المقرر شمرعاً 
أن النسب كا يثبت بالاقرار يثبت كذلك بالبينة 
الشرعية وبالفراش » والفراش هنا بمعنى الزواج 
صحرحه وفاسده فى ذلك سواء , إذ كانت الستأنفة 
تركن فى ثبوت نسب طفلتها فتحية إلى المستأنف 
ضده بالفراش » ارتكاناً على كراضها مع الستأنف 
عليه على الزواج فى ينابر سنة 19668 وميلاد 
الطفلة المد كورة فى ينابر سنة ١8.65‏ . ؤكان 
شاهد الستأتفة الأول قد شهد أمام ممكنة أول 
درجة بأنه حضر واقعة تراضى الطرفين على 
الزواج ودخول الزوج بزوجته أثر هذا الزواج » 
وكان الشاهد الثانى من شاهدى السدا نفة قد شهد 
كذلك تردد المستأنف عله على المستأئفة حى 
بعد صلاد الطفلة المذكورة . فلو قل بأن عقد 
الزواج لم يشهده سوى الشاهد الأول وحده 
وكان هذا العقد لعدم تكامل نصاب الشهادة 
الشرعى عله قد انعقد فاسدآ » قلس من سييل 
إزاء هذا كله من إعمال الأثر المثرتب عليه دخول 
الزوج بزوجته وثبوت نسب الطفه فتحية الى 
أئمرها هذا الزواج الفاسد » إعمالا لما اتمقد 


عليه إجماع الفقه والقضاء فى هذا الخصوص , 
إحياء للصغيرة وحملا الخال المرأة على الصلاح 
ولا يقدح فى هذا النظر كون المستأفة قررت 
أن هناك عقد؟ مكتوباً مخط الستأنف ضده 
وتناقضها مع شاهدها الأول فى أنه هو محرر 
ذلك المقد إذ القاعد فى إثبات النسب أن التنافض 
فى إثباته منتفر خلافاً للقاعدة فى إثبات سائر 
التصرفات » حق أنه يثبت بالإيعاء مع القدرة 
على النطق . 

« وا أن المستأنف ضده قد حاول جاهدا؟ 
أمام محكنة أول درجة نفى انعقاد العقد بينه وبين 
المسأنفة وقدم شاهدين على ذلك ٠‏ أولما. . 
ملاحظ وابورات بالسكة الحدديد » والثالى . . 

ثق قطار بالسكة الخحديد أيضاً . 


« وبما أن حاصل شيادة شاهدى النفى 
المذكورين أن الستأفة قد طلقت من زميل 
للاستأنف ضده ويدعى بدر المرسى فى سنة ٠١.05‏ 
ثم /زوجت فى نفس هذه السنة بآخر يدعى أحمد 
العدل , وبآنها فى الفترة بين ذلك الطلاق وهذا 
الزواج لم تتزوج بالمستأنف ضدهء وأنهما 
لا يعرفان شيثاً عن نسب الصغيرة فتحية . 

و وا أن الأوراق الرسمية المقدمة فيالدعوى 
بشأن الطلاق والزواج الخاض در المرهى 
وأحمد العدل » تنقضهذه الشهادةالقدمة » إذ أن 
الطلاق ثابت فى 1964/5/5١‏ والزواج ٠‏ . 
في بم اردمنا فأدى إلى عدم سمة هذه 
الشبادة أن الحافز عليها هو ما برنجيه الشاهدان 
من ودائها من جر تفع لما من الستأأاف ضده 
بوصفه رئيس رابطتهم فى العمل » كان ازاما 
اطراح هذه الشهادة لسقوطها شرا . 

« وعا أنه لا كان سند دعوى المستأنفة بامها 


قضاء عما 1 الاستئناف | 


/زوجت من المستأنف ده فى الفترة القائمة بين 
ذاك الطلاق وهذا الزواج . وأن زواجها 
بالمستاتف ضده انعقد بالمرف والقم كذلك , 
فلم يكن من بد أمام الموئق » الأذون - الذى 
أجرى عقد زواجها الأخير بأحمد العدل سوى 
الارتكان على إشهاد طلاتها الرسمى من بدر 
الرمى:: 

« ووعا أن رائد الحكنة فى هذا النظر أنه 
إذا تعارض ظاهران فى ثبوت النسب وعدم ثبوته 
قدم الثبت له » وهو ما جرى عله إجاع الفقه 
والقضاء فى هذا السيل . 

دوعا أنه وقد انتهت المحكة رأياً إلى أن 
زواج المستأئفة بالمستأنف ضدهء قد انس,ّد فملا » 
وإن كان العقد فاسدا . وأن هذا الزواج الفاسد 
قد أعقبه الدخول » وأن مبلاد الصغيرة فتحبة 
فى تار لاحق للدول » وكانت مدة ال بين 
الدخول والملاد جاوز أقل مدة للحمل . فيتعين 
إعمال أثر هذا الزواج وإلحاق نسب البنت فتحية 
بوالدها المستأنف ضّده باعتارهابتتا صلبية له..». 

( القضية رقم ١‏ سنة ١551‏ بافيئة الساعة ) . 


كما 
عكّة استئناف النصورة 
من دلسميير ١51١‏ 
] سل طلاق : حعة الرجعة فيه » شرطاها . 
ب مس مطلقة : أنفاق » نفقة » عرض حقيق ٠‏ 
ح س حيض : إقرار . 
المادىء القانونية 


-١‏ شرط حة الرجعة فى الطلاق 


الرجعى , ليس فقط أن تكون مدة العدة 
قائمة » بل أن يقريث الزوج إيساره » وأن 
يستعد فعلا للاقاق عل المطلقة وهى فى 
العدة » وتخلف أحد هذه الشروط يفقد 
الرجعة حتبا . 

؟ - إذا راجع الزوجبعبارة فى صحيفة 
استتنافه لحك التطليق الرجعى عليه لعدم 
الانفاق , ونم اعلان هذه الصحيفة للمطلقة 
رجعيا فى غضون العدة » فلا يكن لصحة 
الرجعية مجرد القول بأنهعلاستعداد للاتفاق 
على المطلقة » بل يشترط لصحتها أن عرض . 
علها عرضاً حقيتياً التفقة المأمور بها قبل 
أتباء مدة العدة . ليئيت يساره وتتكامل 
بذلك جميع شروطصحة الرجعة ء إذ لاعبرة 
بعرض لاحق عل انقضاء مدة العدة . 


٠‏ - إقرارذات الحيضيرقيتها الحخيض 
ثلاث مرات كوامل تصدق فيه » باعتياره 
من الأمور التى لا تعل إلا منجانهاهى ,فتنهى 
عدتها باعتبارها مدة تحتمل اتباء عدة 
أمنالها شرعاً ‏ 


المعو 

«. وعا أنالمستان ف أصر فىمذفكرتهالؤرخة 
٠‏ عل استثنافه وقرر أنه سرح من 
الخدمة العسكرية وأصبح مزارعاً وأإسر حالا من 
وقت الحم عله بالطلاق ؛ وعاد في مذكرته 
الرقية 1951/11/4 يقولبأ ندقد راجع اللستأنف 
علمها بإقراره فى صحصفة الاستثناف التى أعلنت إلمها 
وهى مازالتف العدة واستعدللاتفاق علها ؛ وأنه 


سم العدد الرابع - السنة الثانية والأربموث 


برهن على هذا الاستعداد فيجلسة 1951/١١‏ 
بأن عرض مبلغ الخخسة جنيهات السابق لحكة 
أول درجة أن أمرته بها للزوجة ٠‏ وأ كله إلى 
عشرة بعد ذلك . 


م وبا أن المستأنف علا طلبت رفض 
الاستئناف موضوعاً قولا منبا بأن شرط حة 
الرجعة فى صورة هذه الدعوى ليس قفط أنتكون 
العدة قائمة بل وأن يستعد للاتفاق على المطلقة 
رجعآ حال قيام تلك العدة وأن هذا الاستعداد لم 
بثيت حصوله أثناء العدة بل بعد انقضاتها شرعا ؛ 
وكانت الزوجة قد زوجت ,آخر دخل بها وحملت 
منه ومن ثم فلا يصح الرجعة . 


« وا أن النيابة العامة أبدت الرأى النبانى 
فى الخصومة عذكرة رئيسها الأستاذ أد محمد 
خدل المؤرخة ١951/11/5١‏ وطلبت قبول 
الاستثناف كلا وفى الوضوع برفضه وتأييد الم 
الستأنف يمقولة إن المستأنف لم يتم بعراجعة 
المستأنف علها وفقآً للشروط اق تضمتتها الادة 
السادسة من القانون 6" لسنة ١9٠٠١‏ ويذلك 
يكون غير محق فى استثنافه لأنه لم يستعد للائفاق 
أثناء قيام العدة ولم يثبت إساره فبها . 


« وبما أنه لما كان نص المادة المذ كورة 
مجرى .. تطليق القاضى لعدم الانفاق يع رجعيا 
وللزوجأن براجعزو جته إذا أثدت اإسارءواستعد 
للانفاق فى أثناء المدة ؛ فان لم يثبت ايساره ؛ ولم 
يستعد للاتفاق ؛ لم تصم الرجعة ولما كان مؤدى 
هذا النصأنه بشترط لصحةالرجعةئلاثةشسروط أن 
تكون فى أثناء مدة العدة ؟ وأن يثبت الزوج 
إساره وأن يستعد للاتفاق . 


« ولا كان ملف أحد هذه الشروط يفقد 


الرجعة متها . ولما كانت المراجعة فى صورة هذه 
الدعوى قد مت بإقرار منسوب إلى الزوج فى 
صحيفة الاستثناف أشاء قيام العدة حقيقة إلا أنه لم 
يثبت لدى هذه الحكة مقق أى من الشرطين 
الآخرين اللازمينلصحة الرجعة وها ثبوت اليسار 
والاستعدادللانفاق أثناء قناممدة المدة إذأن حرد 
قول اللستأنف فى حصفة الاستعناف بأنه عرض على 
المستأنف قبل رفعه الاستثناف مبلغ ٠١‏ قرش 
مخحضور شهود عدول ؛ لم نهم الستانف على صمته 
أى دلل ؛ فضلا عنكونه ‏ لوصح - لاتحقق 
أى من الشرطين المتخلفين اصحة الرجمة إذ أن 
امبلغ المعروض أدتى من المبلغ الذى قدرته محكة 
الدرجة الأولى للنفقة الحاضرة فلا يشت عرطه له 
إسارا ؟؛ بل ولا بشت جدية استعداده للانفاق 
على مطلقته الى يزعم الرغبة فى مراجعتها 
وكان الأحرى به - فى القليبل ‏ أن يعرض 
عليهما كل البلغ الأمور هو بدقمهلها عوجب ضر 
عرض حقيق فى أثناء قيام العدة ليسجل فيه عليها 
العنت بعدم قبوله فيودع لأسمها خزانة المحكة على 
ذمة الفصل فى استتنافه ولثيت مسيرته . 


« وا أن الثابت من الأوراق أن الطلاق 
الرجمى قد وقع بالحتم الحضورى الستأنفالصادر 
فى 1951/4/07 فلا بجدى المستأنف ما عرضه 
لذمة المستأئفة بعد ذلك مجلسة وكا للك 
ولا ما عرضه عليها بعد ذلك بجلسة 19531/1١1/5‏ 
بعد أن أقرت المستأنف علببا مخروجبا من العدة 
برؤيتها الحيض ثلاث مرات كدليل باعتبارها من 
ذوات الحيض » من تارم وقوع ذلك الطلاق 
إذ القول قوطا فى ذلك فتصدق فيه باعتباره أمرا 
لالم إلا منجانبها فضلاعن آنها مدة محتملانتهاء 
عدة أمثالها شرعاً . 


قضاء مام الاستئتاف وعب 


د وعا أنه على هدى ماتقدم يتعين القول 
بعدم ححية الرجعة وفقآ لامادةالسادسة م القانون 
6 لسنة 18.8٠‏ ؛ ويكون الاستئناف حا بطالأثر 
وغير بح فى القانون متعين الرفض موضوعا 
وحق تأديد الحم الستأنف : 


« وبا أن الصاريف ويدخل فى حساما 
مقابل أتعاب الحاماة يلزم مها خاسر الحق المدعى 
به فلا مراء من إازام المستأنف بها عملا 
بالمادتين 1م؟ 2 "يس من المرسوم بقانون 7 

لسنة 8و١‏ ». 
( القضية رقم ١‏ سنة ١931١‏ بالحيئة السابقة ) . 


نظرية السبب ونظرية الباعث - 


نظربة السبب ونظرية الباعث 
وجوب الفصل يينهما 


لل ركتور بشُرى منرى 


أستاذ القانون المدق بكلية الشرطة 


ل 


سنتعرض فها بعد للسبب كركن فى الالتزام » وسترى أن الالستزام النائىء من العقد لأسازم 
لاجائبين حب أن بكون له سبب ٠‏ أى غاية هدف إلبها المتعاقد من وراء التزامه » فالمشترى 
يلتم بدفع اهن والغاية التى يقصد إإبها من الستزامه هو الرغبة فى الحصول على الثىء البيبع » 
والبائع يلتم بتقل الملكية والغرض الذى .هدف إليه هو رغبته فى الحصول على الُن . هذا 
هو السبب المباشر لالتزام كل من الشترى والبائع » وهو أضاً سبب موضوعى لأنه واحد 
لايتغير فى الالنزامات القى من نوع واحد ء فسبب اليزام كل مشتر هو الرغبة فى الحصول على الثثىء 
المببع وسيب التَزام كل بائع هو الرغية فى الحصول على المُن . 


هاجم فريق من الفقباء السظرية التقليدية فى السب وذهبوا فى هحومهم إلى حد اعتبارها نظرية 
غير صبحة ولافائدة عملية من بقائها » وليس هنا مال محث هذه الظرءة وتقدير وجبة نظر العقباء 
الذين شنوا الحجوم علها » ونا مهمنا الآن أن نذ كر أن هؤلاء الفقهاء حاولوا أن يقيموا على انقاض 
هذه النظرية نظرية حديثة فى السب تقوم على الباعث الداع إلى التعاقد . وفى رأينا أنه نحي الفصل 
بين هاتين النظريتين » فليس صحيحآ أن ظبور النظرية الحديئة القى تقوم على الباعث الدافم 
إلى النمافد والأخذ بها يثنى عن الأخذ بالنظرية التقليدية ٠‏ إذ أن مجال تطبيق كل نظرية حاف عن 
محال تطيق اانظرية الأخرى بل إنه يتعين دراسة نظرية السبب التقليدية عند البحث فى السببكركن 
فى الالتام أما دراسة السظرية الحديئة فتتصل ببحث الرضاء كركن فى العقد »ما سنبين فما يلى : 

سنعلم عند دراسة السبب ء أن السبب”ركن فى كل التَرْام نانىء منعقد مازم للجاننين » فلا مكن 
قيام هذا الالرّام من غير وجود سبب له , فإذا اتضح عدم وجود السبب قلا يقوم الالمزام وبالتالى 
يكون العقّد باطلا . مثلا ْم اللشترى بدفع العغن ثم يتبين بعد ذلك أن الثىء المبع كان قد هلك قبل 
التعاقد فلا يقوم التزام للشترى لعدم وجود السبب . يضاف إلى ذلك أنه توجد نظم قانونية خاصة 


7 العدد الرابع - الستة الثانية والأربعون 


بالعقود للازمة لاجانبين » كالفسخ والدفع بعدم التنفيذ وحمل التبعة » تقوم هذه النظم على أساس 
نظرية السيب التقليدية . هذه فكرة مبدثئية يمكن أن يتبين منها أهمية النظرية التقليدية ووجوب 
الابقاء علها فى محال الالتزامات الناشئة من العقود المازمة للجانبين . 

أما النظرية الحديثةقى الباعث الداقع إلى التعاقد فلا علاقة للها فورأينا » بنظرية السبب , قالسدب » 
كا ذكرناء هو الغاية المباشرة الى يقصدها المتعاقدمن وراء الْنرَامهِ » وهذءالغاية لاتختلف من متعاقد 
إلى آخر فى النوع الواحد منالالنزام . السيب إذن ركن فى الالتزام فلا مكن تصور قنامالتزام مرن 
غير وجود سبب له . أما الباعث فلا صلة له بالالتزام واتما هو أمر يتعلق بتكوين الارادة , فالبواعث 
النفسية م التى تسيطر على الإرادة وتوجه نشاطها ‏ عمنى أنه إذا امحبت الإرادة إلى التعاقد فلايد أن 
باعثاً نفسيا رسم لما هذا الامجاه . وعلى ذلك إذا اتضح عدم مشروعية الباعث الذى وجه الإرادة 
ودقعها إلى التعاقد فان الإرادة . تكون بإطلة وبالتالى يعتير العقد باطلا . 

هذه هى وجبة نظرنا فى وجوب الفصل بين نظرية السبب ونظرية الباعث فالسبب ركن فى 
الالتزام » أما الباعث فرتبط بالإرادة أو بالرضاء كركن فى العقد ٠‏ 


١‏ - نظرية الباعث 


سس أصل نظي الماعث ومعرى تطورها 9 

يرجع الأصل النارعمى لنظرية الباعث إلى ققتهاء الكنيسة فى القرون الوسطى الذين نادوا 
بوجوب أن بلتزم الشخص بارادته » واستخلصوا من هذا المبدأ قاعدة أن العقد يقوم على محرد تقابل 
الإرادتين دون حاجة إلى اتباع شكل خاص وكل إرادة محب أن تتجه إلى محقيق غابة مشروعة »2 أى 
أن الباعث الدافع للارادة إلى التعاقد بحب أن يكون مششروعا . 

على أنه يرجع الفضل فى قيام هذه النظرءة واتساع مدى تطبيقها إلى القضاء وجانب من الفقه فى 
فرنسا » فاذا كان مبدأ سلطان الإرادة مجعل الإرادة حرة فى تكوين العقد وترتيب آثاره » فان هذه 
الإرادة لابد لما من باعث رئيسى يدفعها إلى التعاقد » وهذا الباعث حب أن يكون مشمروعا » أما إذا 
ثعت عدممششيروعية هذا الباعثلأنه رسمللار ادة انجاها محرمدالقانون أو يتعارض مع النظام أو الآداب 
العامة فا نالعقد مكو ن بإطلا . وتطبيقا هذه النظريةأ بطل القضاء فى فرنسا عقود البع والإجار إذا ثبت 
أن الباعث الرئيسى الدى دفع الشترى أو الستأجر للتعاقد هو إدارة اللكان المؤّجر للدعارة أواللقامرة » 
كا أيطل عقود التبرعات إذا كان الباعث الذى دفع المتبرع إلى التبرع غير مشمروع . 

وانجه القضاء فى مصر ( يؤيده جانب كير من الفقه ) نفس الانجاء فاهتم بالباعث وقغى ببطلان 
العقد إذا ثبت عدم مشسروعية الباعث الرئيسى الذى دفع التعاقد إلى التعاقد . 
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شل أُمْرْ التقئين الالى اللصصرى يِنظريٌ الباعثُ : جاء فى للذكرة الإيضاحية لهذا التقنين 
( مجموعة الأعمال التحشيرية جزء * حيفة 7707 ) ما يأتى « يقصد بالسبب معناه الحديث كا بتمثله 
القضاءان الصرى والفرنى فى العصر الحاضر فهو يهذه الثابة الباعث للستحث فى التصرفات القانونة 
عامة لا فرق في ذلك بين النبرعات والمعاوضات » . 

جاء هذا البيان فى الذكرة الإيضاحية خاصاً بالمادة م9 الى تقضى بأنه إذا لم يكن للالتزام 
سبب أو كان سببه عخالما للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا . « أى أن المذكرة الإيضاحية ترى 
أن المقصود بالسبب فى هذا النس الباعث الدافع إلى التعاقد . لكن يوْخْد علي هذا الرأى أن النص 
يتعرض لسيب الالتْرام » والباعث كا قلما لا علاقة له بالالتزام وإعا هو أمر يتصل بالارادة . كا يوُخْد 
أيضاً على هذا الرأى أن النص يذ كر « إذا ل يكن للالترّام سيب » ء فإذا كان السبب هنا بممنى الباعث 
كا ترى اللذكرة الإيضاحية فكأن النص يفترض حالة عدم وجود باعث للارادة » ولا يمكن تصور 
مثل هذا الافتراض لأن كل إرادة بمبزة لابد أن مكون لما باعث . 

وى رأينا أن الشطر الثانى من المادة ١‏ يمكن أن يدل على أن الشرع يقصد بالسبب الباعث 
الدافع إلى التعاقد ء فإذا كان هذا الباعث مالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا . أما الشطر 
الأول من المادة الذى ,تضمن عبارة « إذا / سن للالتزام سبب © فلا عكن أن تدل هذه العبارة 
على أن الشمرع يقصد بالسبب الباعث للاأسباب السابق ذ كرها » ولعل الشمرع أراد مهذه العارة 
أن يأخذ ينظرية السبب التقليدية » أى السبب باعتباره الغاية المباشرة القويرى إليها المتعاقد من وراء 
التزامه . السبب بهذا المعى بحب أن يكون موجوداً © فإذا اتضح أنه لم يكن للالتزام سبب كان 
العقد باطلا . 


وسنتعرض لهمذه اللسألة بإيضاح عند دراسة نظرية السبب التقليدية . 


؟ - روط أعمال نظريمٌ الناعثٌ : 


لا شك أن هناك مجموعة من الشهوات والرغبات تسطر لى تفكير وعلى إرادة كل شخص » 
فإذا اتحبت الإرادة إلى التعاقد قلايد أن باعثاً فسآ من شهوة أو رغية هو الدى وجه الإرادة ودفمها 
إلى التعاقد » وهذا ما يسمى بالباعث الدافع . يتميز هذا الباعت الدافع بأنه ذاتى متغير » هو ذاى 
لأنه أمر برتبط بشخص المتعاقد وما انطوت عليه نفسه من شهوات ورغبات ذائة » ثم هو متغير لأنه 
مختلف من متعاقد إلى آخر » قفد يشترى شخص منزلا ويكون الباعث ادا 4 عل عاقب سا4 
لسكنه الخاص ويشترى آخر منزلا ويكون الباعث الدافع له على التعاقد رغبته فى استغلاله بتأجيره لاغير 
ويشترى ثالث منزلا ومكون الباعث الدافع له على التعاقد هو إدارته للدعارة أو المقامرة ... الخ . 


يبتعين التحةق من مشمروعية الباعث الذى وجه إرادة المتعاقد ودفعها إلى.التعاقد . فاذا اتضح عدم 
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مشروعبته » أى مخالفته للنظام العام أو الآداب العامة فان الارادة تكون ولاشك غير مششروعة .. 
لكن هل يترتب على عدم مشروعبة إرادة أحد المتعاقدين بطلان العقد فى جع الأحوال 5 

قد يتضح سلامة موقف المتعاقد الآخر » يأن ثبت أن هذا الباعث غير المشروع لم يوجه إرادته 
ويدفعها إلى التعاقد ٠‏ أو ثبت أنه ل يكن يعم بالباعث غير الشروع الذى وجه إرادة المتعاقد الأول 
ودفعها إلى التعاقد أو أنه لا يستطيع أن لم به . من الواجب حماية هذا المتعاقد الآخر حسن النية 
خصوصاً وأن هذه الجاية تتلالم مع الاستقرار الواجب فى الماملات . 

ليس فى التقنين المدنى اللصرى نص يقضى يعدم بطلان العقد حماءة للمتعاقد الآخر حسن النية » 
لكن عدم وجود النص القانوق لا عنع من ابداء وجهة نظرنا فى هذا الوضوع مسترشدين فى هذا 
بآراء المقه والقضاء فى فرنسا وفى مصر وبالض القانوتى الخاص غباية المتعاقد حسن اانية فى حالة 
الغلط الذى يعيب الإرادة ( مادة ١٠‏ من التقنين المدى ( وبالاجاهات التى حرص التةنين المدى 
على الأخذ بها كاية المتعاقد حسن النية وكالتضيق بقدر الإمكان من نطاق دعاوى البطلان رغبة 
فى استقرار المعاملات . 

ترى أنه يتعين التفرقة بين عقود التبرع وعقود العاوضة » ففى عقود التبرع كمد الحبة » بحب 
على القاضى أن يكشف عن البراعث النفسية التى دفعت التبرع إلى التجرد عن ماله دون مقابل » 
فاذا اتضح عدم مشروعية الباعث الرئيسى الذى وجه الارادة ودقمها إلى التعاقد ‏ فان إرادة الواهب 
تعتبر غير مشروعة ويؤدى عدم مشروعيتها إلى بطلان عقد الخبة وذلك دون نظر إلى موقتف الوهوب 
له من ناحية عامه أو اتفاء عامه بعدم مشروعة الباعث . 

أما بالنسبة لعقود المماوضة » كعقد الع مثلا » قفد يتبين عدم مشروعة الباعث الذى وجه 
إرادة أحد المتعاقدين ودفعبا إلى التعاقد , فتعتير إرادة هذا المتعاقد غير مشروعة » ولكن عدم 
مشروعيتها لا .يؤدى فى جي.م الأحوال إلى: بطلان العقد » إذ محب الاعتداد يوتف امتعاقد الآخر من 
ناحية اشترا كه فى الباعث غير المشروع أو عامه أو امكانه العلى بهذا الباعث . 

فاذا ثبت أن هذا الباعث غير الشروع قد وجه أيضاً إرادة المتعاقد الآخر ودفعها إلى التعاقد » 
أو كان المتعاقد الآخر يعلمى أو يستطيع أن يعم بالباعث غير المشروع الذى وجه إرادة المتعاقد الأول 
ودفعها إلى النعاقد فان العقد يكون باطلا . 

أما إذا اتضح أن المتعاقد الآخر لم يشترك فى الباعث غير الشروع الذى وجه إرادة التعاقد الأول 
ودفعها إلى التعاقد أولم يكن يملم أو يستطيع أن عل به فان الءقد يكون صحيحاً . يمكن القول 
إن العقد ينعقد فى هذه الحالة لا على أساس الإرادة الهقيقية للمتعاقد الأول لأنها إرادة غير مشروعة 
وإنماعلى أساس الارادة الظاهرة » أى التعبير الصادر من المتعاقد الأول الذى اطمأن إليه المتعاقد 
الآخر واعتمد عليه فى ترتيب شئونه » يضاف إلى ما تقدم أن الفول بانعقاد العقد .تفق والاستقرار 
الواجب فى المعاملات كا يؤدى إلى حماية مصلحة الماعاقد الآخر حسئن النية .. 


نظرية السبب ونظرية الباعث كم 


؟ ب نظر نه السبب 

إن قوام العقد هو الرضاء » أى جموع الإرادات التوافقة على إبرام المقد وإحداث آثارء 
الفانونية » وى إنشاء التزامات . كل إرادة ه.ن هذه الإرادات لا يعتد مها كإرادة تعاقدية إلا إدا 
توافرت لما عناصر وصفات خاصة فيجب أن تسكون موجودة وأن يكون الباعث الدافع لما إلى التعاقد 
مشروعاً م بجي أن تكون صصحة أى صادرة من شخّص تتوافر له الأهلة وخالية من أى عبب 
مئ عيوب الارادة . 

إذن فالالتزامات التعاقدية هى وليدة الإرادة الى تتوافر لما العناصر والصفات السابق باتها » 
ولاشك أن الإرادة لم تتقرد بالتزام من هذه الالنزامات إلا كوسلة لغرض مباشر تسعى إلى ححقيقه . 
فإرادة البائع لم تقيد نفسها بالالغزام بنقل ملكية ثىء وبتسليمه إلا رغبة منها فى تحقرق غرض مبائس 
هو الحصول على القن » كا أن إرادة لاشترى لم تتجه إلى الالنزام بدفع العن إلا كوسيلة لتحقيق غرض 
مباشر هو الحصول على الثىء المبيع » هذا الغرض المباشر الذى تسعى الإرادة التعاقدية إلى محفيقه 
من طريق الالزام هو ما عير عنه بالسيب ... 

والسبب بهذا التحديد ليس من العناصر الى تدخل فى تكوين الإرادة بل هو عنصر متميز 
عنها » إلا أنه مع ذلك لا يكن إنكار ااصلة الوثيقة بين الإرادة وااسبب . . . فالإرادة ل تتجه 
إلى التعاقد وإلى إنشاء الالتزامات إلا بغية الوصول إلى هدف معين هو محقيق الغرض البادر 
اذى تقصده . 

وإذا كان السبب عنصراً متميزاً عن الإرادة » فهو ولاشك عنصر جوهرى أو ركن فى الالتزام 
التعافدى ء وعلى الأخخص فى الالتزام النائىء من عقد ملزم للجانبين » إذ لا عمكن تصور قيام هذا 
الالنزام من غير وجود سيب له ء فعقد البيع وهو عقد مازم لجاتبين يرتب النزاماً فى ذمة البائع ينقل 
الللسكية والتزاماً فى ذمة المشترى بدقع ان » والبائع لم يلتزم بنقل الللكية الا وهو يقصد محقيق 
غرض مباشر هو الحصول على الأداء المقابل وهو القن ٠‏ والشترى لم يلنزم بدفع العن إلا رغبة منه 
فى الحصول على الأداء القابل وهو الثىء للببع » أى أن سبب التزام البائع بتقل الملكية هو الحصولك 
على العمن وسيب التزام ااشترى بدفع امن هو الحسول على الثثىء للببع » ولا يكن تصور قرام 
أحد هذين الالتزامين من غير وجود السبب وهو الغرض الذى يقصد الملتزم الوصول إلله من 
وراء التزامه . 


القن يي السيت والناعتٌ الرافيع : 

يتبين مما تقدم أن المقضود بالسيب هو السيب القصدى ؛ أى الغرض المباشر الدى يقصد المد 
حفيقه من الالنزام » وفى هذا مختلف السبب عن الباعث الدافع » أى الباعث الذى وجه الارادة 
ودفعها إلى التعاقد » ويظهر هذا الاختلاف فى الأمور الآتة : 
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60 أن الباعث الدافع أمر يتعلق بالارادة ورسم أمحاهها التعاقدى ٠‏ فللشاهد أن الارادة 
لا تنحرك محو التعاقد إلا نحت تائير عدة يواعث من شبوات ورغنبات » وليست هذه البواعث 
على درجة واحدة من الأهمية » إلا أنه يوجد من بينها باعث رثيى ء أى باعث موجه للارادة ودافع 
لما إلى التعاقد » إذن فالباعث بهذا للعنى عنصر جوهرى ف الارادة التعاقدية لأنه يتم فى كانها 
وفى مصيرها فيرسم لما أنجاهها ويعمل على حريكها ودفعها إلى التعاقد . 

أما السبب فلا يدخل فى متطقة البواعث وإنا هو أمر ,تعلق بالالتزام الذى ينشأ نتسجة لانجاه 
الارادة محو التعاقد » فلا يمكن تصور قام هذا الالتزام دون وجود سبب له » أى ترش مامني تماد 
اللتزم الوسول إله من وراء التزامه » إذ كيف يتصور عقلا قيام النزام المستأجر بدفع الأجرة دون 
أن يكون له سبب وهو الحصول على الانتفاع بالعين اللمؤجرة وكيف إستساغ منطقا قيام التزام المؤجر 
بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة دون أن يكون له سببٍ وهو الحصول على الأجرة . 


ب( أن الباعث الدافع للارادة إلى التماقد ليس عنصراً ثابا يتحدد وفقا لمعيار موضوعى بل 
كن أنه عنصر غير ثابت ,تحدد وفْعا لعيار شخدى ععنى أنه ينظر فى مخديده إلى شخص التعاقد 
وإلى ظروفه الخاصة . يترتب على هذا أن الباعث الداقم لا كن أن يتخذ صورة واحدة فى التوع 
الواحد من العقود » بل تنعدد صوره تبعا لاختلاف البواعث عند المتعاقديئ » فقد يشترى شخص منزلا 
ويكون الباعث الدافع له إلى شرائه استغلاله لغرض مجارى أو صناعى » وقد يشترى آآخر منزلا 
ويكون الباعث الدافع له استعاله للسكنى فيه » وقد يشترى ثالث منزلا ويكون الباعث الدافع له إلى 
التعاقد استغلاله يتأجيره للغير . . الخ . 


وقد يدبع شخص منزلا ويكون الباعث الدافع له استغلال الن فى مشيروع تجارى وقد مبيع 
آخر منزلا ويكون الباعث الداقع له إلى التعاقد استغلال العن فى شمراء منزل آخر وقد يببع ثالث 
منزلا ويكون الباعث الدافع له هو إنفاق الْن فى أهوائه وملناته . . الخ . 


أما السبب فظاهر أن محديده يقوم على أساس موضوعى ثابت فالسيب كا سيق بيانه » هو 
الغرض الماشر الذى يقصد الملتزم الوصول إليه من وراء الالتزام » فأبآ كانت الظروف الخاصة بكل 
ملتزم ومبما تنوعت البواعث الى تدقع الارادة إلى التعاقد وإلى إنشاء الالتزام فان السبب يكون 
واحداً فى جميع الالتزامات الى من نوع واحد » ففى كل التزام بنتمل الملكية يكون الفرض المباشر 
الدى يسعى البائع إلى محقيقه هو الحصول على العن وفى كل التزام بدقع العْن يترتب فى ذمة الشترى 
يكون سيب الالتزام هو الحصول على الشىء المبع » وفى كل التزام بدفع أجرة يقع على عاتقالمستأجر 
يكون سبب الالنزام هو اللصول على الانتفاع بالعين الؤجرة وهكذا . 

( ج) قلنا إن الباعث الدافع للارادة إلى النعاقد يعتبر أمراً شخصيا يتوقف محديده على الظروف 
الشخصية والرغبات الخاصة بكل متعاقد » ومن ثم قد يكون هذا الباعث مششروعا وقد يكون غير 
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مشروع » فإذا دت عدم مشر وعنته أى مخالفته للنظام العام أو للآداب العامة فان الارادة تكون 
باطلة وبالتالى يعتبر العقد باطلا . 


أما السيب فالغالب أن لا يترك محديده لإرادة المتعاقدين بل ان القانون هو الذى يتولى هذآ 
التحديد » فتى طائفة العتقود المسماة » أى العقود التى يقوم القانون بتنظيم أحكامها تنظما تفصيلياء محدد 
القانون سبب الالنزام محديداً موضوعيا » فثلا قام القانرن بتنظيم عقد الببع من حيث أركانه وآثاره 
ونص على أن الببع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للاشترى ملكة ثىء أو حقا ماليا آخر فى مقايل 
من نقدى ( مادة م١‏ ) . إذن فالقانون حدد سبب التزام البائع بنقل اللكية وهو الحصول 
على الثمن وحدد سبب التزام المشترى بدفع الثمن وهو الحصول على الثىء الماع . كذلك نظ 
القانون عقد الابجار من حيث أركانه وآثاره ونص على أن الانجار عفد بلتزم الؤّجر عقتضاء 
أن يكن الستأجر من الانتفاع بشىء معين مدة معينة لقاء أجر مماوم ( مادة ممه ) . إذن فالفانون 
حدد سبب التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين الؤجرة وهو الحصول على الأجرة 
وحدد أنضًا سبب التزام الستأجر بدقم الأجرة وهو بمكنه من الانتفاع بالثىء الوّجِر .٠‏ 


يترتب على ما تقدم نتجة هامة وعى أنه طالما أن القانون هو الذى محدد سبب الالتزام فلا يتصور 
أن يكون هذا السب غير مشروع . . 


فكرة تار عى نظري السدس : 

سبق أن أشرنا إلى أن السبب عنصر متميز عن الارادة ومع ذلك فانه يتصل بها اتصالا وثيقا 
فلا تصور أن تنه الارادة إلى إنشاء الام لا يكون له سبب . وعلى ذلك لا يمكن إرجاع الأصل 
التارغى لنظرية السبب إلى القانون الرومانى الذى كان أذ عبدأ الشكلية فى العقود » أى كان العقد 
يتم وفقا لشكليات وأوضاع خاصة نص علببا القانون ولم يكن للارادة دور جوهرى فى تكوين العقد ٠‏ 
وفي ترتيب آثاره'. . 

كذلك لا يكن إرجاع الأصل التارعغمى انظرية السبب إلى ققهاء الكنسيين فى العصور 
الوسطى . حقيقة أن هؤلاء الفقهاء اعترفوا بالارادة كمنصر جوهرى فى تسكوين العقد وونشاء 
الالتزام » ععنى أن المتعاقد يلتم بإرادته دون حاجة إلى اتباع أى شكليات أو أوضاع خاصة . 
ولا جدال أإضا فى أن هؤلاء الفقباء » مع تسليمهم عبدأ التزام المتعاقد بارادته » قد أوردوا قيداً 
على هذا البدأ مقتضاء أن الارادة جب أن تنجه إلى محقيق عرض مشروع . إلا أنه يلاحظ أن الفقهاء 
الكنسين لم يأخذوا بالسبب الوضوعى » أى الغرض الباشر الذى يقصد إليه الميرْم من وداء 
التزامه والذى لا بتغير فى جميع الالترادات الق من نوع واحد ء وإتما وضعوا الأساس لنظرية 
الباعث الشخصى الدافم » أى الباعث الرئيسي الذي وجه الارادة ودفعها إلى التعاقد والدى محتاف 
من متعاقد إلى آخر . . 
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والواقع أن الأساس التارغغى لمذه النظرية يرجع إلى الفقيه الفرنسى « دوما » فى القرن 
السابع عثير الذى وضع نظرية عامة للسبب شارحا ا ل عات اده العقود » 
وقبل التعرض لنظرية « دوما » فى السبب نذكر أن هذا الفقيه كان يسم » بما سبق أن نادى به 
الفقباء الكنسيون ومن تبعهم من الفقباء المدنبين » وهو أن العقد يقوم على الإرادة الجردة من أى 
شكلية أو أوضاع خاصة وأن الشخص لا يلتم إلا بإرادته » ولكنه لم يسلم بما ذهب إليه الكنسيون 
من وجوب مشمروعية الباعث الدافع إلى التعاقد » بل وضع نظرية للسبب تقوم على معبار موطوعى 
نابت لا يتغير فى جميع الالنزامات الى من نوع واحد »كا سنبين فا يلى : 


نظر :اليس عنر « ووما 6 : 


وضع « دوما » نظرية عامة السبب رددها بعد ذلك بعض الفقباء الفرنسين وعلى رأسهم 
« دوما » » وقد تقل قانون نابليون نظرية السبب عن دوما ويوتديه وأصبحت تمرف بعد ذلك 
بالنظرية التقليدية فى السبب . 

عيز هذه النظرية بين ثلائة أقسام من العقود » عقود تبادلة وعقود ععئية وعقود تبرع : 

)١(‏ فى العقود الشادلية » أى المقود الملزمة للجانبين » سبب التزام كل من المتعاقدين هو التزام 
التعاقد الآخر » فالببع وهو عقد تبادلى يرتب التزاما فى ذمة البائع بنقل الللكية ويكون سبب هدًا 
الالنزام هو النزام المشترى بدفع الثمن » ويرتب أيضا التزاما ا المشترى بدفع الثمن ويكون 
سبب هذا الالتزام هو التزام البائع بقل الملكة . إذا اتضح أن الالتزام لا يتقوم على سبب فانه 


يكون ياطلا . 


(ب) فى العقود العينة » وعى العقود الى لا تنعقد إلا بتسليم ثىء » كالوديعة لا تنسقد إلا إذا 
سل الشىء المودع إلى المودع عنده » فاذا تم التسليم فان العقّد ,نمقد ويرتب التراما فى ذمة المودع 
عنده برد الشىء الودع . كذلك المارية فإنها لا تتم إلا إذا سل المعير الشىء المعار إلى الستعير ٠‏ فاذا 
مت واقعة التسليم فان العقد ينعقد ويرتب النزاما فى ذمة المستمير برد اللثثىء المعار » والرهن الليازى 
لام إلا إذا سل الراهن الثىء المرهون إلى الدائن المرتهن » فاذا تم التسليم انمد المقد ورتب 
الماما فى ذمة الدائن المرتهن برد الثىء المرهون . وى عقد القرض لا ينعقد هذا العقد إلا إذا سل 
المقرض مبلغ القرض إلى المقترض ء ذاذا مت واقعة التسليم اللازمة لانعقاد العقد فانه يترتب فى ذمة 
المقترض التزاما برد مبلغ الفرض إلى المقرض . 

تقول النظرية التقليدية فى السب إن سبب الاانزام بالرد الترتب على انعقاد العقد العينى هو واقعة 
التسليم القى على أساسها انعد المقد . 


. فى عفود التبرع السبب فى التَرَام بيع هو إدادة ابرع فى أن يتبرع أى نة التبرع‎ 6 ١ 
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يتبين ثما تقدم أنه يقصد بالسبب فى النظرية التقليدية الى وضم أساسها و دوما » » السب 
التصدى » أى الغرض الباشر الذى يقصد إليه للم من وراء الرّامه » وفى هذا يتميز السب بالقسدى 
عن السبب النثىء » أى «صدر الالتزام . 

كذلك يظبر من التقسمات المتقدمة خصائص السبب » فهو يتحدد بميار موطوعى مستمد من 
طبيعة الالنزام ذاته وبالتالى فهو ثابت لابتغير فى جميع الالنزامات التى من نوع واحد . من هنا يتبين 
الفرق بين السيب والباعث الداقع وقد سبق بان هذا . 

كانت هذه النظرية الى وضع أساسها الفقبه « دوما » والق استقرت فى القانون الفرنسى ونقلما 
عنه القانون المدنى الهمرى القدم » محل مجوم فمبى شديد وبالأخص من الفقيهين البلجكيين ارنست 
ولوران وكذلك منعدد منالفقهاء الفرنسبين . ولعل أشد مجوم وجه إلى هذه النظرية كان من جائب 
الفقيه الفرنى بلانيول الذى نورد خلاصة تقده فما بلى : 


قر بعنيول لنظري: السهب والرر علي, : 

أنتقد بلاذول نظرية السبب في تطبيقاتها الثلاثة الساءق يانها » وأقام هذا النقد على حجتين : 
الأولى : عدمحة هذهالنظرية . والثانة : على انتراض صحة هذه النظرية فلا فائدة منها » على ما سنبين 
فما يلى : 


(1) بالفسذ للعثور الملممم لأعائيين : تقول نظرية السبب إن سبب أحد الالتزامين التةابلين 
هو الالتزامالآخر . برى بلاذول عدم صحةهذه النظرية من وجه أن مصدر الالتزاءينالتقابلين واحد 
وهو الدقد ومن ثم فانهما ينشآن فى وقت واحد » فكيف يكن عقلا أن يكون أحد الالتزاميق سبباً 
للالتزام الآخر مع أن المعروف أن السبب يسبق فى نشوته السبب . 

الواقم أن هذا الاءتراض من جانب بلاذول يقوم على خلط بين السبب المنثىء للالتزام والسبب 
القصدى للالتزام » فالسبب المنثشىء » أى الواقعة مصدر الالتزام » يحب أن يكون سابقاً على نشوء 
الالتزام . أما السبب القصدى أى الغرض الباشر الذى يقصد إليه الملعزم من وراء النزامة » فعتير 
ركنا فى الالتزام » بمعنى أن نشوء الالنزام يتوقف على وجود سبب له . وعلى ذلك قليس هناك مامنع 
من أن واقعة واحدة » كالعقد تنثىء النزامين متقابلين فى وقت واحد ومحقق وجود السبب لكل 
منهما بأن يكون سبب أحد الالتزاءين هو الالتزام الآخر . 

لاجدال فى أن فائدة نظرية السيب تبرز فى العقود الملزمة لاجانبين حيث يؤدى ملف السبب إلى 
بطلانالالتزام » فإذا اقترضنا أنعقد بع تم التزم فيه البائع بنقل ملكية ثثىء معين وهو مجهلهلا كه 
قبل التماقد والتزم الشترى بدفع القن ء فان التزام البائع يكون ياطلا لعدم وجود الحل ويحبآن يكون 
التزام المشترى باطلا لعدم وجود سببه . 

ينكر يلاذول هذه الفائدة لنظرية السب فى محال العقود الازمة لاجانبين » ويرى إمكان الاستغناء 
عن هذه اللظرية والأخذ بفكرة أخرى تقوم ط الترابط » ذلك أنه فى العقد الملزم للجانبين يقوم 
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ارتباط وق بين الالتزامين المقابلين من شأنه أن محمل مصير أحد الالتزامين متوقفاً على مصير 
الالتزام الآخر» يعمنى أنه لا ينشأ أحد الإلتزامين دون أن ينشأ الالتزام الآخر ولا ينقغى أحد 
الإلتزامين من غير أن ينقضى الإلتزام الآخر ء فإذا بطل إلنزام البائع لعدم وجود امحل وجب أن 
بطل التزام الشترى نظراً للارتباط الوثيق بين هذبن الالنزاءين . والواقع أن بلانيول لم أت محديد 
فى هذا الصدد لأن فكرة الارتباط التى نادى بها هى نفس الفكرة الى تقوم عليها نظرية السب 
فى العتود المازمة للجانبين 


(ب) لشي للعقود الهيثيَ : رأينا أن السظرية التقليدية فى السبب تعتبر واقعة التسلم سبباً 


للالتزام السأثىء من عقد عيق » ففى الود.مة » يكون سبب التزام المودع لدءه برد الثىء المودع هرسبق 
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يرى بلانيول عدمصحة هذه النظرية فى محال العقود العينية لأنها تلط بين سبب الالتزام ومصدره » 
فالتسليم ليس هو سبب الالتزام بالرد ولكنه مصدر لهذا الالتزام ء إذ النسليم واقعة قانونية لازمة 
لام العقد العينى يمنى أن هذا العقد لا ينعقد ولا ينشأ الالتزام بالرد إلا إذا حصل التسليم . كذلك 
يرى بلانول عدم:فائدة نظرية السبب فى محال هذه العقود العينية لأن الوضع لا عخاو من حالتين : 
إما أن محصل واقمة التسليم فبتم المقد وينشأ الالنزام بالرد ‏ وإما أن تتخلف واقعة التسليم فلا ينعقد 
العقد ولا ينشاً الالنزام بالرد » لكن عدم نشوء الالتزام فى هذه الحالة لا يرجم إلى ماف السبب 
وإما يرجع إلى عدم انعقاد العقد ذاته . 


ولعل قوة نقد بلاذول لنظرية السيب تظبر فى هذا الجال » وعلى كل فالا مجاه التشمريعى الآن عيل 
محو إلغاء هذه العقود العبنية » بل إن التقنين المدنى اللصرى الخالى اعتير الوديعة والعارية والقرض 
ورهن الحازة عقوداً رضائة تم يتوافق الإرادتين دون حاجة إلى حصول التسليم وتنشىء العراما 
بالتسليم فى ذمة المودع والمعير والفرض والراهن » وتنشىء أيضا التزاما بالرد فى ذمة المودع لديه 
والستعير والمفترض واادائن والمرتهن . لكن ماهو سبب الالنزام بالتسليم وما هو سبب الالتزام 
بالرد ؟ هذا ما سنتعرض له فما بعد .. 


(ح) .دسم لعفود التمرع : تقول النظرية التقليدية إن سبب التزام التبرع هو انية التبرع 
يدى بلانيول عدم محة هذه النظرية لأن نية التبرع أعى يتملق بالإرادة أو عى بالأحرى إرادة 
التبرع ٠‏ ولا عكن عقلا تصور أن نكون إرادة التبرع سيبآ لالتزام المتبرع » فلا يكن أن يستساغ 
الفول بأن الغرض الباشسر الذى قصد إليه المتبرع من وراء التزامه هو أنه أراد أن يتبرع . 

كذلك يرى بلانيول عدم فائدة نظرية النسببفى هذا الجال » لأن نية التبرع » أى إرادة التبرع , 
عنصرجوهرى قوم عليه العقد » فثلا لا يتم عقد الحبة ولا ينشأ الام فى ذمة الواهب بتسليم النىء 
اللوهوب إلا إذا وجدت نة التبرع ٠‏ فاذا اتضح عدم وجود هذه النية » بأن كان الواهب مجنونا 
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وسترى فيا بعد أهمية تقد بلانيول لمظرية السبب فى عقود التبرع ١‏ 


تعريل ينان لظريز السيب فى العقور الملرامم للوائيين : رغ هذه الانتقادات فان 
نظرية السيب وجدت لما أعاراً يدافعون عنها ويعملون على الحافظة عليها » وكان أثير هؤلاء 
الفقيه الفر نى كابيتان ‏ ولعل أثم ما يتميز به دفاع هذا الفقيه أنه استفاد من الحجوم الذى وجه إلى 
هذه النظرية من خصومها فأدل عليها تعديلات جوهرية فى بعض نواحيها من شأنها تيسير مهمة 
الدفاع عنها وشمان بقَالها وهى فى مأمن من أى نقد . 

يكفينا الآن أن نذكر أمم تعديل أدخله كابيتان على النظرية التقليدية فى السبب » ففى امد الملزم 
للحانين ترى النظرية التقليدية أن سبب أحد الالتزاميق هو الالترام المقابل » أما كا يتان فبرى 
أن سبب أحد الالتزامين هو تنفيذ الالترام المقابل ‏ يمعنى أن الارتباط السبى دين الإلتزامين التقابلين 
لا تمتصر على وقت تكوين العقد بل بحب أن يظل قأنما إلى وقت تنفيذ كل من الإلتزامين . 


هذا الصوير الجديد للسبب فى العةود الملزمة للجانبين يعتبر الأساس القانوى ثلائة نظ هامة 
وهى الدقم بعدم التنفيذ والفدخ ومحمل المدين تبعة إستح لة تنفيد التزامه . 


(1) الرقع بعرم الأميمٌ : فى المقود اللزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات اللتمالمة مستحقة 
الوفاء جاز لكل من التعاقدين أن عتنغ عن تفيذ العزامه إذالم .قم التعاقد الآخر يتنفيف ٠١‏ اليم به 
:(مادة ١41‏ ) وهذا ما يسمى بالدفع يعدم التنفيذ الذى يوم على أساس نظرية السبب ذلك أن سبب 
الام كل من المتعاقدين هو تنفيذ الام المتماقد الآخر » فاذا لم يقم هذا الأخير تبتنفيذ ما النزم به فان 
الثزام المتعاقد الأول لايقوم على سبب » ومن ثم محوز لهذا التعاقد الأول أن يدفع بعدم تنفيذ التزامه . 


:(ت) الفسي : فى العقود لللزمة لجانبين إذا ل ينفذ أحد الثعاقدين التزامه جاز للمتعاقد الآخر 
أن يطلب الفسخ . يقوم نظام الفسخ على أساس نظرية السببلأن سبب التزام أحد المتماقدين هو تنفيذ 
التزام انتعاقد الآخر ء فاذا لم يمأحد المتعاقدين با لتدفيذ أصبمالتزام المتعاقد الآخر ولا سبتٍ يقومعليه » 
ومن ثم مجوز لهذا اللتعاقد أن سنج اددع بأد للك بن اانا فس العقد . 


(<-) كل الريى عم امات هسل سرامم :و فى العقود اللزمة للجانبين إذا انففى 
التزام (سبب استحالة تنفيده انقذت معه الالتزامات العابلة له لت العقد من تلقاء نفسه » 
( مادة و6١‏ ( فاذا كنا بعدد عمّد مازم للجانين » أى عقد منثىء لالتزامين متعابلين في ذمة كل 
من امتعاقدين ٠‏ واستحال تنفيذ أحد الالتزامين انقضى هذا الالزام وانقضى ممه الالتز ام الآخر 
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استحالة محول دون تنفيذه وإنما برجع انقضاؤه إلى تخلف سببه » وهو تنفيق الالتزام الأول الذى 
صار مستحلا ٠.‏ 


تقر سر لظي السيب : 
ذكرنا خلاسة لنطور نظرية السبب وما وجه إلمها من تقد ويعنينا الآن أن تقول إن السب هو 
الغرض الباشر الذى سعى الملتزم الوصول إليه من وراء التزامه » ومحديد هذا الفرض المباشر يقوم 
على معيار موضوعى ثابت لابتغير في جميع الالتزامات الى من نوع واحد . 
والواتع أن الفموض والشك الذى أحاط هذه اللظرية يرجع فى كثير منه إلى تحاولة بعض الفقاء 
إمحاد ارتباط بين نظرية السبب و نظرية الباعث الدافع فليس صحيحآ أن نظرية الباعثالدافع ابتدعها 
المقه والقضاء لاحل عل نظرية السبب وأن الأخذ بالنظرية الأولى يغتى عن الأخذ بالنظرية الثانة » 
بل الواقع أن النظريتين مختلفان من<رث الأساس والطبيعة ومن حيث الخصائص يجب إذن أن تق 
كل نظرية قائمة بذاتها إلى جوار النظرية الأخرى » ويب بالتالى أن ,تحدد نطاق تطيق كل من 
النظرتين تحديدا دقيفاً » والواقع أنه لا وجه لهاولة هدم نظرية السبب لهرد التشك.ك فى قائدتها بل 
بيب الحافظة على هذا التراث القابواق وهو ااسبب فهو بلاجدال عنصر جوهرى فى كل التزام نائىء 
من عقد تبادلى » كا أنه الدعامة الى تقوم علها عض الأظمة القانونة كا سنبين فها بعد . 
عل أنه بالرغم ما نراه من وجوب الإبقاء على نظرية السبب فلابد من التسليم بقوة التقد اللوجه 
إلمها فى محال عقود التبرع . تقول هذه النظرية إن سبب اليزام المتبرع هو ية التبرع ء والواقع أن نية 
التبرع عى إرادة التبرع » أى الرضاء » أى السبب اللمتثىء أو المصدر للالبزام وليس السيب التصدى , 
ولا محدى محاولة كاءبتان الدفاع عن هذه الظرية عن طريق محلل ! إدادة للتبرع إلى عنصرين » 
الأول إرادة الالز ام وهذا هوالرضاء . والثانى إرادةالالرام دون مقابل وهذا هو السبب القسدى . 
وإذا كان من الصعب تصور محليل الإرادة على هذا الوجه فانه من السبل تصور محلل إرادة للتبرع 
إلى عنصرين : الأول إرادة الإلنزام دون مقابل وهذا هو الرضاء ء أى السيب النثشىء للااازام . 
' والثالى الباعث الرئسى الذى وجه إرادة التبرع ودفعبا إلى التعاقد وهذا هو الباعث الدافم ٠‏ ستخلس 
ثما تقدم أنه يعكن الاستغناء عن نظرية السبب فى محال عقود التبرع والاكتفاء بأعمال نظرية الباعث 
الدافم فإرادة المتبرع لم تتحه إلى التعاقد و إلى إنشاء الل عزام إلا مدقوعة ساعث معين » هذا الباعث 
عب أن يكون مشروعاً فاذا اتضح عدم مشروعيته ء أى عخالفته للنظام العام أو الآداب كانت الإرادة: 
بإطلة وبالالى يعتير العقد بإطلا . 
'كذلك لاعمل للبحث عن السبب فى العقود العينية » كالوديعة والعارية والقرض ورهن الحيازة : 
خاصة وأن الاتجاه التشمريعى العام يميل إلى إلغاء فكرة العقود العينية » وهذا ما فمله التقئين الدنى 
للصرى الدى اعتبر هذه المقود رضائية نتم بتبادل التعبير عن إرادتين متطابقتين . على أنه محصل 
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التساؤل فى هل أصبحت هذه العقود مازمة للجابين حيث تندىء النزامات متةابلة فى ذمة كل من 
الطرفين ؟ هذا ما سنتناوله بالبحث فها بعد . على أن فائدة وقوة نظرية السبب تظهر فى العقود الملزمة 
للجانبين » أى العقود المنشئة لالنزامات متقابلة ومرتيطة ببعضها محدث لا يتصور قام أحد التزامين 
من غير أن يقوم الإلنزام القايل ء فعقد الببع ملزم لاجانبين لأنه لا يتصور قيام التزام البائع بنقل 
الملكية من غيرأن يقوم التزام المشترى يدقع العْن هذا الارتباط بين الإلتزامات المتقابلة هو الأساس 
الذى تقوم عليه نظرية السيب فى الءقود الملزمة للجانبين , فسبب كل التَرام هو الحصول على الأداء » 
محل الإلتزام المقايل . على أن هذا الارتباط السبى بين الالنزامات المتقابلة لا يكنى أن يتحقق وقت 
نشوء هذه الإلدزامات بل يجب أيضاً أن يظل قانماً إلى وقت تنفيدها كا سنبين فما بلى : 


6 ارتباط سدى وقت وو ارو امات لتقام : ذكرنا أن عقد البيسع مازم لاجانبين 
لأنه ينتدىء النزاما فى ذمة البائع بتقل ملكية الشىء المبيع والنزاماً فى ذمة الشترى يدقع اله وأن 
سبب النزام البائع هو الحمول على الْن وسبب التَرام المشترى هو الحصول على الشىء المع . فإذا 
اتضح أن الشىء المبي.ع كان قد هلك قبل التمافد فإن اليزام البائع يكون باطلا لعدم وجود السبب وقت 
نشوئه » ما أنه اتضح هلاك الأداء المقابل قبل التعاقد . 


0. . 5 . 

(-) ارنباط سبى أثناء صرمٌ التقيرٌ : قد يسكون العقد منشئة لالتزامين متقابلين أحدها 
العزام مدة . أى اأعرام يمتضى تنفيذه مرور فثرة من الزمن ٠‏ تعقد الإمجار الذى بنشىء الترزاماً فى ذمة 
المؤجر يتمكين الستأجر من الانتفاع بعين معينة مدة خمسسنوات مثلا والتزاماً فى ذمة المستأجر بدفع 
الأجرة . إذا افترضنا أنه بعد هرور ستتين من بدء الإعار هلكت المين المؤجرة فان اانزام الأؤجر 
بنقضى بسبب استحالة تيفيذه أما النزام الستأجر بدخع أجرة الثلاث سنين الباقية فليس بمة استحالة 
تحول دون تنفيذه ومع ذلك فانه ينقضى وبنفساخ العقد من تلقاء نفسه ( مادة و١‏ ( . لاشك أن 
اتقضاء النزام المستأجر يقوم على نظرية السبب لأن سيب هذا الإلتزام هو تنفد الإلتزام المقابل » 
ولما كان النزام الؤجر قد انقضى يسبب استحالة تنفينه فان التزام المستأجر ينقضى لأنه أصبح 

ولا 0-0 له . 


(ح) ارتماط دبى عثر التلفيزٌ : هنا تظهر أهمية التعديل الذى أدخله كابيتان على نظرية 
السب ومقتضاء أنه فى العقود الملزمة للحانبين يكون سبب التزام كل متعاقد هو تنفيف النْرام المتعاقد 
الآخر » أى أن الارتباط السبى بين الالتزامين المتقابلين لا يكى أزء يتحقق وقت نشوء هذين 
الالتزامين بل بحب أن يظل قائماً إلى وقت تنفيذها » فلا عكن جير أحد المتعاقدين على تنفيذ التزامه 
إلا إذا تفذ المتماقد الآخر التامه . هذا هو الأساس الذى يوم عليه نظام الدقع يعدم التنفيذ ونظام 
الفسخ » « فى المقود الملزمة لاحانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء » جاز لكل 
من المتعاقدين أن عتاع عن تنفيذ الترّامه إذا ل ش المتعاقد الآخر بتفيذ ما ااعزم بهم ( مادة 1)ء 
كا محوز لكل من لمنعاقدين أن يطلب فسخ العقد إذا لم بوف المتماقد الآخر بالتزامه ( مادة 1887 ) ٠‏ 
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ولا يد لنا وحن بصدد محث السبب فى العقود:الملزمة لاجاننين أن نبدى الملاحظات الآتة : 

الأولى : أن اغتراط وجود سُببٍ للالتزام النائىء من عقد مازم #جانبين لا ينع من وجوب 
اشتراط مشروعية الباعث الداقع للارادة إلى التعاقد » فثلا فى عقد البع لا مجوز الوقوف عند حد 
التأ كد من وجود سيب للالنزامات التقابلة بل يتعين أيضآً البحث عن الباعث الذى دفع إرادة الشترى 
أو إرادة البائع إلى التعاقد ء فإذا اتضح عتالفة هذا الباعث للنظام العام وللا داب العامة فان الإرادة 
تكون باطلة وبالتالى يعتير العقد باطلا على الوجه وبالخدود التى سبق أن بيناها عند دراسة نظرية 
الباعث الدافع . 

الثانية : أنه لا محل للبحث عن مشروعية أو عدم مشروعة السب في المقود الازمة للجانبين » 
لأنه فى العقود للسماة » >الإعحار والبيع ٠‏ لا يتصور أن يكون السبب غير مشروع لأن القانون هو 
الذى نظ هذه العقود وحدد سبب النزامات كل من للتعاقدين . ولكن قد تدق السألة بالنسبة 
للاتفاقات غير السماة » أى الاتفاقات التى ينظمبا الأفراد » ا إذا تم اتفاق بين شخصين عقتضاه يلتزم 
أحدها بارتكاب جرعة فى مقابل الام الآخر بأن يدقع مبلغا معينآ من التقود . قد يقال إن سبب 
التزام هذا الأخير ‏ وهو التزام الأول بارتكاب الجرعة ‏ غير مشروع » على أنه يمكن الرد 
على هذا الفول بأنه لا داع لإقحام نظرية السيب فى هذا امال بل يمكن الوصول إلي بطلان الاتفاق 
عن طربق نظرية الباعث الدافع » فالشخص الذى يلتزم بأن يدفع لآخر مبلغآ من التقود نظير 
ارتكاب جرعة إنما تتجه إرادته إلى هذا الالتزام مدفوعة يباعث غير مشروع . 

الثالثة : تشترط النظرية التقليدية أن يكون السب صرحا » كا “رىر عدم سمحة السبب 

فى الصورتين الأتيتين : 


)0غ( السيب الفلول : م إذا تم عقد مخارج بين وارث وش< شخص آخر يعتقد أنه وارتٌ معه 
وعمقتضاه يلزز م الوارث بأن يغطى هذا الشخص الآخر مبلءآ من للال مقابل تخليه عن نصيبه فى اليراث 
-ثم يتضح أن التعاقد الآخر ليس بوارث . 

الواقع أنه لا محل لإقحام نظرية السبب أو نظرية الباعث الدافع فى هذا الجال وإعا عكن إعمال 
النظرية الحديئة فى الغلط على الوجه الآتى : أن الباعث الذى دفع الوارث إلى النعاقد وإلى الالنزام 
بدفع مبلغ من النقود هو اعتقاده توافر صفة الوارت ف التعاقد الآخر , فاذا تبين أنه ليس «وارث 
فيوجد غلط فى الاعث ؛ والعروف أنه طقاً للنظربّة الحديثة فى الفلط يؤدى الغلط فى الباعث إلى 
بطلان العقد بطلانآ نسبياً إذا كان هو الدافع إلى التعاقد . 


© اليب الهدورى. : : قد يكون السبب صورياً 5 إذا عت هبة فى صورة عقد بيع 6 
فالسيب الظاهر لالتَرَام البائع. بنقل لللكية هو حصوله على اكءن وهذا سبب غير حقق لأنه منى 
نة التبرع عند البائع » » على أن صورية السبب فى ذامها لا تبطل الالنزام وإعا بطل الالتَرام إذا 
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استخدمت هذه الصورة لإحفاء باعث غير مشتروع » أى أن أساى البطلان فى هذه الحالة هو عدم 
مشمروعية الباعث . 

الرابعة : قلنا إن الءمود الى كانت تسمى عقوداً عبنية أصبحت الآن عقوداً رضائة » فمقد 
الوديعة ينعقد برضاء الطرفين وينششىء الَزاماً فى ذمة للودع بتسليم النىء الودع والنزاماً فى ذمة 
الردع عنده بالحافظة على الثىء ورده ء وعد العارية ينعقد بتوافق الإرادتين وينثىء التزامآ 
فى ذمة العير بتسليم النىء لأعار والنزاماً في ذمة للستعير برده . الخ هذه المقود ولو أنها تنشىء 
التزامات متقابلة إلا إنها غير مرتبطة ببءضها ارتباطاً وثيقاً مما مجعل من العسير تطبيق نظرية السبب 
عليها » فليس من المستساغ القول بأن الغرض الذى يقصد إليه اللودع عنده من وراء التزامه برد 
الثىء الودع هو النزام المودع بتسليم هذا الثىء . على أن استبعاد نظرية السبب لا عنع من وجوب 
إعمال نظرية الباعث الدافع فى هذه العقود بالشروط والحدود الق سيق أن بيناها عند دراسة هذه 
النظرية الأخيرة . 


عرصم ما تقمم : إننا نرى أن الال الطبيعى الوحيد لإعمال نظرية السبب هو فى الالتزامات 
الناشئة من العقود اللزمة للجانبين » هذه الالنزامات المتقابلة الى يرتبط بعضها ببعض ارتباطاً سيبياً 
ليس وقت نشولها لغسب وإنما أإضاً وقت تنفيذها » ولا يشترط فى السبب إلا شرطاً واحداً هو أن 
يكون موجوداً . على أن إعمال نظرية السبب فى الالنزامات الناشئة من العقود اللزمة للجانبين 
لاعنع من إعمال نظرية الباعث الدافع فى هذه العقود . فالباعث القدى وجه الإرادة ودفعها إلى التعاقد 
جب أن يكون مشسروعاً والشروعية عى الشرط الوحيد الذى نب أن يتوافر فى الباعث الدافع . 

على أنه إذا كان السبب عنصراً جوهرياً فى الالنزامات الناشئة من العةود المازمة لاجانبين فان 
شرط مشسروعية الباعث الدافع للارادة إلى التعاقد يحب أن يتواقر فى يع العقود سواء أكانت 
ملزمة للجانبين أم ملزمة لجانبٍ واحد وسواء أكانت عقود معاوضة أم عقود تيرع . 


النشاط التقابى 55 


النََداطالتَتَانَ 


ظ يسنن كرة 
سعض الملاحظات العامة 


ظِ 


فى شأن مشروع قأون تنظم النقابات اأبنية 


أولل : ورد بالشروع المذكور فصل خاص وهو الفصل الثامن » فى شأن وقف تنفيذ 
قرارات التقابة وحلها » وهو باب من أوله لآخرء لا مل له فى قانون أى ثقابة من النقابات 
فى العالم . 

ولعل واضع المتسروع المذ كور قد اختلط عليه الأمى , فاقتبس الكثير من أحكام الفانون 
الخاص بالمعيات واللمؤسسات الخاصة » وفاته أن النقابة مؤسسة عامة مختلف اختلافاً جوهرياً 
عن المعات والؤسسات الخاصة فى تشكلبها وغرضها ونظامها والرسالة الى تعمل من أجلها 
و'ضمانات اللازمة لتحقق هذه الرسالة . 

والتشرعات الخالية للثقابات فيها ما يغنى عن كل هذا الذى لا مسوغ له , والذى هدر 
كل الغمانات للنقابات ؛ إذ تنص بأن للوزير الختص أن بطعن فى تشكيل الجعية العمومية أو مجاس 
الثقابة » وفى القرارات الصادرة منهما ء بتقرير يلغ إلى محكئة الفض خلال تمانية عثس يومآ 
من نادبع إبلاغه بالتشكيل أو بالقرارات . 


تامأ : تنص المادة >م من المشروع بأنه : « يقصر حق الترشيح لعضوية مجلس النقابات 
على الأعضاء العاملين فى الاتحاد القوى المستوفين لكافة الشروط الماطلبة فى المرشحين لعضوية 
هذه الجالس . 

ومجرى الانتخاب على أساس كشف المرشحين البانى الذى يوافق عليه الاتحاد القوى » . 


ونمتقد أن أحكام هذا انص لا يدونها القانون الخاص بالتقايات المبنية » وإعا ترد أصلا 
بالقوانين الخاصة بالاحاد القوى . ونرجو أن نكون الأحكام العامة الواردة يقانون الثقابات » 
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متفقة مع الأحكام العامة المينة بقوانين النقابات الموحدة للوطن العربى ٠‏ لاغرض الساى الذى تعمل 
من أجله امحادات القابات المهنية العرية . وأماماعدا ذلك من أحكام خاصة يستلزمها نظام الحاكم 
فى أى جزء من أجزاء الوطن العربى » فتتضمنها الفوانين الخاصة بهذا السظام . 

هذا فضلا عن تعارض هذا النص مع الأحكام الخاصة ببعض التقابات التى محق اشتراك العسكريين 
فيها » والذيئ محظر عليهم فى نفس الوقت أن يكونوا أعضاء بالاتحاد القوى . 


كلأ : يتضمن الشروع أحكاماً تفصيلة كان بحب أن ,ترك محديدها للنظام الأساسى لكل 
نقابة » كدعوة الجية العمومية البينة بالادة ١م‏ والقى مجحب لدعوتها أن يكون الطلب من عششر 
عدد الأعضاء . هذا العدد فى شأن بعض القابات لا يقل عن ألف أو ألفين » وهو رقم يتمذر معه 
دعوة الجعية العمومية . ونعتقد أنه يحب أن تترك التفصيلات كافة للقوانين الأساسة للثقابات الختلفة 
والأعس فما بينها مختلف ء بل إنه فى الواقع لا تحد أى معنى لنانون موحد للنقابات » والنقايات حقى 
فى بعض الأحكام العامة يحرى فما بينها الاختلاف . 

ومجب التفرفة بين القابات التى ترعى مصالح فئة معينة » وبين النقابات التى ترعى مهنة معينة . 

فالأ ولى إعا أنشثت أصلا لادفاع عن المصالم الخاصة للنتمين إليها » با الثانة أنشئت 
لاعتبارات متعلقة بالنظام العام الذى يأبى أن تغرك بعض المهن بلا تنظيم يكفل محقرق الصلحة العامة . 

والذى بدو من مطالعة نصوص مشروع قانون اللقابات , أن واضعه كان نصب عنه عند 
وضعه القابات بالمدنى الأول دون الثاى ٠‏ بدليل أنه نص فى للواد م*؟ وما يمدها على إمكان حل 
القابات اختياراً » وهو أمر غير متصور أو جائز بالنسية لنقابة الحامين أو الأطباء أو نقابات النوع 
الثانى عمومآ . إذ لا يسوغ أن محل هذه التقابات اختيار؟ أبدآ » وهى قد أنشثت أصلا لتنظم 
هذه المبن تنظما متصلا عصلحة عامة اعتد ها المسرع 6 وهى عدم ترك هذه المون دون تنظيم 
وإشراف دقيقين على جميع النتمين إليها . 

ولعل هذا اللبس فى إدراك الفوارق الكبيرة بين نوعى المقابات » هو الذى أدى إلى تصور 
إكان توحيد القانون الذي محكها جما . 


رابعا : محظر المشمروع على النقابات الاشتغال بالمسائل السياسية أو الدينية أو التدخل فيبا » 
رغم أن الأمور السياسية فى الدولة التى لا تتمدد فيها الأحزاب ء مرتيطة كل الارتياط بالنشاط 
القري » وهو واجب ل الجموعات كافة . 

والسائل الدينية كتهذ.ب وئرية » مهمة بالنسبة لبمض الثقابات »كيقابة المهن التعليمية . 


ونعتقد أنه يحب أن .قصر الحظر علي الجدل السياسى أو الديني . 


النشاط التعابى ووم 


عاسا : نصت الادة الثانية من المشسروع على أن : « للأشخاص الذين بعمارسون مبنة واحدة 
أو مبناآ متائلة أو مرتبط بعضها يعض أو تشترك فى إنتاج واحد أن يكو نوا فبا بينهم ثفابة وففة 
لأحكام هذا الفائرن » . 

ويؤكد هذا النص ما سبق أن أشرنا إله من أن واضع هذا المسروع لم يفرق بين النقابات التى 
ترعى مصال فئة معينة » وبين النقايات الى ترعى مبنة معينة ؟ وهذه الأخيرة لا تصنع ولا تنتج 
ولا تشترك بالنالى فى أى إنتاج . 


ويؤدى هذا النس عموماً » بغموضه وإبهامه » إلى نتائج شاذة واضطراب بين بعض التقابات ‏ 


امسا : تنتهى الأحكام الخاصة بالاجان الفرعية فى الشروع إلى استقلالها بميزانية خاصة » 
ؤحةها فى تحصيل الرسوم والاشتراكات والأديب وغير ذلك من أحكام نكاد تفصلها عن التقابة 
العامة لتصبح ثقابة أخرى » الأمر الذى يتعارض مع المصلحة العامة للمشتركين فى اللقابة » وما توفره 
الثقابة اليامة من ضمان لهم » ويسبب اضطراب اليرَانية وعجز بعض الاجان الفرعية عن مواجهة 
الالتزامات المالية من معاشات وإعانات وغيرها . 


قوانين وقرارات ١‏ 


قرار رئيس البورة له العربية د 


بالقانون رقم ١11‏ لسنة 1و 0©) 


فى شان مد أجل أداء الدبون والالتزامات للشركات والؤسسات 
التى تسرى علمها أحكام القانونين 11891117 لسنة 1951 


باسم الأمة 
رئيس الخهورية 

بسد الاطلاع على الدستور الؤقت ؟ 

وطي القانون رقم ١117‏ لستة 1951 يتأمم + بعض الشسركات وللنشآت ؟ 

وطي القانون رقم 114 لسنة 1451 بتقرير مساهمة الحكومة فى بعض الشعركات والنشآت ؟؛ 

وبناء على ما ارتاء مجلس الدولة ؟ 

قرر القانون الآنى : 

مادة ١‏ - مجوز للجهة الإدارية الختصة تأجيل أداء ديون والعزامات الششركات وللنشآت الى 
تسرى علءها أحكام الفانونين 1117 لسنة 141 و1١‏ لسنة ١951‏ للشار إلهماء وذلك لمدة أقصاها 
ستة أشهر تبدأ من تاريع اتقضاء للدة النصوص علبها فى الادة > من كل من هذين القانونين 3 

مادة ؟ - ينشر هذا القرار يقانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تارم ره . 

صدر برياسة الجهورية فى ١١‏ جنادى الأولى سنة ١م١1‏ ( 1*1 كتوبر سنة 1951 ) . 


مذ كرة إيضاحية 


نصت المادة السادسة من كل من القانونين 1117 لسنة 1182191 لسنة 1451 على أنه مبجوز 
للجبة الإدارءة الختصة بالنسية إلى الشركات والنوك والمنشات الخاضعة 0 تأجم لأداء ديون هذه 
الشركات لمدة أقصاها ثلاثة أشهر . 


٠ 1931 نعمر بالجريدة الرسمية المدد 41؟ الصادر فى 58 أ كهوير سنة‎ )١( 
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وقد قامت وزارة الاقتصاد والحزانة بتشكيل لجان التقيم بالنسبة إلى الششركات التى مضع لأحكام 
القانون رقم م11 لسنة ١91‏ خلال شهر سبتمير سنة 19451 ولم تتمكن هذه الاجان تبماً لذلك من 
إنهاء عملها » كا أن لجان التقيم الخاصة بالشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون رقم ١117‏ 
لسنة ١451‏ لم نشكل بعد ء لذلك فإنه لم يتيسر حت الآن معرفة ما آل إلى كل مؤسسة مختصة من 
أموال وحقفوق لتتمكن في حدودها من الوفاء جما على الشركات والمنشآت من ديون والزامات . 

ذلك فان الأعى يتطلب مد أجل الوفاء بالديون والالنزامات ستة أشهر أخرى حتى يمكن التحقق 
من جدية هذه الديون وعدم صوريتها وتدبير المال اللازم للوقاء بها . [ْ 

وأتشرف برفع هذا الأمى إلى السيد رئيس الجبورية مراققاً لمشروع القانون الطاوب للتفضل “ 
بالنظر في استصداره . 


قوانين وقرارات عاتم 


وارات سير رورية 
قرار رقم "٠‏ لسنة 3"151) 


بئأن الواققة على انضام الجهورية العرية التحدة إلى اتفاقية 
إنشاء المنظمة الدولة للمعابرات الفانونية 

باسم الأمة 
رئيس اجهورية 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؟ 

قرر: 

مادة وحيدة ‏ ووفق على انضمام الخهورية العربة المتحدة إلى اتفاقية إنشاء النظمة الدولة 

للمسابرات القانونية المنعقدة فى باريس يتاررع, ٠‏ كتوير سنة ١١66‏ . 


صدر برياسة التهورية فى ر؟ ذى الحجة سنة 1١ ( 152١‏ يونيه سنة 1951 ) . 


بإنشاء هنظمة دولية للبعايرات القانونية 
إن الدول الأطراف فى هذه الاتفاقبة ؟ 
رغبة منها فى إمجاد حل على المستوى الدولى للمشا كل الفنية والإدارية القى يثيرها استعال أجهزة 
الفياز وإدراكا منها لأهمية تنسيق جيودها لباوغ هذه الغاية ؛ 
قد اتفقت على إنشاء منظمة دولة لمعابرات القانونية على النحو الآفى : 
الباب الأول 
هدف المنظمة 
( اللادة الأولى ) 
تنشأ منظمة دولة للمعابرات القانونة تهدف هذه النظمة إلى : 
() تكوين مركز للوثائق والعلومات . 


. 1531 تسر بالجريدة الرسمية العدد 98 الصادر فى * أ كتوير سنة‎ )١( 
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من جبة عن عختلف الإدارات أو الأقسام أو الخدمات القومية الت تقوم عراجعة ومراقبة 
' أجهزة القياس التى مضع أو من شأنها أن :لضع لتنظم قانوى . 


من جبة أخرى عن أجبزة القياس سالفة الذ كر , من حيث الفكرة التى تقوم علمها وطريقة 
تركيمها وأوجه استخدامها . 

(؟) ترجمة ونشر نصوص الأحكام القانونة الخاصة بأجهزة القياس وأوجه استخدامها » 
المعمول مها فى مختلف الدول مع كافة الإيضاحات القاعة على أساس القانونين الدستورى والادارى 
هذه الدول وال عى ضرورية للتكلة المنلازمة لهذه الأحكام . 


١‏ 0 دراسة الشا عا نات بع التشريمى و التنظمى الخاصة بالمعابرات القانونية وااو ق يكون 


(ه) وضم دن رار بأجهزَة القياس وأوجه استخدامها . 
(5) إعداد مشروع التنظيم المادى - لفسم عوذجى اراجعة ومراقبة أجهزة القياس . 


(7) محديد الجواص والواصفات اللازمة والكاقية التى بحب توافرها فى أجهزة القياس حتى 
تعتمدها الدول الأعضاء ولمكن التوصية باستعالها على المستوى الدولى . 


(ه ) تشجيع العلاقات بين إدارات أو أقسام الموازين والمقاييس ( الإدارات أو الأقسام 
الأخرى القى تنولى شئون المعابرات القانونية فى كل دولة من الدول الأعضاء فى المنظمة ) . 
الباب الثانى 
لانحة المذظمة 
) الممادة الثانية ) 
أعضاء المنظمة حم الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية . 
( الادة اثالثة ) 
تشمل النظمة : 
مؤّيراً دولا للمعاءرات الفانونة . 
الجنة دولة للمعابرات القانونية . 
مكتبآ دولا للمعابرات القانونية . 


وسيأنى الكلام عنها فها يلى : 


قوانين وقرارات وو 


حت ع د ا يي ا 0 
المؤعر الدولى للمعايرات القانونية 
( المادة الرابعة ) 
هدف الؤعر هو : 
(1 دراسة المسائل الخاصة بأهداف المنظمة واتخاذ كافة القرارات بشأتها . . 


(؟) مان تشكيل الفروع الرئيسية المنوط ها تنفيذ أعمال المنظمة وكذلك اتتخاب أعضاء 
اللجنة أو المواققة على اختيارثم . 


(» ) دراسة واقرار التقارير التى تقدمها الفروع الختلفة للمعايرات القانونية النشأة طبقاً لهذه 
الاتفاقية بعد الانتهاء من أعمالها . 1 


وجميع المسائل المتصلة بالقوانين أو الإدارة فى إحدى الدول لا تدخل ضصُمن اختصاص الور 
مالم تطلب هذه الدولة ذلك صراحة . 
) المادة الخامسة ( 
الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية تشترك فى المؤتمر بصفة أعضاء وتمثل فيه بالطريقة النصوص 
علبها فى المادة ٠‏ و مخضع للالتزامات المبينة فى الاتفاققة . 
وعلاوة على الأعضاء ‏ يمكن أن تشترك فى اللؤتمر يصفة مراسلين : 
١ (‏ ) الدول أو الأقالم الى لا تستطيع أو لا ترغب بعد أن تصبح أطرافاً فى الاتفاقة . 
(١؟‏ ) الاتحادات الدولية الى تقوم بنشاط متصل بنشاط المنظمة . 
لا عثل المراساون فى المؤكر ببد أنه مجوز لمم إيفاد مراقبين إليه يكون لهم رأى استشارى قفط . 
ولا يدفم الراسلون الاشتراكات المقررة على الدول الأعضاء إلا أنهم .تحماون نفقات أداء 
الخدمات التى قد يطلبوتها وكذلك :كاليف الاشتراك فى نشرات المنظمة . 
( المادة السادسة ) 
تتعهد الدول الأعضاء بأن تمد مجميع الوثائق التى فىحوزتها والتى قد ترى من شأنها أن ممكن 
امنظمة من القيام بالمهام الملقاة على عاتقها ٠‏ 
) ألادة السابعة ( 


تنتدب كل دولة من الدول الأعضاء لاجتاعات المؤعر مثلين رحميين لا بزيد عددثم عن ثلاثة 
على أن يكون واحد منرم فى بلده ‏ بقدر الاستطاعة ‏ موظفاً لا يزال بباشر نشاطه فى إدارة 
الموازين والمقابيس أو فى أية إدارة أخرى تشتغل بالمعايرات الفانونية . 
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ويتمتع واحد فقط منهم محق التصويت . 
ولا يشترط فى هؤلاء الندوبين أن عورا سين رخات ها طب إرجة نان وببيلات 
استثنائة ولشئون معينة ماما . 


وتتحمل كل دولة النفقات الخاصة بتمثيلها فى الؤعر ونحق لأعضاء الاجنة الذين لم يوفدوا من قبل 
حكومتهم أن محضروا الاجتاعات على أن يكون رأمهم استشارياً . 
( للادة الثامنة ) 
يقرر الؤيمر التوصيات الواجبة لقيام الدول الأعضاء بعمل مشترك فى لليادين للبينة فى المادة الأولى . 
ولا تنكون قرارات للؤمر نافذة إلا إذا كان عدد الدول الأعضاء الحاضرة بوازى ثلثى مجموع 
عدد الدول الأعضاء على الأقل وحازت هذه القرارات على ما لا بقل عن أربعة أحماس الأصوات 
القترعة . ويحب أن بكون عدد الأصوات القترعة مساوياً لأريعة أخحماس عدد الدول الأعضاء 
الحاضرة على الأقل . 
لا يعتبر الامتناع عن النصويت وأوراق الاقتراع البيضاء أو الباطلة من بين الأصوات للقترعة . 
تبلغ القرارات فوراً إلى الدول الأعضاء للاحاطة والدراسة والتوصية . 
وتتعهد الدول الأعضاء تعهداً أديآ بتطبيق هذه القرارات يقدر استطاعتها . 
غير أنه بالنسبة لكل اقتراع خاص بالتنظم والإدارة المالية والإدارة ولاتحة الؤتمر الداخلية 
واللجنة والمكتب وأية مسألة ممائلة تكون الأغلبية الطلقة كافية لنفاذ القرار فور علي أن يكون الحد 
الأدتى لعدد الأعضاء الحاضرين وعدد الأصوات القترعة كا هو مبين بعاليه وفى حالة تعادل الأصوات 
يكون صوت الدولة المضو الى برأس مندوما المؤعر مرجحاً . 
( المادة التاسعة ( 
ينتخب الؤّ مر من بين أعضائه لدة كل دورة من دوراته رئيساً ووكلين ويم إلهم بصفة 
سكرتير مدير الكتب . 
( المادة العاثشرة ) 
مجتمع الؤعر مرة كل ست سنوات على الأقل بدعوة من رئيس الاجنة أو فى حالة تعذر ذلك 
بدعوة من مدير المكتب إذا قدم لهذا الأخير طلب لهذا الغرض من نصف أعضاء الاجنة على الأقل 
ومحدد المؤتمر بعد انتهاء أعماله مكان وتاريع اجتاعه التالى أو يفوض الاجنة فى هذا الشأن 


قوانين وقرارات مف 


سس ا ا وم ا ب د 


( المادة الحادية عسرة ) 
اللغة الرسمية للمنظمة ع اللغة الفرنسة . 


غير أنه محوز للمؤمر أن يقرر استعال لغة أخرى أو 1 كثر لأعماله ومناقشاته . 


اللجنة الدولية للمعابرات القانونية 
( السادة الثانية عثيرة ) 

يعهد إلى لنة دولية للمعابرات الفانونية » تسكون العضو العامل للمؤعر » بالقيام يالهام المبينة 

في المادة الأولى ومواصلتها . 
( اللادة الثالثة عشيرة ) 
تسكون اللجنة من عثمرين عضواً على الأ كثر عختلنى الجنسية ويتتخهم المؤتمر من بين مواطنى 
. الدول الأعضاء يشرط موافقة حكومة بلادثم على ذلك . 

يحب أن يكون الأعضاء النتخبون موظفين عاملين فى الإدارة التى تنولى الإشراف على أجهزة 
القياس أو أشخاصاً .شغاون مناصب رسمية فى ميدان المعابرات القانونية . 

ويقدم الأعضاء للجنة خبرتهم ونصانحهم وأعمالحم دون أى ارتاط بالنسبة الحكومتهم أو المصلحة 
الى يتبعوتها . وينتخب الأعضاء لدة ست سنوات ومجوز إعادة اتنخابهم إلا أنه إذا انتهت مدة 
عضويتهم فى المرة الواقعة بين دورتين متتاليتين من دورات الؤعر فإنها تمد تلقائآ إلى الدورة الثانة 
من هذه الدورات . 

وتتنهى عضوية الأعضاء فى اللجنة متى أصبحت الشروط المنصوص عنها فى المادة غير متوفرة فههم . 
<< وكل عضو فى اللجنة يتغيب فى دورتين متعاقبتين دون اعتذار أو دون إيفاد من ينوب عنه يعتبر 
مستقيلا اتداء من الدورة الثانة من هاتين الدورتن 8 

وإذا ل يتمكن المؤتمر - عند تأليف الاجنة لأول مرة ‏ من تعيين جمبع أعضاتها أو إذا خات 
فى الاجنة أماكن بسبب الوفاة أو الاستقالة أو اننهاء مدة العضوية » جاز للجنة أن مختار الأعضاء الذين : 
سيشغاون الأماكن الشاغرة ولا بكون تعين الأعضاء الختارين نبائيآ إلا بمد اعتادثم من المؤعر 
وبشرط موافقة حكومة بلادثم . 

وتنتهى مدة عضويتهم فى نفس الوقت الذى تنتهى فيه عضوية الأعضاء الذين انتخهم المؤتمر مباشيرة . 

يشترك أعضاء اللجنة نحم القانون في اجماعات المؤتمر ويكون رأمهم استشارياً ويجوز أن تتتدبهم 
حكومانهم لقثيلها فى الؤعر . 


57 العدد الرابع - السنة الثانية والأريعون 


محوز للرئيس أن يدعو إلى اجتاءات اللجنة كل شخص يرى أن مساهمته مفيدة ويكون لهذا 
الشخس رأى استشارى . 
) المادة الراعة عثيرة ) 
يجوز بقرار من الاجنة منح الأشخاص الشتغلين بالطبيمة الذدين قاموا بدور فى علم أو صناعة 
للعابرات أو أعضاء اللجنة السابقين لقب عضو تقرى ٠‏ ومجوز لم حضور الجلسات ويكون 
رأءهم استشارياً . 1 
) المادة الخامسة عشرة ) 
مختار اللجنة من بين أعضاتها رئيساً ونائيآ أولا ونائباً ثانا للرئيس وينخبون لمدة ست سنوات 
ومجوز إعادة اتتخابهم إلا أنه إذا انتبت مدة عضويتهم فى الفترة الفاصلة بين دورتين من دورات اللجنة 
فإنها مجدد تلقائيآ إلى الفترة الثانية منهما . 
وينضم إلهم مدير الكتب بصفة سكرتير الاجنة وبجوز للجنة تفويض رئيسها فى القيام يبعض 
اختصاصاتها . 
ويقوم الرئيس بالمهام الى فوضته اللجنة مها ول حل اللجنة فى اتخاذ القرارات العاجلة ومخيط 
أعضاء اللجنة عاماً هذه القرارات ويطلعهم علبا فى أقرب فرصة . 
وإذا نشأت مسائل ذات مصلحة مشتركة بين اللجنة ومنظات ممائلة فإن الرئيس يمثل الاجنة أمام 
هذه النظظات . ؛ 
وفى حالة غياب الرئيس أو عدم بمكنه أو انتهاء تفويضه أو استقالته أو وفاته يتولى أعماله مؤقتاً 
نائب الرئيس الأول . 
/ للادة السادسة عثيرة ) 
مجتمع اللجنة مرة كل سنتين على الأقل بدعوة من رئيسها أو فى حالة تعذر ذلك بدعوة من مدير 
السكنب إذا قدم إلى هذا الأخير طلب لهذا الغرض من نصف أعضاء الاجئة طل الأقل . 
تعقد الدؤرات العادية فى البلد القدى يوجد فيه مقر الكتب مالم محل دون ذلك سبب خاص . 
على أنه يجوز عقد اجتاعات فى إقلم عختلف الدول الأعضاء بقصد الاطلاع : 
) المادة السابمة عثيرة ) 
٠‏ يجوز لأعضاء اللجنة الدين يتعذر عليهم حضور اجتاع ما أن ينيبوا عنهم أحد زملائهم للتصويت 
٠‏ باسمهم وفى هذه الحالة يكون هذا الأخير عمثلا لم » على أنه لا مجوز لأى عضو من الأعضاء الجع بين 
صوته وأ كثر من صوتين آخرين ولا تكون القرارات صمحة إلا إذا كان عدد الحاضرين والمثلين 
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بوازى ثلاثة أرباع عدد الأشخاص التتخبين أو العينين أعضاء فى الاجنة على الأقل وإذا نال للشروع 
أربعة أحماس الآصوات المقترعة على الأقل بحب أن يكون عدد الأصوات الفترعة مواز.آ لأريعة أحماس 
عدد الحاضرين والمثلين فى الدورة على الأقل . 


ولا يعتير الامتناع عن النصويت وأوراق الاقتراع البيضاء أو الباطلة من بين الأصوات الفترعة 
وبجحوز لاجنة فها بين الدورات وفى حالات خاصة اذ قراراتها بالراسلة . 


ولاتكون الفرارات الى امحذت بهذا الشكل ميحة إلا إذا دعى جميع أعضاء الاجنة إلى 
الإدلاء برأمهم وت المواقفة على القرارات بإجماع الأصوات القترعة برط أن يكون عدد الأصوات 
القترعة معادلا لثلئى عدد الأعضاء المنتخبين أو المعينين على الأقل . 


ولا يعتبر الامتناع عن التصويت وأور اق الاقتراع البضاء أو الباطلة من بين الأصوات الفترعة 
ويعتير عدم الرد فى اللواع.د الى محددها الرئيس بمثابة الامتناع عن التصويت . 


( الادة الثامئة عثيرة ) 


تعهد اللجنة بالدراسات الخاصة والبحوث التجريبية وأعمال المعامل إلى الإدارات الختصة فى الدول 
الأعضاء بعد الحصول مقدماً على الموافقة صرنحة منها . 


وإذا استدعى إنجار هذه الأعمال بعض النفقات , حدد الاتفاق النسية الى تتحملبا النظمة 
من هذه النفقات . 


ويقوم مدير المكتب بتنسيق وجمع كافة الأعيالك 5 


ومحوز لاسبنة أن تعهد القيام يبعض المهام بصفة دائمة أو مؤقتة إلى لجان فرعبة أو إلى خبراء فنيين 
أو قانونيين يعءلون وقْقاً لشروط محددها الاجنة » وإذا استازءت هذه الأعال مكافآت أو تعويضات 
تولت اللجنة محديد قيمتها . 


ويتولى مدير المكتب سكرتارية هذه اللجان الفرعة أو مجموعات الخيراء . 


المكتب الدولى للمعايرات القانونية 
( الماوة الناسعة عشرة ) 

يعبد بإدارة أعبال المتمر واللجنة إلى المكنب الدولى المعايرات القانونية ويوضع هذا الكتب 
بحت إدارة ورقاءة اللحنة . 

ويتولى الكتب إعداد اجتاعات الَو تمر واللجنة وإجاد الاتصال بين تلف أعضاء هاتين اللمئنين 
كا يتولى أمر العلاقات بين الدول الأعضاء أو الأعضاء المراسلين وإدارتها الختصة . 

وهو مكلف أضاً بإنداز الدراسات والأعبال البينة فى المادة الأولى وكذلك محرير الحاضر 
وإصدار نشرة ترسل انا إلى الدول الأعضاء . 
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ويكون المكتب مركز الوثائق والملومات النصوص عليه فى المادة الأولى وتتولى اللجنة 
والكتب تنفيد قرارات الوعر . 
ولا يقوم للكتب بحوث تجريدية أو أعيال المعامل غير أنه مجوز له مع ذلك أن مخصص فاعات 
للارشاد مزودة بالمهمات اللازمة لدراسة طريقة تركب وعمل بعض الأجهزة . 
( الادة الشرين ) 
يكون مقر إدارة الكتب فى فرنسا ‏ 
) للادة الحادية والعشرون ( 
يكم موظفو | لكتب مديراً ومعاو نين تعيلوم اللجنة وكذلك مستحدميقن أو وكلاء صفة داعة 
أو مؤقنة مختارثم المدير . 
ويعمل موظفو الكتب وعند اللزوم أو الضرورة الخراء المذ كورون فى المادة يم١‏ مقابل أجر 
ويتقاطون مرتبات أو أجوراً أو تعوضات فى نطاق ما حددته الاجنة . 
ومحدد اللجنة وضع المدير وموظفيه والمستخدمين أو الوكلاء ولاسما فها مخص شروط تعبيتهم 
وعملهم وتأديسهم وتقاعدثم . ويتولى المدير تعيين الوكلاء أو مستخدى المكتب والاستغناء عنهم 
أو رقتهم إلا فا مختص بالمعاونين الذدين تعينهم اللجنة فلا يجوز أمخاذ مثل هذه التدابير بالنسبة إليهم 
إلا بقرار من اللجنة . 
تعين كل دولة عضو فى بلدها موظفاً تعبد إليه يأن يكفل وجود اتصال دانم مع المكنب وتر كيز 
جميع المسائل الجارى محثها ودراستها . وبالنسبة للبلاد الى يكون أحد أعضاء الاحنة من مواطنيها 
يجوز لها أن تكلف هذا الشخص بتحقيق الاتصال سالف الذ كر . 
( المادة الثانية والشيرون ) 
يتولى الدير إدارة العمل فى المكتب باشراف الاجنة وتوجيهاتها وهو مسئول أمام اللجنة ويجب 
عليه أن يقدم إليها فى كل دورة عادية تفريراً عن إدارته . 
والمعدات ويأمر بصرفها ويدير أموال الكتب 5 
وهو مي وظيفته سكرتير الؤعر والاجنة . 
/ المادة الثالثة والعشرون ( 
تعلن حكومات الدول الأعضاء اعترافها بأن الكتب ذو منفعة عامة وأن له شخصية مدنة 
وأنه بصفة عامة يتمتع بالامتيازات والتهيلات الى بمنحها عادة التشريع المعمول به فى كل بلد من 
البلاد الأعضاء للمؤسسات القائمة بين الحكومات . 


قوانين وقرارات لمق 
ممص سيم سه سهان د م ووم لك 


الباب الثالك 
أحكام مالية 
( المادة الرابعة والعشرون ) 
يقرر الؤعر لفترة مالية توازى الفترة بين دورته : 
الملمغ الإجمالى للاعتادات اللازمة لتغطية مصاريف أعمال المنظمة . 
المبلغ السنوى للاعتادات الواجب مخصيصها كاحتياطى لمواجهة الصروفات غير العادية الواجبة 
وضمان تنفيذ الميزانية فى حالة عدم كفاية الإبرادات . 


تسكون الاعتّادات بالفرنك الذهب ء ويكون سعر التعادل بين الفرنك الدهب والفرنك الفرنمى 
هو السعر الذى محدده بنك فرنسا . 


وبحوز لاجنة خلال المدة الالة أن تلجأ إلى الدول الأعضاء إذا رأت أنه من الضرورى زيادة 
الاعتّادات لمواجهة أعمال المنظمة أو بسبب تير فى الأحوال الاقتصادية . 


وإذالم تمع المؤعر أو لم يتدسر له أن يتخذ قرارات سارية عند انتهاء المدة المالية » عد هذه 
المدة المالية إلى الدورة المستحقة التالة . 

وتزاد الاعّادات التى ست الموافقة عليها بالنسية لمدة هذا الامتداد . 

ومحدد الاجنة خلال المدة المالية وفى حدود الاعمادات الممنوحة مبلغ مصروفات الإدارة لفترات 
مالية تسكون مدتها معادلة للمدة بهن كل دورتين » وتشسرف الاجنة على استئار الأموال المتوفرة لديها . 

وإذا انتبت الفترة المالية دون أن مجتمع اللجنة أو دون أن تتخذ قرارات سارية » يقرر رئيسها 
ومدير الكتب استمرار العمل عبزانية المدة المتهية كلها أو بعضها لحين انعقاد الدورة المستحقة التالية . 

( المادة الخامسة والعشرون ) 

لدير المكتب سلطة الارتباط وسداد المصروفات الخاصة سير العمل فى |انظمة . 

ولا مجوز له القيام بما بلى إلا بعد الحصول على موافقة رئيس اللجنة : 

سداد المصروفات غير المادية . 

أذ الأموال اللازمة لضمان تنفيذ الميزَانة من الاعتّادات الاحتياطية فى حالة جز الإيرادات . 

ومجوز استعال فوائض الميزانية خلال المدة المالة كلها . 

ويحب أن يقدم المدبر إلى اللجئة تقريراً عن إدارته المالية وتقوم اللجنة بمراجعة هذا التقرير 
في كل دورة من دوراتها . 
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وعند انتهاء المدة المالية تقدم اللجنة إلى الموّ عر ميزانية الإدارة المالية لمراجعتها . 

ومحدد الؤتمر الأوجه الى مخصص لما فوائض الميرانية . ونجوز استقطاع هذه الفوائض من 
اشتراكات الدول الأعضاء أو إضافتها إلى الاعتادات الاحتباطية . 

( الادة السادسة والعثيرون ) 

تغطى مصاريف النظمة بالطرق الآتنة . 

. الاشتراكات السنوية القى تدفعها الدول الأعضاء‎ )١( 

وبحدد مجموع قيمة الاشتراكات لمدة مالية طبقاً لقيمة الاعتّادات الى يوافق عليها المؤممر مع 
مراعاة تمدير إبرادات البنود من ؟ إلى ه الميئة فما يلى . 

ولتعبين اشتراك كل دولة منالدول الأعضاء » تقسم هذه الدول إلى أربع فثات طبقا لمجموع عدد 
سكان إقليمها الأصلى والأقالبم الى تقرر هذه الدول أنها تقوم بتمثيلها : 

ىه ١‏ عدد السكان يقل عن أو يساوى ٠١‏ ملايين سا كن . 

فثة؟« ‏ عدد الكان ! كثر من ٠١‏ ملايين إلى ٠ع‏ مليونا . 

فئة م عدد السكان ] كثر من :٠‏ مليونا إلى ٠٠١‏ مليون . 

فثئة ع عدد السكان أ كثر من ٠١١‏ مليون . 

ونجبر عدد السكان إلى العدد النام الأدتى من الملايين وإذا كانت درجة استعال أجهزة القباس 
فى بلد ما أدلى من المتوسط بشكل واضح فإنه يجوز لهذه الدولة أن تطالب يوضعها فى فئة أدى 
من الفئة المقابلة لعدد سكانها وتبعا لحذه الفثات تكون قيمة الاشتراكات بنسبة واحد وائنين 
وأريعة وعانة . 

يوزع اشتراك الدولة العضو بالتساوى على جميع سنوات المدة المالية وذلك لتحديد الاشتراك 
الستوى لهذه الدولة . 

ولتسكوين مال احتياطى منق البداية يكون الغرض منه مواجهة التقلبات فى تحصيل الإبرادات » 
توافق الدول الأعضاء على تقد سلفيات من أصل اشتراكاتها السنوية المستقبلة . ومحدد الؤيمر مقدار 
هذه السلفيات ومدتها . 

وإذا انتبت الدة المالية دون أن مجمتمع المؤعر أو دون أن يستطيع اخخاذ قرارات ميحة » 
إستمر العمل بالاشترا كات السنوبة بنفس النسبة إلى أول دورة مستحقة بعقدها الو عر . 

(؟) حصلة ببع النشورات وحصيلة تقديم خدمات المراسلين . 


قوانين وقرارات واف 


( 4 ) اشتراكات المدة المالية الجارية ورسوم قبد الدول الجديدة النضمة والاشتراكات عن المدد 
الماضية ورسوم قيد الدول الأعضاء الى يعاد قبولحا ‏ والاشتراكات التأخرة علي الدول الأعضاء الق 
تستأنف دفع اشتراكانها بعد أن تسكون قد أوقفته . 

(ه ) الإعانات والاكتتايات والحبات أو الوصايا والإبرادات امتنوعة . 

وبحوز أن تقدم بعض الدول الأعضاء إعانات غير عادية للسماح بالقيام بأعمال خاصة ولا تدرج 
هذه الإعاءات ف الميزانية العامة ولكنها تقيد فى حسابات خاصة تقوم الاشتراكات السنوية بالفرنك 
الذهب وتدفع بالفرنك الفرنسى أو بأية عملة حرة قابلة للتحويل ويكون سعر التعادل بين الفرنك 
الذهب والفرتك الفرشسى هو السعر الذى محدده بنك فرنسا على أن يوْحْدْ بالسعر اللعمول به 
قى التاريع الذى يتم فبه الدفع . 

وتدفم الاشتراكات عند بدء السنة مدير الكتب . 


( المادة السابعة والشرون ) 
تضع اللجنة لاحة مالية مبنية على الأحكام العامة الواردة فى المواد من 4؟ إلى 56 من 
هذه الاتفاققة . 
( المادة الثامنة والمشمرون ) 
الدولة النى تصبسح عضواً فى المنظمة خلال إحدى المدد المبينة فى المادة ”م يكون ارتباطها إلى 
انتهاء هذه المدة وامضع منذ تاريع انضمامها انفس الالتزامات التى مضع لما الأعضاء الموجودون فيها . 
وكل دولة جديدة من أعضاء النظمة تصبح شريكة فى ملكية أموال المنظمة وعليها أن تدفع 
ومحتسب اشتراكها السنوى كا لوكانت قد انضمت فى أول بناير من السنة التى تلى تلك الى ثم 
فبها إبداع وثائق الانضمام أو التصديق ويكون اشتراكها عن السنة الجارية عبارة عن جزء من 
؟ جزءا من قيمة اشتر اكها عن كل شهر من الأشهر الباقية من السنة ولا يترتب على دقع هذا 
الاشتراك أى تعديل فى قيمة اشتراكات الأعضاء الآخرين عن السنة الجارية . 
( المادة التاسعة والعشرون ) 
تعتبر كل دولة عضو لا تسدد اشتراكانها خلال ثلاث سنوات متوالية مستقيلة هن تلقاء نفسها 
ويشطب اسمها من قائمة الدول الأعضاء . 
على أن يوم المؤتمر يبحث حالة ,عض الدول الأعضاء التى قد تجتاز مرحلة صعوبات مالية 
ولا نستطيع مؤقتا مواجهة التزاماتها ويجوز له فى بعض الحالات منح هذه الدول مهلا 
أو محنفيضات 5 


عإس العدد الرابع - السنة الثانية والأريسون 


ويعوض عجز الإيرادات الانم من شطب اسم إحدى الدول الأعضاء أذ من الاعتادات 
الاحتياطة المكونة وقماً لأحكام المادة ع . ْ 

تفقد الدول الأعضاء التق تستقيل أو تعتير مستقيلة جميع حقوقها فى اللكة بالنسبة بيع 
أموال النظمة . 

جوز أن تعود كل دولة من الدول الأعضاء الى قدمت استقالها » إلى عضوية المنظمة بناء 
على طلبها وتعتبر حينتذ كعضو جديد ولكن لا.ستحق عليها أى رسم قبد إلا إذا كان "تار 
استقالنها يرجع إلى | كثر من خمس سنوات وبحوز أن تعود أية دولة اعتبرت مستقللة » إلى عضوية 
المنظمة بناء على طلبها شعرط سداد الاشتراكات النى كانت مستحقة عليها وقت شطيها . ومحتسب 
قبمة هذه الاشتراكات عن المدد السابقة على أساس اشتراكات السنين اأتى سبةقت إعادة قبولما 
وتعتبر بعد ذلك كدولة جديدة من الدول الأعضاء غير أنه تراعى عند تقدير رسم القيد قيمة 
أشترا كاتها السابقة وذلك بالنسية التى محددها المؤعر . 

( اللادة الحادية والثلاثون ) 

فى حالة حل المنظمة توزع أصولها بين الدول الأعضاء بنسبة مموع الحصص السابقة مع 
مراعاة أى اتفاق قد يعقد بين الدول الأعضاء الى تكون قد سددت اشتراكاتها فى تاريم الحل 
وكذلك اللقوق التعاقدية أو المكتسبة الخاصة بالموظفين العاملين أو المتقاعدين . 


الناف 
لباب الرايع 
أحكام عامة 
( المادة الثانية والثلاثو ن( 
تظل هذه الاتفاقبة معدة للتوقبع عليها لغاية ١م‏ دسمير سنة 14806 بوزارة خارجية الجهورية 


الفرنسية . ومخضع للتصديق وتودع وثائق التصديق لدى حكومة الخهورية الفرنسية وتقوم هذه 
الأخيرة با بلاغ تاريخ هذا الإيداع إلى جميع السكومات الوقعة . 


( المادة الثاثثة والثلاثون ) 
محوز للدول الى لم توقع الاتفاقية الانضمام إليها بعد نفاذ المبلة البينة فى المادة »م . 


تودع وثائق الانضمام لدى حكومة الجبورية الفرنسية وتقوم هذه الأخيرة ابلاغ تاريخ هذا 
الإيداع إلى جميع المكومات الموقعة والنظمة ٠‏ 


قوانين وقرارات هام 


( المادة الرابعة والثلاثون ) 
يعمل بهذه الاتفاقية بعد إيداع وثيقة التصد.ق أو الانضمام السادسة عثيرة بثلائين يؤما . ويممل 
بها بالنسبة لكل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها بعد هذا التارع بعد إبداع وثيقة تصديقها عليها 
أو انضامها إليها بثلاثين يوما . 


مخطر حكومة الخهورية الفرنسية كل طرف من الأطراف المتعاقدة بتاريع العمل بهذه الاتفاقية . 
( المادة الخامسة والثلاثون ) 
يجوز لكل دولة وفت التوقبع أو التهسديق أو فى أى وقت لاحق أن تفرر فى إخطار 


ترسله إلى حكومة الجهورية الفرنسية أن هذه الاتفاقية تسرى على كل أو بعض الأفاليم الى مثلها 
فى المدان الدولى . 


وتسرى هذه الاتفاقبة على الإقليم أو الأقاليم البينة فى الإخطار ابتداء من الوم الثلاثين الذى 


يلى تارعخ تسل حكومة الجمهورية الفرنسية للاخطار . وتبلغ حكومة الجمهورية الفرنسية هذا الإخطار 
إلى الحكومات الأخرى . 


) المادة السادسة والثلائون ) 
أبرمت هذه الاتفاقية لمدة اثنق عشرة سنة ابتداء من تار سريانها الأول . ونظل بعد ذلك 
نافذة المفعول لمدة ست سنوات وتتحدد لد مائلة بين الأطراف التعاقدة التى لم تعرب عن رغيتها 
فى الانسحاب منها قبل انتهاء مدتها بستة شهور على الأقل ٠‏ 
ويتم الإعراب عن الرغبة فى الانسحاب بإخطار كتانى يرسل إلى حكومة الجمهورية الفرنسية 
وتقوم هذه الأخيرة بإبلاغه إلى الأطراف المتعاقدة . 
( المادة السابعة والثلاثون ) 
ووز حل المنظمة بقرار من المؤتمر إذا كان المندوبون:مزودين وقت الاقتراع بالتفويضات 
اللازمة لجذا الغرض - 
( المادة الثامنة والثلاثون ) 
إذا نتقص عدد الأطراف فى هذه الاتفاقة إلى أقل من ستة عشر عضواً جاز للد عر التشاور 
مع الدول الأعضاء لمعرفة ما إذا كان يجب اعتبار هذه الاتفاقية ملغاة . 


( المادة الناسعة والثلاثون ) 

للدؤعرءأن بوص الأطراف التعاقدة بإدخال تعديلات على هذه الاتفاقية » وعلى كل طرف متعاقد 
يبل تعديلا أن لطر كتابة حكومة الجهورية الفرنسية بهذا القبول والقى تقوم هذه الأخيرة بابلاغ 
الأطراف التعاقدين الأخيرين بتسل إخطار القبول . 

ويعمل بالتعديل بعد انقضاء ثلائة أشبهر على تاريع تسم حكومة الجهورية الفرنسية إخطارات 
القبول من جميع الأطراف المتعاقدين وفى حالة قبول جميع الأطراف المتعاقدين للتعديل مهذه الطريقة 
تقوم حكومة الجميورية الفر نسية بإبلاغ جميع مع الحسكومات المتعاقدة وكذلك الحكومات الموقعة ذلك 
مع تعريفها بتار العمل بالتعديل . وبعد العمل بالتعديل لا يتجوز لأية حكومة التصديق على هذه 
الاتفاقية أو الانضمام إليها دون قمول هذا التعديل . 


) المادة الأرعون / 
تحرر هذه الاتفاقية بالاغة الفرزسية من ذسذة أصلية واحدة تودع عمحفوظات حكومة الجمهورية 
الفرنسية وموم هذه الأخيرة بإرسال صور طبق الأصل منها إلى جميع الحكومات الموقعة وامنضمة 
وإثياتاً لما تقدم وقع المندوبون المفوضون المذ كورون فما يلى والذين وجدت تفويضاتهم صبحة 
ومستوقاة من الناحية الشكلة على هذه الاتفاقية : 
حررث فى باريس فى ؟١‏ كون ة وها 


عن فرنسا والأقالم الفر نسية فما وراء البحار : 


توئين ال الشرية ... لنت ل ل للم اللي الل الل .. أ. يتأي . 

عن بولندا ... "ووه ل و ملام ١‏ مقف لودو مكي تنفة م انه ج . جاز يوسكى . 
عن الجبورية الدومينكانية ... ... لتحنه ا ع اده م اقلا كو 

عل متشو ون عد رحد 27 لو و ا لمن 
0 ...0.0 جويليوم . 
ل 0 ...2.00 0... اوس قولجروير. 
عن قدا ل ال املد لبا امي دك ال لا ا .لا اجواق هاو 

عن الدنمارك از لجو عدا كوك مو كن حدم نوين يي أأثى اروم 

عن تشكوسلوقا كنا ... ... ... 2... 2.. ... 2... ... ... صوسيك جوستاف . 


عن باجيكا .. 
عن العسا 5 


عن أسيانا ... ا .ل 026.00.20.60 60.. سموزى روزأس ىموييو. 
عن اعد المميوريك الاقرا كه ريق ا عمط عد ماضن ب افتوخرادوف. 


قوانين وقرارات يدك 


عن الجر قدم لعفف عمف عقف لعفم المحم هري لعفف لعفف لمر اع ركوناس 7 

عن الجمبورية الألانة الأمحادية ... ... ... ... ... ... مالئزان . 

عن هولئدا 3ب لب علي لت لل الس الل الى الل .ل .ف . ووتزيلن. 
عن الروج فيد ميق فد مذ 131 5ق أوووا اطوا (ووق. "نوم وو لس أندتورد . 
عن الطوايلة . .اد وا عام ور ل منئة اقلن الوك حا مو 102 توسمان: . 
عن نخس مم لأ لو لاد وو الك للم حم اميا وا هنش الات 


عن رومانا ممه ممه ممه مهنم همه عمف لمهم ممه همه | أمرم فازيل انك . 


انضيامات لاحقة 


تونس فضة ا" ممه فوع افق _ قاف "الروك لوعف "يروو ٠"‏ مهاو “سف حاو لماه كم ةا 
بلغارنا فاطق “الال مويو ٠‏ اميت لق كا ل رفم اجون مقو ان فك 1385 


مرا كش ل عمد عقوت نواه ' لام كولم محف عا لواقم الج وي" ا 168 


أسعر الا مين دق تا اكد دمر عفد لفو مكو لك لوو لا ل بقوة ا 


قرار دق لهل لسنة 1و2" 


باصدار لانحة نظام موظفى وعيال الؤسسات ا'عامة . 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور اأؤقت ؟ 
وعلى الرسوم بقانون رم ع ؛ لسة +مو؟ بشأن شروط توظيف الأجانب والقوانين العدلة له ؛ 
وعلى القانون رقم ٠‏ اسنة ١و.ه؛‏ بشأن نظام موظ الدولة والقوانين الممدلة له ؛ 
وعلى القانون دم مه ١‏ لسنة ١96+‏ بانشاء دبوان الوظفين ٍ 


وعلى القانون ركم باخ لسنة بامية؟ باصدار قائون الؤّسسات العامة ؛ 


15571 كتوسر سنة‎ 5 ١1 نعمر بالجريدة الرعمية العدد 8؟ الصادر فى‎ )١( 


ام العدد الرابع - السنة الثانية والأربعون 


وعلى القانون رقم 115 لسنة ههة! فى شأن النعيين ف وظائف ششركات للساهمة وللؤسسات العامة ؛ 
وعلى القانون رقم 9117 لسنة ه14 باعادة تنظيم السابة الإدارية والحاكات النأديبية والقوانين 
للعدلة له ؛ 


وعلى القانون رقم ١9‏ لسنة ه4١‏ فى شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والحاكمات 
التأديبية على موظفؤى الؤسسات والهيثات العامة والشركات والجمعيات والهرئات الخاصة ؛ 

وعلى العانون رقم وو لسنة ومة! باصدار قانون العمل والقوانين العدلة له ؛ 

وعلى القانون رقم ؟ة لسة .وه.ة١‏ باصدار قانون التأمينات الاجباعة ؟ 

وعلى القانون رقم م لسئة ١9.٠‏ بشأن النأمين والمماشات لموظئ الدولة المدئين ؛ 

وعلى القانون رقم /ام لسنة ١9.٠‏ بشأن التأمين والمعاشات لمستخدى وعال الحسكومة ؛ 

وعلى القانون رقم 5+8 لسنة ١45٠‏ بتنظم المؤس مات العامة ذات الطابع الاقتصادى ؛ 

وعلى القانون رقم 6؟١‏ لسنة 191 بقصر تعبين أى شخص على وظيفة واحدة ؛ 

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 


قرر: 


مادة ؟ ‏ تسسرى أحكام النظام المرافقعلى «وظق وعيال المؤسسات الءامة ذات الطابع الاقتصادى 
والؤسسات الى يصدر بتحديدها قرار رئيس الجمهورية . 


ويائى كل حي مخالف أحكام هذا النظام بالنسبة إلى هذه المؤسسات . 
مادة ؟ ‏ ينثسر هذا القرار فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تارعٌ نشره . 
صدر برياسة الجيورية فى "٠‏ ريبع الآخر سنة 8م"1 ( 11١‏ كتوبر سنة 1951 ). 
نظام موظق وعمال المؤسسات العامة 
الباب الأول 
أحكام عامة 
مادة ١‏ بسرى على موظ المؤسسات العامة الخاضمين لأكام هذا النظام أحكام القوانين 
واانظم السارية على موظف الدولة فما لم برد بشأنه نص خاص فى هذه اللابحة . 


ويسرى على عمال اللؤسسات العامة المشار إلها التشمريمات الخاصة بعال الحسكومة فا لم يرد 
بشأنه نض خاص فى هذه اللاحة أو اللواع التى ضمها مجلس الإدارة لشئون العمال . 


قوانين وقرارات حلام 


مادة ؟ ‏ يكون ليلس إدارة الؤسسة السلطة الخولة للوزير ‏ ولديوان الموظفين ولوزارة 
الخزانة طبقاً لقانون نظام موظق الدولة ونظم العمال وقوأنين توظرف الأجانب . 

ويكون مدير الؤسسة سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة فى القوانين والنظم الخاصة 
بالوظفين والمالك . 

ولجلس الإدارة أن يعهد ببعض اختصاصاته المشار إلها فى الفقرة الأولى إلى رئيس مجلس الإدارة 
أو أحد أعضاء الجلس أو مدير المؤسسة » وللمجلس أيضاً أن يعهد بعض اختصاصات مدير الؤسسة 
المنسوص عاميها فى الفمرة الثانة إلى موظفى المؤسسة الرئيسين ‏ 


الباب المابى 
الفصل الآرل 
التعيين 
مادة © إيشترط فيمن بعين موظعاً أو مستخدماً أو عاملا : 
6 أن يكون متمتعاً مجنسية الجزورية العربة المتحدة . 
(؟) أن يكون مود السيرة حسن السمعة . 


(5 ) ألا يكون قدسيق المي عليه بمقوية جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالعوف 
أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره فى الحالتين . . 


( 4 ) ألايكون قد صدر ضده قرار تأدبى تهالى بالحزل من جهة حكومية أو مؤسسة عامة 
ولم عض على صدوره عانة أعوام على الأفل . 

(ه ) أن تبت لياقته الصحية . 

(5) أن يكون حاصلا على اللؤهل اللازم لشغل الوظيفة . 

6 توافر السن الى محددها مجلس الإدارة 1 

6 اجتاز الامتدان اللقرر لشغل الوظففة . 

ومجحوز للمؤسسة إضافة شروط أخرى بعد مواققة مجلس الإدارة بالنسبة إلى الوظائف التى تقتضى 
سعتها توافر مثل هذه الشروط . 


مادة ع يجوز لجلس الادارة ‏ عند الضرورة التعبين فى غير أدنى الدرجات ء وذلك لصالح 
العمل لإمكان الافادة من ذوى الخيرة والكفاءة الخاصة . 


35-2 العدد الرادع - السنة الثانة والأربعون 


مادة ه ‏ محوز لحاس الادارة عند الضرورة أن يقرر الإعفاء من الحصول على المؤهل العامى 
اكتفاء بالخيرة الفنية للمرشح للوظيفة وأن محدد المرتب الذى يتقاضاه المرشح وققاً للقواعد ااتى تتضمنها 
اللانحة الداخلة للمؤسسة الى تصدر بقرار من محاس الادارة إذا كان التعيين فى غير أدنى الدرجات . 
مادة > ارئيس مجلس الادارة أو من يفوضه » أن يعين موظنين مؤقتين على الاعتادات 
القى تدرج فى ميزانة المؤسة لغرض معيل وذلك بالشسروط الى .قررها بحاس الادارة . 

والموظف المؤقت فى حم هذا النص ء هو الذى .قوم عمل مؤقت ينتبى فى زءن محدد 
أو لغرض محدد . 

مادة /ا ‏ يكون التعبين فى الوظاءف التى ياغ مرتئها ١6٠٠‏ جنيه سنوي وفى الوظائف الى 
تزيد مرتها عن ذلك القدر يقرار من رئيس الجهورية . 


الفصل الثاق 


النقل والندب والاعارة 


مادة يم - مجوز تقل الموظفين من مؤسسة عامة إلى أخرى أو إلى المكومة أوهنها شرط 
مواققة الموظف » كا تجوز الإعارة أرضاً على أن تحمل اللهة المعار إليها جميع مرتيات وعلاوات 
الموظف العار . 

ومحوز أ.ضآ للمؤسسات أن تعير و:تعير موظءين من الشركات والهيعات الخاصة أو الدولة 
أو الحسكومات الأجنبية للافادة من خيرتهم بشرط موافقة الجبات الادارية الختصة فى هذا الشأن . 

مادة به مع مراعاة أحكام القانون رقم ١١8‏ لسنة ١451‏ المشار إله ‏ محوز ندب الوظاف 
من ٠ؤسسة‏ عامة إلى أخرى أو من الحكومة إلى موس-ة عامة أو العكس أو من الشسركات أو الهيئات 
الخاصة أو الدولة إلى مؤسسة عامة أو العكس » وذلك للافادة من الخيرة والكفاءة الخاصة . 


مادة ٠١‏ - محوز لالس إدارة الؤسسات أن تقوم بتعيين موظفين سابقين فى الحكومة 
أو الؤسسات أو الشركات كن يتقاضون معاشاً بشرط عدم تجاوز سن الستين إذا كانت لهم خيرة 
ودراية خاصة بالأعمال الرشحين للقيام بها فى المؤسسات على أن مجمعوا بين المكانأة اللقررة لهم 
بالمؤسسة ومعاشهم بشرط أن يقدم مدير المؤسسة مذاكرة مفصلة لنبرير ذلك تعرض على مجلس الادارة 
للنظر فى الموافقة تحقيعاً لصاللم العمل » وذلك مع مراعاة الفيود والشروط والاجراءات التى تنطلبها 
قوانين المعاشات . 

ولا بحوز ا م بين مرتب الوظفة فى المؤسسة والمعاش المكونى ‏ ولا يسرى هذا الحم 

على من جمع 0 هذه اللالحة , 


قوانين وقراراث لم 


فاده وو سد نقفا فى كل مؤسسة - بقرار من مجاس الإدارة ‏ للْنة تسمى طنة شئون 
للرظفين . وتشكل من أحد أعضاء مجاس الإدارة رئيساً ومن ثلاثة إلى حمس ة هن كبار 
' الوظفين أعضاء . 

وتسكون قراراتها بأغلية الآراء » فإذا تاوت برحم اإانب الذى منه الرئيس . 

وتولى أعمال السكرتاربة هذه في ون الأفراد أو من يهوم مقامة دوت أن كون له 
صوت معدود وصدر باحتاره قراراً من رئيس مجلس الادارة . 

مادة ١9‏ مختص للنة شئون لاوظمين بالظر فى تقل لأوظين ( اغاية المستوى الذى محدده 
محاس الإدارة ) وفى ترقياتهم ما فى ذلك الترقية بالاحتبار طبقاً لأحكام هذا النظام »كا مختص بالنظر 
فها مختص لنظره لجان شكئون الموظءين فى قانون نظام موظفى الدولة فضلا عما ي٠هده‏ إامها يماس 
الادارة دن ون . 

وترفم الاجنة قراراتها وائتراحاتها لاعمادها من رئيس محلس الإدارة أو مدير عام الؤسة وففآ 
للترار الدى يصدر من ماس الإدارة فى هذا الشأن » ولا يجوز أن يكون معتمد القرار عضواً 
فى الاحنة . 

ولا مكون قرار خجة شكون الوظافين نافذاً إلا باعماده 0 وعتير معتمداً كل قرار رفع إلى سلطة 
الاعهاد دون أن كرض عله خلال حمسة عشير يوماً من تار رقمه 6 ويخب أن يكون الاعتراض 
مسبآً وأن يعاد إلى طنة شئون لاأوظفين ومحدد لها أجلا للبت فيه فإذا انْتغى هذا الأجل دون 
أن ترقع الاجنة رأءها إلى السلطة المعتمدة أو سكت برأها السابق كان للسلطة المعتمدة أن تنخذ ماتراه 
فى هذا الشأن ويكون قرارها مائيآ . 


الفصل ألثالك 
المرتيات وإعانة غلاء المعيشة والرواتب الإضاقية 
والمكانفات والنح التشجيعية 
مادة م١1‏ - أمحدد الوظائف ف المؤسسات العامة طبتاً للجدول المرافق وذلك وفق حم السمل 
ومقتضاته . وترتب الوظائف على اختلاف أنواعها طبقاً لأعمالما ومسثولياتها والشروط الواجب 
توائرها فيمن يشدلها » رذلك رار من مجلس الإدارة . 
مادة ١4‏ - عنح الوظفون الذين يعملون فى وظائف المؤسسة خارج الخهورية الرواتب الاضائة 
الى محددها مجلس الادارة بما لا يجاوز رواتب موظق السلك السياءى . 
مادة ه؟ -.. تسرى على موظفى ومستخدى وعمال المؤسسات العامة قواعد غلاء العيشة الممررة 
بالنسبة إلى موظفى الدولة ومستخدميبا وعمالما ‏ 
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أما الوظفون والستخدمون والمال اللوجودون فى المؤسسات عند العمل هذه اللاسحة فتثدت بالنسبة 
إلهم إعانة الغلاء الى محصاون عليها إِدَا كانت تزيد عن التسب المقررة لوظفى الدولة ‏ 

مادة 9 - محوز هلس إدارة المؤسسة أن عنم الموظفين والستخدمين واامال ,لذين عماون 
فى ظروف خاصة بدل طبعة عمل محد أقصى قدره .: بز من المرتبات اللقررة للوظئف الى يشغاونها 
ويشمل بدلات الاقامة والخطر والعدوى والتفتيش . 

ومجوز بقرار جمهورى أن تزيد النسبة عن الحد الأفصى المشار إله . 

مادة ١07‏ مجوز لجلس الادارة منح بدل ثيل لبعض الوظائف الرئيسية فى حدود 
الفئات الآنة : 


مدر الؤسسة و لقف “وا لقمفاد رودي مما ال141 لالد 6م جلة سلوياً . 


نائبٍ المدير أو المدير العام المساعد ام ... ... ...كه جنه سنوياً . 
مدير إذارة .. يبت م ين ا راف جه 21 6م جنه سنوياً . 


ومجحوز لجلس_الادارة منح بدل ثيل لبعض الوظائف يمقررات أدنى مما ورد فى الفقرة الأولى . 

مادة 14 مجوز لجاس إدارة الؤسسة أن عنح مكافآات تشجمة أن يؤدى خدمات متازة 
أو أعمال تساعد على زيادة الادتاج أو خفض تكالفه أو نحسين نوعه ويقدم مدير الؤسسة لهاس 
الادارة مذ كرة تفصيلية تبين سببٍ طلب منح هذه المكانأة . 

ومجحوز أن تتعدد المكافأة التشجعية بتعدد الخدمة الممتازة أو العمل المشار إله . 

مادة 1 موز لنجلس إدارة المؤسسة أن يغرر المساهمة فى يمل نفقات الرعاية الطبة 
والاجتاعية الخاصة عوظفيها وعالما » وذلك طبماً للقواعد الى يضعها . 

الفصل الرابع 
الترقات والعلاوات 

مادة ٠؟ ‏ تكون الترقية فى الؤسسات بالأفدمية المطلقة فى عختاف الوظائف حت ما يعادل 
الدرجة الثانة فى نظام موظفى الدولة » ويجوز الس الادارات ترقية ذوى السكفاءة والذدين يظبرون 
كفاية خاصة فى العمل بالاختيار ( على أساس من التقاريو السنوية التى محدد نظمها بقرار من مجلس 
الادارة ) بنسبة .٠ه‏ ييز من الوظائف الشاغرة حت مايعادل الدرجه الثانية أما الترقبة إلى ما بعد هذه 
اللدرجة فتكون بالاختيار حسب الكفاءة والقدرة . 

مادة +١‏ - مجوز لجلس الادار ة منح الممتاز.ن من ااوظفين والعال علاوات استثنائة تعادل 
علاوة واحدة فى الدرجة الواحدة وذلك ان يذل جبدآ خاصآ محقق للمؤسسة رعحاً أو اقتصاد؟ 
فى الفقات أو زيادة فى الانتاج ولابخير منح العلاوات الاستثنائية من مواعيد استحقاق العلاوة العادية . 


قوانين وقراراث اسمس 


الفصل الخامس 


الاجازات 


مادة  «‏ تكو ن السنة الملاد.ة من أول ينار إلى آخر ديسمبر قاعدة لاحتساب الإجازات 
الى عنح للموظفين والتخدمين والعال . 

مادة © يقرر مجلس الإدارة قواعد ومدد منحالإجازات الاعتيادية والمرضية لجيع الدرجات 
لموظئين والعيال . 

مادة 4؟ ‏ مجوز منح الوظفين والمال إجازات استثنائية عرتب أو بنسبة منه أو بغير مرتب 
حسب الأحوال الى براها مجلس الادارة . 

مادة ٠‏ - للجهة الطبة التى محددها مجلس الادارة منص الاجازات المرضية لموظق المؤسسة » 
ومحوز لجلس الإدارة تقرير قواعد الاجازات المرطية والجبة الطبية المختصة بم الاجارة الرضية 
بالنسة إلى العمال وفقاً للتواعد الواردة فى قانون عمد العمل الفردى وبالفتات المقررة فه . 

مادة ؟ - يضع مجلس الادارة نظاماً لإجازات الوظفات والماملات فى حالة الوع » وذلك 
بعرتب كامل محد أقمى هع يوماً فى السنة . 


الفصل السادس 
التدريب والبعئات 
مادة /ا؟ ‏ يضع مجلس إدارة المؤسسة نظام لتدريبالموظفين واامال للقيام بأعمال وظاثفرم » 


كا يقر البعثات العلية داخل الجوورية وخارجها والرواتب الإضافة الق عنم فى هذه المالات 
يما لا يجاوز رواتب السلك السياسى . 


الفصل السابع 
نظام تأديب الوظفين 
مادة يم؟ - مع عدم الاخلال بالأحكام الواردة فى قوانين النياية الادارية يضع مجلس إدارة 


كل مؤسسة النظام الخاص بتأديب الوظفين والستخدمين والمال ونظام التحقيق فى الشكاوى 
والخالفات الفنية والمالية والادارية . 
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الياب الثلث 
المال 
الفصل الأول 
التعيين و'اترق و"علاوات 
مادة و؟ - تنشأ فى كل مؤسسة لة لشئون العال بقرار من يملس الادارة محدد السلطات 
الخاصة بها فى تعين العمال وترقيتهم ونقلهم وتأديمهم وذلك طبقآ للقواعد التى يضعها محاس الإدارة 
فى هذا الشأن , ويمحوز لحاس الادارة للاستفادة من ذوى الخبرة والكفاءة الخاصة استشاء بعض 
العال من شروط التعيين : 
مادة .م يوضع العامل نحت الاختبار ادة ثلائة شهور من تارع تسامه العمل وتقرر صلاحيته 
فى نهاية مدة الاختبار وفنا للظام الذى تقرره المؤسسة . 
مادة وم ل يضع محاس إدارة كل مؤسسة نظام للفئات الى يعين فا العيال طبقا لكفاءتهم 
وخبرتهم » وكذلك ضع نظاما لاترق من فئة لأخرى و دلك نظاما لمنح العلاوات الدورية والاستشائة . 


مادة وب عنح العامل أول مربوط الفثة المرق إليها أو علاوة من علاواتها أسهما 1 كثر . 


الياب الر ابع 
حم انتقالى 
مادة خم - تعادل وظائف المؤسسات العامة بالوظائف الواردة فى الحدول المرائق ويصدر 
بهذا التعادل قرار من نائب رئيس اجبورية للاؤسسات ٠‏ بناء على اقتراح مجلس إدارة الؤسسة وعنح 
الوظفون المرتبات ا'تى محددها القرار الصادر بتسوية حالاتهم طبقاً للتعادل اللنصوص عليه فى الفقرة 
قيها فى التسوية » مرتبانمم التى يتقاضونها فعلا وذلك بصغفة شخصية على أن تستهلك الزيادة من العلاوات 
الدورية أو علاوات الترقة . 


قوانين وقرارات فا 


جدول الدرجات والمرتبات والوظائف 


أولا ‏ الوظائف العلا ( التوجهة ) : 


الدرجة المقايلة المرتب29) الوظيفة20) 


درجة ققازة ا ال ال اع ا أل ععها 
5255 | مدير المؤسسة12) 

وكل وزارة ل ل م ل ...| .مهو 

وكل مساعد .. .. ل ل .| 18.66 

مدير عأم ... ... لنت م لي امه 03 ل ع 

وكل وزارة .بت ل ل ات ...| ٠.ها‏ ا 

وكلؤزارة مناعدا ع مر امنا | 62غ] أ 7 

مدير عام ملل عله عنم للم الملل #6[ حسم 0 أ مدير التتفيذ 

أقلى .د ل ل ل ل لل الم عكة - .1ل ا 


. يبدأ أعلى مستوى فى الوظائف العايا فى لاؤسسات من درحة مدير الؤسسة‎ )١( 

(؟) يتوقف محديد مرتب مدير المؤسسة حسب حجم المؤسسة والشسركات التابعة لما ومدى إتتا<يا ومستوى 
أرباحها وأهمية الأعمال الى تقوم بها . 

(؟) يكون الحد الأعلى لمرتب مدير الؤسسة هو الرأس الحرى لقاعدة تسلسل الوظائف العليا فيها . 

(4) وهو التصب التالى لمدير عام المؤسسة . 
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سوسس جسسج م مله 


ثانا الوظائف الفنة والوظائف الادارية المالة ( وظائف التنفذ ) : 


الدرجة المقابلة المرتب السئوى الوظة(0) 


حمية 


الأولى ا مه عع ا وان ٠‏ انا عكلة د ءعؤ١ا‏ مدير إدارة ( 
الثانية ا ا 2 اد كد د وب 
الثالثة ماه اوه حل وك او ووه دواداة .عم يد ءاره رئيس قم ١‏ 
الرائية ٠"‏ يجفا لوقا اللا عأمة | 7 لمعاو حك مجاه وات 
اطائهة: .ذه و د ا ا ا ده .بدا ولمع وحدة عمل 


السادسة ... ... فت كفو امه .ما ...م د« 8 


ثالثا ‏ الوظائف الفنة المتوسطة : 


الدرجة القابة ' المرتب السنوى الوظيفة 


حدية 


5 


إلثاكة حي بوت لدي اه ل امل .عه سد م يريا رئيس فرع ١‏ 


الراسة' ... ... 0 0 207070 ."مع ساءعه رئيس فرع ب 
الخامسة ... ع عن م عميامه .ال لاع ملاحظ ١‏ 

السادوسة ... .. ين .نت ين .نت ها .رن 
الناضة عيض مضا ريه ابه ع ع وووجوة فنى ! 
القاطة” مودعم نام ا وم بعمة ٠٠.‏ موا فقى ب 


)١(‏ ف المؤسسات المامة الى يكون مديرها يدرجة وكيل وزارة مساعد ونائب المدير طوحة ة مدير هام س 
ببدأ التسلسل ف الوظائف التنفيذية من الدرجة الأول . 

وف المؤسسات الى يكون مديرها بدرجة مدير عام ونائبه بالدرجة الأولى - يبدأ التسامل فى الوظائف 
التنفيذة من الارجة الثائية ‏ 


ثوانين وفراراث 1 بام 


رابما ‏ الوظائف الكتابة : 


الدرحة المعاءلة المرتب السنوى 
الثالة .| 460ه ءيرب 
الرابعة ١‏ لوقه 
الخامسة ... 8 لسن لكف 
الساوسة . اللءل| عرز مونم 
الساعة ... 45 د غع.م 
الثامنة مدهلا واب 


قرار دم ٠‏ لسنة 0021© 
بتنظم الإدارات القانونية فى المؤسمات العامة 


رئيس الأهورية 

- الاطلاح على القانون رتم ؟” لسنة 7#«م.ة١‏ بإصدار 'قانون المؤسسات العامة والقوانين 
المعدلة له ؟ 

وعلى القانون دم 6؟ لسنة .عجوا بتنظم الؤسسات العامة ذاث الطابع الاتتصادى ؟ 

وعلى القرار الجهورى دم ١68‏ لسنة ١4.ة؟‏ باصدار لاحة موظنى وعمال الؤسسات العامة ؛ 

وبناء على ما ارتآه محلس الدولة ؛ 

قرر : 

مادة ١‏ تسرى أحكام هذا القرار على المؤسسات الق سيرى فى شأنها القرار ابتهورى 
رقم م160 لسنة 1941 سالف الذاكر . 

مادة ؟ - تنشأ فى كل مؤسسة من الؤسساتالشار إليها فى المادة السابقة إدارةقانوئية مص 
مباشرة القضايا الى ترفع من المؤسسة أو الشسركات النابعة لها أو التى ترفع عليها , 5 مختص بابداء 
الفتاوى والآراء القانونية التى يتطلبيا سير العمل » وصياغة الواح والمقود وإبداء الرأى فيها م تتولى 


. ١951١ كتوير سنة‎ 5 8١ نشر بالجريدة الرسمية المدد 545 الصادر ى‎ )١( 
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إجراء التحقيقات الى تكلف بإجرائها » ومراقبة تطبيق المؤسسة أو الشركة للقوانين واللواج 


والأنظمة السارية . 
وتكون الإدارة المذكورة مسثولة عن مباشرة كافة هذه الاختصاصات أمام.رئيس مجلس إدارة 
المؤسسمة . 


مادة م« يضع محاس إدارة المؤسسة لالحة بنظام العمل فى الإدارة لذ كورة و وترتيب الوظائئف 
والدرجات فيا فى حدود القواعد القررة فى القرار الجبورى م2 م0 | لسنة 19.41 بإصدار لاحة 
نظاى موظفى وعمال المؤسسات العامة . 

وصدر مهذه اللاحة قرار جمهررى . 

مادة ع - محوز هلس الاإدارة التعين فى غير 1 الدر ع 5 اعاة الخدمة السايقة والخرة 
الخاصة للمهرنين فى هذه الإدارة . 

مادة ه ‏ مجوز لجلس الادارة أن عنح بدلات طببعة عمل ومكانات تشسيعية لمن ببدون نشاطا 
ظاهرا فى خدمة الفضايا والسائل التى اشروئها وذلك مع مراعاة الأحكام التى تتضمنها لاعحة نظام 
موظن وعمال الؤسسات العامة المشار إليها . 

مادة مجوز لولس إدارةالؤسسة تبعآ لمقتضات العمل فى الششركات الى تثسرف عليها وعوافقة 
هذه الشركات أن مخصص على حسانها مندوبا أو أ كثر من الإدارة القانونية الملحقة ها للعمل فى مقر 
هذه الششركات لمدة يتفق عليها لمتابعة الأعمال القانونية المنصوص عليها فى المادة الثانية . 

مادة ب تكون المندوب الشار إله فى المادة السابقة مسئولا عن أعماله فى خدمة الشركة أمام 
رئيس مجلس إدارة الشركة ء كا تكون مكافأته عن أعماله التى ,برذ نشاطه فيها بقرار من مجلس 
إدارة الشركة » وللمندوب المق فى الرجوع إلى الادارة القانونية التابع لما فى المؤسسة للاستمانة بها 
في السائل والموضوعات ذات الأهمية الخاصة . 

مادة يم - لا مجوز تقل موظق الادارة القانونية الفنيين من وظائفهم إلى أية وظائف أخرى فى 
المؤسة إلا عمواقعهم : 

مادة به - على موظالادارات القانونية فى المؤسسات المشار إليها مراعاة أصول الهنة والالرَام 
يواجباتها وكدامها . وقى حالة مخالفتها نسرى وىشأهم ‏ فضلا عن القوانين الخاصة فى هذا الشأن ‏ 
المقويات التأدبية النى تتضمنها لاحة نظام موظنى وعمال المؤسسات العامة الشار إليها والأحكام الى 
تتضمنها اللامحة الداخلية النسوص عليبا فى المادة ؟ ولا محول ذلك دون امحاذ الاجراءات النائية 
أو الطالية بالتعويض الدنى عند الاقتضاء . 


مادة ٠١‏ س استثناء من أحكام المادة؟ محوز إنشاء إدارات قانونية فى بعضالشركات إذا 'تطلب 


قوانين وقراراتث لحف 


طبعة العمل فيها أواحت.اجاتها التخصصة ذلك » أو إذاكان يتبعبا » عند صدور هذا القرار » إدارات 
قانونة تتولى الاختصاص المشار إله فى المادة المذ كورة . 
وكذلك محوز أن :سمح المؤسسات وللشركات بالتعاقد مع مكاتب الحامين ٠‏ وذلك فى الأحوال 
الى يتطلبها العمل بالنسبة إلى تمارسة بعض الشئون القانونة ااتى تتطلب مخصصا معبنا أو صفة بالاعتاد 
من الجهات المتعاقدة مع المؤسسات والشسركات اللمشار إليها . 
. مادة ١؛‏ ينشسر هذا القرار فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من نارحم نثيره . 


صدر برياسة اخهورية فى يم جمادى الأولى سنة 159/١‏ ( .18 أ كتوبر سنة 1831 ) . 


قرار رقم 1554 لسنة 0941© 
بإصدار لامحة نظام موظئى وعمال الششركات 

رئس الهورءة 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؟ 

وعلى القانون رقم 5 اسنة غه.1 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات 
التوصية بالأسهم والثركات ذات المسئولية الحدودة والقوانين المعدلة له ؛ 

وعلى القانون رقم ١١#‏ لسنة مم4١‏ فى شأن التعيين فى وظائف شركات المساهمة 
والمؤسسات العامة ؛ 


وعللى القانون رقم ١17‏ أسنة رمة؟ بإعادة تنظيم النبابة الإدارية والحاككات النأديية والعوانين 
المعدلة له ؛ 


وعلى القانون رقم ١9‏ لسنة وهة١‏ فى شأن سريان أحكام قانون النياية الإدارية والحامات 
التأديبية على عض موظئ المؤسسات والميثات العامة والشمركات والجعيات والميئات الخاصة ؛ 

وعلى القانون رقم ١ه‏ لسنة ه46١‏ بإصدار قانون العمل والقوانين المعدلة له ؛ 

وط القانون رقم ؟ة لسنة .م١‏ بإصدار قانون التآمينات الاجتاعة والقوانين العدلة له ؟ 

وعلى القانون رقم ؟ لسنة .كوا بتنظم المؤسسات العامة ذات الطاببع الاقتصادى ؟؛ 

وعلى القانون رقم !١‏ لسنة 195١‏ ؛ 


وعلى القرار الخوورى رقم م6١‏ لسئة 9جية؟ باصدار لامحة نظام موظئ وعمال الؤسسات العامة ؛ 


١951 أ كتوبر سنة‎ 7١ ؟ الصادر فى‎ ٠ نعمر بالجريدة الرسمية العدد‎ )١( 


كران العدد الرابع س السنة الثانة والأرسون 


وبناء على ما ارتآه يحلس الدولة ؛ 
قرر : 

مادة ١‏ - تسسرى أحكام النظام المراقق على موظنى وعمال الشسركات الى تتبع الؤسسات الى 
يسرى عذها قرار رئيس الخبورية رقم م67١‏ لسنة ١151‏ الشار إليه والشركات الى يصدر بإخضاعبا 
لأحكامه قرار جمبورى . 

مادة ؟ ينشسر هذا القرار فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تارع مره . 

صدر برياسة الخخهورية فى 11 جمادى الأولى سنة +1 ( 1*1 كتوير سنة 1551 ). 

نظام موظئ وعمال الشركات 
الباب الاول 
أحكام عامة 

مادة ١‏ - ,سرى على موظفى وعمال الشركات الشخاضمين لأحكام هذا النظام أحكام قوانين العمل 
والتأمينات الاجماعية والقرارات للتماقة بها مالم يرد بشأنه نس خاص ف هذه اللانحة يكون | كثر 
سخاء بالنسبة لحم و.عتبر هذا النظام جزءاً متمما لمقد العمل . 

مادة ؟ ‏ يضع مجلس إدارة الشركة جدولا بالوظائف الى يعتبر شاغلوها من الوظفين والى 
عتير شاغاوها من اعمال ١‏ 

مادة ع -- يضع مجاس .دارة الشركة جدولا لترتيب الوظائف يتضمن وصف كل وظيفة و محديد 
واجبماتها وم*وابام! والاشتراطات الواجب توافرها فحن يشغلها وتقييمها وتصنيفها فى فئات 
أو مجموعات مع وضع الحد الأدنى والأعلى لمرتبات كل فئة أو مجموعة » وذلك مع مراعاة أحكام 
الجدول المرافق ‏ 

مادة ع - بحب أن يتضمن المقد للبرم بين الشركة والموظف أو العامل النص على أن أحكام 
هذه اللائحة والتعلمات الى تصدرها الشركة فما يتعلق بتنظم العمل تعتبر جزءا متما للعقد . 

مأدة م س تشكل لنة لشئون الموظفين وااممال بعرار من رئس محاس الادارة برثاسة أحد 
أعضاء محلس الإدارة وعضوية ثلائة من مديرى الوظائف الرئيسية » ويمكن أن .ضاف إلى أعضاء 
اللجنة من يرى مجلس الادارة إضافتهم من مديرى الوظائف الرئيسية الآخرين ومن مديرى الإدارات 
وتتاشر هذه اللجنة الاختصاصات الْخولة لا عقتضى أحكام هذه اللاحة . وتطدق على كيفية انمقاد 
اللجنة وإصدار قراراتها الأحكام التعلقة ععدلس الادارة . 


ومحوز لمجلس الادارة مخالفة لجة ؟ شثون الموظفين بقرار مسيب 3 


قوانين وقراراث باحس 


مادة .+ - منص -لنة شثون الوظفين والمال بالنظر فى تفل للوظفين والمال وترقيتهم والملاوات 
وكل ما يعرض علها من شئون للوظفين والعمال ومشا كلهم . 
ويعتمد مجلس الإدارة قرارات لجنة شئون للوظفين والمال وله وأن مخالفها قرارات مسفية . 


الباب الثانى 
تعيين الموظفين والعال 

مادة ب« يشترط فين يعين موظباً أو عاملا قى الشركة ما يأفى : 

١(‏ ) أن يكون متمتعاً محنسة الجهورة العربية النحدة أو جنسية إحدىالدول العربة التى تعامل 
الجهورية العربة للتحدة بامثل . 

(؟) أن يكون مود السيرة حسن السمعة . 

(") ألا يكون قد سبق الحسيم عليه يعقوية جنائئة أو بعقوية مقيدة للحرية.فى جرعة عخلة بالتعرف 
أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره . 

(: ) أن مجتاز ينجاح الاختبارات التى قد ترى الشركة إجراءها . 

(ه ) أن تبت لياقنه ميا بعمرفة الجهة الطبية التى تحددها الشركة . 

(5 ) أن يكون حاصلا على للؤهل المامى أو المبرَة للطلوية لشغل الوظيفة فيا عدا العينين بقرار 
جمهورى . 

ومحوز إضافة شروط أخرى أو الإعفاء من بعض هذه الشسروط بقرار من مجلس الإدارة . 

مادة م يكون التعيين فى الوظائف الرئيسية التى يقل مرتيها عن ١6٠٠‏ جنه سنويا وتعبين 
مديرى الإدارات بقرار من مجلس إدارة الشركة . أما الى يلغ مرتبها 16٠٠‏ جنيه سنوي فأ كثر 
فيكون التعبين فيها بقرار جمهورى . 

ويكون تعين للوظفين والعال الذين يقل مستوام عن رؤساء الأقسام 'بقرار من رئيس مجلس 
الإدارة بناء على اقتراح لجان الاختبار الصادر بتشكيلها قرار من مجلس إدارة الشركة . 

وبحوز لنغجلس الإدارة - استثناء من الفقرة الثانة ‏ أن يفوض مدير الشركة ومديرى 
الوظائف الرئيسية ومديرى الإدارات فى سلطات تين بعض فتات الموظفين والممال » وذلك حسب 
احشاجات العمل . ْ 

مادة ه - يوضع للوظف أو العامل محت الاختبار لمدة ثلائة أشهر من تارم قله العمل 
وتقرر صلاحيتة فى نهابة عله الاحتبار وقعاً الظام الذى بقرره مجاس إدارة الشركة مع وجوب 
مراعاة التثبت من الصلاحية للعمل وحسئ الأخلاق وطاعة الرؤساء والتعاون مع الزملاء . 


رم العدد الرابع السئة الثانة والأرعون 


مادة 1١‏ مع مراعاة أحكام الجدول للرافق » محوز لهاس إدارة الشركة عند الضشرورة ‏ 
التعبين فى غير أدتى الفئات أو فى غير الحد الأدتى لما لصالم الإنتاج ولإمكان الإفادة من ذوى الخبرة 
والكفاءة الخاصة . 

الباب الثالك 

مادة ةو وز هلس الإدارة أن عنح الوظفين والممال من الذين .عملون فى ظزوف خاصة 
بدل طبيعة عمل بمحد أقصى قدره .ه ي/ز من الرتبات المقررة للوظائف الى يشغاونها » ويشمل بدلات 
الإقامة والصحراء والاغتراب والطر والمعدوى والتفتيش 0 ط أن تعتمدك قرار مجاس الإدارة فى هدا 
الشأن بقرار من مجلس إدارة الؤسسة الى تتبعها الشركة . 

ومحوز زيادة الحد الأقصى المشار إليه بقرار جمهورى . 

مادة  1«‏ عنح الوظفون الذين يعملون خارج امهورية الرؤاتب الإضافية التى محددها مجلس 
الإدارة عا لا يحاوز رواتب موظنى السلك الساسى 7 

مادة ١‏ س مجوز لجلى إدارة الشركة تقرير بدل ثيل لبعض الوظائف الرئيسية بشرط 
ألا تحاوز ...م جنيه سنويا على أن تمد هذا القرار من محاس إدارة المؤسسة التى تتبعها الشركة 
ومحوز بقرار جمهورى يجاوز هذا الحد. 

مادة غ؟ ‏ صدر مجلس الادارة ناء عل اقتراح اللحزة اللصوص علمها فى الادة الخامسة حدولا 
بفئات إعانة غلاء المعيشة الى تضاف إلى المرتب الأساسى للموظف أو العامل . 

على أن يعتمد الجدول من مجلس إدارة الؤسسة التابعة لما الشركة . 

مادة ه١1‏ س محوز هلس إدارة الشركة منح مكافآت تشيعية الموظفين والعال الذين يؤدون 
خدمات ممتازة أو أعمال تساعد على زيادة الانتاج أو خفض تكاليفه .كا يجوز منح هذهالمكافأة لمن 
يقوم بأعمال أو بمحوث أو دراسات تؤدى إلى محسين الانتاج أو ابتكار أنواع جديدة منه . 

مادة ١‏ محوز عوافقة مجاس إدارة الشركة منح موظفيها وعمالها منح إتناج سنوية ويقرر 
مواعيد ونظام صرفها » وذلك إذا حةقتالشركة أرباحا يرجع الفضل الأ كير فى محقيقها إلى مجهودات 
موظفى الشركة وعمالها . وبراعى عذد تقربر هذه الم نسية زيادة هذه الأرباح عن معدهًا السنوى . 

على أن يعتمد ذلك من محلس إدارة المؤسسة التابعة لما الشركة . 


قوانين وقرزارات ولوف 


الباب الرايع 
الترقيات والعلاوات 

مادة باو سس لا نحوز الترقة إلا لوظفة خاللية » وتكون الرقة بالاختبار على أساس الكناءة 

إ/سا 0 
طيقا للتقارير الدورية عنالموظف أو العامل » وترفع كشوف المرشحين بعد إعدادها على هذا الأساس » 
إلى مجلس إدارة الشركة . 

مادة م١‏ محوز للسلطة الختصة بالترقبة أن تعبد إلى أى موظف أو عامل بأعمال وظيفة أعلى 
إلى أن يتم شغل هذه الوظيفة طبقاً لأحكام هذه اللاسحة » وذلك للدة أقصاها سنة . 

مادة 1 نم الموظف أو العامل اللرق إلى وظيفة أعلى أول مربوط الفئة اللقررة لوظيفته 
أو علاوة واحدة من علاوات الوظيفة المرق إلمها أسهما أ كير . 

مادة »٠‏ - يقرر مجلس الإدارة فى حتام كل سنة مالية مبدأ منح العلاوات أو عدم منحها 
بالنسبة إلى جمع الموظفين والعال . 

مادة *١‏ - يشترط فى منح العلاوة أن يكون الموظف أو العامل حاصلا على تقدير مقبول على 
الأقل فى متوسط التقارير الدورية لآخر سنة . وأن يكون قد مغى على تصينه فى خدمة الشركة سنة 
كاملة بما فيها فترة الاختبار . 

تقارير النشاط 

مادة ؟* - ينشأ لكل موظف أو عامل ملف محفظ فيه البيانات واللمعلومات الخاصة به تما 
كون متصلا بوظيفته َ 

مادة 7#« - يقدم عن كل موظف أو عامل تقرير شامل لإنتاجه وساوكه ومحدد مجلس 
الإدارة ‏ الفترة الدورية الى يقدم عنها هذا التقرير . 

ويكون تقدير الكفاءة بدرجة : ممتاز -- جيد - مقبول س ضعيف . 

مادة 4؟ ‏ مضع لنظامالتقارير الدورية جنيع الموظفين والعمال عدا شاغلى الوظائف الرئيسية » 
ومحوز لجلس الإدارة أن .قرر إخضاع بعض طوائف من شاغلى الوظائف الرئيسية لمذا النظام . 

مادة م» - بعد التقرير كتابة بواسطةالرئيس الباثير » ويقدم عن طرءق مدير الإدارة الختص 
بعد إبداء رأيه كتابة عليه ويعرض التقرير على لجنة شئون الموظفين والعال ‏ 


مادة + - مخطر الموظف أو العامل المقدم عنة تقر ير بدرجة ضعيف مهدا التقرير 0 وحوز 


ع عسو العدد الرامع السنة الثانة والأربعون 


توض مح أسياب هذا التقرير مشافية وله حق النظل من هذا التقدير فى مدة أقصاها أسبوع إلى مدير 
الشركة لات فه . 

وبحوز نقل الوظف أو العامل الذى يقدمعنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف إلى وظفة أخرى 
تتلاءم مع استعداده . 


مجلس الادار 5 


التعل والندب و الإعار 5 و اليعثات 

مادة با ل محوز :هل الموظف أو العامل أو ندبه من جهة إلى أخرى أو من وظفة إلى أخرى 
فى الستوى الوظئى ذاته مما يتمع محت إشسراف هذه السلطة . 

مادة يم؟ ‏ تكون إعارة أى موظف أو عامل بالتسركة لمدة عام واحد عواققة مجلس الإدارة , 
ووز تحديد هذه الإعارة ححيث لا محاوز مدة الإعارة فى مموعءرا ثلاث سنوات . وششرط أن تتحمل 
الجهة المعار إلمها بكافة الانترامات اللالة , و نحسب مدة الإعارة فى حساب المعاش . 

ومحوز للدشركة شغل الوظيفة خلال مدة الإعارة يعقد محدد الدة . 

ونجب أن روانق للوظف أو العامل كتابة على الإعارة . 

مادة و؟ ب ضع مولس الإدارة نظامآ وشر و ط أللبعثات والاجازات الدراسة محرث حدق إنادة 
الشركة منه . 


الناب ١‏ 
لباب لابع 
مواعيد العمل والاجازات 


مادة .م ب محدد مواعيد العمل ( صيفاً وشتاء ) بعرار هن رئيس اس الإدارة أو من لبه . 

مادة ١خ‏ سس بعلمد ردس مجاس الإدارة نظام لإئيات حدور الموظفين والميال وانصراةىم 7 

مادة ؟م ‏ أيام العمل فى الأسوع وساعاته محددها جاس إدارة الشركة وفقا لمقتضيات العمل 
وفى دود الموانين والقرارات النظمة لشئون امل . 

مادة عم تحسب السنة الملادية من أو ل ينابر إلى آخر دسههير قاعدة لاحتساب الاجازات 
التق تمنح للموظفين والمال . وتدخل أيام المطلات الرسمية عن مدة الإجازة إذا مخلايا . 


قوانين وقرارات - 


مادة عخ لا رز ركس مداس الآدارة قواعد منح الاجازات الاعتادية والعرضة والمرضة 
للموظمين والعيال ووز تقرر إجازة لأداء فرضة الحج على آلا عنح سوى مرة واحدة طوال مدة 
الخدمة 17 بحوز لس الإدارة ملح الاحازات الاسندائة عرتب أو بنسية منهة أو غير مرتب حسب 
الأحوال الى يراها . 

مادة وم يضع مجلس الإدارة القواعد الخاصة باجازات الموظفات والعاملات فى حالة الوضع 
وذلك عرتب كامل لمدة ١ه‏ .وما في السنة . 

مادة م ل محدد مجلس الإدارة قواعد مصار.ف الاتتقان وبدل السفر واستحقاقها وكفية 
نايا 

مادة بم براعى هحاس الإدارة التواعد الغانونة المقررة بالنسبة إلى أداء الخدمة العسكرية 
أو الاستدعاء للاحتاط . 


الباب الثامن 
الواجمات والجزاءات 

مادة رم على الموظف أو العامل مراعاة : 

. مواعيد العمل‎ )1١( 

ب) عدم التغيب عن العمل إلا بإذن كتابى من رئيسه السثول . 

(ج) على الموظف القيام بتأدية العمل المنوط به بدقة وأمانة وتخصيص وقت العمل الرسمى لأداء 
واجه . 

(د) الحافظة على أموال الشركة وممتلكاتها محافظنه على أمواله الخاصة . 

(ه) إلاغ الشركة بكل تغرير يطرأ على حالنه الاجماعية خلال سبعة أيام من تارعم الغير . 

(و) إلاغ التمركة عن عنوان سكنه وكل تغير فيه . 

6 عدم الاحتفاظ بأصل أية ورقة من الأور'ق الخاصة بالسمل . 

(ح) عدم الافضاء بمعلومات عن المسائلل الى يتبغى أن تظل سرية يطبيعتها أو مقتضى تعلمات 
خاصة ويظل الالزام بالكمان قانما بعد انتهاء الخدمة ٠‏ 

مادة بوم - لا موز لأى موظف أو عامل : 

)١(‏ أن يجمم بان وظرفته وبين أى عمل آخر يؤديه إذاكان هذا العمل يؤٌدى إلى الاخلال 
بوظيفته أو لا يتفق مع مقتضيانها . 


5< السد الرابع ‏ السنة الثانة ورالأبسون 


(ب) أن يؤدىأعمالا للغير بأجر أو بدون أجر وو فى غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن خاص 
من رئيس مجلس الإدارة » وذلك فى الحدود الى تحبزها العوانين . 

6 أن بزاول باسمه الأعمال التجارية . 

6 قول أبة مكافأة أو عمولة أو هدرة من أى نوع لقاء قيامه بواجبات وظقته . 

(ه) أن يشترك فى تأسيس شركات عارس نفس نشاط الشمركة الى يعمل بها . 

مادة ٠‏ - كل موظف أو عامل مخالف أحكام هذه اللاححة أو التملبات أو الأوامر الصادرة 
إللِه من الشركة أو من رؤسائه » أو مخرج على مقتضى الواجب فى أداء وظيفته يعاقب تأديبيا » وذلك 
مع عدم الاخلال بالأحكام الواردة فى قوانين النبابة الإدارية ولا بالحق فى إقامة الدعوى الدنة 
والنائة عند الاقتضاء . 

مادة اع - الجزاءات الى محوز توقعها على الموظفين والعال عى : 

)1( الإندار . 

6 الخصم من المرتب 1 

(؟) الوقف عن العمل بدون مرتب . 

( : ) الحرمان من الملاوات والترق أو تأجيل معلاوات والترق . 

(ه) الفصل من الخدمة مع صرف المكافأة كلبا أو بعضها أو الحرمان منها ويضع مجلس 
إدارة الشمركة لانحة للجزاءات وشروط توقيعها تعتبر جزءا متما لحذه اللاحة كا محدد السلطاتالختصة 

يتوقيعها بالنسبة إلى المستويات الختلفة وذلك مع مراعاة قوانين النيابة الإدارية وقانون العمل . 
مادة ؟ س يضع مجلس إدارة الشيركة نظاما للتحقيق يكفل تهيثة الفرصة للموظف أو العامل 


الباب التاسع 

اتباء الخدمة 
مادة مع - تنتهى خدمة الموظف أو العامل بأحد الأسباب الآئة : 
)١(‏ إذا فقد أحد السروط المشار إلها فى المادة /ا . 
( ؟ ) جاوز السن القانونية الى محدد بقرار من رئيس مجلس الإدارة . 
(" ) عدم اللياقة للخدمة ميا . 


(4) افمل . 
(ه) الاستقالة 


(5) الانقطاع المتصل عن العمل مدة ١6‏ يوما دون عر مقبول . 

6 لاتقطاع عن العمل يسبب اارض على النحو الذى يقَضى به قانون العمل . 

(+) الوفاة . 

مادة غم يضع مجلس إدارة التمركة الفواعد الخاصة بصرف إعانات لمواجهة نفقات الجنازة 
أو المصاريف الخاصة تقل المثة فى حالة وفاة الموظف أو العامل . 


الباب الماش : 
أحكام ختامية 
مادة مع ب اسكل موظف أو عامل حق تقد اقتراحات تتصل بنشاط الشركة » ويجحوز منح 
مكافأة للمقترح فى حالة قبول العمل باقتراحه . 
مادة +4 -حق.الشسكوى والتظل مكفول يع الموظفين-والعال . 
مادة باغ نكون الاختراعات التى ببتكرها الموظف أو العامل أثناء تأدية أعمال وظيفته 
أو بسدبها ملكا الشركة فى الحالات الآتة : 
(1) إذا كان الاختراع نتيجة لتجارب كلف بها . 


(ب) إذا كان داخلا فى نطاق واجبات الوظيفة . 


اس العدد الرابع القنة الثانة والأربعون 


جدول المرتيات الأساسية : 


الوظ نف والكادر © المرتب0© 
مدير عام الشركة ونوابه ومديرو الصانع كه - ...7 جذه سنويا 
77 


الكادر العالى ( قنى ل إدارى ) ٠‏ لس .عع١‏ جنيها سنويا 


الكادر اللمتوسط ( فى كانى) م١٠‏ - ١لا‏ جننها سنويا 
( ومجحوز بالنسبة لذوى اليرة الفنة 
الممتازة أن بزاد الحد الأقصى إلى .تيه 
جنيها سئويا ) . 


 لودجلا محديد الوظائف حسب طبيعة العمل فى العسركات وتلتزم الحدين الأدنى والأقصى الواردين فى‎ )١( 


(؟) يحتفظ من تزبد مرتبانهممن الموظفين عن الحدود المشار ليها وكذلك من تحدد فئات مرنياتهم من العمال 
بحد أدتى من يتقاشونه فملا عند صدور هذا النظام يمرتباتهم وأجورثم الحالية بصفه شخصية . 


قوانين وقرارات 6 


فراراات و زارب 
وزارة الرقتصار 


قرار رقم 111/6 لسنة "3 
تعديل اللادة ١#‏ من الفرار الوزارى رقم مم١١‏ لسنة أكة١ا‏ 
باللاحة التنفيذية للقانون رقم ١١٠7‏ لسنة 1951 ببعض 
الأحكام الخاصة يتنظيم أعمال الوكالة النجارية 
وزر الاقتصاد 
بعد الاطلاع على القانون رقم ١٠١/‏ لسنة 1851 ببعض الا حكام الخاصة بتنظمأ عمال الوكالة التجارية ؟ 
وعلى القرار الوزارى رقم م١٠١‏ لسنة ١و؟‏ باللاأمة النفيذية للقايون الشار إليه ؛ 


وطى ما ارنآء ملس الدولة ؛ 


قفرر : 

مادة ١‏ إستبدل ينص الادة ١#‏ من القرار الوزارى رقم مم١١‏ لسنة ١851‏ الشار إليه 
النص الأنى 

« مادة مو - تعطى مهلة لتنفيد أحكام المادة “ا من القانون رقم /ا٠١‏ لسنة ١451‏ المشار إله 
مدتها سنة من تار العمل به وتننهى فى .؟ يوليه سنة ١4‏ للوكلاء النجاريين الذين تتوافر فيوم 
الشروط اانصوص عليها ق المادة ؟ مئ القانون رقم غ؟ لسنة بإمة ١‏ الملغى ولا تزال قرودثم قاعة 
فى السجل المنصوص عله فى اللادة ١‏ مئنه . 

أما الوكلاء التجاريون الذدين لا تتوافر فمهم الشروط النصوص عليها فى المادة ٠‏ من القانرن 
رقم غ؟ لسنة 14617 الملغى فتتتهى مهلتهم فى النار عن الذى تنتهى فيه المرلة التى أعطيت لمم وفقاً لأحكام 
المادة م من الغانون المذ كور . 

مادة  »‏ ينثر هذا القرار فى الوقائع المصرية ٠‏ ويعمل به من تارع نثمره . 


تحريراً فى 1١‏ جمادى الأولى سنة 3١ ( ١181‏ أ كتوير سنة 1551 ) . 


. 1551 كتوير سنة‎ 3 5١ نر بالجريدة الرسمية العدد ٠ه ملحق الصادر فى‎ )١( 


5 العدد الرابع - السنة الثانية والأريمون 


وزارءٌ اموفتصار والْرَائْ 
قرأر رقم ٠١80‏ لسنة 20151 
باللأئحة التنفيذية للقانون رقم ١١7‏ لسنة 1951 يعض 
الأحكام الخاصة يتنظم أعمال الوكالة التجارية 
وزير الاقتصاد والخزانة 
بعد الاطلاع عط القانون رقم  .”‏ لسنة ١9.41‏ ببعض الأحكام الخاصة بتنظي. أعمال الوكالة التجارية ؟ 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 


فرر : 

مادة و يعبد إلى مصلحة التجيل والرقابة التجارية بإمساك سجل الوكلاء التجاريين 
المنتصوص عله فى المادة ( ١‏ ) من القانون رقم ١٠١7‏ لسنة ١951‏ المشار إليه . 

مادة  »‏ نحرر طلبات القيد أو طلبات تعديل ببانانه أو شطبه على الاستارات المعدة لذاك من 
ثلاث نسخ » وتقدم لصلحة التسجيل والرقابة التجارية . 

مادة م -- بحب أن يشتمل طلب القند على السانات الآتة : 

1 الاسم التجارى‎ ( ١) 

(؟) نوع السركة . 

. قيمة رأس مال الشركة وحصة الحكومة أو المؤسسات العامة فيه ونسبتها إلى رأس المال‎ ) ١ 

١ [| ) 4 (‏ ] بالنسبة لشسركات المساهمة : أسماء أعضاء مجلس الادارة والمديرين والمسثولين عن 
الادارة وتارم وتحل ميلاد كل مهم وجنسيته . 

إن ] بالنسبة لشركات التوصية بالأسهم : أسماء المديرين والمسثولين عن الإدارة وأعضاء جلس 
المراقبة وتاررع ومحل مبلاد كل منهم وجنسيته . ٠‏ 

[ح] بالنسبة لشركات التضامن والتوصية البسيطة : أسماء الشركاء بما فيهم الموصين وكذلك 
المديرين والسثولين عن الادارة وتارع وعحل ميلاد كل ملوم وجنسيته . 


( ه ) عنوان المركز الرئيسى الذى ترسل إليه المكاتبات المتعلقة بالطلب . 


. 19505 نصر بالوفائم المصرية العدد 79 المادر فى « أ كتوير سنة‎ )١( 


قوانين وقرارات افق 


)١(‏ الؤسسات الى تعمل الشركة وكيلة مجارية لها ”مع ذكر مقر كل منها والسلع 
موضوع التوكل . 

مادة ع كل تغبير أو تدديل يطرأ على البيانات المنصوص عليها فى المادة السابقة يقدم عنه 
طلب طبقاً للأوضاع اللقررة فى طاب القيد خلال ثلائين يوم من تارع حصول التغير أو التعديل . 

مادة ه - بشطب القيد فى الليالات الآتة . 


١1(‏ ) إذا زال عن الشركة شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة (؟ ) ءن القانون 
رقم /ا١1‏ لسنة ١451‏ الشار إليه 

(؟) إذا تركت الشركة أعمال الوكالة التجارية مهائيا . 

(») تصفية الشركة . 
نان الشأن طلب الشطب حلال اللدة 0 جاز شطب القيد دون طلب بعد 00 من توافر 
السبب الموجب له . 

مادة + - بحب أن يكون طلب القيد أو التعديل أو الشطب مصحوباً بالمستندات أو بدة أصحة 
ساءاته وعلى الأخص ما يأنى : 

. مستخرج حديث من صسيقة القيد فى السجل التجارى‎ )١( 

)0( صورة عققد الشركة ونظامها . 

(م) صورة طبق الأصل من كل اتفاق أبرمته الشركة مع المؤسسات التى تعمل وكيله تحارية 
لها وشترط أن كون مبينآ بالاتفاق مدة سريانه والسلع موضوع التوكل و<ق الوكل 
فى توزيعها وحده ل وأن تكون مصحوبة بالمستندات القى تث تثلت أن الاتفاق سارى الفعول وقت 
تقد الطلب . 

( 4 ) شهادة معتمدة من مراقب الحسابات موضح بها قيمة رأس مال الشركة وحصة الحكومة 
أو المؤسسات العامة فيه ونسبتها إلى رأس المال . 

مادة /ا ‏ لا يقبل طلب القيد أو التعديل أو الشطب إلا إذا كان مستوفياً للشروط والأوضاع 
المقررة بالقانون رقم 1٠.‏ لسنة ١5١‏ المشار إِليه ولأحكام هذا القرار . 

وعلاوة على المستندات المثثار إليها فى المادة السابقة مجوز ت كليف الشركة بتقدم أية مستندات 
أخرى تنكون لازمة للتثبت من صحة بانات الطلب » ولصاحة التسسيل والرقابة التجارية أن تنذب 
من ترى مئ الموظمين الفئيين للاطلاع على الستتدات والسجلات التعلقة بالطل . 

مادة م تقد طلبات القيد المقبولة فى السجل المعد لهذا الغرض »؛ وككون القبد فى السجل 


ا المدد الراابع ‏ السنة اثثالية والأربعون 0 


بأرقام متتابعة حسب ترتيب قبوللما ء ويكون تعديل ببانات القيد أو شطبه بالتأشير فى هامش صحيفة 
القند بحصوله وأسبابه . 

مادة به - مخصص لكل طلب قبد فى سحل الوكلاء التجاريين ملف محُفظ فيه طلب القيد 
ومستنداته والطلبات اللقدمة يتعديل الببانات وكذلك المستندات المتعلقة بشطب القيد . 

مادة ٠١‏ - بعد الانتهاء من الاجراءات الخاصة بالطلب ترد للشركة الطالبة إحدى نسخ الطلب 
مؤشراً عليها محصول اليد أو التعديل أو الشطب حسب الأحوال . 

مادة 1١‏ -- على كل شركة تم قبدها تى سجل الوكلاء التجاريين أن نذ كر رقم القيد فى جميع 
المكاتبات والمطبوعات واللافتات الخاصة مها . 

مادة ١‏ عمجب على الثسركات الت كانت تزاول أعبال الوكالة التجارية فى تارم العمل بالقانون 
رقم /ا١٠‏ لسنة ١951‏ » ول تكن مقيدة فى السجل المنشأ بالقانون رقم ع؟ لسنة باهو١‏ اللغى » 
أن تقدم طلب القيد ق سجل الوكلاء التجاريين فى ميعاد لا يجاوز +١‏ من 1 كتو وسنة أكذا 
وذلك متى توافرت فيها الشروط الواردة فى الادة ( ؟ )هن القانون رهم /ا١٠‏ لسنة ١51ؤوا‏ 
الشار إليه . 

مادة 1# - تعطى مهلة عامة لتنفيذ أحكام المادة (؟ ) من القانون رقم ١١٠7‏ لسنة ١951‏ 
مدتها ثلاثة أشهر من تاريعم العمل به للوكلاء التجاريين الذدين لانزال قيودهم قائمة فى السجل المنصوص 
عليه فى القانرن رقم 4؟ لسنة ١967‏ الملغى ء وعلى الذدين يرغبون منهم فى الحصول على مبلة خاصة 
تقد طلب على الاستارة المعدة لذلك موضحا به ميررات المصول على هذه المهلة فى معاد لا يجاوز 
»١‏ من أ كتوبر سنة اكول . 

مادة ١‏ - مت اتنهت المهلة المنصوص عليها فى المادة السابقة تلغى جميع 'الفيود الى نمت 
فى سسبل الوكلاء التجاريين المنشأ بالقانون رقم ع؟ لسنة 607؟١‏ الملغى ء وعلى الشركات الى سبق 
قبدها في السجل المذ كور وتتوافر فيها الشروط المنصوص عليه! فى المادة ( ١‏ ) من -القانون رقم ٠١/‏ 
لسنة ١45١‏ المشار إليه أن تقدم طلبات قيد جديدة بالشروط والأوضاع البينة فى هذا الفرار . 

مادة ١6‏ - ينثسر هذا القرار فى الوقائع المصرية » ويعمل به من تاريعم أشمره . 


محريرا ٠١‏ ربع الآخر سنة م18 ( .”م سيتمير سنة 1951 ) . 


قوانين وقرارات" يوم 


وزاءة الرُراءمَ و إصمرع ارزّر اصى : 


قرار رقم وم سن 41و60 
بتعديل المادة الرابعة من الفرار الوزازى الصادر فى ١؟‏ سبتمير سنة 1888 بتنظم 
إنتاج ذرة القطن اللعدة للتقاوى ونقلها وتداولهها والامجار فيها 

وزبر الزراعة 

بعد الاطلاع على الواد ٠»‏ و م و ٠‏ من القانون رتم ه لسنة ١55‏ الخاص عراقبة بذرة القطن 
العدل بالفانونين رلقّى غ6 واءه لسنة عومة؟ ؛ 

وعلى القرار الوزارى الصادر فى ١؟‏ سيتمبر سنة ه98١‏ بتنظيم إتناج بذرة القطئ المعدة للتقاوى 
وتقلها وتداولما والأمجار قبها 3 

وعلى القرار الوزارى رقم 4؟١‏ لسنة ١45٠‏ الصادر فى ١؟‏ نوقبر سنة 14٠‏ الخاص يتعديل 
اللادة الرابعة من القرار الوزارى الصادر فى <١‏ سبتمبر سنة 8ه.ة١‏ للشار إليه ؛ 

وعلى القانون دم 56١‏ لسنة ميهف الخاص بتعميم تغاوى القطن النتقاة ؛ 

' وطل القرار رقم غ الصادر فى ١ك‏ ينابر سنة 1851 بشأن محديد الناطق الخصصة لتعميم تقاوى 

القطن المتقاة لسنة 1951 ( مناطق التركيز ) ؛ 

وعلى القرار رتم و؟ للنة ١931‏ الصادر فى أغسطس سنة 1451١‏ » بتمديل للادة الرابعة 
من القرار الوزارى الصادر فى ١‏ سيتمير سنة ه6وة | ؟؛ 

0 قرر: 1 00 

مادة ١‏ استتيدل نص الادة الرابعة من القرار الصادر فى «١‏ سيتمير سنة ١488‏ الشار إليه 
النص الأنى : 5 

2 (أولا) أقطان الإ كثار من قيمع الأصناف محل لاستخراج التشاوى من جميع الرتب 
قها عدا صنف جيزة .م قتحلج أقطان الإكثار النايحة منه من رتية جود فا فوق لاستخراج التقاوى . 

(ثانياً ) أقطان حيزة مغ الأهالى النائجة من مناطق التركيز حامج لاستخراج التقاوى من رتبة 
جود ما فوق زهر وتحلج الأقطان الأهالى الناجة من خارج هذه المناطق لاستخراج البذرة التجارى . 

( ثالث ) أقطان الكرنك الأهالى النامحة من داخل وخارج مناطق التركيز محلج لاستخراج 
التقاوى من رتية جود ها فوق زهر . 


0220 نشمر بالوفائم المصرية العدد ١‏ الصادر فى ه أ كتوبر سنة أكدذا 


عم المدد الرابع - السنة الثانة والأريمرن ' 


( رابعاً ) أقطان المنوفى الأهالى النائحة من داخل وخارج مناطق التركيز تحلج لاستخراج 
التقاوى من رتبة جود ما فوق زهر . 

( خامسآ ) أقطان الية باع الأهالى الناحة من داخل وخارج مناطق التركيز محلج لاستخراج 
التقاوى من رتبة فولى جود فير لثما فوق زهر . | 

( سادساً ) أفطان بهتم همد الأعالى النائجة من داخل وخارج مناطق التر كيز محاج لاستخراج 
التقاوى من رتبة فولى جود قير ثما فوق زهر . 

( ساباآ ) أقطان الدندرة الأهالى الناحة من داخل وخارج مناطق التركيز محلج لاستخراج 
النقاوى من رتبة قولى جود فير ا فوق زهر . 

( ثامنآ ) أقطان الأثموتى الأهالى النائجة من داخل مناطق التركيز تحلج لاستخراج التقاوى 

من رتبة فولى جود فير افا فوق زهر . والأقطان الأهالى الناتجحة من خارج مناطق التركيز تحلج 
لاستخراج التقاوى من رتبة حود فا فوق زهر 4 

مادة ؟ ‏ يلنى الفرار رقم 6؟ لسنة ١41‏ الصادر في أغسطس سنة 1951 . 

مادة م - ينشسر هذا القرار فى الوقائع الصرية ويعمل به فى الإقلبم الصرى من تار عم نششيره - 


تحريراً فى ؟؟ ربع الآخر سنة وم"١‏ ( ؟ أأكتوير سنة 1551 ) 


وزارٌ العرل 
قرار 
باختصاص نابة الشثون للالية والتجارية بإسكندرية بالجراتم للالية 
التى تقع بدائرة محافظة مرسى مطرو-(0© 

وزر العدل 

بعد الاطلاع على القانرن رتم حم لسنة ١1855‏ بتطبيق النظام القضاى العام فى المواد النائئة 
محافظة مرسى مطروح » وماترتب لى. ذلك من إنشاء نيابة جزئية عرسى مطروح تتبع نيابة 
الاسكندرية الكلة ؛ 

وعلى القرار الصادر بتارع م8 | كتوبر سنة موة1 بإنشاء نيابة للشئون الماللة والتجارية 


بالاسكندرية ؟ . 


1931 أ كتوير‎ ٠ نتمر بالوقائم المصرية المده 74 الصادر فى‎ )١( 


قوانين وقرارات فى 


قرر: 
مادة ١‏ - مختص نياية الشئون الالية والتجارية بالاسكندرية بالتحقيق فى الجراثم امالية المنوه 
عليها فى القرار الصادر بتارم م" أ كتوبر سنة ١64‏ والتى تع بدائرة محافظة مرسى مطروح . 
مادة ؟ ‏ ينثسر هذا القرار فى الوقائع المصرية » ويعمل به من تاربع تثمره 00 


محريرا فى ١6‏ ريع الآخر سنة م1 ( 76 سبتمبر سنة 1951 ) 


قرأر 
بتعديل اختصاص نيابة مخدرات القاهرة202 
وزر العدل 
بعد الاطلاع على الفرار الصادر بتارم ما قبرار سنة هرمة١‏ بإنشاء نيابة درات العاهرة ؛ 
ونظراً لأن صالح العمل يقتفى قصر اختصاص هذه النيابة على الجراتم الى تمع بدائرة 
محافظة القاهرة ؛ 
قرر: 
مادة ة ‏ تعدل المادة الثاية من القرار الصادر بتاريجم م1 قيرابر سنة ه5١‏ بإنشاء ناءة 
درات القاهرة على الوجه الآلى : 
« مختص هذه النيابة بالتحقيق والتصرف فى الجنايات والجنح النصوص عليها فى القانون 
0 0م لسنة ...و1 بشأن مكافة الخدرات وتنظم استعالما والانجار فيها والةواتين للعدلة له الى 
تقع بدائرة محافظة القاهرة » . 
مادة  »‏ محال الجنايات والجنح المنصوص عليها فى القانون الشار إله مق وقعت بدائرة 
, قسمى أول وثانى الجيزة ول ثم التصرف فيها بعد إلى نيابة الجيزة للتصرف فيها . 
مادة 8 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويممل به من تار نشيره . 


أحريراً فى لت الآخر سنة 41( .م سبتمير سنة 1951 ) 


١951 نثمر بالوهائم المصرية المدد ١ه الصادر فى 4 أ كتوير سنة‎ )١ 


قرار 
يتخويل بعض موظق وزارة الاقتصاد صفة مأمورى 
الضبط القضافى02© 
وزير العدل 
بعد الاطلاع على قانون الإجراء!ت الحنائية ؛ 
وعلى القانون رقم ١١٠7‏ لسنة 191١‏ ببعض الأحكام الخاصة يتنظيم أعمال الوكالة التجارية ؟ 
وعلى موافقة وزير الاقتصاد بتادرع وا من أغسطس سنة 195١‏ ؟ 
وبناء على ما ارتآه محلس الدولة ؛ 
فرر: 
مادة ١‏ - مخول صفة مأمورى الشبط القضائى فى تنفد أحكام القانون رتم ٠١7‏ لسنة أكوا 
الشار إلله كل فى دائرة اختصاصه مدير عام مصلحة التسجل والرقابة التجارية ووكيلها ومراقب 
السجل التجارى ووكلل المراقبة ومفتشو السجل التجارى ومدير إدارة الوكلاء التجاريين ووكيل 
الإدارة واللوظفون الفنيون يها ورؤساء مكاتب السجل التجارى بالمحافظات ومن يوم مقامهم . 
مادة ؟ ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية » ويعمل به من تارجم أشيره . 


محريراً فى ٠١‏ ريبع الآخر سنة مم1 ( ٠١‏ سبتمبر سنة 1951 ) 


قرار 
بتخويل بعض موظق هيئة صندوق توفير البريد 
صفة مأمورى الضبط القضاق0) 
وزير المدل 

بعد الاطلاع على قانون الاجراءات الجنائة 5 
وعلى الفانون رتم م لسنة عه.ة! بشن صندوق توقير اليريد ؛ 
وعلى مواقفة وزير الاقتصاد بتارم ا من أغسطس سنة ١951‏ ؟؛ 
ويناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؟ 


(1) نشر بالوقائم المصرية المدد ١ه‏ الصادر فى 8 أ كتوير سنة ١951‏ 
(؟) نممر بالوقائم المصرية العدد ٠ه‏ الصادر فى * أ كتوبر سنة 1531 


فوانين وقرارات - 


فرر : 
مادة ١‏ - مجحوز صفة مأموزى الضبط النضاق فى تنفيذ أحكام القانون رقم حم لسنة موا 
الشار إليه مفتشو هرئة صندوق توقير البريد ورؤساؤثم المباشرون كل فى دائرة احختصاصه . 
مادة ١‏ ينثمر هذا القرار فى الوقائع المصرية » ويعمل به من تارم أشره . 


محريراً فى ٠٠١‏ ريع الآخر سنة 1لم"١‏ ( ٠م‏ سبتمير سنة 1951 ) 


فرار 
بوضع تموذج إقرار الدمة المالية الخاص بالموظفين المبينين 
في المادة الأولى من القانون رتم ١1‏ اسنة 1951 بتقرير 
بعض الأحكام الخاصة بالسكسب غير الشروع92) 


وزير العدل ( بالنابة ) 
بعد الاطلاع على المرسُوم بقانون رقم 9م١‏ لسنة 9.66! بشأن الكسب غير الشروع والقوانين 
الممدلة له ؟ 


وعلى القانون رقم مرغ ١‏ لسنة 1851 يتقرير بعض الأحكام الخاصة بالكسب غير المشمروع . 

وعلى قرار رئيس الحبورية رقم هم لسنةممهوا فى شأن لجان الكسب غير المشروع 
والفرارات العدلة له » 

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة » 

قرر: 

مادة ؟ ‏ محرر إقرار الدمة المالة الخاص بالموظفين المينين فى المادة الأولى من القانون 
رقم م15 لسنة ١41‏ الشار إليه وفقاً لانموذج المرافق لهذا القرار . 

مادة ؟ ‏ ينشر هذا القرار فى الوقائع المسرية ويعمل به من تاريع نشمره . 

تحريراً فى ؟ جمادى الأولى سنة ١م18‏ ( 1١5‏ كتوير سنة 1951 ) 

الخاتم ذو التارم 

الجبة المقدم إليها الإقرار 

اسم الموظف الذى استلى الإقرار 

وظيفئة د إمضاوء 

تاررحم ورود الأقرار .ل سنة 8و1 


19531 أ كتوير سنة‎ ١١ فشر بالوقائم المصمرية المدد 87 ملحق الصادر فى‎ )١( 


571 المدد الرايع ‏ السنة الثانية والآربعون 


إقرار عر الذمة المالة 
تنفيذ؟ للقانون رقم رع ١‏ لسنة 1451 بتقربر بعض الأحكام الخاصة بالكسب 
غير المكمروع ( بالنسبة للمقر وزوجته وأولاده القصر )00 


يصح أن .تضمن هذا الإقرار البيانات الخاصة بالزوجة أو تنكتب هذه الببانات على إقرار 


منفصل يرقق به . 
بيانات عن المقر 
ابن لقره مع ين اسم الأب والجد لل الجنسية سس 
الوظفة9) ال ب ج77 7 تت 
الدرجة والرتب فى ه؟ مكف أغسطس سنة ١461‏ أو فى التارع اللاحق لذاك حسب 
الأحوال20) يسيب 


الدرجة والمرتب وقت محرير الإقرار9©» 

الدرجة والمرتب وقت ترك الخدمة أو العمل0©) 
تار 2 دخول الخدمة أو العمل9© 

تار 3 انتهاء الخدمة أو العمل _©0‏ 
عنوان محل السكن سواء فيج .ع .م . أو فى الخارج 

متزوج ل أو غير ميزوج0© تاريع الزواج ب مرفقات 


. تشطيكلة الزوجة إذا كان المقر غير متزوج أو كانت البياناتالخاصة بالزوجة مكتوبة على إقرار مستقل‎ )١( 

(؟) يذكر مع الوظيفة النيابة العامة إن وجدت . 

(؟) يلاحظ أن المادة الثانية من القانون رقم ١44‏ لسنة ١551١‏ تنص على ما يأنى : 

«سرى الالزام بتقديم الاقرارات المشار إلها فى المرسوم بقانون رقم ١‏ لسنة ١909‏ والقانون رقم 51 
لسنة هه ١‏ المشار إلمهما على الأشخاس اذ كورين ف المادة السابقة الفاكين بالعمل عند تنفيذ أحكامهذا القانون 
أو الذين يعينون بعده . ويسبرى الإلزام > بتقديم الاقرارات على من تركوا العمل خلال العشمر سنوات السابقة 
على تاررعغ العمل يهذا القانون على أنه بالنسبة #شركات المشار إليها فى الفقرة ( أ ) من المادة السايقة والتى تحت 
مساعمة الدولة فى رأس مالحا بنسبة لاتقل عن 5؟ ير أو ضمانها لأرباحها العثشر سنوات المذ كورة فيكون الالزام 
بتقديم الاقرار على من 'نرك العمل بها بعد تقربر المساهمة أو ااضمان . 

لذلك براعى مل البيانات التيداخل الفوس كل بحسب الأحوال . 

(4) تشطب إحدى العبارتين حسب الأحوال . 


قوانين وقرارات الى 


210 الأموال الثابتة المماوكة فى .ه؟ أغسطس سنة أو فى التار ع اللاحق‎ - ١ 


| قم الأطا 
اسم نوع ممع - الإبراد مساحة |مو قم الععار 5 
3 مصد 
المالك المقار | الماذئلة المدينة الر 3 الستوى الأطيان واس مالشارع 
0ك افك الل ار د اكاك الك لمكا 55 
ملم حية| سس ط اقدن 


١‏ - الأموال الثابتة وقت محرير الإقرار أو وقت ترك الخدمة أو العمل!؟) 


ا قم الأطاد ا ٍْ ا 

١‏ | | موقع الأطيان الاراد | مساحة أهوقم اامقار ا 
117 و 7 ا 5 0 2 مسدرها 

المالك | العقار | الحافظة | إن.نة | الركذ | السنوى | الأطيان | واسمالشارع| 
| ْ أو القيم , ا 55 


1 
0 
أ 
| 
1 
ا 
1 
0 


. يدخل فى هذا الاب الأراضى المتزرعة أو القابلة للزراعة أو البور أو المعدة لليناء والءقارات‎ )١( 


(؟) تدخل فى هذا الباب الأراضى المتزرعة أو القابلة للزراعة أو البور أو المعدة للبناء والمقارات . 


.و العدد الرابع ‏ السنة الثانة والأريعون 


ات المنقولات ذات القيمة 6 
فى و؟ أغسطس سنة ١1هوا‏ أو فى التارع اللاحق 


اسم المالك مان المنقولات وقيمها ومقدار النقود مصدرها 


؟ - المنقولات ذات القيمة 
وقت محرير الإقرار أو وقت ترك الخدمة أو العمل 


1 ١ 
اسم امالك بان ااتقولات وقبمتها ومقدار التقود مصدر ما طرأ‎ 


من زيادة 


[ 
ظ 


. باكر المنقولات ذات القيمة وعلى الأخس النقود والملى والمعادن والأحجار العينة ال‎ )١( 


قوانين وقرارات . المى 


فى 79 أغسطس سنة 1961 أو فى التارع اللاحق 


انم المالك والسندات وق اسم الشركة ونو مصدرها 
م فنا | سم 
| أو قبمة الحصة 


00 


ظ - الجة 


وقت محر بر الإفرار أو وقت ترك الخدمة أو العمل 


تت 


عدد الآسهم 58 دو نالا 
اسم المالك والسندات وقيمتها | اسم الشركة ونوعها من زيادة 
أو قيمة الحصة 


سلللشدم 


و العدد الرابع - السنة الثانية والأربعون 


قرار 
بتخويل بعض موظف وزارة الاقتصاد والخزانة صفة 
مأمورى الشبط القضائى2١)‏ 

وزير العدل 

بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية ؛ 

وطلى القانون رقم .ما لسنة ١9451‏ فى شأن شراء حصول قطن موسم ١51١1/؟5ة!‏ والتبق 
من أقطان للواسم السابقة ؛ 

وطل موافقة وزبر الاقتصاد والخزانة بتارع ١‏ من أغسطس سنة ١951‏ ؟ 


وبناء على ما ارتآء مجلس الدولة ؛ 


فرر: 
مادة ١‏ مول صفة مأمورى الضبط القضانى فى تنفيذ أحكام القانون رقم .حم لسنة ١91‏ 
المشار إليه مراقب أصناف الفطن ومنع الخلط ووكله ومفتشو مراقبة أصناف القطن ومنع الخلط 
ووكلاؤهم بمصلحة القطن . ومديرو الجارك الحليين ووكلاؤهم ومأمورو الأرصفة يعصلحة المارك . 
كل في دائرة اختصاصه . 
مادة ؟ - ينششر هذا الفرار فى الوقائع المصرية » ويعمل به من تارع أششره . 
محريراً فى أول جمادى الأولى سنة 1م١1‏ ( 111 كتوبر سنة 1951 ) 


قرار 1 
بإضافة بعض البلاد إلى دائرة اختصاص مأمورية 
د الشبر العقارى بالاسماعلية9؟؟ » 
بعد الاطلاع على القانون رقم ١١4‏ لسنة غ14 بتنظيم الشهر العقارى ؛ 
وعلى القانون رقم ١1‏ لسنة وهو1 بإجراء تعديلات فى التقسيم الإدارى خهورية مصر ؟ 
ْ وعلى المرسوم الصادر فى ١4‏ من أغسطس سنة غ4١‏ بتعيين عدد مكاتب الشهر العقارى ومقرها 
ودائرة اختصاص كل منها ؟ 


١9311 نر بالوقائم المصرية المدد 86 الصادر فى 5 أ كتوبر سنئة‎ )١( 
٠ 15511 (؟) نثمر بالوقائم المصرية العدد 6م الصادر فى ؟5 أ كتوير سنة‎ 


قوانين وقرارات عو 


وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى ٠١‏ من أ كتوبر سنة 8و1 تنفيذا للقانون رقم إبوى 
أسئة همةا؟ تعديل دوائر اختصاص بعض مكاتب الشبر العقارى وإنشاء مكاتب جديدة ؛ 

وعلى قرار رئيس الخوورية رقم ١/00‏ لسنة ١56٠‏ بتقسيم الإقليم الجنوبى من الخهورية 
العربة المتحدة إلى محافظات و«دن ومحديد نطاق المحافظات ؛ 

وعلى قرار رئيس الخبورية رقم ١١م‏ لسنة 1451 بتعديل اختصاص مكتى الششهر العقارى 
سورسعيد والزقازيق ؛ 

وعلى القرار المنشور فى 4؟ من أغسطس سنة 144 بإنشاء مأموريات لمكاتب الشهر العقارئ 
وتعيين مقر كل هنبا ودائرة اختصاصه ؛ 

وعلى القرار الصادر في م7 من نوفير سنة ه1١‏ بانشاء مأموريات جديدة لمكاتب الششهر 
العقارى وتعديل اختصاص بعض الأموريات ؟ 

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 

قرر: 

مادة ١‏ يضاف إلى دائرة إختصاص مأمورية الششهر العقارى بالاسماعيلة أعمال الثهر المتعلقة 
بالقصاصين الجديدة والقصاصين القديمة والتل الكبير . 

مادة ؟ ‏ ينتمر هذا القرار فى الوقائع المصرية » ويعمل به إعتباراً من تاررع نشمره . 

محريراً فى أول جمادى الأولى سنة 1١ ( 154١‏ 1 كتوبر سنة 1951 ) 


قرار 
بإنشاء مأمورية قضائية يناحية الباويطى محافظة مطروح(!) 
وزير العدل 
بمد الاطلاع على الفانون رقم ده لسنة ه6١‏ فى شأن السلطة القضائة ؛ 
وعلى القانون رقم ١74‏ لسنة 1٠‏ باسدار قانون الإدارة الحلة ؛ 
وعلى القانون رقم م لسنة 951ؤ بتطبيق النظام الإدار ى العادى والنظام القضانئى العام 
فى المواد الجنائية فى محافظات البحر الأمر ومطروح والوادى الجديد ؛ 


وعلى القانون رقم ١47‏ لسنة 51ية! بتعديل عض أحكام الفانون رقم 116 لسنة ١445‏ بتطبيق 
النظام القضالى العام على بءض "المناطق التابعة لأقسام الحدود ؛ 


. 1951 نر بالوقائم المصرية العدد ٠ه الصادر فى 57 أ كتوير سنة‎ )١( 


لك العدد الرابنع - السنة الثانية والآربعون 


وعلى قرار رئيس الخهورية رقم 9/68 لسنة 95ل بتشسم الإقلم الجنوبى من الجهورية 
العر دةالتحدة إلى #افظات ومدن وقرى ونحديد نطاق الحافظات المعدل بالقرار رقم واه لسنةاكة؟ ؛ 

وبناء على ما ارتآه محلس الدولة ل 

قرر: 

مادة ١‏ ل يشمل اختصاص عمحكنة الخليفة الزئئة التابمة للحكمة القاهرة الابتدائية قسم 
الواحات البحرية والمرافرة التابع للحافظة مطروح والبين فى اكشوف المرافقة لقرار رئيس الخهورية 
١‏ اامر ب ةالمتحدة رقم لاه لسنة ١951‏ الشار إله . 

مادة ” تنشأ بناحية الباويطى مأمورية قضائية يشمل اختصاصها قسم الواحات البحرية 
والفرافرة التابع لحافظة مطروح . وينتقل إليها قاضى محكمة الخليفة الجزئية فى كل شهر مرة على الأقل 
لنظر ما بدحّل فى اختصاص الحا م الجزئية من قضاياها وذلك فى المواعيد التى محددها العية العمومة ' 
لمحمكة القاهرة الاتدائة . 

مادة م ل ينشسر هذا القرار تى الوقائع المصرية » ويعمل به هن تاررم نشمره . 

محريراً فى 5 حمادى الأولى سنة ١م8١‏ ( 15 أ كتوير سنة 1951 ) 


قرار 
بإنشاء محكمة المنترزه الجزئية(0) 
بعد الاطلاع على القانون رقم +ه لسنة ١».‏ فى شأن السلطة الفضائة ؛ 
وعلى القانون رتم 14 لسنة 9 باصدار قانون الإدارة الحلة ؛ 

. وعلى قرار رئيس الجبورية العربية التحدة رقم هه/ا١‏ لسنة 145٠‏ بتقسيم الإقليم الجنوبى 
من اخهوربة العربية المتحدة إلى محافظات ومدن وقرى ومحديد نطاق الحافظات العدل بالفرار 
رقم ؟/اه لسنة ١151‏ ؟؛ 

وعلى قرار وزد الداخلة الصادر بتارم و من فبراير سنة لم4 ةا انشاء قم المنازة عحافظة 
الإسكندرية 0 

وعلى قرار وزير الداخلية رقي .و؟ الصادر بتارعغ ١؟‏ من أغسطس سنة ١451‏ فى شأن تمديل 
حدود قسمى الرمل والمتنزة التابعين لحافظة الإسكندرية ؛ 


. 1١551 أ كتوير سنة‎ 5١ نشسر بالوقاثم المصرية العدد ٠ه الصاد فى‎ )١( 


قوانين وعرارات ‏ ' وذم 


وبناء على ما ارتآء مجلس الدولة ؛ 
فرر : 

مادة ١‏ تنش بمحافظة الإسكندرية ممكة جزئية تسمى و محكة المنتزة الجزئية » وتكون 
تابعة لحسكة الإسكندرية الابتدائية ويشمل اختصاصها قسم المنئزة التابع لمحافظة الاسكندرية . 

مادة + جميع القضايا والتحقيقات التى أصبحت يمقتضى المادة السابقة من اختصاص عحكة 
المنتزه الجزئية محال بالحالة التق هى عليها إلى هذه الحكة بأوامى تصدرها محكمة الرمل الجزئية 
لحلسات مخددة وبغر مصروفات . وفى حالة غاب أحد الخصوم يعلن إلله الأ مع تكليفه بالحضور 
فى المواعيد الفررة . ٠‏ 

ويستئنى من ح؟ج الفقرة السابقة الفضايا الى نكون قد نمت فبها المراقمة وأجلت لانطق 
الم فيا . 

مادة م ينششر هذا القرار فى الوقائع المصرية » ويعمل به من تاريعم نشيره - 


محربراً فى + ججادى الأولى سنة ١م8١ ١51‏ أ كتوبر سنة 1551 ) 


ونا ع 


له 0 ا ! 
٠.‏ شن الى ارا ؟. 
الأول : 991١‏ .م9١‏ عنه 6٠‏ قرشا 
الثالى : 9و١‏ - .عوا نه 6؟ قرشا 


سكل من الدنى ؛ والرافمات ؛ ومحقيق الجنايات والعقوبات ؛ 
والتجارى وما بتبعه من باقى الأقسام 
الثالك : 96١‏ .مقا ثمنه .٠ه‏ قرشا 
لكل من المدتى 4 واارافعات ؛ والعقوبات ؟؛ وتحقيق الجنايات 
أحرة البريد ٠١‏ فروش ؛ وتطلب من دار النقابة » وه ش رمسس بالتاهرة 


بي أن 
أولا ‏ الرسائل الخاصة بتحرير الجلة أو بإدارتها . «وجه إلى : مجلة الحاماة » بدار قاة 
الحاءين » ١ه‏ شر مسيس بالتاهرة 
ثانآ ‏ الاشتراكات : 


لغبر الحامين والطلبة 0-2 فرش 
لمحامين نحت العرين و" قرشآ 
لطلبة كلية الحقوق : ٠ه‏ قرش 


ثالث تمن العدد الواحد من الجلة : 
و السنة الحادية والأرسون : .؟ قرش 
؟ - السنوات الرابعة والثلاثون إلى الأربعين : ١١‏ قرشاً 
م المنة الثالثة والثلاثون وماققلهبا : ه قروش 


التليفونات 


سيارم النقبس ( رتم خاص ) 1ه 
الثقابة والتادى 6 : د569.ه 
غرفة الحامين بمحكة القاعية 0 
غرفة الحامين بمحكئق النتقض والاستئناف وكمءه 
غرفة الحامين عمبلس الدولة م 


غرفة المحامين بمسكة الجيزة السكلية ا م 


-- 


وص هه 
0 57 
٠. -‏ انر سيد 


معس هما نما بحاي 


سرضسى " السَنَدَالَإشةوَالأرتو 0 نيعم 


٠ 


تين 


ثلا الأؤذجكامر 
قصَاء جا لتعضّن 
النيض بال 


المكم ١+‏ : أول نوقير ١5٠‏ 
١‏ حي : منطوق ؟ بياناته تسكلها أسبابه . 
ب ل خبانة أمانة : فعل الاختلاس »إثاته. ٠.‏ 
ج ‏ دعوى مدنة : حك » تعويض » ضور 2 
عاضر 
د خطأ مادى : حك » تزيد , خطأ فيه . 
ه ‏ عحاكة : إجراءاتها ؛ استثناف , تقرير 
التلخص ء تلاوته . 
المسم 4ه١ا:‏ “/ من نوفير ١51٠‏ 
ا قتل عمد : مسئولة جنائئة » امتناعيا » 
واقعة سكر القاتل ‏ الفصل فبها . 


را مفكن 


ب - سلاح : إحرازه بدون “رخيص » قصد 
جنالى » باعث . 

جٍ ‏ حم : انسبيب » عيب ؛ تبرئةمن تهمة إخفاء 
سلا نارى ء وإدانة بنهمةإحراز سلاح ٠‏ 

د إثبات : نقض » دفع لأول مرة سطلان 


اعتراف . ص هوم 


الحكيى همل ا 
١‏ محاكة : إجراءاتها ؛ دفاع » مذكرة تدقيبية . 
ب - خيير : خص الحمكة تقريره ومناقشته . 
ج ل خمانة أمانة : شربك , صرقه أموال الشركة 


فى غير ما اخصصت له . ص .ام 


المكودة؟ى: ْ 
| والد : مسثوليته عن رقابة ولده » بان 
عناصرها بالحكم ؛ سن الملهم . 
ب - ضرب : أفضى إلى موت ؛ مسئولية » رابطة 
السدة . ص عدم 


الحتم ام١ا:‏ ا 
| رشوة : مسئؤلية جنائية » ممؤين : 
ب سل نقض : أسباب جديدة » عنالة] كراء معنوى 
أو ضرورة » عمسك هما لأول مرة . 
ص اكم 
المج ١١‏ :+ من نوقير 95؟.” 
تهريب ججركى : جرائمه , مر يك4دعواها الجنائية . 
وال خض 


الحم 4ك : ١4‏ من نوقير ١97٠‏ 
١‏ - مسكن : متهم 4 حقمأمور الضبط فى تفتيشه . 
ب - تفتيش : مزل » حضور صاحيه ‏ 
# شاهدا التفتيش : النعى على عدم حضورهما 
أمام النقض لأول مرة . 
د جرعة: متلبس بها ؛ ظروفها وللدة الق 
مضت على وقوعها , تقديرها . . - 
ه ‏ تلبس : اثتقال مأمور الشبط إلى عحله . 
و دلل : تكوين الحمكة عقيدتها ؛ سلاح » 
إثات نوعه وصلاحيته  .‏ ص بمام 
المج :١6١‏ 
| تشكال التنفيذ.: ماهيته 5 
ب - عمكة : الاشكال ؛ سلطتها . ص وام 
المكم ١٠6:5‏ من نوفير ١957٠‏ 
الاحم: حضورى رغم تحاف الهم عن حضور 
الجلسات التى تؤجل إلا الدعوى من يعد 
قبوك بأحداها شرطه . 
ب استثناف : محكة ؛ تقيدها بالوجه الذدى 
أقم عليه . 
االحس»ة١:‏ 
| تقتيش : إذن به لأمور الضبط «أو» من 
ديه ؛ مدلول «أو» . 


ص وام 


ديه 


ب ل متهم.: تفتيش ميزله » حضورء 2 م 1» 
وم ابه إجراءات ٠‏ الفرق بينهما . 

ج ‏ اعتراف : مجزثته ؛ بواعثه » خطأ الح فى 
سردها . 


د زنهاية : ينقلها شخصعن غيره » حق الحكمة 
...فى الأخذ بها . 


ه ‏ شاهد : مسلكه ,2 ظرحه أمام بالتقض 
لأول مرة . 


.و - دليل : الأخذ بالأدلة فى مجوعها ٠‏ , 


5 اعتقاد : الحسكة , الجادثة فيه. ص 4م 


المكم :لم" من نوشير ١95٠‏ 
اشتباه : عود إليه » جرية وقتية » بده قيامها . 
ْ ص وم 


لمكم :>" من نوفير ١955٠‏ 
شيك : بدون رصيد ؟؛ جرعة إعطاله » الأعمال 
التحضيرية » اممكة الختصة . ص .بحم 


الحكى 6و١‏ : 
قتل عمد : رابطة السببة بين الإصابة والوفاة ." 
ش جح يسم 


:ا١ة5١مكحلا‎ 

. تقض : طعن » تنازل عنه معلق على شرط‎ ١ 
' . ب - طعن : كفالة » عدم [بداعها بالكامل‎ 
ص لارام‎ 

الح ١١9‏ : 54 من نوقير 153 ْ 
تنازع اختصاص : سلى ٠‏ شرط قيامه ؟ بين جهة 
محقيق وجهة حك » اختصا ص ممكة النقض 
تين المحكة الختصة. 2 ص سبام 


المكم ه5١‏ : 
| مجنيح : جناية ؟ غرفة انهام » قاضى إحالة » 
سلطنهما فى التجندح . : د 
ب - غرفة امهام : حالة خلافها مع الحكة على 
تنكف الواقعة , حالة عدم وود وجه. 
الحم يعقوية الجنجة . اص سيم 


:ا١ةوحكملا‎ 


جمارك : محالفاتها » طسعتها » تقادمها ٠.‏ صع بم 


الحكم .٠٠؟:‏ 


قانون : إجراءات ؛ اختصاص » تعديله 7 سريانة 
فى الزمان . 


المج :»0١‏ 
١‏ استثناف : حك فى معارطة ء ثموله الحم 
الغالى . 


ص ,اام 


يمد فسعا لف م ركه تنوك : 


جام طعن : الحي فيه » إحالة الدعوى . 


ص 97 


المجم»0»: 
صصفة الخالة الجنائية : حي ؛ وروده بها بعد فوات 
الدة المسقطة للدعوى النائة التى مر 


الح مبدألها . 


ص 4ل 


المكم *0»: 
اأصماأيم 0 إشاراته 2 طلب تعيين بير 
تقل إشاراته للمحكة » رد المحمكة على 
الطلب . 
ب - حم : تدليل » عيوبه ؛ إسناد 3 خطأ فه 
لابعيب الحم . 
جح تفتيش : دفع ببطلان إذنه « دفع ببطلان 
اجراءاته ؟ الفرق بين الدفعين . 
ص .رم 
الحميج 5١4‏ :5" من نوشير ١17‏ 
حك : تسبيب » عيب ؛ إصاية قاتلة ؛ خبير » خاو 
تقر بره من مسافة الإعلان . ص ١إلمم‏ 


الحكم 2:6 
جرعة مستمرة : مواليد ووفيات , إبلاغ علهما » 
تعادم 5 ص إلم* 


النقضالمرل [ 


المي ١٠.5‏ : ؟ من مارس 5و١‏ 
مدة خدمة : سابقة ؛ ضمها ؛ مكافأة ردها . 
ص سيرم 


المكم ا0.»: 


: بناء ؟ أياواته لاسقوط ء قرار هدم » 
ص عم 


تنظم 


تتقيذه . 


المكمه١؟:‏ 
حمع: ساناته ؟ أحوال شخصية » اسم عضو النيابة 
الذى أبدى الرأى فى القضية . ص 4م 


الحكم وه؟ : 4 من مارس ١5531١‏ 


1 برصة : أوراق مالة» سمسار » تأمين . 


ب ضرريبة : سسريائها على الفوائد النامجة من 

التامينات . ص يرم 
الحم 2 

| ورقة موقعة على بياض : تضير اللقيقة فيهاء 
إثباته فى الأوراق الق لم تسل بالطريق 
الاختارى . 

ب س قريئة : حرية القاضى فى استنباطها من 
وقائع الدعوى . 


دفائر التاجر : الاستدلال بها عله » حق 
المحمكةفى منعه . 
لقاضى الموضوع . 

ه ‏ مدأ ثبوت : بالكتابة , استقلال قاضى 
الموضوع بتقدير أثر الورقة . ص جرم 


المكم :»١١‏ 
ضريية : أرباححكية ؛ تقدر 1 أعوذجم١.‏ 
ص امم 

المكم ١١؟:‏ 


نقض : طعن » إجراءاته » إعلانه . ص ررم 


المج ١11: "١١‏ من مارس ١931‏ 
تعض : طعن . إحراءاته ,» إنداع صورة احج 


الابتدالى . ص يرس 


الحكم :0١4‏ 
ل نقض : طعن . إجراءاثه , ميماد إبداع صل 
ورق الطعن والمذكرة الشارحة . 
بمج اين سلى ؟ عات + 
خصومة : تركها , لا يمس الححق المرفوع 
به الدعوى . ص ورم 


الحمج8ه١»:‏ 
عمل : نوقيق و١‏ تحكيم فى منازعاته ؛ نهابة » 
رئيسها عثل الأعضاء .2 ص سوسم 


الحكم 515: 
| إعلان : موطن المعلن إليه غير معلوم . 


ب - مجزئة : موطوع غير قابل لما ؟ تقض » 
طعن » إعلانه . ص عقوم 


الحم ا : 
: بباناته 4 اسم عضو النياية الذى أبدى رأيه 
فى القضية . ص هيوم 
الحكج م١"‏ : 59 من مارس ١955١‏ 
1- بع : صورى ؟ صورية مطلقة ء طعن بها 57 
ب خلف عام : غير ؛ انصراف أثر التصرف 
البات غير اذاف إلى ما بمد الموت إلى 
الخلف العام » عدم اعتياره من الغير 
بالتسبة له . 
جح نقض : طعن ؛ أسبابه » سبب جديد 3 


ص مومع 
المسم؟5١؟:‏ 


زع ملكية : تعويض » تقديره . ص إنروم 


المح ١٠؟»: ٠‏ من مارس ١951‏ 
اختصاص : نوعى ؟ تعلقه بالنظام العام » امتناع 
الاتفاق على ما مخالفه . 
المكم لمت 
إعلان : الشخص الذى يوجه إليه » الاعلان فى 
ص كوم 


ص تيوس 


مواجهة التيابة . 
الحسيج ؟؟؟ : 
١‏ شفعة : اختصام البائع والمشترى . 
ب حي : شفعة ؛ سقوطه . 


 <‏ دعوى : تعدد الطليات فيها. ‏ ص /إلوم 


الحم م؟؟: 


باه رسم : ملاهى ؛ عبء الالتْرام به . 
ص لموة؟ 


المجم#:؟؟: ب - دعوى: تفسير شط الواقف » الهكالصادر 


رسم : بلدية » ملاهمى عب . الالتزام بهء محصيله . شباء ححيته . 
“ن *** | ب تقادم : شريعة إسلامية » تكييفه . 
المج ه؟»: د سماع الدعوى : عذر مسوغ له رغم مغى 
الام : مصادره ؛ الإرادة المنفردة » الوعد مجا/زة. الدة . ص ..ة 
ص ...ع 
ااام ة 
الم 
الح ة»: | ملة : اختلافها » استدلال احج عليه . ص 4٠٠١‏ 


. حي : قبول مانع هن الطعن » شرطه‎ ١ 


22 م زا 
اليا 


المك م١‏ :> من ينابر ١9505‏ الحكم فقندد 
موظف », تثبيته ,» مدة خدمة سابقة » حسابها | موطن : معاد المساقة . ص 8٠١‏ 
0 د الحم ؟؟؟: 
المكم و»؟ : جامعة : تقل أعضاء هيئة التدرس. ص 4٠١‏ 


حاكة تأدبية : ق ١07‏ لسنة ممول م 1١‏ . 

الحم 9+4”» : ٠١‏ من ينايبر 515ؤو١ا‏ 
نابة إدارية : ق 1١7‏ أسنة مم9ا م . 

: ٠. ل‎ 

0 ص 1غ 
طعن : معاده . ص ة.غ 


ص /ا٠2‏ 


الحم و" : 
علس وزراء: دقه فى إصدار القوانين ل غير حقه 
موظف : مرتب مدة الفصل . ص ة٠غ‏ فى إصدار القرارات . ص »١غ‏ 


الحم ١؟‏ : 185 من ياير ١95017‏ 


عْضتوضرئ إأحكامالفضاء الإدارق 


51١5 ص‎ 


الحكم 25 2 " من ديسمبر 1م9١‏ 


موظف عام : ؟ مستشئ اللواساة . ص 6غ 


الحم 009 : 58 من أبريل ١585‏ 
حساب المستأجرين . ص ١غ‏ 

الح مم؟ : ؟ من أبريل ١6٠١‏ 
اختصاص : تقربر سرى عن موظف » طعن فيه 
ص ١6‏ 

المج ؟؟ : ١؟‏ من مابو ١57‏ 
اختصاص : تقربرى سرى عن موظف » طعن 
فه. 1 ص ا 

الحكع .1؟ : ١:‏ من نوشير ١585‏ 
اختصاص : ضم مدة » اعتبار طلبها طعنا فى قرار 
بالترقة مآلا. ص17 

الحكم ١4؟‏ :م من يوليه ١6٠5‏ 
طعن فى الثرقية . ص 5197 

المسي 41> ده من نوقير ١97‏ 
اختصاص : نقل إلى وظيفة أعلى ؟ قرار ترقية . 


ص 2*7 


المج ؟؛؟ : 7؟ من أبريل 5هوا 
اختصاص : ندب إلى وظيفة أعلى ؛ ترقية . 


صمهاءة 


المكم ؛؛؟ : ١١‏ منمايو وهة١‏ 
اختصاص : طلىب استرداد مصروقات اتتقال 4 


منازعة في راتب . ص ماع 


الحكىه؛؟ :8 من يوليو ١١656‏ 
اختصاص : موظف موقوف » صرف مرتنه : 
ص ماة 
الحتم 47؟ : 4 من أغسطس ١١٠5‏ 
اختصاص : مدرسة ؛ قرار وكيل نناية بتمكين 
رئيس ججعية من نسامها » طلب إلفائة . 
ص ؤاع 
المكم 1541 :؟؟ من مارس 8ه962١‏ 
احتصاص : منازعة بان جمعة تعاونية ووزارة 


الشثون الاجماعية . ص واع 


الحكمم؛؟ : ككءن أبريل ١95٠١‏ 
اختصاص : الحيثة العامة للمواد الدنية والتحارية 
بمحكمة التقض . 


2٠١ ص‎ 


المكم وفع" : 58 من أبريل 1١95٠‏ 
اختصاص : رحال قضاء » مرتبات»هم - ص +١‏ 


المي ١ه‏ ؟ :5؟ من أبريل ١931٠‏ 
قرار إدارى : جواز الطعن فيه رأساً أمامالمجمكة 
الإدارية الملا . ص »2غ 


الحم ٠8١‏ : #الاعنمارس 8ه6١‏ 
اختصاص : العاس إعادة النظر  .‏ ص ©8"* 


الحكم ؟٠؟‏ : ١4‏ من نوقير وهو؟ ش المكم 6٠؟‏ : **؟ من أبريل ١93٠‏ 
اختصاص . حكلة إدارية علا طلبات تعويض . دعوى : طلب استرداد أستةطاعات العاش ء منازعة 
فى راتب . مواعيد طلات الإلغاء . 


ص ">»ة 
: ا 
الحم *ه؟ : :> من أبريل ١91٠‏ 
١ 1‏ 285 5امن| كتوير ١١35٠.‏ 
اختصاص : جمرك : موظف الحاقة الأولى » - 3 كتوير 
دعوى : طلب إلغاء فرار بالخصم دن راتب 6٠‏ 
مرتت . ص 6غ 5 5 

طلب وقف تنفيذه . ص 2596 , 


المج 4؛ه؟ : ” من ناير فا 


المج لاه؟ : 5؟ من نوقير 1١931‏ 
اختصاص : محكمة إدارية , محكئة الاسكتدرة 


دعوى : فترة وقف » طلبٍ استرداد راتب ء تظم 
ومحاكالتاهر ةء تقسم الاختصاص بينهم . قبل رفعها . ص 064غ 
متقدد الج مه؟ : 8١‏ من ديسمبر 1١931‏ 


دعوى. لسوبة راتسموظممعادالخدمة ص . 1# 


المجم ذه؟ : أول نوقير مه؟١‏ الج ٠١:57‏ من دسمير ١09‏ 
اس تركة: تقديرها. ١‏ دعوى : دقع بعدم سماعبا ء لامحة شرعية . 


8 ب وقف : استحفاق 2( اعتراف به . 
بن - وقف : تقدير قيمته » تزع ملكية جزء . 


ص بتاع 
ج - عدم السماع : ق مع لسنة 5ع ١8‏ . المكم 53 3 55 من ديسمير 9هية١‏ 
“2535 | طلاق : طلبه»غيبة الزوج . ص 7ع 
الحسج 5٠١‏ : ه من ديسمير هوا الحكم 4١؟‏ : ؟ من يناير ١53‏ ش 
١‏ وقف:رجوع. خبير : ندبه » الحم بوقف الدعوى لقدم 
ب محام شيرعية : دعوى . سماعها . تقريره . ص باع 
55-5 1 أحوال شخصية :5 حاولا حل الحم علق 5 
الحم الشرعية . ص مع | استئناف , مستأنفضدهم ء إعلامهم » اعتباره كأن 
ل كن . ص لماع 
المكم 50١‏ من دسمير 5ه96١ا‏ الحجددم: 
|2 طلاق : رجعى » حكمه . وك ا غرفن اران ص يلاع 


ب - زوجة , حفوق » إبراء . الحكم 39 : ٠‏ من يناير ١95٠‏ 
ح ‏ عدة : بقاؤها . ٍ ص :مع وقف : مغى المدة . ص قناع 


نغ" ١3‏ 
1 
أو 0-3 
ب ني ا سه ( 

الحكم مه؟: .* من مايو وهو١‏ 
ٍ_ برواستو: شطي. احتصاص القضاء المستعجل 5 
ب - ورقة محارية : إجراء يرونستو عوجبها . 
ص ٠8غ‏ 

الحكم ١5؟‏ : 0؟ من يتاير ٠3و9١‏ 
قاض مستعجل : إشكال عن حي بحبس المدين 


فى دين نفقة . ص ٠غ‏ 


211 3 
عي 
مصاع ل اس سا 


المكم ١٠1؟‏ : ٠١‏ من فبراير 195 


١‏ حراسة إدارية : توفع الححز صساشرة على 


منقولاتها . 


ب قاض مستعجول : سلطتهة فى تقدير زوم 


المحجوزات ء لإدارة المرفق . ص 844 


نانيا- الما لا واليجوت 


الدفع محجبة الأمر المقضى » يعتير من اانظام العام » 
للدكتور إدوار غلى الدهى . ص هغ؛ 


استيعاد المتمرع يعض الغراراتالادارية 0 مورقابة 
القضاء الإدارى ٠‏ للدكتور سلمان ممد 


سلمان الطاوى . 


ص 566 


نظامنا الضرببى فى ضوء النظ الضريبية المقارنة » 
للدكتور مد حامى مراد . 


ص ”كع 


محلة ديوان التدوين القانوى . ص 455 


نامدا لمْشبريهِحَاتٌ 


م ال الم 


سكة وز 


الما 


إمجار الأما كن : ق 5و ء مخفضها . ص /اوم 
عقارات مصئية ق ك4 تعر بر ,عض الاعفاءات 
من الضربية علها » وخفض الإبجارات 
عقدار الإعفاءات . ص هوم 
قم دق ١.‏ 0 تعين المساحة الق تزرع فق 
سنة 193/1951 . ص بام 


( و0 


يا 
نما 


قطن : ق ١79‏ » بتحديد المساحة الى تزدع فى 

سنة 1971/1951 . ص م 

إصلاح زراعى : ق 179 » بتمديل بعض أحكام 
للرسوم بقانون ه7٠١‏ لسنة 18609 . 

ص 558 

ثقابات مهنية : ق 97974 ء يوقف العمل يعض 

الأحكام الخاصة مها . ص دم 


عمال : ق ١7/6‏ » بتنظم تشغيلهم فى المؤسسات 


الصناعية . ان 
ماس الأمة : ق كباى ء بالغاء القانون .وعم 
لسة .ىية؟ بشأنه 5 


ص ام 
ضرية : ق ١707‏ اء يتخفيضها على صغارك ملاك 
الأراضى الزراعية . ص ءام 


5 مبان : ق م107 » يتنظم هدمها . 


ص ايام 


تامم : ق .ما ء تمديل ق 1١1/‏ لسنة 1و١‏ 
بتأمم بعض الشركات والمنشآت 
ص عباس 


ارايت رسر اوور 


ملكية : قرار ١597#‏ ء بالزام الملاك الخاضعين 
للعانون7ا؟؟ لسنة951١‏ بتقدمإقرارات 
ملكياتهم ١‏ وه فض 


«ؤعر وطنى . قرار خ.لم١ا‏ » نظام العمل فى 


إذاءعة : قرار ع إلم؛١‏ » باعتارها من المؤسسات 
العامة ذات الطابع الاقتصادى فى عارسمها 
للنشاط التجارى والصناعى . ص 1م 


ٍ مالع م غى 


اللجنة التحضيرية . ص الاثم 
00 ا قرارات المئة العامة 
مؤسسة عامة : قرار 18 ؟» بانشاء مؤسسة عامة ف 
للانباء والتشسر والتوزيع والطياعة . حازه : قرار هم ء با يجوز أن مخوزه الشخصس 
ص بلا وأسرته من أراض زراعة . ص 5م 
إصالاع زم اعى و إصلرع أر اضى واعلم 
يحول : قرار وه » عنعه بناحية هورين مركز 


فثات إمجارية : قرار + ٠‏ بشآن الإيار لبعض 


الأراضى الزراعة. ص كبيرم 

اقنصار 
برصة : قرار +990 » بتعديل اللامحة الداخلية 
لبرصة منا البصل : ص هلم؟ 

مَرَامٌ 


جمرك : قرار .ه ء باختصاص المدبر . ص مم 


قوسنا . ص كردم 
ترخص بالعمل : قرار إلا » تمديل قرار هلم 
لنة مهو١‏ بتنفيذ أحكام ق 978 اسنة 

١964‏ باشتراط الحصول على إذن قبل 

العمل بالهيئات الأجنية . ص ارم 

حراسة : قرار ه بتجديد المبن الحرة اأنى نستثئق 
من ق م١‏ لسنة 1941 بفرض حراسة 

على أموال ويمتلكات بعض الأشخاص . 

ص اوم 


رراعم 
تعاوى : قرار #ه لسنة 1451 بتعديل قراريوم 


لسنة ١95١‏ بتعديل قرار "»١‏ من 


سبتمبر ١488‏ بتنظم إنتاج بذرة القطن 
المدة للتتماوى ونقلها وتداولما والامجار 


فيها صض كوم 
عرل 


رأس غارب . قرار بشأن اختصاص مأموريتها 
القضاية ص ايوس 


مل 

من تطبيق قرار الترخيص فى العمل 
للأجانب . 1 ص جاروس 
#رحخض بالعمل : قرار 8 باعفاء الموظفاين 
الإداريين الفرنسيين غير الحليين الذين 
عسوو كنات عكرض وف اطرات 

من قرار الترخص فى العمل للاأجانب . 
صعهة؟ 


ليجماما: 


2 لتك الا 
عاء تي عه يي 


رئاسة وعضوية السادة الأساتذة محود ابراهم اسماعيل نائب رئيس المكة وتوقيق أحمد الحشن 
وعبد الحلم الببطاش وحسن خالد وتمود توفيق اسماعيل الستشارين . 


١/7 
١45٠ أول نوقير‎ ٠ 

س حك : منطوق ء بياءاته تككلها أسيابه . 

ب ل خيانة أمانة : فعل الاختلاس » إثياته . 

حر - دعوى مدنية : حك » تعويض » ضرر » 
عناصره . 
وى خطأ مادى : حك » تزيد : لطأ فيه . 

م - إحراءات الحا كة : اسكاف » تقرر 
التلخيص » تلاوته . 

المادىء القانونية : 

١‏ - لايازمأن ينص صراحة فىمنطوق 
الح على رفض الدفوع الى أبديت فى أثناء 
المرافعة اكتفاء بما يفيد ذلك فى الاسباب . 

؟ ‏ لللحكة عملا بحريتها المقررة 
للاستدلالؤالمواد الجنائية , أن تثبت واقعة 
منها جر بمة خيانة الآمانة » بطرق الاثيات 
كافة . 

م« إذا بين الح أركان المسئولية 
التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سيبية ؛ 


فإنه يكون قد أحاط يعناص رالمسئولية المدنية 
[حاطة كافية , ولاتثريب عليه بعد ذلك إذا 
هولم بين عناصرالضرر الذى قدرع ل أساسه 
مبلخ التعويض الحسكوم به . 

ع حدما أوزده الحم من أن التياية 
طلبت معاقبةالطاعن بمواد الاتهام » هو تزيد 
لاأثرله علىسلامة الحك ء مادام الاستئناف 
كان مقصوراً على الدعوى المدنية وحدها . 

ه - الحم يكل حضرالجاسة فىإثيات 


حصول تلاوة تقرير التلخيص . 
( القضية رقم 45؟١‏ لسنة ٠؟‏ ق ). 


1/1 
/ من نوشير .117 
!١ح‏ قتل عمد : مسئولية جنائية , امتناعها , 
واقعة سكر القاتل ‏ الفصل فبها . 
ب - سلاح : إحرازه بدون ترخيص » قصد 
وا 
إخفاء سلاح نارى وإدانة بتهمة إحراز سلاح . 


انينب + عيب 4 عبوثة! من تهمة 


2 العدد الخامس - السنة الثانية والأربعون 


و - إنات : تقض ء الدفم أمامه لأول مرة 
بيطلان اعتراف » الحصول عليه بطريق التعذيب 
أو اللإكراء . 

المادىء القانونية : 

١‏ الفصل فى امتناع مسئولية الهم 
تأسيسأعلى وجوده فحالةسكر وقتالحادث 
أمر يتعلق بوقائع الدعوى يقدره قاضى 
الموضوع دون معقب عليهفإذا كان الحم قد 
حص دفاع امهم فى هذا الخصوص واتهى 
لللأسباب السائغة التى أوردها إلى أنه كان 
أهلا لجل المسئولية الجنائية لتوافر الادراك 
والاختيار لديه وقت مقارفة الفعل الذى 
ثبت فى حقه , فإن ما بنعاه المتهم على الحكم 
هن خطأ فى تطبيق القانون غير سديد . 

ل بجرد الاستيلاءعلى السلاح ففغير 
الأحوال المرخصبها قانونً عنعل وإدراك 
يتحققبه معنى الإحرازيا هو معرض به فى 
القانون » مهما تقصر فترة الإحراز ومبما 

© - تيرلة المهم من تهمة إخفاء سلاح 
نارى مع عليه بأنه متحصل منجناية قل عمد 
مقترن يحناية [حر از سلاح وذخيرة » لعدم 
توافر الدليلعلى عليه بذلك ؛ لايتعارض مع 
إدانته بتهمة [حراز السلاح , لاستقلال كل 
من الجربمتين عن الاخرى فى عناصرها . 

؛ - لا شيل من المهم أن يثير لآول 
مرة أمام محكنة النقض أن اعترافهبالتهمة كان 
وليد [كراه أو تعذيب . 


الكو 

«.. وحيث إن الح المطمون فيه بين . . 
وعرض . . إلى ننة القتل فاستظهرها فى قوله : 
إنه بالنسبة لهمة العتل العمد السندة إلى النهم 
الأول ( الطاعن ) فنية الفتل ثابتة ضد هذا 
للتهم ثبوتا كافياً لا يتطرق إلله الشك , وذلك 
من استعاله سلاحاً ناريا هو أداة قائلة بذاتها ثم 
إطلاق الار على النى عليه بعد تصويب فوهة 
السلاح إليه تصويباً محكا ومن مسافة قصيرة جدآ 
قدرها الطبيب الشرىى يما يزيد على الربع متر 
فى إحدى الإصابتين و.ضعة ستتيمترات فى الإصابة 
من العار الثالى كل ذلك فضلا عن إطلاق 
النار على الهنى عليه مرتين متناليتين حق خر 
صريماً .تخبط فى دمائه الأمر الدى يقطع بأن 
نة النهم قد انمقدت فملا ساعة الحادث عز, 
إزهاق روح الحنى عله وقتله وقدكان 4 ما أراده 
وليس أدل على توافر هذه النية من أن امهم لم 
يكتف بالعيارين اللذين أصابا الى عليه » بل 
ألقاء فى الحر لتخلص منه نهائياً » . 


«.. ثم رد الحم على ما أثاره الدفاع 
فى شان وجوده فى حالة سكر أفقده الإرادة 
والإدراك وأثر ذلك على توافر القصد الخاص 
فى جرعة القتل العمد لدبه نقال : «إنه وان 
كان المنهم الأول ( الطاعن ) قد تعاطى الخر فعلا 
قبل ارتكاب الحادث إلا أن الدفاع لم بين درجة 
الغالة التى قال بها والتى اعتير أنها تفقد المنهم 
إدراكه وإرادته » بل على المكس فقد وطح 
من التحةيق ومن ظروف الحادث وملادساته 
أن المهم وإنكان قد شرب الخر فعلا » إلا أنه 
قد قارف جرعته وهو مدرك تمام الإدراك الا 
يفمل » عالم عام العم بما يقترف . ققد غرر بالنى 


1 عليه ليثأر منه فى وسط البحر , واستطاع أن يقنعه 


قشاء حكة النقض الزاية ' لومم 


بترك دركه أثناء الخدمة وأن مجمله يطمان إلى 
أن سامه سلاحه لمناظرته » وهو تصرف لا يصدر 
إلا من رج لكامل الإدراك . وقد أطلق الرصاص 
على المنى عليه مرتين حتى أرداه قتيلا ثم بدأ 
يعمل على إزالة آثار جرعته فألق يمثة القتيل 
فى اليم لتضيع معالم جنايته » ثم أمر اللاح قرنى 
هائم ممد بالذهاب به إلى الشاطىء الآخر 
فامنثل هذا لأمره » وهناك قام المهم المذ كور 
بتسليم السلاح إلى أيه التهم الثانى ( الطاعن 
الثانى ) وطلب منه إخفاءه وكل ذلك يقطع يأن 
النهم المذكور كان فى نمام العقل والإرادة 
والإدراك » ويكون ما ذهب إله الدفاع فى هذا 
الشأن بعيداً عن الواقع وعخالفاً للوقائع الثابتة 
فى حق الهم وفق ماتقدم يانه ويكون النهم 
والحالة هذه قد قارف جناءة القتل العمد بنبة 
إزهاق روح الجنى عليه » وهو مدرك لما قعل 
مريد لا افترف » . 


ثم عرض الحم إلى إحراز الطاعن لاسلاح 
النارى فى قوله : « إنه قد ثبت أن حناية الفتل 
العمد الاقدمة الذكر قد اقترنت مجناية أخرى 
هى إحراز الهم الأول ( الطاعن ) للسلاح 
والذخيرة الق استعملها فى ارتكاب جرعته 
آلا وهى بندقة الى عليه وطلقاتها وقد 
استمرت حبازته لما حتى وصل إلى شاطىء الميل 
الآخر فعمد إلى إخناء هذا السلاح لدى أخه 
الترم الثانى - كل ذلك رغم سبق الحي عله 
بعقوبة مقيدة للحرية . . لشروع فى سرقة .. 6 
لا كان ذلك » وكان ما أورده الحم تنوافر به 
العناصر القانونة كافة لجرعة القتل العمد المفترن 
مجناية إحراز سلاح نارى وذخيرة بغير ترخيص 
اللتين دين مهما الطاعن . ذلك أن ما قاله الح 
فى شأن استظهار نة القتتل وقيامها في حق الطاعن 


تغ وسح فى القانون ويتضمن الرد طى ما أثارء 
الطاعن فى شأن تسكبيقه للواقعة توصف أنها 
عرب اف آل الوث + وكان المح قد حسمن 
دفاع الطاعن فى خصوص امتناع مستوليته تأسيساً 
على وجوده فى حالة سكر وقت الحادث » وايق 
للاأسباب السائغة الى أوردها إلى أنه كان أهلا 
لجل المسثولية الجنائية لتوافر الإدراك والاختيار 
لديه وقت مقارفة الفعل الذى ثبت فى حقه » 
وكان الفصل فى ذلك ,تعلق بوقائع الدعوى يقدره 
قاضى الموضوع دون معقب عليه . 
لما كان ذلك » وكان الباعث ليس ركنا 
فى الجرعة » فلا يضير الحم ألا يكون قد وفق 
إلى ذكر السيب الصحبح ء مادام قد اشتمل 
طٍ البان الكافى لاواقعة الستوجبة للعقاب » 
واطمأن إلى الأدلة السائغة الى ساقبا » وكان 
مجرد الاستبلاء على السلاح فى غير الأحوال 
المرخص بها قانوناً عن عل وإدراك » يتحقق به 
معنى الإحراز كا هو معرف به فى القانون » 
مهما قصرت فترة الإحراز ومبما كان الداعث 
عله. 


لما كان ذلك ء وكان لا سين من الاطلاع 
على محاضر جلسات الحا كة أن الطاعن أو للدافع 
عنه فد أثار أن اءترافه فى محقق النابة كان وليد 
إكراء أو تعذيب فلا يبل منه أن ثير ذلك 
لأول مرة أمام محكة النقض . لما كان ما تقدم 
كله » فان ما ينعاه الطاعن على الحسيم المطعون 
فيه لا يعدو أن يكون جدلا فى موضوع الدعوى 
وأدلتها ومن ثم يتعين رفضه موضوعا 0 

.. ونا كان لحمكة الموضوع فى سبيل 
تكوين عقيدتها أن تأخذ بقول من تطمن إليه 
من الشسهود فى أبة مرحلة من مراحل الدعوى 4 
وكانت تيرئة الطاعن .من بهمة . إحقاء السلاح 


ا العدد الخامس س السنة الثانية والأريمون 


النارى مع عليه بانه متحصل من جناية قتل عمد 
مقترن محناية إحراز سلاح وذخيرة الى كانت 
مسندة إليه لعدم توافر الدلل على عامه بذلك » 
لا يتعارض مع إداتته بتهمة إحراز السلاح 
لاستقلال كل من الجرعتين عن الأخرى 
فى عناصرها . لما كان ما تقدم » فان ما ينعاه 
الطاعن على الح المطعون فيه لا يكون له 
مل . . ©. 

( القضية رقم ٠٠١‏ سسنة 9٠‏ ق بالحيئة السابقة ) . 


11 
/ا من نوفير 197٠‏ 
ؤس عاكة : إجراءاتها , داع » مذكرة 


نب 2 لخبير : لس المحمككة تقر بره ومتاقشته 
فى نليجته ‏ 


ح س لخيانة أمانة : شريك » صرفه أموال 
اللشمركة فى غير ما خصصت له . 

المادىء القانونية : 

١‏ - إذا كانالمهمانلا يدعيان فطعنهما 
أنهما طليا إلى المحكمة التعقيب عل المذكرة 
المقدمة من المدعى بالحقوق المدنية فى غير 
الموعد الحدد لتقديمها , ول يطلبا أن نكون 
لما الكلمة الآخيرة , ولايدعيان أن أحدآ 
منعهما من ذلك : فلاحق لما النعى على الم 
شيئاً فىهذا الصدد . إذ أن سكوتهما عن ذلك 
دليلعل أنبما ريجدا فيا أبداهالمدعى بالحقوق 
المدنيةماستوجب ردأمن جانهما » هالاببطل 
امجحاكة . 


١‏ لاتلترم حكةالموضوع بأنتفحص 


الحساب تتفسبا , أو أن تتاقش الخبير فى 
النتيجة التى لم تأخذ هى بها , مادام أنها ل تجد 
من ظروف الدعوى » وملابساها ما يدعو 
إلى هذا الإجراء . 

»د عفد الشركة يضمن وكلةالشركاء 
بعضهم عن بعض فى أداء أعمال الشركة المنعقدة 
بينهم بمال خاص بها » هو غير مال الشركاء 
الخارجعنتقدير جضصبهم فها , فإذا اختلس 
الشريك مال الشركة المسل إليه بصفته هذه , 
ول يصرفه فيا خصص له , عد مرتكياً 
للجرية المنصوص علبا ف المادة 4١‏ من 
قانون العقوبات . ش 

( القضية رقم ١77‏ سنة "٠‏ ق بالحيثة السابقة ) . 


ك١‏ 
ل من نوقير ١55.‏ 
-ح والد : مسكوليته عن ركابة وده » بيان 
عناصرها بالحتم » سن التهم . 


ب س ضرب أففضى إل موت : مسئولية » رابطة 
السببية ١٠  .‏ 

المادىء القانونية : 

١‏ إذا اقتصر الحم فى بيان موجب 
التعويض المدنى على ماقاله من أن الهم فى 
رعاية والده المسئول عن الحقوق المدنية 
ونحت إشرافه » دون أن يبين العناصر التى 
أستق منها ذلك كالم بين عمر الهم وهل 
يجاوز سن الولاية على النفس , فإن الحم 
يكون معيبأ بالقصور . 


؟ - إذا كان الحم عندما تعرض 


قشاء محكة النقض الجزائة ' م 


للقرير الطى التشريحى قد اقتصر على وصف 
الإصابات الواردة بالتقرير » فإن ما أثبته 
من ذلك يكون قاصراً فى ببان رابطة السببية 
بين قلك الإصابات الى حدثت بانجنى عليه 
وبين الوفاة . 


(القضية رقم ١774‏ سنة *٠‏ ق بالحيئة السابقة ) . 


/ا/١‏ 
/ا من نوقير ١47.‏ 

| - رشوة : مسثولية جنائية » عوين . 

ب سل تقض : أسباب جديدة , القسك يقيام حالة 
الإإكراه العتوى أو الضرورة لأول مرة أمام كة 
التقض . 

الميادىء القازونية : 

» متىكان الموظف مختصا بالعمل‎ - ١ 
فلا فرق بين أن يطلب منه أداؤه أو الامتناع‎ 
عنه ؛ كا يؤاخذ القانون على الرشوة بغض‎ 
النظر عما إذا كا نالعمل أو الامتناعالمطاوب‎ 
منالموظف حقاً أو غير حقءفإذا كانالثابت‎ 
أن مفتش الأسعار وقت أن ضبط الأغلفة‎ 
الناقصة الوزن مصنعالمهم إنما كان يشوم‎ 
بعمل من أ كمال وظيفته » ولريكن فىالإجراء‎ 
الذىقامبه أىنخالفة للقانون , وقد أسفرت‎ 
الواقعة عن تقديم المهم بالفعل للمحاكة عن‎ 
جريمة أنه طرح للبيع شاب معبأ فى أغلفة‎ 
ناقصة الوزن ء فإن قضاء الحكلة ببراءة‎ 
النبم عن هذه الواتعة استناداً إلى أن عدم‎ 
التعبئة يجعل اجر بمة منعدمة » لايترتب عليه‎ 
أن الممهم كان فى حالة [كراه معنوى أو حالة‎ 


ضرورةعندعرض الرشوة . وإنماكانعرضها 
للتأثير فى مفتش الأأسعار وحمله على الإخلال 
بواجبه بالامتناع عن ضبط الاغلفة الناقصة 
فى الوزن للتوجه ,ها إلى مراقبة الأسعار 
لوزمها هناك . ومن ثم فإن براءة الهم من 
واقعة عرضهللبيع شاي بأغلفة ناقصةالوزن , 
لا.يؤثر فى قيام جريمة عرض الرشوة على 
الموظف . 

؟ ‏ السك بحالة الإكراه المعنوى 
أو حالة الضرورة أمر لاتجوز إثارته لآول 
مرة أمام محكة النتقض ء مادام الثايت أن 
لمهم لم يتمسك بذلك أمام محكمة الموضوع 
وأن الواقعة كا أثبتها الح لا أثر للاكراه 
فيا . 


52 
. . إن مفتش الأسسمار وقت أن ضبط 

الأغلفة الناقصة الوزن فى مسنع الطاعن ٠‏ إنما 
كان يقوم بعمل من أعمال وظيفته » ولم يكن 
فى الإجراء الذى قام به أبة عتالفة للقانون » وقد 
أسفرت الواقمة عن تقديم المتهم بالفمل لمحا كة 
عن جرعة أنه طرح لابيع شايا معبأ فى أغلفة 
ناقصة الوزن . وإذا كانت المكة قد قضت 
ببراءة الطاعن عن هذه الواقمة استناداً إلى أن 
عدم! عام التعبئة مجعل الجرعة منمدمة » فان ذلك 
لا يترتب عليه أن الطاعن كان فى حالة [ كراء 
معنوى أو حالة ضرورة عند عرض الرشوة » 
وإنما كان عرض الرشوة التأثير على مفقش 
الأسمار » وحمله على الإخلال بواجبه بالامتناع 
عن صُبط الأغلفة الناقصة فى الوزن للتوجه ها 


5 العدد الخامس س السنة الثائية والأربمون 


إلى مراقبة الأسعار لوزنها هناك . ومق كان 
الموظف عختصا بالعمل فلا فرق بين أن يطلب 
منه أداؤء أو الامتناع عنه ء كم يؤْاخْد الفانون 
على الرشوة بغض النظر عما إذَا كان العمل 
أو الامتناع الطلوب من الموظف حا أو غير 
حق . ومن ثم كان سلما ما ذكره الحم المطعون 
فبه من أن براءة الطاعن من واقعة الأغلفة 
الناقصة الوزن لا يؤئر فى قيام جرعة عرض 
الرشوة على اللوظئف . 

« لما كان ذلك ٠‏ وكان سين من محضر 
الجلسة أن الطاعن لم يتمسك فى دفاعه أمام 
محكة الموضوع محالة الشرورة » وكانت الوافمة 
كا أثبتها الحس لا أثر للا كراء فيها . لأن الطاعن 
إنما قدم مبلغ الرشوة إلى مفتش الأسعار لما 
وجده مصميا على نقل الأ كياس محالتها إلى مراقية 
الأسعار » وكان غرضه صرف النظر عن ضبطها» 
لما كان ذلك فان ما يثيره الطاعن لا يبل منه 
لأول مرة أمام هذه المحكنة » . 

( القضية رقمه ١5‏ سنة ٠‏ ؟ ق باليكة السابقة ) . 


/18 
ل من نوفير ١11٠‏ 
هريب جر : نحريك الدعوىالجنائية عن جراعه . 
الميدأ القانوق : 
مؤدى نص المادة إرابعة من القانون 
9 لسنة ١00‏ بأحكام التهريب الخرى » 
هو عدم جوان تحريك الدعوى الجنائية 
ومباشرةأىإجراءمنإجراءات بدء تيسيرها 
أمام:جبات التحقيق أوالحم ظ فاذا أتحذتن 
فها إجراءات من هذا القبيل قبل صدور 


الطلب يذلك من الجبة التىناطها القانون به , 
وقعت تلك الإجراءات باطلة ولا يصححما 
الطلب اللاحق. وهو بطلانمتعلق بالنظامالعام 
لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى 
الجنائية » و لصحة اتصال المحكمة بالواقعة , 
وبتعين على الحكمة القضاء به من تلقاء نفسها . 
فإذا كان الحكم قد اطرح الدقع ببطلان 
النفتيش المأذون به قبل صدؤر طلب مدير 
مصلحة اجمارك برفع الدعوى الجنائية , 
ودون أنبو رد الحم وهو فى معر ض رفضه 
ذلك الدفع أسبابا تصلم لتسويغ ما اتهى 
إليه . وأقام الحم قضاءه بالإدانة علىعناصر 
التحقيق القائمة بالدعوى قبل صدور الإذن ٠‏ 
المذكور , ودون أن تجرى الحكة تحقيقاً 
أو تستظهر أدلة تالية علىصدور هذا الطلب » 
فإن الحم المطعون فيه إذ نى على هذه 
الإجراءات الباءلة يكون مشوباً بالبطلان , 
مما بتعين معه نقضه وإحالة الدعوى إلى 
حكمة الموضوع لإعادة نظرها من جديد . 
المماو 
« .. لما . . كانت المادة الراعة من القانون 
رق م2 لسنة ١9.60‏ بأحكام التهريب الخرى 
السارى على واقعة الدعوى تنص على أنه : 
دلاو زرفم الدعوى الخنائية أو امخاذ إجراءات 
فى جرائم اتبريب إلا بناء على طل ب كتابى 
من مدير مصلحة الخمارك أو من ينمه كتابة 
فى ذلك . . » ٠‏ وكان مؤدى هذا النص عدم 
جواز محريك الدعوى الجنائة . . » . 
( القضية رقم١1١5؟‏ سنة 35 ف بالهيكة السابقة ) . 


قضاء محهة التعض الجزاله 


١84 
١1٠ من نوفير‎ 154 
مسكن : حق مأمور الضبط ف تفتيش مسكن‎ - | 
. الهم » مداه‎ 
. مه -- تفتيش : منزل : حضور صاحيه‎ 


أمام النقض لأول مرة . 


5 ح- جربمةمتايس يها : تقدير ظاروفبا والمدة الى 
مضت على وقوعها . 

هر .- تلبس : التقال مأمور الضبط إلى عله . 

و - ديل : تكوين الحكمة عقيدتها ؛ سلاح, 
إثنات », نوعه » وصلاحته . 

المادىء القانونة : 

١‏ التفتيش الذى يبشع فى حالة من 
حالات التليس , بمنزليسكنه الهم ولم يسبق 
للنيابة أن أجرت تفتيشه , مستمد من الحق 
الذى خوله الشارع لمأمو ر الضبط القضاق 
فى المادة با 0 قانونالاجراءات الجنائية ؛ 

تضبيق نطاق تطبيق المادة المذكورة : 
٠ 0‏ يؤدى إلى تنائم قد اها 
العدالة عندما تقضى الظلروف الحيطة,الحادث 
أن لا يتقاعس مأمور الضبط القضاق عن 
القيام بواجب فرضه عليه القانون وخوله 
الحق فى استعاله . 

اد لم بجحعل قانون الإجراءاتالجنائية 
حضور الهم عند تفتيش مسكنه شرطاأ 
جوهرياً لصحة التفتيش ؛ ول يرتب بطلانا 
على تخلفه , 

م ما ينعاه المهم من أن التفتيش “م 


اوعدن 


فى غير حضور شأهدين هو دفع موضوعى 
كان يقتتضى من الحمكة أن ترى فيه تحقيقاً 
للتثبت من ته » ومن ثم فلا يقبل منه 
الجدل فى هذا الخصوص أمام حكة النتقض 
لآرل ص5 . 

4 -- تقدير الظروف انحيطة بالجريمة 
والمدة التىوامضت من وقت وقوعبا إل وقت 
اكتثافها موكول إلى محكمة الموضوع . 
ولا معقب علها فى خصوصهتمتى كانت المحكة 
قد استدلت عل قيام هذه الحالةبأدلة سائغة . 

ه - لاينق قيأم حالة التليس كون 
مأمور الضبط القضاق قد انتقل إلى محل 
الحادثة بعد وقوعها يزمن مادام أنه بادر 
إلى الانتقال عقب عليهمباشرة » ومادام أنه 
قا شاهد [ ثار الجر بمة بادية 5 

> الا سييل إلى مصادرة حكة 
الموضوع فى أقتناعها بالآدلة التى اطمأنت 
إلها » ومن حقبا الآخذ بها فى تكوين 
عقيدتها» بشأنإئبات نوعالسلاح و صلاحيته 
للاستمال » سواء فى ذلك أن يكون تقرير 
خص السلاح المضبوط تقريرا قي : 
أومحضراً حرره مأمور الضبط القضاق الذى 
تولى خص السلاح مع لجنة شكلت لهذا 
الغرض . 

لمعاو 

و.. وحصمث ت إن الح الطمون فيه .. فى الرد 
على الدقع الذى أثاره 0 الأول فى شأن 
بطلان التفتدش قال : « .. إن الضابط حسما 
جاء ممحضر المأمور قد له إلى حمل الحادث 
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وحضر العاينة مع الحقق وأثبت الضابط نفسه 
فى محضره قبامه بالتحريات فى الحادث قبل الضبط 
أما.عن عدم اصطحابه المهم معه أثناء التفتيش » 
فالثابت مئ ث.يهادة الضابط بالجلسة أنه اضطر إلى 
إرسال الميمين إلى ساطة التحقيق إثر ضيطهما 
فا كان عكن له مصاحبتهما وقت إجراء التفتيش 
فها ترى المحكة ‏ لأمية عرضهما على 
الحقق فوراً . 


أما القول بسطلان القبض فردود يما نست 
عليه المادة مو من قانون الاجراءات الخنائة 
من أن للأمور الضبط القضائى القبض على التهم 
الحاضر الذى توجد دلائل كافة على اتهامه » وقد 
كان الضبط بعد أن ذهب ابن الجنى علها للقول 
برؤيته لمتهمين » الأمى الدى يكون معه الدفع 
على غير أساس وبتعين رفضه » . ولما كان هذا 
الرد سلما فى القانون » وكان الثاءت من ١‏ 
أن الطاعن قد شوهد عند ارتكاب الجرعة 
السندة إله ء وأن الضابط وصل عحرد علمه 
بوقوع الحادث , فإن التفتيش يكون قد وقع فى 
حالة من حالات التلبس » ذلك بأنه لا ينفى قيام 
حالة التلمس كون مأمور الضبط القضائى قد انتقل 
إلى محل الحادثة بعد وقوعها بزمن مادام أنه بادر 
إلى الاتقال عقب عله مباثمرة » وما دام أنه قد 
شاهد آثار الجريعة بادية » ولما كان تدر 
الظروف الحمطة بالجريمة والمدة الى مضت من 
وقت وقوعها إلى وقت ١‏ كتشافها موكول إلى 
حكة الموضوع ولا معقب عليها فى خصوصه مق 
كانت المكة قد استدلت على قيام هذه الخحالة 
بأدلة سائفة . لما كان ذلك ٠‏ وكان التفتيش 
فى هذء الحالة مستمدآمن الحق الدى وله الشارع 
الأموز الشبط القضائى فى المادة 7غ من قانون 
الاجراءات الجنائية وقد وقع هذا التفتيش فى متزل 


سكنه الطاعن ول يسبق لانيابة أن أجرت تفتيثه 
وكان تقسيد نطاق تطبيق المادة باع المذ كورة » 
ونصها عام » .يؤدى إلى تتام قد تتأئر بها العدالة 
عندما تقتضى الظروف الحيطة بالحادث ,» كما هو 
الحال فى واتعة الدعوى ء أن لايتقاعس مأمور 
الضبط القضائى عن القيام يواجب فرضه عليه 
القانرن وحوله الحق فى استعاله ؛ ومن ثم يكون 
النعى ببطلان القبض والتفتيش على غير أساس . 

أما ما ينماه الطاعن فى شأن عدم اصطحايه 
عند إجراء التفتيش ٠‏ فإن قانون الاجراءات 
الجنائية لم محمل حضور الهم عند تفتيش مسكنه 
شرط أ جوهرياً لصحة هذا التفتيش ولم يرتب بطلاناً 
على مخلفه » وما ينعاه من أن الغتيش تم فى غير 
حضور شاهدين » فإن الطاعن لم يدفع بذلك أمام 
المحكة » وهز دفع موضوى كان يقتضى من 
احكة أن تجرى فيه محققاً التثبت من سمته » 
ومن ثم قلا يبل منه الجدل فى هذا الخصوص 
أمام محكنة النقض لأول مرة . 

لما كان ذلك » وكان باقى ما جاء بأسباب 
الطعنء نعدم كقاءة اعتبار وجود السلاح فى حفرة 
فيحظيرةالموامثى المماوكةالطاعن دللا على ملكي:ه 
له وحازته إباه » أو القول يصلاححة هذا السلاح 
للاستعيال استناداً إلى تقر بر لا أصل له فى الأوراق 
فإن الحم الطمون فيه قد أورد من أدلة الثبوت 
التق استند إايها فى أقوال الضايط والخير المرافق له 
ما يكفى لتبرير اقتناعه بالإدانة كأ بين أنه اعتمد 
فى إثيات نوع السلاح وصلاحته للاستعال على 
التقرير المرافق » ولا سديل إلى مصادرة المحكة 
فى اقتناعها بالأدلة التى اطمانت إللها ومن حتها 
الأخذ بها فى تسكوين عقيدتها » سواء فى ذلك 
أن يكون تقرير فص السلاح المضبوط تقريرآ 
فناً أو حضراً حرره مأموز الضبط القشانى الذى 


قضاء عدكبة يكين الإيزاية 00 


تولى السلاح مع لجنة شكلت لهذا الغرض » بها هو الطعن فى الحمك متى كان باب الطعن: 


لما كان ما تقدم » فان الطعن برمته يكون على 
غير أساس متعيناً رفضه » . 


( القضية رقم ١755‏ سنة ٠‏ * ق بالثة السايقة) . 


1 
من نومير ١15.‏ 
[ ح إشكال التنفيذ : ماهيته . 
بت حل محكمة الإشكال : سلطتها ٠‏ 

المبادىء القانونية : 

١‏ - طرق الطعن فى الاحكام مبينة 
فق القانون يان حصر ‏ ولس الإشكال 
من بينها » وإبما هو نظل من [جراء تنفيذها . 

؟ - سلطة عكمة الإشكال محدد نطاقبا 
بطبيعة الإشكال نفسه , وهذا الإشكال 
لايرد إلا على تنفيذ كم , بطلب وقفه مؤقتأ 
حتى يفصل ف التزاع نهائيأ طبقأ لنص المادة 
هلإممن قانون الاجراءات الجنائية ؛ ولس 
محكة الإشكال أن تبحث الحك الصادر 
فى الموضوع من جهة صحته أو بطلانه ؛ 
أو تبحث أوجه تتصل ,مخالفة القانورن 
أو الخطأ فى تأويله » وليس لها كذلك أن 
تتعرض لما فى الك المرفوع عنهالإشكال 
من عيوب وقعت فى الحم نفسه أو فى 
إجراءاتالدعوى مما يجعل الك باطلا لما 
فى ذلك من مساس يحجية الاحكام . فإذا 
كانت أوجه الطعن الى أثارها الطاعن فى 
الإشكال تتصل بموضوعالدعوى الى فصلت 
فيه الحكمة الاستئنافية , فإن محل الاعتراض 


ما زالمفتوحا ‏ وسواء أ كانهذا الطعن من. 
الطرق العادية أم غير العادية . 


( القضية رقم/51؟١‏ سنة ٠‏ * ق بالحيئة السابقة ) . 


١‏ م 
6 من نوشير ١1٠‏ 


| - حم : حضورى رغم تخلف المهم عن حور 
الجلسات التىتؤجل إليها الدعوىمن بعد مثوله بإحداها , 


شرطه . 

ب - استتئناف : تقيد الممكمة بالوجه الذى 
أقيم عليه » يستلزم أن تحيل محكنة النقض القضية إلى 
محكمة ثالى درحة . 

الميادىء القانونية : 


١‏ مناط اعتبار الحكم حضوريا وفقاً 
للمادة م١٠‏ من قانون الإجراءات الجنائية , 
أن يحضر المهم عند النداء على الدعوى 
ولوغادر الجلسة بعد ذلك ؛ أو تخلف عن 
الحضور فى الجلسات الى تؤجلإلها الدعوى ' 
بدون أن يقدم عذراً مقبولا . نما يشترط 
فى هذه الحالة أن يكون التأجيل لجلسات 
متلاحقة ء أما إذا اتقطعت حلقة الاتصال 
بين الجلسات سقوط إحداها » فإنه يكون 
لراماً إعلان الهم إعلاناً جديداً بالجلسة الى 
حددت لنظر الدعوى . 

؟ - الواج بأنتتقيدالحكمةالاستئنافية- 
بالوجهالذى أقم عليه الاستئناف» فإذا أغفلته 
ول تلتفت إليه كان حكدها معياً . 

اذا كأن بين من الاطلاع على 4 
المطعون فيهالذى أيد الحم الغانى الاستئناق 


ايناس العدد الخامس - السنة الثانية والأر بعون 


لأسبابه » أنه تخطى الحم الصادر بعدم قبول 
المعارضة ؛ وهو الح الذى أنصب عليه 
الا تئتاف أصلا , فإن حكمة النقض 
لاتستطيع إزاء هذا الخطأ والاضطراب 
البادى فى الك ؛ أن تراقب صحة التطبيق 
القانونى » مأ يتعين معه تقض الح وإحالة 
القضية إلى حكمة ثانى درجة لتبدى رأمها فما 
شاب الحم المعارض فيه من خطأ جارتها 
فيه حكمة ثالى درجة . 

( القضية رقم 558 سنة "٠‏ ق باليئة السايقة ) . 


١ 
195٠ من نوشير‎ ١6 


| - تفتيش : إذن بهلأمور الضبط أو منينديه » 


مدلول « أو » 5 
ب سح متهم : حضور تفتيش متزله ؟ م١‏ ه عق 
إحراءات , فرقهما . 


< س اعتراف : يواعثه » خطأ الحكم فى سردها . 
و- اعتراف : مجرئته . 


«ر - رواية : ينقلبا شخص عن غيره » حق 


المحكة فى الأخذ يها . 
وس شاهد : مسلكي . طرحه أنام التقض 


زح دليل : الأخذ بالأدلة فى تموعها. 
4 اعتقاد : الحكة , الحادلة فيه . 

الميادىء القانونية : 

١‏ - إذا صدر الإذن بالتفتش عن 
ملك إلى أحد مأمورى الضبط القضاق 
دأد» من ينديه من مأمورى الضبط القضاتقى ؛ 
فإن دلالة الخال هى أن المعنى المقصود من 


حرف العطف المثمار إليه هو الإباحة » 
لورودهقيل ما بحوز فيه امع » وهو مابقطع 
باطلاق الندب وإباحة انفراد الضابط 
بالتفتيش أو [شراك غيره معه فيه ممن يندبه 
لذلك . 

؟ - استقر قضاء محكة النتقض على أن 
مجال تطبيق المادةوه منقانون الإجراءات 
الجنائية هو عند دخول رجالالضبط القضاق 
المنازل وتفتيشها فى الأحوال الى يجيزها 
لم القانون ٠‏ أما التفتيش الذى يقوم به 
مأمورو الضبط القضاف بناء على نديهم اذلك 
من سلطة التحقيق فإنه قسرى علهم أحكام 
المادة ؟و من قانون الإجراءات الجنائية 
الخاصة بالتحقيق ععرفة قاضى التحقيق » 
والنى تنص على أن التفتيش يحصل بحضور 
الهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك . 

س ‏ خطأ الحم فى سرد بواعتك 
اعتراف الهم والظروف الى حملته عليه , 
لا يؤثر فىمنطق الك ص والنتيجة اتىاتهى [لها 
وهى سلامة الاعتراف ذاته ؛ بصرف النظر 
غنا تقد دن طروق وملاسات» 

- لا تلتزمامحكمة فىأخذها باعتراف 
انهم بنصه وظاهره ٠‏ بل أن ا فى سبيل 
تكوين عقيدتها فى المواد الجنائية أن تحزى 
الاعتراف وتأخذ مه بما تراهمطابق أ للحقيقة: 
وأن تعرض عما تراه مغايراً لها . 

ه - ليس ف القانون ما يمنع الحسكمة 


من الأخذ برواية ينقلبا شخص عن آخر » 
متّى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه 
حقيقة , وكانت تمثل الواقع فى الدعوى . 

+ - وزن أقوال الشبود وتقدير 
الظروف الى ,يؤدون فها الشهادة متروك 
لتقدير حكمة الموضوع ؛ ومتى أخذت 
بشبادة شاهد فإن ذلك يغيد أنها أطرحت 
جميع الاعتيارات التى ساقها الدفاع لملا على 
عدم الأخذ بها ولا يجوز الجدل فى ذلك 
أمام حكمة التقض . 


ما ثيره انهم فيا عمس ملك 
الشاهد فى التحقيق واتصاله بالشبودحينذاك 
وجدارته بالشبادة . أمر يتصل بالاجراءات 
السابقة على انحا كة فلا يقبل منهطرحهلآول 
هرة على حكمة النقض . 

م - لا يشترط أن تكون الآدلة الى 
اعتمد عليها الهم يفىء كل دليل منها ويقطع 
فىكل جزئية من جرئيات الدعوى » إذ 
الآدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها 
بعضاً , وهنها مجتمعة تتكون عةيدة القاضى . 
فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة 
دون باق الآدلة » يل يكن أن تكون الآدلة 
فى يموعبا كوحدة مؤدية إلى قصده الحم 
منها » ومنتجة فى اكتمال اقتناع الحكة 
واطمئنانها إلى ما انتبت إليه . 

- مى بينت محكلة الموضوع ؤاقعة 
الدعوى وأفامت قضاءها على عناصر سائنة 


قضاء محخة الناض الحزائة 


مذضن 


اقتنع بها وجدانها فلا يحون مصاد.تها 
فى اعتقادها ولا الجادلة فى تقديرها أمام 
محكمة النقض . 


اأحلى 

«.. وحيث إن الدفاع حاول عبثاً إثارة 
الشسبات فى قيمة الاعترف الذى أدذلى به التهم 
فى التحفقات ١‏ ومحرد استعراض عبارات هذا 
الاعتراف فى 1 كثر من موضع فى محقيتقات النياية 
كد حة هذا الاعتراف , وأن لمهم كان متفهما 
لعباراته الصرمحة الواتحة . أما عن استدرا كه 
بعد ذلك عند مناقشته بقولة إنه لا يعرف من دس 
عله الخدر المشبوط ٠»‏ ققول لا بوبه نه مادام 
امتهم لم يتم الدليل على هذا الدس المزعوم » 
وفى وقائع الدعوى ومادياتها ما كد عدم 
جدية هذا الدفاع إذ أن لفافات المشيش وجدت 
على منضدة داخل غرفته وقد اعترف يضبطبها مها . 


« وحبث إن المحكة لا تلتفت إلى ما أثاره 
الدفاع من أن المنهم كان فى اعترافه مفتدماً والده 
السابق الحم عله حقوبات متعددة فى إحراز 
المواد المخدرة » ذلك أن المتهم تردد بين الإنكار 
والاعتراف » فقد أنكر صلته محجرته التى ضبط 
مدر الحشيش فيها وظل على إنكاره هذا حق 
ووجه ضبط ملابسه فيها وإقرار والديه وزوجته 
بأنها حجرته فاعترف محازته المخدر وبالاجار 
فه . ولم كن فى اعترافه هذا مفتدياً بل مقرراً 
الواقم والمحكة تطمكن كل الاطمئنان إلى مة 
٠‏ ألم التفت الحج 
عن مساءلة الطاعن عن واقمةطبط عخدر الأفيون 
بردهة منزّله واستبعدها من عناصر اللهمة وحصر 
الاتهام فى واقعة إحراز الحشيش مستظبراً فى ذلك 


هذا الاعتراف وتأَحْد به » 


م العدد الخامس.-. السنة الثانة والأريمون ا 


قصد الامجار لدىالطاعن عا ببرره . لماكان ذلك » 
وكان ما انتهى إله الحج سديداً فى القانون » 
ذلك أن الإذن بالتفتيش صدر يمن علكه إلى أحد 
مأمورى الضبط القضاثى ولا إياه ندب غيره من 
مأمورى الشبط القضاى لإجرائه ء وبين من 
مدونات الحم أنالتدب جاء شاملا الضابط ومن 
ينديه من مأمورى انضيط ء ومع التسلم بما جاء 
بوجه الطعن من ددور الندب إلى الضابط «أو» 
من يندبه من مأمورى الضبط » فإن دلالة الحال 
حى أن العنى المتصود من حرق العطف المشار إليه 
هو الإباحة » لورودهقبل ما يجوز فيهابجع » وهو 
ما يقطع بإطلاق الندب وإباحة انراد الضابط 
بالتفتيش أو إششراك غيرء معه فيه من يندبه أذلك 
من مأمورى الضبط .. 

. . ولماكان قضاء هذه المحمكة قد استقر على 
أن حال تطبيق المادة ١ه‏ من قانون الإجراءات 
الجنائئة هو عند دخول رجال الضبط القضالقى 
المنازل وتفتيشها فى الأحوال الق يحبز لهم 
القانون ذلك قيا ء أما التفتيش الذى يعقوم به 
مأمورو الضبط القضائى بناء على ندبهم ذلك من 
سلطة التحقيق فانه تسرى علهم أحكام المادة 5 
من قانون الاجراءات الجنائية الخاصة بالتحقيق 
ععرفة قاضى التحقيق » والق تنص على أن التفتيش 
صل بحضور النهم أو من ينيبه عنه إن أمكن 
ذلك . لما كان ذلك ء وكان تقدير قيمة الاعتراف 
كديل إثيات فى الدعوى من شأن محكة الموضوع 
فلا حرج على الحمكة إذا هى آخذت الطاعن 
باعترافه في التحقيقات على رغم عدوله عنه مادامت 
قد اطمانت إلى سمة صدوره عنه » وكانت المحسكلة 
قد اطمأنت إلى سلامة هذا الاعتراف وصدوره 
عن إرادة حرة » وعى بعد ليست مازمة فى أخذها 
باعتراف المهم أن تلتزم نصه وظاهره » بل أن لها 


فى سبيل تكوين عقيدتها فى الواد الجنائية أن 
تجزىء الاعتراف وتأخذ منه بما تراه مطابقاً 
الحقيقة وأن تعرض مما تراه مغايراً لها . ولايقدح 
فى ذلك خطأ الحسي » على فرض حصوله » فى سرد 
بواعث اعتراف الطاعن والظروف التق حملته 
عليه » لأن الخطأ فى ذلك لا يؤر فى منطق الحم 
والنتيحة الى اتبى إلبا » وعى سلامة الاعتراف 
ذاته بصرف النظر عما تقدمهمنظروف وملابسات. 
لماكان ذلك ٠‏ وكان الحم قد حصل أقوال 
الشهود عا له مأخذه من محاضر جلسات الحاكة , 
ومن المقرر أن لحكة الموضوع فى سديل تكوين 
عقيدتها أن تأخذ من أقوال الشاهد فى أية مرحلة 
منمراحلادعوىعا تطمأنإليه وتطرح ماعداه» 
ولا فى سيل ذلك أن تَأحد بأقوال الشاهد فى 
جلسة الحاكة ولو خالفت أقواله فى مراحل 
التحقيق الأخرى ٠‏ وليس فى القانون ما عنم 
المحمكنة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر 
مق رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حققة 
وكانت مثل الواقع فى الدعوى » وكان الحي قد 
استخلص الإدانة من أقوال الشهود استخلاصاً 
سائغاً لا تناقض فيه » وكان لا يشترط أن تكون 
الأدلة التى اعتمد علدها الحم ينىء كل دليل منها 
ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى » 
إذ الأدلة فى للواد اآنائية متساندة يكل عضها 
بعضاً » وهنها مجتمعة تنكون عقيدة القاضى » 
فلا ينظر إلى دليل بعينه لناقشته على حدة دون 
باقى الأدلة » بل يكفى أن تكو نالأدلة فى جموعها 
كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها الح » ومنتجة 
فى اكتال قناعة الحمكئة واطمثناتها إلى ما اتبت 
إله »ما هو واقع الحال فى الدعوى » وكان مايثيره 
الطاعن فها عس مسلك الكو نستابل فى التحقيق 
واتصاله بالشهود حينذاك » وجدارته الشبادة 


قضاء محمكة التقض الجزائية كم 


مردودا بأنه لا يبين من عحاضن جلسات الحاكة 
أن الطاعن أو المدافع عنه قد أثار هذه الواقعة 
القى تتصل بإجراء من الإجراءات السابقة علي 
لحا كة » فلا يقبل منه طرحه لأول مرة طلي هذه 
المحمكة , فضلاعن أن وزن أقوال الشهود وتقددر 
الظروف الق يؤدون فهها الشهادة متروك لتقدر 
محكة الوضوع » ومق أخذت بشبادة شاهد فإن 
ذلك فيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات الى 
ساقها الدفاع جلها على عدم الأخذ بها , ولا محوز 
الجدل فى ذلك أمام محكة النتقض ؛ ومق بسنت 
المحمكة واقعة اللدءوى وأقامت قضاءها علي عناصر 
سائغة اقتنع بها وجدانها فلا محوز مصادرتمها 
فى اعتقادها ولا المجادلة فى تقديرها أمام محمكمة 
اللتقض . . والمحكة ترى . . إعمالا للرخصة 
الخحولة لما مقتفى المادة م من القانون رقم 7ه 
لسمنة ه96 فى شان حالات وإجراءات الطعن 
أمام ممكة اللقض » أن تنقض الحم مصاحة 
الطاعن وتطيق أحكام قانون الخدرات الجديد 
رقم 185 لسنة ١45٠‏ المعمول به اعتباراً من ١١‏ 
من بوليه سنة 14٠‏ على الواقغة التى صار إثباتها 
فى الحم وتتزل العقاب به قى حدود مانصت عليه 
المادة عم منالقانون الذكور.. » . 

( القضية رقم م١٠١‏ سنة *٠‏ ق رئاسة وعضوية 
السادةالأساتذة مصطق كامل وعادل يونس وعبد الحسيب 
عدى وعبدالحلم البيطاش وعمود اسماعيلالمستشارين ) . 


1١ 
(و5٠ لمن نوشير‎ 


اشنباء : عود إليه » جرمة وقتية » بده قيامها . 


المبدأ القانوق : 


جرية العود للاشتباه هى جرعة وقتية 
والعبرة فى تحققها بتاريخ وقوع الجرعة التى 
تقع من المشتبه فيه بعد سيق الك عليه 
بالمراقبة » ولا محل للتحدى :با جرى عليه 
قضاء محكمة النقض فى خصوص توقيعجزاء 
حالة الاشتباه مع جزاء الجريمة أو الجراتم 
الأخرى الى يرتكها المشتبه فيه » لآن هذا 
القضاء الذى استندت إلبه النيابة العامة إما 
يتعلق بتطبيق العقوبة ٠‏ فى حين أن الطعن 
المقدم منها قد عرضت فيه إلى طييعة 
الجريمة . 


امكو 

« .. وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على 
للطعون ضده توصف أنه فى يوم ٠١‏ مابو سنة 
مم9١‏ .. عاد لالة الاشتباه » بأن - عله 
باحس فى القضية رقي ./ام سنة ١.08‏ لسرقة » 
بعد سبق الحم عليه بالراقبة فى القضية رقم 71 
سنه ١.60‏ جنح لليناء » وعحكنة جنم بور سعيد 
الجزئية قضت بحبس التيم .. و يوطعه نحت مراقبة 
البوليس .. فعارض وقعى فى معارضته برقضها .. 
فاستأتف ١‏ 
الحسم الستأنف » وبانقضاء الدعوى الجنائية بعضى 
الدة . وقالت . « وحيث .. أنه حم على الهم 
بتارع ١405/19/8.‏ بالراقبة ستة شبور فى 
جرعة اشتباه فى القضية رقم 97/16/71 سنة 
96 بور سعيد , وبتاريع مده ةا - 
عليه فى القضية رتم .ام سنة 1866 في جرعة 


وقضت محكة بورسعيد 5 بإلغاء 


سرقة , وأن النيابة ل تقيد التهمة للسندة إلى للتهم ٠‏ 


٠‏ يع 


حل هذه الدعوى إلا بتارع ؟١/لادهوا‏ ء 
ولم علن الهم مهده النهمة محل هذه الدعوى 
إلا بتارع ١؟إنامهة١‏ » وحيث إن التبابة 
العامة لم ترفع الدعوى الجنائية قبل انهم إلابتاررع 
١//.هة!‏ ء وأن تهمة العود النسوبة إلى لأتهم 
قامت متوافرة لأركانها من يوم ارتكابه جربعة 
السرقة لكوم فيها فى القضية رقم ٠/ا#‏ سنة 
ه6١‏ وقبل المتوعله فيهابتارع م١ ١65/0‏ 
وعد الحم عليه . وباحتساب الدة الى مضت 
من هذا اليوم حق أقامت النيابة الدعوى الخناشية 
تكون ! كثر من ثلاث سنوات وتسكون النياية 
العامة قد أقامت هذه الدعوى النائة بعد انقضاءها 
عضى المدة القانونة وعىثلاث سنوات ودون اماد 
أى إجراء من إجراءات التحقق في الدءوى , 
ويترتب على ذلك أن الدعوى النائية قد انتقضت 
عضى المدة عملا بنس المادة ١6‏ من قانون 
الاجراءات الجنائية » 3 خلس الحم إلى تكييف 
جرعة العود للاشتباه بانهااجرعة مؤقتة واحتساب 
مدة السقوط من تارعم ارتكاب جرعة السرقة 
فى الفضية رقم .يام سنة 19.66 بور سعيد سابعة 
البيان بعد الحم عليه بالراقبة وقضى بانقضاء 
الدعرى الجنائة عضى الدة. وماقاله الحم من 
ذلك صحيح فى القانون ذلك أن جرعة العود 
للاشتباه هى جرعة وقتية » والمبرة فى تمحققها 
بتارم وقوع الجرعة التى تفع من الشتبه فيه بعد 
سبق الحم عليه بالراقبة . لما كان ذلك ؟ وكان 
الثابت ما أورده الح أن الجرية التى ترتب عليها 
العود للاشتباء قد وقعت قبل دوم وطاع/ههوا 
وهو تارع الحج فيها » ولم تنخذ النياية العامة 
أى إجراء قاطع للمدة منذ ذلك التارع حتى رفعها 
الدعوى على المطعون ضده فى ١4/7/9ه16‏ » 
فإن ما اتهى إلبه الح من أن هذه الجرعة قد 


العدد الخامس ‏ السنة الثاننة والأريمون 


سقطت عضى أ كثر من ثلاث سنوات من تاررعم 
توافرها ودقاً لمادة ١6‏ من انون الإجراءات 
الجنائية يكون صحرساً فى الفانون . ولا حل التحدى 
عا جرى عله قضاء هذه اللمسكة فى خصوص 
توقبع جزاء حالة الاشتباه مع جزاء الجرعة 
أو الجراتم الأخرى التى يرتكبا المشتبه فيه » 
لأن هذا القضاء الدى استندت إليه الدابة العامة 
إمما تعلق بتطبيق الءقوبة فى جرة العود 
للاشتباء » فى حين أن الطعن اللقدم منها قد عرضت 
فه إلى طبعة الجرعة .. ». 

( القضية رقم ه8١‏ سنة ٠؟‏ ق رئاسة وعغرية 
السادةالأساتذة تنود ابراه اسماعيل نائب رئيس الحكنة 
وتمد عطيه اسماعيل وعادل نونس وعيد الحسيب عدى 
وحسن خالد المستشارين ) . 


١5: 
185٠. امن نوفير‎ 


شيك بدون رصيد : جرعة إعطائه , الأعمال 
التحضيرية 6 الحكة الختصة ٠.‏ 


مدأ القانوق : 


تم جرعة إعطاء شيك بدون رصيد 
بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد 
مع علءهبأنه ليسلهمقابل وفاء قابل للسحب » 
إذ يتويذلك طرح الششيك فى التداول فتنحطف 
عليه ال+ابة القانونية التى أسبغها الشارع على 
الثنيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتياره 
أداة وفاء نحرى يجرى النقود فى المعاملات . 
أما الافعال السابقة على ذلك من تحرير 
. الشيك» وتوقيعه » فتعد من قبيل الأعمال 


قضاء محكة النقض الجرائية ابم 


التحضير يةمادامالشيك1 يسل بعد[ المستفيد . 
فإذا كانت الجريمة قد وقعت بدائرة ة 
بولاق التابم نحكتها , ول يكن للمتبمحل [قامة 
بدائرة قسم السيدة زينب » ولم يقيض عليه 
فى دائرتها , فإن الاختصاص ينعقّد لحكة 
ولاق » ويكون ماذهب إليه المحم من جعل 
الاختصاص لحكة السيدة زينب الجرئية 
بدعوى وجود البنك المسحوب عليهبدائرتها 
قد بنى على خطأ فى تأويل القانون 5 امتد أثره 
إلى الدفعو إلى الموضوعحين تناو لته ا حكمة » 
ومن ثم بتعين نقض الحم والقضاء بالغاء 
الحكالمستأنف وعدم اختصاصحكة السيدة 
ذيفب الجرئية بنظر الدعوى . 


الو 

د .. وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على 
الطاعن أمام حك ةالسيدة زين ب الزئية .. للسحب » 
ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنح السيدة زينب 
دفع الحاضر عن الطاعن بعدم اختصاص المحكلة 
المذ كورة بنظر الدعوى تاسيساً على أن الطاعن 
لايم بداكرتها وأن الجرعة عت فى مزل ولم 
طحان ثم 'زل الدفاع عن هذا الدفع . وقضت 
المكة بادانة الطاعن وبتغرعه عشرين جنباً 
وبعدم قبول الدعوى الدنية وعرضت فى حكها 
إلى ما أثثاره الدفاعمن دفع بعدم اختصاصها وائييت 
إلى اختصاصها بنظر الدعوى » فاستا نفت النياية 
العامة والطاعن والمدعى بالحقوق الدنة هذا 
الحم ولدى نظر الاستئ.اف أصر المدافم عن 
الطاعن على العسك بالدفع يعدم اختصاص محكمة 
السيدة زينب الجزئية محليآ بنظر الدعوى لخصول 
تسليم الشيك خارج دائرتها . فقضت الحكة 


الاستثناقية باجباع الآراء بإلغاء الحم الستأنف 
وحبس التهم سنة مع الشغل وإلزامه بالتعويض 
المطالب به وقالت فى ردها على الدفع « وحيث 
إنه عن الدقع يعدم اختصاص الحكة فإنه لما كان 
الثابت أن الشيك موضوع الاتهام مسحوب على 
بنك مصر فرع الدواوين وهو >ل الوفاء وفيه 
وقعت الجرية لعدم وجود رصيد للمتهم ( الطاعن ) 
قالم للوفاء بقيمة الشيك ٠‏ ومن ثم يتحدد 
الاختصاص لمكئة السيدة » ويكون الدقع على غير 
أساس سليم جديراً باطراحه 6 . 

ما كان ذلك وكان الطاعن قد دفع . : 
بعدم اختصاصها حلا بنظرالدعوى » وكان الثابت.. 
أن اليك موضوع الاتهام حرر وأعطى إلى 
الستفيد .. عنزل .. بدائرة قسم بولاق » وأنه 
لماتقدم به إلى فرع بنك مصر بالدواوين رد 
إليه لعدم وجود رصيد الطاعن فأبلغ النياية العامة 
بالواقعة وبمد أن سارالتحقيق شوط ا تقدم الطاعن 
إلى التبابة العامة من تلقاء نفسه وأدلى بأقواله . 

« ولما كان الاختصاص بتعين باللكان الذى 
وقعت فيه الجرعة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى 
قيض عليه فيه وققآ لما جرى به نص المادة 117 
من قانون الاجراءات الجنائة » وكانت جرعة 
إعطاء شك بدون رصيد النصوص عليها فى المادة 
سم من قانون العقويات تتم . خلافاآ لماذهب 
إليه الحم الطمون فيه جرد إعطاء الساحب 
الشيكإلىالمستفيد مععامه يأنه ليس له مقابل وفاء 
قابل للسحب » إذ يتم بذلك طرح الشيكفى التداول 
فتنعطف عليه الخجاية القانونية القى أسبغها الشارع 
على الشءك بالءقاب على هذه الجرعة باعتباره 
أداة وقاء محرى مجرى القود فى العاملات . 
أما الأفعال السابقة على ذلك من محرير اليك 
وتوقيعه , فتعد من قبيل الأعمال التحضيرية مادام 


فى العدد الخامس # السنة الثانية والأرسون 


الشيك لم سل بعد إلى الستفيد . لما كان ذلك » 
وكانت الجربعة قد وقعت بدائرة قسم بولاق التابع 
لمكتها وم يكن للطاعن محل إقامة بدائرة قسم 
السيدة زينب ولم يقبض عليه فى دائرتها » فان 
الاختصاص يتعقد لحكة بولاق » ومن ثم يكون 
ماذهب إلبه الحم المطعون فيه مى جعل الاختصاص 
لحمكمة السيدة زينب الجزئية بدعوى وجود البنك 
محل الوفاء بدائرتها قد بنى على خطاً فى تأويل 
القانون امتد أثره إلى الدفع وإلى الوضوع حين 
تناولته الحمكنة ء ذلك أن الطاعن إذ دقع على 
لسان محاميه أمام محكمة الموضوع يعدم اختصاصها 
بنظر الدعوى ردت عله رداً اعتيرت قه مكان 
الوفاء بقيمة الشيك هو الذى محدد الاختصاص , 
وهو رد خاطىء قانونآ لأن الجرعة تتم عجرد 
إعطاء الشيك لمستفيد .. لما كان ذلك ء فان 
ما ينعاه الطاعن على الجسم الطمون فيه يكون 
سديداً » ويتعين لذلك نقضه والقضاء بالغاء | 
المستأتف » وعدم اختصاص محكة السندة زينب 
الجزئة ينظر الدعوى . ع . 

( القصية رقم ه١١٠١‏ سنة ٠‏ *ق بالحيثة السابقة ). 


ةا 
7٠‏ من نوفير ١41٠.‏ 
قتل عمد : رابطة السببية بين الإصابات والوفاة ‏ 

المدأ القانول : 

إذا كان الم الصادر بادأنة الهم عن 
جرعة القتل العمد لم يبين كيف اتتهى إلى 
أنالإصابات الواردة بتقريرالصفة التشريحية 
هى الى سيبت وفاة الجى عليه ٠‏ فإنه يكون 
قاصراً متعيناً نقضه ؛ ولا يقدح فى ذلك 
ما أوزده. الحسك فى ختامه من أن الإصابات 


الناريةأودت حياة الجىعليه » ذلك أنه أغفل 
عند يبانه مضمون التقرير الطى صلة الوفاة 
بالإصابات النى أشار إلها من واقع الدليل 
الفنى » وهو الكشف الطى , ما يحل بيانه 
هذا قاصراً قصورا لا تستطيع معه محكة 
النتققض أن تراقي سلامة استخلاص الحم 
لرابطة السببية بين فعل الهم والنتيجة النى 
أخذه ما . 


( القضية رقم؟5**١‏ سنة ٠‏ *ق بالحيئة السابقة ) . 


1355 
من نوقير .1985 
١‏ - تقض : طعن , تنازل عنه معلق على شرط . 
ب -- طمن : كفالة . عدم إبداعها بالكامل . 

الميادىء القانونية : 

٠‏ - لاحل للاعتداد بالتنازل المقدم 
من الطاعن معلقاً علىشرط : عند عدوله عن 
تنازله وعسكم بالطعن . 

؟ - أوجبالقانون رقرلاه لسنةو ه١1‏ 
لقبول طعنامحمكوم عليه بعقوبة غير مقيدة 
للحرية [بداع الكفالة المبينة فى المادة >م 
مله »وما كانالطاعن لم يودع خزانة المحكمة 
الثى أصدرت الك كامل مبلغ الكفالة الى 
نص علما القانون ٠‏ فإن طعنه يكون غير 
نشوالو تجن مادرة نا ستدمن الكماة: 

( القضية رقم ١٠05‏ سنة ٠0‏ ق رثاة وعضوية 
السادة الأسانذة مصطق كمل واليسد أحد عفيفى 
وتوفيق أحمد الحشن وعبدالحلم البيطاش وعمود اسماعيل 


الستثارن 2 8 


قضاء محكة النقض الجزائية ايام 


١ 51/‏ 
عن نوشير ١57٠‏ 
تناز ع اختصاس: سلى » بين جهة محقيقوجهةحم , 
اختصاص محكمة النفض بتعيين الحمكة الخدسة . 
المدأ القانوق . 
إذا كان الحم الصادر من محكة اجنم 
المستأنفة بالغاء حّ حكرة أول درج ةوعدم 
.جواز نظ الدعوى لسيق الفصل فها من المكة 
الجرئية بعدم الاختصاص قد أصيح نبائيا .م 
أصبح نباي من قبل قرارغرفة الانمام بإحالة 
المموم إلى انمحكمة الجر ئية لمعاقبته عن تهمة العاهة 
بعقوبة الجنحة ؛ فحكمة الجدم قد فصلت فى 
الدعرى بم نهاق ولا تستطيع أن تعود إلى 
نظرها ءي لا نستطيع غرفة الانهام أن تنظر 
الدعوى ما دام قد سيق أن أصدرت فما أمرآً 
بالإحالة أصبح نهائيا كذلك . وبذلك يقوم 
التنازع السلى بين عكمة الجنم وبين غرفة 
الاتهام » وهذا التنازع لا يشترط لاعتياره 
قائمأ أن يقع بين جهتين من جهات القضاء 
أو جهتين من جهات التحقرق » بل يصح أن 
بشع ذلك بين جهتين إحداءهما من جهات 
التحقيق . والاخرى من جهات الحم ؛ 
ولما كانت غرفة الاتهامهى دائرة من كوار 
المحكة الابتدائية » وحكمة الجنم العاف 
هو الاخرى إحدى دوائر تلك المحكة , 
فإن الفصل ف التنازع ينعقد لمحكمة النقض 
باعتيارها صاحبة الولاية طبقاً للمادة ال 
منقانون الإجراءاتالجنائية » ومن ثم يتعين 
قبول الطلب وتعيين المحكمة الختصة وإحالة 


القضية إلىكمة الجنانات للفصل فيها » ولو أن 
الهم هو الذى استأئف وحده الحم الصادر 
بإدانته من المحكة الجرئية عن الوأقعة المحالة 
إليها خطأ من غرقة الاتبام . ذلك بأن المةام 
ف الطلبالمقدم لمحكيةالنقضهو مقام نديد 
المحكة ذات الاختصاص ء وليس طعناً من 
المحكوم عليه وحده بماع القانون إساءة 
مركزه بهذا الطعن 0 ولا سيل للفصل ف 
الطلب المقدم من النيابة إلا تطبيق نص المادة 
٠٠‏ من قانون الإجراءات الجنائية الى 
توجب الإحالة إلى عمكمة الجنايات فى جميع 
الأحوال . 

( القضية رقم ١85‏ سنة +٠‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة تود ابراه اسماعيل نائب رئيس المكة 
والسيد أعد عفيوق وتوفيق أعد الحشن وعبد الحايم 
البيطاش وود اسماعيل المستشارين ) . 

الح 
8 من نوثمير 117٠‏ 

لاع نيح : حنايات ؛ غرفة انهام » قاضى إحالة » 
تساو.هما فى سلطة التجنيح . 

ب ل غرفة انهام : حالة خلافيا مع الحكة على 
تحكيك الواقعة 0 حالة عدم وحود وحه لاحم بعقوبة 
الإئحة . 

ح ح تتازع : اختصاص » سلى » شرط قيامه . 

المادىء القانونة : 

9 ساوى الشارع سن غرقة الاتهام 
وقاضى التحقيق فيا خوط| من سلطة بجني 
لجنايات ب ومؤدى ذلك أنه يترتب على الأ 
الصادر باحالةالجنابة إلى محكمة الجنح للفصل 
فها فى حدود عقوبة الجنح النتائج التى نص 
علها القانون » بصرف انظر عن افيئة 


يام العدد الخامس - السنة الثانة والأر يعون 


الى أضدرته »وما تقول النابة الغامة فر , 
أن إحالة المادة و١‏ من قانون الإجراءات 
الجنائية مقصورة فط على الفقرة الثاننة من 
المادة م6٠١‏ ء التى خول قاضى التحقيق 
سلطة تجنيح الجنايات » دون أن تمتد الإحالة 
إلى الفقرة الأخيرة من المادة مهؤ ء الى يجين 
محكة الجنم أن م بعدم الاختصاص 
إذا رأت أن ظروف الدعوى 7 
خفيض العقوبة إلى حدود الجنم » 
تخصيص للنص بغير مخصص » د 
اتصحيح للقانرن الذى لا يفرق بين الآمر 
الصادر فى هذا الخصوص من قاضى التحقيق 
أو من غرفة الانهام » التى فى بلا شك من 
سلطات التحقيق . 

؟ ‏ لاحل للقول بقصر حم المادة 
1١‏ من قانون الإجراءاتالجنائية على حالة 
الخلاف بين قضاء الحم وغرفة الانجام حول 
التكييف القانو: فى للواقعة » ذلك أن علة الحم 
بيحدم اختصاص عكة الجدم بنظر الدعوى 
'واحدة ف الحالين : حالة الخلافف تكييف 
الواقعة من حيث كونا جناية أو جنحة .» 
وحالة عدم وجود مسوغ من ظروف 
الدعوى لتخفيض العقوبة إلرحدود الجدم » 
الدعرعا علها بعد 2 بعدم اختصاص 
حكمة الجنم فى الصورةالآخيرة , أن تحيلبا 
إذا رأتعحلا للسير فها ء إلى محكةالجنايات , 
وليس لا عندئن أن عم بعدم جواز نظر 
الدعوى لسابقة الفصل فيا . 


م« شرط يام تنازع سلى على 
الاختصاص أن يكون التنازع منصباً على 
أواس أو أحكام 1 6 ولاسييل 
لاتحلل منها بغير طر.ق طلب تعيين الجهة 
الختصة . فإذاكان السيل لم ينغلق أمام النيابة 
العامة لإعادة طرح الدعرى علىغر فة الاتهام 
فى حالة ليس لا فها أن نم بعدم جواز نظر 
الدعوى لسابةةالفصل فهاء فإنه لاحل للقول 
بقيام تنازع سلى على الاختصاص فى حم 
المادتين ١0/9‏ ؟ من قانون الإجراءات 
الجنائية » ويكون ما طلبته النيابة العامة من 
اعتبار الطعن عبلى سيل الاحتياط بمثاية طلب 
لتعبين الجهة الى نتولىالسير فى الدعوى غير 
سديك . 


( القضية رقم ١851‏ سنة ٠‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مصطنى كامل وعمد عطيهاسماعيل وعادل 
نونس وعيد الحسيب عدى وحسن +الد المستشارين ) . 


١55 
(45٠ دن وير‎ 8 
. جارك : مخالفتها , طبيءتها » تقادمها‎ 

المبدأ القانوق : 
الأفمال التى عيبرت عنها اللائحة الجركية 
والقوانين الملحقة بها : بتهريب البضائع » 
ووسائل النقل أو تصديرها . أو محارلة 
إخراجها بغير ترخيص سابق من جهات 
الاختصاص »كل هذه الافعال تنطيق علبا 
أحكام تقادمالالتزامالمقررةبالقانوزالمدق, 
ويستهدف الشارع من جموح الأحكام المتملقة 


قضاء حمكمة القض الجزائية 


بالأعال المشار إلها الحصول عل الرسوم 
المقررة » وتعويض مجر يستحث به الآفراد 
على دفع الرسم ومباشرة حقوقهم فى ال+دود 
الى نظمت لم بغير إضرار بالخزانة العامة ؛ 
فلا تخرج أفعال التهر يب عن كونها من الافعال 
التى ترتب المساءلة المدنية فالحدود التى رسعها 
القاون . 


وماكانت تقضى به اللجان الجركية فى 
مواد التبريب هن النرامة والمصادرة لا بعتين 
من العقويات الجائية بلمعنى المقصود فى 
قانونالعقوبات ؛ بل هو من قبيل التعويضات 
المدنية لصالح الخرانة » والنص الو'رد بالمادة 
م" بشأن حق صاحب البضائع فى تعويض 
الضرر الذى لق به فما لو وَعى بالخاء القرار 
الصادر من اللجئة الجركية . وكذلك ما جاء 
بالمادة 4 من أن العقوبات فى مواد اللوريب 
يلنزم بها الفاعاون والشركاء وأصما ب اليضائع 
بطر بق التضامن ‏ كل ذلك يدل على قصد 
المشر ع ف اقتضاء المبلغ المطالب به باعتباره 
بمثل الرسوم المستحقة وتعويضالضرر الذى 
لمق بالخزانة العامة » أماما نص عليه من 
جوان التنفيذ بطريق الإ كراه"'بدق وكذلك 
ما جاء بالفقرة الثانة رن المادة عم من 
اللائحة المركية من جواز الك بمصادرة 
الإضائع وجميع وسائل النقل وأدوات 
النهريب » فإنذلك لا يغير من طبيعةالأأفعال 
المشار إلا باللائحة باعتبارها أفعالا ذاتصبغة 
مدنية . فإدا كان الك المطمون فيه قد قضى 


وبلم 


بعدم قبول تدخل مصلحة المارك يصفتها 
مدعية بالحقوق المدية تأسيساً على أن 
التعويض الذى تطالب به هو فى حقيقته 
عقوبة جنائية ليس لغير النيابة العائة طلب 
توقيعها » فإنه يكون قد خالف القانون ويتعين 

الكو 

«وحث إنه .. تقدمت شكوى إلى نيابة أمن 
الدولة تتضمن أن الهم اشترى تلك الأاماب من 
إيطاليا وبيت البة على أن تنم هذه العملية بالتهريب 
من الرسوم الخركية القررة علمها وللانتفاع من 
فرق العملة بتهريب ,اق الكن إلى البائع فى إيطاليا 
فادعى بأنه استوردها موقناً.قصد عرضها وإعادة 
تصديرها و كن بذلك من إدءالها برسوم مخفضه 
فى حدود مبلغ ٠ه؟‏ جنا » فى حين أن الستحق 
دفعه عنها لمصاحة انارك يلغ <والى خمسة 1 لاف 
جنيه » وبوثشر التحقيق واءنهى الأعي يتقديم المنهم 
للمحكة . واستند الح فى القضاء بيراءة المنهم 
من التهمة امسندة إليه إلى أن نيته لم : صرف إلى 
التهرب من الرسوم الجركية »كا استند فى القضاء 
بعدم قبول تدخل مصلحة الخارك يصنتها مدعية 
بالحقوق المدزة إلى أن التعورض الذى تطالب به 
هو حتيقته عقوية جنائية ليس لغير التيابة العامة 
طلب توقيعها . 


د وحدث إن القانون رقم 5 لسنة 68ة١ا‏ 
قد تقل اختصاس الفصل فى مسائل التهريب من 
اللجنة المركة المصوص عابرا فى اللاحة الخركة 
إلى القضاء صاحب الولاية العامة » وويذلك أصبحت 
جرام التهريب من الجرالم العامة الق مختص 
بالفصلقهها الحا الجنائئة » ولم يعد للجان اركية 


يليام العدد الخامس - السئة الثانية والأربسون 


اختصاص قضانى فى مسائل الهريب يعجرد سريان 
القانون لذ كور من تارع تثمره فى الوقائع بتارع 
8 من دسمير سنة ١908‏ فيكون صحيحا 
اتصال اله كنة الجنائئة بالواقعة اأتى تمت قبل تفاؤه . 

« وحيث إن ما كانت تقفى به الاجات 
الخركة فى مواد النهريب من الغرامة وللصادرة 
لا يعتير من الءقوبات الجنائة بالمدنى القصود فى 
قأنون العقوبات » بل هومن قبيل التعويضات للدنة 
لصا الخزانة » كا أن الأفمال الى عبرت عنيا 
اللائحة الجركية والفوانين لللحقة بها بتهرب 
البشائع أو وسائل الثقل أو تصديرها أو محاولة 
إخر اجها بغي ترخيص سابق من جهات الاختصاص 
كل هذه الأفعال ينطبق علها أحكام تقادم الإلْرام 
القررة بالقانون الدنى » ويستهدف الششرع من 
مجموع الأحكام التعلقة بالأفمال للشار إلها الحصول 
على الرسوم القررة وتعويض جز يستحث به الأفراد 
على دقع الرسوم ومباشرة حقوةب,م فى الحدود الى 
نظمت لحم بغير إضرار بالخزانة ااءامة . فلا تحرج 
أفعال التبريب عن كونها من الأفعال الى ترتب 
للساءلة الدنة فى الحدود الى رممها القانون . 

والنص الوارد بالمادة عم من اللامحة » من 
حق صاحب البضائع فى تعويض الضرر الدى لحق 
به فما لو قضى بإلغاء الفرار الصادر من اللجنة 
الخركية » وكذلك ما جاء بالمادة وم من اللائحة 
اخركية من أن المقوبات فى مواد النهريب يليم 
مها الفاعلون والشركاء وأصحاب البضائع بطريق 
التضامن ؟ كل ذلك يدل علىقصد الشسرع فى اقتضاء 
البلخ للطالب به » باعتباره عثل الرسوم المستحقة 
وتعوويض الضرر الذى لحق بالخزانة العامة . 

أما ما نص عليه من جواز التنفذ بطريق 
الإكراء الدنى » وكذلك ما جاء بالفقرة الثانة 
من المادة مس من اللانحة الخركة من جواز 


الحم يعصادرة البضائع وجميع وسائل النقل 
وأدوات التبرب ؛ فإن ذلك لا يغير من طبيعة 
الأفمال للشار إلا باللاة باعتبارها أفعالا ذات 
صفة مدنية » إذ أن التنفيذ بطريق الإ كراء البدنى 
وكذلك المصادرة » ليس من شأنهما أن يضفيا على 
الغمل الوصف الْناتى . 
لما كان ذلك ء, فان الحج المطعون قية 
إذ قَضى بعدم قبول تدخل مصاحة الجارك بصفتها 
مدعية بالحقوق المدنية تأسيساً على أن التعويض 
الذدى تطالب به هو فى حتيقته عقوية جنائية ليس 
لغير الناءة العامة طلب توقعها » يكون قد خالئف 
القانون ويتعين نقضه 4 ومن الواضح أن لاطاعنة 
مصلحة فى طلب تقض الح؟ فى خصوص دعواها 
المدنية رغم القضاء ببراءة الْمنّهم م حاز قوة الثبىء 
الحكوم فيه , لأن ذلك ككنها من مناقشة عناصر 
الجرعة وأحقيتها فى طلب التعويض أمام الحكة 
الاستثنافة . ولما كان هذا الخطأ التانوتى قد 
حيب محكة الوطوع عن بحت عناضر التعويقن 
وتقديره » فانه يتمين نقض الحم المطعون فيه » 
وقبول تدخل مصلحة الارك بصفتها مدعة 
بالحقوق المدزةوالإحالة». 
( القضية رقم5؟١‏ سنة 8٠‏ ق بالحيكة السابقة ) . 


"2٠ 
|١95٠. من نوثير‎ 9 


قانون إحراءات : اختصاص »؛ تعديله » سمرياتة 


فى الزمان . 
المبدأ القازنوق : 
الاصل أن قوانين الإجراءات تسرى 
من يوم نفاذها على الإجراءات الى لم تكن 
قد نمت ء ولو كانت متعلقة بحرم وقعت قبل 


قضاء محكمة النتقض الجزائية 5- 


نفاذها » وقد جرى قضاء محككة التقض على 
أن القوانين المعدلة للاختصاص تطيق بأثر 
فورى ء شأنها فى ذلك شأن قوانين 
الإجراءات . 

فإذا عدل القانون من اختتصاص ممحكة 
قأئمة بنقل بعض ما كانت مختصة بنظره من 
القضايا طبقأ للقانون القديم » إلى محكمة 
أو جهة قضاء أخرى » فإن هذه الجهة 
الأخيرة تصبح مختصة » ولا يكون للبحكة 
الى عدل اخختصاصها عمل بعد تفاذ القانون 
الجديد » ولو كانت الدعوى قد رفعت إلما 
بالفعل » طالما أنها لم تنته يكم بات ؛ وذلك 
كله ما لم ينص الششارع على أحكام وقتية تنظ 
مرحلة الانتقال »كم فعل عند صدور القانون 
.لام لسنة 1405 ٠‏ بتعديل بعض أحكام 
القانون وعه لسنة هو( » بالتدايير الى 
تتخذ لمقاومة الآفات والامراض الضارة 
بالثباتات » فهبى وحدها الى تطبق . 

ولما كان القانرن و١‏ لسنة لإة؟ؤ » 
بتعديل بعض أحكام القانونهمه لسنةهه١‏ 
قد جعل الاختصاص بنظر الجرام الناشئة 
عن إشمال مقاومة دودة القطن ورى البرسيم 
بعد الميعاد القانوق فالمحافظات والمديريات 
للجان إدارية مشكلة لهذا الغرض » ول يرد 
به كم خاص فى شأن الدعاوى القاتمة أمام 
القضاء وقت نفاذه , فإنه بحب عل المحاكم أن 
تقضى بعدم اختصاصها . 


( القضية رقم؟ ١*9‏ سنة 8٠‏ ق بالفيئة السابقة ) . 


لمك 
من نوثير ١4٠.‏ 


[ س استئناف : حي فى ممارضة ء شموله المج 
الغيابى . 


ف ا مستأف : مركزه , تسويقثة . 
< - طمن : الحتم فيه ؟ إحالة الدعوى . 

المادىء القانونة 1 

-١‏ استئناف الهم الحم الصادر فى 
معارضته باعتبارها كأن لم تكن , يشمل 
كذلك الحم الغيابي » على ماجرى به قضاء 
محكمة النقض . نظراً إلى أنكلا المكمين 
متداخلان ومنديجان أحدههما فى الآخر , ما 
يلزم عنه أن استثناف الهم الحم الصادر 
فى معارضته باعتبارها كان لم تكن , يطح 
أمام المحكة الاستئنافية الموضوع برمته 

؟ - ومقتضى ذلك أنه كان على المحكمة 
الاستئنافية أن تطبق نص المادة 410 من 
قانونالإجراءا تالجنائية , فى فقرتها الثالئة, 
أما وقد قضت بعدم اختصاصها على اعتبار 
أن الواقعة جناية » فإنها بذلك سوأت مركز 
رافع الاستئئاف ٠‏ وخالفت ما نص عليه 
القانون فى المادة المذ كورة . ومن ثم بحب 
نقضشس الحم 5 

م إذاكانت الممكة قد قهرت بحثها 
على الاختصاص دون أن تتعر ض للواقعة 
الجنائية ذاتها من ناحية ثيوتها أو عدمثيوتمها , 
حتى كانت محكلة النققض تستطيع تطبيق القانون 


ليف 


علها » فإنه يلزم إحالة الدعوى إلى محكمة 
الموضوع لتفصل فبأ من جديد . 


افعو 

«..وحث إن الدعوى الجنائئة رفمت عل 
المطعون صده لارتكاءه جرعة تبديد معاقب علمها 
بالمادة وع” من قانون العقوبات , وحمكمة أول 
درجة قضت غيايا محبسه شهراً مع ااشغل وكغالة 
٠‏ اقرش لإيقاف التنفيذ تطبيقاً للمادة المذ كورة . 
فمارضالمحكوم عله وقضى فى معار ضته باعتبارها 
كأن لم تكن » قاس نم هذا الحم يا اسأتفت 
النياية العامة الح الغمابى » والحكة الاستثنافية 
قت يعدم حواز استثاف الليابة » وبتقبول 
استشاف الطعون ضده شعلا » وفى للوضوع 
وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم الستأنف وعدم 
اختصاص المحكلة بنظر الددعوى لما تين لحا من 
أن سوابق الطعون ضده للدونة بتذكرة حالته 
الجنائة مجعله عائداً فى حم المادة وغ / ١‏ من 
قانون المقويات . 

لما كان ذلك ء وكان قضاء الحكة بعدم 
جواز استثناف السابة العامة ( لما تبين من قصر 
طلبات النيابة على تط.ق المادة ©441١‏ من قانون 
العقوبات ء دون طلب قدر معين من العقوبة 
اللفررة مها » سواء فى ورقة التكديف بالحضور 
أو بالجلسة للعلن إليها انهم بالحضور ) سديداً 
لصدور الحم وءقآ الا طلبنه » وكان استااف 
النهم للح السارد ياعتبار للعارضة كأن لم تكن 
شمل كذلك الحك الغيابى على ما جرى به 
قضاء هذه الحكة , نظراً إلى أن كلا الحسكين 
متداخلان ومنديجان أحدهما فى الآخر » مما بلزم 
عنه أن استثناف المنهم حك اعتبار المعارضة كأى لم 
تكن يطرح أمام المحكة الاستثثافية الموضوع 


العدد الخامس - السنة الثانة والأرمون 


برمته للفملل فيه » وكان مقتضى ذلك أنه كان 
على المحكة الاستشافية أنتطيق :ص اافرة الثالثة 
من الادة 7 من قانون الإجراءات الجائة 
الق محرى نصها على أنه « إذا كان الاستئاف 
مرفوعاً من غير الدابة العامة » فليس للاحكة 
إلا أن تؤيد الحم أو تعدله لصلحة رافع 
الاستثناف » . أما وقد قضت يعدم اختصاصبا 
على اعتبار أن الواقمة جناية » فانها بذلك سوآت 
مركز رافع الاستئئاف , وخالفت مانص عليه 
القانون فى المادة المذ كورة » ومن م يتمين نقض 
الحم . ولا كانت المحكة قد تصرت عثما 
على الاختصاص دون أن تتعرض للواقءة الجنائة 
ذاتها من ناحية ثبوتها أو عدم ثبوتها » حق 
كات محكة النقض تستطيع تطبيق القانون 
علبا » فانه يتعين إحالة الدعوى إلى مكة 
لوطرع لتفصل فيها من جديد مشكلة من قضاة 
آخرين . 

( القضية رقم 1/8 ١‏ سنة. # ق بلهيكة السابقة ) . 


52 
8 من نوشير 1955٠‏ 


المدة المسقطة للدعوى الجنائية الى يمتير الحكم مبدأ لها . 


المبدأ القانونى : 

من المقرر أنه إذا كانت صصيفة الحالة 
الجنائية التى قدمتها النيابة العامة بين منها أن 
الحم الذى تستند إليه فى اعتبار النهم عائدآً 
حم غير نهانى » ولم تقدم النيابة إلى المحكمة 
ما مخالفهذا الظاهر من الأوراق , ولمتطلب 
تأجيل نظر الدعوىهذا الغرض ؛ وإن الحكة 
إذ قضت ف الدعرى ثاء على الأوراق 


المطروحة أمامها » يكون حكمرا بريناً من 
قالة القصور والفساد فالتدليل . أما ما تثيره 
انياة من أن ورود هذا الحم فى صحيفة 
الحالة ااجتائية بعد فوات المدة المسقطة 
للدعوى الجنائية الى يعد الحم الغيابى مبدأ 
خأ , يعد قرينة على نهائيته, و إلا كانت النيابة 
قد أخطرت إدارة تحقيق الشخصية سحب 
صحرفته عملا بقرار وزير العدلفىه/ه/هه١‏ 
بتعديل القرار الوذارى فى 1411/٠١,‏ » 
فإنه قول لا سند له من القانون ؟ ذلك أن 
بحرد إدراج الحك الغيابى فىالصحيفة المذ كورة 
لايعد قريئة قاطعة على نهائيته » مادام 
وروده بها قد يرد إلى الإهمال . 


ا مكو 

«.. وحيث إن مبنى الطعن هو القصور 
فى السان والفساد في الاستدلال ء ذلك أنه بعد 
أن قضت المحكة الجزئة ععاقة المطعون صّدها 
باغرامة والمصادرة فى تهمة عرض لبن مغشوش 
لابيع » واستأنفت النيابة العامة هذا الحس؟ طالية 
التشديد حسما يتضح من صصفة الخحالة الجنائية 
وقبل صدور الحم المطمون فه يعت تلك 
الصحيفة إلى أوراق الدعوى » وتبين منها أنه 
سبق المي عليها مرتين لنهمة مائلة » وأن الحم 
الأخبر صدر غياياً بالحس لمدة شهر واحد مع 
الشغل وااصادرة فى 1968/1/8٠‏ وعلى الرغم 
من ذلك فان الحكة لم تناقش هذه المهة وتقول 
كلها فى موضوع العود : 

ولا يعتبر بحرد تأبيد الح ااستأنف ردآ 
كافيآ من الحمكة على ما تضمنته الصحيفة » لأن 
ما ورد فيبا بجعل المنهمة عائدة » إذ ثبت أن الحم 


الغيابى الوارد فيها قد أصبح نهائيآ » وكان يجب 
عل المحمكة أن تتحقق من ذلك » وخاصة أن 
ظروف الحال تدعو إلى الاعتقاد بن الحم 
المدكور أصبح نهائيآ لأن محرد إثباته يصحيفة 
الحالة الجناية بعد فوات المدة السقطة للدعوى 
الجنائية الت عد الحم الغبالى مبدا لما باعتباره 
آخر إجراء من إحراءات التحقرق فى الدعوى » 
يعد قرنة على مهائدته » وإلا كانت الشابة العامة 
قد أخطرت إدارة محقيق الشخصية سحب صصيفته 
عملا بقرار وزير العدل فى ؟/ه/ ه196 بتعديل 
القرار الوزارى فى؟/ 1411/٠١‏ . ولوكانت 
المحمكة قد نحرت عن هذا الح؟ لاستبان لما 
أنه أعلن للمطعون ضدها وأصبح نهائآً بفوات 
معاد المعارضة فيه » وهوما كان شتضى من 
المحكة معاقبة المطمون ضدها بعقوبق الس » 
ونسر الحم يطريق الوجوب . 

« وحيث إن النيابة العامة لم تبد أى طلب 
يتعلق يتحقيق نهائية المي الوارد فى صحيفة الحالة 
الجنائية » ول برد بمحضر جلسة الحا كة الاستثنافية 
أو الحم الطعون فيه أية إشارة إلى تلك 
الصحفة » وكان من المقرر أنه إذا كانت صحصفة 
السوابق الفى قدمتها النبابة العامة سين منها أن 
الحني الذى نستند إليه فى اعتيار الهم عانداً حم 
غير نهانى » ول تقدم النيابة إلى الحمكة ماعخالف 
هذا الظاهر من الأوراق » ولم تطلب تاجيل 
نظر الدعوى لهذا الغرض ؛ فان الحكنة إذ قت 
فى الدعوى بناء على الأوراق اللمطروحة أمامها 
يكون حكنها بريئاً من قالة القفصور والفساد 
فى التدلل . 

« ولما كان الثانت من تقر بر' أسباب الطعن 
أن الحم الذى تستند إلله النابة العامة فى القول 
بأن التهمة عائدة هو حم غيابى » فهر يذل 


530 العدد الخا.س - السنة الثائية والأربعون 


حي غير نيا . أما ما تثيره الطاعنة من أن 
وروده فى حفة الخالة الجنائية بعد مذضى 1 كثر 
من ثلاث سنوات يعد قرينة على أنه أصبح 
نهاماً . فإنه قول لا سند له فى القانرن » ذلك 
أن «جرد إدراج الحسم الغيابى فى الصحيفة 
المذكورة لا بعد قرينة قاطعة على نهائيته ما دام 
وروده بها قد برد إلى الإعال . لما كان ذلك » 
وكان ما تعيه الطاعنة على الحم الطعون فه 
من قالة الاطاً بدعوى عدم اعتداده بدلالة الحم 
الغالى سالف الذكر الذى ثبت إعلانه إلى 
الطعون صدها وعدم معارضتها فيه » ويذلك 
أصبح نهائياآً » مردوداً يأنه يمد من قبيل 
الاستدلال بواقمة لم تعرض على ححكمة الموضوع » 
مالا يحوز إثارته أمام هذه المحكة . . » . 

( القضية رقم ١17‏ سنة 50 ق بالهيئة السابقة ) . 


ا 
ماعن نوشير .وا 

إل أصم أبم : إشارانه ؟ طلب تعيين خبير بنقل 
معانيها للاحكمة , رد ا ممكة على الطلب . 

ف ل يم : تدايل » عيوبه ؟ إسناد » خطأ فيه 
لا يعيب الحم . 

- تفتيش : دقم طلان إذنه ؟ دفع دطلان 
إحراعاته . 

الميادىء القانونية : 

١‏ - إدر اك المحكمة لعاق إشارات 
الآصم الاب أمى مو ضوعى ير جع إلا 
إن فى رفضت تعيين خبير ينقل إلها معائى 
الاإشارات الى و جما امتهم إلبا ر 7 عل 
سؤاله عن الجريمة التى يحا م من أجلها ء طالما 


كان باستطاعة احكمة أن تتبين بنفسها معنى 
هذه الإشارات » ول يدع المنهم فى طمنه أن 
ما فبمته امحكمة مخالف لما أراده من إنكار 
الهمة المسندة إليه ؛ وفضلا عن ذلك فإن 
حضور محام يتولى الدفاع عن الهم يك ف 
ذاته لانتظام أمور الدفاع عنه وكفالتها » فهو 
الذى يتتبع إجراءات انحا كمة ويقدم ما يشاء 
من أوجه الدفاع التى لم منعه الحمكمة مرن.. 
إيدائها » ومن ثم لا تلنزم امحكمة بالاستجابة 
إلى طلب تعيين وسيط . 

وإذا كان طاب تعيبن وسيط بس الهم 
الآاصم الام وبين المكة قد قصد به بجرد 
التفام سن المحكة والتهم دون أن بمتد إلى 
نحقيق دفاع معين ييتصل بموضوع الدعوى . 
ومن شأنه التأثير فى نتيجة الفصل ذا ء فاته 
لايعد من الطلبات الجوهرية التى تلتزم 
الحكمة بالرد علها فى حالة رفضها . 

؟ - الخطأ فى الإسناد لايميب الحم » 
مالم يتناول من الآدلة ما يؤثر فى عقيدة 
امحكمة : فإذا كانت المكمة ل تعول على 
أقوال شهود التى » بل أخذت بأدلة الثبوت 
النى أطمأنت إلها وكونت عقيدتما منها , 
فإن خطأ الحم بنسبته إلى شهود النى وقائع 
لاسند لا من الأوراق ءلم يكن له تأثير فى 
سلامة الحم ٠‏ ولا ف الننيجة التى انتهت [امبا 
الكمة ٠.‏ فلا ضير الحم خطأه فى هذا 
الخصوص . 


ع - فرق بين الدفع بيطلان إذرن 


قغاء حكة النقض الجزاثة ألم 


التفتيش وبينالدفع ببطلانإجراءاته » وإذا 
كان المهملم يدفع ببطلان إجراءا تالتفتيش 
أثناء المجاكمة , فإنه لا يون إبداؤه لآول 
مرة أمام محكة النقض لآنه فى حقيقته دفع 
موضوعى أساءه المنازعة فى سلامة الآدلة 
التى كونت منها محكة الموضوع عقيدتها » 
ومادامت قد اطمأنت إلى أن التفتيش قد 
أسفر عن العثور على الخدر المماوك للمتهم » 
فإن النعىعلهذا الإجراء باحتهال دس الخدر 
فى جيبه لايقبل أمام حكمة النقض . 


( القضية رقم ؤ/ا1 ١‏ سنة ٠‏ * ق بالحكة السابقة ) . 


2 
3 من أوأير ١931٠‏ 


انين نض اله اندم حير وخر 
كن من مسافة الإطلاق : 


المدأ القانوق : 

إذاكان الثابث أن التقرير الطى الذى 
أثبت أن إصاية الجن عليه » وهى الإصابة 
القائلة » يمكن أن تحدثمن المسدس المضيوط 
قد خلا ما يدل على أن الطبيب الشرعى كان 
عندما أبدى هذا الرأى عل بينة من مسافة 
الاطلاق حيت لاعكنالقول بأن هذهالمسافة 
كانقد فى ديه عدنا اقبي إل زمكان 
حصول الاصابة القاتلة من المسدس 
المضبوط ؛ فإن ما أورده الحكم عن رأى 
الطبيبالشرعى لا يصاح بصورتهسندا لرفض 
دفاع امتهم المبنى عل أن الإصابة القاتلة 
لاتهدث مر._ هذا المندس من مثل المسابة 


التى كانت بينه و بين الجنى عليه عند إصابته ؟ 
والقطع فى هذه المسألة الفنية البحتمتوقف 
على استطلاع رأى أهل الخبرة . 


( القضية رقم 4غ ؟ سئة 5٠‏ ق بالهيثة الابقة ) . 


ه52 
١‏ من نومير .٠7و|‏ 


جرعة مستمرة : مواليد ووقات 5 الإبلاغ عنها 0 
تقادم 3 


المدأ القانوق : 

جريمة التخلف عن الابلاغ عن الملاد 
أو الوفاةف الميعاد ا حدد» من الجر ال مالمستمرة 
استمرارا يجددياً » وذلك أخذا من جبة 
بمةومات الجر بمة السلبية , وهى حالة تتجدد 
بتداخل إرادة الجاق ٠‏ وإيحاا من جبة 
أخرى لصريح نص المادة "من القازرن,م 
لسنة ١919‏ والمادة بام من القانون ١.‏ 
لسنة 1143 » وبظل المتهم مرتكيا الجريمة فى 
كل وقت ء وتقع جريمته نحت طائلة العققاب 
مادامت حالةالاستمرارقامةلم تقته ء ولا تبدأ 
مدة التقادم مادام الامتناع عن التبليغ قاماً » 
وم ىكانال :بم بحا كفىظل القانون السابق فإن 
القانون الجديد يكون هو الواجب التطبيق . 

77 

«.. وحيث إنهلا كانتالمادة م» مئالقانون 
رقم م”* لسنة 18110 قد نصت على أنه ( استمر 
وجوب التبليغ عن المواليد والوفيات . . لغاية 
يوم إعام هذه الإجراءات » » وكان القانون 
رقم 1٠.‏ لسئة 5ة؟ الخاص بالمواليد والوقيات 
قد نص أيضاً فى المادة با“ منه على أنه : و إستمر 


56 العدد الخامنى ‏ السئة الثانة والأر بعون 


وجوب التبليغ عن المواليد والوفيات لغاية يوم 
عام إجراء القد » . لما كان ذلك ٠‏ وكان مفاد 
ما تقدم أن جريمة التخلف عن الإبلاغ عن 
الملاد أو الوفاة فى المعاد الحدد من الجراكم 
الستمرة استمراراً محددياً ,» وذلك أخذاً من 
جهة يمقومات الجرعة السلبة » وهى حالة تتجدد 
بتداخل إزادة الجاتى ٠‏ وإبحاءاً من جهة أخرى 
لصر بم النص ء فان امتهم ظل مرتكبآ للجريعة 
فى كل وقت وتقع جريمته محت طائلة العقاب 
ما دامت حالة الاستمرار قائة لم تنته » ولا تبدأ 
مدة التقادم مادام الامتناع عن التبليغ قاماً 
ومادام أن المنهم لم محام فى ظل القانون السابق » 
قان القابون الخديد هو الواءب التطبيق » ومتى 
تقرر ذلك » وكانت الادة هم من القانون ٠١١‏ 


لسنة 1955 تنص على معاقبة مرتكب هذه 
الجرعة ستمورة الجنحة , وى الغرامة الق 
لا تتجاوز عشرة <نبات . لما كان ذلك ٠‏ وكان 
الثابت من المج الابتدانى المؤيد لأسيابه 
بلحم الطعون قه أن الهم الطمون ضده مم يكم 
بالبليغ » فان ما ذهب إله الحم المطعون فه 
من اعتمار الواقءة المسدة للمطعون ضّده #المة » 
والقضاء ببراءته على أساس اثقضاء الدعوى 
المنائية فى المدة يكون قد نخالف القانون .ا 
يتعين معه نقضه وتصححه ومعاقية الهم طبقاً 
لنس المادتين مم و وم من القانون ركم ٠١٠١‏ 
لسنة 1646 6. 


( القضية رقم4 ١719‏ سنة ٠‏ *ق بالحئة السايقة ) . 


قضاء محكمة النقض المدئنة 
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2 ا 


كك 


م 


وي هد 


) رئاسة وعضوية السادة الأساتذة #ود عاد ناب رئيس 15 ومبعدى ااصباغ وعد السلام 
بلبع وحُمود القاضى و تود توق اسماعيل المستشارين ) . 


املكن 
« من مارس ١94١‏ 


مدة خدمة : سابقة » ضميا ؛ مكاقأة » ردها . 


المبدأ التانوق : 

إذا كان الثابت أن الحكومة أبرمت 
تسوية مع الشركة ا'طاءنة أعطتها بها مئحة 
مالية تعيئها على استئناى نشاطباء وتعبدت 
الشركة بالعمل على إعادة جميع الموظفين 
والعال الذينكانوا يشتغلونا وفقأ لشروط 
منها أن لامال والمستخدمين الذين سيق أن 
صرفت لم الشركة مكافاتهم الخيار بين ردها 
إلى الشركة أو الاحتفاظ مما ء على أن تعتبر 
مدة خدمتهم فى الجالة الآ ولى متصلة أما فى 
الحالة اثشانية فيعد إلحاقهم بالخدمة استخداماً 
جد بدا بعد عل جدديد و لكن نفس الشروط 
السابقة » وكان مؤدى هذه الشروط هو 
وجوب رد المكافأة التى سبق للعامل 
.أو الم تخدم أن صرفم! حتى تعتبرمدة خدمته 
متصلة ؛ فإن ما اتهى إليه الآرار المطعون 
فيه من تقر ير حق عمال ومستخدى الشركة 
الطاعنة فى اعتبار خدمة كل منهمالسابقة على 
صرف المكافأة متصلة #دمته الجديدة » 


استناداً إلى مجرد إبداء العامل رغبته فى هذا 
الخصوص ء ودون أن يقوم فعلاعند إعادته 
إلى العمل بدفع قيمة المكاءأة التى سيق له 
صرفي ء يكون عالق لقانون بجا يستوجب 


( القضية رقم 54 سنة 8ق ) . 


/ 
141١ من مارسس‎ ٠+ 

تنظم : قرار هدم لأيلولة البناء لاسقوط » تنفيده . 

المبدأ القانوى : 
يبين من المادة العاشرة من دك رتو 
1 من أغسطس سنةوم1 بخصوص أحكام 
مصلحة التنظيم والمادة الرابعة عشرة منه » 
المعدلتين بالقانون ١١8‏ لسنة م4١‏ ء 
وما أفصحت عنه مذكرته التفسيرية من أن 
مالك البناء الذى يصدر قرار من السلطة 
القائمةعلى أعمال التنظم » بهدم بناته على اعتبار 
أنه آي ل للسقوط ؛ لايازم بهدمه جرد صدور 
هذا القرار . لآن هذا يتناف مع حقه فى 
الدفاع عن ملك بالماازعة فىصحةهذا القرار 
أمام القضاء » حتى إذا ما صدر من امحكمة 


ورم المدد الخامس السنة اثانة والأريمون 


الختصة حك بالحدم قام بتنفيذه » وإلا صار 
تنفيذه جبرأ على تفقته . والقول بالتزام 
المالك باتخاذ التدايير الاحتياطة جرد صدور 
القرار » ينطوى على تسليم بصحته وأياولة 
البناء للسقوط . فإذا كان الحك المطعون فيه 
إذ قضى برفض دعوى الطاعنة يطلب نفقات 
التداويرالتىاتخذتها لتدرأ مما عاقة انهيارمنزل 
المطعون عليم! » قدأقام قضاءه علىهذا النظر 
وعلى أن حالة البناء لم تكن تقتضى اتخاذ هذه 
التدابير » وكان مؤدى ما تقدم نف المسئو لية 
التقصيرية عن المطعون عليها » فإ النعى عل 
الح بمخالفة القانون يكون فى غير يحله . 

( القضية رقم 1ه" سنة 96 ف بالفيكة السابقة ) . 


78 
من مارس ١451‏ 
حم : ييأغاته ؟ أحوال شخصية ء اسم عضو النيابة 
الذى أبدى الرأى فى القضية . 
المدأ القانوق : 
الحم باعتياره ورقة شكلية ؛ يحب أن 
تراعى فى تحريرهالاوضاع الشكلية الخصوص 
عليها فىالقانون » وأن يشتمل عل البيانات النى 
أوجب ذكرها فيه ؛ والبطلان الذى رتيه 
الشارع جزاء عبى مخالفة تلك الأوضاع , أو 
على إغفال الهم لبيان من البيان تالجوهرية 
أللازمة لصحته . هر بطلان من النظام العام 
بحوز الءسك به فى أى وقت أمام حكة 
النقض وللحكة أن تقضى به م . + تلقاء 


ولما كان الشارع قد أوجب على النياية 
عقتضّى المادة 4و من قانون المر افعات أن 
تتدخل فى كل قضيةنتملق بالآحوالالشخصية 
وإلاكان الحم باطلا ء وأوجب ف المادة 
4 مرافعات على المحكة أن تبين فى حكمها 
رأى النياية واءم عضو التيابة الذى أبدى 
رأيه فى القضية إن كان » ورتب صراحة على 
عدم بان اسم هذا العضو بطلان اله-م , 
فإن مفاد ذلك أن الشارعاعتير البيانالخاص 
باسم عضو النيابة الذى أبدى رأبه فى قضية 
متعلقة بالأحوالالشخصية بيانأجوهر بالازماً 
لصحة الي , مايقتضىاعتبارالبطلان المترتب 
على [غفاله من النظامالعام » ولايغنى ععرنى 
ذلك ذكر الحم أن النياية أيدت رأها فى 
المذكرة المقدمة منها دون تعيين اسم عضو 
النياية اذى أبدى هذا الرأى . 


( القضية رقم 4؟ سنة 5؟ ق ه أحوالشخصية » 
الميثة السابقة ) . 


8" 
/؟ من مارس 1451 
١س‏ يرصة : أوراق مالية , سمسار , تأمين . 


ب -- ضريبة : سريائها على الفوائد الائّجة من 


التأمينات . 

الميادىء القانونية : 

-١‏ توجب الادتان هم من اللائمة 
العامة ليرصات الأوراق المالية » و#4 من 
اللاحة الداخلية للبورصة » على كلمن تقرر 
لجنة البرصة قبوله للاشتغال بالسمسرة أن 


قضاء محكمة النقض المدنة عدم 


يودع تأميناً قدره ألفجنيه باعشاره رصيداً 
تسدد منه مطلريات اللجنة وأعضائها 
والغرامات المالية وفروق الأسعار : فإذا 
كانت نقابة سماسرةالأوراق المالية بالقاهرة 
فى سيل تحقيق غرض هن الاغراض الى 
كونت من أجلبا قد رفعت رس الانضمام إلى 
أاف جنيه ى يتعادل مع التأمين المشروط 
باللانحة » و اعتبرتهتأمينأ وتو لتعنالسهاسرة 
نقديم ضمان مشترك إلى لجنة البرصة ؤة.لته 
اللجنة وكان قبوها إياه منطوياً على اعتباره 
رصيداً لما أعد التأمين لمواجرته فإن الملغ 
المدفوع من السمسارإلى النقابةيكون هو التأمين 
المشروط سداده شتخاله بمهنته » ولا بغير 
من ذلك أن السماسرة قد وفوا بالتأمينات 
إلىهيئة خاصةهى نقابتهم » أو أن قانونالنقابة 
قد وصف خخطأ المبلغ الذى يدقعه كل “عسار 
بأنه حصة فى رأس المال . ويكون الم 
المطعون فيه قد أصاب إذ النزم هذا النظر » 
وأقام قضاءه على أن المبلغ المدفوع من 
السمسار لانقابة هو قيمة التأمي الذىأوجبته 
المادة ه» من اللاحة العامة للبيرصات . 

؟ - النص ف المقرة الآولى من المادة 
٠١‏ من القانون ؛١‏ لسنة وم؟١‏ عللى 
« التأمينات » » وإغفالا فى الفقرة الثانية , 
بدل على أن قصد الشارع هو سريان الضريبة 
على الفوائد النائجة منها وإن كانت متصلة 
عباشرة ابن . 
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« .. ومن <يث إن هذا النعى مردود ذلك 


أن للادة ١6‏ من القانون رقم ١4‏ لسنة وسو( 
قد نست فى قفرتها الأولى علي أن : « تسرى 
الضريبة بذات السعر للقرر فى المادة السابعة من 
هذا القانون على فوائد الدبون سواء كانت من 
الدبون المتازة أو الضمونة بتأمين عقارى 
أو العادية وعلى فوائد الودائع واللأمينات النقدية 
مق كانت هذه الدبون أو الودائع أو التأمينات 
مطاوية لصربين أو لأجانب مستوطنين أو مقيمين 
فى مصر ولو كانت القوائك المذكورة نانجة عن 
أموال مستثمرة فى الخارج » . وقد نصت الفقرة 
الثانة على أن : « ومع ذلك تمنى من تلك 
الضرية قوايد اللديون والودائع المتصلة بعمباثمرة 
للبنة على أن يبت أن تلك الفوائد داخلة فىحسابات 
النشآت المنتفعة بها الكائنة فى مصر وخاضعة 
للضرببة على الأرباح التجارية والصناعية القررة 
عقتضى الكتاب الثانى من هذا القانون » . 
وقد جاء يتقرير اللجنة الالة في خصوص ما نصت 
عله هذه المادة أن : « سيب الإعفاء موضوع 
الفمرة الثانية الخاص باعفاء الديون والودائم 
للتصلة عباشرة للهنة هو حماية الام المصرفى 
فى مصر وعدم الإضرار به » وتسهيل عمل البنوك 
فبها ؟ وقد اقتس النص من القانون اللحجكى 
( راجع الادة مما منه) ٠‏ وبين من ذلك 
أن التأمينات قد ذكرت فى الفقرة الأولى ولم أت 
لماذ كر فى الفقرة الثانة . 

ولاكان الشرع على بينة من الفارق 
بين الوديعة والتأمين من حيث حم القانون » 
وكان عندما سن المادة ١6‏ قد استق نصها 
مئ القانون اليلحك الذى قررت اللادة ع١‏ منه 
إخضاع فوائد الديون والودائع لاضربية ء كم 
قررت المادة م١‏ منه إعفاء الفائدة النامجة من 
هذين العقدين من الضرببة إذا كانا متصلين 


م 


عباشرة المبنة دون أن برد فى هاتين المادتين ٠‏ 


ذكر للتأمينات » فانه يكون بإبراده التأمينات 
فى الفقرة الأولى من المادة ١6‏ ثم إغقاله ذكرها 
فى الفقرة الثائية منها قد قصد سريان الضريبة 
على الفوائد النامحة مها حق ولو كانت متصلة 
عباشرة المهنة . واقتباس هذا النص مئ التشمربع 
البلدى لا بدع مجالا لاقياس على ما جرى به 
الفانون الفرنى فى خصوصه . . إلى عدم تطبيق 
الفهرة الثاىة من المادة ٠١‏ من المانون غ١‏ 
لستة ومة؟ على التأمينات اق دفءها الماسرة 
فانه يكون ححا ومن ثم يكون سبب التعى 
فى غير محله » . 

( القضية رقم ٠ه‏ سنة 56 ق بالهيثة السابقة ) . 


ل 
و من مارس ١451‏ 

| - ورقة موقعة على بباض : تغيير الحقيقة فيها » 
إثياته فى الأوراف النى لم تسل بالطريق الاحتييرى . 

س سل قريتة 2 حرية القاضى فى استنياطهاً من 

اعد دفاتر التاحر : الاستدلال مها وليه ,. حق 
١‏ المحكة فى متده أو متعه 8 

و ورقة منتجة : الفصل فى طلب :#قدعها متروك 
لقاضى اللوضوع . 

و - مدأثوت: بالكتابة » استقلال قافى 
الوضوع بتقدير أثر الورقة فى جمل الأمر الراد ائياته 
قريب الاحيال . 

المادىء القانودة : 
-١‏ الاصل ف الأوراق المرقعة على 


يياض أن تغيير الحقيقة فها من استؤمن 


علها هو نوع من خيابة الأمانة » ومن ثم 
فإنه يرجع فى إثباته إلىالةواعد العامة » ومن 


العدد الخامس - السنة الثانية والأربعون 


مقتضاها أنه لاجزز إثيات عكس ماهوثابت 
فى الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون 
هناك كتابة أو مبدأ ثيوت يالكتابة ؛ 
ولا خرج عن هذا الأصل إلا إذا كان من 
استولى على الورقة قد حصل علها خلسة 
أو ننيجة غش أو طرق احتبالية أو بأية 
طريقة أخرى خلاف النسليم الاختيارى ٠‏ 
فمندئذ يعد تغبير الحقيقة فها تزويراً يون 


إثبانه بالطرق كافة . 


؟ - قاضى الموضوع حر فى امتتباط 
القرائن الى يأخذيها من وقائع الدعوى 
والأوراق المقدمة فها » ولا شأن لمحكة 
النقّضمعهدفما يستنبط.منها » مبىكان استنياطه 
00005 


م« جرى قضاء #كمة النقض على أن 
الاستدلال على التاجر يدفائره ليس قا 
مقر رأخهم التاجر واجبا على الحكمة إنالته 
إياه مبى طلبه » بل إن الث.أنفيه بحسب نص 
المادة باو من القانون التجارى , أنه أمر 
جوازى للبحكمة إن شاءت أجابته إليه وإن 
شاءت أطرحته . وكل أمر يجعل القانرزفيه 
للقاضى خيار الاخذ أو الترك فلا حرجعليه 
إن ماللجانب دو نالآخر من جانى الخيار » 
ولايمكن الادعاء عليه ىق هذا بمخالفة 
القانون . 

م - إنه وإن كانت المادة م«ه؟ من 
قانون المرافعات تجيز للخصم أن يطلب [ازام 
خصمه تقد.م أى ورنة منتجة فى الدعرى 


قضاء محكة النقض المدنة 


تكو نحت بدهإذا توافرت إحدى الأ حوال 
الواردة فها ء إلا أن الفصل فى هذا اطلب 
باعتباره متعلقا بأوجه الإثياتءترو كلقاضى 
الموضوع , ولحكمة الموضوع با لما منساطة 
التقدير أن تطرح طلبتقدم الدفاترالتجارية 
أو الإحالة على التحقيق ؛ مى كانت قد 
كونت عقيدتها فى الدعوى من الآدلة الى 
اطمأنت [إلها . 


ه - تقدير ما إذا كانت الورقة الى 
يراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابقدن شأنها 
أن تجعل الآمر المراد إثباته قريب الاحتّال 
أو لا جعله , هراجتهاد فى فهم الواقع يستقل 
به قاضى المو ضوع مى أقام قضاءه على 
استخلاص سائغ . 
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«.. وحيث إن هذا السبب مردود بما 
أورده ح /ا» عن بونه سنة غ96١‏ العاضى 
برفض الادعاء بالزوير من أنه : « سين من 
مطالمة الأوراق أن طعن المدعى على عقد التعبد 
بتورد الأقطان المؤرخ + / 5 / ١46٠‏ مؤسس 
على أن السك الدعى عليه قد ملا" الفراغ الذى 
ترك فى الءقد » بأن جع ل قمة القرض 
عدرين ألف حنه » فى حين أنه اتفق وقت 
مخريره على أن يكون مباغ مائق ألف جنه » » 
وأن : « المستفاد من أقوال اللدعى أن المقد 
اللؤرخ م5 .ها المطعون فيه قد ترك 
على بياض بالنسبة لقيمة القرض » وأن البنك 
المدعى عليه وكان قد أوتمن على ذلك العقد قد 
عبث به ووضع رقا بالنسبة لقيمة الفرض لا يتفق 
مع ما انفق عله الطرفان » 5 


ايدان 


ثم أتزل - القانون على هذا الواقع بقرله 
إن : دمن المقر عليه قائوناً أن المدعى لاإستطبع 
إثبات ما الف ما كتب فى المقد الطءون فيه 
المؤرخ م 5/ .6و١‏ إلا بالكتاية » وهو 
لا يمكنه الإثيات بالدسهود أو القرائن إلا إذا 
كان هناك مبدأ ثبوت بالكتابة » إلا أن يكون 
هناك غش أو طرق احتالة أمكن الحصول بها 
على ذلك العقد . ذلك أن دفاع المدعى قائم على 
أن العقد المطءون فه قد ترك على اض بالنسية 
لقيمة القرض » وقد عبث البنك بذلك الفراغ 
وملاه برقم للقرض حسما أراد وعلى عكس ما تم 
الانفاق عله 6 . 


وماجرى عله الحم من ذلك خيح » 
ذلك أن الأصل فى الأوراق الموقعة على بياش 
أن تير الحقيقة فها تمن استؤمن علها هو نوع 
من خانة الآمائة » ومن ثم قابه لجع فى إثانه 
إلى القواعد العامة » ومن مقتضاها أنه لا يحوز 
إثيات عكس ما هو ثابت فى الورقة الموتعة 
على داض إلا أن تكون هنك كتابة أو مبدأ 
بوت بالكتاية ؟ ولا مخرج عن هذا الأصل إلا 
حالة ما إدا كان من استولى على الورقة قد حصل 
علها خلسة أو نتجة غش أو طرق احتبالية 
أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختارى » 
فعندئق يعد تغبير الحقيقة فا تزويراً محوز إثباته 
بالطرقكافة » وهو وضع غير فانم فى الخصومة 
على ما استظهرتها محكة الموضوع » . 

و.. وح.ث إنهذا العىمردود .. عا رديه 
حم 707 بونيه سنة غ6 من أن د طلب الدعى 
ندب خبير للاطلاع على دفار البنك لا عل له بعد 
أن استبان للمحكة محلاء أن المقد الطمون فيه 
ضيح 6 ؛ وما أضافه الحم للطعون فه يقوله 


ىن العدد الخامس ل السئة الثانية والأريعون 


« أما طلب ندب خبير لفحس دفاتر البنك فهذا 
معنا أنه برغب فى خاق دليل له , الأمر الغير 
جائز قانوناً » إذ عليه وحده عبء الإثبات أولا 
وقد جز عن ذلك 6 » وحرى قضاء هذه المحكة 
على أن الاستدلال على التاجر بدقاتره ليس حقاً 
مقرراً لخصم التاجر واجباً على الحكة انالته إياه 
مق طلبه » بل إن الشان قيه - محسب نص 
المادة با١‏ من القانون التحارى ‏ أنه أمر 
جوازى لللحكة إن شاء تأجابته إله » وإن شاءت 
أطرحته ؛ وكل أمر مجع لالقانون فهللقاضى خبار 
الأخد والترك فلا حرج عليه إن مال لجاب دون 
الآخر من جانى الخبار ولا مكن الادعاء عله فى 
هذا عذالفتهالقانون . كا جرىعلى أنه وإنكانت 
المادة م«ه؟ من قانون المرافعات حبر للخصم أن 
يطلب إإزام خصمه بتقديم أبة ورقة منتجة فى 
الدعوى تكون محت يده إذا توافرت إحدى 
الأحوال الثلاث الواردة فهاء إلا أن الفصل فى 
هذا الطاب باعتباره متعلقاً بأو جه الإثبات مترواه 
لفاضى الموضوع , ولحمكلة الوضوع ما لها من 
سلطة التقدير أن تطرح طلب تقديم الدقاتر 
التجارية أو الإحالة على التحقيق مق كانت قد 
كونت عقيدتم! فى الدعوى من الأدلة القى اطمأنت 
إلها . ومردود فى الشق الثانى بأن تقدير ماإذا 
كانت الى رقةالق يراد اعتارها مبدأ ثبو تبالكتابة 
من شأتها أن مجمل الأهر المراد إثباته قريب 
الاحتال أو لا مله » هو اجتهاد فى فهم الواقع 
يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على 
استخلاص سائغ .. © . 


( القضية رقم 557 سنة 57 ق بالهيكة السابقة ) . 


"51١ 
١55١ من مارس‎ 4 
ضريبة : أرباح حكمية » تقدير حكمى : أموذج‎ 
١+ رقم‎ 
: المبدأ القانوتى‎ 
١١ه؟ةنسل‎ 54٠ أسين المرسوم بقانون‎ 
قاعدة جديدة لربط الصّرمة , هى قاعدة‎ 
الأدباح المكمية , باتخاذ الارباح المقدرة‎ 
عن سنة /1141 » بالفسبة للسمولين الخاضعين‎ 
لربط الضريبة بطر يق التقدير ء أساساً لريط‎ 
الضريبة علهم عن كل من السنوات من‎ 
ولو كانت حساباتهم فى‎ ١ 1401١ إل‎ 4 
. تلك السنوات مناظمة‎ 
فاذا كانت مصلحة الذرانتب قد ودرت‎ 
ضر يبةالآر با حالتجارية والصناعية المستحقة‎ 
١101 إلى‎ ١148 على الممول عنالستوات من‎ 
تقدير أحكيياً , عملا بأحكامالمرسوم بقانون‎ 
لسئة 9هوا »ول يكن هذا اتقدير‎ ٠ دم‎ 
يستلزم إثادة منازعات موضوعية أو قانونية‎ 
من قبل الممول مما يقتضى توجيه الموذج‎ 
دم م١ إليه , ولم يترتب على إغفاله [خلال‎ 
بحقه ء فإن الحم المطعون فيه إذ تضى‎ 
بيطلان إجراءات ربط ااضريبة تأسيسأ على‎ 
عدم توجيه الفوذج رقم 18 لا يكون مطابقاً‎ 
. للقانون‎ 
. ) القضية رقم .+ سنة 55 ق االئة السابقة‎ ( 
لحف‎ 
145١ وعن مارس‎ 


نس * طعن 5 إحراءاته » إعلانه . 


قضاء محكة انقض الدئة 


قدمم 


المبدأ القانوق : 

إذاكان الطاعن ' ودع قل كتاب حكة 
النقض أصل ورفة إعلانالطعن إلى المطعءون 
عليه خلال الاجل الحدد لذلك فى المادة ١‏ 
من القانرن بره لسنة وهو١‏ بشأن حالات 
وإجراءات الطءن أمام محكة النقض » فإن 
تخلفه عن القياميهذا البو اء الجو هرى إستتيع 
عدم قبول الطعن . ولايغير من ذلك وصول 
أصل ورقة الإعلان إلى قل الكنتاب بالبريد 
فى الميعاد » ذلك أن مراد الشارع هو أن يم 
الإيداع بحضور الطاعن 5 أو من إطينه عنه 
قانونأ أ أمام الموظظف الختص بقل كتاب عكة 
النتقض , صيانة لإجراءات الطعن من ألعيث 
وإبعاداً لها عن المظان والشبهات . 


( القضية رقم 419 سنة 7١‏ ق بالحئة السابقة ) , 


نرف 
1 من مارس ١454١‏ 


ثقض 8 طن إحراءاته 6 إبداع صورة الحم 


الابتدالى . 

المدأ القانوقى : 

المادة و؟ع مر افعات معدلة بالقانون 
لسنة ههور صريحة فى أنه يحب على 
الطاعن أن يودع قل كتاب حك اأنقضوقت 
التقرير صورة من الحيى المطعون فيه » 
مطايقة للاصله أوالصورةالمعلنة منه إن كانت 
أعلنت » وصورة من الم الارتدال إذا 
كآن الم المطعون فيه قد أحال إليه 
في أسبابه . < 


ولما كان بين من الى المطعون فيه أنه 


أحال إلى الحم الابتدائى فى إسبابه » فإن 
تقديم صورة طبق الأصل منه تكون إجراء 
جوهرياً يترتب على إغفاله سقوط الطعن , 
ويب على الطاعن أن يودع ملف الطعن 
صورة رمية من الككالابتدائ الاى أ 
بمقةضى الإحالة وكأنه جز »من الحم المطعون 
فيه مك لله ؛ وإذ هولم يفعل فإن الطعنيكون 
غير مقبول ٠‏ 
( القضية رقم ؟ه 4 سنة هلاق بالليئة السابقة ) 
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7 من مأرس ١١5١‏ 
[ ح نقض : طمن » إجراءاته ؛ مرماد إيداع » 
أصل ورقة إعلان الطمن والمذكرة الشارحة . 
ب ح تضامن : سلى ؛ إ#الى » مدلىم 58٠‏ . 
ع - ترك الحصومة : لا عس المق امرئوع به 
الدعوى . 

المبادىء القانونية : 

١‏ - ميعاد إيداع أصل ورقة إعلان 
الطعن والمذ كرة الشارحة >سب المادة ١١‏ 
من القانون اه لسنة ه4١‏ ء لاسدأ إلا من 
تار 2 انقضاءالميعادالدد لإعلا نالطعن « فإذا 
كان للطاعن المق فى إضافة ميعاد مسافة إلى 
لميعاد الاخير » فإن ميعاد الإيداع لابيدأ فى 
هذه الحالة إلا من تاريخ اتقضاء الميعاد ا لحدد 
أصلا للإعلان مضافا زليه ميعاد المسافة . 

؟ ‏ تفسير القواعد الخاصة بالتضامن 
السلى والإبجااق منوط بفكرتين هما وحدة 
الدين» وتعدد الراو بط . ومن مقتطى الفكرة 
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الآولى فى التضامن السلى أن يمكون كل من 
المدينين المتضامنين ملتزماً فى مواجرة الدائن 
بالدين كاملا غير منقسم » وللدائن أن بوجه 
مطالبته إلى من مختاره منبم على انفراد , 
أو إلهم مجتمعين ؛ وإذا وجهبا إلى أحدم 
ولم يفلم فى استيفاء الدين منه كله أو بعضه » 
فله أن يعود لمطالبة المدينين الآخرين أو أى 
واحد منهم يختاره بما بق من الدين .كا أن له 
إذا ماطالبهم مجتمعين أمام القضاء أن يتنازل 
عن بعضهم و صر مطاليته يجملة الدين فى 
أحدم أوق يعضوم دونأن سوغهؤلاء 
أن يطالبوه باستئزال حصةمن حصل التنازل 
عن مطالبته منهم . 

ومن مقنتضى الفكرة الثانية أن كل مدين 
تربطه بالدائن رابطة مستقلة ومتميزة عن 
الروابط التى تربط المدينين الآخرين بهذا 
الدائن , فإذا شايت رابطة أحد المدينين 
المتضامنين بالدائئن عيوب خاصة بها مع يقاء 
الروابط الآخرى الى تربط هذا الدائق 
بالمدينين الآخرينسليمة ؛ فإن عيوب رابطة 
منها لاتتعداها إلى رابطة أخرى , وإذا زال 
الالبرام بالنسبة للمدين الذى اعترى رابطته 
الفساد . فإن زوال الالتزام لايمس العزام 
المدينين الآخرين فيظل كل واحدمنهم ملازماً 
قبل الدائن بالدين بأسره ٠‏ ويكرن للمدين 
الذى تعيبت رابطته وحده الحق فى السك 
بالعيب الذى شاب رابطته » ولا يكون لهأن 
يطالب باستنزال حصة المدين الذى تعيبت 
رابطته , فبذه الحصة لاتسةنزل مادام العيب 


مقصدوراً على رابطة دون غيرها ٠‏ وكل هذا 
تطبيق لما نصت عليه المادة هم؟ من القانون 
المدى . 


+ ترك الخصومة على ما تقرره المادة 
٠‏ منقانون المرافعات لا يمس الح قالمرفوع 
به الدعوى . 


72 
« .. وحيث إن هذا الدفع غير سمح : ذلك 
أن اللادة ١‏ مع من قانون المرافعات قبل تعديلها 
بالقاتون :.١‏ لسنة ه466١‏ » كانت توجب على 
الطاعن أن .علن الطعن إلى جع الخصوم الذين 
وجهالطعن إلهم فى الخجسةعشير يوماً الثالية لتقرير 
الطعن »كا كانت المادةبمغ مرافعات قبل تعديلها 
بالقانون الذكور توجب على الطاعن أن يودع قم 
كتاب محكمة النقض أصل ورقة إعلان الطعن 
والمذكرة الشارحة خلال عشرين يوماً من تارم 
الطعن ؟ ونا صدر العانون 2.١‏ لسنة ممة١‏ 
منشعا لنظام دوائر فص الطعون » عدل حَ؟ هاتين 
الادتين وأضاف مادة جديدة بركم خخ مكررة 
تقضى بأنه : « إذا صدر قرار بإحالة الطمن إلى 
دائرة المواد المدنية والتجارية ومسائل الأحوال 
الشخصية » يؤشر قلم الكتاب بهذا القرار على 
تمرير الطعن ٠‏ ويعلن الطاعن الطعن إلى جميع 
الخصوم الذرين وجه الطعن إلهممؤشراً عليه بقرار 
الإحالة » وذلك فى الخمسة عسر .وما التالية لفرار 
الإحالة .. وعلى الطاعن أن يودع خلال اسة 
الأيام التالية لانقضاء هذا المعاد أصل ورقة إعلان 
الطعن ومذكرة شرح أسباب الطعن البينة فى 
التقرير » . 
ثم صدر القانون باه لسنئة ١668‏ فى شأن 
حالات وإجراءات الطمن أمام محكة النقض » 


قضاء محكة النقضى المدنية 


أذيننا 


فنقل نص المادة «#مع مكررة فى المادة ١و‏ منه 
مع تغيير طفيف فى الصياغة لا يؤثر على المعنى » 
ومفاد ما تقدم أن معاد إعلان الطعن وميعاد 
الإبداع كانا أصلا وقيل صدور القانتون ١.غ‏ 
أسنة 1966 » يبدآن من تاررع الطعن » وكان 
جحدداً للاول خمسة عثير يوماً ٠‏ وللثاتى عشرون 
يومآ ؟ ثم عدل الشرع فى هذين المعادين ؤِمل 
ميعاد الإعلان حخمسة عشير يوماآً تبدأ من تارم 
إحالة الطءن من دائرة الفحص إلى هذه الدائرة » 
ومبعاد الإبداع حجسة أيام تبدأ من تاررحم انقضاء 
المعاد السابق الحدد للاعلان » وبق الحال كذلك 
فى ظل القاون به لسنة ووو . 


ولا كان الشرع » وهو منره عن العبت » 
عند إصداره المانون ١.غ‏ لسنة ه6همو١‏ على سبنة 
مماكان عله الوضع القائم إذ ذاك من مد.د مبدآ 
واحد لاحتساب كل من ميواد الإعلان ومعاد 
الإبداع , فإنتغبيره فى هذا الوضع نصوص صر محة 
لا مكن أن يفسر إلا يأنه تعمد المدول عنه » 
وأراد أن يمل لمعاد الإبداع يدايد حتاف عن 
دابة ميعاد الإعلان . ولا كان معاد الإيداع 
محسب صريع نص المادة 1١‏ من القانون بام 
لسنة ومو ء لا مدأ إلا من تارم انقضاء المعاد 
الحدد للاعلان + فإنه إذا كان للطاعن الحق فى 
إضافة ماد مسافة إلى المعاد الأخير طبقاً لنس 
المادة ١؟‏ مراقعات ء فَإنْ معاد الإبداع الحدد له 
خمسة أيام لا.يدأ فى هذه الخلة إلا من تارع 
انقضاء المعاد الحدد أصلا للاعلان » وهو الخسة 
عشسر يوما النالية لقرار الإحالة مضافاً إليه معاد 
السافةالذدى ستحقه الطاعن » ذلك أنمعاد السافة 
يعتبر في هذ.الحالة مكملا لمعاد الإعلان » ويتكون 
من جموعبما معاد واحد هو ميعاد الإعلان : 


وغير صحيح القول بأن معاد الإبداع ظل 


بعد صدور القانون م٠‏ لسنة ه96١‏ مستقلا عن 
مماد الإعلان » وغير مترتب عليه » وأنه لا يزال 
عشرين وما تبداً من تارم صدور قرار الإحالة 
كما كان عثثعرين .وما تيدأ من تارعن الطعنفى ظل 
المادة + مرافعات قبل صدور القانون سالف 
الذكر ؛ ذلك أنه فضلا عن عخالفة هذا القول 
مرج نص المادة »مع مكررة مرافعات » القى 
نقل الشارع نصها إلى المادة ١١‏ من القانون 
رقم باه لسنة ه9١ ٠»‏ فإن الأخذ به يؤدى إلى 
استحالة حصول إداع ورقة إعلان الطعن فى ميعاد 
العشرين «وما التالية للاحالة » فى حالة ما إذا كان 
المطعون ضدهالطلوب إعلانهيقم فى مناطق الحدود 
أو فى الخارج ء وكان لاطاعن بسبب ذلك أن 
يضيف إلى معاد الإعلان معاد مسافة يص لأحيانا 
إلى مائة وخفسين وما طقاً لامادة ؟؟ مرافعات . 
وقد تفادى المتبرع هذه النتحة عند جعل ممعاد 
الإبداع لا يبدأ إلا من تارجم انقضاء سماد الإعلان 
كوبا فبه معاد السافة » ولا >لالتحدى عا ورد 
فى المذ كرة التفسيرية لاقانون 1٠خ‏ لسنة ه6م6وا 
فى تعلءتها على المادة بامع مر افعاتالممابلة للمادة 
5 من القانون لاه لسنة ه96١‏ » وااق محظر 
على قلم الكتاب قبول مذكرات أو أوراق بعد 


انقضاء المواعيد المحددة لما » من عبارات تتم عن 


أن ميعاد إبداع المذكرة الشارحة هو العشرون 
وما التالة لقرار الإحالة » ذلك أنه من المقرر 
أن المذكرة الإيضاحية لقانون مالا يمكن أن تعدل 
نصآ صرحا فيه » وإعا تقتصر متها على تفسير 
ما غمض من نصوده على أن ما ورد فىالمذاكرة 
صحيح فى الأحوال العادية التى لا يستحق فيها 
الطاعن ميعاد مسافة يزاد على ٠يعاد‏ الإعلان » 
ولعل هذه الأحوال هى التى تعنيها المذكرة . 

« .. وحيث إنهذا التعى صحيح ء ذلك أنه 
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جاء بأسباب الحم للطمون فيه مايلى : 
و حبث وان يكن التعاقد قد جاء فى الأصسل 
مع البائعين عمد عبد اللاه جدى » للطعون عليه 
الأول » ومود حموده بطريق التضامن طبقاً نص 
البند العاثر من عد البيع ومجرى نصه بالآبى : 
البائعون ,ضمنون بعضهم بعضآ بوجه الاضامن 
والتسكافل فى تفاذ عقد البيع وجمع الاشتراطات 
الدونة به » ويعترفون بأن لكل منهم الحق فى 
سحب النقود من للشترى ‏ الطاعن ‏ اتفراديا » 
وكذا محديد سمر الأقطان المذكورة ؛ وكل 
ما مجريه أحدحم إتفرادياً يشأن هذا العقد يكون 
ساريا على الآخرين بدون معارطة منهم » . كما 
نص على النضاءن والتكافل فى سندات الديونة 
بين للدينين ء ثم ينهم وبين الضمان ٠‏ إذ جاء فى 
المراد الإذى الؤرخ ١7‏ قبرابر سنة .٠6ة؟‏ وهو 
يوم محرير عقد البيع ما يأف : « نحن الموقعين 
على هذا تمد عبد اللاه يحدى وتعكود محمد موده 
فى آخر أ كتوبر سنة ١»6٠‏ ندفم بموجب هذه 
الكثبالة بالتضامن والتكافل إلى ومحت إذن 
حضرة بطرس كامل عوض المبلغ المرقوم أعلاه 
وقدره ستة آلاف جنيه .. الج وهناك إمضاء لكل 
من الدينين » وفى آخْر السند العبارة الآنة : 
تحن اللوقمين علىهذا داود سلمان الجزار وعمد 
حشمت معنا شمد عبد اللاه بحدى وحمود حموده 
فى سداد صلغ ستة لاف جنه ضمان تضامن 
وتكافل وحضور وعزوموإازام محيث إذا تأخروا 
فى السداد الضامنين الغارمين مازمين بالدفع فوراً 
بدون ارتكاب علي مضمونيق6 وإمضاءالضامنين . 
وعثل هذا النس جاءت عبارة السندات الإذنية 
جميعها -- أن يكون ااضمان منصوصاً عليه من 
المدينين ومنهما والضامنين ضمانتضامن وتكافل. . 


إلا أنه تين . . أن الحاضر عن المدعى قال فى 
<ضور للطعون علهما الأول والثانى : «إن طلبانى 
ضد الدعى عليهالأول - المطعون عليهالأول - 
يصفته مدينا والمدعى علا الثالثوالرابع ضامنين 
متضامنين حسب العريضة وسندى فى ذلك البند 
العاشر من العقد الذى ينص على التضامن » ومفاد 
ذلك أن الطاعن قد عدل أمام الحمكة الابتدائية 
طلباته قبل المطعون عله الأول وفى مواجهته 
وعقتضى هذا التعديل طلب إلزامه يجميع الدرين 
المطالب به فى صحيفة الدعوى مستنداً فى ذلك إلى 
البند العاشر من عقد البيع وهو البند الأذى ينص 
صراحةعلى تضامن البائعين فى تفاذ جميع شروط 
العقد وفى اليرامهما بالمبالغ التى يقبضانها أو يقيضها 
أحدها من المشترى ؛ وقد فبعمت حك ةأول درجة 
طلبات الطاعن الممدلة قبل المطمون عليهالأول على 
هذا النحو وأصدرت حكها فى نفس الجلسة الى 
جرى قبا هذا النعديل على أساس النزام المطءون 
عله الأو ل بكامل الالمزام ,صفته مدبناً متضامنا 
فيه ولس على الأساس الذى ذكره الحج 
المطعون فيه وقد أصر الطاعن على طلباته المعدلة 
تلك أمام محكة الاستثناف فى المذاكرة المقدمة منه 
إلها لجلسة +؟ أيريل سنة ١468‏ والمقدمة صورة 
رسمية منها ملف الطعن . 

ه وحبث إنالطاعن بنعى . الخطا فى تطبيق 
الفانون » ذلك أن الحم قرر أن الطاعن تنازل 
عن العقد المطعون قيه وهو عقد لإ قرابر 
سنة .٠م6ةاء‏ وسزوله عنه قد أنهى إجراءات 
دعوى الزوير وأصبحت الدعوى قائمة فى مواجهة 
مدين واحد لا يسح أن يطالبه الطاعن إلا بنصيبه 
فى الدبن ومقدارء النصف , لأنالتناز ل تسلم بأن 
السند غير صحح بالنسبةلحمود حموده أى إبراء له 


من النصف ء وكذلك الال بالنسبةللكفلاء طب 
لنص المادة ١“‏ مدتى . . ذلك أنه يناط تفسير 
القواعد الخاصة بالتضامن السلى والإيجابى 
بفكرتين : مما فكرة وعداتافن > وفسكرة تعدد 
الروابط . ومن مقتضى الفكرةالأولى فى التضامن 
السلى أن يكون كل من المدينين المتضامنين ملنزماً 
فى مواجهة الدائن بالدين كاملا غير منقسم » 
والدائن أن يوجه مطالبته إلى من مختاره منهم على 
اتفراد » أو إلهم #تمعين وإذاوجهها إلى أحدثم 
ولم يفاح فى استيفاء الدين منه كله أو بعضه ء قله 
أن يعود لطالبة المدينين الآخرين » وأى واحد 
منهم مختاره بما بق من الدين ء ا أن له إذا 
ما طالبيم مجتمعين أمام القضاء أن يتنازل عن 
بعضهم » ومحصير مطالبته يجملة الددين فى أحدهم 
أو فى بعضهم دون أن ,يسوغ لمؤّلاء أن يطالبوه 
باستزال حصةمن حصل التنازل عن مطالبته مهم . 

ومن مةتغضى الفكرة الثانة أن كل مدين 
تر بطه بالدائن رابطة مستهلة ومتميزة ع نالروابط 
القى تربط الدينين الآخرين بهذا الدائن ٠‏ فإذا 
شابت رابطة أحد المدينين المتضامنين عيوب خاصة 
ها » مع يققاء الروابط الأخرى التى تربط الدائن 
بالمدينين الآخرين سليمة من العيوب » فإن عيوب 
رابطة معبنة لا تتمداها إلى رابطة أخرى . وإذا 
زال الاليزام بالنسية للمدين الذى اعترى رابطته 
الفساد » فان زوال هذا الالزام لا عس الزام 
المدينين الآخرين فبظل كل واحد مهم مليزما قل 
الدائن بالدين بأسره » ويكون للمدين الذى تعيدت 
رابطته وحده الحق فى العمسك بالعيبٍ الذى شاب 
رابطته ء ولا يكون له أن يطالب باستيزال حصة 
المدين الذى تعبت رابطته , فبذهالحصة لانستئزلك 
ما دام العيب مقصور؟ على رابطة دون غيرها ؛ 
وكل هدا تطبيق أخانئصتث عليه المادة هم؟ هن 
القانون المدنى من أنه : « محوز للدائن مطالبة 


قضاء محكة النقض المدنة عو 


الدينين المتضامنين بالدين ممتممين أو منفردين » 
ويراعى فى ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من 
وصف يعدل من أثر الدين » ولابيجوز لمدين 
الدى يطالبه الدائن بالوفاء أن محتج بأوجه الدفم 
الخاصة بغيره من المدينين .. » . ولاكان الثات 
أن الطاعن وجه مطالبته إلى البائعين المتضامنين : 
« المطعون عليه الأول وممود حمودء » ثم تنازل 
عن مخاصمة الثاتى وقصر مطالبته على الأول بكل 
الدين وذلك بعد أن طعئ الثانى بالتزو بر فى توقيعه 
على عقد الببع فانالطمون عليه الأول يكون ملتزما 
بالددين كله قولى الطاعن » ولا يسوغ #الاحتجاج 
ببطلان الاليزام بالنسية للمدين الآخر ء أو بانعدام 
هذا الاللزام ما دام التزامه هو صحيحا لأن هذا 
الدفاع خاص بهذا المدين » وليس لأحد غيره أن 
يتمسك به . 
قد أخطأ المي الطعون فيه أيضآ إذ طبق 
أحكام الإبراء على صورة الدعوى , ذلك أن 
الطاعن . . لم يبرى, البائع الآخر « محمود 
حموده » من الدين » ولم يتنازل عن حقه قبله » 
على خلاف ما قرره الى ء وإنما أعلنتنازلهمؤقتآ 
عن مخاحعته حافظاً لنفسه الحق فى الرجوع عليه 
بالتضمينات ؛ وترك الخصومة على ما تقرره 
المادة ٠٠م‏ مرافعات لاعس الحق المرفوعة به 
الدعوى 04 
( القضية رقم ١م‏ ه سنة ©؟ ق بالهيئة السابقة ) . 


و" 
> من مارس ١851‏ 


عمل : التوقيق ونحكم ف متازعاته » قابة ء رئيس 
عثل الأعضاء 5 


عيوب المدد الخامس السنة اثانة والأر عون 


المدأ القانوق : 

المادة ا'ثالثةمن القانون14م لسنة9هة١‏ 
مطلقة وصريحة فى أن العمال المتتمين إلى نقاية 
بمثلبم فى طلباتهم ومنازعاتهم رئيس نقابتهم 
دون تفصيل أوتخصيص - فإذا كان الطاعنون 
ينتمون إلى نقابة وكانت هذه النقاية لم مثلم 
فى البزاع , فإن القرار المطعون فيه إذ قضى 
بعدم قبول التزاع شكلا ء لا يكون قد خالف 
القانون ‏ 


الجر 

« .. المادةالثالثة منالقانرن.م "١‏ سنةم م١‏ 
جاءت مطلقة وصر محة لامحتمل اللدس فى أناامال 
النتمين للننابة إتما عثلهم فى طلباتهم ومنازعاتهم 
رئيس نقابتهم دون تفصيل أو مخيص ء ققد 
نصت على أنه إذاكان الطاب من العال وجب 
تقدعه من رئيس اللقابة الى ينتمون إلها ء فإن لم 
يكونوا منتمين إلى تقاية وجب أن يقدممن أغلبية 
العمال الدذين لم شأن فى الأراع » ولمل الشارع 
يهدف من وراء ذلك إلى تنظم صفوف العيال 
واحترام إرادةالمجموع الذىعثله القابة » وخضوع 
الأفلة لرأىالأغلبية محافظة على وحدتهم وخيرهم ؛ 
ولا كان من الم به من جانب الطاعنين أنهم 
ينتمون إلى نقاءة مستخدى الشركة وأن النقابة لم 
عثلرم فى هذا الرَاع فإن القرارالمطعون فه لامخالفة 
فيه للمانون . 


( القضية رقم 17؟ سنة 5١0‏ ق بالحيكة الابقة ) . 


الف 
1 من مارس 1١45.‏ 
!| - إعلان : موطن المعلن إليه غير معلوم . 
في سل زلة 3 موضو عغير قابل لها 0 فقض » طعن» 
إعلانه . 1 

الميادىء القانونية : 

١‏ إذاكانت ورقة الإعلان م:تشتمل 
على آخر موطن معلوم للبعان إايه فى مصر 
أو فى الخارج »وهو بان تستاودمه الفقرة ١ ١‏ 
من المادة 5 من قانون المرافعات لصحة 
الإعلانف النيابةحى تستطيعالنيابة الاهتداء 
إليه » ولتراق امحكمة مدى ما استنفد من 
جهد ف سبي لالتحرىعءن مو طنه َ فإن إغفال 
ذلك يترتب عليه بطلان الإعلان . 

؟ -إذاكانت الدعوى الى فصل فها 
الحم المطعون فيههى مناقضةف قامة توزبع 
مؤقتة » وكان الفصل فى هذه القامة على نحو 
ما تتأثر به القامة فى جملتها وفما أنطوت عليه 
من نخصيص ‏ لحصص الدائئين فى التوزيع « 
كا قد تتأثر به حقوق غيرهم من الدائنين 
و لانتصور أرى. تكون المناقضة صحيحة 
فى حق بعض هؤلاء » وغير صحيحة فى حق 
الباقين » فإن التزاع عل صورته هذه يكون 
غير قابل للتجزئة » ومن ثم فإن بطلان 
ألطعن بالنسية [لىبعض المطعون علهم الذين 
لم يصح إعلانهم «ترتب عليه عدم قبوله بالنسبة 
إلى الباقين . 


( القضية رقم 4557 سنة 51 ق بالحيثة السابقة ) . 


نف 
5 من مارس 195١‏ 
حم : بباناته , اسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه 

فى القضية ‏ 

المدأ القانوق : 

إن بان أسم عضو النبابة الذى أ بدىرأيه 
فى القضيةهو يبانجوهرى من بيانات الحم 
أسوة بأسماءالقضاة الذين أصدرو هو على منزلة 
زان 

إذ نصت الفقرة الآولى من المادة وغ م 
مرافعات عل أنه ه يحب أن يبينفى الحم 5 
أحماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا 
فى الهم وحضروا تلاوته ٠‏ وعضر النياية 
الذى أبدى رأيه فالقضية إن كان » » ونصت 
الفقرة الثانية على أن « عدم بيان أسماءالقضاة 
اين أصدروا الحك,وعضو النياةالذىأبدى 
رأيه فى القضية » يترتب عليه بطلانالحىم». 
ولا.يغنى عنه » ذكر اسم عضو النيابة الذى 
حضر المرافعة أو تلاوةا1؟, لآنهذا البيان 
فدرباجة الم لايدل بذاتهعلى أنهذا العضو 
هو الذى أبدى الرأى فى القضية , مالم يفصح 
الح عن ذلك . ويفبنى على [غفاله بطلان 
الك » وهوبطلان م نالنظام العام يستصحب 
الحم ويلازمه ويحوز الدفع به فى أية حالة 
كانت علها الدعوى » وفى أى وقت أمام 
حك ةالنقض. و للبحكمة أن تقضى به من تلقاء 
تفسبا ء ولايصححهتقديم صورةطيق الاصل 
من مذكرة النيابة ثابت فها أن عضو النيابة 


00 


الذى حض تلارة الح , هو بذأته صاحب 
الرأى فى القضية . 

( القضية رقم ١‏ سئة 8» ق « أحوال شخصية » 
بالحيئة السابقة ) . 


514 
م؟ من مارس .155 


. بيعم : صورى ؛ الطعن بالصودية الطلقة‎ -(١ 


ف س خلف عام : غير . انصراف أثر التصرف 
البات غير المضا ف إلى ما يمد الموت إلى الخلف العام . عدم 
اعتباره من الغير بالفسبة له . 


نقض : طعن » أسيابه » سيب جديد . 

المادىء القانونية : 

١‏ إذاكان يبين من الوقائع النى أثيتها 
الج المطعو ن فيهأن الطاعنين أقروا بصدور 
البيع فعلا من البائع » واغصر النزاع فى 
شخص المشترى دافع العن ؛ إذ بمسكوا بأنه 
هو مورثهم » بينما تمسكت المطمو زعلا بظاهر 
العقد ء وأنها هى التى قامت بأداء العن . فإن 
هذا النزاع القالم حول شخصية المشترى 
لا يستقي معه القول ,أن العقدمنعدم لصو ريته 
صورية مطلقة . 

؟ - إذا كانالطاعنون , وم خلفعام 
لورثهم ٠‏ ولا يعتبرون من الغير بالنسية 
للتصرف المطعون فيه وهو تصرف با تغير 
مضاف إلى ما بعد الموت ‏ فإنهم لايملكون 
هن وسائل الإثيات قبل المتصرف إليها - 
المشترية ‏ إلا ماكان يملكه مورثهم فى 
صدد منازعته لما فى ملكيتها الثابتة لها بالعقد 
المسجل . ظ 


كلم 


م« -- متى كان الطاعنون متتمسكوا لدى 
محكئة الموضوع بوجود مانع أدبى يسوغ 
الإثبات بغير الكستابة » فلا يوز لحم أن 
يثيروا هذا الدفاع الجديد لأول مرة أمام 
محكة النقض . 


( القضية رقم وه4 سنة 56 ق بالهيئة السابقة ) . 


516 
م؟ من مارس ١45٠.‏ 
2 ملكية : تعويض » تقديره . 
المدأ القانوق : 

وضع المشرع فى المادتين 1 ؛ 1١4‏ من 
قافون نزع الملكيةرقمه لسنة 1.7 » المعدل 
بالقانون عو لسئة141 ء قواعد خاصة يحب 
النزامهافتقديرثمنالعقارات النىتنزع ملكيتها 
للمنافع العامة ؛ فنص فىالمادة عل أن يقدر 
من العقار فى حالة نزع ملكيته يدون مراعاة 
زيادة القيمة الناشئة أو اللى يمكن أن تنشأ من 
نزعالملكية أما إذاكان نرعالملكيةمقصوراً 
على جزء منه » فيكون تقدير تمن هذا الجزء 
باعتبار الفرق بينقيمة العقار جميعه وبين قيمة 
الجرء الباق منه للمالك » ونص فى المادة ١‏ 
على أنهإذا زادت أونقصت قيمةالجزء الذى 
لم تنزع ملكيته بسبب أعمالالمنفعة العمومية 
فيجب مراعاة هذه الزيادة أو هذا النقصان 
يحيث لاجوز أنيزيد المبلغ الواج بإستاطه 
أو إضافته فى أى حال عن نصف القيمة الى 

يستحقها المالك . 


( القضية رقم 9 سنة 55 ق باليئة الابقة ) . 


المدد الخامس - السنة الثانة والأريمون 


حرف 
٠‏ من مأرس ١15١‏ 
اختصاس : نوعى ء تعلقه بالنظام العام » امتتاع 
الاتفاق على ما مخالفه . 
المدأ القانول : 
عدم الاختصاص بسبب نوع الدعوى 
أو قيءتها من النظام العام » ويجوذ الدفع به 
فى أى حالة كانتعليا ؛ وهو لايْعقدباتفاق 
الخصومولكنيقيامموجبه فى القانون . فإذا . 
كانت الطاعنات قد دفن بعدم اختصاص محكة 
المواد الجزرئة دَظر الدعوىلآن قيمة الخصة 
المتنازععليها يجاوز 6 جنها »ىق رد الحم 
بأن المدعى قد قدر دعوآه بمبلغ ٠‏ جنبها , 
دم عترض المدع علبن عل هذا التقدير » 
وبذلك يكون الطرذان قد قبلا اختصاص 
محكة المواد الجرئية بنظرها ؛ فإن ما انتهبى 
إليه الحم يعتير تقريراً قانونياً خاطناً أدى 
بالك إلى القصورفى استظبار عتاصر الدفع 
ومقوماته الموضوعية والقانونية بتقديرقيءة 
الدعوى 5 وسانمدى اختتصاص حكة المواد 
الجرئية بنظرها ا يعجر محكلة النتقض عن 
مراقبة تطبيق القانون على واقعة الأزاع . 
( القضية رقم ١4‏ سسنة 595 ق بالهيئة السابقة ) . 
ضرف 
.ممن مارس ١451١‏ 
إعلان : الشخص الذى يوجه إليه . الإعلان فى 
مواجهة النيابة ‏ 
المدأ القانوق : 
إعلان الأوراق القضائية فى النيابة يدلا 


قضاء محكة النقض الدنية' 


من إعلائها لشخص أو فى محل إقامة المعلن 
إليه » إنما أجازه القااون على سبيل الاستثناء 
ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام طالب 
الإعلان بالتحريات الكافية الى تلزم كل 
باحث مجد للتقصى عن محل إقامة المعلنإليه ؛ 
وإذن فتى كأن ااثابت أن المطمون عليه كان 


الطاعنة ذ كرت فى تقر برااطعن محل إقامته , 
وبعد أن صدر قرار الإحالة طلبت إعلان 
ورئته فى عنوان لا أصل له فى الآوراق » 
ولما وردت بغير إعلان لجأت الطاعنة 
مباشرة إلى إعلانهم بالطعن فى النيابة حجة 
أنه غير معلوم لى محل إقامة باجحهورية » 
دون أن تيذل أى جبد فى سبيل الاهتداء 
إلى محل إقامة المطلوب إعلانهم ؛ فإن هذا 
الإعلان يكون قد وقع باطلا . 


( القضية رقم ١٠١‏ لسنة 55 ق باليئة السابقة ) . 


قف 
.م من مارس 1551 
2 حْ الشفعة : دعوى » سقوطه « قيمتما . 
حال درعوى : تعدد الطلماث فيها . 
الميادىء القانونة : 
و- وجوب اختصام البائعوالمشترى 
ف دعوى الأشفعة إجراء أو جبه القانون عل 
خلاف الاصل الذى يقضى بأن المدعى حر 
فى توجبه دعواه إلى من يشاء » فلا وذ 


بيذع 


التوسع فى مفهوم هذا الاستتثناء . ولما كان 
ذلك وكانت دعوى الشفعة تنتهبى بصدور 
الحك فهاء فإنه لا يشترط لقبول الدعرى 
الى ترفع بطلب سقوط حي الشفعة اختصام 
البائع فها . 

؟ ‏ لما كان الحم شو تالشفعة يعتبر 
سنداً لملكية الشفيع للعين المشفوع فيهامقابل 
قيامه بدفع المن » وكانت الدعوى بطلب 
سقوط حك الشفعة هى فى حقيقتها بمثابة 
طلب فسخ سند الهليك » فإنقيمتها تقد ريائهن 
المقدر بالسئد , وهو حك الشفعة عملا * 


بالمادة 1م من قانون المرافمات : 


ع تكد اللداك 3 دعوس و اناه 
بنظره منها . 


اممو 

و .. وحبث .. أن الك اللطمون فيه أسس 
قضاءه برفض هذا الدقم على أمرين أولما أن 
الدءوى رفمت يطلب سقوط ثلاثة أحكام مهائة فى 
الشفعة » وهو طلل مجهول الفيمة ولا عبرة بقيمة 
تمن العقاراتالمشفوعفبها الصادر مها الحم النهاتى 
فى تقدير ق.مة الدعوى ؟ والثانى أن أحكام الشفعة 
المطلوب الحم بسقوطها صدرت عن المحكة 
الابتدائئة فبى الختصة بطلب بطلانها » وهذا 
الذى قرره الحم غير صحيح . لأن الحم بثبوت 
الشفعة يعتبر سند لللكية الشفيع للعين المشفوع 
فها مقايل قيامه يدقع الغن والدعوى بسقوط حم 
الشفعة هىفى حقيقتها عثابة طابفسخ سند العليك 


هوم 


وتقدر قيمتها بالعن المقدر بالسند عملا بالمادة بحم 
مرافعات ولا يغير من ذلك أن دعاوى الشفعة 
كانت قد رفعت أصلا أمام المكة الاتدائية إذ 
العيرة فى تقدير دعوى سقوط الشفعة المحمكوم بها 
تكون بالعن الذى حدده حي الشفعة : 

و وحبث إن الدعوى الحالية تضمنت طلباتث 
متعددة ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة مستقلة 
بعضها عن بعض ٠‏ فإن التقدير يكون ياعتبار قيمة 
كل منها على حدة عملا بأحكام الفقرة الثانية من 
المادة ١غ‏ مرافعات ؛ وما كان كل من طلى سقوط 
الحق فى الشفعةالحكوم فها فى كل من القضيتين .. 
هو لاا ج.. 5هاج .. على التوالى » أى 
لاتتجاوز قحته هب ج ء فإن محكة الموادالجزئية 
تكون هى الختصةبالمم ابتدائيآ بهما عملابأحكام 
المادة مغ مرافمات , تماكان يتعين معه على محكمة 
الدرجةالثانية أد-تقضى بقبول الدفع بعدمالاختصاص 
بالنسبة للطلين سالق الذ كر . 


. ) القضية رقم هع سنة 550 ق باليئة السابقة‎ ١ 


اوخف 
.م من مارس ١451١‏ 


ب ل رسوم ملاقى : عبء الالترام بها »رسوم 
مولن + ١5و5١‏ . 


الممادىء القانونية : 

١‏ - دسوم البلدية على الملاهى [نما 
الفرجة والملاهى ومستغلهاء لا على روادها 
من أفراد الجهور ؛ شأتها فى ذلك شأن سار 
رسوم البلدية على حال العمومية وغيرها من 


العدد الخامس . السنئة الثاثة والأرتون ' 


محال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة 
والخطرة وا محال الصناعية والتجارية . 

ونحديا. رسوم الإلدية على الملاهى على 
أساس نسبة مئوية من الئن الأصلى لتذا كر 
الدخول ؛ وبواقع١٠‏ 2 من القيمة الأصلية 
هذه التذاكر » لا دلالة فيه على أن عبء 
الإلنزام بها يقع على اوور وإنما هو بحرد 
معيار اتخذه الشمارع أساساً لحسابها » كا اتخذ 
بالنسبة إلى سائر الحلات من أهمية النشاط : 
ومن القيمة الإيحارية » ومن الإنتاجالفعلى , 
ومن القوى انحركة . معايير أخرى . 


م٠ نصوص المرسوم بقّانون‎ ٠ 
لبسنة م؟و١ صريحة فى أن ضرية الملاهى‎ 
يقع عبء الالنزام با على لبود « ولما‎ 
كانت رسومالملاهى لا تعتبر من قبي ل الرسوم‎ 
وااضرائب الإضافية بالنسبة لضريبةالملاهى,‎ 
بل هى مستقلة ومتميزة عنها ومن ثم فهى‎ 
. لا تأخذ حكبها ولا تتبعبا‎ 

لمكيو 


« .. وحيث .. أنه بالرجوعإلىالقانون ١0‏ 
لسنة ١44‏ بنظام الجالس البلدية والقروية » 
بين أنه خول الحالس البلدية » كل متها فى دائرة 
اختصاصه وبمد مصادقة وزير الصحة العموية » 
سلطة فرض رسوم هي الال العمومية والأندية 
والحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة 
والحال الصناعية والتحارية ومحال بيع الشروبات 
الروحية وعلى الملاعى وغيرها ون فى المادة م 
منه على أنه » تعين عرسوم المواعد الخاصة بتتحديد 
أساس هذه الرسوم وطريقة النظل هنها وكيفية 


7< فشاء محكة القهن الدنة 6 


محصيلها .. ء وأنه « بحوز أن يتضمن المرسوم 
النص على قواعد مختلفة لحساب أساس الرسوم 
وكيفية هلها » على أن يترك لكل مجاس الطريقة 
الى برى ملاءمتها 4 . 


وإعمالا لهذا اللصصدر مرسوم. أكتوبر 
سئة 14846 بتعيين الفواعد الخاصة بتحديد أساس 
هذه لرسوم » ونص في المادة الأولى منه على أنه : 
« تقسم الحال العموهية والأندية والحال التجارية 
و حال بع المشمروباتالروحية ما هو مبين بالبند ١‏ 
من المادة مم المتقدم ذكرها إلى درجات حسب 
الأهمية بالنسبة لكل منبا فى البلدة أو القرية » 
وتراعى فى التقسيم الذكور القيمة الإيجارية 
للمكان الذى تنشغله » وتحدد لكلدرجة فئة معينة 
من الرسوم . أما الشون وعازنالمادةكون تحديد 
الرسم على أساس ماتتسع له من يضائع . وبالنسبة 
إلى الحال الصناعية يكون تحديد الرسوم على أساس 
انتاجها الفعلى » فإذاتمذر التحد.د علىهذا الأساس 
كو نط أساس القوى الجر كة فيهذه الال أوعدد 
الدواليب أو الآلات أو الأنوال الى تدار فها » 
أو بنسبة مثوية من القيمة الإمجارية لمكان الدى 
تشغله ؟ وبالنسية للمحال اقلق للراحة والضرة 
بالصحة والخطرةفةسرى علها أحكامالفقرة الأولى 
من هذه المادة إذا كانتمن الال التجارية » وتسرى 
علمها أحكام اافقرة الثانية إذا كانت من الحال 
الصناعية » . 


كا نص في المادة اثثالثة على أنه : « يكون 
محديد الرسوم على الملاهى على أساس نسبة مئوية 
من امن الأصلى لتذاكر الدخول ولوكان صرفها 
بالجان أو يثمن فض » . وفى ضوء هذا الرسوم 
صدر قرار وزير الصحة العمومية ١؟‏ من فبراير 
سنة 1545 بفرض رسم بلدى على محال الفرجة 


واللاهى بأسيوط » ونص ف المادة الأولىمنه على 
أنه : « يعدل الرسم البادى على عوال القرحة 
والملاهى بأسيوط ويصيرهذا الرسم بواقع ٠١‏ /ز 
من القيمةالأصلة لتذاا كر الدخول ول وكانصرفبا 
بالجان أو بثمن مخفض © ٠‏ 


وباستقراء هذه النصوص بين أن رسوم 
البلدية على الملاهى إعما بقع عبء الالنزام بها عنى 
أصحاب « محال » الفرجة والملاهى ومستغلها 
لاعلى روادها .. وعبارة « العن الأسلى » 
إن هى إلا وصف أو قيد يدل عفهومه على أن 
الشارع قصد به حصر وعاء الرسوم » والتنبيه إلى 
أنهلايدخل فى حسابها ما عساءأن يكون قد أطيف 
إلى هذا ان من ضرائبٍ ورسوم أخرىمما يلم 
به الخهور » أو ينتقل عبؤه فى النهاية إليه . 

كما لابغير من هذا النظر كون ضريبة الملاهى 
وكذلك رسوم اللملاهى فى مدينة الإسكندرية يقع 
عبء الالتزام مها على المهور » ذلك أن نصوص 
المرسوم يقانون رقم هم لسنة مم9١‏ صربمحة فى 
أن ضرية اللاهى يتحملها الخهور . وكانت هذه 
النصوص نحت نظر الشارع عند وضعمرسوم ٠؟‏ 
أكتوبر سنة ه44١‏ ولم ينقل عنها » ورسوم 
الملاهى لا تعتبر من قبيل الرسوم والضرائب 
والإضافة بالنسبة لضريبة الملاهى » بلهىمستملة 
ومتميزةعنها ومن ثمفهىلاتأخذحكنها ولاتتبعها. 
والقاس على رسوم اللاهى' فى الاسكندرية 
لاوجه له لأن القازون رقم ه4١‏ لسنة غئو١‏ 
استثنى بلدية الاسكندية من نطاق أحكامه .. » . 


( القضية رقم 59" سنة 55 ق بالهيثة السابقة ) . 


0 المدد الخامى - السنة الثائية والأريمون 


5 
7 من مارس اكةا 
رسوءيلدية : ملامى » عبء الالرّم بها » محصيلها . 
الميدأ القانوق : 
عبء الالزام بالرسم البلدى علل الملاهى 
إنما يقع على أصحابها ومستغليها وليس على 
روادها من اجبور » شأنه فى ذلك شأن 
سائر رسوم البلدية على باق ا حال والعقارات 
والأشياء المبينة فى المادة مم من القانون 
رقم ه4١‏ لسئة 1564 . 
ول" وجة للتحدى بأن مضاحة الآموال 
المقررة ارتضت تحصيل الضريبة على وجه 
مخالف للقانون باعتماد مندوبها لتذاكر 
الدخولالمبينةعليها قيمة الرسم البلدىالمقردء 
ذلك أن هذا الخطأ من جان المصلحة بفرض 
وقوعه لا يسقط حقها فى المطالبة بفرق 
الضربة المستحقة وفقاً للقانون . ولا بحوز 
الإعفاء من الضريية أو تغفيضبا إلا فى 
الأحوال المبينة فى القانرن : وقد أوجيت 
المادة؟ من المرسوم بقانونهم لسنةممو١‏ 
على المستخلين حال الفرجة والملاهى تكلة 
كل فرق بالنقص يتضح بين المستحق من 
ااضربية وما حصل منها فعلا . 
( القضية رقم ؟*4 سنة 85 ق بالحيئة السابقة  )‏ 


1 
.م من مارس ١55١‏ 


اتام : مصادره , الإرادةالنفردة ء الوعد يجائز: 


المبدأ القانوق : 

إذا صدر الوعد بالجائرةمن المطعون عليها 
بعد إدلاء الطاعن بمعاو ماته » فإن هذا الوعد 
بخضع فى تكييفه للقانون المانى القديمالذى 
لايعترف بالارادة المنفردة باعتبارها منشئة 
للالبزام » ما يشقتطى الرجوع إلى القواعد 
العامة لأحكام العقد » الى توجب أن يتلاق 
الإبماب والقبول ؛ ولما كان التقنين المدق 
الملنىلميورد تصأيحك الوعدبالجائزة باعتباره 
صورة من صورالاللزام الناثىء عن الإرادة 
المنفردة » ول ,يكن من الممكن رد الوعد 
بالجائرة إلا إلى أحكام العقد التى توجب أن 
يتلاق القبول مع ألإ>ا ب السابق عليه ؛ فإنه 
يحب اانزام هذا النظر . 


( القضية رقم 5ه سنة 58 ق بالهيكة السابقة ) . 


مرف 
"٠‏ من مارس 19451١‏ 
| - حيم : قبول مانع من الطعن » شرطه ‏ 


ب - دعوى: تفسير رط الواقف » الح الصادر 
فيها ‏ حجيته . 


ح ل تقاوم : فى الشمريعة الإسلامية » تكريقه . 
وى سل سماع الدهوى عذر مسوغ له رغم مشىالمدة . 

البادىء القانوننة : 

١‏ - يشترط فى القبول المانعمن الطعن 
فى الح , أن يكون قاطع الدلالة على رضاء 
امحكوم عليه به بما لاحتمل شكا أو تأويلا 
فإذا كانيبين هنعةدالاتفاق الموقع منطرى 
الخصوهة أن الطاعنين احتفظوا بحقهم فى 


قضاء حكمة النتقض المدنية ش 1 


الطعن بالنقض الذى رفعوهعن11ك المطعون 
فيه » وأن المطعون علهم قبلوا هذا التحفظ 
بحيث إذا نقض الك المطعون فيه لمصلحة 
الطاعئين التزم المطمون علهم بالتخلى فور عن 
الأراضى الىتسلموها » فإن الدفع بعدمقبول 
الطعن لهذا السبب يكون فى غير محله . 

لاس الحم الصادر فى دعوى تفسير 
شرط الوأقف لا يعتبر: حجة إلا على من 
كان تمثلا فها ولايستفيد منهباق المستحقين . 

- إنه وإنكانت الشريعة الإسلامية 
لا تعترف بالتقادم المكسب أو المسقط 
وتقضى بيقاء الحق لصاحبه مبما يطل به 
الزمن , إلا أنه إعمالا لقاعدة تخصيص القضاء 
بالزمان والمكان, شرع منه ماع الدعوى 
بالمق الذى مضت عليه المدة » وعدم السماع 
ليس مينيا على بطلان الحق وإنما هو جرد 
نهى القضاأة عن سماعما قصد به قطع النزوير 
والخيل . وما كان المنع من السماع فى هذه 
الصورة لا أثر له على أصل الق ولا يتتصل 
بموضوعه » وإما يقتتصر حككه على جرد 
ماع الدعوى أو عدم سواعبا ؛ فإنه لايكون 
فى هذا المجال محل لإعمال قواعد التقادم 
الواردة بالقانون المدى . ومى كان ذلك 
وكان الحم المطعون فيه قد خخالف هذا النظر 
وأعمل تلك القواعد فإنه يكون مخالفاً 
للقانون . 


لسماع الدعوى رغم مض المدة وإن جاءت 
على سيل المثال » إلا أن قوامها أن تكون 
فى شتى صورها بحيث يتعذر معها على المدعى 
إمكان رفع الدعوى : والاختلافف تفسير 
شرط الواقف لابعد عذراً بذ المعنى - 

وَإِذا كانالثابت أنالمستحقين فريقان : 
فريق يقول بقصر أيلولة أنصبة العقماء على 
الاخوة الأحياء » وفريقيدعيها للأحياء منهم 
والآموات , وكان كل فريققد تمسك بوجهة 
نظره ول يسل للآخر بما بدعيه , واتفقا على 
إرجاء توزيع ما اختلفا عليه <تى يفصل فيه 
القضاء » فإن الك المطعءون فيه إذ قرر أن 
هذا الاتفاق يرتفع به الإنكار للحق المانع 
من ماع الدعوى به منى المدة مع الفكن 
وعدم العذر الشرعى يكون قدكيف الاتفاق 
بم لاتمتمله نصوصه . 


( القضية رقم *؟ سنة م» ق « أحوال شخصية » 
بالميكة السابقة ) . 


يفف 
٠‏ من مارس ١411١‏ 
ملة : اختلافها » استلال الحم عليه . 
المبدأ القانوق : 

موافقة الطاعنة النيابة على طلبها رفض 
الدفع يعدم اختصاص المحكة الابتدائية 
بنظر الدعوى استناداً إلى أن الاختصاص 
ينعقد للبحكة لا لدائرة من دوائرها ,» 


1 المسد الخامس - الدنة اثكانية والأريمون - 
لاينطوى على اعتراف من جانها باختلاف | الاختلاف . فإذا كان الحم المطعون فيه قد 
الملة بينبا وبين زوجبا المطعونعليه , وتسليمها | أقام قضاءه باختلاف اللة على هذا الاعتبار 
باختصاص دائرة الأحوال الشخصية | وحده فإنه يكونمشوباً بفساد الاستدلال . 
لاسلمين بنظر الدعوى ء ولا يفينى عليه حتيا ( القضية رقم 65 سنة ماق « أحوال شخصية » 
وبطريق التضمن واللزوم 00-5 سدسند 


ركف 
من اناير ١5+‏ 
موظاف : تأبيتهة » مدة خدمة سابقة , ححسابها 
فى العاش . 
المدأ القانوق : 
طللن: الوط "اعتداك نه خداتته 
التى قضاها فى مصلحة البلديات مشتركا فى 
صندوق الادخار قبل تقل وظيفته إلى اللاب 
الأول فى الميزانية » بحب فيه مراعاة الممعاد 
المنصوص عليه فى المادة ١ه‏ من المرسوم 
بقاتون رقم ام لسنة و9١‏ ارد المكافأة 
أو تقسيطها . واعتبار هذا الميعاد مبعاد 
سقوط بحرى من تاريخ إبلاغ الموظف بق رار 
التلبيت 1 


ا ميو 

« ومن حبث إن قرار محلس الوزراء الصادر 
فى ١1‏ من أ كتوبر سنة 1945 قد أجاز تشيت 
الموظفين المعينين على اعمّادى تنفرذ المشروعات 
والتفتيش المالى والتخدمين والتقولة وظائفهم 
إلى الباب الأول من الميزائية إذا كانوا قد اشتركوا 
فى صندوق الادخار قبل قرار مجلس الوزراء 
الؤرخ ١5‏ من ينابر سنة 19.6 القاضى بوقف 
تثبيت موظفى الحكومة كم احتفظ لهم يدرجاتهم 
وماهياتهم واقدماتهم واعتير من كان مشتركا فى 
صندوق الادخار مثبتاً عند تقله إلى خدمة 


الحكومة. 
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« ومن حبث إنه استناداً إلى هذه القاعدة 
التنظيمية العامة » كان من حق المطعون عله أن 
يعتير مثبتاً منتار ييخ اشترا كه فى صندو ق الادخارء 
بشرط أن براعى الأوضاع والمواقبت ااى أوجبتها 
المادة١ه‏ من المرسوم بقانون رقم/ا” لسنة و١‏ 
الخاص بالمعاشات الملكية , بالنسبةإلى رد المكافاة 
الى سبق للمدعى تسامها ء مادام معاملا قرضاً 
بأحكام المرسوم بقاتون المشار إليه . 

« ومن حيث إن الادة ١ه‏ من الرسوم , 
بقانون رقم باس لسنة ١488‏ المتقدم الدكر قد 
نصت فىفقرتمها الرابعة والخامسة على أنه وإذاكان 
أحد الموظفين أو الستخدمين السابقين قد أخذ 
مكافأة وفى هذه الحالة لا تسب له مدة خدمته 
السابقة فى تسوية ما ستحقه من المعاش أو المكافأة 
عن مدة خدمته|لخدددة وبين رد المكافأة بأ كلها 
فى معاد لا ,تحاوز ثلاثةأشهر أو على أقساط شهربة 
بشرط أن يقدم طلبآً كتاباً بذلك فى خلال شهر 
من تارعٌ عودته وبشسرط أن لايقل كل قسط ف 
هذه الخالة عن د بع ماهيته وعندئذ مسب عليه 
فوائد التأخير بواقع أربعة فى المائة سنوي . فإذا 
رد الوظف أو الستخدم المكافأة بأ كبا محسب 
له مدة خدمتهالسابقة فى تسوية المعاش أو المكافأة 
طبقاً للقانون الدى اختار المعاملة عقتضاه » . ثم 
جرت الفرة الأخيرة من المادة 1 نفة الذكر بما 
يأف : « إذا توفى الموظف أو الستخدم أو فصل 
من الخدمة قبل رد اليلغ الطلوب تامه فعند نسوية 
المعاش أو الكافأة المستحقة له أو لمستحقين عنه 
لا تحسب له مدة الخدمة التى يرد المكافأةالمطاوية 
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عنها مالم يدفعها هو أو المستحقون عنه فى ميعاد 
ستة أشهر من تارعم تقاعده أو وفاته . 

« ومنحيث إن تأخير البت من جانب إدارة 
المعاشات فى الاستارتين اللتين أعدتهما إدارة 
البلدياتعمدار فرق الا<تياطىو عقدار الاحتياطى 
عن الدة الساهة مباشرة على التثبيت » ليس من 
شأنه أن يع المدعى من التزام رد المكافأة الى 
قبضها المدعى عن حسايه فى صندوق التوفير فى .م 
من يوليه سنة ١8.8‏ عناسبة تقل وظيفته إلى الباب 
الأول من المبزائية » أو طلب تقسيط سدادها فى 
مبعادهما . إذا أراد حقاً حسابتلك المدة الىوقض 
عنها تلك المكافأة » ذلك أن وزارة المالية لا تملك 
الجادلة فى حسبانتلك المدة » بعد أن أجاز حساءها 
قرار مجلس الوزراء » ا أن رد المكافأة لم يكن 
فى ذاته مثار منازعة إذ أوجبه كلمن قرار مجلس 
الوزراء الصادر فى ١‏ من أ كتوبر سنة ١4‏ 
والمادة١ه‏ من المرسوم بمانون رقم/ام لسنة179, 
ولاغناء فى القول بأن الادارة لم محدد للندعى 
المبالغ الى يلتم بردها » لأن هذهالمكافأة لم يكن 
مختلفاً على قدرها » كالم يكن مقصوراً بأن مجهل 
مقدارها من قيضها » وسقوط حق المدعى فى 
حساب الدة المشار إليها إنما بنى ‏ وققاً لنص 
الحم الذى أوردته المادة ١م‏ - على عدم رد 
الكافأة قى معاد السقوط المنصوص عله فيها » 
لا على عدم رد فروق الاحتاطى أو مقدار 
الاحتياطى يفرض التسلم جدلا بقيام منازعة حول 
هده الفروق . 

د ومن حبث إن هذه المحكة لا ترى محلا 
لخالفة لحي المطعون فيه فى الالتفات عن النص 
الذى تضمتته المادة ١ه‏ من المرسوم يعائرن 
رقملام لسنة 0و1 لأن هذا النس عتم لا محتاج 


فبه لتأويل » وحكه عام لا يقبل أى مخصيص » 
والدعى - وهو خاضْع للمرسوم ب#مانون المتقدم 
الذكر ء كان عليه .-. إذا طلب أن محسب له فى 
المعاش مدة خدمته التى قضاها فى اللصلحة البلدديات 
مشتركا فى صندوق الادخار قل :قل وظفته إلى 
الياب الأول من الميزانة ‏ أن يراعى المبعاد 
المنصوص عله فى المادة ١ه‏ المشار إإامها ارد المكافأة 
أو تقسيطها » وهو ميعاد سقوط يجرى من تار 
إبلاغه بقرار التثبيت فى هو من يونيه سنة 154 
وهذا العاد هو ثلاثة أشهر بالنسية ارد الكافأة 
التى قبضها وشهر وآحد إذا اختار تقسطها شرط 
أن يطلب ذلك كتابة فى لليعاد الذكور » وكلا 
البعادين لم براعه الدعى لق عليه تحمل مغية 
ت#قصيره ونتجة تفربطه وهى إسقاط مدة اشترا كد 
فى صندوق الادخار من الدة المحسوبة له 
فى العاش . 


و ومن حيث إن التحدى بتأخبر البت 
فى اعتاد الاستارتين الشار إليهما والقول بأن 
التراخى فى ذلك إلى ما بعد إحالة اللدعى إلى 
للعاش » هو الذى فوت عله تقسيط هذه المكافأة 
عن الرتب كنص الفقرة الرابعة من للادة ١ه‏ من 
الرسوم بقانون رقم «م لسنة 8و١‏ 2 هذا 
الاعتراض برمته لا محل له مر:. الاعتبار : 
( أولا ) لأن الدعى لم يتقدم أصلا هذا الطلب 
فى ميعاد شهر من تار ع إبلاعه بالتثبيت فى ه من 
يونيه سنة وع و 1اء ولأن تآخير البت فى اعماد 
اسمارنى فروق الاحتياطى لم يكن يجوز التراخى 
فى تقديم طلب التقسيط فى ميعاد الثهر من 
التارم لذ كور » ولم يكن مانعاً من قبول تقسيط 
للكافأة من راتبه » لو أنه طلبه فعلا في ميعاده 
القانوتى . ( ثانياً ) أن تقسيط الكافأة فى حدود 
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ربع راتبه لو صح أن يكون للندعى أصل حق 
فيه زحما عن عدم تقديمه طلي النقس.ط فى منماده 
لا يستتبع أن ساح له التقسبط فى مءاشه حسبا 


طلب ء لأن الفقرة الأخيرة من المادة ١ه‏ قاطلة. 


فى أن للوظف إذا عاجله التقاعد أو فاجأء للوت 
قبل أن بوفى بالكفأة برمتها فلا حق له 
ولا لمستحقين عنه فى طلب التقسيط فى وعاء 
الماش بل على صاحب المعاش أو للستحقين من 
بعده توفية باق المكافأة فى معاد ستة أشهر من 


تار ب التتفاعد أو الوفاة 3 وهو أمر لم براعه الدعى 


حت لو ءلم فى الجدل بأبه كانت له مسحة من الحق 
فى التقسيط من لالرتب ء حال دون استعاله 


التراخى فى اعتّاد الاستّارتين إلى ما بعد إحالنه 


إلى التفاعد . 


« ومن حيث إنه لامقنع فى القول بأن 
قرار حلس الوزراء الصادر فى ١5‏ من 1 كتوبر 
سنة ١44‏ بإجازة تثبيت الوظفين النمولين إلى 
الباب الأول بميزانية وزارة الشثون البإدية 
والقروية وحساب مدد خدمتهم السابئقة إذا كانوا 
مشتركين فى صندوق الادخار قبل ١8‏ من 
ينابر سنةء ١9‏ ء ل ينص على عاد رد الكافات 
القى قبشوها ء لأن هذا الغرار التنظيمى العام لم 
يقصد لبان هذا المعاد ء ولا حاجة إلى ذلك بعد 
أن نص عليه للرسوم بقانون رقم بام لسنة ١959‏ 
الخاص بالعاشات الملكية ٠‏ وهو القانوت. 
الذدى محم حالة المدعى وادس شك فى أن هذا 
التنظيم اللامى الحاصل فى ظل قانون المعاشات 
الشار إليه ء لابد أن براعى قواعد المسروعية الق 
أرساها هذا المرسوم يقانون فيا يتءاق يشروط 
الانتماع مساب المدد الساءقة فى للعاش وأوضاعه » 
إذا طلب الوظف عند تثبيت حساب تلك الدد 
يمد أن. قبض مكاقاته عنها عناسبة انسلاخه من 


يه مو م وه مم مد 


خدمة مصلحة البلديات وانتهاء اشتزا كه في صندوق 
الادخار ء إذ لا بد أن برجع فى ذلك إلى القواعد 
الملا التى نظمت أو ضاع هذا الانتفاع. وشر وطه 
ومواغيده وعى .لا تلتمس فى غير صلب. المرسوم. 
بقانون رقم ماس لسنه وي.ة؟ الخاص بالعاشات' 
الملكة . : 


« ومن حيث إن الروح الستفادة من 
الادة ١ه‏ مئ المرسوم بقانون رق لم لسنق؟ ةا 
قاطءة فى أن معاش التقاعد لا يصح أن برد عله 


: الخصم النائىء عن تقسيط الكاقأة » بل لقد 


تشدد هذا الرسوم بقانون فى هذا المى إلى حد 
اشتراطه الإبقاء ببقية المكافأة غير للدفوعةبرمتها ». 
فى خلال ستة أشهر من تار ع تقاعد اللوظف الذى ' 
منص التقسيط أو وفاته , وإلا سقط حقه فى حساب 
الدة السابقة فى العاش ٠‏ وذلك كله على العم 
من سبق حصوله على قرار بتقسيط السكافأة 
فى حدود ربع راتبه يعد طلبه ذلك فى لليعاد 
للنصوص عله فى الفقرة الرابمة من المادة م. 
منالمرسوم بقانون المشار إليه ولي سأدل من ذلك: 
على أن الشروع لم برد أن مجمل معاش .الموظفة 
ضامنآً لسداد المكافاة الستحقة عليه سبب ممفن 
ضان الحكومة بالنسبة إلى للعاش . ورجحان. 
احال عدم استحصالها على حقوقها . على أن. 
استحقاق المعاش فى ذاته متوقف على رد السكافأة 
برمتها » وإذا امتنع على الموظف الال إلى للعاشن. 
طلي استمرار سريان التقسيط في مماشه رم 
وروده من قبل على راتبه » فإن وضع الدعى 
يكون بالأولى إشد تأبآ لهذا التقسيط للطاوب 
إجراؤه ابتداء على الءاش » وخاصة .أن هذا 
امعاش لا بمكئ تقر بره بغير حساب الدد القى قبض 
عنها مكافأته » ولا يصمح حساب هذه المدد بغير 
رد هذه المكافأة برمتها ٠‏ فالمعاش لا يتوك للندعي 
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حق. فى تقريره إلا بعد رد المكافأة يتامها طبقا 
لروح للرسوم بقانون الشار إليه ودلالة الال 
فيه » ومن ثم عتتع منطفياً نشوء حقه فى العاش 
ثالترخص فى جمل المعاش وءاء لتقسيط المكافأة 
الممتحقة عليه » إذ لا تصح النقيجة قبل أن تتحقق 
القدمة وهى الرد الكامل لامكافأة الذى يتوقف 
عليه حساب الدة فى للماش وفى القول بغير ذلك 
ترتيب لحي فانوى قبلتحقق عناصره . واستيفاء 
أوضاعه وهو ما تأباه الأصول النطقة الصححة . 

« ومن حيث إنه لاحبة فى القول بأن 
مدد السقوط الواردة فى الف رتعن الرابعة والخامسة 
من المادة ١ه‏ من اللمرسوم يعانون رقم ام 
لسنة 9اة1 قد وردتث فى معرض لا ينطبق 
على واقمة الدعوى بنريعة أنهما محدثتا عن 
المؤظفين والستخدمين السابقين الذين يعادون 
إلى الخدمة والمذعى ني خدمته المتصلة لا يمد 
معاداً إلى خدمة الحكومة » وإذا لم يكن كذلك 
لم صح. أن مجرى عليه مواءيد السقوط الواردة 
فى المادة ١ه‏ الشار إلها » لا حجة فى كل ما تقدم 
إذ يكف لتنفيذه أن يلاحظ أن رد المكافأة لايتتحتم 
إلا بالنسبة إلى الوظفين الذين كانت لم خدمة 
سايقة فى الحكومة استولوا على مكافأتها ثم 
رغبوا عند إعادتهم إلى خدمتها فى حساب هذه 
المدة السابقة فى العاش » ومن عجب أن سم 
الطعونٌ عله بدأ رد المكافأة ‏ وليس إلا 
تتيحة محتمة لاعتباره معاداً إلىمخدمة الحكومة 
ولا يسلم معاد ردها البين فى المادة ١ه‏ آنفة 
الذذكر » فكأنه يمر يصفته ككوظف معاد فى رد 
المكافأة , ولابسل بها فى معاد هذا الرد » وهذا 
منطق غير مستقيم . على أن الموظف الذى تنقل 
وظنفته إلى الباب الأول عيزانية وزارة الثثون 
البهدية والقروية ٠‏ ويصنى حفوقه فى الصندوق 


عند القل ء ثم يمول المطاللة يمساب تلك الدة 


الى اشترك خلالها فى صندوق الادخار هو أشبه 
تماكون بالموظف العاد إلى خدمة الحكومة 
لأنه فارق وضعاً طويت صفحته بتصفية حقوقه 
فى صندوق الادخار ء والغرط فى مركز قانوق 
جدا دك عغخضع لنظام التثبيت مع حسبان الدة 
السابقة فى المعاش » فهو يعتبر فى حلم الولف 
المعاد إلى الخدمة والدى أنشأ له هذا الحق 
واشترط لنولده أن يقوم بأداء فروق الاحتباطى 
عن الخدمة السابقة دون المكاءأة الى استولى 
علا هو قرار مجلس الوزراء السادر فى ١5‏ من 
أكتور سنة 5غ وا 4 بل لقد أشارت مذاكرة 
اللجنة المالة المرفوعة إلى مجلس الوزراء لاستصدار 
قراره المذكور إلى أت « هؤلاء الموظفين 
ومنهم المدعى - يلتمسون أن يكون نقلوم إلى 
الباب الأول بالخالة التى كانوا عليها قبل النقل من 
حمث الدرجة والماهية والأفدمية طبقاً لقرار 
بجلسالوزراء الصادر فى١؟‏ من بولبه ستقوم و١1‏ 
وأسوة بزملاهم الذين صدر بشأعهم قرار بلس 
الوزراء الؤرخ م يوله سنة و١‏ .. واعتبار 
م نكان مشتركا فى صندوق الادخار مثبتاً ( داخلا 
هيئة العال ) عند قله إلى خدمة الحكومة . كا 
ألحت هذه المذكرة إلى ما طلبه نظراء الدعى من 
تقلهم إلى الباب الأول بالميزانية و«ساواءهم بموظى 
الصحة القروية النةهواين من مجالس المدريات 
إلى الحكومة طبقاً لقرار مجلس الوزراء في 
؟ من سبتمير سنة 7#غ.8١‏ قفالت : « ونتيحة لهذا 
القرار يعتبر مثبتآً دون كشف طى من كان «ثيتاً 
عجالس المديريات <تى نقله ومن كان مشتركا 
فى صندوق الادخار من الموظفين الذين. تعادل 
درجاتهم الدرجة الثامنة المحكومية فا فوقها 
وتسترد منه المكافأة التي استولى علا . . » ٠ ٠.‏ . 
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بذع" 


« ومن دث إنه لاحجة لا أورده | 
الطمون فيه تفآ لقياس الدعى على الموظيين 
والستخدمين السابقين من حيث تفيدمم باليعاد 
النصوص عليه فى اللمادة١ه‏ المشار إلببا » من أن 
المدعى كان « يعامل معاملة موظق الموالس البلدية 
والفروءة عا فى ذلك <مهم فى الاشتراك فى صندوق 
التوفير إذ أن اعتاد التفتيش الماللى والتخدمين 
المدرج بميزاية إدارة البلديات ( الذى كان يصرف 
عله المدعى ) كان محصل من الموالس البلدية » 
ومن ثم فان المدعى لا عكن اعتباره من الخاطبين 
باللادة ١ه‏ السالفة الذكر » . 

لاحمة لما خاض فه الحي المطعون فيه 
منتقربرات لا تتفق مع الواقع » ذلك أن مذاكرة 
اللجنة المالة الق وافق عليبا مجلس الوزراء 
بقراره الصادر فى ١‏ من! كتوبر سنة :ةا 
تنفى نظرية الحم الطعون فيه نفيآ قاطعاً » إذ 
هى ب-د أن أشارت إلى التعديل الذى طرأ على 
حالة الدعى وزملائه الذين كانوا معينين على اعمّاد 
التفتيش الالى والمستخدمين أوردت صراحة : 
« وظراً لأن الموظءين الشاغلين لحذه الوظااف 
وإنكانوا يصرفون على البندين المذكورين إلا 
أن حكترم حي الوظفين الممينين على اعمادات 
الحكومة ء لأمهم يقومون مع سائر الموظفين 
المعينين على وظائف دائمة أو مؤقة بأنواع 
واحدة من الأعمال دون أى فرق يداليم - أذيلك 
وافق مجاس الوزراء فى +١‏ من أ كتوير 
سنة ه8١‏ وإج من بوله سنة ١94١‏ على 
معاماتهم معاءلة الموظمين المؤقتين المعينين #-مة 
الحكومة وجواز نقلهم إلى وظائف الاب 
الأول 6 


« ومن حيث إنه بين ما تقدم أن المدعى 


وقد اعتبر من كل وجه موظفاً حكوميآ سابقآ 
معاد إلى خدءة الحكومة بعد سق استلاله 
على مكافأة عن خدمته السابقة » ثم فوت على نفسه 
معاد السقوط المنصوص عاه فى الادة ١ه‏ من 
المرسوم يمانون رم م السنة 15008 الخاص 
بالمعاشات الملكية » ب لأصر حت الآن فى مذ كراته 
على عدم رد امكافأة المستحقة عليه برمتها على 
الرغم من أن الإدارة فسخت له أسياب الإمبال 
والإنظار » قد سقط حقّه فى حساب المدة السابقة 
من ؟ من .ونه سنة 19+84 حق آخر أبريل 
سنة م4١‏ فى الماش ء لأن ردها فى ذاته عنصر 
جوهرى لنشوء <ته فى العاش » ومن ثم لا يكون 
مستحفاً إلا المكافأة الى لم مانع الإدارة فعرضها 
عليه » وتكون من ثم دعواه يتقربر معاش ه 
مع خصم الكافأة منه » حقةة بالرنض ويكون 
الحكم المطمون نه إِذ ذهب إلى غير هذا الذفب 
قد خالف القانون وأخطأ فى :طبقه وتاويله 
ووتعين من أجل ذلك إلعاؤه . ٠.‏ » 1 
فلبذه الأسباب 

حكت الحكة يقبول الطعن شكلا » وفى 
موضوعه بإذاء الح المطعون فيه وبرفض 
الدعوى » وألزمت المدعى بالصروفات © . 


( القضية رقم ل1هه سنة ه ق عليا ) . 


الخف 
1 من ينأير 19477 
عااكة تأديبية : المادة ١‏ فقرة ثانية من القاثون 
ركم ١١1‏ لنةم٠؟١ذ‏ . 
الميدأ القانوق : 
إن فوأ تالميعاد المنصو ص عليهق المادة 


م3 العدد الامش السنة الثانية والأرسون 


عزنو فثّرة ثانية من القانون 111 لسنة مه4١‏ 
بعد إخطار رئيس ديوان الحاسبة بالجزاء » 
دون أن يطلب خلاله استكال ما شقصه 
من أوراق و بيانات » يعتبرقريئة على | كستفائه 
بماوصل' إليه من أوراق فى خص الجزاء 
ولا ترتفع هذهالقرينة إلا بعملإيحانى يصدر 
من الديوان خلال الميعاد المشار إليه وق 
هذه كالة لا بحسبالميعاد إلا منتاريخذورود 
كل ما يطلبه الديوان من أوراق الموضوع 
وياناته الى حددها فى طلبه . 


«ومن حيث إن هذه المحكة سبق أن 


قضت بأن الفقرة الثانية منالمادة ١‏ من القانون 


رقم 1١0‏ لسنةهره١‏ تنص على أنه « ارئبس 
اللديوان خلال خمسة عشمر يومآ منتارع إخطارء 
بالقراز أن يطلب تقديم الموظف إلى الحاكه 
التأديية » ومفاد 'هذه الفقرة أنه بانقضاء هذه 
الفترة ومقدارها خخمسة عشير وما من تارم 
إخطار رئيس ديوان الحاسبة يقرار توقيع الجزاء 
الاإدارى » دون أن يكبون رئيس ددوان الحاسبة 
قد طلب أخلالما تقديم الموظف القدى وقع عليه 
الحزاء الادارى من الجهة الإدار دة اللختصة توقمه 
عليه إلى الحا كة التأدبية » يكسب هذا القرار 
الإدارى التأدبى حصانة تلقائية يصيرورته نهائياً » 
إذ يعتبر انقضاء هذا المعاد مثابة إقرار من جانب 
دبوانالحاسبة بالا كتفاء بالجزاء التأدبى ولا وجه 
بيد ذلك لإقامة الدعوى التأديبية . 


« ومن حيث إنه ولكن كان لايتسنى للدبوان 


ع 2 م8 الأشاء تقدر ملاومة اللزاء أو عدم 
ملاءنتة إلا إذا كان كل ما.يلزم لهذا التقدير من 


أوراق الوصّوع معروضاً عليه , إلا أن فوات 
المعاد المذكور بعد إخطاره بالجزاء دون أن 
يطلب خلالة استكال ما ينقصه من أوراق 
وببانات يعتبر قرينة على 1 كتفائه بما وصل إليه 
من أوراق فى خص المزاء . ذلك أن الشسرع 
فى الفقرة الثانة من المادة ١#‏ من القانون 
رتم /ا1! لسنة مههة١‏ لم محدد مشتملات الفرار 
الذى مخطر به الدبوان . ومحديد ما بازم عرضه. 
على الديوان فى هذا الشأن من أوراق وبانات 
هو من السائل الموضوعية التى مختلف ما يازم 
عرضه فى بعضها عما يازم فى البعض الآخر محسب 
ظروف وملايسات كل مخالعة مالية ٠.‏ ومن ثم 
لا رتفع هذه القرية إلا يعمل إيجابى يصدر 
من الدبون خلال المعاد الشار إليه بأن يطلب" 
خلاله من الجهة الإدارية المختصة مابنقصه بالتحديد 
من أوراق الموضوع وياناته الى يراها لازمة 
لتقدبره » وعندئذ لا يكون بمة جزاء معروض 
على الدوان فلا محسب المعاد والحالة هذه إلا 
من تارع ورود كل ما طلبه الديوان من أوراق 
الموضوع واناته التى حددها فى طلبه . 

ش « ومن حث إنه ثابت من الأوراق أن' 
دبوان الحاسبة قد أخطر بالجزاء الذى رأت 
مصفحة صناديق التأمين والمعاشات توقعه على كل 
من السادة . . بالكتاب رتم 5١م‏ الأرخ 
0-5 من فيرابر سنة .وه.ه ١‏ والذى ورد إلى الدبوان 
فى /ؤ من فبراير سنة وه.ة١‏ ولكه لم يطلب 
استيفاء أوراق الوضوع من مصلحة صناديق 
التأمينوالء'شات إلا فى؟ من أريل سنةةع ١‏ 
أى بعد فوات المعاد النصوص عله فى الفقرة 
الثانة من المادة ١٠‏ من القانون ركم ةا 
لسنة مهة؛ » ومن ثم كون قد قامت الفرينة 


. على أ كتافه يمإ وصل إليه من أوراق في -قص 


قشاء الحسكه الإدارية. المليا - 


الجزاء » ويكون قد قام افتراض اكنفائه بالجزاء 
الموقع الذى أصبح بهذا الافتراض جزاء نهائيا 
ممالا يكون معه كة وجه لإقامة الدعوى التأدبية . 
ويكون الحسي المطعون فيه قد صادف الصواب 
فنا اتبى إليه ويتعين لذلك القضاء برفض 
الطعن 2.6 ١‏ 


( القضية رقم ٠6١‏ سنة 5 ق عليا ) . 


كرف 
5 من ,ناير 191 
: طمن : ميعاده . 
1 'الميدأ القانوق 3 
لا يسرئ ميعاد الطغن أمام المحكة 
الإدارية العلياء فى حق ذى امصلحة الذى لم 
يعلن باجراءات عا كمته » إلامن تاريخ علمه 


57 
« من حيث إن معاد الطمن أمام ال محمكئة 
الإدارية العلا هو ستون .وما من تارعخ صدور 
الحج غير أن هذا المعاد لا سرى فى حق 
ذى المصلحة الذى لم يعلن بإجراءات محا كته » 
و ا اام ا 

عامه اليقيى 


« ومن حيث إنه لم يشبت عل الطاعن بالحم 
اله قه 0 فى أول سيتمير سنة يومة؟ » 


ا : اد الشن مله ؛ 


إقاة قد استؤفى أوضاءه الشكلية 5 


: ( الفضية رقم سلنة 5 ق عليا )2 


إ 


امل 


قد" 
١6‏ من يناير 19317 
موظاف : مرتب مدة الفصل 1 
المبدأ القانونى : 
إلغاء قرار فصل موظف لا يترتب عليه 
صرف مر تبه عن مدة الفصل » ومن حقه أن 
يرفع دعوى تعوريض متى توافرت عناصرها 
ومقوماتها الى توجب مسئولية الإدارة عن 
عملبا غير المشروع . 
امكو 
.. « ومن حنث إن إإاغاء قرار الفصل هن 
إلى وظيفته وما يترتب 
على. ذلك من آثار التى 7 ان ور 
الإغاى . 
« ومن حيث إن المدعى يطلب المع 4 
عرتبه من مدة الفصل يدعوى أن ذلك المرتب 
أثر من الآثار الحتمية المثرتة على إلغاء قرار 
الفصل . : : 


مقنضاء أن بعود المدع 


«٠‏ ومن حيث إن المرتب' إعا عنح متابل 
العمل فد يصدر.قرار بالتعبين فى الوظيفة ومع 


ذلك » فلا محتسب الأجر إلا من. كارع العمل 1 


وليس :من تارم صذور قرار التعيين م وقد 
تطول الفترة بينهما » ولا تفيد الحاجة بأن الفسج 
إذ قضى بالغاء قرار الفصل فان معتاقة عدم 
مشروعة القرار الذ كور : وأن المدعى منع من 

عماعره عو ككية هذا الزار يان لب طارع 


عن إرادعة . لااجحة فى ذلك القول لأن المعتل 
#الغير مشمروعة أو المخالف (لقانون إغا تسلا جنه 
: :| الإدارة- يدعوئ تغويض فق :تؤافرت: عَتاصبرها 


ومقوماتها التى توجب المسثوللة وهذا الأمنّ الوفى 


٠ع‏ العدد الخامس '- الشنة أثثانة والأربعون 


يترك لمدعى ومن حقه إذا شاء أن يلج 


( القضية رقم *-١‏ منة هو ق). 


زفف 
١‏ من يناير 19431 
موطن : ميعاد السافة . 

الميدأ القااوتى : 

القانون المدى جعل إلى جانب الموطن 
الذى يعينه الشخص باختيا_ه » ثلاثة أنواع 
من المواطن ء مها موطن لآ مال حرفية » 
فالمطالب بترخيص لفت صيدلية بكفر الشيخ» 
يعتير الصيدلية موطناً لأعمال حرفه » 
ويعطى يومان ميعاد مسافة من محل [قامته 
المعتاد بالجيزة . 


امكو 

« ومنحث إن القانون المدى مخطىفكرة 
:'وحدة الموطن » فصور الموطن تصويراً واسميا 
يستورب للحاجات العملة ويتفق مع المبادىه 
المفررة فى الشسربعة الإسلامة » فجمل إلى جانب 
الموطن الدى يعبنه الشخص باختياره من جراء 
إفامته العتادة فه ٠‏ ثلائة أنواع من الموطن : 
موطن لأعمال حرفته » وموطن حكئى فى حالة 
الحجر والغبية » وموطن تار لهلىقانونى معين . 
وبالنسبة لموطن الأعمال نصت المادة ١‏ من 
القانرن المدكور على أن « يمتبر المكان الذى 
سِاشرْ فه الشخص نحارة أو حرفة » موطآ 
بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة 
أو الحرقة . 


«ومن حيث إنالدعوى ااتى صدر أمها الحم 
للطمون فيه تتعلق بطلبٍ تعويض عما لوق بالطاعن 
من أضرار مادية سبب تراحخى وزارة الصحة 
فى منحه الترخص بفتح صيدلية يكفر الشيخ » 
فهى إذن ترتبط بإدارة أعاله التملقة هذه 
الصيداية » ومن ثم ن حق الطاعن بالنطيق 
دس الادة ١ع‏ المشار إلها أن بعتير هذه الصيدلية 
الكائئة يكفر الشخ دوا بالنسبة لما يتخذ 
من إجراءات فى هذه الدعوى ٠‏ بغض النظر 
عن أن إقامته امعتادة فى الجيزة وعن أن له 
. وإذا كان ذلك فان له 
بالتطيق لمادة ؟١»؟‏ من قائون المراقنات إضاقة 
معاد مسافة قدره بومان إلى معاد الطعن ف الحم 
الصادر فى الدعوى سالفة الذ كر » فيكون آخر 
يوم فى معاد الطعن هو يوم ١6‏ من يونيه 
سنة وم ١»‏ . ولا كان هذا الوم هو أول دوم 
فى عطلة عيد الأضحى فإن اليماد يمند إلى أول 


صيداية أخرى بالقاهرة 


يوم عمل وهو يوم .* من يونه سنة موا 
وهو اليوم الذى قرر فيه الطاعن بالطعن » . 


( القضية رقم ااه سنة ه ق عليا) . 


الفا 
م٠1‏ من يناير 19437 
جامعة : تقل أعضاء هيئة التدريس - 

الميدأ القانول : 

نقل أعضاء هيئة التدريس بالجامعة إلى 
وظيفة عامة أخرى وفتاً لنص المادة بره 
من القانون رقم٠ه‏ لسنةٍ :6و١‏ باعادة تنظم 
الجامعات , الذى حدد القيد الزمنى عدة سنة » 


قضاء الحسكة الإدارية المليا لدف 


إما اقزنبالتوصية (بالنقل) ذاتها » وموافقة 
وذير التربية والتعليم علا . 


املو 

ه ومن حيث إنه بالنسبة لما قضى به الحم 
الطعون فيه فى موضوع الدعوى من اشتراط 
أن تصدر توصية المجلس الأعلى للجامعات بنقل 
أعضاء هيئة الندريس من كلية لأخرى أو إلى 
وظيفة عامة أخرى » وأن يم هذا النقل أيض 
فى خلال السنة التق حددها القانون رقم لم.ه 
لسنة غ46١‏ بإعادة تنظيم الجامعات الصرية فان 
هذا الذى انتهى إلله الحكي الطعون فيه لا جد له 
سنداً من صرح نص المادة لمة من القانون 
للذ كور » ذلك أن هذا الدص وقد جرى بالوضع 
التالى استثناء من أحكام هذا القانون « يحوز 
للمجلس الأعلى للجامعات خلال سنة من ناديم 
العمل به أن يوصى ينقل أعضاء هيئة التدريس 
من كلية لأخرى بالجامعة ذاتها أو بغيرها أو إلى 
وظظفة عامة أخرى . 

ويكون النقل فى هذه الحالة بقرار من وزر 
التريية والتمليم . 

ويصدر القرار بالنسبة إلى من ,تقرر نقلهم 
خارج الجامعة بعد الاتفاق مع الجهات ااتى ينقاون 
إلنها 6 فان هذا القيد الزمنى الذى حدده النس 
عدة سنة إما اقترن بالتوصية ذاتها وموائمة 
وزير الثرية والتعليم عليها » ومن ثم فهو مقصور 
عليها ولا يتعدى إلى إجراء النقل الذدى يصدر 
تنفيذاً لا ء والذى لم يقيده الشارع بأى قيد اللهم 
إلا أن يصدر يقرار من وزير الترية والتعليم 
وبعد الاتفاق مع اللهات الى يتم النقل إليها 


بالنسبة لمن ينقاون خارج الجامعة ومن الواح | 


أن القول بغير ذلك واشتراط صدور التوصية 
وكذلك إجراء النقل خلال السنة التى حددها 
النص المشار إليه هو من قبل ازوم مالم يستازمه 
النص ذاته خاصة وأنه يتنافى مع ما ارتآه الشارع 
من تعليق إجراء هذا النقل على الاتفاق مع الجهات 
الق تم النقل إليها » وهذا الإجراء على هذا 
النحو لاشك مرهون باعتبارات مخرج عنسلطان 
الجامعة تفسها فضلا عن أن النقل لا يعدو أن 
يكون عملا تنفييآ لايغير من طبيعة انعقاد التوصية 
فى شأنهم بصفة نهائية محددة للمركز القانوق 
بالنسبة لإعفاء هيئة التدريض الذى أوصت 
الجامعة بنقلهم ووافق وزير التريبة والتعليم على 
نقلهم فعلا إلى وظائف أخرى حارج الجامعة . 


« ومن حيث إن المادةممرة من العانون 
رقم ٠ه‏ لسنة ١9.04‏ سالفة التدكر انطوت على 
مويل جهة الإدارة بالجامعة رخصة بنقل أعضاء 
هيئة التدرس من كلية لأخرى بالجامعة ذاتها 
أو بغيرها أو إلى وظفة عامة أخرى . وهذه 
الرخصة من لللاءمات لمتروكة لهة الإدارة الفامة 
فى الجامعة تمارسها وفق مقتضات للصلحة العامة . 
وغَنى عن القول إن نشاط القضاء الادارى فى وزنه 
للقرارات الإدارية السادرة فى هذا الشأن ينبغى 
أن يقف عند حد الشروع.ة أو عدمها فى نطاق. 
الرقاية الغانونية فلا مجاوزها إلى مناسبات إصدارٍ 
هذه القرارات . وغير ذلك ما يدخل فى تطاق 
اللاءمة التقديرية الى تملكها الإدارة بغير معقب 
علبا ما دامت غير متسمة بإساءة استعاك 
السلطة » : 


( القضية رقم 9٠م‏ سنة بآ مليا ) 


ا العدد الخانس :- آالسنة الفانة والأر عون 


أرق 
٠‏ من ينأير 1471 

527 سنة م8ه52ا1 م ؟١ا.‏ 

المدأ القانوق : 

بيذ سر ه تان الميعاد ا منصو ص عليه بالمادة 
#امن القانون رقم/!1! لسنة مهومن تاريخ 
إخطار المراقبة القضائية بديوان الحاسة , 
ويعتبر هذا الإخطار لهذه الجهةبمثابة إخطار 
لرئيس الديوان , والمشرع إذ أسقط حق 
الاعتراض يعد 1١١‏ يوماً من تاريخ إخطار 
:رئيس دبوان الحاسبة » فان ذلك عثاية نص 
عب السقوط الذى قد يكونص رحا أو نيا . 


( القضية رقم 1/9" سنة 5 3 ٠.)‏ 


| يازفا 
٠‏ من ينأير 1451 

مجلس الوزراء : حقه فى إصدار القوانين » غير حقه 
فى إصدار الاراراته + . 

اميبأالقانوق: 20000 

أصبح مجلس الرزراء , بمقتضى الإعلان 
الدستورئ الصادر من القائد العام للقوات 
الللحة وقائ ثورة الجيش:ق١٠‏ ([كإعموى 
له حق إصدار “القوانين” باعتباره السلطة 
النشرينية ء كاله أن يصدر قرارات بوصف 


"كر نه السلطة"التتفيذية »كل فى بجالهالخاض ٠‏ ' 


| سنة خهية! قد صدرا 


فقرارا امجلى الصادران فى :عه من . 
نوقبر سدة -505 ليت معامات أستنائية : 
أو زيادات فى المعاشات لللوظفينالالين إلى ؛ 


المعاش + مكونانقد صدرا من المجلس المذ كور 
باعتباره صاحب السلطة التنفيذية ٠.‏ 


امكو 
.. « ومن حبث إنه يبين من الاطلاع على 
الاعلان الدستورى الصادر من القائد العام للقوات 
للسلحة وقاد ثورة الجيش فى ٠١‏ من فبرابر 
سنة #أه.ة! أنه نص فى للادة التاسعة منه على أن 
« .تولى مجلس الوزراء سلطته التشريعية » 
وفى المادة العاشرة على أن « بتولى محاس الوزراء 
والوزراء كل فما مخصه أعمال السلطة التنفيذية » 
وكل مايستفاد من ذلك أن حالس الوزراء أصبح 
مقتضى الإعلان الذكور السلطة التشريعة للبلاد 


.فجمع بذلك بين السلطة التشريعية والسلطة 


التنفيذية ومن ثم ققد أصبح له حق إصدار 
القوانين بوصفه السلطة التشرعية , كا له أن 
بصدر قرارات بوصفه السلطة التنفذية كل فىييجاله 
الخاصض » وقى الشكل القانوتى الخاص به » 
واستناداً إلى ما تقدم لا يمكن أن ترق القرارات 
القى يصدرها المجاس يوصفه السلطة التنفيذية إلى 
مرتبة القانون » أو أن تعدل من أحكام القوانين 
الفائمة » لجرد أن الاس المذ كور عللك السلطة 


| التسريعة نجانب السلطة التنفيذية , إذ لسكل 


على ما سبق السان ‏ #الما النخاص وشكلها 


القانوق الحاص . 


« ومن حيث إنه لما كان قرارا محلس 
الوزراء الصادران فى.غ وه من نوقتير 


صاحب الاطة التنفية . ولما كان من سلطة 


مجلى الوزراء أن يقرر لأسبابء 53 ن تقد برها 


:مموكولا إليه منج معاشات استئنائية. أو بزيادات 


قضاء الحمكة الإدارية الملا 


ولف 


فى العاشات للوظفين والمستخدمين الحالين إلى 
الماش أو الذين يفصلون من خدمة المكومة 
وذلك بالتطب.ق لمادة #١‏ من المرسوم يقانون” 
رقم بم لسنة 1408 الخاص بالمعاشات اللكية » 
فلا تثريب عليه إن هو استعمل سلطته هذه 
فى مناسبات اعتزال الخدمة على أساس القرارين 
المذ كورين » وعلى هذا جرى قضاء هذه امحكة 
فى الطعن رقم 107.9 سنة ؟اق . 

« وهن حبث إن قرارى مجلس الوزراء 
الصادرين فى ع وه؟ من نوفير سنة ممةة 
لم يتعرضا للوضوع إعانة غلاء العيشة فتظل هذه 
الإعانة محكومة بالقواعد المقررة فى شأنها . 
وهذه القواعد صرعة فى أنها لا تسمح بصرف 
إعانة غلاء المميشة عن العاشات التى تقرر بالمغابرة 
لأحكام قوانين المعاشات فكتاب وزارة المالة 
الدورى الصادر فى ١‏ من أغسطس منة 5 


المتضمن قرار مجلس الوزراء السادر فى ١١‏ من 
يوله سنة غ164 يقرر فى الفقرة الرابعة منه أن 
« الءاشات التى “زاد بصفة استثنائة محسب إعانة 
الغلاء لأربامها علواقع المعاش القانوق ‏ ومن لم 
يكن له معاش قانوق أصلا ورتب له مماش 
استثنا فى لا تصرف له إعانة غلاء إطلافاً . . . » 
كا رددت اللجنة المالة هذا المبدأ أيضاً فى١٠؟‏ من 
نوفير سنة ١8+‏ وعلى هذا جرى قضاء هذه 
المحكة أيضاً فى الطعن رتم هم؟ سنة هق . 
وإذ جرى الح المطعون فيه على حلاف ما تقدم 
فانه يكون قد خالف القانون ويتعين القضاء 
بإغائه فما قضى به من منح المدعى إعانة غلاء 
معيشة على المعاش المقرر عه إلى مدة خدمته 
وقفاً لقرارى 5 وه؟ ورفض هذا الطلب مع 
إازام المدعى بالمصروفاته . 
( القضية رقم ١٠١55:‏ سنة 5 اق ). 


4 العدد المامس ‏ السنة الثانة والارسون 


#مسسس )ليد وام 


متابعة لما نشر حتى أول ناير 1451 
الاج راءات 


قام يترتيب أحكام هذا الجزء » والربط وينها والتعليق علها 
ال ركنور معطفى كال وصفى 
المستثار المساعد جلس الدولة 


#0 لد 


زو مسائل التوظف 


١ح‏ تحرس صف ا موظلف : 
يتحدد اختصاص لس الدولة الوظيق فى مسائل اللوظفين والستخدمين والعال » بتعريف 
للوظف العام . فهو لا منص بطلبات اللوظفين فى غير الحكومة وأشخاص القانون العام » ما لا مختص 
بطليات العاملين بالمكومة وأشخاص القانون العام ممن لا ينطبق علهم وصف الوظف وغضعون فى 
علاقاتهم بهم لروابط القائون الخاص . 
وفبا لى حكان :مرضا لنحديد صفة الوظف واختصاص عملس الدولة تبعا لذلك يطلباتهم : 


زف 
''' من دليسمير 14601 

موظفو مستشتى الواساة : لا يعدون من الوظنين 
العاءين . عدم الختصاس . 

المبدأ القانوتى : 

مستشى المواساة لا يعدو أن يكون 
مؤسسة خاصة ذات نفع عام » وترتييا على 
ذلك تكرن القرارات الصادرة من القامين 
على إدارته فى شان مرظفيه أو فى غير ذلك 
من الششئون من غير القرارات الإدارية الى 
بحوز الطعن فها بالإلغاء أمام مكمة القضاء 
الإدادى » كا أرن موظفيه لا يعدون من 
المرظفين العامين لآن العلاقة التى تربطهم به 
علافة تعافدية يحكمها القانون الخاص . 

( محكمة القضاء الإدارى السنة الثالئة عشرة 
ركم ١4١‏ صفحة .)1١٠٠١‏ 


"سس تحرير طئز القرار الطمور, قير : 


عرض موضوعى لأحكام القضاء الإدارى (الإحراءات) 


436 


خرف 
ل من أبرريل 1405 
موظفو مصاحة الأملاك : الكتية المعينون على حساب 
المستأجرين . موظفون موميون . 
المبدأ القانوق : 
مختص القضاء الإدارى بنظر قضايا 
الكتبة المعيئين على حساب المستأجرين 
والملحقينب؟صلحة الآملاك الأميريةباعتبارمم 
من الموظفين العموميين . فهؤلاء الموظفون 
يعيئون بقرار من مدير المصلحة وم تابعون 
للمصلحة وليس للمستأجر . وتدرجأجورمم 
با ميزانية و يؤدون خدمة عامة داعة مستقرة » 
دون أن بغير من ذلك أن أجره حصل بعد 
صرفه على حساب الاستأجر . 
( محكمة القضاء الإدارى « هيئة التسويات »© السنة 
الثالئة عغسرة رقم ١584‏ صفحة ١59‏ ). 


لا مختص مجلس الدولة إلا بنظر الطعن فى قرارات إدارية نهائية . إلا أنه بالنسبة للتقارير السرية 
عن الوظدين توسع مجلس الدولة فى تفسيرها فل يمتيرها أعمالا محضيرية لإصدار قرار الترقية » يل 
اعتبرها فى ذانها قراراتإدارية نهائية يحوز الطمن فيها . والحسكان التاليان يتمشيان معهذا الانجاه . 


زف 
4 من أبريل للا 


الختصاس . طمن فى التقرير السبرى القدم عن 
الولف . 


المبدأ القانوق : 
إن التقرير السنوى المقدم عن الموظف 
بعد استيفاء مراحله المنصوص عليا فى 


المادة ١م‏ من القانون ١٠؟‏ لسئة ١هو(‏ هو 
بمثابة قرأر إدارى نهاى يؤثر ما لا فى النرقية 
أو منح العلاوة أو الفصل . ومن ثم يندرج 
فى عموم الطليات المنصوص علما فى الفقر تين 
الثالثة والخامسة من المادة الثامئة من قانون 
مجلس الدولة . ويكون الحك المطعون فيه 
الصادر من حككة القضاء الإدارى إذ قضى 


5اة 


بعدم اختتصاصها بنظر الدعوى تأسيساً على 
أنالقرار المطءون فيه ليس من بينالقرارات 
المنصوص علبا فى المادة الثامئة من قانون 
مجلس الدولة مخالفاً للقانون ويتعين الغاؤه 
والتضاء باختصاص مجلس الدولة يئة قضاء 
إدارى بنظر الدعوى و إعادة'لقضية إلى محكمة 
القضباء الإدارى للفصل فها . 

( المحكة الإدارية العليا تموعة السنة الخامسة 
رقمهة؟ صفحة 5141١‏ ). 


لوم 
٠م‏ من مايو 117٠‏ 
اختصاس < الطعن فى التقرير السسرى القدم عن 
لظن 
المبدأ القانوفى : 
رتب القانون رقم 51١‏ لسئة ١هوا‏ 
بشأن نظام موظؤالدولة عل التقارير السنوية 
آثارا بعيدة المدى فى مركز المورظف سوآء 
من حيث العلاوات أو النرقيات أو صلته 
بالوظيفة » وأوجب القاون أن تمر تلك 


التقادير على مراحل رسمها ونظيها تبدأ | 


+ كدرب مويخ القرار الللأعوده قير : 


العدد الخامس - السنة الثانية والأربعون ” 


الرئيس الماشر فالمدير امحل فرئيسالمصلحة 
ثم تتوج بعد ذلك بقرار لجنةشئون الموظفين » 
فى نمت مراحل التقارير على هذا النحو 
أصبح تقدير كفاية الموظف حسيا اتهت 
إليه لجنة شدون ا أوظفين نهائياً منتجأ لآثاره 
التى رنها القانون » حسيها سلف البيان » وعلى 
هدى ما تقدمفان التقرير المقدم عنالموظف 
بعد اسقيفاءم را حله النصوص عليا فى القانون 
هو بمثابة قرار إدارى نهاقى يؤثر مآلا ى 
الرية أو فى منح العلاوة أو فى الفصل فن 
م يشدرج فى عموم الطلبات المنصوص عليها 
فى .الفقر تين الثائئة والخامسة من المادة”ثامنة 
من قانون مجلس -الدولة » ويكون 7 
المطعون فيه إذ قضى بعدم اختصاص مما 
الدولة ميئة قضاء إدارى بنظر الطعن 1 
قرارأت لجان شئون الموظةينالصادرة بتقدر 
كفاية الموظف قد أخطأ فى تأويل القانون 
ان ٍ. 

( -المحمكة الإدارية العليا يموعة السنة الخامسة 
رقم 94 صفحة 154 ) . 


كذلك يتحدد اختصاص علس الدؤلة بأنواع الطلبات النصوص علبها فى قانوته وعمى : « الطلبات 
القى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القراوات الإدارية التهائية .الصاذرة بالتعبين فى الوظائف العامة 
: أو الترقية أو بمنح علاوات 4 . وه الطلبات الق:.قدمها للوظفون المموميون بالغاء القرارات النهائية 
“.للسلطة الأديبية 6 أود الصادرة بإحالتهم إلى للعاش أو الاستيداع أو فصلهم من غير الطر. ب قالتأديى 6 
كا وحد هذا السبيل فى التوسع فى الفقرة الخاصة « بالمازعات الخاصة. بالمرتيات والمءاشات 
. .وللكفآت للستسقة لموظفين العمؤميين أو لورثتهم © ٠‏ 


عرض موضوعى لأحكام القضاء الإدادئا( الإجزاءات ) ع0 


وقد ويج عل النوةاسية فى تزبرع عانعن طرق الوعم فى تخسر ارات الى لعدا: 
أنواع طلبات الرظنين ااتى مختص بها المجلس . والأحكام الآنرة تشرح هذا الامحاه وتبينه . 


00 
من نوشير ١9804‏ 


اختصاص : طاب ضم مدة . اعتباره طمناً فى قرار 


بالترقية مآلا . 

الميدأ القانوتى : 

إن طلب ضم المدة السابقة هو مثابة 
طلب ترقية مآلا . . يستتبع اختصاص 
المحكة الادارية بالنصل فيه بوصفه نزاعاً 
متفرعاً عن النراع الأصل , الذى كان يدخل 
فى اختصاصها باعتباره طبن فى القرارات 


الادارية الهائية الصادرة بالنرقية طبقأ للبنود” 


ثالثا ورابعاً وخامساً من المادة م منالقانون 
رقم ١16‏ لسنة 66و١1‏ . 


( المحكمة الإدارية العليا السنة الخامسة رقم م 


صفعة 415 ). 


51١ 
1١5609 ل من يوليو‎ 


اختصاس : طمن فى ترشيح لكرسى الاستاذية 
بالجامعة ؛ اعتباره عثابة طمن بالترقية ‏ 


الميدأ القانوق : 


مخدس القضاء الإدار ىَ بطلن الطعن : 
فى قرار مجلس الجامعة باستبعاد عضو هيئة. 
التدريس من النرشيح لكرمى الآستاذ » إذ. 


أنه يستهدف من الطعن فيه [إلخأه قر أرإدارى 
فردى له أثر حاسم فى ترقيته 5 

( محكمة القضاء الإدارىالستة الثالثة عصرة رقم/؟١‏ ؟ 
صفحة )074 ) . 


. 
: ومن نوفير 656( 
الختصاس : نقل إلى وظيفة أعلى . اعتياره يمثابة قرار 
ترقية . ٍ 
المبدأ القاوق : 
إنه ولثن كان التعيين فى وظيفة مفتش > 
ا 


إلا أنه يعتبر عمثابة ترقة حفيقية ة لآن هذه. 


الوظيفة »كم هو واضح من القرار الوذادى. 
رقم 5 اأصادر من وزير التر به و 
فى ١1٠‏ من يونيو 1448 بشأن القواعد الى 
تنبع فى أجراء ح ركاتالترقية والنقل والتعبين . 
وقد جاء النص صريحاً على أن المفتش فى. 
التعليم الثانوى مختار منيين عدة فئات , منهم 


وكلاء المدارس الثانوية الذين مختارون 
يدورم من فئأت يجرى باهم المدرسون 


الأوائل .م أن القرار الوزارى الصادر فى 


9 من بونيو ١440‏ جعل وظفة المفتشة 


معادلة لوظيفة مساعد المرافب الذى ينم 


' الدرجة الثالئة عند انقضاء المدة القانونية 


414 


العدد الخامس ن السنة الثانة والأربعون - 


المقررة » وعلى مقتضى ذلك يكون النقل من 
وظيفة مدرس أول إلى وظيفة مفتش » 
معتبرا بمثابة الترقية فى مدا.ج السلم الإدارى 
ما يجحعلبا خاضعة لرقابة القضاء الإدارى . 


( المحكة الإدارية العليا جموعة السنة الادسة 
رقم ك5 صفحة "١‏ ). 


يذى 
ا من أبريل 01( 

الختصاس : ندب إلى وظيفة أعلى . اعتباره عثابة 
ترقية . 

المبدأ القانوى : 

إن ندب الموظف إلى وظيفة درجتها 
أعل من درجة وظيفته لا يعدو أن يكون 
فوعا من التدرج فى سل الوظائف » وهو 
هذه المثابة ترقية تدخل فى مدلول التزقية 
المنصوص على اختصاص حكنة القضاء 
الإدارى بالفصل ف الطعون المقدمة عنها . 


( كمه القضاءالإدارى س؟١‏ رقم٠‏ اس 19). 


521 
١‏ من مايو ؤوهو١‏ 
الختصاس : طالب استرداد .٠صروقات‏ الاتتقال . 
تعتبر منازعة فى راتب . 
المبدأ القانوق : 
إن الدفعم بأن المنازعة فى استرداد 
المصروذات'تى تكيدها الموظف ؤالانتقال 
لتأدية مب.ة حكومية هى منازعة مدئية لاآنها 
تدور حول المطاللة بمبلخ معين من المال , 


مردود .بأن المبلغ المطالب به يقوم أساساً 
باعتباره من الروابط الى تنشأ يم الوظيفة 
العامة التى تنظمها القوانين واللواتم الصادرة 
فى هذا الخصرص . وسذه المثابة فإبه يكون 
ناتجاً عن علافة من العلاقات التى تدخل فى 
نطق القانون العام وليس عن علاقة مدنية 
بحت تدخل فى نطاق الروا بط الخاصة » ومن 
ثم يكون الدفع فى غير عله متعينآً رفضه . 


( محكدة القضاء الإدارى س؟ ارقر4ة اس7١؟).‏ 


2321 
ل من يوليو 1169 

اختصاس : صرف مرتب الموظف الموقوف ( رأى 
لحمكة القصاء الإدارى القته الك ةالإد'رية العليا ) . 

الميدأ القانوق : 
انه لاوجه للتحدى بما نصت عليه المادة 
٠‏ من القانون رق ١١1‏ لسنة ه4١‏ بتتظم 
النيابة الإدارية ومحاكات التأديبية من أنه 
( يترتب على وقف الموظف عن عمله وقف 
صرف مرتبه ابتداء من اليرم الذى أوتف 
فيه مالم تقرر الحكمة التأديبية صرف المرتب 
كله أو بعضه بصفة مؤقتة الخ .. ) . للقول 
بعدم اختصاص مجلس الدولة ببيئة قضاء 
إدارى بنظر طلب صرف مرتب مرظف 
أوقف عن عمله مؤّقناً » ذلك أن ااتصسالف 
الذكر وان كان مفاده أن للمحكة التأدببية 
اختصاصاً فى طلب صرف المرتب كله 
أو بعضه ‏ إلا أنه ليس نمت ما يمنع قانوناً 
من قيام الاختصاص بنوع من المنازءات 
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لا كثر من جهةقضائية . فإذا رفصت المنازعة 
لإحدى هذه الّهات 55 دون غيرها 
صاحيةالولابة بالفصلفها . وآيةذلك ماكان 
ينص عليه قافور:ر_# مجاس الدولة رقم و 
لسنة 114 فى المادة ؛ منه من جواز رفع 
دعوى التعويض عن القرارات الإدارية إلى 


الحا 1 العادية أو إل حكمة القضاء الإدار ىَ 
فإذا رفعت إلى إحدى الجهتين امتنع رفعبا 
إلى الأخرى - وء.ثل ذلك ماخوله القانون 
للدضرور فى جر بمة جنائية من حق المطالبة 
بالتعويض أمام الحكمة الجنائية أو أمام 
الحكة المدنية . 


( محكنة القضاءالإدارى س١‏ رام" الاس777) . 


كان هذا اابدأ محل طمن أمام المحكمة الإدارية العليا » وقد أخذنت يوجهة النظر العسكسة . 


(ز) مسائل منوعة 


عدي 
؛ من أغسطس و6١‏ 

اختصاس : قرار وكيل النيابة بتمكين رئيس الجعية 
من استلام المدرسة . عدم اختصاس القضاء الإدارى 
يطلب إاغائه . 

المبدأ القانوق : 

ان نراعا قام بين المدعى ومجلس إدارة 
الجعية الجديدة بشأن المدرسة » وقد لأ 
رئيس المعية الجديد للمجلس طالباً مكيته من 
استلام المدرسة » وقد ثم له ذلك يعد أن 
قررتالنيابة العمومية تمكينهمن ذلك »ومن 
ثم فان انتزاع المدرسة من المدعى وتسليمها 
لرئيس ا+عية الجديد لم يكن بمعرفة وزارة 
الشئون الاجتماعية ولا بقرار منها وإنما كان 
ذلك بقرار من النيابة العمومية بما لها من 
سلطة خولا لها القانون . وأنكتا بالوزارة 
المورخ ١‏ ؟إههة١‏ المرسل لأمور مركن 
نا لقم ليس قرار بالاسلاء عل المدرسة 
وإما هو طلب إلى مأمور المركز بتمكين 


مجلس الادارة الجديد هن القيام يواجباته 
وتسليمهالجعية والمدرسة » فلبسمتقرارمن 
الطعن قد ر فع على غير محله ٠‏ 1 


( محكة القضاءالإدارى س8 ارقرة لاس 27؟) . 


/11 5 
7 من مارس 1461 
اختصاس: منازعة بين جعيةتماونية ووزارة الثثون 
الاجّاعية . 
الميدأ القانوق : 
مختص القضاء الإدارى با يقوم من 
منازعة بين جمعية تعاو نيةو بين وزارةالشئون 
الاجتاعبةبشأن استرداد مبلغ تقاضته الجعة 
من الوزارة قعيل مكافة الغلاء , فانهذه 
المنازعة تتعلق بعّد إدارى متعلق بمرفقمكا خفة 
الغلاء . 


( حكة القفاء الإدارى س” ارقم ؟1اصة/ا١‏ )ء 


أنظر تعلق على هذا الحم فى القسم الخاص بالعقود الإدارية . 
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(ح) عذم جواز الإحالة من جبة قضائية لأخرى 


514 
1 من أيريل 1 


اختصاس: الميثة العامةللمواد المدئية والتجارية بمحكة _ 


النقض . 

المبدأ القانوق : 

إن الحم المطعون فيه إذ قعنى بعدم 
اختصاص مجلى الدولة ميئة قضاء إدارى 
بنظر الدعوى , و بإحالتما إلى الحيئة العامة 
للدواد المدنية والتجارية بمحكدة النقض 
للاختصاصس ‏ يكون قد أصاب الحق فى 
شقه الذى اتهىفيه إلى عدم اختصاص مجلس 
الدوا: واختصاص الحيئة العامة للمواد المدنية 
والتجادية بمحكةالنقض .ها ء إلا أنه قد أخطأ 
فى تأويلالقانون و تطبيقه بإحالة الدءوى إلى 
تلك الميئة مادامت قد رفعت بعد العمل 
بالقانون رقم +0 لسنة 1405 فى شأنالسلطة 
القضائية » الذى قضى فى مادته التسعين 
باختصاص الحيئة العامة للموادالمدنية والتجارية 
بمحك أن ض دون غير ها بالفصل فىمنازعات 
رجالالقضاء والنيابة ومن فى حكمرم على الوجه 
امبين فيبا . 

فكون المدعى هو الذى أخطأ فى رقع 
دعواه أمام مجلس الدولة ببيئة قضاء [دارى 
بعد أن صا الاختصاص معقوداً لتلكاهيتة 
وحدها منذ نفاذ ذلك القانفون 6 فلا مناص 
من الم بعدم الاختصاص مع إإزام المدعى 
عصروفات دعراه دون إحالة الدعوى إلى 


تلك الهيئة المذ كورة , إذ الإحالة لوحدة. 
الموضوع أو للارتياط بين دعويين طبقاً 
لله ول العامة لا تجحوذ إلا بين حكتين من 
درجة واحدة تابعتين لجرةٌ قضاء واحدة . 

ومن هنا بين وجهالخطأ فىتأو يا القانون 
وتطبيقه فها وقر فى دوع احكمة من أن 
« إعادة توزيع الولاية بين جبات القضاء 
الختلفة فى الإقليم الشمالىتجعل من باب اللزوم 
افتراض وجود قاعدة تسمم بالإحالة عند 
تطبيق النشر يعات الجديدة » » إذ لا حل قانوناً 
لمثل هذا الافزاض بغير نص صريح » وهو 
ما قد يحدث عند إصدار تشر يعات تغير توذزيع 
الاختصاص بين جبات القضاء الختلفة , 
وبالنسبة إلى قضايا تكون مرفوعة فعلا » 
ويكون من مقتضى التشريع الجديد أن تصبح 
تلك القضايا من اختتصاص جبة قضاء غير 
تلك الثى رفعت أمامها أصلا » فيعالالنشريع 
هذا الآمى بحم انتقالى ببيسر بموجبه نقل 
الدعاوىالمذكورة [لىالجبة التقضائية الجديدة 
النى أصبحت عختصة ٠‏ دون أن يكلف ذوى 
التأرنى ‏ رفع دعاوى جديدة باجراءات 
ومصروفات أخرى » لآنم كانوا قد رفعوأ 
تلك الدعاوى أمام الحكمة الختصة . 

ومثال ذلك ما نص عله قانون اللطة 
القضائية رقر <ه لسنة وه فى مادته التاسعة 
إذ أمس باحالة الدعائيخ الاط لتنا" الماظورة 
أمام عام الاسشاففاءق ,الإتقباء فال 
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والداخلة فى اختصاص أنحاكم الابتدائية 
بصفتها الاستانافية إلىهذه انحا بحسب الحال 
عل النحو الذى فصله بتاك النصوص الصربحة 
كا أمس بغير ذالك من الإحالات التى ما كانت 
تجوز طبقاً للأصول العامة على اعتبار أنها بين 
محا م مندرجات مختلفة إلا بمث لهذ هالنصوص 
التشريعية الخاصة الى تعاب دوراً اتتقالياً . 

ومثال ذلك أيضاً ما نص عليه قانون 
بجلس الدولة رةر مه لسنة وهوف فى مادته 
الثانية من أن « جميع القضايا المنظورة أمام 
الحكمة العليا بدمشق والتى أصبحت يموجب 
هذا القانون من اختصاص ممكمة القضاء 
الإدارى أو الا ّ الادارية تحال حالتيا 
وبدون رسوم إلى المحكمة الختصة » . وقد 
تكون تلك الحكمة إما المحكمة الادارية 
أو عحكة القضاء الادارى بحسب الأحوال» 
على ما فى ذلك من اختلاف الدرجة فالتدرج 
القضاق ‏ إلىغير ذلكمن النصوص النشربعية 
الصريحة التى تصدر كا سلف البيان لتعاب 
دوراً انتقاليأ أصبم لا بد من علاجه بمثل 
تلك التصوعن تق :لا مكن ذوق الفان 
رفع دعاوى جديدة مهمروفات جديدة » وثم 
لا دخل لهم فى تغيبر الأوضاع حسما أنتهت 
إليه التشر بعات الجديدة . 

( المحكمة الإدارية العليا « فى دمشق ©» مجموعة 
السنة الخامسة رقم الم ص 855 ). 
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احتصاس : رجال القضاء » مرتباتهم . 


الميدأ القانوق : 

إذا كان الطالب قد تظل إلى اللجنة 
اللقضائية بوزارة العدل وأسس تظلبه على انه 
عين معاونا للنيابة , ثم رق مساعداً ولم تسو 
وزارة العدل مرتيه المحدد فى قانون استقلال 
القضاء رقم 186 لسنة ١409‏ » و[ما عاملته 
بالقانون رقم 7٠١‏ لسنة 140١‏ ء فاستجايت 
اللجزة إلى طليه فطعنت وزارة العدل فى هذا 
القرار لدى محكمة القضاء الادارى » واثناء 
سيراانزاع صدر القانونرقم 0 لسنة ه906١‏ 
فأحالت محكمة القضاء الادارى الدعوى إلى 
محكمة النقض عملا بالقانون المذكور » 
وصرحت فى أسباب حكمها أنها غير مختصة 
بنظرالمنازعات الخاصة عرتبات رجالالقضاء» 
وأن محكمة النقض قد أصبحت مقتضى 
القانون رقم لسنة ههو( هى الختصة 
وحدهاء فان معنى ذلك أن حكها فى الواقع 
قد فصل فى الأامر بن كاهما : الام الآول 
يتعلق يعدم الاختصاص ومؤداه اسقاط 
القرار الصادر من اللجنة القضائية لانها 
أصدرته فى غير ولاية , والام الثانى يتعلق 
باحالة الدعوى إلى محكمةالنتقض . ولا كانت 
الإحالة غير جائزة وكان الطلب ل يقدم الى 
يحكمة النقض بالاوضاع المقررة فى المادة 
رقم اع من انون المرافعات الى أعالت 
الها المادة مم من قافون نظام القضاء فان 
الطلب يكون غير مة.ول شكلا» 3 

( الجعية الء.ومية لحمكمة النقض للمواد المدنية 
والتجارية يجموعة أحكام النقض السنة الحادية عشيرة 
رقم هس 58؟1). 
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؟- اختصاص كل محكرة من محا كم مجلس الدولة 
(1) الممكمة الإدارية المليا 


الدانا 
+ من أبريل ١41٠‏ 
قرار [دارى : جواز الطعن فيه رأساً أمامها . 
الميدأ القاانوق : 

لثن كان الشارع قد ناط بامحسكمة 
الادارية العليا فىالاصلمهمة التعقيب الهاقٌ 
عل الاحكام الصادرة من حكمة انقضاء 
الادارى أو انحا الادارية فى الاحوال الى 
بينتها المادة ١6‏ منالقانون رقم مولسئةوه و١‏ 
فى شأن تنظم مجلس الدولة للجمهورية العربية 
المتحدة حَى تكون كلتها القول الفصل فى 
تأصيل أحكام الما نو نالادارىو تنسيقممادئة 
إلا أن هذا لا بمنع الشارع من أن يححل فى 
حدود هذه المهمة أمثثناء التعقيب على بعض 
القرارات الادارية الصادرة من ال ميئات 
التأدبية لحكمة راها د تجد سئدها من 
حيث الملاممة التشر يعية فى اختصار مراحل 
التأدب حرصاً عل رسن سير الجهاز 

الحكوى 3 
كا قد تجد سئذها القانوق فى أن 
قرارات تلك الحيئات وأن كانت فى حقيقتها 
قرارات إدارية إلا أنها أشبه ما تكون 
بالأحكام ولكنها ليست بالاحكام مادام 


الموضوع الذى تفصل فيه ليس منازعة قضائية 
بل محاكة مسلكية تأديبية . ومن ثم يسقط 
التحدى بالمفارقة بين القر ارات التأد سة 
الصادرة من المحاكم التأديية الإقلم المصرى 
بالتطبيق للقانون رقم ١١9‏ لسنة108 وبين 
مثيلاتها الصادرة من الجا لس التأديبية بالإقلم 
السورى بالتطبيق للمرسومالقشرربعى دملا 
الصادر فى ه من شاط ) قبرآير ) سنة.ت و١‏ 
جميعها قرارات إدارية يحراءات تأديبية فى 
مؤاخذات مسلكية ننشىء فى حق الموظفين 
الصادرة فى شأنهم مراكز قانونية جديدة 
ما كانت اتنشأ من غير هذه القرارات . ببنا 
القرارات القضائية . . إما تقفرر ف قوة 
الحقيقة القانونيةزجود حدق أو عدم وجوده: 
ولا بخير من هذه القيقة أنيعير عن الهيئة 
التأدسة بلفظ المحكمة »كا فعل القانون رقم 
لسنةمه؛ ١‏ ء إذالعيرة بالمعانى لا بالا لفاظ 
والمياق . 

وليس بدعا فى التشريع أن يطعن رأسآً 
فى قرار إدارى أمام المحكرةالإدارية العلياء 
إذ هذا نظير فى النظام الفرنسى حيث ,يطعن 
رأساً أمام مجلس الدولة الفر نسى بهيئة تقض 
فى بعض القرارات الإدارية » وقدكان هذا 
هو الشأن فتميز القرارات التأديبية الصادرة 
من الجالس التأدسة فى الإقلم السورى » إذ 
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كانت قابلة للطعن طيقاً للمادة ,م١‏ من المرسوم 
التشريعى سالف الذكر أمام الغرفة المدنية 
بعكنة ابيز بعد إذ ألغى يجلس الشورى 
بالقانون رقم ام الصادر فى ١ب‏ من كانون 
الثاى ( يناير ) 146١‏ سواء من قبل الموظظف 
أو من قبل الإدارة الختصة وذلك خلال 
عشرة أيام من تاريخ التبليغ لعيب فى الشكل 
أو مخالفة القانون » دون أن يكون للمحكة 
المذكورة بأى حال أن تبحث فى مادية 
الوقائع . 


ومفاد ذلك أنالمرسوم التشريعى المشار 
إليدقد ناط بمجلس التأديب ف الإقلم السورى 
مبمة الحاكات المسلكية المتعلقة بالموظفين 
الخاضعين لقانونالموظفين الاسام ى كدرجة 
تأديبية وحيدة لايطعن فى قرأرها إلا بطريق 
العييز على الوجه السالف أنه » فاختصر 
بذلك إجراءات التأديب وهراحله ى يفصل 
فيهعلى وجه السرعة . وهذأ التنظم ف التأديب 
هو الذى انتبى إليه الشارع فى الإقلم المصرى 
بالقانون رقم (١1/‏ لسنةمه؟١‏ فبعد أن كان 
التأدب يمر فىإجراءات مطولة وفىم ر حلتين 
ابتدائية واستئنافية “م يطعن فىالقرار التأديى 
لنهاثى أمام انحا؟: الإدارية أو محكمة القضاء 
الإدارى بحسب الأحوالء ثم فى أحكام هذه 
أو تلك أمام امحكمة الإدارية العلياء اختتصر 
الشارع هذه الإجراءات والمراحل وجعل 


رأساً أمام الكمة الإدارية العليا للأسباب 
المثشار إلا آنفاً والنى أفض<ت عنها المذكرة 
الإيضاحة للقانونالمذ كو ربقوغاه .. و يقوم 
المشروع على أساس تلاف العيوب الى ا .تمل 
علها النظام الحالى قى شأن الاكات التأدسة 
- ولما كان من أمم عيوب نظام امحامات 
التأديدية : )١(‏ تعددمجا ل التأديب التى تتولى 
الحاكة ١(م)‏ بطء إجراءاتالحاكة (م)غلبة 
العنصر الإدارى فى تشكيل مجالس التأديب» 
ذلك أنه طبقا للقانون رقم 7٠١‏ لسنة ١50١‏ 
تتعدد امجالس التىتتولى الحاكات التأدبية .. 
ومامن شك فى أن هذا التعدد ضار هذه 
الحاىات فضلا عما تثيره من التعقيدات , 
لذلك نص المشر وع على أن انحا كات التأدببية 
تتولاها محكمتان تأدييتان تختص إحداحما 
بمحاكة ا موظفين لغاية الدرجةالثانية » وتتولى 
الآأخرى محاكة الموظفين منالدرجة الآولى 
فافوقها » ويذلك قضى على التعدد المعيب 
الذىاحتواه النظام الحالى , وقدقضىالمشروع 
على ما يعيب النظام الراهن من بطء فى 
إجراءات الحا كة التأدبية وذلك بنصوص 
صربحة .. ذلك أنطو لالوقت الذىتستغرقه 
إجراءات الماكة اتأديبية ضار بالجباز 
الحكوى من ناحيتين : )١(‏ أن ثبو تإدانة 
الموظف بعد وقت طويل يفقد الجزاء الذى 
يوقع عليه كل قيمة من حيث ردعه هو , 


التأديب فى مرحلة وحيدة أمام هيئة تأدسة ا( وجعله العقاب عيرة لغيره لآن العقابيوقع 


عبر عنبها بامحمكة التأديبية » يطعن فقراراتها 


فى وقت يكون قد اتمحى فيه أثر الجريمة التى 
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وقعت فى الأذهان )١(‏ أن من الخير ألايظل 
الموظف البرىء معلقاً أمره مما «صرفه عن 
أداء عمله إلى الاهتهام بأمس عحاكنته . . يا 
بدخل فى هذا الجال أن المشروع عدل عما 
كان يقضى به القانون الالى من جواز 
استئناف القرارات التأديبية لا بيترتب على 
إباحة الاستئناف منإطالة إجراءاتالمحاكة 
و بكلهذه التعديلات يستقر وضع الموظف 
محال إلى الحاكة التأديبية فى وقت قريب . 

وإذا كان النظادان التأدسيان فىكل من 
الإقليمين المصرى والسورى - قبل العمل 
بالقانون رقم هه أسنة وهو قد أصبحا 
متمائلين فى جوهرهما من حيث اختصار 
إجراءاتومراحل الحا كة التأدسة : وصار 
كلاهما مقصورأ على مرحلة موضوعية 
وحيدة لا تقبل التعقيب إلا بطريق اهيز فى 
النظام السورى , وما بمائله وهو الطعن أمام 
المحكمة الإدارية العليا فى النظام المصرى 
وبذلك تلاق النظامان وسارا فى خط واحد 
للحكمة التشريعية عينها حيث لا بتصور أن 
يكون الشارع قد قصد ف القانون رقم مه 
لسنة ١409‏ فىشأن تنظم مجحل الدولة العودة 
بنظام التأدب قُْ الإقلم السورى إلى تعدد 
مراحل التأديب وطول إجراءاته . وهى 
عيوب كانت تعتور إلى ما قبي لالقانون المثمار 
إليه نظام التأديب فى الإقلم المصرى مما أدى 
إلى علاجبا بالقانون دقم ١1‏ لسئة 8ه5١‏ 
والقول بغير ذلك فيه تحر يف لقصد الشارع 
ومسخ لفهم القانون على وجه ينتكس بالاظام 


إلى مساوىء وعيوب أفصم الشارع عنبا من 
قبل غير مرة . فلا وجه والحالة هذه إلى 
الاخلال بما استقرت عليه الأوضاع وذلك 
نحت ستار تأوريل نصوص قانون مجلس الدولة 
الموحد تأو يلا لامسمله هذه التصوص عةولة 
إنقرارات انام التأديبية فى الاقلم الجنوبى 
هى أحكام على عكس قرارات الجالى 
التأدبية فى الاقلم الشمالى » و تلك جرد حجة 
لفظية داحضة , خجميعها قرارات إدارية فى 
حقيقتها وليست أحكاماً قضائية م سلف 
إضاحه, بلأن الشارع فى القانون رقم/ا١ ١‏ 
لسنة ١164‏ وإن كان قدغلب العنصر القضاق 
فى تشكيل هيئة التأديب الى عبر عنها يانحا م 
التأدبية إلا أنه لم يعتبر قراراتها أحكاماً 
قضائية وإ ن كان شيهها بالأحكام ؛ فقال فى 
هذا الصدد فى المذكرة الا,ضاحية ما نصه : 
د وقد حرص المشروع على تغليب العخصر 
القضاق فى تشكيل انحا التأديبية وذلك 
بقصدحقيق هدفين : (1) توفي ضمانة واسعة 
هذه الحاكات لما بتمتع بهالقضاة من حصانات 
يظبر أثرها ولاريب فى هذه انحاكات , 
ولآن هذه الحاكات أدخل فى الوظيفة 
القضائيةمنها فىالوظيفةا لادارية . (؟) صرف 
كبار موظنالدولة إلى أعمالهم الأساسيةزهى 
تصريف الشون العامة وذلك بإعفائهم من 
تولى هذه المحاكات الى تعد بعيدة عن دائرة 
نشاطهم الذى ينص ب أساساً على إدارة المرافق 
العامة الموكولة [لهم ٠‏ أما هذه انحائات 
فسألة عارضة تعطل وقتهم » ٠‏ 


عرض موضوعى لأحكام القضاء الإدارى ( الإجراءات ) 1-7 


وغنى عن القول أن اعتبار امحايات | القانون رقم ١١7‏ لسنة ه١٠١‏ المشار إليه 
التأديبية أدخل فى الوظيفة القضائية منها فى | عل ان تراعى بالنسية للتحقيق والاحالة إلى 
الوظيفة الادارية ‏ على حد تعبير المذكرة | مجلس التأديب أحكام المادة +7 من هذا 
الايضاحية ‏ ليس معناه أتها فى ذاتهبا | القانون » فأ كد هذا !اتص بما يقطع كلشبهة 
خصومات قضائية تتهى بأحكام بالمعنى | التزام الشارع السياسة عينها الى نظم على 
المقصود من هذا , وإا هى فقط شربهة مها أساسها التأديب بوجهعام بالنسبة إلى ا مو ظفين 
وإنكانت ليست متها . كافة من حيث اختصار مراحله بقصره على 
1 حخاكمة وحيدة أمام هيئّةتتوافر فيا الضمانات 
ومن حيث إنه بالاضافة إل كل مأ تقد ؟ | اللازمة على أن يتاح ااتعقيب على القرار 
فإن للمادة ٠م‏ من القانون رقم 184 لسئة | التاديى الصادر منها أمام لنحسكة الادارية 
مهوا فى شأن تنظىم الجامعات فى امهودية العلا وه مانصت عليهالمادة بام من القانون 
العر لد بعد إذ نصت على أن تكون دقم 1و لسنة 4ه ؟ الذى أحال إليه القانون 
و محا كلةأعضاء هيئة التدريس >ميعدرجا 7 | دقم؛م١‏ لسنة يرهو٠‏ المشار اليه تلك المادة 
أمام مجلس تأديب يشكل من وكيل الجامعة التى تقضى بأن احكام انحا 0 التأديبية نهائية , 
رئيساً ومستشار من مجلس الدولة وأستاذ / ولايحوز الطمن فها إلا أمامامكة الادارية 
ذى كرمى منكلية الحقوق يعينه مجلس الجامعة | إل . 
سنوياً عضوين » » نصت فى قترتما الآخيرة | 2 
على أنه ه وتسرى بالنسة للحاكة أحكام ا 


( المحكة الإدارية العليا « فى دمشق » مجموعة 
السئة الخائسة رقم 1اص .)8١4‏ 


(ت) محكة القضاء الإدارى 


١ ”١‏ وذلك لآن الالقاس متمم ومكئل للمنازعة 

عب من مارس ١404‏ الآصلية فتختص به الحمكمة الى أصدرت 

اختصاس : الما سإعادة النظر . للمحككة الو أصدرت الحم الملتمس بنظره إعمالا لنص المادة 

الم ولو تغيرت قواعد الاختصاس . 11 مر افعات 5 الى 506 حكهبا على 
المدأ القانوق : المنازعات الإدارية » وهو يقضى بأن يرة 


إن اختصاص محكة القضاء الإدارى كانت 0 ا محسكمة أى اتدرت 00 
سس الاقاس عد انظ ف حم سدم | حي روي ل 
١‏ و وثأئحة 58 ف ول درجحه 2 1 
اس 0 اموه 00 ( حكمة القضاء الإدارى س ؟١‏ رقم 4لا١‏ 


فى الأصل للبحام الإدارية , يظل قائماً لها س١4١).‏ 


1 العدد الخامس ‏ السنة الثانة والأربعون 


(<) اختصاص الحا , الإدارية 


؟؟ 
4 من نومير 9609( 
الختصاى : الحام الإدارية . طلبات التعويض . 

المدأ القانوقى : 

إن اختصاص الحكمة الإدارية بنظر 
طلبات التعويض بصفة أصلية أوتبعية رهين 
بأن تكون هذه الطلبات مترتبة أو متفرعة 
عن أحد القرارات الانصوص علها فالبنود 


عي اررمتصاص بين و 


يدن 
5 من أبريل .115 

اختصاس: جارك ؛ موظفو الحلقة الأولى ء مرتباتهم. 

المدأ القانوق : 
لثنكان ملاك موظق المارك قد خلا 
من تقسيم وظائفه إلى حلقات على غرار 
التقسيم المفصل فى قانون الموظفين الاساسى 
إلا أنه لس مؤدى هذا أن يعتبر جميع 
موظن تلك المصلحة فى عداد موظق الملاك 
الادنى الذين تنظر المازعات الخاصة بهم 
المحكة الإدارية » بل المرد فى تصنيف 
مرانب هؤلاء الموظفين بما يقابل التصفيف 
الوارد فى قانون الموظفين الأسامى هو بحم 


ثاثا ورابعاً وخامساً من المادة الثامئة من 
القانون رقم 6 لسنة 6و١‏ بشأن تنظم 
بلس الدولة . 
( تطبيق ذلك على طلب التعويض عن 

عدم تنفيذ قرار أصدرته اللجنة القضائية 
بم مدة خدمة سابقة ) . 

( المحكمة الإدارية العليا مجموعة السنة الخامسة 
رقم 8م صفحة 5 ). 


م القضاء ارورارى واكها م الوداسيم : 


بائع الآشياء إلى مستوى الوظيفة بحسب 
أهميتها وخطورة مسئوليتها فى سل الوظائف 
وندرجها ٠.‏ وغنى عن القول أن المناط فى 
ذلك هو باعتبار مرتب الوظيفة الذى اتخذه 
قانون الموظفين الاسامى ععياراً فى هذا 
التصنيف . فإن كان المرتب يرق بالوظفة 
إلى الحلقة الآولى فا فوقها فإن الاختصاص 
بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة مبؤلاء 
الموظفين بكرن معقوداً لكمة القضاء 
الإدارى . وإلا فإنه يكون لاحكة 
الإدار 3 5 


( المحكمة الإدارية العليا ه جاسةدمشق » مجموعة 
ااستة الخامسة رقم الا صفحة ودلا ( 5 


عرض موضوعى لأحكام القضاء الإدارى ( الاجراء!ت ) يفف 


لاي ارومْءهماص يبن الحا كم الردارم : 


0" 
من ينابر .و١‏ 

الختصاس : مام إدارية , محكمةالاسكندرية ومحام 

القاهرة . تقسم الاختصاس بيهم . 

البدأ القانوق : 

إن المناط فى تحديد الاختصاص بين 
الحاك الإدارية الى مقرها فى القاهرة و بين 
الحكمة الإدارية بالاسكندرية طبقَاً لقرار 
رئيس المبورية الصادر فى و؟ من مارس 
سنة ١100‏ بمقتضى التفويض النخول إياه 
بالمادة 5 من القانون رقم ١50‏ لسنة هه؟١‏ 
هو باتصال المنازعة مرضوعاً عصلحة من 
مصالح المكومة فهذه المدينة ‏ دون تفرقة 
بين ما إذا كانت المصلحة ذات شخصية 
معئوبة مستقلة أو ليست طاهذه الشخصية . 
ذلك أن المدف من هذا التحديد هو تسير 
نظر المنازعة أمام حكة الاسكندرية بحم 
قريها لتلك المصالم ووجود عناصر المنازعة 
وأوراقبا فها » وقد راعى القرار المشار 
إليه فى ذلك أن المصالح فى تلك المدينة 
من التعداد والاهمية بحيث يتَضى الخال 
تخصيص ممكمة فها لنظر هذه المنازعات 
باعتيارها المدينة الثانية فى الاقليم » وتقوم 
تلك المصالم عل ىمر افق عامة خطيرة ورئيسية 
ول يقم القرار فنحديد الاختصاص أساساً 
عل الاعتبار الذى ذهب إليه الطعن , وإن 


كان يتحقق ف الغالب كم تبعية الموظف 
لتلك المصالح ما دام لم ينقل من المديئة » 
شُُ كدأن تقر ب القضاء الإدار ى البتقاضين 
لم يكن هو الاعتبار الأسامى فى نحديد 
الاختصاص أن القضاء الادارى فى الاصل 
مركز فى مدينة القاهرة ولم يستئن سوى 
تخصيص تلك المحكة بالمنازعات الخاصة 
بمصالح النكومة ف مدينة الاسكندرية 
للاعتارات السالف انها . 


واستنادآ إلى هذا الفبم الذى قام عليه 
تخصيص محكمة الاسكندرية بنظر تلك 
المنازعات قضت الحكمة الادارية العليا بأن 
هذا التحديد قد انطوى على معنى الاقرار 
لمصالم السكومة فىالاسكندرية جميعاً بأهلية 
التقاضى فى أن المنازعاتالمتصلة بها موضوعاً 
ولهذا أسندت صفة التقاضى لها فى مباشرة 
هذه المئازعات أمام محكمية الاسكندرية 
استثناء من الاصل العام الذى لا يسند صفة 
التقاضى ف المنازعات الخاصة بالدولة إلى 
الوزير فما يتعلق بوزارته ‏ أوإلىالمؤسسات 
العامة ذات الشخصية المعنوية » أو إلى 
الحيئات الى يجعل القانون لرئيسهاصفة التقاضى 
ولولم تكنلا الشخصيةالمعنوية ومن”ثم يتعين 
رفض الطعن . 
( الحكمة الإدارية العليا مجموعة السنة الأولى 
رقم لاا صفحة )1١119‏ . 


اا الدعوى الادارية 


المتعلقة بالموظفين وطلبات النسوية 


هه" 
م0 من أبريل 19470 
دعوى : طلي استرداد استقطاعات لمعا . متازعة 
فى راتب . مواعيد طلبات الإلناء ؟ لا مخضم لها الطلب 
الدكور. 
المدأ القانوقى : 
إن ما يطلبه المدعى من إعادة حدم 
العائدات ااتقاعدية واعتيار مدة الخدمة الى 
أداها فى وظيفةعامة داخلة ففعداد الخدمات 
المقبولة فى حساب التَمّاعد ‏ إ ما ينطوى على 
منازعة تندرج فى عداد ١‏ المنازعات الخاصة 
بالمرتيات والمعاشات والمكاهدات المستحقة 
للموظفين العمومبين أو لورثتهم ٠.‏ التى نص 
علها البند ( ثانياً ) من المادة م من القانون 
رقم هه لسئة وهو فى شأن تنظيم يجلس 
الدولة للجمهورية العريةالمتحدة والى مختص 
مجلس الدولة مبيئة قضاء إدارى دؤن غيره 


بالفصل فبا, وله قبا ولاية القضاء كاملة , 
بما يتفرع عنها منقرارات وإجرأءاتتر تبط 
يا وتعد عنطر] متام رهام دشر 
النزاع فها على مرا كز قانونية » يتلق أريامها 
الحق فها ‏ إن ثبت لهم - من القانون 
مباشرة ‏ غير رهين بإرادةالادارة أو بسلطتها 
التقديرية » وهدف بها ذوو الشأن إلى تقرير 
أحقيتهم فى الافادة من مزايا قاعدة قانونية 
ولاتعدو القرارات الى تصدرها الادارة 
فى خصوصبها ‏ أياً كان فهمما لهذه القاعدة 
أن تكون تنفيذاً لك القانون . وبهذا 
الوصف فإنها تعد من قبيل دعاوى النسوية 
لا الالغاء ولا بخضع قبولها فى ظل القانون 
رقم هه لسئة 4ه9١‏ لشرط رقعبا فى الموأعيد 
المقررة للطمن بالالغاء . 

( المحكمة الإدارية المليا ه جلدة دمشق » مجموعة 
السنة الحامسة رقم ؟/ا صفحة 848 ). 


طال ادل فى بداية عهد القضاء الإدارى حول التفرقة ما بين طليات التسوية التى يقدمها 
الموظفون » وطلبات الإإغاء الخاصة بهم . فطلب رد الأقدمية لتارع معين قد يندأ من طاب تسعير 
المؤهل وحساب مدة الخدمة السايقة » كا قد ينشأ عن طلب إلغاء قرار التخطى ء إذا كان المدعى 
قد رق فعلا إلى الدرجة المطلوية ولكن فى تارم لاحق لتارخ القرار الطعون . وفى ذلك استقر 
القضاء على أنه إذا كان القانون هو الذى أنشأ للموظف مركزه ء فإن مطالبته به يكون من طلبات 
النسوية » ويكون ما يبرم عادة بهذه المناسية ليست من القرارات الإدارية بل من الأعمال التنفيذية 
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الى يقصد بها مجرد تطبيق القانون على الموظف وتوصل حقه المالى إليه .أما إذا كان متعه بالمركز 
يتطلب صدور قرار إدارى نستعمل فيه الإدارة سلطتها التقدبرية ‏ كقرار الترقية ولو بالأقدسة 


مادام أن الضعيف يتخطى - فإن مهاجمة التخطى تكون إذن من طلبات الإلغاء . 


أنظر فى ذلك 


كتابنا فى أصول إجراء القضاء بند ١59‏ صفحة مم١‏ . 


501 
4 من كتوين ا 
دعوى : طلبات إلغاء قرار بالخمم من الراتب . 


منازعة ق راتب وليس طلب إلغاء لقرار إدارى ٠.‏ عدم 
حواز طلب وقف تنفيك قرار الخصم 5 


المدأ القانوق : 

إن اختصاص القضاء الادارى بنظر 
المنازءات الخاصة بالمرتيات المنصوص عليه 
فى المادة الثانية من القانون رقم هه لسنة 
4 الخاص بتنظيم مجلس الدولة » وهو 
اختصاصمطلق شامللأصل تلك المنازءعات 
ولميع ما يتفرع منها » وبهذه المثابة تنظار 
امحكمة . يكون قدصدر بشآن تلك المرتيات 
من قرارات أو إجراءات وذلك باعتبارها 
من العناصر المتفرعة عن المنازعات الأصلية 
فى حدود اختصاصها الكامل بالفسبة الها » 
ومن ثم فإذا استقطعت الادارة جزءاً من 
رانب الموظف استيفاء لدين عليه , فإن.هذا 
الاستقطاع هو ؤذاته مثار المنازعة ىر أتيه 
مختص به امحكة بمقتضى اختصاصما الكامل 
ولا يكون القرار الصادر بالخصم منالمرتب 
من القزرازات القابلة للالغاءة. وال مخوى 
وقف تنفيذها طبتاً للبادة ؟ من القانون 
سالف الذكر والتى نصت عل أنه ٠‏ لايترتب 
على دفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ 


القرار المطلوب الغاؤه . . ومؤدى. هذا أنه 
لابحموز اتنخاذ طريق وقف تنفيذ القرار 
إلاحيثيوجدقر ارنتخذبشأنهدعوى بالغائه. 


( المحكمة الإدارية العليا س" رقم 4 ص ٠١‏ ) - 


لاه" 
من نوقير 1951 

دعوى : طلب استرداد الراتب عن فترة الوقف ٠‏ 
منازعة فى راتب . لا مخضم لاجراء النظل الوحوبى قبل 
رقع الدعوى . 

المبدأ القانوق , 

إن طلب استرداد الراتب عن فترة 
لوقف هو “من قيل المنازعات الخاصة 
بالمز تبات ولا يدخل ضمن طعون الالغاء 
المنصوص عليا فى الفقرات ثالث ودابعاً 
وخاساً من المادة (.م ) منالقانون رقمه1٠‏ 
لسنة ههو١‏ بشأن تنظم مجلس الدولة » 
والذى نصت الادة (؟١)‏ منه على عدم 
قبول دعوى الإلغاء قبل التظل منها إلى الهيئة 
الإدارية التى أصدرت القرار أو الميئات 
المدنة وانتظار المواعيد المقررة ألمت 
فى التظل . 


( المحكمة الإدارية العليا س5 رقم١؟‏ س١١51)‏ . 


5-5 المدد الخامس ‏ السنة التاية والأريمون 


ليكلا 
"١‏ من دلسمير 117٠١‏ 
دموى : طلب الموظف المماد الخدمة تسوية راتبه 


حسب خدمته الأول هو منازعه فى راتب . لا تخصم 
لمواعى طلبات الإلناء . 


المبدأ القانوق : 

لثن كان المدعى قد طلب فى صحمفة 
دعواه إلناء قرار فصله ومايترتب على ذلك 
من آثار وصرف مرتبه إليه من تاريخ فصله 
مايشعر بأنها دعوى باإلغاء قرار الفصل 
ما يسرى فى شأنها المواعيد المنصوص علها 
فى المادة (14 ) من القانون رقم ١١4‏ لسنة 
هه الذى رفعت فى ظله هذه الدعوى , 
إلا أنه لم كانالثابت ماسلف يانه أنالإدارة 
طلبت [لفاء قرار فصل المدعى للأأسباب 


الطعى يعرم تفط على باو لغاء : 


المبينة فى تلك المذكرة , وقد امستجابت 
الوزارة لهذا الطلب مأعادت تعيين المدعى فى 
نفس وظفته الساهّة , إلاأنها خفضت رأتبه 
ومن م فإن المدعى ء وقد أجيب إلى طلبه 
وأعيد إلى وظيفته[نما كازيستبدف فعموم 
طلباته إعادة مرتيه إلى ماكان عليه دون أن 
يقصد إلى إلماء قرار الفصل إذ قد أعيد فملا 
إلىعله السابق ولكن بمرتب أقل » وهو . 
ما يطالي المدعى باعادته إلى أصله . 

ومى كان الآمر كذلك فإن الدعوى 
والحالة هذه إما هى فى حقيقتها منازعة فى 
راتبء وبذهالمثاة لانخضع للمواعيد الميئة 
بالمادة ( و١)‏ هن القانون رقم ١56‏ لسئة 
0ه و وهى خاصة بطايات الالغاء . 


( المكمة الإدارية العليا مجموعة السنة السادسة 
رقم *ه صفحة 2١4‏ ). 


تعتبر هذه الدعوى من دعاوى الإلغاء لا من دعاوى الاستحفاق . أنظر بعده باب الأحكام . 


آثار أحكام الالغاء 5 


قضاء عام الاستكناف. ةا 


> اخ د 
4 5 ه مه ٠‏ 5 
2-21 لسجسابتكم 1 


63 ؟ 
محكة استثناف القاهرة 
أول توفي ,ه٠١‏ 
١ح‏ تركة : تقديرها. 


ب ل وف : قيمته , تقديرها عند الوناة ؟ عند 
إنشاء الوقف . 


حح - وقف : نزع ملكية جزء من الموقوف 
بعد وفاة الواقف » قيمته لا تدخل فى تقدير الشركة . 
و سح عدم السماع : ق 48 لسنة ١59145‏ . 

المادىء القانونية : 

١‏ - المعول عليه فى تقدير تركة المتوفى» 
هو تقديرها عند الوفاة » دون الاعتداد 
بمحضر الخهر . 

٠‏ العمدة فى تقدير قبمة ال موقرف 
هو عند الوفاة » دون التفات إلى تقدبرها عند 
إنشاء الوقف » أو إلى تقديرها عند ربط 
العوائد . 

م« لا يصم الدفع بماسعته المستأنفة : 
« عدم السماع قانونا » , بمقولة إن المادة ١‏ 
من قانون الوقف رقم 68 لسنة ١44‏ مقيدة 
ما قيدتها به المادة بإه من القانون نفسه » 
لاحم واقعة الدعوى لآن الاستحقاق 
الواجب للورثة بقدر أنصبتهم فى الميراث فيها 
زاد به الموقوف علل ثلث الأركة » يسري على 
جميع الأو قاف الصادرة قبل العمل بانون 


الوقف رقم 45 لسنة 1545 , متى كارب . 
الواقف موجوداً أو حيا عند العمل بهذا 
القانون , وكان له حق الرجوع فيا وقفه . 

- القيد الذى أؤردته االمادة لاه من 
قانونالوقف ء مناطه أنالاستحقاق الواجب 
بالمادة ؟ لا يسرى عل الآوقاف الصادرة 
قبل العمل بالقانون » الى مات واقفوها, 
أوكانوا أحياء عند العمل بالقانون: ولكن 
ليس لهم حق الرجوع فها وتفوه . 


72 
« .. العول عليه فى تقدير تركة المتوى هو 
تقدبرها عند الوفاه دون الاعتداد جمحضر الخصر » 
لما هو معاوم من أن الورثة .عمدون عادة إلى 
تقليل قيمة التركة حفظاً لما يستحق عليها من 
ضرائب ورسوم وخلافه . م أن العمدة فى تقدير 
قيمة للوقورف هو عند الوفاه دون ما النفات إلى 
تقديرها عند إنشاء الوقف . والعلوم أيضاً أن 
الواقف يعمد إلى التطفيف فى التقدير ليخف عن 
كاهله بعض الرسوم المستحقة » ودون التفات إلى 
تقدبرها عند ربط العوائد لاختلاف الزمنين » 
زمن الريط وزمن الوفاه » ولا هو معلوم أيضاً 
من عدم الدقة فى التقدير عند ربط العوائد » 

فضلا عما محوطه من شكوك . 

« ومن حيث إنه مق كان ذلك فلا يسح 
من الستأتفين أن يعتمدا فى القول بأن قيمة 
ا موقوف مرج منثلث التركة على مقاطع متغايوة » 


70 العدد الخامس '< السنة الثائة والأرسون 
الم و ا 11 و وو 


فلا يقبل مهما قياس من الوقوف عند إنشاء 
الوقف ء أو عند تقدير العواك ء منسوباً إلى 
قمة التركة حسب ما ورد فى محضر الحصر » إذ 
أن تلك الأخلاط من الأسس الى لا يحمءها صميد 
واحد ء من حث أن لاصدر أو الزهءن لا رصح 
البناء علمها للوصول إلى نقيجة منطفية سلمة . 
كا لا يقبل منهما إضافة قيمة ما أزعت ملكته 
من الوقوف إلى قيمة التركة » مادام قد ثبت من 
تمرير الخبير أن هذا الأمر قد وقع بمد وفاة 
الواقف ء والعمدة على مامر ذكره تقدير 
التركة عند الوفاة » وإلا لضوعفت قدمة هذا الحز, 


« ومن حبث إن الستأتفة فى الاستشاف 
الثانى دفعت الدعوى الابتدائية قشلا عما سلف 
ما سمته عدم الماع قانوناً يعقرلة إن المادة رتم 4 
من قانون الوقف رقم مع لسنة 1445 مقيدة بما 
قبدها به المادة 7ه مئ القانون نفسه لا ' 


وافمة الدعوى . وترى الممكلة أن هذا الدقم . 


غير صائب . . أن الاستحقاق الواجب للورئة 
بقدر أنصيتهم فى لليراث فما زاد به الوقوف عن 
ثلث التركة » يسرى على جمبيع الأرقاف الصادرة 
قبل العمل يقانون الوقف رقم مع سنة ع١‏ , 
مق كان الواقف موجودا أو حيآ عند العمل بهذا 
العانون » وكان له حق الرجوع قبا وقفه . 

والثابت . . أن الواتف نوفى ١1‏ من أغسطس 
سنة ١949‏ » أى فى ظل العمل ,القانون..م: 
لسنة 185 »2 وكان له عتتضى المادة رقم 1١‏ مته 
أن يرجع عنه <ث مجرى نصيا على أنه وللواقف 
أن يرجع فى وقفه كله أو ضه .ولا يجوز له 
الرجوع ولا التغبير فها وقةه قبل العمل بهذا 
القاخون وجعل الاستحقاق فيه لغيره إذا كان قد 


حرم نفسه وذرته من هذا الاستسقاق ومن , 


الشعروط العشمرة بالنسية له . . » هذا وبالرجوع 
إلى كناب الوتف بان أنه احتفظ لفسه بالشروط 
العشرة » قكن له بذك حق التغير والرجوع 
فى وقفه كله أو بعضه . أما القند الذى أوردته 
الفقرة الثالثة من المادة باه هن قائون الوقف 
فلا برد طى هذه الحال » إذ مناط اامقرة الثالثة 
على ما هو واضح من صوعح نصها أن الاستحقاق 
الواجب بالمادة 8؟ لا يسرى على الأوقف 
الصادرة قبل العمل بالقانون , القى مات واقفوها 
أوكانوا أحياء عند العمل بالقانون ولكن لبس 
لحم ححق الرجوع قما وقفوه . . » . 

( استكئافت رقم 4؟ سنة 4لا ق رثاسة وعضوية 


السادة الأساتذة على على منصور ويمد أبو المسن 


6 
حكة استئناف القاهرة 
ومن دلسمير ١909‏ 


١ح‏ وتف : رجوع , ق م6 لنة45؛وو 
م١١.ءق ١18١‏ لسنة ١565‏ ء استحقان يعوض . 


ب - عام شرعية : دعوى » مماعها ق ملا 
لسة ١"#وامهلام.‏ 


ح - عام الأحوال الشخصية : حلوها عحل 
الحا الصسراعية , 

المأدىء القانونية : 

١‏ -المادة ١١‏ من قانون الوقف 
رقم م4 لسنة 1١5‏ حرمت على الواقف 
الرجوع فى وقفه إذا كان حرم نفسه وذريته 
من الاستحقاقومن الشروط العشرة بالنسة 
للؤاقف ٠‏ أو إذا نيت أن الاستحقاق كان 


قضاء محاكم الاستشاف ماع 


بعوض مالى أو بضمان حقوق ثابتة قبل 
الوائف . ش 

وقد جاء القانون .م١‏ لنة ١09‏ 
الخاص حل اأوقف ,2 مؤيداً للمادة ١‏ من 
قانون الوقف سالف الذكر . 

؟ - قانون الوقف », وقانون حله » قد 
وضعا للمحاك الشرعية » وفضلا عن ذلك 
فالمادة هم من القانرن 0/6 لسنة ١موؤ‏ 
٠‏ تققص عبل عدم ماع الدعرى بعد «ضى 
هاسنئة إلا فى ااوقف والارث » وهذه 
المادة لاتزال قائمة واجبة التطبيق , وهى قد 
وضعت للبحام الشرعية » وللحام ألى 
حلت محلها . 


- إذاكان التزاع حول الموقرف ء 
وهل كان بعوض فيؤول [لالمدعية . أو بغير 
عوض فيؤول إلى ورثة الواتفة , فإن البحك 
ينصب على موقوف يدع ىكل أنه آل إليه 
مقتضى القانرن » فتكون محام الأحوال 
الشخصيةهى ا مختصة بنظره بعد أن حلت محل 
انحا الشرعية . 


276 
د من حيث إن هذا الترّاع . . إما يعاق 
بأعبان موقوفة واستحقاق فيها » فالمادة 1١‏ من 
قانون الوقف رقم مغ لسنه غ8١‏ الى أجازت 
للواقف الرجوع فى وقنه » حرمت عليه الرجوع 
فى حالين : الأولى إذا كان حرم نفسه وذريته 
من الاستحداق ومن الشروط العشيرة بالنسبة 
للواقف »ء والثانة إذا ثدت أن هذا الاستحقاق 
كان بعوض مالى أو لفعان حقوق ثابتة قبل 


الواقف . فإن ثدت أن المدعية استحقت الموقوف 


علا بغير عوض ء جاز للواقف أن برحع فى وقفه 


: ويصبح مالكا لما وقفه » وإن ثبت أن استحقاق 


الدعة كان يعوض لم يصح رجوع الواقفة فم 
وقمته على للدعية . وقد ثبت أن الواقفة لم رجحم 
عن وقفها من تار حل الوقف لين وفاتها 
فى ١١‏ من نوفير سة 19409 ء فيتمين البحث 
فى أن استحقاق الدعية كان بعوض أو بغير عوض 
طبقاً للقانون . ١‏ 

هد ومن حث إن القانون ١٠م1‏ لسنة اموا 
الخاص بحل الوقف جاء مؤيدا المادة 1١‏ من 
قانون الوقف سالف الذكر ء حيث نص فى المادة 
الرابعة منه على أنه : « لا تؤول اللنكية إلى 
الواقف متى ثبت أن استحقاق من سس اخلفه 
فى الاستحقاق كان بعوض مالى » أو لضمان حقوق 


ثثابتة قبل الواقف وفماً لأحكام المدة1١‏ م نالقانون 


رقم ع أسنة ١945‏ . . و ,بؤول ملك الرقبة 
إلى من سياف الواقف من الستحقين كل بقدر 


خصلة . . 6 . 


فدعوى المدعية سواء أ كانت يطلب استدماق 
للغلة بناء على طلباتها الأولى فدعواها . أو بطلب 
استحقاق لما وقف علبا من الواقفة » تكون 
هذه الدعرى نما محمكها قانون الوقف وقانون 
حله السابق ذ كرها ء وقد وضعا للمحاكم الشرعية 
فضلا عن ذلك فالمادة هيام من العائرن ملا 
لسنة 19١‏ تنص طي عدم سماع الدعوىي بعد 


. مضى ١٠6‏ سنة إلا فى الوقف والارت 3 فلا عنع 


سماعهما إلا بءد ثلاث وثلاثين سنة بالود الواردة 
فيها » وقد جرى عمل الحا كم على أن دعوى 
الاستحتاق مدتها ١‏ سنة ء وما يتعلق بأهلة 
الواقف وحة الوقف جم سنة » وهذه المادة 


دوق العدد الخامس - السنة اثانية والأريمون 


لا 'زال قائمة وواجبة التطبيق في سمة الوقف 
والاستحقاق فيه ,2 وهى قد وضمت لمحا كم 
التمرعية حين قيامها ء وللمحا م التى حلت لها 
بدون إلغاء ء قلا وحجه لا ذهيت إلله محمكة 
أول درجة من أن الحا كم الشمرعية كان اختصاصها 
متعلقاً بعقدة الوقف وحمته » دون الاستحقاق 
فها كان موقوفاً وأصبح ملكا . 

« ومن حدث إنه صدور الوقف أصبح 
للوقوف وقفاً لا ملكا » وبصدور حل الوقتف 
أصبح ملكا لا وقفآ ء إذا محتقت شروط خاصة 
حددها القانون ؛ فالمدعية تدعى أنها وقفت عوضاً 
لاستحقاقها » وتتكر عليها المدعى عليها الثالثة 
ذلك » وهل كل إثبات ما يدعيه لنفصل الحسكة 
فيه » لأن الواقفة لم ترجع فى وقفها وكل يدعى 
شيثاً يتعلق بالموقوف الدى أصبم التزاع يدور 
حوله ء وه لكان بعوض فيؤول إلى الدعية » 
أو بغير عوض فيوٌول إلى ورثة الواقفة » فالبحث 
يدور عطي موقوف يدعى كل أنه آل إليه يمقتضى 
القانون » فتكون محاكم الأحوال الشخصية هى 
الختصة ينظره بعدأن حلت عمل الحاكم الشمرعية » 
وعلى ذلك جرى عمل الحاكم الشرعية ومحاكم 
الأحوال الشخصة التىحلت عحلها » ومنها المحكة 
القى أصدرت حكنها المستأنف حيث أصدرت حكاآ 
في القضة رقم 9إ؟ سنة 1405 لم يكن متملقاً 
بعقدة الوقف وصحته وإا كان متعلقاً باستحقاق 
فى وقف بعد صدور قانون حل الوقف الذى 
يصير الوقوف ملكا . وكل بحث ذكرته حكرة 
أول درجة فى أسباب حكلها الستأنف رغ طوله » 
لا ينقل النزاع حول موقوف إلى “زاع حول 
ملك » لأن هذا النرّاع عن موقوف تم وقفه 
على مستحق بيموض أو بغيره » فكل البحث 
يدور حول ذلك وليس الزاع على ملك مطلق 


فتكون الممكئة غير مختصة . وقد سلكت 
محسكنة أول درجة الطريق القانوتى حين ممعت 
دعوى الدعية وطلبت عنها الجواب تمن حضر 
من المدعى عليهم » وحين أحالتها على التحقيق 
لنثت المدعية دعواها وتقي المدعى عليها المدكرة 
للدعوى الننى عليها ومن ثم يكون حي محمكة 
أول درجة فى غير محله متعبنا إلغاؤه . 
« ومن حبث إن المدعى عليما الأولى 

والثانة صادقا على اللدعوى واعترفا بأن استحقاق 
اللدعية كان بعوض مالى أخذته منها الواقفة » 
فتكون الدعوى ثابنة بالنسية لما بالإقرار وهو 
سيد الأدلة . . »© . 

( اسكناف رقم 45 سنة 5لاق «أحوالشخصية» 
رئاسة وعدّوية السادة الأسانذة يد عبدالادى الدرواتى 
وحسين خليل وعبد الجيد النايش الستشاررين ) . 


5 
محكة اسشاف القاهرة 
من دلسمير 1١101‏ 
( - طلاق : رجعى » حكيه . 
بت حل زوجية : حقوق » إيراء ٠‏ 
< - عدة : قاؤها ٠‏ 

المبادىء القانونية : 

١‏ - إذا كان الزوج المتوفى ٠‏ بعد أن 
دخل بزوجته , قد طلقها فى غيبتها طلاقا 
رجعياً , ول يكن الطلاق نظير مال » فيأخذ 
هذا الطلاق الرجعى -حكمه , ولا يأخذ حك 
الطلاق اليائن , ولا بمنع من ميراث أحد 
الروجين للآخر مادامت العدة باقية . 

؟ - الورقة المتضمئة أن الروجة 


قشاء محا الاستثناف ' - 1 وعاع 


قسلت من مطلقها المتوق مؤخر صداتها 
ونفقة عدتها , وأنه سامبا جبازها وأنه ليس 
لما طرفه ثىء مطلقاً » لاهن موّخر الصداق 
ولامن نفقة العدمَ » ولامن الجهاز « 
وحررت هذه مخالصة نهائية للعمل بها عند 
اللزوم ؛ هذه الورقة لا نكون إبراء نظير 
الطلاق . 

- إذا كان [إثباد طلاق المتوق 
للمدعية فى؟! من مايو سنة /اه14 ء والابراء 
من حقو ق الزوجية فى ١‏ امزمابو سسنة 1941ء 
ووفاة الزوج فى سنة لا16 » ول يمض على 
العدة مدة تزيد على سئة من تاريخ الطلاق , 
فإن زوجته المعتدة من طلاق رجعى تنكون 


لمكيو 

د من حيث إنه . . ثابت من إشهاد طلاق 
المنوقى للمدعية رقم ع؟ فى ١"‏ مابو سنة ١96817‏ 
لدى مأذون ستوفر ء أن التوفى طلقها فى غببتها 
بعد الدخول بها » طلافاً رجعآ » ولم يكن هذا 
الطلاق نظير مال فاخن هذا الطلاق الرجعى 
حكه , ولا يأخذ حم الطلاق البائن طبقآ لأحكام 
الفقه والقائنون ركم هج لسنة ١4+ ٠‏ والعانون 
رقم ه؟ لسنة ١95‏ . وح الطلاق الرجعى 
أنه لا يزيل الملك ولا الحل » ولا منع من ميرات 
أحدد الزوجين للآخر ما دامت العدة باقية . 


ولاعبرة بما بدعيه امستأنف منأنالستأنف 


عليها أبرأت للتوفى من حقوق الزوجة وأبرأته 
منها بتاريعخ ١١‏ مابو سنة بإهة1 ٠‏ لأن هذا 


الإبراء على فرض ته لم يكن نظيز إبقاع الطلاق 
من المنوفى بتارع م1 مايو سنة ب/اهية١‏ » فالللاق 
صدر فى غيلها والابراء الذى بدعه المستاتف 
كان بعد ذلك يمّانة أيام » فلم يكن هناك جاب 
وقبول من الطرفين وقت إيماع الطلاق من للتوىق 
لصدوره فى غينها » ومن شروط الإمحاب 
والقبول حضور الطرقين وراوها واتحاد الجلس 
وموافقة الإيجاب القبول وكل ذاك متخاف وقت 
إبقاع الطلاق . 

وفضلا عن ذلك فإن الورقة العرفية إلأؤرخة 
١‏ مابو سنة يههة1 والق قدمبا “استأاف 
مستندآ إليبا فى دفعه ودفاعه » لم تكن إلا 
مخالصة بينها وبين المتوفى حرث نص فيبا على أنها 
تسادت من مطلقها المنوفى مبلغاً وقدره ١ه‏ جنها 
منها 16 جنيآ مؤخر صداتها » والباق تفقة 
عدتها , وأنه سامها جهارها ونص فيا على أنه : 
د لبس لى طرفه ثىء مطلقاً لا من مؤخّر الصداق 
ولامن نفقة المدة ولامن الجهاز » ومحررت 
هذه عنالصة نهائة للممل بها عند اللزوم »© . 
فهى بنصها وروحها لم تكن إلا عنالسة يمتها 
الدى نسابته بعد الطلاق » ومن ثم فلاتكون 
إبراء نظير الطلاق ٠‏ 

« ومن حبث إنه ورد فى صنحة موا 
وج.ة١‏ من الجزء الأول من ابن عابدين ( أن أقل 
مدة الحض ثلاثة أيام وأ كثر مدة له عشسرة أيام » 
وأن أقل مدة الطهر بين الحضتين ٠6‏ يوما 
ولا حد لأكر.) وبا أن الحيض يعرف من 
جهة النساء لأنه ما لا يطلع عليه الرجال وقد 
أقرت بأن عدتها باقبة إلى حين الوماة وقد أثبتت 
الدعوى بالبينة الشمرعية الى لم يطعن عليها بأى 
طعن ٠‏ ولم يستطع المستأنف أن يقدم نيا لا » 


الإاعوع 


العدد الخامس : السئة الثانية والأرسون 


والمدة بين الطلاق والوقاة محتمل بقاء ' العدة 
شرعآ » لأن المستً:- عليها تحتاج لثلاث حرضات 
بثلائين يومآ إن كانت عادتها تبق لأ كثر من 
الحيض. » ومحتاج لطبرين وقد نص الفقباء على 
. أنه لا حد لأ كثر مدة الطهر الواحد ‏ ققد تطول 
كثيراً عن شهر أو عن سنة » إلا أن القاتون 
رقم 5؟ لسنة 9؟و١‏ نص فى المادة رقم ١١‏ 
على أنه : و لا قسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد 
على سنة من تار ع الطلاق » كا أنه لا نسمع عند 
الإنكار دعوى الإرت بسبب الزوجة للمطافة 
توق زوجها بعد سنة من تاريع الطلاق » » منماً 
للتحايل فى ادعاء امتداد العدة . فالفقه والقانون 
يظاهران المدعية فى دعواها ومن ثم يكون الحم 
الستأتف لذلك ححا متعيناً تأيده » َ 

١‏ ( استكناف رقم؟7١اسنةلاه‏ كلى رئاسة وعصوية 
الساذة الأساتذة حسين خليل وعيد الحيد الفايش وممد 
٠‏ خليل الدجوى الستشارين ) ٠‏ 


ذف 
" محكة استئناف القاهرة 
"٠‏ من السمير 11509 
١‏ - دعوى : دقم يعدم سماعها » لاشحة شرعية 
م 08 شروطيها ٠‏ 


ى سك وقف : استحقاق » اعتراف وزارة الأوقاف 
به ع ق لم4 لسنة 5غ و١‏ م+؟٠اوم١٠٠ ٠.‏ 


ح - ه من بعدثم » : ظرف وليس شرطاً . 

الميادىء القانونية : 

» إن المادة مبعومن اللاضحة الشر عية‎ - ١ 
.اشترطت لعدم ماع الدعوى بسيبٍ عدم‎ 
رفعها فى المدة القانرنية , عدم العذر الشرعى‎ 
امع الفكن من رفع الدعوى » مع عدم‎ 


الانكار للدق فى تلك المدة . 

؟ - الاستحقاق فى الوقف إنما ,تلقاه 
المستحق من قبل الواقف مباشرة » بما ينص 
عليه فى حجة وقفه » أو بما يفهم من غرته 
ومايرى إليه , فاعتراف وزارة الأوفاف 
بأن المستأنفة مستحقة فى الوقف لا يفيدفا 
شيا . 

ع إذا نص اواقف عل انتقال 
الاستحقاق لذريةالأولاد , م بعد انقراض 
جميع ذرية الآولاد ونسليم يكورنف 
الاستحقاق للعتقاء » ثم من بعددهم على 
المسجدين الم كورين ؛ فإنذلك يفيد صراحة 
أنه بموت العتقاءيرول الاستحقاق للمسجدين 
لا لذرية العتقاء . 
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« من حيث إن وزارة الأوقاف دقعت 
فى الاستئناف يعدم مماع الدعوى طبقاً للمادة م/حم 
من اللاححة الشرعية » لأن الدعوى لم رفع إلا 
بعد المدة القانونة المائعة من سماعها . وهذه المادة 
اشترطت عدم العذر الشرعى مع السكن من رفع 
الدعوى » وذلك كله مع عدم الإنكار لاحق 
فى تلك المدة . وثابت أن الوزارة اعترفت بأنها 
تصرف لمدعة استحقافاً قدره 7١‏ جنهات 
وهاغ ملم وذلك أمام ممكنة أول د : 
فتكون الدعوى غير منكرة من الوزارة ومن ثم 
لا تطبق المادة رقم ولام بالنسبة اضى المدة 
القانونية » ويكون الدفع فى غير عحله متعينآ 


رقصضهة . 


قضاء ماك الاستثافا 2 . باع 


« ومن حبث إن الاستحقاق إعا بتلقاه 
الستحق من قبل الواقف مباشرة » عا ينص 
عليه فى حجة وقفه أو عا يفهم من غرضه وما يرى 
إله » فاعتراف الوزارة بأن المستأيفة مستحقة 
فى الوقف لا يفدها شيئاً » لأنها ليست الجهة 
التق تعطى الاستحقاق أو نحرم منه وليس شأنها 
أعز من شأن الستحق » وقد نصت المادة رقم٠٠‏ 
من القائرن رقم مغ لسنة ١545‏ على أنه : 
« سطل إقرار الموقوف عليه لغيرء لكل أو لبعضش 
استحقاقه , 5 سطل تنازله عنه » . فاءتراف 
الوزارة لبس -حة فى الامتحماق وإعا اأجة فيه 
هو قضاء انحا م عند التنازع فيه » وقد نصت 
المادة العاثيرة من القانون المذكور على أن حمل 
كلام الواقف على المنى الذى يظبر أنه أراده 
وإنت م وافق القواعد اللغوية » وذلك عتدما 
يكون الكلام محتملا » أما إنكان نصاً صرحا 
فبتعين العمل بهذا النس . 

«ومن <يث إن الواقفين نصا على اشمال 
الاستحقاق بعد وفاتهما إلى أولادهما ثم انتقال 
الاستحقاق لذرية الأولاد » ونسلهم » وذلك 
على الوجه المبين محجق الواقفين ونصا عل أنه 
بعد انقراض جميع ذرية الأولاد ونسلهم يكون 
الاستحقاق للعتقاء ٠‏ ثم من بعدثم على المسجدين 
المذ كورين . 
المتماء يؤُول الاستحقاق للمسحدين لا لذرءة 
العتقاء . وعبارة « من بعدثم ع تعود علىالمتقاء » 
ولأحمد ابراهيم الذى أصبح له استحقافاً مقتضى 
حدة التغير » وقد ماث ععما » ثم هى ظرف 
وليست شرطة ولا نصآ يدل على استحقاق ذرية 
العتقاء » والإعطاء والحرمان لا يكون إلا بنص .. 


وشد ذلك صراحة أنه عوت 


« ومن حيث إن الصاريف ممم بها 


على من خسر الدعوى طبقا لامادة رقم 026 
من اللاحة الشسرعية » . 


( استقاف رقرهمه ١‏ سئة ؛ لاق «أحو الشخصية» 
6 . 


رئاسة وعضوية السادة الأسانذة محمد حسين أعوق 
وحسين خليل وعبد اليد الفايش المستشارين ) - 


راض 
حكة استئناف القاهرة 
5" من دلسمسر ١5094‏ 
ا طلاق ؟ طليه 5 


سوسم طلاق » غيية الزوج « حيس ق 8" السنة 
كلكام1 2.١‏ 


المبدأ القانوق : 

-١‏ إذا ظبر جلياً من نص إلدعوى 
أن المدعية تطلب الطلاق لسجن زوجبا » 
وتضررهامنغيبته بسبب الك عليه جنائيا , 
والطلبات الآخيرة متصلة ببذه الاسباب الى 
ذكرتها المدعية ومنها أنه محكومعايه بالسجن » 
فتأخذ 5 الطلبات . 

م« - الغيبة كلءة عامة تشم ل الغيبة بسبب 
السجن أو بسبب اهرب ممرن" الزوجية 
وتكاليفهاء أو بأى سبب آخر . 


754 
« من حيث. .أن المدعية ذكرت فى عريضة 
الدعوى « أن زوجبا تركها بلاتفقة من أول مايو 
سنة هرهة؟ وأنه سحين ومحكوم عله بالسجن 


لدة أربمة أعوام وتفذ عليه هذا الح فى شهر 


قبرار سنة وه9١‏ لنحارته فى الحشيش ويعود 


ضرر علي الطالبة من غيابه تلكالمدة ولوكان لهمال 


ا العدد الخامس السنة الثانية والأريمون 


قملا ء على أنه ققير جد فهى تدعى عليه يما ذكر 
وتطلب الحلا عله بتطلقيا منه لريته وعدم 
اللإنفاق عليها 0 . ويظهر جلا من نص الدعوى 
أن للدعية تطلب الطلاق لسجن الزوج وتضررها 
من غنيته بسبب الح عليه جنائآ والطلبات 
الأخيرة متصلة -هذه الأسباب الى ذكرتها للدعية 
ومنها أنهحكوم عليه الجن » فتأخذ حمالطلبات 
قضلا عن أن الغمبة كلة عامة تشمل الغيبة بسب 
السجن أو يسيب التهرب من الزوجية وتكاليف 
الزوجة » أو بأى سبب آخر » والعبرة باللقاصد 
ولانقصدالمدعية مهذهالأسباب والطلبات إلاالتطليق 
لاضرر يسبب الح على الزوج بالسجن وإن 
أضافت إلى ذاك فقر الزوج » وقد ذكرت ذلك 
صراحة فى دعواها كا يظهر من النص السابق 
ذ ئره . وللادة رقم ١4‏ من الغانون رقم ««السنة 
99 نصت على أنه : « للزوجة الممكوم على 
زوحها بمفوية مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين 
فأ كثر أن تطلب إلى الناضى بسد مغى سنة من 
حبسه التطليق عليه بائاً لاضرر ولوكان له مال 
تستطيع الإنفاق منه » وقدطلبت الزوجة الطلاق 
لسعن الزوج وصدر المسم بتارم ١4‏ يونيه سنة 
ؤهةا سد أن نفذ على الزوج بالسجن فى 
وكان الحم بالسجن لمدة ثلاث 
سنوات فكون عناصر للادة متوفرة فى هذه 
القضية ويكون الحم صرحا كذلك ولا ذكرته 
محكة أول درجةعلى أنإحالة الدعوى على التحقيق 
الدى تطليه النيابة يمآ منها أنها دعوى طلاق 
للغبة فإنه مع بعد هذا الفهم فهو لن يؤدى إلاإلى 
الإعذار إلىا اسجون بالنفقة فإن لمينفق عليزوجته 
حَ القاضى بالطلاق رجعآ ولا يمكن أن تسلاك 
للدعية فى دعراها هذا السلك لأنه يؤدى إلى 
التطويل عليها حتى يصدر الحا لما , مع أنها 


ذكرت صراحة أنها تنضرر من سجن زوجها 
وتطلب التطليق للك والطلاق البائن أقرى من 
الطلاق الرجعى قلا يعقل أن تطلب المدعيةالأدق 
دون الأعلى مع قيام الدليل عليه من إفادة مأمور 
السجن ورسر إجراءات الطلاق البائن وسرعة 
الفصل و الدعوى ومن ثمفيتعين رفض الاستثناف 
وتأيد الحم الساضه و 

(استثناف رقم717١‏ سنة ”لاق «أحوال شخصية» 
باميئة السايقة ) . 


5 
محكمة استئتاف القاهرة 
؟ من ناير 1945٠‏ 

خبير : نديه . المكم يوقت السير فى الدعوى حت 
يقدم الخبير تقريره ٠‏ 

المبدأ القانوق : 
الدعرى , لآن ذلك عثابة [حالة القضية على 
خبير حت يقدم تقريره . وهذا هو ماسبق 
أن درجت عليه الحكمة العليأ الشرعية . 

( استثناف رقم 757 تصرفات سنة +7 ق رئاسة 


وعضوية السادة الأسائذة على على منصور وحسين خليل 
وعبد الجبد النايش الستعارن ) . 


6" 
محكمة استثناف القاهرة 
؟ من يثاير .7و1 
استثناف : إعلان الستأنف ضدثم , اعتباره أن 


يكن . 


قضاء مام الاستثئاف | ل 


المبدأ القانونى : الف 

إذا طلبالمستأنف إيقافالدعوى حتى حكمة استئناف القاهرة 
يستوى صفات الخصوم نأوقفت المحكة ٠‏ من يناير .145 
الدعوى لهذا السبب ستة 'شهور ولم تنفذ وقف : مضى الدة . 
ماكلف به يعد ذلك ثم لما يلت الدعرى الممدأ القانوق : 


عاد فطلب التأجيل لنفس السيب أ كثر هن 
مرة , فان هذا يدل على أن المستأنف غير 
جاد فى متابعة إجراءات التقاضى » وبحق 
لللحكمة المكم باعتبار الاستثئاف كأن لم 
يكن إعبالا لنصوص المواد 114.1١9‏ 
4+ مرافعات . 

( استثئناف رقم5 ١8‏ سنة “الاق بالحيكة السابقة ). 
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حكمة استئناف القاهرة 
من يناير 1١97٠‏ 

وقف : فرض الواقف ٠‏ 

المدأ القانوق : 

المنصوص عليه ققبا وقضاء, أن يعمل 
يغر ض الواقف 2 وحمل كلامه عل العادة 
والعرف واللغة الى يتكلم بها ٠‏ وأن خالف 
كلامه لغة العرب والشرع ؛ فالفقه والقانون 
يظاهران هذا الفيم » لآنه إعمال لكلام 
الواقف . 

( استئناف رقم4 5 ١اسنةه‏ لاق «أحوالشخصية» 


رئاسة وعضوية السادة الأسانذة حسين عوتق وحسين 
خليل وعبد الْجيد الفايش المتشارين ) . 


خفاء شرط الواقف » واختلاف انام 
فى تفسيره ليس عذراً شرعياً يسوغ تقاعس 
صاحب الحق عن المطاللة به فى خلال المدة 
القانونية . 


اعتبرت حمكة أول درجة خفاء شرط 
الواقف ليس عذرآ شرعباً فى عدم رفع الدعرى 
إلا أن المستأنفة ترى أن ذلك عذر ء إذ ليس من 
مقتذى العقل ولا من مقتغى المسكمة أن يباشر 
الإنسان عملا رى أن ليس من ورائه إلا الخسارة 
والفشل وإيقاد نار العداوة والغضاء بين الأهل 
والأفار بوضياع الأمو ال فى الرسوم وأجور الدفاع 
دون نشحة مادية محصل علبها من ذلك ٠‏ وأن 
مقتضى العقل والحكة والعادة ألا يدفم الإنسان 
دعواه إلا إذا ترجح أديه صدور الحم لصالحه 
فهاء وقد كانت الأحكام من قبل وقاة السيدة 
حفيظة لم يصدر حي من أية محكة مصرية يعطى 
نصيب العققم عند وفاته لإخوته وأولاد إخوته 
الذدبن توفوا قبله » يل كانت تعطه لإخوته الأحياء 
قفط ‏ وكذلك كانت الفتاوى . كا سار العملل 
ذلك بوزارة الأوقاف إلى أنصدر فىسنة 11417 
حَم من المحمكة الشسرعية بإعطاء نصيب العقيم 
لإخوته الأحاء والأموات استناداً إلى المادة بم 
من القانون مع سنة ١54‏ وتتابعت الأحكام بعد 
ذلك » فرأت المستأتفة أن ترفع الدعوى لاحتال 
الكسب .. 6©. 

) استشاف رقم ١١‏ على سنة ه/ ق رئاسة 
وعضوية السادة الأساتذة محمد خلى الحسينى وحسين 
خليل وتمود الحفاوى المستشارين ) . 


العدد الخامس ‏ الشنة الثانية والأرعون 


0 1" 
محكمة الآمور المستعجلة بالقاهرة 
.م من مايو ١059‏ 
؛ ‏ بروكستو: شطبه . اختصاس القضاء الستعجل. 


ب - ورقة نجارية : يجوز إجراء بروتستو 


٠ عوجها‎ 

المادىء القانونة : 

١‏ - لما كان البروتستو إجراء قانوناً 
يراد فيه وضع .التاجر فى موطن التأخر غن 
الدفع ٠‏ فإذا ما أستران فى صورة قاطعة براءة 
ذمة المدين » ققد زال كل أثر لبذا 
الاجراء » ومن ثم مختص القاضى المستعجل 
بشطبه » إذ لا يترتب عبل ذلك أى مساس 
>ق الدائن . 

؟ - البروتستو إجراء لا يمكن اتخاذه 
إلا بورقةتجحارية مستكملةالبيانات الى يتطلبها 
القانون فى الأورا ف التجارية و خاصة تاريم 
الاستحقاق . وشرط الآمر والإذن ؛ وعلى 

.ذلكفان الفاتررةغير الموقععليها منالمدين » 
وكذا الفاتورة التى مها بيان عادى بقيمة 
البضاعة , النى استجرها المدين و بذيلها قبمة 
رصيد الحساب الذى عل المدين بتوقيعه » 
وليس بها أ كثر من ذلك » لا تعتبر ورقة 
تجخارية و بالتالى لا يسوغ إجراء البروتستو 
بمقتضاها . 53 

( القضية رقم 55م4؟ سةة ؤه5١ا‏ رثئاسة 
السيد الأستاذ تمد كال عباس القاضى ) ٠‏ 


تسيل 
3 
“'مسرتهب؟ة ٠.٠‏ 8 


كف 
مكمة الآمور المتعجلة الجرئية بطنطا 
0 من يناير 147٠‏ 
قاض مستعجل : إشسكال عن حك يحيس المدين فى 

دين ققة . 

المبدأ القانرق : 

الحم بالحبس لعدم أداء دين النفقة 
امحسكوم به مع القدرة على ذلك وفتاً للمادة 
بوم من اللانحة الشرعية » هر قضاء بحزاء 
جناق بمس شخص المحكوم عليه » وليس 
جزاء تهديدياً » أو طريقاً من طرق التنفيذ 
المدنية وما لقانون المرافمات , ومن ثم 
لامختس قاضى الامور الىتعجلة ولاثياً بنظر 
الاشكال المرفوع: عن مثل هذا الحم » 
لآن! حتصاصه فرع من اختصاص القضاء 
المدق 'الذى يتبعه القضاء المستعجل » بل 
تختتص هذا الاشكال المحكمة الجنائية وفقاً 
للمادتين ١ه‏ و هبه إجراءات جنايمة . 

7 

«..حيث إنهممالمحسكة واختصاصبها الولاتى 
من النظام العام أن تتعرف مدى اختصاصها ولائماً 


: بالإشكال الماثل 5 إذمن المهرر أنها تيد عاتفد 


به الحسكلة الدنية الى يتبعبا القضاء الستعجل 
كفرع مها » ويتعين لذلك البحث فى طببعة حم 
الحس المستشكل فيه هلهو صادر بمكوبة جنائة 
بدنية فلا مخنص قاضى الأمور الستعجلة ينظر 


الإشكال فى تنفيذه حيث ينطق حم المادة وه 
من قانون الإجراءات النائية الى تقضى بأن : 
د كل إشكال من الحسكوم عليه فى التتفيذ يرفم 
إلى الممكة التى أصدرت الك .٠‏ ع أمأنه 
مالى أو يمسألة من مسائل الأحوال الشخصة القى 


لادخل لها بالأموال , فيكون الإشكال فى تنفيذه - 


من اختصاص القضاء المستعجل وفقاً لافاعد ةالمامة 
القررة فى المادة .وغ مراذعات ؛ بعد أن ألغيت 
إلا ك لشسرعيةوالجالس الملية » وأصبحالاختصاص 
عسائل الأحوال الشخصية معقوداً لمحام الدنية 
ما هو الشأن فى الإشكال فى تنقيذ أحكام الطاعة 
وضم الصغير وغير ذلك . . 

« وحيثإن المتمرع مع نبدة فكرة الإ كراه 
البدلى كوسيلة لاشفيذ العننى فى الاللزام فى المواد 
الدنة قد أخذ بها فى المساواة الأنائية » وهو 


وبدنه وحريته » قأجاز الإكراء البدتى لتحصيل 
المبالغ الناشئة ع نالجر عة المضى بها للحكومة ضد 
مرتسكب الجرعة » ويكون هذا الإكراه بالمبس 
البسيطء إجراءات جنائية م زه . على ألا تبراً 
ذمة المحكوم عله من الصاريف وما جب 
رده والتعويضات تنفيد للاكراء البيدق عله 
وإن كانتتيراً منالغرامة على ماتقدم ( إجراءات 
جنائية ممه ) » ما ؤكد استقلال الجزاء الجناى 
عن الجزاء المدتى . ولاتصال الإكراه البدق 
كوسيلة من وسائل التنفيذ عم الجزاء الجنائى 
لا يكون التتفيذ بال كرا البدنى م ,صدر من 
القاضى , وإعا يأمر من المهة الموط بها التنقيذ 
وعى الشاءة العامة ( إحراءات 1ه ( . على أن 
الشمرع قد جعل الإ كراه البدنىع'اية عقوبةيصدر 
عها حم من العاضى فى حالةالمادة وه من قانون 


الممكة الجزئية التى أصدرت الحم 


القضام للستعجل .| ١‏ 


الإجراءات الجنائية ».التى تنضى. بأنه : « إذالم 
.يقم اكوم عله بتنفيق ١‏ 


الصادر لغير 
الحسكومة بعد التنيه عليه بالدفم » جاز لحكة 
الجنح التى بدائرتها حله , إذا ثبت لدمها أنه قادر 
على الدف » وأمرته به قل يعتثل » أن محبم عليه . 
بالا كراء البدنى » ولا يحوز أن تزيد مدة هذا 
الا كراه على ثلائة أشبر ٠‏ ولا مخدصم ثىء من 
التعويض نظير الإكراه فى هذه الحلة ٠‏ وترفع 
دعوى من المحكوم له بالطرق العتادة » أ 
أن المسرع قد أذ حي مائل فى مواد الأحوال 
الشخصية » فضت المادة باجم من لامحة ترتيب 
الخاكم الشرعية السابقة الى لم تلغ بالعانون رقم 
؟5غ سنة موولء بأنه إذا امتنع المحكوم عليه 
الصادر فى النفقات أو أجرة 
الحضاته أو الرضاعة أو المسكن » يرفع ذلك إلى 
» أو الى 
بدائ مها حكة التنفيذ » ومتى ثب تلديها أنالحكوم 
عليهقادر على القيام ماحم به » وأمرته ولم عتثل » 
حكت بحبسه ولا موز أن ”زيد مدة الحبس عن 
ثلاثين .وما . أما إذا أدى المحكوم عليه ماحم 


عن تنفيذ الحم 


ابهءأو أحضر كفيلاء فإنه لى سبيله » وهذا 
الاعنع من تنفيذ الحم بالطرق الاعتتبادية 


وذلك أخدا عا رآه الامام الأعظم أبو حدفة من 
جواز حيس المدين على سبيل التعزيز » أى كقوبة 
غير مقدرة وإعا يقدرها القاضى فى حكره : 


«وحيث .. إن ا حسم بالحيس لعدم أداء دين 


الفقة الحكوم به مع القدرة على ذلك وقنآ للمادة 
ايعس من لاحة ترتدب الحا كم الشرعة سالفة 


الوكر إنما هو قضاء محزاء جنائى يمس شخص 
المحسكوم عليه وليس جزاء تهديديا » أوطريقامن 
طرق التنفيذ اللدنة وقعاً لقانون. المرافمات. البدنية 


والتجارية » وي كد هذا النظر ما إلى : 


1.4 العدد الخامس ‏ الستة الثانة والآربمون 


أولا ‏ أن المشرع فىالمادة م#.و؟ منقانون 
العقوبات قد جرم امتناع الحكوم عليه بالنفقة عن 
آدائها مع قدرته عليها مدة ” ئة شهور بعد التنسه 
عله بالدفع » قنضى عماقبته بالحيس لمدة لا تزيد 
على سنة ء أو بغرامة لا تتحاوز مائة جنه » على 
ألا ترفع الدعوى إلا بعد شكوى صاحب الشأن 
ولا تنفذ المقّوبة إذا أدى المحكوم عله ما تحمد 
فى ذمته » أو قدم كفيلا يقبلهوصاحبالشأن » وقد 
قضت المادة الأولى من القانون ؟.و لسنة 19819 
الصادر بشأن الإجراءات التى تنخذ وققاً للمادة 
جه ؟عقويات سالفة الذكر بأنه لا تخد إجراءات 
إلا بعد استنفاد الإجراءات المنصوص عنها فىالمادة 
اذى من لاحة ترتيب الحا كر الشمرعية » بلقضت 
المادة الثانة من القانون ؟ه لسنة بامةة انف 
الذ كر ء بأنه : إذا تفذ بالا كراء البدتى على شخس 
وققاً للحي المادة باعس » ثمحم عليه يسبب الواقعة 
نفسها يعقوبة اليس تطبيقاً لمادة م.ه؟ عقويات 
استنزلت مدة الإ كراء البدتى الأولى عن مدة 
الحبس الحكوم به » فإذا حم عليهبالغرامة خفضت 
عند الشفيذ بمقدار عششرة قروش عن كل يوم من 
أيامالا كراه البدنى اذى سيق إنفاذه فيه . ومؤدى 
ذلك أن الإكراء البدنى المنصوص عله فى المادة 
7م من لانحة تر تيب الحا كم الشرعية » وهو 
الحبس لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً » هو جزاء 
جنا ىعثاية عقوبة جنائية تستعزل عندتنفية الم 
على المدين لدبن النفقة طبقاً لمادة موياع من 
العقوبة التى قد يقشى بها عليه . 


ثانا إن الحس وقناً لمادة بام من 
لاحة ترتيب الحا كم الشمرعية يصدر محم » وفيه 
معنى الإيلام » وقد قصد يه مصلحة اهتمع بصفة 
عامة » هو عدم امتناع كل عمحكوم عليه ينفقة من 
أداتها مع القدرة عليه , كا أن تفيذ الحم 


بالحدس لا ببرىء ذمة المدين من دين الافقة الذى 
مجحوز تنفيذه بالطرق الاعتتادية لتنفيذ الديون 
وتستظهر ا مسكنة من ذلك استقلال الي بالحبس 
فى هذه الحالة كجزاء جنائى عن الحم بالفقة » 
ولا عنع من كونه جزاء جنائاً أنه لا ينفذ إذا 
أدى الحسكوم عليه ما حم به » أو أحضر كفرلا 
فإن المادة مية؟ عقوبات قد أتت بذات الحم 0 
ففضت بالا تنفذ العقوية النصوص عليها إذا أدى 
المحكوم عله ما محمد فى ذمته » أو قدم كفلا 
قل صاحب الشأن . 


ثالتاً ‏ أنه لاينال من كون الحسي بالحيس 
وذفآ للمادة 4 “امن لا حةتر تدب الحا كم الشمرعية 
جزاء جنائياً » أن يصدر من محكئة الأحوال 
الشخصية » ذلك أن صفة العقوبة لا تتنوقف على 
ضرورة صدورها منمحكمة جنائية » إذ قد تصدر 
العقوبة من محكة مدنية ما فى جرائم الجلسات » 
أو من لبة إدارية ذات اختصاص قضائى ٠‏ ولم 
بمجعل اللشمرع الاختصاص بإصدار أحكام اليس 
وفقآ للمادة 9م من لانحة ترتيب الحا كم الشرعية 
لمحكمة الأحوال الشخصيةالختصة بدعاوىالفقة » 
إلا لارتباط سبب اليس بدعوى ااتفقة . 

« وحيث إنه مق استقام لدى المحكة أن 
حم اليس الصادر من محكة الأحوال الشخصية 
تطبيقآ لمادة 8497 من لامحة ترتيب الحاكم 
الشرعية جزاء جنائيا مس شخص المحمكوم عله 
وحريته لامتناعه عن أداء دين النفقة الدى أوجيه 
ا سرع وصدر به حم القضاء « فن ثم فإن 
الإشكال فى تنفيذ حم الحبس فى هذه الحالة يكون 
متملة مجزاء إدارى » و,تخرج يذلك عن اختصاص 
القضاء المستعجل », ولائاً إذ خضع فى هذهالخالة 
إلى 2 المادة 4ه منقانون الإجراءات الجنائية 
التى تقضى بأن كل إشكال من المسكوم عليه فى 


القشاء الستعجل ود 


التتفيذ يرفم إلى الممكمة الى أصدرت الحمء 
وليس معى ذلك أن يرفع الإشكال إلى دائرة 
الأحوال الشخصية الى أصدرت حع الحبس بل 
المقصود الحمكمة التى نتبعها الدائرة المذ كورة الى 
أصدرت لحي بالجزاء الحناتى كا هو الخال فى 
الأحكام الجبائية الى “صدرها الحاكم للدنية فى 
جرائم الجلسات » وذلك بن يقدم النزاع بواسطة 
النبابة العامة التى محدد جاسة لنظره أمام الحكة 
الجنائية يعلن إلمها ذوو الشأن » والقلها أنتوقف 
تتفيذ المي مؤقناً عند الاقتضاء وقبل تقديم 
الماع إلى ال كنة ( مهمه من قانونالإجراءات 
الجناية ) . 

د وحيث إنه بالبناء على ما تقدم فيتعين 
القَضَاء يعدم اختصاص هذه المكنة بنظرالاشكال 
الماثل ولائاً » . 

( القضية رقم 1١1‏ سنة 5ه9١‏ رئاسة السيد 
الأستاذ فتحى عبد الصبور القافى ) * 


ىا 
حكمة الآمور المتمجلة الجزئية بطنطأ 
٠6‏ من فبراير .٠و1‏ 


١‏ - حراسة إدارية : توقيع الحجزر مباشرة على 
منقولاتها ٠‏ 


بس ا قاض مستعجل : ساملته فى تقدير أزوم 
المحجوزات » لإدارة المرفق ٠‏ 

الميادىء القانونة : 

١‏ - الحراسة الإدارية إنابة م نالسلطة 
الإدارية تفرضها عل المرفق لتنظيم إدارته 
نحت مسئولية الملتزم ولحسابه ؛ فيتحمل 
مخاطر الإدارةوتبعاتها . وعلى ذلكفإنلذائتى 
الشركة الملتزمة أن بوقعوا حجز المقول 
مباشرة على منقولاثها اقتضاء لديونهم , دون 
اتباع إجراءات حجز م للمدين لدى أأخير 
نحت يد الحارس الإدارى ؛ إلا فها مختص 
بحصيلة إدارة المرفق العام » التى تصل ليد 
الحارس الإدارى بسيب الإدارة . 

؟ - للقاضى المستعجل أن يتناول 
بالتقدي رالظاهرىحء ما إذا كانت الحجوزات 
من الادوات أو الجمات اللازمة لادارة 
المرفق العام » يحيث يتعطل بدوتها أم لا ؛ 
حتى يستبين وجه الصواب فق الإجراء الوقى 
المطروح عليه دون أن يعد ذلك خوضاً فى 
أصل الحق . 


( القضية رقم؟سنة ١57٠‏ باليئة السابقة ). 


افافع .عتجية لآم قشو لطن 


الدفم بحجية الآ المقضى. 
يعتير من اانظام العام 


لل كور إدوار غالى الرظى 
النائب بإدارة قضايا الح-كومة 


« تلبق على حم مكرة لض ( الدائرة المدئية ).الصادر 
نارح .© من .ونية سنة ١95٠‏ فى الطعن رقم +0.+ لسة ه؟ 
القضائة والطعون الأخرى المنضمة له » . 


البراً : 


إذا كانت هبئة التحكم قد عرضت ءن تلقاء ثفسها لتقدير حجة قرار صادر منها فى نزاع سابق 
وانتبت إلى قيام هذه الحجية ورتبت على ذلك قرارها بعدم حواز نظر التراع لسبق الفصل فيه 
فى حين أنه لم يكن للية أن تأخذ من تلقاء نفسها بقريئة قوة الأمر المقفى عملا بنص المادة ه.غ . 
من القاتون المالى وبالرغ, من عدم إداء الششركات الطاعة أى دفع فى هذا الخصوص أمام 
الحيثة ‏ فضلا عن أنه لم يكن بتصور إبداء هذا الدفع من جانها ( الشركات ) - كا أنهلم يكن 
يتصور أن تكون القابة وهى الى رفءت الراع قد ملكت بعدم جواز نظره أسبق الفصل فيه » 
فإن القرار الطمون فيه يكون معيباً عا يستوجب نقضه . 


الوقائع وابزسابٍ : 
تقدم مندوب شركة شل إلى إدارة التوؤق والنحكم عصلحة العمل بشكوى “ضمات أن التجار 
السر محة اشمركات اللترول اعترْموا الامتناع عن الببع نوم لم1 دإسمير سنة با94! - وقد جمع مدير 
هذه الإدارة رئيس رايطة نار البترول وغيره من التجار وأعضاء الرابطة واستعرض مهم أوجه 
الماع وما زادته تكاليف الدابة التى محر ا'عر بة واقترح التجار لذلك زيادة الممولة ١١‏ ملما عن كل 
صذدة . كا انترح المدير زيادة أهل وافق عليها مندوب تسركة شل . ولمالم تنفذ شركات الترول 
ما اتفق عله فى هذا الاجماع الودى تقدمت رابطة الباعة السرعة للبترول بشكوى إلى وزير الشئون 
الاجتاءية ضد شركات البترول ( الطاعنين ) طالية زيادة العمولة القررة نظراً لغلاء بعاف الماشة 
فضلا عن ضرورة استخدام صى بأحر لمساعدة البائم ‏ وق أصدر وزبر الشثون الاجتاعية قراره 
بإحالة هذه الشكوى إلى ل النوقيق ولؤست الأعس لجة التوف.ق وآصدرت قرارهاقى ١٠7‏ ينار 
20 إزاءة أربءة لات فى العموة للباعة السر محة عن كل صفيحة . وقد وافق على هذا الفرار 
3 ' َ 


فى جلسة لنة التوفيق مندوبو شركات البترول والباعة السريحة مع جمله بأثر رجعى من أول ديسمير ‏ 
سنة باع.ه؟ - ثم نشطت الرابطة وسجلت نقابتها باسم نقاية عمال بائعى البترول واستفسرت التقابة 
من مصاحة العمل عن حق أعضائها فى الحصول على أجازة سنوية من الشركات الى يتقاضون أجورهم 
منها على أساس الممولة » ولما أقادت إدارة التسريع محقهم فى الأجازة سارعت القابة إلى إنذار 
شركق شل وفاكوم مطالبة يتنفيذ أحكام قانون الممل الفردى رقم ١غ‏ سنة #ج4ة؟ على الباعة 
الشتغلين بهاتين الشركتين وبصفة خاصة بالنسبة لمكافأة نهاية المدة والأجازات المرضة والاعتيادية . 
ولالم تستجب الشركتان إلى طلب الثقابة شكت هذه أمرها إلى وزارة الشئون فأصدر الوزير 
قراره بإحالة النزاع إلى لجنة التوق وطعنت شركات البترول فى هذا القرار أمام محكنة القضاء 
الإدارى طالبة إلغاءه » وأصدرت محكة الفضاء الإدارى حكنها فى أول أبريل سنة 18859 برفض 
الدفع بعدم قبول الدعوى وف الموضوع برفضها . وسار النزاع بعد ذلك فى مراحله المرسومة فى القانون 
رقم ٠١6‏ لسنة م8١‏ فنظرته الجنة النوؤق ثم أحيل إلى هرئة التحكيم فأصدرت فيه قرارها 
بتاع ١‏ يونية سنة به.ة1 قاضياً برفض الدنع المقدم من الششركات بعدم وجود صفة للطالبين 
وبإزام شركات البترول وعى الشركات الس الطاعنة يدفع مبلغ أريعة جدبات شبهريا لكل بائم 
متجول بمدينة الفاهرة يتعامل معها حسب النظام العمول به حاليا بشمرط ألا يقل توزيعه فى الشهر 
الواحد عن ثلثائة صفيحة وبششرط ألا ينتفع بمزايا هذا القرار سوى العال ( الباعة ) المقيدين يدفار 
النقابة . ودفار الشركات وذلك اعتبارآ من أول ينابر سنة ١881‏ . 

وأخيرا تفدمت اللقابة للطعون عليها إلى مكنب عمل ثمال القاهرة فى .م١‏ من ينابر سنة 168 
بالمطالب الآتة : ١‏ ل تطببق الرسوم يقانون 0١م‏ لسنة ؟ه.ة١!‏ الخاص يعقد العمل الفردى من 
حيث الأجازات السنوية وللرضية وأجازات المواسم والأعياد ومعالمة المال مانا وصرف الكافآت 
فى الحالات المينة بذك الغانونت ل وإعداد لامحة نظام العمل ولامحة أخرى للاأجازات . 
+ - تطبيق القانون رقم ويم لسنة .٠هيه؟‏ الخاص بالإصابات والتأمين على حوادث العمل طبقاً 
لقانون التأمين رقم حم لسنة ١14+‏ . م - تنفيذ القانون رقم ١١97‏ لسنة 1١946٠‏ يشأن التعورض 
عن أمراض البنة . غ - تنفيذ القانون رقم م؟ لسنة غ4١‏ الخاص بالبطاقات الشخصية . 


ولالم يتمكن مكتب العمل من نسوية النزاع وديا أحاله إلى لجنة التوفيق فلم يتمكن بدوره 
من حسم النزاع ويذلك أحاله إلى عيثة التحكيم بمحكة استشاف الفاهرة وقيد برقم ١6‏ سنة 1588 . 
وقد أصدرت هيئة النحكيم قرارها فى + من يونة سنة هه»! بعدم جواز نظر هذا النزاع لسايقة 
الفصل فيه فطعنت فيه شركات البترول الس بالطعون رقم *.غ سنة ه» ق ( طعن شركة 
الغاز الصرية التى حلت لها الشمركة العامة للبترول ) ورقم بة.؛ سنة 8؟ ق ( طعءن شيركة شل ) 
ورقم 4٠١‏ سنة ه* ق ( طعن شمركة موييل أويل ) ورقم 414 سنة 8 قى ( طعن الشمركة المستقلة 
للبترول ) ورقم .م1 سنة مياق ( طعن ششركة إسو استاندرد ) وقد قررت الحكة ضم الطعون 
ركم 1.١6‏ و ٠‏ 9 :5غ وم!غ سنة 00 ق إلى الطعن رقم ٠٠‏ سنة ه؟ في . 


الدفع محسبة الأمر التفى - 44 


وقد نعت الشركات الطاعنة على القرار المطمون فيه الخطاً في تطبيق القانون إذ اعتد بالقرار 
السابق صدوره فى 0١‏ يونيه سنة 1480 فى النزاع رقم ع سنة ١ه‏ محكيم واعتيره حجة فى الحق . 
المدعى به على شمركات البترول الطاعنة مع أن أحدآ من طرق الخصوم لم يثر أمامها الدفع بعدم جواز ' 
نظر الطلب وإعا تصدت له هرئة التحكيم من تلقاء نفسها فى حين أنه لا يتعلق بالنظام العام ولا تملك 
هيثة التحكيم أن تثيره من تلقاء نفسها عملا بالفقرة الثانية من المادة م .ع من التقنين المدتى الجديد .. 

وقد أخذت محكة النقض بوجهة نظر الشركات الطاعنة وقالت إن هيئة التحكيم قد عرضت 
من تلقاء نفسها لقدير حجية القرار الصادر منها بتارم 3١‏ يونة سنة 165 فى المرّاع رقم 4 
لسنة ١ه‏ وانتوت إلى قيام هذه الحجية ورتبت على ذلك قرارها يعدم جواز نظر النرّاع لسبق الفسل 
فيه فى حين أنه لم يكن للييئة أن تأخذ من تلقاء نفسها يقرينة قوة الأمر القضى عملا ينص 
المادة ه. غ من القانون المدنى وبالرغ, من عدم إبداء الثمركات الطاعة أى دفع فى هذا الخصوص 
أمام الحئة فضلا عن أنه لم يكن يتصور إبداء هذا الدفعم من جانها ( الشبركات ) ا أنه لم 
يكن يتصور أن تتكون الثقابة وهى التى رفست النزاع قد تمسكت بعدم جواز نظره لسبق الفسل 
فيه . لما كان ذلك فان القرار المطعون فيه يكون معيباً ما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث 
باق الأسباب . 


العلبى, : 

١‏ س هناك مسألة انعقد عليها الإجماع وهى أن الدفع محجة الأمر القضى يعتبر من النظام العام 
فى السائل الجنائية » أى بالنسبة لحجية الحم الجمائى أمام الحا الجنائية10؟ . وقبل فى تبرير ذاك 
إن الحني الجاتى يصدر باسم الجتمع ولصلحة الموتمع العليا ‏ فالجتمع ممثل داتْما في الحاكم الجائية 
بواسطة الثشابة العامة0؟) . ولذلك فن الطبيعى ألا يترك أمر هذا الحكم الخصوم يتصرفون فيه كا 
يشاءون . ومن ثم كان للقاضى فى الدعوى النائية أن يثير من تلقاء نفسه حجية الأمر الى 9© 


)١١(‏ ,آأهآت 16 لاه 1آ712111:6© 011 12066 ©1:08© 76 06 61101168 ,(195مع171) ومعلالو؟ 
-4طآة121 ع0 2© لعا1غالتة7© 07011 06 170146 ,178825 0 1202122011 :8ه .م ,54 .د ,1953 
6غ4ه”1 :(©22ع21) 8013265 :881 .2 ,1550 .2 ,194:1 .6 36 ,ع071207:6© 2676214 :2101 

.2 .« ,1398 .2 ,1951 قتطة2 ,261:61 7011© 06 :27211941 © ه2160 


يخود تود مصطنى ل شرح قائون الإجراءات الائية ل الطبعة الخامسة سنة ١681‏ يئد ١١4‏ س0٠؟١1؟‏ 
رؤوف عبيم - مبادىء الإجراءات النائية ل الطبعة الثالثة وهة١‏ س ٠١*‏ ؟ عمد الرزاق السنهورى عمس 
الوسيط - الجزء الثاتى - يند ه4؟ س 54١‏ ؟ سليان مرقس - أصول الإثيات - الطبمة الثانية 
سنة 98619( بند4 ١9‏ س 393 ؟ على زُكالعرابى - البادىءالأساسية للاجراءات النائية ل الجزءالاتى | 
بند 9 هلا س 553 ؟ عبد المعم الصده س الإثبات ف المواد المدنية ل الطبعة الثانية سنة 15868 بند هم ؟ 
س 8١٠١‏ ؛ عدلى عبد الباق - ثمرح قانون الإجراءات المنائية ‏ المزء الثانى - هامش ‏ س 5-096. 

(؟) الستهورى ب المرجم السابق سسايند #42 اص 53835. 


(0) عكلة جنح 8237-ده 461 طقنات21 فى ١4‏ دسمبر سنة 1965 س- جازيت دى ياليه ه5١‏ 
و .ها داللوز م52١‏ - 8002 ١١١‏ . 


ملموع العدد الخامين ب السبنة الثانية والأريعون 


ولو تنازل النهم عن الدقع به »م مجوز إبداء هذا الذفع لأول مرة أمام حكة النقفى2©97 . 
؟ ل وف للواد الإدارية يعتبر الدفع محجة الأمر المقفى من النظام العام » وفى هذا الصدد 
تقول الحمكة الإدارية الملا : « إن المركز القانرنى التدظيمى مق احم المزاع فى شأنه م حاز 
قوة التىء الحكوم فيه ذند استقر به الوضع الإدارى نهائا ؛ فالمود لإثارة الترْاع فيه بدعوى حديدة 
هى زعرّعة لحدا الوضع الى استقر » وهوما لا يتفق وممتضات النظام الادارى » ولذلك كان 
استقرار الأوضاع الإدارة وعدم زعزعتها بعد حسمبا يأحكام نهائية حازت قوة الثىء المقضى به عثاءة 
الماعدة التتظدمية العامة الأساسية الى حب الترول عليها للحكة التى قاء.ت عليبا » وهى حكة رتبط 
بالصاط العام ؛ وآية ذلك أن 1ةانون خول هرئة للموضين - على أنها ليست طرفاً ذا مصلحة شخصية 
فى المنازعة ‏ حق الطعن فى الأحكام إن خالفت قوة الشىء المحكوم به » سواء دفع من الخصوم 
بهذا الدفع أو لم يدفع » وما ذلك إلا لأن زعزعة المراكز المانوزة التى أتحسرت بأحكام نهائية نمل 
فى نظر القانون بتلك الفاعدة التنظ.مية العامة الأساسية الى يحب إنز لما على المنازعة الإدارية » حق 
ولولم تتمسك بهذا الدقع ذوو الشأن » وبصرف النظر عن اتفقهم صراحة أو سنآ على ما عهالفها » 
ومن ثم فللمحكة أن تنزل هذه القاعدة الأساسية فى نظر القانون على النازعة من تلفاء نفسها أيآ كان 
موضوعها » وسواء أ كانت طعاً بإلعاء الفرار الإدارى أم غير ذلك » ما دام هذا الوضوع معتبراً 
من المرا كز النظيمية المرد فيها إلى أحكام العانون وحده . ولا علك الطرقان الاتفاق على ٠١‏ مخالف 
هذه الأحكام . ولا محل للتمرقة فى ذلك بين النارعات الخاصة بإإغاء القرارات الإدارية وبين غيرها 
من المازعات المتملمة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت ؛ لأن هذه أيضاً ٠ن‏ المراكز الفانوية التنظيمية 
التى لا محيص عن إنزال أحكام القانون للنظمة لا على ما قام من أزاع فى شأعها » ولا عبرة باتفاق 
ذوى الشأن على ما مخالفها » ولا يغبر من ذلك أن الأحكام الصادرة بالإاغاء ذات حجية عينية قرى 
قبل الكافة بها هى فى المنازءات الأحرى ذات حجة مقصورة دلى أطرافها ؟ لأن الرد فى ذلك ليس 
إلى خصائص تمبز مها ى.منازعات الصنف الأول ط.مة الروابط القانونية فيها من ناحية درجة 
الانصال بالمصلحة العامة عن طبعة الروابط القانوزية فى منازعات الصف الثانى » بل طببمة الروابط 
با حمسا واحدة من هنه لملاحية ٠‏ وإعا المرد فى دلك إلى أن مقتضى إلغاء الفرار الإدارى هو 
اعتبزه.معدومآ قانونآ وكأن لم يكن ٠‏ فيسرى هذا الأثر محم اللز وم وطبائع الأشاء على الكانة » 


)١(‏ تقض حناألى فى 7١‏ ديسمير ستة 1519587 جموعة عمر ج 4 رقم ١79‏ ص ١؟١‏ وقضث محكة التقض 
فى حم حديث ها بأن الدفم بمدم -واز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها - وإن كان متملقاً بالطام العام و تجوز 
إثارته لآول مرة أمام ممكلة النقض - إلا أنه يشترط لقبوله أن تمسكون .قوماته واخمة من مدونات المك 
أو كانت عناصر الح .ؤدية إلى ق.وله بغير حاجة إلى إحراء تحقيق موضوع.ن » لأن هذا التدتيق خارج عن 
. وظيفة محكلة الاقنى ل وإذا كان ال1كى المطعون فيه قد خلا مما .فيد ىآ هذا الأفم » وكان الفصل فيه يقتضى 
تحققاً .وضوعياً فان إثارته لأول ءرة أمام محكمة القض لا تكون مقولة ( تقض جات ى 5١‏ أبريل سنة ١505‏ 
سس جوعة أحكام القض س ٠١‏ رقم ٠١‏ ص 47٠‏ ل أنظر أيضأ قش فرنسى ( الدائرة الجائية ) فى ٠١‏ 


١‏ :قرار سلة وعو١ذ‏ عازيت دى الله ١ - ١9*١‏ - و54 ؟ 4 مارس سانة ١١65١‏ سيرى 


+ هه ١‏ الام . . 25 


ادقع عمة الأمر للشى . 00 


و 


ولكل ذى شأن ولولم يكن من أطراف المنازعة أن .يتمسك به » وآية ذلك أن الأحكام الصادرة 
من القضاء الإدارى فى مثل هذه المنازعات بالرقض أيست لها حجة عبنية -لى الكافة(9؟ ع . 

© ب والذى مجحب الوقوف عنده طويلا هو الدفع محجة الأمر القضى فى المواد الدنية . هل يعتبر 
من النظام العام أم لا ؟ ! 

الرأى السائد ذقبآ وقضاء هو أن الدفع محجية الأمر اأقفى ليس من النظام العام0© . فيجوز 
للخصم النرول عنه » ولا مجوز للقاضى إثارته من تلقاء نفسه إذا لم يتملك به الخصم 229 كك لا موز 
إداؤه لأول مرة أمام محكمة النقضى470© وإن كان محوز السك به فى أية حالة تكون عليها الدعرى 


34 ناير سنة هههو١ - جموعة المادىء القانونية س ” رقم‎ ١8 الحكمة الإدارية المليا فى‎ )١( 
. ص 45ه‎ 

وقضت أيضاً بآنه لا حل لامودة لبحث مشمروعية القرار الإدارى ولا لفحس أسرايه ومبرراته وااظروف 
النى أحاطت بإصداره » بعد أن قضى عليه <ى الإإافاء يأنه قرار تخالف كماما لمم الدستور والانون وقد حاز 
ذلك الحم قوة الشىء المقضى به فى ظل قانون مجلس الدولة رقم 4 لسسة ١545‏ », ومحصنت جيم الآنار المترتبة 
عليه ( ال_كة الإدارية الملا فى ؟ ايولة سنة هه9١‏ جموعة لمادىء الفانوية س " رقم ه15 اص .)١6974‏ 
وقضت أيضاً بأنه إذا صدر فى موضوع الخصومة الواحدة حكنان تهائيان » وكان الأخير مهما يخالف الحكم 
الأول الذى كان قد حاز قوة الثىء المحسكوم فيه » ثم طمن فى هذا المكم الأخير أمام اللحكمة الإدارية المليا وم 
يطعن فى الأول وكان قد فات ميعاد الطمءن فيه » فلا مندوحة ها من إإاغاء هذا الى الأخير بالتطليق للفقرة 
الثالئة من المادة ١١‏ من الفانون رقم ١١8‏ لسة وه ؟١‏ الخاس بمجلس اءولة , ولو كان الحكم الأول لم يصب 
فملا الحق فى قضائه » وذلك احتراماً لتوة العىء المحسكوم به فى هذه الصورة وااتى أصمح يعثر المم كقنضاها 
عنوان الحتيقة فها قضى به أيأ كانت الحقيقة الموضوعية فيه . ( الهكمة الإدارية المليا فى - © نوفير سنة ١9019‏ 
مجوعة أنادىء النانونية س ؟ رقم 5 ص وع؟ة - انطر أيضاً ح؟ المحكة الإدارية العليا فى ١4‏ دسمير 
سنة لاه9١‏ جموعة المادىء القانونية س5 رقم 5؟ ص 584؟ + 

(؟) الستهورى - امرجم السايق سس بند 4 ص 54١‏ ؟ رمزى سيف - الوسيط فى شرح قانون 
المرافءات اأدنية والتجارية سنة ١565‏ بند همه ص 70١5‏ ؟ سلهان مرقس سل المر جم الابق اين 
ص 555 4 عم العشياوى وعبد الوهاب المشياوى ب قواعد المرافمات ل الجزه الثالى ل ينم ١١1١8‏ 
ص "71 ؟ عبد المنعم الصدة - المرجم السابق بد 56؟؟ س ©ه١خ"‏ , 

(؟) نقض مدلى فى ٠١‏ فراير سة ١9141‏ شموعة حمر ج ٠‏ رقم ١68‏ ص 904 » ومى تازل الخصم 
عن هذا الدفم هلا يجوز له الرجوع فيه » وقد قضت محكنة النقض بأن العازل عن الدفم بقوة العىء اله كوم فيه 
لابحموز الرحوع فيه . إذ أن هذا الدقم ليس من أمور النظام العام » بل هو حق من الأقوق الخاصة إن شاء 
صاحيه استمسك به أو شاء عدل عنه . ولدى لقافى أن يقضى به من تلقاء نقفسه . هاذا ما تنازل عنه صاحبه 
فلا سبيل له لأر جوع إايه ء لأن الننازل عن الحق هو ل فردى ملزم لصاحبه بدون حاجة إلى قبول يصدر من 
الآخرء وإذا استنبطت مكة الموضوع تنازل أحد الخحضوم عن الدفم بقوة العىء المحسكوم فيه من عبارة صدرث 
منه صالحة لإفادة هذا التازل ؛ فلارتابة حكة القض عليها فى ذلك ( تقض مدلى فى ه ياير سنة ١515©‏ جموعة 
عمرج ارقم ٠ه‏ س )١5*‏ ل أنطر أيضاً عحكة امنيا الابتبائية فى 58 مايو سنة ١965‏ - الجموعة 
الرحية س لاه رقم 1م س 1515. 


(4) تقض حجان فى ١5‏ ديسمير سنة ١54‏ الاماة س ١؟‏ رقم 505 ص 0550. 


4 المدو الخادس المئة اثانة والأر بعون 


أمام حكه الموضوع سواء أكانت الدعوى أمام محكمة أول درجة أم محكمة ثاتى درجة0"؟ ٠‏ فالحجة 
لاتعدو أن تكون ديلا على الحق » والخصم يملك المق تفسه ء وعلك الول عنه ويستطيع 
أن يتفق مع خصمه على الطرق التى تتبع لإثياته0© . 

وقد أخذ الممرع المصرى با ذهب إله الفقه والقضاء . فنص فى الفقرة الثانية من المادة ه6٠4‏ 
من القانون المدتى على أنه : « ولا محوز للمحكة أن تأَحْدْ هذه القريئة من تلقاء نفسها » . وهذا 
أيضآ ما ذهب إليه مشروع قانون الإثيات الموحد للجمهورية المرية المتحدة فى المادة ٠١‏ . 


ع ولعل الصحيمح فى رأينا أن الدفع محجية الأمر الماضى فى المواد المدنة جب أن يكون 
من النظام العام شأنه فى ذلك شأن الدفع فى المواد الجنائية والإدارية » وذلك لأن حسية الأمر القضى 
تقوم على الرغية فى وضع حد لتجدد الخصومات » وعدم جواز قيام أحكام متمارضة بما يغض من كرامة 
القضاء » وهذه اعنبارات تنملق بالنظام العام لأنها تمس مصلحة جوهرية للمجتمع هى الحاجة إلى 
استقرار الحاة الاجتاعة0" . 1 


وإذا كان من المدلم به أن للخصم أن يرل عن حقه ء فبجب أن يستقر فى الأذهان أن اانزول 
عن الحق ثىء والحجة ثثىء آخر » فالزول عن الحق مسألة تعلق محق خاص بصاححه » أما حجية 
الحسي فسألة تعلق عرفق عام تقوم به الدولة ؟ فالدولة تنظ مرفق القضاء » وتعطى لكل شخص 
إمكانية الالتجاء إلِه » ولكنها تعطيه هذه الإمكانية مرة واحدة بالنسبة لنفس النزاع » ولا يمكن القول 
بقيام الدولة بالفصل فى النزاع الواحد أ كثر. من مرة إذا ارتأى الخصوم ذلك ٠‏ إذ فى هذا تعطيل 
لمرفق القضاء(؟؟ » ومضيعة لوقت القضاة وهيبتهم » وبجاية لتناقض الأحكام وتعريضاً الصا النساس 
للعبث ما بقيت معلقة عشيئة الخصوم كا حلا لم مجديد الترّاع وإطلة أمده*© . 


. الستم ورى ب المرجم السايق ل بنى 48" ص 4 54 والأحكام المشار إليها فى الحهامش‎ )١( 
. 54# (؟) السنهورى - امرجم السابق ل بند #146 س‎ 
وقد نادينا بهذا الرأى فى رسالنا عن حجية السكم الحاتى أمام التضاء الدلى حا سنة ووو سه‎ )*( 


ند 44 س 0ه ٠.‏ 


(4) فتحى والىء نظرية البطلان فى قانون المرافمات ( رسالة ) الطبعة الأولى سنة 5وموو- بند م؟* 
عن 7٠٠‏ » وتوجد قل من الأحكام القديمة اعتيرت الدقم يحجية الأمر المقفى من النظام العام ( الزفازيق الجزئية 
فى 7٠‏ مايو سنة ١94+‏ . ااماةس 4 رقم ١‏ ص كوءع ء استئناف تلط فى ١4‏ نوفير 1551 بجلة 
التشريم والقصاء الختلط س 96 س 58 ) . 

(0) انظر رسالتنا سالفة الذكر س بند و4 س؟ه س ويرى الأسعاذ أحد نعأث أن قرينة حجبةالعىء 
الح كوم فيه مبنية على الظام العام » إلا أن الدفم ذاته ليس من اانظام العام ( رسالة الإئيات - الطبمة'الادسة 
سنة ١588‏ - الجزء الثانى - بند ١؟لا‏ س 5531 ) ويؤخذ على هذ الرأى أنه مادام الدفم مترتباً على حح 


الدقع'محبية الأمز التفنى_ 0 1هغة 


ه - والخدير بالك كر فى هذا الصدد أن المسروع الأولى لمواد الإثبات فى التقنين:المدنى الجديد 
الذى وضعه القاضى استنويت كان ينص ف المادة 5+ منه على أن حجبة الشىء المحمكوم فيه من النظام 
العام10؟ . وقد ظهر أثر ذلك فى الذ كرة الإيضاحية لاقانون المدتى إذ جاء مها ما يأنى : « وينحصر 
أثر القربنة القانونة الخاصة محجية الشىء المقضى به فى مويل الخصوم حق الدفع بسبق الفصل وتخويل 
الحا م حق إثارته من تلقاء نفسها . ويراعى أن هذا الدفع يعتبر دقعاً قطعآ بعدم القبول ٠‏ يترتب. 
عليه امتناع التفاضى بالنسبة لكل طاب أو ادعاء جديد بين الخصوم أتفسهم » متى انحد مع ما سبق 
الفصل فيه سباً وموضوعاً . وعلى هذا النحو عتنع على الخصوم الترافع إلى القضاء لإعادة طر بح تزاع 
سبق المسل فيه22 » . ولكن المشروع المببدى أذ بوجهة النظر العسكسية » وعلى الرغم من ذلك 
فلم تمدل المذ كرة الإيضاحية التعديل الذى يسار ما أخذ به المشمروع الغييدى . 


5 - ويلاحظ أن المادة الثالثة من القانون رقم /اه لسنة .وهه؟ فى شأن حالات وإجراءات 
الطعن أمام محكمة القض قد نصت على أنه « لاخصوم أن يطمنوا أمام محكة النتقض فى أى حلم 


تت القرينة » وما دامت القرينة من النظام العام » فسكان الواجب أن يكون الدفع هو أيضاً من الظام المام . 

وقريب من الرأى السابق رأى آخر يقول إن حجية الأمر المقضى هن حيث أنها قرينة تعشير من النظام النام 
قلا تدحض حت بالإقرار أو العين » وءن حيث أنها دم لا تعتير من النظام العام فلا يجوز للقاضى إنارتها من تلقاء 
قسه ولا يوز العسك بها لأول مرة أمام محكنة القض ويجوز لاخصوم الترول عتنها ( الستوورى - الموج 
فى الالرامات ص 7١‏ ) . وبلاحظ أن صاحب هنا الرأى قد عدل عنه إلى القول بأن حجية الأمر المقضى 
قاعدة موضوعية 5020 06 58816 لا قرينة قانونية من قواعد 'الإنباث 2398م ع0 ع1وة وهى فى الوتت 
ذابه قاعدة أيست من النظام العام » لأنها إعا تعني عصالح الأفراد الخاصة ولا تملق عصاحة امجتمم الملءا ٠‏ فهى 
كقاعدة موضوعية لا تدحش الإترار أو المبن » وهى كتاعدة ليست من النظام النام لا يجوز للقاضى إنارتها 
من تلقاء نقسه ولا يجوز الك بها لأول مرة أمام مكة الفض ويجوز لاخصوم الترول عتها » ثم هى دقم 
موطوعى لا دفم شكالى ومن م حاز إبداء هذا الدفم فى أية حالة كانت عليها الدعوى وأو لأول مرة أمام يحكة 
الاستشاف ( السنهورى - الوسيط - الحزء الثانى هامش ص 748 ) . ويلاحظ على هذا الرأى أن الدفم 
يحجية الأمر القضى ليس دفعاً موضوعيا” وإا هو دفم بعدم القبول - أفظر فى التفرقه بين القاعدة الوضوعية 
والقرينة الفائونية رسالتنا سلفة الذ كر - بند 89 ص 8" . 

)١(‏ عله :ع1اطتام ع17مه:*0 ننه ممع[ عومطه 12 046 131110156 .1 - ,29 لاجم 
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(؟) جموعة الأعمال التحضيرية ج اس 41021١‏ . 


سس تسو 


اتهاثى - 11 كانت المحسكة الق: أصدرته .فصل .فى أزاع خلافاً سم آخر م أن صدر بين 
الخصوم:أنفسهم وحاز.قرة الثىء الحكوم به سواء أدفع. بهدً! أم لم يدقع 206 . 
وقد قل بشأن تفسير هذا النس إن الشرع لم يقصد إجازة السك بالدفع مححية الأمر الْتَمى 
لأول مرة أمام محكة النتضن » وإتما جمل من وقوع النتقض بين حكمين فى موضوع واحد سيآ 
خاصا الطءن بالنقض اشترط فيه أن يكون الحسي السابق قد حاز قوة الثىء المحكوم به وقت صدور 
الحم اللاحق29 . وقيل أيصآ إن هذا الوجه الخاص للطعن بالّض مختلف عن إمكان إبداء الدنم 
لأول مرة أمام حكة العض من تاحتين : 1- اللتمسك مهذا الوحه يجب صدور حم صابق 
نهائى » ولوكان هذا دقماً مدى لأول مرة أمام محكدة النتقض » لكان يكن أن يكون هناك 2 
قطعى حائز لحجية الأمر المقضى ولو لم يكن حك نهائيآ0© . ؟ ب فى الحم انبالى المطعون فيه 
أمام محكدة النقض مهذا الوجه الخاص لم يكن مجموز لا لحكمة أول درحة ولا لمحكدة الاستشاف 
أن تثير الدفع من تلقاء نقسها » ولوكان هذا دفعاً ييدى لأول مرة أمام حكدة النقض لكان من 
النظام العام » لجاز لمكت الموضوع أن تثيراء ولول يتمسك به الخصوم9©» . 


باد والرأىي عندئا أن نس المادة الثالئة: من القانون رقم بام لمنة وم ةا لا يكون مقبولا 
ولا مستساغاً إلا إذا اعتيرنا الدفع محجة الأمر المقذى مئ النظام العام ٠‏ ذلك لأنه من السلم به عدم 
الموضوع إلا إذا كانت متعلقة بالشظام العام0©؟ . وعلى ذلك يعتير نس المادة الثالثة سالفة الف كر 


. نقايلبا.المادة 41 من قانون المرانعات:‎ )١( 


(؟) سليان مرقس -- المرحم اسايق - بند 4لا١‏ هامش ص 597 ؟؛ الدتهورى - المرجع 
الاق ح- بند 149 هاش ص 35144 . 


() اللتهورى س المرجم السايق - يد ه84 ص 544 . 
(4) الستوورى - المرحم الابق - بند #42 ص 544 . 


(0) يمد العشياوى وعبد الوهاب المعماوى -- امرجم اسايق - يند و9١‏ ص 1٠٠١١١‏ ؟؛ عد العم 
الثمرتاوى - الوجير ف الرافعات المدنية والتجارية بند 451١‏ ص *48 ؛ رمزى سيف - الوجيز ف المرافمات 
المدنية والتجارية بند 41 ص 7ه5 . وقد نصت الفقرة اأثانية من المادة ”ا من الفانون رقم لاه 
لسنةةه؟؟ على أنه « لا جوز السك _سهاؤلك سيب من أسباب الطعن غير التى ذكرت ف التقدير (الاستدعاء). 
ومم ذلك فالأسباب البنية على الظام العام عكن الكسك يها فى أى وةت ؛ والحكة أن تآخذ با منتلقاء نعسما » . 
وهذا الس مطاءق للفقرة 'اثانية من المادةة؟ 4 من انون المرافمات .+ وثشير على سييل المثال إلى بعض أحكام 
النقض الحديثة فى هذا الشأن : تقض مدأى فى ١‏ فيراير ستة ١981‏ تخوعة أحكام النتض سس #7 رقم<؟ ص ©9»08؟ 
أول مارس سنة ١965‏ مجموعة أ-كام التقض س 7 رقم م؟ س 551 ؟ 5 ديسير سنة ١965‏ س لا 
رقم 8؟١٠‏ س54؟ لامارس سئة 1ه5١‏ سخ رقم *لاص «١4‏ ؟ ١5‏ مارس سنة ١981‏ اس درقم؟ة»" 
صن 555 ؟ 4 أبريلسنة 581ا سخ رقم7؟ س08؟ 4؟ 54 أ كتوبر سنة س8 رقم 4١‏ س740 كت 


الدفع محسية الأمر المتشى مون ج- 


مخالفاً لمذه القاعدة , لأنها نجيز الطعن بالنقض ولو لم يسبق السك أمام محكة الوضوع محجية الحكم 
السابيق02) . والذى يزيل هذا التناقض هو اعتبار الدفع محجية الأمر القضى من النظام العام و بالتالى 
محوز إبداؤه لأول مرة أمام محكة التقض . 


م - وقد ظهرت أهمية الدفع محجية الأمر المقضى فى أحكام اللقض الأخيرة » فقضت بأن جواز 
الغسك لأول مرة أمام محكمة النتقض ف المرافعة الشفوية بالأسباب التعلقة بالنظام العام متمروط بأن 
تسكون تلك الأسباب واردة على ما رفع عنه الطعن فى المي الطعون فيه » فاذا قضى هذا الحم 
يبول الاستشاف شكلا ثم قضى قضاءه فى الموضوع وكان تمدير الطعن لم محو إلا نعياً على ما قضى به 
الحم فى موضوع الاستشاف فلا محوز للطاعن فى مرافنته أمام محكة القض أن يتمسك يأن 
الاستشاف لم يكن جائزاً قبوله بمةولة إن جواز الاستثناف من المسائل التعلقة بالنظام العام » ذلك لأن 
ما قذى به من قبول الاستئناف شكلا هو قضاء قطعى لم يكن محلا للطعن لغخاز قوة الأمر المقَفى 
وهى تسمو على قواعد النظام العام20؟ , 


وهذه العبارة الأخيرة ل نظر ء ذلك لأنه لا توجد قاعدة قانونة انسمو على النظام العام » 
بل إن القاعدة تستمد مموها وعلوها من تعلقها بالنظام العام . وحقيقة الأمر أن الحم إذا صدر 


تنه ابونه سنة م96١‏ س ؤرقم 6ه س 099 ؟ 9ايونيه سنة لم95١‏ س5 رقمالا سالاه ؟هلادويه 
سنة 5ه9١‏ س ٠١‏ رقم فلا ص 9١ه‏ ؟ 4 فراير سنة ١95٠‏ س ١١‏ رقم لا١1‏ س ١١١‏ ؟ 8ه" فيراير 
سنة 93س ١١رقم‏ هلا ص ١84‏ ؟ ١!‏ مارس سنة 1١91٠‏ س ١١‏ رقم هم س 55-١‏ 4 ١؟‏ أبريل 
سنة ١957٠‏ س ١١‏ رقم اه ص ه*#* ؟ «دمانوسنة ١95٠‏ س ١١‏ رقم ةه ص 88؟ ؟ ؟امابو 
سلة 52و9١‏ س ١١‏ رقم٠”‏ ص ١953؟؟‏ 19أمايو سنة 95س ١ارتم‏ 54 س 4١١‏ : 


)١(‏ ومن ٠ظاهر‏ عناية المشمرع عنم التعارض بين الأحكام » نس المادة م١‏ من قانون المرافمات التى تقضى 
بأنه « إذا دفم باحالة الدعوى إلى محكئة أخرى لارتباطها بدعوى أخرى مقامة أمامها وجب على المكنة المقدم إليها 
الدفم أن أي فيه على وجه السرعة » . وتنس المادة > مراضمات على أنه : « كلا حكمت الهكمة فى الأحوال 
المتقدمة بالاحالة كان عليها أن محدد للخصوم الجاسة الى محذمرون فبها أمام الح_كمة الى أحيلت إللها الدعوى . 
وعلى قلم الكتاب إخيار الفائيين من الحصوم بذلك يكتاب .وصى عليه » . 


(؟) نقش مداق ف م مابوسنة مههة١‏ ل مجموعة أحكام النقض سه رقم 48 س 49١‏ وبهذا المنى أيضاً 
حم محكمة بنى سويف الابتدائية فى 51 ينابر سنة ١43٠‏ الخاماة س 4 رقم 81 س ١١1٠‏ ؛ وقضث محكمة 
النقض أيفاً بأقه إذا حاز المستم برفشالدقم بعدم قبول الطعن في قرار الاجنة شكلا قوة الأمر المقضى بعدم استثنافه 
فلا يق للطاعن العودة لاتمسك بالدفم أمام محكمة الشقض ولو كان متعلقاً بالظام العام ( تقش مدثى فى ١١‏ ديسمير 
ستة مه ١9‏ مجموعة أحكام القض س 4ه رقم ٠٠١‏ ص 7568 ) . وأنه إذا تعارضت قوة الأمر المقضى على قاعدة 
من قواعد الظام العام كانت عى الأولى بالرعاية والاعتبار . وعلى ذلك فت اتفق فى عقد البيع على الوفاء بالكن يما 
يعادل الايرة العمانية الذهب من اانقد السورى أو الجنيهات الصرية » واتهى الم إلى أن هذا الاتفاق لا ينطوى 
على شرط الدفم بالذهب » وحاز الحكم قوة الأمر المقضى فى هذا الخصوس فإنه لا يجوز الجادلة فيه بعد ذاك بحجة 
تعلق يضلان هذا الصسرط بالنظام العام ( نقض مدن فى ١‏ يناير سنة ١968‏ مجموعة أحكام النقش س ١‏ رقم م ' 
س 39 ). 2 1 / 
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على حلاف قاعدة من قواعد النظام العام » بما فى ذلك قاعدة حجة الأءر المقفى تفها » فهو حم 
باطل بلا شبة » ولكن إذا فاتت مواعيد الطعن فى هذا الحم ارتفع عنه البطلان وأصبح حك 
ححا وحائزاً لحجية الأمر القضى237 . 


و ل وما تقدم يتضح أن الدفع محجية الأمر المقمى مب اعتباره من النظام العام . وللكن 
هذا الرأى يصطدم بصرعع نص الفقرة الثانة من المادة ه.غ من القانون المدلى . ولدذليك 
فإننا نهيب بالمسرع أن يستبعد هذا اللص حت مجارى ما يذهب إليه الفقه الحديث فى قانون 
المرافعات ‏ 


5 أنظر رسالننا سالفة الذكر بند 9ه ص 4م 5 


استبعاد السرع بعض القرارات الإدازية 6-. 


عى الجمرت القائوتي: : 


استبعاد المشرع بعض القرارات الإدارية”؟ 
من رقابة القضاء الإدارى 


لل كور سليار, تر سلئان, الأماوى 
الأستاذ المساعد بكلية الحقوق مجامعة عين ثعس 


. يقر الفقه والقضاء ء بل المسرع » للادارة ببعض امتيازات تستهدف موازنة مبدأ الكمروعية 

عنم الإدارة قدراً من الحرية . . 

وقد اورت هذه الامازات فى صور ثلاث عى : 

أولا ‏ السلطة التقديرية : وهى تلك الحرية التى تتمتع بها الإدارة فى مواجهة كل من الأفراد 
والقضاء ل لتحتار ل فى حدود الصلحة العامة » الوقت الذدى تتدحل قه 2« ووسلة التدخحل : ولتقدر 
خطورة بعض الحالات التى تواجهها فى الحاة العملية . 

ثانا سلطات الحرب والظروف الاستثنائية ٠‏ وهى ظروف تؤدى إلى توسيع نطاق قواعد 
الشروعية العادية » محيث تصبح التصرفات غير المشروعة فى الأوقات العادية » تصرفات مشسروعة 

فى الظروف التق يمكن وصفبا بأنها ظروف استثنائية . 

ثالئاً ‏ أعمال الحكومة أو السيادة : وهى أخطر امتنازات الإدارة على الإطلاق ٠‏ لأنت 
إقرار القضاء لعمل من أعمال الإدارة بأنه من قببل أعمال السيادة أو الحكومة » ينتقى إخر الو 
رقاءة القضاء إطلاقا . 


المارئ التمر يعي :الملاحظ أن الإدارات الحديثة فى بمض الدول لا تقنع بالصور الثلاث السابقة , 
وحاول إضفاء حماية تشمريعية كاملة أو جزئية على قرارات بعينها محيط بها ظروف خاصة . 


وضع المكا: فى ا موري العربية اهن : 


أولا ‏ إن الفرارات الإدارية المصرية عموماً » كانت حق سنة 1945 ء تتمتع مماية ضد 


)40 ملخس عن 07 العلوم القانونية والانتصادية » المتة الثالثة , العدد الأول #وص ١" > ١١86‏ , 
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الإلغاء ووقف التنفشذ ء فكن الفرق بين القرار العادى , وعمل السيادة , محصوراً في نطاق 
قضاء التعويرض . 

ثانا حت بعد إنشاء ماس الدولة فى سنة +عة؛ ء فإن اختصاصه فى نطاق قضاء الإلغاء 
قد جاء ناقصاً .. 


بعص امل للقرارات الى مع المع القصاء من التعرضي ليها : 

١‏ - قرارات الاطة القائمة على إحراء الأحكام العرقة ‏ وهى قرارات إدارية عادية مضع 
لرقابة القضاء » ولكن الشارع المرى عرق جل أن ددر وا نهاية المدة المفررة للاحكاء العرفية 
تشريماً عنع القضاء من التصدى لرقابة تلك القرارات . 

وقد عدل اأرسوم يقانون رقم 5 لسنة ماع14 ء قانون الأحكام المرفية القديم » إذ تضمنت مادته 
العاشرة مكررة نصا عنع أى هيثة قضائية من سماع أى دعوى أو طلب أو دذع بالطءن فى أى عمل 
أمرت به أو :ولته الساطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أو مندويوها » سواء أ كان الطءن عن 
طريق المطالبة إبطال ثىء » أو بسحيه أو تعديله » أو يوقف تفيده » أم بالمطالبة يتعويض الخ . . 
وبارغم من أن هذه المادة لم ترد فى قانون الأحكام العرفية ممه لسنة عم وو ء ولا فى قانون 
حالة الطوارى, ؟5١‏ لسنة هرم و١‏ الذى حلي , فإن المادة م من القانون ./ا؟ لسنة 1965 بإغاء 
الأحكام العرفية » قد احتوت على حم بمائل لهسم امادة العاشرة السابقة . 

؟ ل بعض الف انين القيدة لبدأ خضوع الإدارة لرةءة القضاء - تضمت بعض القوانين والراسم 
أحكاماً مقيدة مستبعدة لميدأ خصوع الإدارة ارهابة القضاء بذ كر منها على سبل المثال المرسوم رقم 
4 لسنة ؟65وا. 

والقوانين : هعم لسنة م4١‏ مخصوص الأوامر الصادرة من الحثات الجاءعية فى شغون طلالها , 
و 4ها لسنة مهة١‏ مخصوص تنظيم الجاممات و١‏ ١؟‏ لسنة ١ه؟١‏ الممدل بالقائرن م7 لسنة /اع.ة1 
مخصوص ترقيات مئ الدرجة الانية إلى الأولى » ومن الأولى إلى مايعلوها من الدرجات , و ٠١١‏ 
لنة باوية١‏ بشأن فصل العمدة أو السام إداء يآ »و ١7+‏ لسنة ساه196 فى شأن التظلم من قرارات 
لجان ااضاط بالقوات المسلحة » و78 لسنة .وىة١‏ فى شأن ششروط الخدمة والترقة لضباط القوات 
الملحة و1١م١‏ لسنة باه.9١‏ فؤشأن طرمح البحر » وهره١‏ لسنة م186 بإعانةللصابين باقرار الحرب » 
وهو١‏ لسنةمه؟١‏ بتظم الصحافة فى الإقلم السورى و 5:؟ لسنة ١96‏ بإصدار. قانون 
عضوية مجلس الأمة » وقانون العمد » والقانون رقم /م5 لسنة و١‏ الخاص بنظام الاستبداع . 


مشر و ماي القرارات ابر داري : 
لم يلتم المشسرع مسلكا موحداً فى حماية القرارات الإدارية » فهو أحياءاً ينس على منم كل رقاية 


استيعاد اشر ع عش القر ار ات الإدار ةََ لامع 


قضائية مباشرة أو غير مباثمرة » كاهو الشأن فخصوص الأوامر والإحراءاتالصادرة تنفيذاً للأحكام 
العرفة ؛ ومرة ينص على منع الط.ن شب » وتارة .ةنصر على منع رقاية الالغاء 6 مع ترك باب قضاء 
التعويض مفتوحا . 


إن الشارع الدستورى مطلق الحرية فى منم القضاء من نظر موضوع معين » والكن إذا وردت 
الجاية فى تششريع عادى فى بلد ذى دستور هرن كامجلترا فلا محل للتاؤل عن مدى دستورية 
هذه التشيريعات ء وإن كان الفقه والرأى العام قد أبدى عدم رضاء عنها ؟ أمافى فرنسا فإن يحلس 
الدولة اعتر أن دعوى الإغاء لا ترتيط هانون من العواءين » وإنها عرد أداة لتحقدق المسروعية 
وفتَاً لمبادىء العانونالءام ء وءن ثم انهى إلى إعدار النصوص التثيريعية التى مع القضاء من التصدى 


لرقاية القرارات الإدارية على أساس أنه غير معنى مها . 


امن الروك 4هر بر فق وُه كر ماتين : 


فو مسلك الجلس فى المرحلة الأولى : فرقت محكدة القضاء الإدارى بين حالة الحصاءة 
الطلدة الى «ضفهها الشارع على القرارات الإدار 2 أن غاق فى مو اجبة اللو اطنين سب لالطءن كانة : 
.إلغاء 6 وتعويضاً 8 


» - مسلك الماس 'ازاء الحسانة المطلقفة : اسستقرت محكة القضاء الإدارى على عدم 


مشمروعية التشربع الذى يغلق جميع سيل الطمن » فقالت فى حكهها الصادر فى ٠٠١‏ من مابو 1485 : 
إن المادة ١6٠‏ من دستور ١981‏ .. قد حصنت حم القواتين الى صدرت قل العمل 
يذلك الدستور . على أنه بتبغى . . الننبه . . إلى أن الأصل . . أن القانرن لا يكون غير دستورى 
إلا إذا خالف نصاً دستورياً واما على روحه وممتضاء . ومرد ذلك إلى أن الدستور وهواقاون 
الأعلى ذا يقرره - لاوز أنهدره قانون وهو أداة أدنى . . إن نص المادة الثانية من ق 5.٠‏ 
لسنة +6.ة؟ وإن جاء مضيفا لاختصاص القضاء . . مانا إياه من نظر المازعات المشار إليها يذلك 
النص إلغاء وتعوضاً , إلا أنه لا وجهلاعى عله بعدم دستورءتء يدعوى مصادرته لق التقاطى . . 

ولقد أضافتالحكة العلا ؛ حددا جديدة إلى تلك الى استندت|امها فى الح الابق» في حكها 
؟ادن يوله هرم ١6‏ » ققالت : 5 التفرقة بن المصادرة المطاعة للق التعاضى عموما » وبين دارة 
مخديد اختصاص العضاء 7 02 لاوحه ٠.‏ للاحتجاج نص الادة + من دستور جمهورءة مدر » الى 
تقغى أن <ق الدفاع اصالة » أو بالوكالة مكمله القانون » لأن المقصود من ذلك هو عدم حرمان 
المتقاضىمن حق الدفاع عن ننسه . . 


وإذا كنا قد اتتقدنا الموقف المعتدل لحسكة النضاء الإدارى ء قاننا نضيف إلى .دنا أن القضاء 


الإدارى لا يعنى بوضع قواعد صارمة » بقدر عنايته بإعاد الحاول الملائمة لمنازعات » وأنه قد ترتب 
على قضاء الكمة الإدارءة العليا ازدياد عدد الفوانين الىتتضمن محصين طوائف عديدة من الفرارات 
الإدارية فى مو اجمة الطعو نكافة » وكأن إنشاء القضاء الإدارى قد أضر باللواطنين ٠‏ لأن التشريعات 
الحدثة لم تعد تقتصر على منع قضاء الالغاء الذى استحدثه مجلس الدولة » بل إنها أغلقت طريق 
التعويض الدى لم محرع منه المواطنون منذ إنشاء الحاك الحديئة . 


(1) التشريع الدى .غلق جميع سبل الطعن غير دستورى : ومن أحدث أحكام محكنة القضاء 
الإدارى فى هذا الخصوص حكربا الصادر فى ٠‏ مابو سنة ١١6‏ ء والذى تقوله فيه : « إن منع سماع 
الدعوى فى أى تصرف أو أمر أو إقرار صدر عن السلطة القائمة على إجراء الأحكام المرفية كا تقضى 
بذلك المادة الثانية من القانون رقم ٠ه‏ لسنة 96 هو إعناه هذه السلطة من أبة مسئولية ترتبت 
على تصرفاتها الخالفة لقانون الأحكام العرفية ذاته » وإعفاء سلطة عامة إعفاء مطلقاً من كل مسثولية 
تحققت فملا فى جانها من شأنه أن ل إخلالا تاماً حقوق الأفراد ف الحرية وفى المساواة وف الكاليف 
والواجبات » وهى المبادى, الأساسية الى نص علها الباب الثانى من دستور سنة +9.0! الذى صدر 
:فى ظله القانون رقم ٠ه‏ لسنة ٠6مة؟‏ كا نصت عليها المادىء العامة فى كل من الإعلان الدستورى 
السادر فى ٠١‏ قبراءر سنة مم١‏ والصادر فى م١‏ يونية سنة ١.66‏ » وتقضى بأن اللصريين لدى 
القانون سواء فما لحم من حوق وما عليهم من واجبات ء وأن الحرية الشخصية وحرية الرأى مكفولة 
في حدود القانرن » وأن للملكية وللنازل. حرمة وفق أحكام القانون . وكذلك نس الباب الثالث 
من مشروع دستور الجهورية العربية سنة ه.ة؟ على أن الدولة تكفل الحرية والأمن والطمأنينة 
وتكائؤٌ الفرص يع الصريين الذين ثم لدى القانون سواء ء وثم مةساوون فى الهّوق والواجيات 
العامة » وأن القانون يكفل حق الدفاع أصالة أوبالوكالة » وبذلك مكون القانون رقم .٠ه‏ لسنة 196٠‏ 
السالف الذكر قد جاء عالعاً ‏ فما تضمن من نص المادة الثانية منه ‏ لأحكام الدستور القدى 
صدر ذلك القانون فى ظله » بل هو مخالف أيضاً ليع المبادىء والأحكام النى درت خلال قترة 
الانتقال » بل وتلاك الى جاء مها شرع دستور الجهورية المصرية العلن فى ١5‏ ينابر سنة 1665 . 


( ب ) التشريع الذى عنم الإلقاء كدب : اعتبرته المكة دستورياً » مستندة إلى الحجج 
الثالة لتسويغ تفرقنها بين النع المطلق ٠‏ ومنع الإلشاء . 


- إن قضاء الإلذاء قضاء مستحدث ء وقد جرى الشارع على فسح مدى هذا الحق تارة » 
وتشدقه نارة أشرى بالاسة إل قرارات كانت المطالبة بالفائها جائزة من قبل ء وقالت الحسكرة العليا 
فى *؟ من ابريل بناه19 : « ..فاذا استحدث قانون #لس الدولة دعوى الإلغاء » فلس ما عنم 
دستورياً من تعطيل هذا 0 ما ء ولفترة ع#دودة » إذا اقنضت ذلك 0 
ولاسما أن ولايءة الإلغاء الى للقضاء الإدارى حالاً ليست ولابة عامة كاملة » بل محددة 
اسن 2 : 


اسقيماه امسر ع عض القرارات الإدارءة 16 


؟ س إن منع الإلغاء : 9 لاينطوى على مصادرة مطلة للحّوق بدون تعويض عادل , أو ترم 
لاقتضائها فى أية صورة » بل ينظم استعالما » ٠‏ ( العليافى با" من أبريل 198617 ) . ْ 


© - إن الع ليس ع3 عبدا المساواة أمام القانون , لاتسامه يطابع العمومية والتجريد . 
( الحم السابق ) . 


.. ونبدأ بإستبماد الحجتين الأخيرتين , . . ذلك أن قضاء الإاغاء مستقل عاماً عن قضاء 
التعويض » . . قاذا كان الانسان حق أصيل فى التقاضى , فانه يحب أن يمطى نوعى القضاء » 

. وهذا أوضح ما يكون بالنسية إلى قرار غير مشمروع بمس الحرية » ويريد أحد المواطنين أنيتخلس 
م4 » أو قرار غير مشروع مول دنه وبين استمال حقمقرر له » فكل مافى الدنيا من أموال لاعكن 
أن يثنى عن قضاء الإلناء اذى هو عثابة التمويض العءنى 


أما بالنسبة للحجة انثالثة فوى فاسدة من أساسها . . لأن الرمان إذا ممت عدم مشروغيته » 
فان تعميمه لا ممكن أن مله مشيروعا . 


ولاسق إلا الحجة الأخيرة وهى أن قضاء الإلعاء استحدثة المشرع , فبو ملك الحد منه » 
وهذه الحجة عثل حقيفة زمنية لما متها » ولكنها غير حاسمة . فاذا كانت الحم قبل إنشاء مجلس 
الدولة تمنوعة من إ'عاء القرارات الإدارة غير المتمروءة » فلقد كان ذلك بنص المدة ١6‏ من لاحة 
ترتدبها » ولم كن لأن الأسل فى القرارات الإدارية ان الأفراد لاعلكون المطالبة قضائيا بالغائها . 
فالحقيقة العلية امو كدة أن أعمال السلطة التنفيذية جمرعها حب أن تتم فى نطاق القانون ء وأن النزام 
الأفراد ا<ترام قراراتها » مرده إلى احترامها هذا الالنزام . فاذا خرحت على القانون وجب أن عكن 
الأعراد من ردها إلى جادة المشروعية » ولاسما فى الدول الى تسلم محق الحام في رقابة دستورية 
القوانين وهو حق مقرر فى مصر . ولا أدل على ذلك من أن الحام ثارت على الارة الشاذة المقررة 
فى المادة ١6‏ » والهت فى الدترة السا ة على إنشاء ملس الدولة مباشرة » إلى إنشاء نوع من قضاء 
الإلغاء . إذ فسرت الجاية الواردة بالمادة ١٠6‏ ء على أنها مقصورة على القرارات الادارية السامة » 
أما إذا خرج القرار الإدارى على الفانون ء فانه لا يتمتغ بأية حماية . 


. . إن بقاء الأفراد فترة من الزمن عدروءين من قضاء الإلغاء لاعكن أن هدر أصلحةءم فيه.. 
وقد ذكرت ال كة الملا أن تعطل هذا الى : و« جزئا فى وقت ما ء ولمترة محدودة إدا اقنضت 
ذلك الصلحة العامة 6 ) حكميا فى 7ا؟ من أبريل باه ١‏ ( . . ولكا ترى أن الصزورة لما 
أحكامها » وول الإدارة قدرآً كبيراً من الحرية ولو اقضى الأمر الخروج على الفانون ه ولكن 
ذلك كله يتم مت رقابة القضاء لال كد من قيام حالة الضرورة . 


. . ورقابة القضاء عى . . رقاءة مشروعية » أى مراقبة سلامة تطبيق القانون » دون التصدى 


3 العدد الخامس - السنة الثائية والأر بغرن 


للملاءمة » وليس الادارة محال من الأحوال أن مخرج على القانون إلا فى حالة الشرورة ٠‏ ولا علك 
الشعرع نفسه أن خخول الإدارة سلطة عتالفة القانون بغير ضابط » ودون جزاء . 

ثانا مسلك الجنس ( الحكة الإدارية المليا ) فى الرحلة الثانية : .. ولكن الحكة المايا 
سرعان ما تنكرت لتلك التفرقة » والَزمت مسلكا حاساً إذ قطعت بأن التشريع اذى حرم جميع 
أنواع الطمون القضائية . هو تشريع دستورى لاغبار عليه ! إذ حكت فى 79 من بونيه /اهو١ا‏ 
بدستورية القانون رقم ٠.٠‏ لسنة مهو١‏ الذدى مول المكومة حق إحالة الموظفين إلى المعاش مع 
حرمانهم من ححق الطعن بالإلغاء » وحق طلب التعويض . 

وكانت محكدة القضاء الإدارى قد قضتبعدم مشمروعية الفانون المثار إله لأنه : ينطوى على عفالفة 
للقو أغن الدستورية الأصلية ء الت لا محيز مصادرة القوق ؛ وحرمان أحامها فى الوقت ذاته من الحصول 
على :مويض عادل عنها » أو من اقتضاء هذا التمويض عند عدم أدائه رضاء ء ذلك أن الأصل فى 
التعو.ض عن الأعمال الضارة أن يكون عيناً باعادة الحالة إلى ماكانت عليه » وهذا النعويض . ,تمثل 
بالنسبة للقرارات الإدارية الخالفة للقانون فى الإلغاء . فإذا استحال التعويض العرنى لأسباب عادية 
أو قانونة »كان للمضرور حق فى التعويض عقابل , لا يحوز حرمانه منه مق محققت أسبابه » وإلا كان 
ذلك مصادرة للحقوق غير تعويض » وهو ما مخالف المادى, الدستورية العامة . » ..- 


ومن الغريب أن هيئة المفوضين حين طعنت فى هذا الحم وجدت من واجبها أن تقول : 
« ولاريب إن مئع سماع دعرى التعورض . هو مصادرة لحق التقاضى . وهذه المصادرة تخالف ميدأ 
دستورياً عاماً » مستمداً ٠ن‏ نص المادة الثالثة من الدستور المؤقت.. وهو مدأ كفالة الحرية 
الشخصية فى حدود القانون , فق التقاضض من أهحم صور الحرية الشخسة التى كفلتها الثورة من 
بادىء الأمر » . 


ولكن طعن هيئة المفوضين » تضمن أن التعويض الى تضمنه القانون 4.٠‏ لسنة 1988 » يغنى 
عن طاب التعورض قضائياً . 

فاما عرض الأمر 9 المحمكة الإدارية المليا اننبت إلى أن الادة. وا من دستور 1865 حصنت 
جنيع القوانين التى صدرت فى عبد الثورة قبل العمل بذلك الدستور ومئها القانون .٠.‏ »2 ولكنها 
استطردت تقول : « على أنه ينبغى . التنبه .. وعلى أن الأصل المسل به هو أن القانون لا يكون غير 
دستورى إلا إذا خااافنصاً دستوريا قائماً أو خرج على روحه ومقتضاه . ومرد ذلك إلى أن الدستور.. 
لا يجوز أن مهدره قانون وهو أداة أدتى . . واسكن من البداهة أن هذا النص لا يستقيم إلا إذاكان 
حق الموظف في الوظدفة وهو من القوق ال يكنفلبا الاستور ذاته » وأن وسيلة اقتضاء حقه عن 
طريق القضاء هو وسلة يقررها الدستور كذلك .. أما إذاكان هذا الحق مما يتشئه القانون أو يلغيه» 
.وكذلك إذاكانت وسلة اقتضائه عى مما بنظمه القانون على الوجه الدى يراه ء كم إذا كان القانون 


إستيماد المشر 3 عض القرارات الإدار 0 ألىء 


لايقوم على عير بين طائفة واحدة عائلت مراكزحم الفانونية » فلا يكون نمة وجه للنعمى يعدم 
دسدورشة.. )6 . 


ولقد أضافت الحمكة الملا حججا جديدة فى حكنبها الصادر فى؟ من يوليو سنة مه.ة1ء صوص 
شمرعية منع النقاضى ضد القرارات !لصادرة من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية عقتشى 


وقد ترتب عملا ءلىقضاء الكل ةالإدارية المليا أن ازداد عدد القوانين التىتتضمن تمحصين طوائف 
عديدة من القرارات الادارية فى مواجهة الطعون » وكأن إنشاء الفضاء الإدارى قد آخْر المواطين 
بدلا من أن يكون مصدر حماية » لأن التثمريعات الحديثة ل تعد تقتصر على منع الإلغاء الذى استحدثه 
حلس الدولة » بل أنها أغلقت طرق التعويض الذى لم حرم منه المواطنون فى كل المراحل التى مرت 
مها البلاد منذ إنشاء الحا كم الحديئة . 


وقد لخص الدكتور الطاوى جوهر النراع فى أنه ينحصر فى : مبدأ الشروعية ؛ واستقلال السلطة 
القضائية ؛ ومدى حرية الشارع فى تنظم ااسلطة القضائية . 

وقال إن السلطة القضائة سلطة أصيلة » مساوية لاسلطتين الآخريين » فهى لا نستمد وجودها 
وكاحها من السلطة التشمريعية » وقد سامت الحمكة الإدارية العليا بهذه التيجة » ولكنها لم ترتب عليها 
كامل نتاتحها ؛ لأن السلطة الفضائئة إذا لم تكن منحة من المشرع , فان المشرع لا يستطيع إلغاءها كلا 


ولا جزئيا ؛ أما تنظيم السلطة القضائية فان الشارع بملكه بششرط أن لا يكون هدقه الالغاء . 


والدساتير التى تجمل التضامن الاجتماعى أساسآ للسجتمع ء وتازم الدولة بغمان الحرية والأمنكا 

هو الخال فى دستور ه9١‏ ء لا يستساغ معها صدور تتبريعات محرم طبقات بعرنها من المواطنين من 

' حق التقاضى بصوره كافة . فثل هذه القوانين أبعد ما تسكون عن التضامن الاجماعى » وعن الأمن 
والطمأنينة وتسكافؤق الفرص . 


والسلطة التافيذية ليست محاجة ملحة إلى تلك التشريعات » ولا إلى التفسير المشسكوك فيه الذى 
اعتتقنه الحسكمة الإدارية العلياء لأن مبدأ اللشروعة لامهمل مقتضيات حسن الإدارة » ولحدا زودت 
الرقاية القضائة لبعض صحمامات الأمان تتمثل فى وجود أعمال السيادة » وصجالها مرن ؛ وتتحلى فى 
نظريات الضرورة ء والظروف الاستثنائمية » وسلطات الحرب » والسلطة ااتقديرية . 

وامهى الدكتور الطاوى بابداءالرغية الما<ة فى القضاء على تقليد إصدار التشريعات ا ىتغلق سبيل 
الطمن القضائى إلغاء وتعويضاء وأكد ب,أنها تشريعات غير دستورية ء وانها تغرى بالخروج على 
القانون استناداً إلى عدم وجود رقاية قضائية . 


وأن رأ.ه عا حاء فى توصات لة الشئون القانونة والعدل من: و أن يكون الفسل فى النازعات 
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القضائية من اختصاص جهات الاضاءوحدها ‏ دون غيرها من الجهات الإدارية » وأن يكون اختصاص 
الفضاء الإدارى شاملا لكل المنازعات ذات الطبعة الإدارية 6 . 

وهذه التوصية » بصدورها من أعلى سلطة فى الدولة » أصبحت :وجبها مازما . 

كا أن الخلقة الدراسة الأولى للقانون والعلوم السراسة اننهت إلى التوصة الآنية : 

لماكان من التقاضى حقآ أساسيآً للانسان ٠‏ فإن الحبئة اأعامة للحلقة توصى الدول العرة بعدم 
مصادرته أو تقيده » وبأن تكمل لكل خصومة بين الادارة والأفراد » جهة قضائة للفسل فيها . 


تظامنا الضربى قا 


عن المت الفانوني: : 


فى ضوء النطم الضريية المقارنة 
للد كنوه كور ماهى صراو 


الأستاذ بكلية الحقوق بمجاممة عين شمس 


نشسر بمحجلة مصر للعاصرة :1 ؟توبر سنة 14+1١‏ مقال نوه فيه بالحاجة إلى إعادة النظر فى نظامنا 
الذربى » وتناول أسسه العامة . ومنها تتنوع ااضرائب على الدخل بحسب مصادره . 


وأخذ على هذا الوضع اختلافه عن المظام للعمول به فى الولايات للتحدة الأمريكية » وانجلئرا , 
وفرنسا ( اعتباراً من ينابر 14 ) » وهو نظام الضرية للوحدة على الدحل » فلا تفرض ضرائب 
نوعية على فروع الدخل الختلفة » وإما تفرض ضربة واحدة على الدخل الكلى للدمول المستمد 
من الصادر كافة . 


وتكم عن الجع بين الضرائي للباشرة وغير للياشرة . وعن اختلال النسية القائمة بين النوعين » 
إذ بلغت حصلة ااضرائب الباشرة عندنا محو لاه مليون جنيه » حسب تقديرات ميزانة 
9 ١ووا‏ 2 على حين زادت تقديرات حصلة االضرائب غير المياشرة فى نفس المزانية 
على ١#‏ ملرون جنيه . وأرجع أسباب اختلال التناسب إلى سيطرة للستعمرين الأجانب » والتخلف 
الاقنصادى ء والفوذ السيامى لطبقة لللاك . غير أن إعادة النظر فى توزيع ا'ضرائب بين مباثمرة 
وغير مباشرة ليس بالأمر المين » إذ يجب أن ينظر محانب اعتبار العدالة وإيثار الطرقات الضعيفة 
اقتصادياً » إلى اعتبار آخر وهو الحد من الل للاستبلاك تشويماً للادخار » ومساهمة فى بحق.ق خَطة 
التنمية الاقتصادية . 


وتاول القال الضرائب على رأس المال وهى : الضرية على التركات » وعل اتتقال الملكية 
العقارية » ومتايل النحسين الطارى, على السقارات يسبب أعمال النفعة العامة » وضريبة الدمفة 
على الأوراق الالة . 

وعنى المقال بإفلات بعض الدخول والثروات من الضرائب ء ولا سما أرباح الاستغلال الزراعى » 
والثروات الءقيمة » غير أنه يلا<ظ أن الودائع فى البنوك لا تعد من الثروات العاطلة . 


وعرض للكاتب لعدم التتاسق فى أسعار الضرائي الختلفة » وأشار بأن يكون سعر الضربية 


على دخل رأس المال أأكثر من سعر الضرببة على دحل العمل » لأن الصدر فى الحالة الأولى شبه 
مستدم ء بيما يتضاءل فى الخالة اثانة نتجة للتقدم فى السن . 


ونوه الكاتب بأن سعر ضريبة الأطيان ١4‏ يز ء وسعر ضُريبة اللباتى 16 ب/ز » ما سعر 
الضرببة على إراد القم المثقولة /اا يي ( هذا مع استبعاد الضرائب الإضافة ) . كم أن الدخل 
الختلط الناجم عن تفاعل العمل ورأس المل » وهو الأرماح النجارءة والصناعية سعر الضرءة /19 /ز 
( خلاف الضرائب الإضافية ) وهو يزيد على السعر الفروض على دخل الملكية المقارية بنوعيها » 
وتساوى مع السعر المقرر للثروة المتهولة » وإن كانت الذريبة على إبراد الثروة المقولة مفروضة 
على الإراد الإجمالى ولا مخصم منه إعفاءات شخصية . 

وتناول المقال تبابن قراعد الريط بالنسبة لاضرائب النوعة على الدخل » فأخذ الشارع أحياءاً 
بطريقة النقدر الادارى الماشر دون مطالية الممولين بتقدم إقرارات » يا هو الخال فى ضربة 
الأطان مثلا » على حين اعتمد طى إقرارات الممولين 2 ا هو الحال بالنسبة لاضرائب 
على أر باح المبن . 

يا مختلف أحكام الإعفاءات الشخصية » فنحد مثلا أن أكاب الدخول المستمدة من العمارات 

البثية » أو الأراضّى الزراعية » أورءوس الأموال المثةولة » لا يتمتمون بالإعفاءات الشخصة 
فما عدا إعفاء المدولين من ضرمة الأطان إذا ل تتجاوز الضريبة ع حنهات فى ااسنة - وإعة وثم 
من أر بعة جنهات إذا لم تتجاوز .* جنها .» وإعفاء العقارات المبنية الى لا يزيد صافى تمتها 
الإمحارية على م١‏ جنمها فى السنة . 

أما بالنسبة للضرائب على الأرءا اح النجارية والصناعية » وعلى أراح المبن غير التجارية . 
وعلى المرتيات والأجور وما فى 0 فإن الممولين غير المروحين معقون من الضرية إذا لم يتجاوز 
صاقى رعهم السنوى ١6.‏ جنها » فاذا كانوا متزوجين لا عولون أولاداً زاد حد الإعفاء إلى 
٠6‏ جيه ء وإذا كانوا 508 ويعولون ولد فأ كثر ارتقع حد الإعفاء إلى ٠ه؟‏ جننها » 
بشرا آلا يتجاوز صافى الرع مثلى حدود الإعفاء . 


وقد أبدى الدكتور مراد ملاحظاته على طرق الطمن فى تقدبرات السلطة المالية » ققد أغفل 
ا كا الطعن . بالنسة ' للضريبة عل داف لقم اليو نقولة ء وااضرية على اأر ارجات 
ع 0 وج لتر 1 0 
والأجور » تاركا الأمر التواحة ‏ العامة فى النقاضى . 


كا أجاز الشارع الطعن فى تقدبرات بعض ااضرائب أمام لجان إدارية دون أن يعطى لانضاء 
اختصاصاً سوى ما يتغى به تطيق القواعد العامة من اعتبار قرارات هذه الاجان الإدارية قرارات 
نهائية صادرة هن جهات إدارية ذات اختصاص قضائى مجوز الطعن فبها أمام محكة الفضاء الإدارى 
مجلس إلدولة لأحد الأسباب المينة به » كا هو الحال بالنسبة لضريبة الأطران وضريبة العقارات 


نظائنا الضربى 156 
متسس سس وس و و بس سس ل و ا ا و ا ا ا ا ا 


المينية . على <ين أنه طلم بالنسية لضرائب الأرباح التجارية والصناعية » والمبن غير التجارية » 
والضرمة العامة على الإيراد » وضرييبة التركات ثلاث درجات الطعن : طنة للطمون الإدارية » 
والمحمكة الابتدائة منعقدة بهيئة مجارية » وتنظر فى الطعن الذى يرفع إلها فى قرار إسة الطعون 
الإدارية فى خلال شهر من تار ع إعلان القرار ؛ ومحكرة الاستئناف » ويطعن أمامها فى الحج 
الصادر من المحكة الابتدائية أيآ كانت قبمة النزاع » خلال ثلاثين يومآ من تاررع إعلان الحم . 

وبرى الدكتور مراد أن هذه الاختلافات بين أنواع الضرائب » من حيث الربط ء أو الإعفاء 
أو الطعن » تطبع التشروع الضريى بطادع التمقيد الذئ يعطل عمل السلطة المالية ويربك الممولين . 

وأخيراً لاحظ امال أن تعدد الإدارات الحكومية الختصة مجباية الضرائب , مثل مصلحة 
الطزار كه ومصلحة الأموال القررة » يجان مصلحة الضرائب » يؤثر فى كفاية الجهاز الإدارى والفنى 
لجاية الضرائب , ولا سما أن تقرير خبير الأمم المتحدة فى المالية العامة 710ه1' .17 م0 .347 » 
المقدم للحكومة المصرية فى أول أغسطسى ١68‏ عن : ( انظام الضرمى المصرى » تنظيمه:وإدارته » 
قد قدر زسبة التهرب الضربى فى مصير عا يتراوح بين 70 و وم بز ؟ كا أن متأخرات التحصيل 
باغت فى "٠١‏ من يوذو 1١69‏ نحو ١‏ مليون جنيه . 
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عن كارت القائ وني : 
ي>لة ديوآن التدوين القاوى 


أصدر ددوان التدوون القانوق فى وزارة المدل بغداد المدد الأول من السنة الأولى ( 1551 ) 
من :8 مجلة ديوان التدوين الةانوق 6 » وهى تجحلة سنتها ثلائة أعداد : 

وتترلي اللهلة تسر أحكام مجلس الانضضاط العام » وقضاء التفسير والإفتاء الماثل فى قرارات المبأة 
العامة لديوان الندوين القانوتى » وقرارات محكة العيز الإدارية . 

وقد تضمنت الجلة حوثاً فى : « عبب مخالفة الشكل فى القرار الإدارى » » للاأستاذ حامد 
مصطف ؟ و « نظرية الاختصاص فى قا.ون المرافعات المدنة والتجارية » ٠‏ للاأستاذ ضياء شيت ؟ 
و « من ديوان الندوين إلى مجلس الدولة » » للاأستاذ محمد طاهر العروف . 

وقد تسرت الولة قرارات تدوينة في الوصْوعات التاللية : 

استملاك » تأجل الدين , مجميد » تنفيذ الأحكام » جنسية » حوالة » سبب الدعوى » راتب » 
رهن » زواج » شركات , مافة » صيدلى ؛ ضريبة » طرق » طلاب ؛ عامل » عزل » غلاء فصل » 
فل » كسب غير مشسروع » ميراتٌ » مزايدة ء ثقابة » وصة وكالة . 

كا نتسرت القرارات الانضياطة فى الوضوعات التالة : القصل بقانون التطهير ؟؛ تنفيد القرار 
بمنع الطبيب من مزاولة المهنة ؟ إلتاء التعلمات الخالفة للقانرن ؟ ممارسة الحاماة ؟ سلطة منم العلاوة 
السنوية ؛ مالا يدخل فى الحقوق الاشئة عن الوظفة ؛ الرانب عن مدة التوقيف والحجز ؛ حساب 
القدم لديلوم الاختصاص ؟ هل تعتير البرقية أمراً بالنقل ؟ مبدأ قطع الخصصات البهنية » ليس للوزير 
أن برفض الأجازة اأرضة الستوفية للشروط . 

كذلك نرت الجلة قرارات محكة العيبز فى الموضوعات الآتية : اختصاص الحام بالنسية 
القرار الإدارى ؛ مدى رقابة القضاء الادارى على الأمر الصادر من رئيس البلدية بايقاف العمل 
لغرض الاستملاك ؛ اختصاص الحا كم بالنسبة للقضاء الإدارى ؟ حق الارتفاق لاسقط بسوء استعاله » 
أجر الال ؛ استملاك . 

وندمرت الولة بقسم التتمريعات : الدستور العراق القت الصادر فى .م" عرز م146 »2 وينص 
على أن العراق جزء من الأمة العربية » وعلى أن الإسلام دين الدولة . وعلى أن يتولى رئاسة اخمهورية 
بحلس السيادة ويتألف من رئيس وعضوين ء وأن يتولى مجلس الوزراء السلطة التشريعية يتصديق 


محاس السادة . 


محلة ديوان التدوين القانوى ا 


ومن التشريعات للدشورة : قانون الخبراء أمام الفضاء ء قانون اللفتيش العدلى » قانرن ملك 
الأجنى اعقار فى العراق . 

وخصصت الجلة قما للقرارات والأحكام العردة » فنشمرت حك للدوائر المتمعة جاس الدولة » 
بقرر الءادىء التالبة : 

(1) اختصاص : نظام الأحكام العرفية يستمد أساسه من الدستور ومن قانون الأحكام المرففة . 
مرسوم إعلان الأحكام العرفية . من أعمال السيادة . الأوامس التى تصدر من القام على إحراء هذه 
الأحكام لدت إلا قرارات إدارية يحب أن تنخذ فى حدود القانون . خضوعها لرقابة القضاء . 

(س) دستورية القوانين : ليس ف القانون الصرى ما عنم انحا م من النصدى لبحث دستورية 
اتمواين من ناححة الشكل ومن ناحة للوضوع مادام للدولة دستور مكنوب » فانه مجحب عليها 
اليزءه فى تشريعها وفى قضائها وفما تمارسه من سلطات إدارية باعتباره الفانون الأعلى اذى يسمو 
على جميع القوانين إذا سكت الدستور عن النص صراحة على إطلاق الرفاءة القضائية أو على منعها . 
وهذا هو موقف الدستور اللصرى ء فانه يتعين الرجوع إلى الأصول الدستورية النظر فا علك القضاء 
عمله إزاء قانون «طلب إليه تطبيقه ويكون هذا العانون متعارصا مع الدستور ومن الأسول 
الدستورية أن يطبق التضاء الفانون فما يعرض له من الأضة . فاذا تعذر على القضاء تطبيق مض 
التشريعات لما قد بوجد امن خارض » وجب عليه أن يطبق الفانون الأعلى فى للرتبة . وإذا 
تعارض قابورن مع الدستور وجب تطبيق الدستور دون القانون فتمتنعم عن تطبيق القانون 
غير الدستورى - 

(<) المرسوم بقانون رقم 4 لسنة «6مة1 عنع سماع الدعوى فى أى تصرف أو أن صدر 
من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية » يتضمن إعفاء هذه السلطة من أية مسؤولة رتبت 
على تصرفاتها الخالفة لغانون الأحكام المرفة ذاته . وهذا الإعفاء من شأنه ان مل يحقوق الأفراد 
فى الحرية وللساواة فى النسكاليف والواجبات » فهو مخالف لأحكام الدستور . وهذا المرسوم باطل 
أيضاً من الناحية الشكلية لأنه لم يعرض على قسم التشمربمع بحجاس الدولة وققآ لأحكام المادة هم 
من قانون هذا الجاس . 

( ) إن قانون النضمينات لا بعنى الخاكم المسكرى إلا من التعوض عن همل لم يجاوز فيه 
حدود اختصاصه ٠‏ وكان خطأه فيه خطأ غير مقصود . ودق على ذلك هذا العمل الخاطىء عملا 
غير مشروع . 

2 الدوائر المتمعة فى ١؟‏ من يونة «ه.واء مجموعة مجلس الدولة لأحكام القضاء الإدارى » 
السنة السادسة » ص 17# ) ٠‏ 


قوانين وقرارات 5 


0 إل مورت 4 
٠ 2‏ 0 ا كم تب 
بالقانون رقم ١54‏ لسنة 0111© 


قى شأن حخفض إنحار الأما كن 


باسم الأمة 
رئيس الجهورية 

عل الاطلاع على الادة عه من الدستو ر للؤقت ؟؛ 

وعلى القانون رقم ١*١‏ لسنة ب4»؟ فى شان إنجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين للؤجرين 
والستأجرين والقوانين العدلة له ؛ 

وعلى القانون رقم ١.9.‏ لسنة ؟هه١‏ فى شأن خفش إنجارات الأماكن ؛ 

وعلى القانون رقم هه لسنة مم١‏ فى شأن خفض إمجارات الأماكن ؛ 

وعلى ما ارتآء مجلس الدولة كَ 

قرر القانون الآفى : 

مادة ١‏ تضاف إلى القانون رقم 1؟١‏ لسنة /اغ9! مادة جديدة برقم ٠‏ مكرراً )(ه) 
نصبا الآفى : 

مخفض بنسية ,م بر: الأجور الحالية للأما كن الى نشت بعد العمل بالفاتون رقممه لسنةهره)؟١‏ 
الشار إلله وذلك ابتداء من الأجرة الستحقة عن الشبر التالبى لتارعخ العمل بهذا القانون . 

والقصود بالأجرة الحالية فى أحكام هذه اللادة الأجرة التى كان يدفمها للستأجر خلال سنة سايقة 
على نايع العمل مهذا الفانون أو الأجرة الواردة فى عقد الإمجار أيتهما أقل . 
7 وإذا كان الكان الؤجر لم يكن قد سبق تأجبره مكون التخفيض بالنسبة المتقدمة على أساس 
أجرة المثل عند العمل بأحكام هذا القانون . 

وتعتير الأما كن منشأة فى التاريع المشار إله فى هذه المادة إذا كان قد انتهى البناء فها وأعدت 
للسكنى فعلا بعد العمل بالقانون رقم هه لسنة .مهة! الشار إليه . 


- 195١ نوفيس سنة‎ ٠ الصادر فى‎ 7٠4 نشسر بالجريدة الرسمية العدد‎ )١( 
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ولا يسرى الننفيض المشار إليه فها تقدم بالنسبة إلى ما يأقى : 

( أولا ) المبانى الق ببدأ فى إنشائها بعد العمل بأحكام هذا القانون . 

( ثانا ) عقود الإيحار المبرمة لدة تزيد على عشسر سنوات . 

مادة ؟ ‏ يعاقب بالحجس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ماق جنيه أو بإحدى 
هاتين العقوبتين كل موجر خالف أحكام اللادة السابقة . 

مادة  #‏ ينثسر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاربع نشمره . 


صدر برياسة الخهورية فى +؟ جمادى الأولى سنة ١م17‏ ( ؟ نوفير سنة 1651 ) . 


مذكرة إيضاحية 


صدر القائرن ركم ١‏ لسنة ووو بشأن إيجار الأما كن وتنظم العلاقة بين المؤجرين 
والستأجرخ » وق تناول القانون المذ كور تنظيم أجور الأما كن الى أنشُت قبل أول ينار سنة 
فوطع لما قروداً راعى فيها «صاحة المستأجرين ومصاحة الملاك على السواء ‏ أ الأما كن 
المنشأة بعد هذا الارع فلم مضع لتلك ا قيود رغية فى تشجبع إقامة المياتى الجديدة وعملا على تفرمج 
أزمة اللسا كن . ولكن تبين أن هذا الوضع وترك الحرية لاملاك فى فرض الأجور ااتى برغنونها جمل 
بعض هؤلاء الملاك يغالون فى تقدير أجور هذه الأماكن تما أضر بالمستأجرين . وعلاجآ هذه الحلة 
صدر القانون رقم و١‏ لسنة 19605 مخفض أجور الأما كن ا'ى أنشئت ملى أول ينابر سنة غ.مو؟ 
ول نشمابا القبود الواردة فى القانون رقم ١١‏ لسنة 7و1 ء ثم أعقبه القانون رقم مه أسنة مه و١‏ 
الذى قغى أيضاً بتخفرض أجور الأماكن الى أنشات منذ ١‏ سبتمير سنة 1985 . 

ولا كانت الأما كن الق أنشعت بعد نفاذ القانون رقم مه لسنة مه؟١‏ لم يشملها أى تنظيم 
وبق تقدير أجورها متروكا لإرادة الملاك وحدثم ؛ ولوحظ فيا الغالاة التى أضرت بالمستأجرين 
ما كان مثاراً للشكوى و مخاصة من الطبقات ذات الدخول التوسطة والصغيرة . 

ولما كان من الأعداف الاشتراكية للدولة محفيف أعباء مكاليف الحاة المعيشية للمواطنين 
وتوبثة. حياة كرعة لحم على أساس من العدالة الاجّاعية ينأى بهم عن أن يكونوا هدفا لاستغلال 
أسماب رؤوس الأموال . 

وحميقاً للبدا تكافؤ الفرصة بين مستأجرى الباتى الى أنشئت بعد العمل بالقانون رقم هه 
لسنة مه6١أ‏ وين المستأجرين الذين أفادوا من قوانين خفضش الإجمارات السايقة . 

قفد أعد مشمروع قرار رئيس الجبورية العرية المتحدة بالقانون المرافق فى شأن خفض إبجار 

الأما كن . وتقضى المادة الأولى منه بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 1؟1 لسنة ٠١9.407‏ تقضى 
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مخفض الأجور الالية للأماكن القى أنشثت بعد العمل بالقانون رقم هه لسنة م146. بنسبة ٠١‏ ,/ز 
وذلك ابتداء من الأجرة الستحقة عن الشهر التالى لتارع العمل بالقانون الجديده .7 

وقد عرقت تلك المادة الأجرة الخالية بأنها عمى الأجرة النى كان يدفعها للستأجر خلال سنة سايقة 
على تارم : العمل بالقانون أو الأجرة ة الواردة فى عفد الإمجار أيتهما أقل . 

كا تضمنت المادة الثانية من المشروع الءتموبات الواجب نوقيعها علي من مخالفون أحكامه . 


ونتشرف بعرض الشروع الذ كور على السيد رئيس الجبورية مفرغاً فى الصغة التى أقرها مجلس 
الدولة » رحاء الموافقة عليه وإصداره . 


قرأر رئيس المبورية العربية المتحدة 
بالقانون رقم 114 لسنة ©005١‏ 
بتقربر بعض الإعفاءات من الضربية على العقارات 
امبننة وخفض الإيحارات يمقدار الإعفاءات 
باسم الأمة 
رئيس اجمهورية 
بعك الاطلاع ص المادة “اه من الدستور الؤفت 
وعلى القانون رقم ه لسنة ١١04‏ فى شأن الضريبية على العقارات المبنية والقوانين الممدلة له ؛ 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 
قرر القانون الآلى : 
مادة ١‏ تعقى من أداء الضريبة على العقارات البنية وااضرائبٍ الإضافية الأخرى التملقة مها 
امسا كن ااتى لا يزيد متوسط الإيحار الشسبرى » للحسرة بالوحدة السكنية.فيها على 'ثلائة جنيهات . 
كا تعنى من أداء الضريبة وحدها المساكن الى يزيد متوسط الإمجار الشبرى للحجرة بالوحدة 
السكنية فيها على ثلائة جنيهات ولا يجاوز حمسة جنيهات . 
وعلى المالك فى كلتا الحالتين أن مخفض قيمة الإيجار للسا كن بما يمادل ما خص الوحدة 


١1و5١ فشر‎ ٠ عه الل دة ال ممة العدد غ ه؟ الصادد فق‎ ١ 
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ورسرى الإعفاء والخفض المنصوص عليهما فى الفقرات السابقة بالنسبة إلى المانى المنشأة أصلا 
لأغراض خلاف السكن وذلك فى الحدود سالفة الن كر . 

مادة ؟ - فى حساتب متوسط الأ مجار الشهيرى للحجرة بالوحدة السكنة بزاد عدد حجرانها 
حجرة واحدة إذا اشتملت تلك الوحدة على صالة أو أ كثر . 

مادة  #‏ تسرى أسعار الضرببة الممينة فى البنود ١‏ و و" و وه من المادة ؟١‏ من الفانون 
رقم +ه لسنة غ46١‏ المشار إلبه على المبانى وأجزائها وملحتاتها المنشأة أصلا لتسكون سكن 
ولو استعملت لغير السكن . 

أما المياتى وأجزاؤها وملحقاتها النشأة أصلا لأغراض خلاف السكن فيسرى عليها السعر المبين 
فى البند ( ١‏ ) من المادة المذ كورة . 

مادة غ ‏ على مالك الينى عند تغير استعاله من أغراض غير سكنة إلى أغراض سكئية 
أن مخطر الجبة الختصة بربط الضريبة عن هذا التغبير قبل نهاية شبر ديسمير من السنة التى تم 


التغمير خلالها . 
ويعدل سمر الضريية للبنى طبقا لاغرض الجديد اعتباراً من أول شهر ينابر التالمى لتار .ع استعمال 
المبى لأغراض السكن . 


ويازم مالك البنى الذى ل يتم بالإخطار فى المعاد الحدد أو قدمه متضمناً بانات غيرصيحة بخرامة 
تعادل مثل الضريبة التى تقرر على المبنى عن سنة كاملة ٠‏ 

مادة م تشكل لْنة عليا برئاسة نائب رئيس الجهورية ووزير الخزانة وعضوية كل من و كل 
وزارة الخزانة المختص ومستشار الدولة لوزارة الخزانة ومدير عام مصلحة الأموال المقررة يكون 
لما تغسير أحكام هذا القانون وتعتير قراراتها فى هذا الشأن تفسيرا تششريساً ملزماً وتنشر 
فى الجريدة الرسمية . 

مادة > ينشر هذا القرار يقانون فى الحريدة الرسمية ء ويعمل به اعتباراً من أول يناير 
سنة 951ؤ . 

صدر برياسة الجبورية فى م7 جمادى الأولى سنة ١*1‏ ( ؟ نوفير سنة 1951 ) . 


مذكرة إيتضاحية 


بتارم ه؟ يوليه سنة 51.ة! صدر القانون رقم 18 لسنة 1951 بتعديل بعض أحكام القانون 
رقم أسنة عومةا بشأن ااضرمة على المقارات المنية وعقتضاءه حدد سعر الضرية على أساس 
متوسط القيمة الإمجارية للحجرة بالوحدة السكنية . وقد تدرج هذا السعر حسب ذلك التوسط , 
فروعى فيه تصاعد سعر الضرية بتصاعد متوسط إمجار الغرفة . 
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ولقد كان الهدف من إصدار ذلك القانون الحد من إقامة المساكن الفاخرة وتشجيع إنشاء 
امسا كن الاقتصادية والتوسطة حتى تتوافر لأصحاب الدخول الحدودة والمتوسطة الساكن ذات الإمجار 

ومسايرة لسياسة الحكومة الاشترا كية ورغبة فى تخفيف أعباء المعيشة عن أصحاب الدخول 
المحدودة والمتوسطة رأت الوزارة أن تتبع الخطوة الأولى مخطوة أخرى فأعدت مشروع القانون 
العروض الذى قضت المادة الأولى منه بإعفاء المساكن اتى لا يزيد متوسط الإجار الشبرى الحجرة 
بالوحدة السكنية فيها عن ثلاثة جنيبات من الضريبة على العقارات البنية والضرائب الإضافية الأخرى 
وإعفاء السا كن التى يزيد متوسط الإيحار الشبرى للحجرة بالوحدة السكنية فيها عن ثلائة جنيبات 
ولا مجاوز حمسة جنيبات من الضسرببة على العقارات الممننة ققط . 

وليس المقصود من هذا الإعفاء التخفيف عن كاهل الملاك وإعا القصد منه ااتخفيف عن كاهل 
الستأجرين وادلك نص الشروع على خفض قيمة الإيجار للساكن بما يعادل ما خص الوحدة 
السكنية من الإعفاء . 

بذلك تسكون الدولة قد نزات عن الضريبة الستحقة لما لصالم الستأجر الفقير والمتوسط . 

وستفيد كذلك من هذا الإعفاء صغار المستأجرين لبان ,ستعملونها فى أغراض غير سكنية 
وبذات الحدود المذ كورة 1 

وقد انتهزت الوزارة فرصة إعداد هذا المتمروع فضمنته بعض أحكام رأتها كفيلة بحسن تطبيق 
القانون رقم ١‏ لسنة 141 المشار إليه نصاً وروحاً . قَةَضى الممروع بأن ااتصاعد فى سعر الضريبة 
إنما بتناول الميانى المنشأة أصلا لتكون سكناً ولو استعملت لغير السكن ‏ أما ما عداها من المبانى 
التى أنثئت أصلا لأغراض خلاف السكن فببق سعر الشرية عليها ثايتاً بمقدار ٠١‏ بز من 
القيمة الإيجارية . 

كا قضى المشروع أن يراعى عند حساب متوسط الإيجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية 
والذى على أساسه محسب الضعريبة والإعفاء 2 بأن بزاد عدد حجرات الوحددة حجرة واحدة إذا 
اشتملت على صالة أو 1 كثر . 

ونظرا لاحتلاف السعر بالختلاف الغرض الدى أنشىء له المنى أصلا فقد ألزم السروع امالك 
عند تير استعال البنى هن غرض غير سكى إلى غرض سكى أن مخطر الجبة الختصة عن هذا 
التشير وإلا وقعت عليه غرامة تعادل مثل الضرية التى تمرر على البنى عن سنة كاملة باعتباره 
مخصصاً السكنى . 


ولما كانت الوحدات السكنية غير متائلة بما قد يستتبع بعض الصعو بات عند تنفيذ أحكام هذا 
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القانون فد نص فى الشروع على تشكيل لْنة عليا برئاسة نائب رئيس الخمبورية ووزير الخزانة 
وعضوية كل من ويل وزارة الخزانة ال#تص ومستشار الدولة لوزارة الخزانة ومدير عام مصاحة 
الأموال القررة مختص بتفسير أحكام القانون وتعتبر قراراتها فى هذا الشأن تفسيراً تشريعياً مازما . 
وبذلك يكفل الشسروع وحدة الببة الختصة بتفسير أحكام القانون بما لأ يسرطه لاختلاف الآراء 
باختلاف الجيات ‏ 

ونتشرف بعرض الشروع "للذ كور على السد رئيس ابخخبورية مفرغاً فى الصينة الى أقرها مجلس 
الدولة رساء للوافقة عله وإصداره . 


قراررئس المبورية العربية المتحدة 
بالقانون رق, ١1/٠١‏ لسنة ١و"‏ 
بتعيين الساحة التى تزرع قحا فى سنة 1551 / ذا 
الزراعية فى إقليم مصر 
باسم الأمة 
رئيس المهورية 
بعد الاطلاع على الدستور الوّقت ؟ 


وعلى-القانون رقم 0.٠.‏ لستة هه١‏ بتعبين الساحة التى تزرع قحا فى سنة 160 / ١405‏ 
الزراعية والقوانين العدلة له ؛ 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 

قرر القانون الآلى : 

مادة 4 - يستمر العمل بأحكام العانون ركم ٠.ه‏ لسنة مم9١‏ المشار إله فى منة ١5وا‏ 
/95! الزراعية . 

مادة » ل ينشر هذا العرار بعانون فق الجربدة الرصسة 2 ولوزير الزراعة إصدار القرارات 
اللازمة لتنفدء . ّ 


صدر برياسة الخهورية فى 7م حمادى الأولى سنة 13 ( > نوفير سنة 1451 ) 


4 


” الصادر فى ؟١ نوفير سنة هو‎ 85٠0 نع بالجريدة الرسمية المدد‎ )١( 


فوانين وقرارات وم 


مذكرة إيضاحية 


لما كانتالحكومة تهدف إلى الكثار من إتاج الفممح توفيراً لمطالب الاستهلاك 00 
فى الحد من الاستيراد . قتمد جرت على إصدار تشيريعات بتعبين المساحة التى تزرع قحآ سنوياً وكان 
آخر هذه التشريعات هو القانون رقم 0.٠‏ لسنة همه»1 بتمين المساحة القى تزرع قحا فى سنة مهم 
الزراعة الذى استمر العمل بأحكامه فى الستوات ١9]‏ :وياه/مه ١١‏ ومهلوهو١‏ 
وذه/ ١9.‏ و ١951/50‏ الزراعية عقتطى القوانين رقم وم لسنة 1401 و للم١‏ لسنة /اهو١‏ 
وع ؟ أسنة ه١١‏ و 5ه؟ لسنة وهو١‏ و77 لسنة 951ل ٠ ٠‏ 


ولما كانت الظروف الق من أجلبا صدرت هذه القوابين ات قاعة ة ا وآن الاستمرار 
فى استخدام الدورة الثلاثية يؤدى إلى الحافظة على خصب الأرض ومستوى الإنتاج . لمذارأت وزارة 
الزراعة بالاتفاق مع وزارة القوين استمرار العمل بأحكام القانون رقم 0.٠‏ لسنة ١1408‏ المشار 
إله فى سنة ١959/11‏ الزراعية . وذلك حى لا يتصرف الزراع عن إتتاج القمس بالقادير 
اللازمة للاستهلاك . 1 


ويتسرف وزير الزراعة وإصلاح الأراضى يعرض, مشمروع هذا القانون مفرغاً ى الصغة التى أقرها 
محلى الدولة على السيد رئيس الخبورية رجاء اللفضل باأوافقة عليه واستصداره . 


قرأر رئيس الخبورية العربية المنحدة 
بالقانون رقم 11/١‏ لسنة 151" 
بتحديد المساحة التى تزرع قطاً فى سنة ١955 / 145١‏ الزراعية 
باسم الأمة 
رئيس الخهورية 
بعد الاطلاع على المادة +ه من الدستور المؤقت ؟ 


وعلى القانون رقم 0.١‏ لسنة مم4١‏ بتحديد المساحة القى تزرع قطنا فى سنة 1986 دم 
الزراعية والفوانين العدلة له ؛ 1 


وعلى ما ارتآه محلس الدولة ؟؛ 


1911 'نوشير سنة‎ ١” الصادر فى‎ 51٠0 نع بالجريدة الرمية العده‎ )١( 


قرر الفانون الأنى : 
مادة ١‏ - يستمر الممل فى سنة ١4497 / ١951‏ الزراعية بأحكام القانون رقم 601 لسنة 
مادة +« ل بنشر هذا القرار عانون في الرددة الرمية 6 ولوززر الزراعة إصدار القرارات 
اللازمة لتنفذه . 
صدر برياسة الخبورية فى 77 جمادى الأولى سنة 1م8١‏ ( 5 نوفير سنة 1951 ) . 
مذكرة إيضاححة 
الا كانت الظروف لا زالت تدعو إلى محديد مساحة الأراضى التى تزرع قطناً حق لا يتوسع 
الزارع فى زراعته بما يزيد على مطااب الاستهلاك والتصدير وينقص فى مساحة الحبوب اللازمة 
للاستبلاك الحلى . كا وأن الاستمرار فى استخدام الدورة الثلاثية يؤدى إلى الحافظة على خصب 
الأرض ومستوى الإنتاج . 
ذلك رأت وزارة الزراعة بالاتفاق مع وزارة الاقتصاد استمرار العمل في سنة 1551/1951 
الزراعية يأحكام القانون رقم مه لسنة ههه١‏ بتحديد اللمساحة التى تزرع قطناً فى سنة ١١6/١08‏ 
الزراعية والقوانين المعدلة له وعى برقم بحيام لسنة 19865 وم! لسنة 19.17 و 3١8‏ لسنة مهوا 
و١1‏ وإلا؟ لسنة وه؟! والقانون رقم 55 لسنة 1و! عن سنة 195٠‏ / 1931 الزراعية . 
ويتشرف وزير الزراعة يعرض مشسروع هذا القانون مفرغاً فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة 
على السيد رئيس الخبورية . رجاء التفضل بالمواققة عليه وإصداره . 


قراررئس المبورية العربية المتحدة 
بالقانون رقم 11/8 لسنة 9711© 
بتعديل بعض أحكام المرسوم يقانون رقم م7٠‏ 
لسنة ١969‏ بالإصلاح الزراعى 

باسم الأمة 
رئيس الحهورية 

بعد الاطلاع على الدستور اللؤقت ؛ . ش 

وعلى المرسوم بقاثون رقم م107 لسنة 160 بالاصلاح الزراعى والقوانين العدلة له ؟ 


15951 الصادر فى ؟١ نوفير سلة‎ 55٠١ نشمر بالجريدة الرسمية العدد‎ )١( 


قوانين وقراراث وقم 


وبناء على ما ارتآء مجلس الدولة ؛ 
قرر القانون الأنى : 


مادة ١‏ يستبدل بنص المادة وم مكرراً ( ١‏ ) من المرسوم بقانون رقم 19*74 لسنة ١69‏ 
المشار إليه النص الآلى : 


« تعتد إلى نهاية سنة ١97/1841‏ الزراعة عقود الإحار الى تنتهى بنباية سنة !91/195.٠‏ 
الزراعية سواء لانقضاء اللدة المتفق عليها فى العقد أو الى امتد إليها تنفيذاً للمادة السابقة والقوانين 
رقم 5.غ لسنة 9م19 ء لاع لسنة عه9١‏ + ١١إغ‏ لسنة هوهو9١‏ » هإج لسنة 5هوة١؟‏ » المدل 
بالقانون رقم ع؟ لسنة مهمة! ء ١48‏ لسنة وه.ة1 ء 4/اى لسنة 1١95٠‏ ويكون الامتداد بالنسبة 
إلى نصف المساحة المؤجرة إذا كان المالك قد استعمل حقه فى تحنيب المستأجر قبل العدلى بالقانون 
رقم غ؟ لستة ره و١‏ وبالنسبة إلى كامل المساحة الؤجرة للن لم يستعمل حقه فى التجنيب قبل ذلك . 


وذلك كله بتسرط قيام الستأجر بالوفاء مجميع التزاماته حى نهابة سنة وه4١/ 195٠‏ الزراعة 
وإلا اعتير المقد منتهياً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اعذار أو التجاء إلى القضاء . 


مادة » - ينشمر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمة . 


صدر برياسة الخخبورية فى ٠7‏ حمادى الأولى سنة م18 ( 5 نوظبر سنة 1851 ) 


مذ كرة [يضاحية 


تضمن تشمريع الإصلاح الزراعى منذ صدوره حك يقذى بامتداد عقود إنجار الأراضى الزراعية 
وذلك حماءة لمستأجرى هذه الأراضى الذين يعتمدون فى معاشهم بصفة رئيسية على ما ستاجرون 
من أطيان زراععة ودفعآ الا قد يصيهم من أضرار فها لو اننبت هذه العقود . لذلك رؤى إفساح انجال 
أمام هؤلاء المستأجرين وثم عثلون فئة كبيرة من المشتغلين بالزراعة لكى يتدبروا أمى معاشهم 
فى سنوات الامتداد هو القانون رقم عا؟ لسنة .8.5 الذى قضى بامتداد عقود الا مجار لنهابة السنة 
الزراعية ٠ 1951/5٠‏ 

ولما كانت المككة من قوانين الامتداد السالفة لازالت قآئمة لدلك رؤى أن يستبدل بنص 
المادة وم مكرراً ( [ ) من المرسوم يقانون رقم ١/4.‏ لسنة ١.09‏ نص جديد ي#ضى بامتداد عقود 
إمجار الأراضى الزراعية حتى نهاية السنة الزراعية ١955 / ١91‏ سواء كانت هذه العقود تنتهى 
بنهاية السنة الزراعية الحالة أو فى خلال فترة الامتداد أو العقود الى امتدت تنفيذآ للمادة هم مكررآ 
وقواننن الامتداد السافة بأرقام ١غ‏ أسنة سامون , عباع لسنة عوهموة١ز‏ ء ١ؤع‏ لسنة ممةاء؛ ملم 
رةه المعدل بالقانون رقم 4؟ لسنة مم9١‏ ء *م1 لسنة وهو١‏ > غ97 لسنة ٠5و١1‏ . 


- المدد الخامس س-_السئة الثأنة والأر ضوخ 


وتضمن التشريع حك يقضى بأن يكون الامتداد بالنسبة لنصف المساحة إذا كان المالك قد . 
استعمل حقه فى التجنيب قبل العمل بالقانون رقم غ؟ لسنة مهة! - فإذا لم يكن قد استعمل 
حقه فى التجنيب قبل التاديعم المشار إله كان الامتداد بانسبة لكامل المساحة . 

وتضمن التشريع حماية للمالك حكا يقضى بوجوب أن يكون المستأجر قد قام بالوفاء مجميع 
التراماته لغاية نهاية السة الزراعية 1948 / 19٠‏ حتى ينتفع بأحكام هذا القانزن ‏ فإذا كان 
الستأجر قد آخل بالتَامه بالوفاء بالأجرة أو يأى التزام آخر يقضى به العقد أو القانون فلا ينتفع 
من أحكام الامتداد وبديهى أنه على الستأجر الوفاء مجميع التزاماته أيضاً خلال سنوات الاءتداد 
وفى جميع الأحوال إذا أخل المستأجر بالتزاماته المشار إليها يعتير المقد منتهب دون حاجة إلى إعذار 
أو التحاء إلى القضاء . 

ولا ينتفع من الامتد اد ؛لأشخاص الذيئن متتاخعزوق أطاناً تزيد عن التصاب المعرر :اللادة بام 
من قانون الإصلاح الزراعى . 

ويتشرف وزير الإصلاح الزراعى بعرض مششروع الفانون المرافق على السيد رئيس الجهورية 
مفرغاً فى الصرة التى أقرها مجلس الدولة ‏ رجاء الموافقة عليه وإصداره . 


كران ؤس التيووية الترية البحنة. 


بالقانون رقم ١10/4‏ لسنة ©041١‏ 
«وقف العمل ببعض الأحكام الخاصة بالمقابات المهنية 

ياسم الأمة 
رئيس النخهورية 

بعد الاطلاع على الدستور الؤقت ؟ 

قرر القانون الأنى : 

مادة ١‏ توقف إجراءات الانتخابات بالندية لجالس إدارة اللقابات البنية وتشكلاتها 
الختلفة وذلك لغاية وم دسمير سنة ١95١‏ وياغى ما يكون قد امد من إجراءات فى شأن 
هذه الانتخابات . 

وتستمر المهالس والتشكلات الحالية هذه النقابات فى مباششرة أعمالها . 

مادة ٠‏ ينشسر هذا القرار يقانون فى الجريدة الرسمة » ويعمل به من تازعم نشمره . 


صدر برياسة النجبورية فى ٠7‏ جمادى الأولى سنة 1م18 ( 5 نوفبر سنة 1951 ) 


١931 توفير سنة‎ ١١ نر بالجريدة الرسمية المذد 510 المادر فى‎ )١( 


قؤانين وقرارات 6ن 


قرار رئيس المبورية العربية المتحدة 
تعديل العانون رقم مم١‏ لسئة 1951 فى شأن تنظم 
تشغل العال فى الؤسسات الصناعية 


هل لسنة 0141© 


اسم الأمة 
رئيس الخجهورية 
1 يعد الاطلاع على الدستور امؤقت ؟ 

وعلى القانون رقم 1# لسنة ١949‏ فى شأن تنظيم تشغيل العال فى الؤسسات الصناعية ؟ 

وعلى ما ارتآه ماس الدولة ؛ 

قرر الغانون الأنى : 

مادة ١‏ تضاف إلى القانون رقم مم1 لسنة 1451 الشار إلله مادة جديدة برقم ١‏ مكرراً 
نصها الآلى : 

د مادة ١‏ مكررا : لا .رتب على تطبيق أحكام المادة اأساءقة مخفيض أجر العامل ‏ 

ويأخد - الأجر فى تطبق أحكام هذا القانون الأجر الإضافى الذىكان العامل محصل عليه 
بصفة مستمرة . 

ويمتير الأجر الإضافى مستمراً فى تطبيق أحكام هذه المادة إذا كان العامل حصل عليه فى 9.١‏ م/ 
على الأقل من أيام العمل خلال ستة الأشبر السابقة على يوم .02 يوليه سنة ١951‏ »© . 

مادة ؟ ‏ بنشسر هذا القرار يقانون فى الجريدة الرسمية » وعمل به من تارم نشيره . . 


صدر برياسة الجبورية فى ر؟ جمادى الأولى سنة 1.مم1  (‏ وير سنة 1951 ) 
مذكرة إيضاحية 


أصدر السيد رئيس الخبورية القرار يقانون رقم عمو لسمة 1451 فى شان تنظمم تشغيل الال 
فى الؤسسات الصناعية . 


19511 نثصر بالجريدة الرسمية العدد الصادر فى ؟١ نوقير سنة‎ ٠١ 


مرجم العدد الخامس ‏ السنة الثانة والأربمون 


ويقضى هذا الفانون بتحديد ساعات العمل فى الؤسسات الصناعية أل «صدر بتحديدها قرار 
من وزير الصناعة ب ”ع ساعة أسباعياً لا تدخل فبها الفترات الخصصة لتناول الطعام والراحة » وذلك 
حق تزاد نسبة تشغيل العال ويقل بذلك عدد العاطلين منهم . 

وقد أظهر التطبيق العملى لهذه القواعد أن بعض للؤسسات الصناعية كانت نشغل العال وقتا 
إضافاً بصفة مستمرة ومنظمة لقاء أجر إضافى .. 

وبتحديد ساعات العمل مهذه الؤسسات ب #غ ساعة أسبوعباً حرم هؤلاء الال من ذلك 
الأجر الإضانى . 

ولا كان هذا الأجر قد أخذ صفة الدوام بالنسبة لهذه الفئة من المال محدث كان يشكل جزءا 
من الأجر الدام لحم ورتبوا معيشتهم على أساسه . 

لذلك وتأ "كبدآ ارعاية الدولة للمال » فإنه يمترح أن يعتبر مثل هذا الأجر الإضافى فى حم الأجر 
ميث لا يجوز مخفيضه . 

ومحقيقاً لاغرض التقدم أعد مشسروع القانون للرافق ويتشرف وزير الصناعة برفعه للسيد رئيس 
الخيورية مفرغاً فى الصبغة حت واقق عليها مجلس الدولة . رجاء التكرم بالموافقة عليه وإصداره . 


قرار رئيس الجمبورية العريبة المتحدة 
بالقانون رقم ١0‏ لسنة دوو" 
بإلغاء القانون رقم 48؟ لسنة 19.٠‏ فى شأن مجلس الأمة 

باسم الآمة 
رئيس اجخهورية 

يمد الاطلاع على الدستور الؤقت ؟ 

وعلى القانرن رقم بوع؟ لسنة 193٠‏ فى شأن مجلس الأمة ؛ 

قرر المانون الآنى : 
مادة ١‏ يلغى القانون رقم وغ؟ لسنة ١9٠‏ فى شأن مجلس الأمة . 
مادة ؟ ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تارعم نثيره : 


صدر برياسة الخخهورية فى م؟ جمادى الأولى سنة ١م1١‏ ( 7 نوشير سنة 1951 ) 


. 1951 الصادر فى ؟١ توقير سته‎ 7٠١ نشسر بالجريدة الرمية العدد‎ )١( 


قوانين وقرارات م 


مذكرة [يضاحية 

إن البيان الذى صدر مساء السبت ع نوفير سنة 14541 يتنظيم العمل الشعى فى اأتهورية الصربية 
التحدة ؛ على نحو يكفل مجميع القوى الوطنية دمقراطيآ ٠‏ لتحمل «سثولية الثورة الاجتاعية ‏ قد 
حدد خطوات واحة لتأمين انطلاقة هذه الثورة الاجّاعية إلى أهدافها العظيمة » من بها أن مجتمع 
بالانتخاب الحر مؤعر وطنى للقوى الشعبية ,ضع ميثاقاً لاعمل الوطنى لعضى النضال على خطوطه 
العريضة بقوة الجاهير ودفعها التورى » ومن بينها أن مجرى الانتخابات العامة للجان التأسيسية للاتحاد 
القومى على هدى ميثاق العمل الوطنى » ومن هذه الاجان التأسيسية وبطريقة الاتتخاب ينبثق الؤعر 
العام للاتحاد القومى ٠‏ ليصبح السلطة الشعبية العليا فى البلاد » وليتولى بهذه الصفة تحديد طريقة 
وضع الدستور الدام للجمهورية العربة المتحدة ٠‏ 

ومن الحقيقة الثابّة : فى أن الثورة الاجتاعية دخات مرحلتها العملية بمجموعة التوانين الاشترا كية 
الى صدرت فى شهر ولو سنة 19وية؟ - الأعى الذى اق أوضاعاً جديدة فى النضال الوطنى . 

كذلك تما ترتب على هذا من ضرورات إغادة تنظيم العمل الشعى + مما حدده البيان السياسى 
الصادر يوم السبت الرابع من نوثير سنة ١551‏ . 

من ذلك كله أصبح ححا أن تنتهى مهمة «جاس الأمة فى تشكيله الذى كان قائماً قبل هذه 
التطورات العميقة الأثر . 

ومامن جدال أن مجاس الأمة قد أدى خدمات جللة لاوطن فى مرحلة الكفاح الذى باثر 
خلالا عمله . ولكن السلم به أن المرحلة الجدردة من الكفاح وهى مرحلة اثورة الشعبية تقتفى 
العودة إلى الشعب ليسكون له الخبار المطاق والحر فبمن ينديبم عنه فى اأرحلة الجديدة الخاسمة .ن 
التضال الاجماعى . 

وبناء على ذلك فلقد أصدر رئيس الجهورية قرارا بقانون يتضمن النص على إلغاء القانون 
رقم وغل لسنة .كوو كا أصدر رئيس الخهورية قرارآ وديا بإلغاء القرارين رقم ١7١‏ 
لسنة ٠5ه!‏ ورقي 19/9 لسنة 195٠‏ . 

وعلى ذلك فان للواد الماعلقة بالدستور المؤقت احم فى ال+هورية المرية الاحدة » ذلك الدستور 
النى صدر فى شببر فبرابر سنة مو19 تبق بأحكامها وقوتها إلى أن ::تبى السلطة الشعبية النتخبة 


من وضع دستور داتم جديد , 


3 العدد الخامس - السنة الثانية والأربعون 


قرار رئيس الجهورية العرية المتحدة 
بالقانون رقم /الا١‏ لسنة 0191© 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم .لام لسنة 1668 بتخفيف 
الضريبة على صغار ملاك الأراضى الزراعية 
باسم الأمة 
رئيس الجرورية 
5 الاطلاع على الدستور الؤقت ؟ 


وعلى الرسوم يتمانون رتم م7١‏ لسنة ١465‏ والفوانين العدلة له ؛ 
وعلى القانون رقم ام لسنة عهية1 بتخقيف الضرببة عن صغار .لاك الأراضى الزراعية ؛ 
وطى ما ارتآء مجلس الدولة ؛ 
قرر القانون الأنى : 
مادة ؟ ‏ تلفى المادة الرابعة من القانون ردم .يام لسنة ه9١‏ الشار إله . 
مادة ٠‏ يشر هذا القرار يقانون فى الجريدة الرسمية ؛ ويعمل به من تارع. تثمره . 


صدر برياسة المهورية فى .9و7 جادى الأولى سنة 1+1 ( م نوشير سنة 1941 ) 


متكرة شاي 

صدر القانون رقم ٠م‏ لسنة وية؟ ونص فى مادته الأولى على أن : 

«عنى من ضرية الأطان كل مول لا يجاوز الضريبة الربوطة على أطانه أريعة جتيهات 
فى السنة » . 

كما نصت الادة الثانة منه على الآلى : 

د المولون الذين تجاوز الضريبة المربوطة على أطيائهم أربمة جنيهات فى السنة ولا تزيد على 
عشرين جنيهاً يعفون من أربعة جنيهات من الضريبة فى السنة » . 

إلا أنه نص فى مادته الرابعة ما يلى : 


. 1951١ نوقير سنة‎ ١7 الصادر فى‎ 7٠ نر بالجريدة الرسمية العدد‎ )١( 


قوانين وقرارات المففنة 


« لا تسرى الأحكام السابقة على للمولين الدين يكتسبون ملكياتهم. تنفيذا للمادة -التاسعة 
من الرسوم يمانون رقم 107 لسنة ١+‏ الخاص بالإصلاح الزراعى فها أكتسبوه عن 
هذا الطريق » . 

وبذلك حرم منتفعو الإصلاح الزراعى من ميات أوردها القانون المثار إليه يغرض التخفيف 
عن أعباء صغار الزراع » فى حين أنهم أولى من غيرثم والشتيه الأحكام إذ اشترط قانون 
الإصلاح الزراعى فى اختبارثم قلة المال وكثرة الولد . 

وحبث أن إلغاء الاستثناء الذى جاء فى المادة الرابعة من القانون سالف الذكر » وتطيق 
ما أوردته المادتين الأولى والثانية منه على الملاك الذين ١‏ كتسبوا ملكياتهم عن طريق الإصلاح 
ما سيعود عليهم نتجة لتطيقه عليهم محوالى ٠٠٠‏ ألف جده تعود عليهم وعلى أسرث بإنعاش يؤدى 
إلى رفع مستواهثم وهوما نهدف إله الدولة . 

لهذا أعد متتمروع العانون المرائق ,'لغاء المادة الرابعة من القانون رقم ٠/ام‏ لسنة 8م6ة1 حق 
تسرى أحكام الفاذون انشار إليه عى المتفعين بةانون الإصلاح الزراعى . 

ويتثمرف وزير الإصلاح الزراعى بعرض مشروع الة'نون ومذكرته الإيضاحية في الصيغة الى 
أقرها مدلس الدولة . رحاء التكرم بالوافقة عله وإصداره . 


بالقانون رقم 11/6 لسنة ©711١‏ 
فى شأن تنظيم هدم المباى 

باسم الأمة 
رئيس الجحهورية 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؟ 

وعلى القانون رقم أسنة ٠و١‏ بإصدار قانون نظام الإدارة الحلة والقوانين العدلة له ؛ 

وعلى القانون رقم عع لسنة ١.0‏ فى شأن تنظيم وتوجبه أعفال البناء والحدم والقوانين 
العدلة له ؛. 


)١(‏ نعسر بالحريدة الرسمية العدد 5١‏ الصادر فى ١8‏ توق بندة اكآكك.ء 


ببحم العدد الخامس - السنة الثانية والأربسون 


وعلى الغانون رقم 565 لسنة 6و١‏ فى شأن تنظيم المانى ؟ 

وعلى القانون رقم ه١5‏ لسنة ١.64‏ فى هأن النشثات الآيلة السقوط ؟ 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 

قرر المانون الآنى : 

مادة ١‏ - محظر داخل حدود الدن هدم الماتى غير الآبلة السقوط » وهى التق لا سرى 
عليها القانون ركم .6+ لسنة غههة١‏ المشار إلله إلا بعد المصول على تصرح بالهدم وققَ لأحكام 
هذا القانون . 

مادة  »‏ نشكل فى كل محافظة لجنة على الوجه الآبى : 

مثل وزارة الإسكان والرافق فى مجلس الحاقفظة ... ... ... ... ..ء ...2 رئيسا 

عضو عن مجلس الحافظة بنتخه الهلس لمدة سنة قابلة للتجديد ... ا 

: 56 1 5 ؛ عشووين 

أحد البندسين الحتصين بالحافظة يصدر باختباره قرار من المحاقظ ... ... ... 

وءزاول هذه اللجان أعمالها طبقاً للاأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الإسكان والمرافق . 

و مختص كل لجنة بالنظر فى طلبات التصريع بهدم المماى الواقعة داخل حدود المدن فى نطاق 
المحافظة وتصدر فيبا قرارات بالقبول أو التعديل أو الرفض » ولا يكون قراراتها نافذة إلا بعد 
اعتادها من الحافظ وفى حالة اعتراضه عليها يعرض الحافظ الأمر على وزير الإسكان والمرافق ومكون 
قراره فى ذلك نهائاً . 

مادة م# - يشترط للموافقة على طلب التصريم بالهدم أن يكون قد مضى على إقامة المبى 
أربمون عاماً على الأقل ٠‏ إلا إذا رأت اللجنة التجاوز عن هذا الشيرط لاعتبارات تتعلق 
بالصال العام . 

مادة ع - يقدم طلب التصرجم بالحدم إلى اللحنة الختصة من مالك البناء موقعاً عليه منه ومن 
مهندس تقابى ويتضمن الطلب ببان موقع المبنى والببانات الأخرى التى يصدر بها قرار من وزير 
الإسكان والمرافق . ل 

ويؤدى عن الطلب رسم نظر قدره خمسة جنيبات . 

مادة ه - محظر على السلطة القائمة على أعمال التنظيم إعطاء رخصة هدم طيقاً للقانون 
مم 40 لسنة ١404‏ المشار إليه إلا بعد صدور التصرع بالحدم طبقآ لمذا القانون . 

مادة ‏ - يكون للمهندسين الختصين كل فى دائرة اختصاصه صفة مأمورى الضبط القضائي 
فى تنفيدذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له . 


قوانيق وقرارات ويام 


مادة ٠‏ - مع عدم الإخلال بالعقوبات للنصوص عليها فى القانون رقم 405 لسنة ه4١‏ للشار 
إليه يعاقب مالك المقار عند مخالفة أحكام المادة الأولى من هذا الفانون بغرامة تعادل ثلائة أمثال 
قيمة الينى اليدوم . 


ومجوز بالإضافة إلى الغرامة توقيع عقوية الحس مدة لا تزيد عن سنة كا يعاقب القاول الذى 
قوم بالهدم بغرامة تعادل نصف قىممة الى . 

مادة م -- تباششر اللجان الشكلة حالاً فى المحافظات وفقآ لمادة الأولى من القانون رقم غ غم 
لسنة ١0‏ الشار إليه الاختصاصات المبينة فى القانون الحالى . 

وفى الحافظات الى لم يطبق فيها قانون نظام الادارة الحلية تشكل الاجنة المختصة بقرار من وزير 
الإسكان والمرافق وتسرى عليها جميع الأحكام الواردة في هذا القانون . 

مادة به -- تعتبر قآئمة طلبات التصرع بالهدم السابق تقديمها وفقآ لأحكام القانون رقم 48" | 
لسنة م9 الثشار إليه ما تظل سارية تصار ع الحدم التى صدرت طبقا له . 

مادة ٠١‏ - يلغى القانون رقم غ:” لسنة ١96‏ الشار إليه . 

مادة ١١‏ - ينششر هذا الفرار بّانون فى الجريدة الرسمية » ويصدر وزير الإسكان وللرافق 
القرارات اللازمة لتفيذه . 


صدر رياسة الإمهورية فى أول حمادى الآخرة سنة ما( و نوشير سنة وا ( : 
مذاكرة إيضاحية 


تضمنت للذكرة الإيضاحية للقانون رقم غ4" لمنة ١465‏ فى شأن تنظيم وتوحيد أعمال البناء 
والهدم أن العمل به موقوت بتحقيق الأغراض التى صدر من أجلها وعى الحد من استئار رؤوس 
الأموال فى البناء وتشجبع استئارها فى الشروعات الإتاجية . 

وبما أن خطة التتمية الاقتصادية والاجتاعية قد حددت الاستئارات فى قطاع البناء وأنه من غير 
المتتظر أن يتجاوز القطاعات ااخاص والعام ما خصص لما من استئارات فى هذا القطاع » لذلك 
تكون قد زالت صرورة الابقاء على قود توجبه أعمال اليناء الت فرضْت بالقانون اللشار إليه تما يقتضى 
إنهاء العمل بأحكامه فى هذا الشق . 

أما الغرض من تنظم الرقابة على أعمام هدم الماتى فلا يزال قائمآً عشياً مع سياسة الدولة 
فى الاسكان ومنعاً من إساءة استعال حق الحدم رد الرغبة في زيادة الاستغلال . 


77 العدد الحامس السته الثانة والأربسون 
ونظراً لتداخل أحكام تنظيم البناء والمهدم فى نصوص القانون رقم عمغ” لسنة ١46‏ للشار إليه 

ما بتعذر معه تعديل أحكامه لقصرها على تنظيم أعمال الحدم وحدها . 
ذلك فقد أعد مشمروع القانون الرافق متضمنآً الأحكام الخاصة بالرقابة على هدم الميانى غير الآيلة 


السقوط » والاجرارءات والشروط الواجب توافرها للحدول على تصاررح مهام البالى الوافعة داخل 
حدود الدن . 


ويتشرف وزير الاسكان واارافق بعرض مشروع القانون الرفق مفرغاً فى الصيغة القانوية 
الى أقرها بجلس الدولة . 
رحاء التفضل بالمواققة علية وإصداره : 


قرار رئيس اجمبورية العربية المتحدة 
بالقانون رقى 16٠١‏ لسنة 51وص*© 
بتعديل القانون رقم 9117 لسنة 1ىدوا بتأيم يعض 
الشركات والمنشآت 
باسم الآمة 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور القت ؟؛ 
وعلى القرار بقانون رقم 1١7‏ لسنة 1451 يتأميم بعض الشسركات والمنشآت ؛ 
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 
قرر المانون الآنى : 
مادة ١‏ - ضاف إلى الشركات والنشآت المبينة فى الجدول المرافق للقانون رقم ١١17‏ لسنة ١951‏ 
الشار إله ما .أ : 
د شركة! . ج فورموثتا بندارف فادوز ( فرع معر ) » . 
(عأمجعن 0 عطاعسمع8) تدحل د كملع ط سداص م11 يك 6م 
مادة ؟ -- ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تارعز تثمره . 


صدر برياسة الجمهورية فى ١4‏ جمادى الآخرة سنة ١م18‏ ( 7” نوشير سنة 1451 ). 


0 نعم بالجريدة الرسمية العدد 51٠‏ الصادر فى 75 نوفير سنة 95501 . 


قوانين وقرارات ويحهم 


مذكرة إضاحية 


شركة أسمنت بورتلائد طره ء هى إحدى الشركات المؤممة يمقتضى أحكام القانون رقم /ا١١‏ 
لسنة أكوز بتأمم عض الثركات والمنشآت , ومحصل هذه الشركة على احتاجاتها من ورق 
الكرافت وأ كياس عبوات الأسمنت من شرّكة 1 . ج . فورموتنا بندارف فادوز ( فرع مصر ) 
وتبلغ قيمة هذه الأ كياس نحو نصف مون جنه سنوياً » وذ كر وزارة الصناعة أن هذه الشركة 
هى جزء من الشركة للؤيمة فى واقع الأعس . 

ونا كانت عمليات توريد عبوات الأسمنت المشار إليها ما مخضع » حسب الأصل » لأحكام 
القرار الجبورى رقم ١١‏ لسنة 51.ة١‏ الخاص بقعم رأعمال مققاولات الحكومة والؤسسات العامة 
بنسبة لا تقل عن .ه بز من رأس مالما . 

هذا وبلاحظ بالنسبة إلى تقمبم أصول الشركة الموردة أنها تنمثل فى آلات ومعدات ليست 
كيرة القيمة فضلا عن موجوداتها التى يتمثل أثم مافيها فى ورق كرافت قيمنه حوالى ٠٠١,٠٠٠‏ جنيه 
وللشركة استئارات مالة تكاد تنحصر فى, بعض أسهم شركات الأسمنت الصرية الؤيمة يضاف 
إليها ...م١٠‏ سهم من أسهم شركة أسمنت بورتلاند السودان بالمطيرة قمتبا الأسمية ...م١١‏ 
حده سودالى . 

وقد رؤى إضافة اسم شركة أ . ج . فورموتنا بندارف فادوز ( فرع مسر ) إلى الجدول المرافق 
للقانون رقم 1107 لسنة ١951‏ المشار إليه . 

فلك - فإ أنشرف برفع هذا الأ إلى اليد رئيس الجموورية مراققا لمذا القانون الطاوب 
للتفضل بالنظر فى استصداره . 


قرارات رئيس المبورية العرية المتحدة 


قرار دقم ١00‏ لسنة 51و2(؟ 
بشأن إثزام اللاك الخاضعين لأحكام القانون رقم ١١0‏ 
لسنة ١941‏ بتقدم إقرارات ملكياتهم 


رئيس الخهورية ْ 
بعد الاطلاع على الدستور لاقت ؟ 
وعلى الرسوم بقانون رق م7١‏ اسنة ٠و١‏ بالإصلاح الزراعى والقوانين للعدلة له ولاحمته التنفيذية ؟ 
وطل القانون رة, ١7‏ لسنة ١951‏ العدل بالقانون رتم ؟م١1‏ لسنة 1951١‏ ؛ 
وعل ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 


فقرر : 

مادة ١‏ - مجحب طى كل مالك تزيد ملكيته على الماثة فدان سواء كانت أرضاً زراعية أو بور 
أو حراوية أن يتقدم إلى الحيئة العامة للاصلاح الزراعى فى معاد لا يجاوز 16 نوشير سنة ١91‏ 
إقراراً على الأعوذج امعد لذلك يبين فيه مساحة الأراضى للماوكة له وما بريد الاحتفاظ به متها لنفسه 
ومساحة الأراضى الزائدة وبران ما علها من منشآت وأشجار وآلات ثابتة وغير ثاتة . 

كا سين بالإقرار المحل الختار الذى يتخذه امقر لتوجه إله به كافة الإعلانات والإخطارات 
والمكاتبات المنصوص عليها فى اللاحة التنفيذية للمرسوم يقانون رقم 172 لسنة ١49٠‏ المثار إليه . 

ويازم أيضآ بتقديم هذا الإقراد كل من : 

6 واضع اليد على الأرض ولوكان وضع بده بدون سئد أو بسند غير ناقل للملكية أو بسند 
ناقل للملسكية تقل به النكليف أو لم ينقل م كانت مساحة الأرض تزيد على مائة فدان . 

(ن) من أصبح مالكا لارض انتهى الوتف فيها وقنآ لأحكام الرسوم بقانون رقم 1.٠‏ لسنة 
96ل بإلغاء نظام الوقف على غير اخيرات هتى كان مجموع ما يملكه بعد انتهاء الوتف يزيد 
على ماثة قدان . 

( ج) من سق .له التصرف يعقود غير مسجلة قبل يوم 5؟ يوليه سنة 145١‏ ولوكان الباق 
فى وضع بده فى ذلك النارع بعد استئزال ما تصرف فيه يقل من مائة فدان . 


. 01951 نوفير سنة‎ ١9 نعسر بالجريدة الرسمية العدد 25> الصادر فى‎ )١( 


قوانين وقرارات 2 -. 57 


مادة ؟ ‏ كل شخص أصبحت مساحة الأطان الى يملكها أو يضع اليد عليها بعد الميعاد 
المنصوص عليه فى الادة السابقة تزيد على مائة فدان بسبب الميراث أو الوصة أو غير ذلك من طرق 
كسب الملكية بغير طريق التعاقد يازم بتقدم الإقرار سالف الذكر خلال تهرين من تارع عامه 
بقيام سبب اللكية . 

مادة م يقدم الإقرار إلى الحيئة العامة الاصلاح الزراعى فى الميعاد الحدد مصحوباً بنسختين 
من خرائط مساححية عق.اس مناسب تين عليها الأراضى الى احتفظ بها المالك لفسه والأراضى 
الزائدة لديه مع تلوين كل نوع مها بلون خاص . وبين فى الإقرار أسماء ششركائه ونصيب كل مهم 
إذا كان تسكليفه مشتركا مع آخرين سواء ذ كر اسمه فى التكليف أولم بذ كر. 

مادة ع تسرى فما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار أحكام اللايحة التفيذية للمرسوم بقانون 
ركم با لسنة ؟مو1ؤ الثار إلله . 

مادة مس تسر هذا القرار فق الجريدة الرسمة 5 


صدر برياسة الجبورية فى أول جمادى الآخّرة سنة ١م18‏ ( 9 نوفير سنة 1551 ) . 


قرأر رقم 18٠8‏ سنة 0141© 
بنظام العمل فى اللجنة النحضير يلو مر الوطنى للقوى الة لشعبية 

رئيس ابخبورية 

بعد الاطلاع على الدستور ااؤقت ؟ 

وعلى قرار رئيس الخهورية رقم هم؟! لسنة ١951‏ بتشكيل اللجنة ااتحضيرية للمؤعر الوطنى 
للقوى الشعية ؛ 

وعلى قرار رئيس الجمهورية دثم كوباؤ لسنة 51و بتعين أمين عام للجنة التحضيرءة ؛ 

قرر : 

مادة ١‏ يتولى الأمين العام للجنة النحضيرية للمؤعر الوطنى للقوى الشعبية دعوة الاجنة 
للانستّاد وإدارة أعمالهما ومنافشتها ورعاية تطبيق أحكام هذا النظام فيها . 

مادة » - تكون جلسات اللجنة علنية ولا يكون انمقادها سبحا إلا محضور أغلبية أعضاتها 
وتصدر توصاتها بالأغلبية المطلقة لعدد الخاضرين . 


مادة م« يؤذن فى الكلام لطالبيه حسب ترتيب طلباتهم . 


1551 نشر بالجريدة الرسية العدد *لا؟ الصادر فى 55 نوفير سنة‎ )١( 


ريام المدد الجامس ‏ السنة الثانة والأربعون 


مادة ع - يعلن الأمين العام قفل باب المناقشة بعد اننهاء طالى الكلام من كلامهم ومجوز للجنة 
أن تقرر قفل باب النافشة بناء على اقتراح كتانى مقدم من عشيرة أعضاء . 

مادة ه - تقدم الاقنراحات من الأعضاء إلى الأمين العام . 

مادة 4 لا يطرح الموضوع لأَحذ الرأى عليه إلا من الأمين العام يود الرأى أولا على 
اقتراحات التعديل المقدمة بشأن المطروح وفى حالة عدم قبول هذه الافتراحات يَوْخْدَ الرأى على 
النص الأصلى وعلى كل عضو حاضر إبداء رأيه فى كل موضوع يعرض لأحْذ الرأى سواء بالقبول 
أو بالرفض . ١‏ 

مادة با ل يوْحْد الرأى أولا بطريقة رفع الأبدى فإذا لم يتبين الأمين العام رأى الأغلبية آخذ 
الرأى بطريقة القيام والجاوس أن يطلب من الؤيدين القيام وإذا لم تتبين التبجة يعاد أخذ 
الآراء يظريقة عكسية أن يطلب من المعارضين الفيام فإذا لم تتبين التبجة مع ذلك توْخذ الآراء 
بالنداء بالاسم . 

ومحرى أخذ الرأى نداء بالاسم فى جميع الخالات إذا طلب ذلك الأمين العام أو تقدم طلب 
كتانى بذلك من عشهرين عضواً على الأقل قبل الشمروع فى أخذ الآراء . 

مادة يم - للجنة التحضيرية أن تشكل من دين أعضائها لجاءاً فرعية لدراسة الوضوعات الى محلبا 
عليها » وتنا ركل نة مقرراً لما يتولى إدارة جلساتها . 

وتنعقد هذه الاجان بناء على دعوة من الأمين العام أو مقررها ولا يكون انمقادها بحآ 
إلا محضور أغلبية أعضائها وتصدر توصانها بالأغلة المطلقة للاأعضاء الحاضرين . 

مادة به لكل عضو حق حضور جلسات اللجان الفرعية لماع مناقشاتها وإذا كان للعضو 
اقتراح معروض على اللجنة فله أن يشترك فى مناقشاته ولو لم يكن عضواً فيها دون أن يكون له صوت 
معدود فى المداولات . 

مادة 1٠١‏ تقدم اللجان الفرعية تقارير عن كل موضوع تتولى دراسته فى الموعد الذى تنحدده 
ما الاجنة التحضيرية على أن تشمل هذه التقارير رأى اللجنة فى الموضوع وأسبابه وأهثم الآراء الأخرى 
الى أبديت فى جلساتها بشأنه ويتولى مقرر الاجنة أو من مختاره ذلك شرح رأها . 

مادة 9١‏ - للمواطنين أن يقدموا إلى الأمين العام للجنة أى اقتراح يتعلق بعملها . 

مادة ١+‏ - للجنة النحضيرية واللجان الفرعية أن نستعين بمن ترى لزوماً للاستعانة مهم فى نوثها 
الفزية من الحيثات الختصة أو الخبراء من الموظدين أو غيرثم . 

مادة 1# ب يتولى الأمين العام ندب من يرى من الموظفين أو غيرثم للفيام بالشثون الإدارية 
وأعمال سكرتيرية اللحنة . 

مادة ١4‏ - ينسر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . 

صدر برياسة الجمهورية فى ا حمادى الآخرة سنة م١‏ ( 5؟ نوفير سنة 1451 ) . 


| قوانين وقرارات وبسم 
سس عب سيروب دون و ل ا 0 
قرار دم م1 لسنة وجحوو» 
بإنشاء مؤسسة عامة للأنباء والنشر والتوزيع والطباعة 
رئيس الخوورية 
35 الاطلاع علي الدستور الؤقت ؛ 
وعلى القانون رقم أسمنة /اهة! بإصدار قانون الؤسساتث العامة ؛ 
وعلى القائرن رقم 6 لسنة .5ة؟ بنظيم الؤسسات العامة ذات الطايع الاقتصادى ؟؛ 
وعلى قرار رئيس النمبورية العرية التحدة رقم 18 لسنة 141 بإصدار لأبحة نظام موظفى 
وعمال المؤسسات العامة ؛ ١‏ 


وبناء على ما ارئآه ماس الدولة ؛ 


قرر: 

مادة ١‏ تنشأ مؤسسة عامة تكون لما الشخصية الاءتبارية 'نسمى « الحيئة العامة 
للاأنباء والشر والتوزييع والطباعة » وتعتبر من المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى وتلحق 
برياسة الخهورية . 

مادة  »‏ تستهدف الميئة فى أدانها لبمتها الشاركة فى التوجه القوى' العام ورقع مستوى 
الشعب ثقافياً واجتاعباً وساسياً وتنوبر الرأى المام بالأناء الداخلية والخارجية وإتافه على مختاف 
الثيارات العالمية » والاعلام عن الجبورية العربية المتحدة والعالم العربى إلى البلاد الأجنبية » وذلك 
كله عن طرءق طبع ونشمر الكنب الةومية والسياسية والعالمية وتوزيع الصحف والجلات والأفلام 
الحتلفة في البلاد العربة وغيرها والوقوف على الأناء الاخبارية من اللاد الختلفة أو بوسائل 
الاعلام الأخرى . 

مادة م يكون اهثة مجلس إدارة شكل من : 

)01 الوزير الختص بشئون الاستعلامات » رئيس 

6 مدير هئة الاذاعة 3 

)0( عضو من مجلس الدولة يدرجة مستشار مساعد على الأقل . 


)0( نشربالجريدة الرسمية العدد ة؟ الصادر ى ا ؟ ديسمير سنة ١571آ‏ 


معرس المدد الخامس ‏ السئة الثانة والأربعون 


ورتقاضى أعضاء مجلس الإدارة بدل حضور بواقع وج ( خمسة جنيهات ) عن كلجلسة محد أقمى 
قدره مائة جنده في السنة . 

مادة ع - محلس إدارةالحمئة هو السلطة المهبمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع الساسة 
التى تسير عليبا وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحق.ق الغرض الذى قامت من أجله وذلك 
على الوجه المبين يقانون المؤسسات العامة والقانون رقم م+؟ لسنة 19٠‏ بتنظيم المؤسسات العامة 
ذات الطابع الاقتصادى ووفم لأحكام هذا الفرار ودون التقيد بالنظم المالية والادارية العدول بها 
فى مصالح الحسكومة . 

مادة هى - مختص محلس الإدارة بالسائل الآتة : 

. الوافقة على متشروع الميزانية السنوية للهئة‎ )1١ 

(ب) اقتراح عقد القروض اصال الحيثة . 

(ج) الواهقة على مشروع الحساب الختاى للهيئة . 

( د) محديد التعريفات والأجور لأنواع الخدمات التى تقوم بها المرئة . 

( ه) قبول الحبات والتنازلات التى تزد للهيئة من الإجبات الختلفة . 

( و) وضع النظم واللوائع الخاصة بالميزانية والحسابات وغيرها للهيئة . 

(ذ) النظر فى كل ما يعرض عليه من المسائل الخاصة باللحئة . 

مادة > - يعقد محاس الإدارة جلسة مرة كل شهر على الأفل بدعوة من رئيسه كا جب دعوة 
اماس إلى الانءقاد إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل ولا يكون انمقاد الجلس صميحاً إلا ضور 
ندف أءضائه على الأفل وتدون محاضر اجتاءات الجلس فى سجل خاص يوقعه الرئيس والموظف 
القائم بأعمال سكرتارية الجاس . 

مادة 7 يكون الاقتراع على المسائل المعروضة علياً وتصدر القرارات بأغليية الحاضرين فإذا 
تساوت رجم الجانب الذى منه الرئيس . | 

مادة بم - يلغ مجلس الإدارة قراراته الخاصة بتحديد النعريفات والأحور وأنواع الخدمات 
قرار من رئيس اجخهورية . 

مادة به - يكون للمؤسسة ميزانة مستقلة يقبع فى شأنها الأحكام المبينة بالقانون رقم 56م 
لسنة .جو! المثار إلله . 

مادة ٠٠١‏ - تبدأ السنة المالة للهيئة من أول يوليه وتنتهى فى آخر يونيه من العام التالى . 

مادة و - تكون رأسمال المؤسسة من الاعتادات التى مخصصها ميزانية الدولة لتحقيق أغراضها 
ومن رأصال الشركة الفومية للتوزيع وأموال الشركات الى تتبعها أو تؤول إليها أو تندمج فيها . 


قوائين وقراراتث الى 


مادة ؟١‏ - يكون للمؤسسة مدير أو أ كثر يصدر بتعبينه قرار من الوزير الختص لشئون 
الاستعلامات محدد فه الرتب الذى يتقاضاه ونخوز عزل المدير رار من الوزير الختآص . 

مادة ١‏ يتولى مدر للؤسسة إدارتها وتصر.ف شتونها وله على الأخص : 

)1( تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة . 

ب( محضير مشروع للبرانية . 

(ج ) الإشراف على موظن الهيئة وعمالها طبقا لما تحدده الاوام . 

(د) تسل الهميثة فى صلاتها بالميئات والأشخاص الأخرى . وأمام النضاء والتوقِع 
عن اللميثة . 

(ه) ما محدده له رئيس مجلس الإدارة من اختصاصات ٠‏ 

وارئيس مجلس الإدارة أن يذيب غيره فى مباشرة بعض هذه الاختصاصات . 

مادة ١4‏ - أنظل المظم والقواعد للعمول بها فى التمركات الدمجة فى الؤسسة سارية فيا لا يتعارض 
مع أحكام هذا الفرار إلى أن تسدر الواح والنظ الخاصة بالميثة . 

مادة ١6‏ - بنشر هذا القرار فى ال+ريدة الرسمية . 


صدر برياسة الجهورية فى 1١‏ حمادى الآخرة سنة 11 ( 9* نوبر سنة 1951 ) 


قرار دم 5 لسنة 0151© 
باعتبار إذاعة النبورية 'عرببة للنحدة من الؤسسات 


العامة ذات الطا ع الاقتصادى فى ممارستها 


رئيس الخهورية 
تعد الاطلاع على العانون دم وم السنة ةا بتدظم المؤسساث العامة ذاتث الطابع 
الاقتصسادى ؟؛ 


ول قرار رثدس الخجهورية رقم 107/ لمسنة وما بتنظيم إذاعة اخهورية المردة للتحدة ؟ 


وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 


- ١951 دسمير سنة‎ ١8 نسسر بال+جريدة الرسعية المدد 551 المادر فى‎ )١( 


56 العدد الخامن السنة الثانة والأرسون 


| قرر: 
مادة ١‏ تعتير إذاعة الخرورية العربة المتحدة فى ممارسة النشاط التسوارى والصناعى من 
للؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى وتسرى عليها أحكام الفانرن رم 6١؟‏ لسنة 165٠‏ بتنظم 
للؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى . 
مادة  «‏ يقل إلى إذاعة الجبورية المرية للتحدة رأسمال شركة النصر اصناعة أجهزة 
مادة م« ينثسر هذا القرار فى الجريدة الرسبة » ويعمل به من تارع نشيره . 


صدر برياسة الخمهورية فى ١؟‏ جادى الآخرة سنة لم6١‏ ( 39 نوثير سنة 1951 ) 


قوانين وقرارات 1 وا 


فر ارات الهيئة العامة للاصلاح ألز راع 


قرار متفرق دقم هم نتاريخ .٠م‏ نوفير سنة 0191© 
بإصدار قرار التفسير التششريعى رتم ؟ لسنة 15.1 لبعض 
أحكام قانرن الإصلاح الزداعى 

ماس إدار 8 اللدئة العامة للاصلاح الزر اعى 

بعد الاطلاع على القانون رقم ١*0‏ لسنة 1951 بتعديل بمض أحكام الرسوم :ةنون رقم خرلاا 
لسنة ؟6.! للاسلاح الزراعى ؟ 

وعلى المادة رقم ١٠‏ مكررة من المرسوم يقانون رقم ج,/السنة ,ه4١‏ الشار إله ؛ 

وعلى ما ارنآه مجاس الدولة ؟ 


وه 


كفرر: 
مادة ١‏ لا نحوز أن بزيد مجموع ما خوزه الشخس وزوجته وأولاده القصر من الأرائى 
الزراعية وما فى حكنبا غير المملوكة لم على خمسين فداءاً سواء أكانت هذه الحارة عن طرءق 
الإيجار أو المرارعة أو الوكالة فى الادارة أو الاستغلال » وستازل من هذا القدر ما عادل ملكية 
أى منهم من نلك الأراضى أيا كان سند الملكية حتى ولوكان عقد غير مسجل . 


مادة ؟ ‏ ينسر هذا القرار بالجريدة الرعية . 


. 1١551 الصادر فى ١؟ ديسمير سئة‎ ٠١ نصر بالوقائم المصرية المدد‎ )١( 


5-7 العدد الخامس - السنة الثانة والأربعون 


فراراءت و زارب 


وزارة الرصازم الرراعى و إصالاع انز اضى 
قرار دم 1 لسئة 0431© 
فى شأن الفتات الإمحارية لبعض الأراضى الزراعية 
المملوكة للحكومة 

وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى 

بعد الاطلاع على القانون رقم 79 لسنة مم1 فى شأن قواعد التصرف بالمان فى المقارات 
المملوكة للدولة والتزول عن أموانها الممقولة فى الإفليم الصرى والقوانين العدلة له ؛ 

وعلى توصه محافظة دمياط ؟ 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 

كفرر: 

مادة ١‏ ستمر العمل يالفئات الإبحارية الى كانت مقدرة فى السنة الزراعية ره.و١‏ / بقع ١‏ 
للاأراضى الزراعة المماوكة للحكومة والحسورة خنية ينواحى كفر البطبخ والسنائية والركابية 
مركز كفر سعد محفظة دمياط ء وذلك حق نهاءة سنة و0١‏ / 194٠‏ الزراعية . ويعمل يالفئات 
الإيجارية المعاد تقديرها للاأراضى امد كورة اعتبارآ من سنة ١451 /1٠‏ الزراعية . 


مادة ؟ ‏ يتشر هذا القرار فى الوقائع للصرية . 


. 1951 نشر بالوائم الصرية المدد 5 الصادر فى ؟؟ نوقين سنة‎ )١( 


قوانين وقرارات ملم 0 


وزارةٌ ابر فصار 


قرأر رقم 108 لسئة 2141© 
بتعديل الادة مغ من اللاحة الداخلة لبورصة الإضاءة 
الحاضرة للا قطان وبذرة القطن ( بورصة مينا البصل ) 
وزر الاقتصاد 
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى "٠‏ نوشير سنة ٠م94١‏ باللامحة العامة لبورصة البضاعة 
الحاضرة للا قط ن وبذرة القطن ( بورصة مينا البمل ) والتعديلات الواردة عاره ؟ 
وعلى القرار الوزارى رقم ١١6‏ لسنة ههؤ؟ باللامحة الداخلة لبورصة البضاعة الحاطرة 
للا قطان » وبذرة القطن ( بورصة مينا البصل ) والقرارات الممدلة له ؟ 
وبناء علي ما عرضه وكل الوزارة المساعد لشئون القعان ؟ 
قرر: 
مادة و يستبدل بنص المادة همع من اللامحة الداحلة لبورصة البضاعة الخاضرة للا'قطان 
وهذرة القطن ) بورصة ممذًا اللصل ) الصادرة بالقرار الوزارى رقم ١١6‏ لسنة م6 ة!ا الشار إله 
اللص الآلى : 
« مادة مغ - تشكل لْنة الاستئاف من عفسة أعضاء منهم ثلاثة من الخبراء الرسميين الحلفين 
الذين مم وزر الاقتصاد رمك أذد رأى لنة بورصة مينا البصل 5 وعضوان عنهما رئيس الجة 
القطن بطريق الامتراع من بين هئة حيراء الاستشاف المنصوص عليها فى الادد السابعة » . 
مادة ؟ ينسر هذا القرار فى الوقائم اأصرية ء ويعمل به من تارمم نشره . 


محريرا فى غرة جمادى الآخرة سنة وير+١ا‏ (.و :وير سنة اكوا) 


ل 


٠.1550 نوفير سنة‎ ١5 نشر بالوقائم اللمرية العدد ١ه الصادر فى‎ )١( 


ايارم العدد الخامس - السنة الثازية والأربءون 


وزارة فاح 
قرار دقم ٠‏ لسنة 51و١2©»‏ 
بتخويل السيد مدبر عام الجارك اختصاص السيد وكيل الوزارة 
الساعد لشثون مصلحة الخارك 


نائب رئيس الجمهورية ووزير الحزَانة 
بعد الاطلاع على القرار الوزارى الصادر بارع ه نوقير سنة م6»١‏ فى شأن توزيع 
الاختصاصات بين السيد وكل الوزارة والادة الوكلاء المساعدين ؟ 
قرر: 
مادة ١‏ مخول السيد مدير عام مصاحة الجارك اختصاص السيد وكيل الوزارة الساعد لشئون 
مصاحة المارك : 
مادة ؟ - يعمل مهذا القرار من تار محه . 


تحريرا فى ر؟ جمادى الآخرة سنة 11 ( 7١‏ نوقير سنة 1451 ) 


وزارم الرامام 
قرار رتم لسنة 0551© 
بشأن حظر التجول بناحية هورين مركز قويسنا محافظة المنوفية 
نائب رئيس الخهورية ووزير الداخلية 
بعد الاطلاع على القانرن رقم +1 لسنة ١4.‏ يشأن حالة الطوارىء ؟ 
وطل الفرار رقم غ7 لسنة ههه باستمرار إعلان حالة الطوارىء بالجوورية ؟ 
. ويمقتضى السلطات الخولة لنا بالقرار الجبورى رقم م لسنة 1951 ؟ 


00( نشر بالوفائم المصرية الندد 5و الصادر فى © ديسمير سنة 1١951١‏ . 
(؟) نشر بالوقائم المصرية المدد 9 مكرر الصادر فى ١١‏ نوفير سنة 1951 . 


قوانين وقرارات بحر 


قرر: 
١‏ يحظر التجول خارج وداخل كردون ناحية هورين مركز قوبسنا حافظة النوفية من 
الساعة السادسة مساء حت اأساعة السادسة صراح الوم الثالى ٠‏ 
: يعاقب كل من عخااف هذا الأ بالحس مدة لا تزيد علي ثلائة أنمهر أو ااغرامة الق 
ب -- يعمل هذا القرار اعتباراً من الوم . 


محريرا فى ح جمادى الآخرة سنة 1١ ( 1*١‏ نوثير سنة 1951 ) ٠‏ 


قرار رقم (/ا لسنة 0591© 
تتعديل بعض أحكام القرار ركم وم لسنة مهة!ا ششفدت أحكام 
القانون رقم سب؟ لسنة ه9١‏ باشتراط الحصول على إذن قبل 
العمل بالحيثات الأجندية, 
نائب رئيس النبورية ووزير الداخلية 
بول الاطلاع على القانون ركم و لسنة يرم ؟ باشتراط الحصول على إذن قبل الممل 
بالحيئات الأجنبية ؟ 
وعلى القرار رقم مم لسنة مره و١‏ بتتفيذ أحكام القانون رقم +107 لسنة رمو١‏ باشتراط 
الحسول على إذن قبل عمل بالحيئات الأجنبية ؟ 
وناء على ما ارنآء مجلس الدولة ؟؛ 
قرر: 
مادة 4 ستبدل بالفهرة الأخيرة من المادة الأولى من القرار رقم م لسنة ره.ةؤ الشار 
إله النص الأنى : 
يكون تقدم طلبات الإذن ومديدها على أحد الُوذجين الرافقين لهذا القراد 
مادة ؟ - بنشسر هذا القرار فى الوقائع الصرية » ويعهلى به من تاررع مره . 


تحرر؟ فى م جمادى الآخرة سنة 1م18 ( 1١‏ نوثير سنة 1551 ) ٠‏ 


“د 


6 لشر بالوقائع المصرية الد 8ه ملحق الصادر فى 5 نوفير سنة 571ؤاء 


57 العدد الخامس - السنة الثانية والأربعرن 


وزارة الدالحلية ( كوذج رقم 8 8 « 15 
مك تصاريح العمل ١ه‏ ملما 
رم وتارم اليد 5 111111 
رقم وتارع الإذن م مشا اب ا ع 
تارم انتباء الإذن 50 / 000 / - 


6 موظفو ومستخدمو وعمال الحكومة والحيئات والؤسسات العامة . 


الذءن يعماون أو برغبون العمل فى هيئات أجنيية طبقا للقانون رقم 107 لسنة ١966‏ 


الاسم بالكامل ( ثلا ) .. 


الأسماء الأخرى والشهرة أ مجنو ماس سمب وف مستا وو موا ل 
محل السكن 0 ا 
تار ع ميلاد الطال + شهر ........ .... سنة ١9‏ جهة الملاد : بلدة .. .......... محافظة 21510 
جنسة الطالب عند الملاد : (١)ج‏ ع.م6 )١(‏ أجنى موده اموي فعا عو 1 
ار 7 صلق اله[ 
جنسية والد الطالب خا ا ال لت املق وول اداه مكف ا ا ل م 
جنسية الزوجة قبل الزواج : (1)ج عم (0) أجندة ل ا 0 
ب ا شور ل صئة هو 
الؤهل الدراسى وتار ع الحصول عليه .. الجا و ممع امعط سس 
الجهة النى حصل منبا على المؤهل الدراسى : مه الناكل ب بوي (0) من الخاريج 500 
الحلة الدنية : )١(‏ متزوج (5)لم بتزوج (ج) مطلق (4) أرمل . 
رقم البطاقة(الشخصية/ المدئية).........جهةالإصدار قسم/مركر.........حافظة........تاز ع الإصدار 5 
رقم جواز السفر : .............. تارع وجهة إصداره و نيك ا سيكاب موس ووو 0 


الدول الأجنبة التى سافر إلها الطااب ومدة بقائه مها وأسباب ذلك .... 


قوانين وقرارات هرم -. 
اسم الزوج ووظيفته ( إذاكانت الطالية ميزوجة ) ل ا 
أسماء الأبناء البالغين سن الرشد وصناعة كل هنهم متسس متسس سدم ماسم م دمي يي 
أسماء الأقارب الذدين بعماون فى منظات دولة أو مؤسسات عالية أو أجنبية أو يلاد أجنبية 56 
آخر عمل للطاب م ا ا 
سيب تركة لأعمل اي وام ا ا اده كله 53 
هل سبق للطالب الحصول على إذن للعمل بويئة أجنية : )١(‏ نعم (5) لا ( فى حالة الإيجاب ينعم 
يذ كر تار ع الإذن.............ورقمالإذن.............ثار موند.العمل............. وتار نهار ةالعمل ش23 
هل سبق له الالتحاق بالحكومة أو الؤسات العامة ؟ )١(‏ نعم (؟) لا 
الجهة الحسكومية أو المؤسسةالعامة التى يعمل بها حالياً ونوع العمل اميد يويند ممه 
( إن كانموظف حكومة ومنتدبيذكر مدةالاعارة أو الانتداب باهر ) 00 
الجهة الأجنبية التى برغب العمل قبها ومقرها الرئيبى 00 
الحيثة التى برغب الحصول على إذن عمل مما : )١(‏ منظمةدواية () حكومة أجنية (ع) مؤسسةأجنبية 
نوع العمل الذى يرب القيام به بالجهة الأجنمية 001018 00000 
مكان العمل : )١(‏ داخل البلاه 0 (©) خارج البلاد م ا م 
إذاكان خارج الجهورية العرية المتحدة يذكر اسم الدولة ...................... والبلد ا ا 


صفة العقد : )00 حكوى )0( مؤسسة )0( شخصى . 
فدة عقد العمل : (1) سنة )١(‏ ستان () ثلاثة . تار بدء العمل : / / ١4‏ 
الإذن الطلوب : )١(‏ جديد [ل محديد . 


النارعم م / ١9‏ 


: اللوظفون‎ )١( 
مواققة المهة الجكومية أو الحيثة أو الؤسسة العامة ا'تى يعمل بها الطالب وتصديقها على صحة هذء‎ 


البيانات . 


خاتم الحهة اسم اللهة رئيس المصلحة 


و العدد الخامس - الست الثانة والآربعون” 


مواققة الجهة صاحدة الشأن على قبولها إلحاق الطالب بها . 
تارجم م / ١٠6‏ 


ملاحظات : 

٠ يقدم هذا الطاب من صل وصورتين وترفق به الستندات الثيتة لصحة اليانات الواردة به‎ )١( 

(؟) إذاكان «قر عمل الطالب خارج المهورية العربية المتحدة , جب إرفاق -قد عمل موئق أو مصدق عليه 
من جهة رسعية معتمدة - أو شيادة تقوم مقامه بالنسبة للوظائف الكومية أو العامة » ويجب أن يكون العقد 
شاملا مدة الل ولا تقل عن سنة قابلة للتجديد - مم بان اأرتب التتهرى ونوع العمل . 

(؟) فى حالة ما إذا كان الطالب قد سيق له الالتحاق بالحكومة أو العمل بإحدى الؤسساتالمامة » يجب تقديم 
شهادة من آخر جهة كان يعمل بها مبين فبها نوع العمل الذى كان يقوم به وأسباب وتاررغ إتهاء خدمته . 

(4) يجي مراعاة #قدم طاب التجديد ف الموعد المنصوس عليه فى القادون رقم ١175‏ لسنة م8ه ١9‏ وهو ثلاثة 
أشهر على الأقل قبل إتتهاء أجل التصرع . 

(0) ستبر باطلا كر إذن يصدر باء على بياات أو إترارات غير صحمبحة ويشير فى هذه الالة كأن لم يكن » 
و يتعرض الطالب لاعقوبات النصوس عليها فى القانون المذكور وهو 'لهيس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز 
سنتين وبفرامة لا تقل عن مادق جتيه ولا ربد على ألف أو بإحدى هانين المقوبتين . 

() يجب على حاءل الإذن إعادته لمصلعة الأمن العام فى ظرف خمسة عدمر نوما من تاراح أتركه العلل به لأى 
سيب من الأسباب وعلى ظبره إترار منه شذعياً يتازله عنه لركه العمل به وسيب ذلك . 


قوانين وقرارات لض 
فرار 
رقم ه لسنة 0451© 
يتحديد الهن الحرة "تى نثى من أحكام الأ رقم .م1 لسنة وو 
يفرض الحراسة على أ.وال وممناسكات .عض الأشخاص 
نائب رئيس ابمهورية ووزير الداخلية 
بعد الاطلاع على المادة ؟ من الأعى رقم 1 لسنة ١9.51‏ يفرض الحراسة على أموال وممتلكات 


بعض الأشخاص 4. 


قرر: 
مادة ١‏ يقصد بالمهن الحرة المستثناة من أحكام الأعس رقم مم1 لسنة 451؟ للشار إله ‏ 
مبهنة الحامى والطبيب والموندس والحاسي والبير . 


مادة » - بنشر هذا الغرار فى الجرددة الرمىة » ويعمل به من تار حم صدوره. 


مخريراً فى 16 جمادى الآخرة سنة مم١‏ ( 3١‏ نوفير سنة 1951 ) . 


وزارة الرراعم 


قرآر دقر عره لسنة "© 
بتعديل الادة الأولى من القرار الوزارى رقم .هم لسنة ١98.1١‏ الصادر 
فى ؟ 1 كتوبراسنة 8 بتعديل اللادة الراعة من القرار الصادر 
فى ١؟‏ سبتمير منة ١96068‏ بتنظم إنتاج بذرة القطن للعدة 
للتقاوى وتقلها وتداولًا والايجار فها 
وزر الزراعة 


بعد الاطلاع على المواد »؟ , م ء, ٠١‏ من القانون رهم ه لسنة ١85‏ الخاص عراقية بذرة المطن 
والعوانين المدلة له ؛ 


. 1951 نعر بالجريدة الرسمية العدد 559 الصادر فى ؟؟ نوفير سنة‎ )١( 


(؟) نصر بالوقائم المسرية المدد 48 الصاحر فى ٠٠١‏ نوفير سنة 19575 . 


وم العدد الحامس - السنه الثانة والأر بسون 


وعلى القرار الوزارى الصادر في1؟ سبتمبر سنة ١406‏ بتنظم ! داح بذرة القطنئ الممدة للتقاوى 
وتعلبا وتدارلما والاتجار قبا ؟ 

وعلى الفرار الوزارى رقم م الصادر فى ١؟‏ ناير سنة 194١‏ بتحديد الناطق اللخصصة لتعمم 
تقاوى المطن المتعاه في سنة 51ة1ؤ ؟ 

وعلى القرار الوزارى رقم وم أسنة 451؟ الصادر فى ؟ 1 كتوبر سنة 1451 بتعدرل اللادة 
الرابعة من الغرار الصادر فى ١؟‏ سدتمير سنة مذ الشار إله؛ 

قرر : 

مادة ١‏ - ستدل بنص الفقرة ( سابعاً ) من اللادة الأولى من القرار رقم بوم لسنة أكؤقا 
المشار إليه النص الألى : 

( أقطان الدندرة الأعالى الايحة من داخل مناطق الركيز محاج لاستخراج البذرة التقاوى من 
رتبة فولى جود فير ثما فوق زهر والأءطان الأعالى النابجة من خارج مناطق ال كيز محاج لاستخراج 
ابذرة التجارى من جميع الرتب ) . 

مادة ؟ ينشر هذا الفرار فى الوقائع المصرية » ويعمل به من تار عم تثمره . 


محريراً فى ؟١‏ حمادى الآخر سنة 1541 ( 2١‏ نوفير سنة 1951 ) . 


وزارم العرل 
قرأر 
بشأن اختصاص ٠١‏ مورية رأس غارب القضائة 
التابعة لمحكمة السواس12) 
وزر المدل 


بعد الاطلاع على القانون رقم 1١6‏ لسنة ع196 تطيق النظام القضالى العام على عض الماطق 
الابعة لأقسام الحدود ء والفوانين المدلة له ؛ 

وعلى قانون السلطة العفضائة الصادر بالقانون ركم 5ه لسنة وهو1ء والقوانين العدلة له ؛ 

وعلى الغانون رقم هم اسنة1451 بتطبق النظام الإدارى اامادى والظام الاضن المام في المواد 
الجنائية فى محافظات البحر الأحمر ومطروح والوادى الجديد ؛ 


. 9551 نشسر بالوقائم اللصرية العدد 48 ملحق الصادر فى 5 نوفير سنة‎ )١( 


قوانين وقرارات سروم 


وعلى قرار رئيس الجهوربة رقم 6ه/اؤ لسنة ١55٠‏ بتقسم الإفام الجونى إلى محافظات ومدن 
وقرى ولحخديد نطاق المحافظات المعحدل بالقرار رقم 01 لسة أكذا 0 

وعلى قرار رئس الجهورية بالقانون رقم 14١‏ لسنة 141 يتعديل بعض أحكام القانون قم141 
لسنة 1451 بإنشاء حكمة ايتدائية بمدينة السورس ؟ 

وعلى قرار وزير العدل الصادر فى ١5‏ من 1 كتوبر صنة ١445‏ بإنشاء مأمورية قضائة سلدة 
رأس غارب ؛ 

قرر : 

مادة ١‏ س يكون اختصاص مأمورية رأس غارب القضائية النابمة لمسكة السويس الجزئية شاملا 
الدن والقرى بقسم رأس غارب طبقاً لاكشف المرافق لفرار رئيس الخرورية رقم باه 
لمنة 151. 

«ادة + ينتقل قاضى محكة السويس الحزئية إلى مدينة رأس غارب لظر قضاباها مرة فى كل 
شهر على الأقل . 

مادة م ل محوز عند الضرورة 2037 تعد قضايا ال .وسين فى مواد الجنح الحاصلة بالبلاد السابعة 
هذه |-أمورية إلى جلسات محكمة السوس الجزئة . 

مادة ع ينشمر هذا الفرار فى الوقائع المصرية » ويعمل به من تارمخ نشسره . 


تحريراً فى ١؟‏ جمادى الأولى سنة 10١ ( ١6١‏ كتوير سنة 1551 ) . 


وزارة العمل 


قرآر رقم ما لسنة0>1© 
بشأن إعناء بعض الفئات من تطبيق قرار الترخيص 
فى العمل للا'جااب 
وزير العمل 
بمد الاطلاع على الادة ”م من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 9١‏ لسنة ١469‏ والقوانين 
للمدلة لله ؛ 


)١(‏ نمس بالوقائع المصرية العدد لإم الصادر فى » نوقير سلة 01951ء 


وم العدد الخامس السنة الثانة والأربعون 


وعلى قرار وزير الشئون الاجناعية والعمل رقم م.م لسنة 143٠‏ في شأن محديد الروط 
الخاصة بالترخص ف العمل للاأجانب والقرار المعدل ؛ 

وعلى كتاب السيد نائب وزير الخارجة المؤرح م١‏ سبتمير سنة 14١‏ والخاص يطلب إعفاء 
بعض فثات الأجانب من الحصول على تراخص العمل تطبقاً لمبدأ العاملة بالكل ؛ 

وبناء على ما عرضه وكل الوزارة ؛ 


0-0 


ثرر: 

مادة ١‏ تع الدعات الآتية من الحصول على بطاقات الترخص ف العمل للا"جانبٍ : 

)١ )‏ الوظدون الإداريون غير الحليين الذين يعملون مع أعضاء اللمكين “لك اوءاسى والقتصلى 
وبالحرئت الدولية الابعة للاأءم المتحدة ؟ 

(ب) توامع إعفاء اللمكين الدباوماسى والةنصلى والوظفين الدولين بالحيئات الدولية التابعة 
للاأمم المتحدة ولاوظفين الإداريين المثار إلييم بشرط أن يكونوا قادمين مع متبوعهم من الخارج 
وعلى أن يقدم المتبوع تعهداً عغادرة تابعه لإلاد فور إنهاء خدمته أو نقله . 

( ج) اللوظفون الإداريون غير الحليين الذين يعماون بمكاتب العثل التجارى . 


مادة ؟ - ينشر هذا القرار فى الوقائع الصرية » ويعدلى به من تاريعم لثمره . 


تحريراً فى ١5‏ حمادى الأولى سنة 1.6 ( ٠8‏ أ كتوبر سنة 1951 ) 


قرار رقم و لسنة ١>و""‏ 
بشأن إعفاء الموظفين الإدارءين الفرنسيين غير الحليين 
الدذين يعماون لحساب حكومتهم فى بعض اطإهات 


من قرار الترخيس فى العمل للاأجااب 
وزير العمل 
بعد الاطلاع على المادة م من قانون العمل الصادر بالمانون رقم ١و‏ أسنة بوهه١1‏ والقرانين 
العدلة هه ؛ 


وعلى قرار وزير الشتون الاجتاعية والممل رقم 7+8 لسنة 145٠‏ فى شأن تحديد اشروط 
الخاصة بالترخص فى العمل للاأجانب والقرار العدل له ؟ 


69 نر بالوقائم المصرية المدد 4 الصادر فى 17؟ نوفير سنة 1951١‏ . 


قوانين وقرارات ‏ ووم 


وعلى كتابى وزارة الخارجة الؤْرَحَين ١24‏ سبمتر سنة 1جكوؤ 2 و أكتور سنة كوا 
بشأن طلب إعفاء يعض فتات الأجانب من الحصول على تراخيص الغمل تطيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل ؛ 
وبناء على ما عرضه علنا وكل الوزارة ؛ 


قرر : 


مادة ؟ س يت الوظفون الإداريون الفرنسيون غير الحليين الذبين يعملون مساب حكومتهم 
في بمثة المساعى الردة ومكنب اليءثة التعليمية ومعهد الآنار الفرنبى من الخحصول على بطافات 
الترخص ف العمل للا"جاب . 


هادة ؟ - ينثشر هذا الفرار فى الوقائع المصرية » ويعمل به من تارريم نشمره . 


ع صسرثا )فى 1-6 رمه 
ار 0 
> فر ان سر 4 


الأول : 937١‏ - .و١‏ عنه 6٠‏ قرشأ 
الثانى : ١95٠. - 1١9800‏ عنه ه؟ فرشا 
لسكل من الدنى ؛ وللرافمات ؛ ونتحقيق الجنايات والعقوبات ؟ 
والتجارى وما يتبعه من باق الأقسام 
الثااث : ٠١ ١95١‏ وؤوا نه 0 قرشا 
لكل من المدنى ؛ واارافعات ؛ والعقوبات ؛ وحقيق الجنايات 
أحرة البريد ٠‏ قروش ء وتطلب من دار التمابة » ١‏ ش رمسيس الفاهرة 


بيان 
أولا ‏ الرسائل الخاصة بتحرير الجلة أو بإدارتها » توجه إلى : عمحلة الحاماة » بدار تقاية 
الحامين » أآه ش رمسيس بالفاهرة 
ثانا الاشتراكات : 


لغير الحامين والطلبة لل قرش 
للمحامين نحت العرين : ه؟ قرشآ 
لطلبة كلية المقوق : 8٠‏ قرشاً 


ثالكاً ‏ من العدد الواحد من الجلة : 
9 اللسنة الحادية والأرسون ١ج‏ قرشاً 
* - السنوات الرابعة والثلاثون إلى الأربعين : ١٠١‏ قرشا 
م السنة الثالثة والثلائون وماقلمبا : ه قروش 


التليفو نات 


سيارة النقيس ( رتم خاص ) 2101 
الثقابة والنادى ومارعة] د98"مه 
غرفة الحامين محكمة القاهرة 1015 
غرفة الحامين محككق النتقض والاستئناف مامر٠ه‏ 
غرفة الحامين يعجلس الدولة 154٠م‏ 


غرفة الحامين بمسكة الجيزة السكلية 


لفضة ا 


